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الفوائد الضيائية 
المشهور 


ب«ملا جامى» 


تأليف 
نور الدين عبد الرحمن الجامي 
المتوفى سئة 869 ه 


اعتنى به 
إلياس قبلان 


أ. علاء الد عو سو اد 
فا 
- وصيسم بسر حسم يسلاعع وص جسم وص حي ] | ع و م وم م ؟ 


2010011101 
لاه وملسي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله 
وصحبه أاجمعين. 
وبعدء فإن اللغة العربية عبارة عن اثنى عشر علمأ مجموعة فى قوله: 
نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء 
خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء 


وكلها باحثة عن اللفظ العربي من حيث ضبطه وتة تلسورة والقنويية وصداطتنه إذراذا 
ريا 
والذي له حق التقدم من هذه العلوم المذكورة «النحو»؛ إذ به يعرف صواب الكلام 
من خطئهء ويستعان بواسطته على فهم سائر العلوم. 
النحوٌ يُضْلِحُ من لسانٍ الألكن والمرء تُخرمة إذا لم يَْحَنٍ 
وإذا طلبتَ من العلوم أجلّها فأجلّها نفعاً مُقِيمُ الأأْشن 


ومن أهم الكقتن في هذ العلم كتاب «الكافية» لابن الحاجب» ومن أهم شرحه 
«الفوائد الضيائية» لنور الدين عبد الرحمن الجامي المتوفى سنة 848 ه التي ما زال 
يدرس في الأفغانستان والهند والعراق وإيران وتركيا. 
وأنا قرأت هذا الكتاب من شيوخنا الكرام» وأردت خدمة هذا الكتاب بتحقيقه مع 
تعليقات مفيدة من حواشيها. 
والله أسأل أن ينفعني وطلبة العلم» وما توفيقي إلا بالله. 
إلياس قبلا 


ترجمة ابن الحاجب 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين بن الحاجبء ولد في (إسنا) بأقصى 
يفيك اوضر سللة 6378 بهن خنع أنويف الت القاهرة ركان حانها د الدية «مويناكف 
الصلاحي؛ فدرس فيها علوم القرآن والعربية» وتفقه على مذهب الإمام مالك» فأصبح 
من أبرز فقهاء زمانه حتى قيل فيه: «إنه شيخ المالكية في عصره»» ومع هذا كان عالما 
بالقراءة والنحوء بارعا بعلم الأصول. وقد ألف في جميع هذه العلوم؛ من أبرز شيوخه 
القاسم الشاطبي» وأبو الجود اللخمي» وأبو الفضل الغزنوي» وأبو الحسن الأبياري. 
ومن تلاميذه ابن العماد زين الدين» وجمال الدين بن مالك. 
قصد ابن الحاجب في آخر زمانه الإسكندرية للإقامة فيهاء ففاجأه الموت في 
السادس والعشرين من شوال سنة 5545 ه. 
آثار ابن الحاجب 


() آثاره النحوية والصرفية: 

١‏ - إعراب بعض آيات القرآن الكريم. 

١‏ - إلى ابنه المفضل. 

- الأمالي النحوية. 

؛ - الويضاح: وهو شرح لمفصل الزمخشري. 

- رسالة في العشر. 

5 - الشافية» وهي كتاب في الصرف على غرار أختها «الكافية» في الاختصار 
والشمول» وقد شرحها مؤلفها ابن الحاجب كما شرح أختها الكافية. 

ا - شرح المصنف ابن الحاجب للشافية. 

6 - شرح الكافية. 

4 - شرح كتاب سيبويه. 

٠‏ - شرح المقدمة الجزولية. 

١‏ - شرح الوافية. 

١‏ - القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة. وهي منظومة تتألف من ثلاثة وعشرين 


يتاء ذكر انها اي الجاجحه اليونقات: السمافية: العالة فز عاذمة الناية: 

3 - الكافية. 

5 - المسائل الدمشقية. 

“)2 أثاو ابن الحاجب الأخرى : 

١‏ - جامع الأمهات أو مختصر الفروع: وهو مختصر فقهي. 

١‏ - جمال العرب في علم الأدب. 

* - ذيل على (تاريخ دمشق) لابن عساكر. 

؛ - شرح الهادي. 

ه - عقيدة ابن الحاجب. 

5 - عيون الأدلة: وهو مختصر المنتهى. 

/ا - مختصر المنتهى في الأصول. 

4 - المقصد الجليل في علم الخليل. 

٠‏ - منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول والجدل. 

الكافية 

درس ابن الحاجب كتاب سيبويه» وأمعن فيه بل شرحه. ودرس ابن الحاجب 
متون أخر في العربية في دراسته للعربية. 

فقد ألف كتابه (الكافية) بصياغة جديدة أهلته بأن يمثل مرحلة جديدة من مراحل 
التأليف النحويء» تتميز بالمنهجية والاختصاصء وتتسم بالميل الشديد إلى الاختصار 
ب لحار ا و شور وتيا كد الجا المعابجي الجر في بح المريج, 
على أن ابن الحاجب لم يبتعد كثيرا عن المفصل فقد اقتفى أثر الزمخشري فيه في 
نواح عديدة. 

كافية ابن الحاجب خالية من المقدمة» وخالية من الحمد له» وقد أشار إلى هذا 


ما عدا بعض الاختلافات. وامتاز عنه بجعله موضوعات الكافية نحوية محضة. وأفرد 
ا 5-7 كتاًا خاضًا 0 ماه الشافية: 37 ع الكافية إلى دكر 
ار الكافية اعد والشافية رك م ب الساهي كد توي منيطاً بره 
تسابق النحاة إلى شرحهاء وذلك لملاءمتها للدرس النحوي من حيث إنها على 
وجازتها قل حوت مقاصد النحو بأسرهاء ولما لها من مميزات أهلتها لذلك» ومن 
النحاة من ولع بها ولعأ شديداً حتى نسب إليهاء فاشتهر بالكافيجي. 
اليه مد ومع ود اة ود + ااا ران 


ما أبصرت عين بمثل الكافية مجموعة: تذوى المارف شافية 

يا طالباً للنحو إلزم حفظها واعلم يقيناً أنها لك كافية 

صاغ الإمام الفاضل ابن الحاجب2 درراً فأخفاها كغمز الحاجب 

لما تواتر محيينها بير الور قالت: أنا السحر الحلال فحاج بي 


شروح الكافية 

ومن شروحها: 
- شرح إبراهيم بعروش» واسمه: الوافية في شرح الكافية. 
؟ - شرح إبراهيم بن عرب شاه الإسفرائيني (ت ”15 ه). 
* - شرح إبراهيم أبي إسحاق بن محمد بن عبد القادر القاولي الرباطي. 
4 - شرح أحمد بن الحسن الجاربردي (ت 757 ه) واسمه: شكوك على 
الحا 
0 أحمد بن شمس الدين بن الخباز الموصلي («ت58” ه) واسمه: النهاية 
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١‏ - شرح ابن الملا أحمد بن محمد الحلبي (ت 14٠‏ ه). 

٠‏ - شرح أحمد بن محمد الرصاصي (ت 508 ه) واسمه: منهج الطالب. 

6 - شرح أحمد بن محمد الزبيدي الإسكندري المالكي ١ت ٠١‏ ه). 

4 - شرح أحمد بن محمد بن يوسف الخالدي الصفدي (ت ٠١*54‏ ه). 

-٠١‏ شرح أحمد البارودي. 

-١١‏ شرح أحمد الجبلي. 

1- شرح أحمد بن الهندي. 

١-شرح‏ بالفارسية لإعجاز أحمد في الكافية. 

4- شرح إسحاق بن محمد بن العميد الملقب بكبير الدهوي. 

06-شرح الأسرار الصافية والخلاصات الشافية في كشف المقدمة الكافية 
لإسماعيل بن إبراهيم بن عطية البحراني. 

575-شرح لإمام الحرمين اسمه: كفاية العافية. 

١‏ -شرح حاجي بابا إبراهيم بن عثمان الطوسيوي (ت 87١١‏ ه) واسمه: أوفى 
الوافية. 

1 شرح بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة وت *؟ل/اه). 

9-شرح بدر الدين محمد بن محمد بن عبدالله بن مالك المعروف بابن الناظم 
وت 085 ه). 

٠‏ -شرح البرقعلي. 

١"-شرح‏ برهان الدين بن شهاب الدين عبدالله جاني» وهو باللغة الفارسية واسمه: 
حل تركيب الكافية. 

5-شرح أبي بكر الخبييصي (ت ١‏ ه) واسمه: الموشح. 

*7-شرح تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم القيسي (ت 749 ه). 

4 ؟-شرح تاج الدين بن عبد الله بن أبي الحسن الأردبيلي التبريزي (ت 745 ه). 

-شرح تاج الدين أحمد بن محمود العجمي الخجندي الشافعي. 

5-شرح تقي الدين إبراهيم بن حسين بن عبدالله بن ثابت النحوي الطائي» 


/1"-شرح تقي الدين النيلي البغدادي واسمه: التحفة الشافية. 

شرح جلال الدين أحمد بن علي بن محمود الغجدواني (ت 7٠١‏ ه). 

4-شرح لجمال الدين عبد الله بن هشام الأنصاريء واسمه: البرود الضافية 
والعقود الصافية للكافية بالمعاني الثمانية وافية. 

«“-شرح المصنف جمال الدين عثمان بن الحاجب. 

١‏ شرح حسن راست. 

١لا-شرح‏ حسين بن أحمد زيني زاده. ألفه سنة 71١١ه.‏ واسمه: معرب 
الكافية. 

7 شرح حسين بن عزمي زاده. 

؛ -شرح حكيم شاه محمد بن المبارك القزويني. 

ه“-شرح خالد الأزهري (ت 1٠05‏ ه) 

7-شرح خضر بن إلياس الكمولوجوني واسمه: الأسئلة القطبية على كتاب ابن 
الحاجب صاحب النفس القدسية. 

شرح داود بن محمد بن داود المالكي الأزهري. 

-شرح رضي الدين محمد بن الحسن الإسترابادي (ت 585 ه) هو من أشهر 
الشروح وأحسنها جمعاً وشمولاً وتحقيقاً. 

4 ثلاث شروح لركن الدين حسن بن محمد الإسترابادي: الشرح الأكبر» 
والشرح المتوسطء والشرح الصغير» والأول يسمى: البسيط» والثاني: يسمى الوافية؛ 
وهو المشهور. 

'4-شرح ركين الدين الحسن بن محمد الحديثي العلوي (ت "١5‏ ه). 

١4-شرح‏ للشيخ رودس زاده» واسمه: الويضاح. 

5 شرح سراج الدين محمد بن عمر الحلبي. 

4٠‏ -شرح الشيخ سعد بن أحمد التبلي. 

4 شرح باللغة التركية للمولى سودى (ت ٠٠٠١‏ ه). 

05 شرح السيد الشريف الجرجاني (ت 8١5‏ ه). 

شرح للسيد الشريف الجرجاني بالفارسية واسمه: الترجمة الشريفية. 


-شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهاني (ت 744 ه). 

- شرح شمس الدين أحمد بن عمر زاولي دولة آبادي (ت 158 ه). 

4 شرح شهاب الدين أحمد بن شمس الدين بن عمر الزاولي الدولة آبادي (ت 
48 ه) والمعروف بشرح الهندي. 

٠ه-شرح‏ صفي الدين نصير» واسمه: غاية التحقيق. 

١.-شرح‏ مقدمة الكافية لطاهر بن أحمد. 

5 -شرح عبد الغفور اللاري (ت 1١5‏ ه). 

شرح بالفارسية لابن عبد النبي بن علي أَححول نكري واسمه: لامع 
الغموض. 

*-شرح لعبد الله بن يحيى الناظري» وألفه سنة 8947 ه)» واسمه: اللآليع الصافية 
في سلك معاني ألفاظ الكافية. 

وه-شرح بالفارسية لعبد الواحد بن إبراهيم قطب. 

57-شرح عز الدين عبد العزيز بن زيد بن جمعة الموصلي المعروف بابن القواس» 
أكمله سنة (5945 ه). 

اه -شرح المولى عصام الدين الإسفرائيني (ت 157 ه). 

-شرح علاء الدين البسطامس مصنفك (ت 875 ه). 

48 شرح علاء الدين الغفاري. 

5-شرح عماد الدين يحيى بن حمزة (ت 759 ه) واسمه: الآزهار الصافية. 

١-شرح‏ علم الدين قاسم بن يوسف بن معوضة:؛ واسمه: إيضاح المعاني 
السنية. 

7 شرح الشيخ عيسى بن محمد الصفوي (ت ٠١06‏ ه). 

- شرح فاضل أفندي. 

4 شرح فخر أحمد الجيلي الإصفندي. 

06 شرح الفقاعي. 

7-شرح لفلك العلا التبريزي (ت بعد سنة 7٠١‏ ه) واسمه: الهادية إلى حل 
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17-شرح كمال الدين محمد بن معين الدين محمد الفسوي القنوي الفارسي. 

شرح كمال الدين بن علي بن إسحاقء واسمه: عون الوافية بشرح كتاب 
الكافية. 

48-شرح محمد بن أحمد بن حسن الرصاصء واسمه: منهاج الطالب إلى فهم 
الكافية. 


٠لا-شرح‏ محمد تقى بن حسنء وألفه سنة 1716ه. 

١لا-شرح‏ محمد بن حسن الرؤوس (قبل سنة 7١7‏ ه) واسمه: التحفة الصافية 
في شرح الكافية. 

١‏ /ا-شرح محمد حسين ك وكيلوئي» واسمه: حل تركيب الكافية. 

"لا-شرح محمد بن سعيد خان. 

؛ لا-شرح محمد عبد الحق حيدر أبادي؛ أكمله سنة ١7١87(‏ ه)» واسمه: تسهيل 
الكافية. 


يي 


ها-شرح محمد عبد الغني الأردبيلي. 

1/ا-شرح محمد بن عز الدين صلاح بن حسن بن علي بن المؤيد. 

/الا-شرح محمد بن عز الدين مفتي (ت ه6٠‏ ه). 

شرح محمد بن علي الطائي. 

4ا-شرح محمد بن محمد الأسدي القدسي (ت ١8‏ ه) واسمه: المناهل الصافية 
في حل الكافية. 

5-شرح محمود بن أدهم (حوالي سنة اد ه) وعليه حاشية لعز الدين محمد 
المهدي (حوالي سنة ٠١٠٠١١‏ ه). 

١-شرح‏ محمود بن محمد بن علي بن محمود الأراني الساكتاني. 

شرح مسعود بن يحيى الكشافى. ألفه سنة /81١5(‏ ه). 

4-شرح بالفارسية لمعين الدين محمد أمين الهروي. 

4-شرح الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل الأيوبي صاحب حماه 
وت7“05ه). 

06 شرح موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي النحوي (ت 5517 ه). 

65- شرح موهوب بن قاسم الشافعي (ت 5595 ه). 


/م-شرح مير حسين المبيدي واسمه: مرضى الرضى. 

شرح ناصر الدين عبد الله البيضاوي (ت 7١5‏ ه) وعليه تعليقات لمولى 
صادق الكيلاني» أكملها سنة 151١(‏ ه). 

84-شرح نجم الدين أحمد بن محمد القمولي (ت 7717 ه). 

5؟-شرح نجم الدين الرضا. 

١-شرح‏ لنجم الدين سعيد العجمي» وهو شرح كبير تناول متن الكافية وشرح 
المصنف لها واسمه: الشرح السعيدي. 

شرح نصير الدين الطوسي اوت ؟لا5 ه). 

*9-شرح نعمة الله بن عبد الله الموسوي التستري الجزائري (ت ١١١7‏ ه). 

4 شرح نور الدين بن شرف بن نور الله الشوشتري. 

4- شرح نور الدين عبد الرحمن الجامي» واسمه: الفوائد الضيائية. 

5-شرح نور الدين علي بن إبراهيم الشيرازي» تلميذ السيد الشريف الجرجاني. 

41 -شرح يعقوب بن أحمد بن حاج عوض (ت 855 ه). 

شرح يوسف بن أحمد النظامي. 

ترجمة نور الدين عبد الرحمن الجامي 

هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي. لقبه الذي اشتهر به: نور الدين» 
وقيل: إن لقبه الأولى هو عماد الدين. والظاهر أن عماد الدين كان لقبه أولأء ثم صار 
لقبه الذي اشتهر نور الدين. وكنيته: كما ذكر بعضهم هي: أبو البركات. هذا هو الثابت 
عن لقب وكنية صاحب الترجمة. 

أما نسبته فقد أجمعت الكتب التي ذكرت على نسبته إلى (جام) فعرف بالجامي؛ 
وجام ولاية بخراسان انتقل إليها جده ووالده من بلدهما الأصلي وهو «(دشت) محلة 
من أعمال أصفهان» وذلك بسبب بعض الحوادث؛ فكان آباء صاحب الترجمة ينسبون 
إلى «(دشت) مدة إقامتهم في (جام). 

وولادته في قرية (خرجرد) من قرى (ولاية جام) وتقع بين مشهد وهراة ذلك في 
عشاء الثالث والعشرين من شعبان سنة 8١7(‏ ه) ثمانمائة وسبع عشرة من الهجرة 
النبوية الشريفة. 
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أما نسبه» فقد ذكرت بعض المصادر أنه ينتهي إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني 
رضي الله عنه تلميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه وصاحب 
أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ابن حبيب الأنصاري رضي الله عنه. وشيبان قبيلة عربية 
بن زائدة الشيبانى أحد الأجواد المشهورين عن العرب. 

أما أسرته» فقد تزوج الجامي ابنة مرشده في الطريقة النقشبندية الشيخ سعد الدين 
الكاشغري؛ فأنجبت له أربعة أبناء» توفي الأول بعد ولادته بيوم واحد وتوفي الثاني 
بعل سنة من ولادته. واسمه صفي الدين محمد. أما الثالث فهو ضياء الدين يوسف 
الذي كان من أبناء السلامة» وقد خصه الجامى بالذكر فى بعض مؤلفاته» وكان تأليف 
«الفوائد الضيائية» لأجله وقل دكر الجامى أن ولادته فون سئة اثنتين وثمانين وثمانماثة. 
أما الابن الرابع» فهو ظهير الدين عيسى» ولد بعد تسع سنوات من ولادة أخيه ضياء 
الدين يوسفء وتوفي بعد أربعين يوما من ولادته. 
من الهجرة النبوية في مدينة هراة بناحية (خيابان). ودفن الجامي جوار مرقد الشيخ 
سعد الدين الكاشغري مرشده في الطريقة النقشبندية. 

آثار الجامى 

اللذين كانا سائدين ف هذه الفترة مع رعاية السلاطين له وتفديرهم كما ذكرت 
فعانقا: 

ومؤلفاته تبحث عن علوم مختلفة ومتنوعة: منها المنثور» ومنها المنظوم؛ ومنها ما 
ألف بالعربية» ومنها ما ألف بالفارسية. 


() آثاره باللغة العربية: 

١‏ - تفسير القرآن الكريم. 

؟ - الدرة الفاخرة: وهي رسالة في تحقيق مذهب الصوفية والمتكلمين والحكماء 
والمتقدمين وتقرير قولهم في وجود الواجب لذاته» وحقائق أسمائه وصفاته. 

* - رسالة «لا إله إلا الله» : وهي رسالة صغيرة في التوحيد. 

؛ - شرح دعاء القنوت: وهو شرح صغير يقع في ورقتين. 


ه - شرح الرسالة العضدية» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت 75 ه). 

5 - شرح فصوص الحكم لابن العربي. 

- الفوائد الضيائية: 

(ب) آثاره باللغة الفارسية: 

١‏ - أشعة اللمعات: وهو شرح لكتاب اللمعات للشيخ فخر الدين إبراهيم الهداني 
المشهور بالعراقي. 

؟ - بهارستان» ويسمى الإرشادية أو إرشادية بهارستان: ألف الجامي هذا الكتاب 
لأجل ابنه ضياء الدين يوسفء وكان فى العاشرة من عمره فى ذلك الوقت. 

١ ١ تاريخ هرأة.‎ - * 

؛ - جهل حديث: وهي رسالة تتضمن ترجمة لأربعين حديثاء نظمها الجامى في 
ا نمك كل لقعا ينها جما العلاوفه اريت لاللباية 5 

- ديوان قصائد وغزليات: وهو ديوان شعري يتألف من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يتضمن أشعار الجامي. 

والقسم الثاني: يتضمن أشعاره في منتصف عمره. 

والقسم الثالث: يتضمن أشعاره في آخر أيام حياته. 

5 - رسالة أركان الحج. 

/ا - رسالة تجنيس خط: وهي رسالة منظومة من مفردات اللغة العربية التي حدث 
لها بعض التحريف والتبديل؛ والتي تحتوي على أكثر من معنى. 

4 - رسالة درفن قافية: وقد ورد اسم هذه الرسالة في بعض الكتب: الرسالة الوافية 
في علم القافية. وهى مختصر واف لقواعد علم القوافي. 

4 - رسالة شرح رباعيات: وهي رسالة في التوحيد. 

3ك بوييالة:صخير ورفعين :وه رسالة اشعورية اتناو فيه الهاس انع المعمن: 

ريالف المكيلة التتشقدية: 1 

١‏ ل ال 

#ااعويالة از الوصوه يحيني اليم لتقا 

4 - رسالة كبير درمعمى: وهى رسالة نثرية فى أصول المعمى وقواعده. 

حرسالة مسا وض مجمرع امن الرسائل والمكاقهات الى كان العام 
يا ميد ييا رجا بان ا لطر مسداية لتقن ان كفا 


5 - الرسالة النائية: وهي رسالة في معنى حقيقة الناس. 

١‏ - سخنان خواجه بارسا: وهي رسالة صغيرة تتألف من خمس صفحات» 
ترجم فيها الجامي حياة أحد أفراد الطريقة النقشبندية وهو «محمد بارسا البخاري» 
الذي كان من أكابر وعظماء هذه الطريقة» المتوفى 8١7‏ ه. 

6 - شرح حديث أبي ذر العقيلي. 

9 - شرح النقابة مختصر الوقاية» للشيخ صدر الشريعة عبيد بن مسعود الحنفي 
المتوفى سنة 5: لاه» وشرح الجامي مختصر ممزوج بالعربية. 

٠‏ - شواهد النبوة: يبدأ الجامي هذا الكتاب بخطبة باللغة العربية» يذكر فيها 
سبب تأليفه لهذا الكتاب» ذلك أن جماعة من أصدقائه من ببا بينهم (مير عليشير) طلبوا 
منه أن يكتب كتاباً يضمنه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن كتب عن سيرة 
العظماء والصوفية في كتابه «نفحات الأنس». 

١‏ - لجة الأسرار: وهي قصيدة في التصوف. 

دالواته: فى زعنالة مقع انكر القارسي المسيعوة» #التمن مقازات 
في موضوعات التصوف. 

١‏ - لوامع أنوار الكشف والشهود على قلوب أرباب الذوق والوجود؛ في شرح 
القصيدة الخمرية الفارضية. 

4 - مثنويات هفت أورنك: وهي عبارة عن سبع مثنويات أنشدها الجامي في 
فترات مختلفة. 

6 - مناقب شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري. 

5 - مناقب الشيخ جلال الدين الرومي. 

- نفحات الأنس: شرع في تأليفه بطلب من مير عليشير نوائي سنة 88١(‏ ه)» 
وأتمه سنة (887 ه). ويشتمل هذا الكتاب على شرح اثنين وثمانين وخمسمائة (087 
ه) شخص من كبار رجال الصوفية» وعلى أربع وثلاثين من النساء الصوفيات. 

6 - نقد النصوص في شرح نقش الفصوص. للإمام محبي الدين بن العربي: 
يمتزج في هذا الكتاب النثر الفارسي بالتثر العربي» وكتبه الجامي بأسلوب بسيط 
وواضح. 

4- حاشية على المفتاح. 


٠“-رسالة‏ في أسئلة الهندستان وأجوبتها. 

-"١‏ رسالة في الإصطرلاب. 

-*١‏ رسالة في بيت أمير خسرو الدهلوي. 

**- رسالة في المعمى المتوسط. 

4 - رسالة في الموسيقى. 

6 رسالة في الهيئة. 

5- الصرف المنظوم. 

/ا" - هدية الخلان في لطائف البيان. 

الفوائد الضيائية شرح الجامي لكافية ابن الحاجب 

اشتهرت كافية ابن الحاجب وكثرت شروحهاء ومن هذه الشروح «الفوائد الضيائية» 
للجامي» الذي حاول فيه أن يحل مشكلات الكافية» ويفيد من الشروح الأخرى التي 
سبقت شرحه وذلك باختيار ما يراه مهما ذا فائدة منهاء ويضيف إلى ذلك زيادات 
من عنده» مراعياً حاجة المتعلمين من أصحاب التحصيل؛ وبخاصة ولده ضياء الدين 
يوسف لذلك سماه «الفوائد الضيائية» ولهذا يقول في مقدمته: أما بعد» فهذه فوائد وافية 
بحل مشكلات الكافية للعلامة المشتهر ... نظمتها في سلك التقرير وسمط التحرير 
للولد العزيز ضياء الدين يوسفء حفظه الله سبحانه وتعالى عن موجبات التلهف 
والتأسف»؛ وسميتها ب«الفوائد الضيائية»» لأنه لهذا الجمع والتأليف كالعلة الغائية» نفعه 
اللوقعالى انها اوستاتة المعد توه أسحاب التحضد 0 

وقد انتهى الجامي من تأليفه لهذا الشرح في آخر عمره؛ وذلك قبل سنة واحدة من 
وفاته» وقد ذكر الجامي تاريخ إتمامه في خاتمة الكتاب. فقال: وقد استراح من مكد 
الانتهاض لنقل هذا الشرح من السواد إلى البياض العبد الفقير عبد الرحمن الجامي 
... ضحوة السبت الحادي عشر من رمضان المنتظم في سلك شهور سنة سبع وتسعين 
وثمانماتة من الهجرة النبوية عليه أفضل التحية. 

ونظراً لما لشرح الجامي من مميزات وفوائد كانت ذا وقع طيب على نفوس 
المتعلمين ذاع صيته وطارت شهرته في الآفاق. حتى أصبح الكتاب الدراسي الذي 
احتل ساحة المتعلمين والمهتمين بهذا العلم في بلاد المشرق. 
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حواشي الفوائد الضيائية 

١‏ - حاشية إبراهيم بن سليمان الكردي. 

١‏ - حاشية إبراهيم بن محمد عصام الدين الإسفرائيني المتوفى سنة (157 ه). 

“ - حاشية إبراهيم بن محمد الميموني المتوفى سنة ٠١9(‏ ه). 

4 -حاشية أحمدبن إبراهيم الحلبي» وصل فيها إلى آخر المرفوعات وتوفي سنة(14171ه). 

0 - حاشية أحمد الأبيوري. 

5 - حاشية أحمد قرجة الحميدي المتوفى سنة ٠١714(‏ ه). 

/ا - حاشية بابا سيد بن محمد البخاري. 

- حاشية جمال الدين بن شيخ ناصر الدين. 

4 - حاشية حسن البحري على أول شرح الجامي. 

-حاشية حسين القراوي. 

١١-حاشية‏ زيني زاده الرومي. 

١‏ -حاشية صادق حلوائي. 

١-حاشية‏ صدر الدين أبي الصفاء الحسيني ملا صدر الحلواني. 

١-حاشية‏ أبي طالب بن أمير الفتح الشيرازي. 

06-حاشية عبد الله الأزهري»؛ واسمها: القول السامي على كلام منلا جامي. 

5-حاشية عبد الله بن صالح بن معين الإسلامبولي. 

.)ه١١15( -حاشية عبد الله بن طورسون الشهير بفيضيء المتوفى سنة‎ ١ 

-حاشية عبد الحكيم لاهوري. 

49- حاشية عبد الرحمن بن محمود الإسفرائيني. 

٠‏ - حاشية عبد الرحيم بن عبد الكريم صفيوري»؛ وهي: حل شواهد الفوائد 
الضيائية. 

١-حاشية‏ عبد الغفور اللاري المتوفى سنة 11١7(‏ ه). ؤعليها حاشية لعبد الحكيم 
السيالكوتي المتوفى سنة ٠١71‏ ه). وحاشية أخرى لعبد الله اللبيب» وأخرى لغلام 
حيدرء وأخرى لعبد الله بن إبراز ككخل» وأخرى لغلام محمد قاضي لاهور. 

-حاشية عبد الكريم الكرماني. ألفه سنة ٠١*0(‏ ه). 


*-حاشية عصمت الدين محمود. 

١-حاشية‏ عصمة سهازنبوري المتوفى سنة ٠١7”9(‏ ه). 

٠‏ - حاشية علي بن أمر الله كتبها باسم السلطان سليم بن سليمان نخان. 
١5‏ - حاشية علي الشاكر بن حسين الجركس البارسي. 

1" -حاشية عناية ادويق تتعيمة الله البخاري المتوفى سنة ١71/7(‏ ه). 
4-حاشية محرم أفندي البوسنوي الإسلامبولي. 

4-حاشية محمد أبي البقاء بن أحمد. 

*“-حاشية محمد بن أحمد السمرقندي. 

١“"-حاشية‏ محمد حافظ الدين الطشقندي. 

١"ا-حاشية‏ محمد رحمي بن الحاج أحمد الأكيني» أتمها سنة 5١(‏ ه). 
“-حاشية محمد سعدي جعفري وهي باللغة الفارسية ألفها سنة (؟١١٠١‏ ه). 
4" - حاشية محمد شمس كوهستاني ألفها سنة (؟10 ه) 

0 - حاشية محمد شريف بن محمد الحسيني العلوي. 

61" - حاشية محمد صادق الكابلي. 

/الا - حاشية محمد بن صلاح مصلح الدين اللاري المتوفى سنة (91/9 ه). 
- حاشية محمد عصمة الله بن محمود البخاري. 

4 - حاشية محمد بن علي خواجكي شيرازي. 

٠‏ - حاشية محمد بن عمر كابلي. 

١‏ - حاشية محمد بن موسى البسنوي. 

- حاشية مقصود أفندي, وهي حاشية على خطبة الفوائد الضيائية. 

6ح حائينة تمية الاين عي الله العز الو المعور ف بس ,1 "مهم 

4 - حاشية نور الحق بن عبد الحق الدهلوي المتوفى سنة ٠١77(‏ ه). 

6 - حاشية وجيه الدين الأرزنجاني. 

7 حاشية وجيه الدين العلوي الكجراتي المتوفى سنة ٠٠١١١‏ ه). 


الفوائد الضيائية 


[مقدمة الشارح] 


5 ار 
('! لوليهل'اء والصلاةٌ على نبيه 'أء وعلى آله2! وأصحابه كأ المتأدبييه لا 
بآدابه " 
[1] ولا بد في مقام الحمد خمسة أشياء: الحامد: هو المصنفء والمحمود: هو الله تعالى؛ والمحمود عليه 


هو النعمة» والمحمود به: هو الآلفاظء والحمد: هو الأمر المعنوي بين الحامد والمحمود. 

قوله: «الحمد» مصدر المعلوم» واللام للجنس أو الاستغراق؛ أي: كل حمد من الأزل إلى الأبد من 
أي حامد كان. 

ويحتمل أن يكون مصدر المجهول أو القدر المشترك بين المصدرين. فإن مقام حمد سبحانه يلائمه 
الاستيعاب كما يلائمه الاستغراق. ويحتمل أن يكون الحاصل بالمصدر. 

اللام متعلق بالخبر. الإضافة في «لوليه» للاستغراق. والضمير البارز فيه راجع إلى الحمد. 

قوله: «لوليه» أي: للحري بجنس الحمد. لا يخفى ما في ترك التصريح باسمه سبحانه من التعظيم 
والإجلال وادعاء التعيين. وإن الوهم لا يذهب إلى أن الجدير بالحمد غيره تعالى. وتعليق الحمد 
صريحاً بما يشعر بالعلية وغرابة الأسلوب التي تجلب الطباع إليه لكون الجديد لذيذاً. 

خبره؛ والضمير البارز راجع إلى الولي؛ تقديره: على نبي ولي الحمد. 

قوله: «والصلاة على نبيه» النبي: إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ أحكامه. والرسول أخص 
منه» وهو إنسان كذلك يكون له كتاب وشريعة. . والأصل في الإضافة: العهد الخارجي. فبهذا الأصل 
ينصرف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وقد تكون للجنس والاستغراق» فيكون المعنى: والصلاة على 
كل نبي له تعالى. فوجه اختياره على الرسول: إما بحسب اللفظ فلرعاية السجع» وإما بحسب المعنى. 
فعلى الثاني ظاهر؛ لأنه أشمل» وعلى الأول فللدلالة على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يستحق 
الصلاة بمرتبة النبوة. ويعلم منه أن استحقاقه بمرتبة الرسالة بطريق الأولى. 

أي: أهل بيته. 

جمع صاحب كطاهر وأطهار» أو جمع صحب -بسكون الحاء- كنهر وأنهار» أو صحب -بكسر 
الحاء- كثمر وأثمار مخفف صاحب بناء على ما قيل: من أن «فاعلاً» لا يجمع على أفعال. 

صفة الآل» والأصحاب على سبيل البدل» أو من عطف الحذف والتفسير لإبهام الناشئ منه» تقديره: 
وعلى آله المتأدبية وأصحابه المتادرية» 

التزم أهل السنة بإدخحال «على» على الآل ردَأ على الشيعة؛ ين ميو ذكر «علي» ب بين النبي وآله وينقلون 
في ذلك حديثاً في الصحاح: آل الرجل أهله وعياله؛ وآله أيضاً أتباعه. هذا ولو حمل على الثاني يكون 
ذكر الأصحاب تخصيصاً بعد التعميم. وللفقهاء أقوال في تعيين آل الرسولء وهذا المقام لا يسعه. في 
الصحاح: الأدب: أدب النفس وأدب الدرس. ولا يخفى أن آله وأصحابه متأدبون بآداب نفسه وآداب 
درسه» وهو تبليغ الكتاب والأحكام. وفي ذكر الأدب براعة الاستهلال؛ لآن النحو من قسم الأدب. 


أما بعد!'!ء فهذه!"! فوائد!"! وافية“! بحل "ا مشكلات الكافية ل'اء للعلامة !"ا 


تدم 1 في المشارق والمغارب ١!‏ 4 أ الشيخ أ: لايق الحاجب دقع -تعمذده 22*05 


[1] كلمة «بعد» من الظروف اللازمة الإضافة التى بعد قطعها عن الإضافة. وتقدير ما أضيف إليها يبنى 


على الضمء وههنا كذلك. والعامل فيه إما لنيابتها عن الفعل؛ إذ أصل «أما بعد»: مهما يكن من شيء 
بعد الحمد والصلاة» فحذف «مهما يكن من شيء») وأقيم «أما» مقامه كما يحذف الجملة: ويقام «نَعَمْ» 
مقامها في قولنا: «نَعَمْ» لمن قال: «أقام زيد؟». 

أي: هذه الأمور الحاضرة في العقل استحضر المعاني التي سيذكرها في كتابه على وجه الإجمال. 
وأورد اسم الإشارة لبيانها. وأسماء الإشارة ربما تستعمل في الأمور المعقولة وإن كان وضعها 
للأمور المبصرة الحاضرة في مرأي المخاطبء لكن لا بد من نكتة. والنكتة هنا إما الإشارة إلى 


إتقانه هذه المعانى حتى صارت لكمال علمه بها كأنها مبصرة عنده» ويقدر على الإشارة إليهاء 


وإما الإشارة إلى كمال فطانة الطالب إلى أن بلغ مبلغاً صارت المعاني معه كالمبصرات عنده 
واستحق أن يشار له إلى المعقول بالإشارة الحسية. وفي ذلك مبالغة في حث الطالب على 
تحصيل المعاني. 

جمع فائدة» وهو ما استفدت من علم أو مال أو جاه. فأدله المال يفيد» أي: ثبت له المال. فلك أن 
تريد بالفوائد الثوابت» يعني: هذه أمور ثابتة بعيدة عن البطلان. 

أ : كثيرة تامة» يقال: وَفَْى الشيء وفيا على «فعول»؛ أي : كثر وتم. فقوله: «بحل» متعلق ب«وافية» 
على تضمين معنى التعلق. ولك أن تجعل الوافية من «وَفَى ِعَهْدِهِ) أي : لم يَعْدِر. فقوله: «بحل» 
متعلق بالوافية» لكن الأول أبلغ وأتم معنى. والفوائد: اسم لكتاب في المعاني» والوافية: اسم 
للمتوسط» والمشارق كتاب في الحديث. وفي درج أسماء الكتب بلا شائبة تكلف مزيد تحسين 
للكلام البليغ. 

والحل مصدر «حَلّ» بمعنى فك ومشارعه اه بضم العين. وأما مضارع «حَلّ» ضد حرم فبالكسن: 
والذي بمعنى نزل ففي مضارعه وجهان. 

المشكل: من الإشكال بمعنى الاشتباه. وإنما سمي الحق الخفي مشكلًا؛ لأنه يشبه الباطل. والتاء في 
«الكافية» للمبالغة» أو النقل من المعنى الوصفي إلى الاسميء أو التأنيث باعتبار أن الكتاب رسالة. 
صفة الكافية» أو حال منها. 

قوله: «للعلامة» تاؤه للبالغة. ولم يطلق على الله سبحانه مع أنه الجدير بذلك لمانع» وهو توهم التأنيث. 
بكسر الهاء؛ ويجوز الفتح أيضاً؛ لأنه جاء لازماً ومتعديا. 


] هما كنايتان عن جميع الأرض والبلاد. وذلك لآن من عادة العرب ذكر طرفي الشيء وإرادة الجميع. 


]٠١[‏ وإعرابه: إما بالجر على البدلية عن العلامة» أو الرفع بتقدير: هوء أو النصب بتقدير: أعني. فالجر أولى 


لعدم التقدير فيه. 


قطعية؛ إذ لا يراد منه المعنى الإضافى. 


اللهاتغال مكقرانه! "نبو أسكته تشتريكة بجدانه "انم تظطيفي] !"1" فيسلاك التقريرة :وستقط 
التحرير ا“أ» للولد العزيز ضياء الدين"! يوس ف !ا -حفظه" الله سُبْحَانَهُ لها 
وتغالى. ,ف اموهنات» "التليقتة «والتاسيف !ا .وسهيعيا 10 بززنا لفو اند 


]1[ 


[؟] 


]*[ 


[ه] 


١ م‎ 


قال في الحاشية: التغمد السترء انتهى. يعني: ستر الله ما كان منه بغفرانه اللائق بجنابه» أو الناشيء من 
محض فضله من غير سابقية العمل. ويجوز أن يجعل كناية عن الإحاطة؛ أي: أحاط الله بغفرانه وجعله 
شاملا له. 

البخبُوحة: -بضم الباء- الوسط» وهو نصب على الظرفية. والجنان -بالكسر- جمع جّنة -بالفتح-. 
وهي في الأصل حديقة ذات أشجار ونخيل. بحبوحة الدار وسطهاء ومن كل شيء وسطه وخياره. 

يقال: نظمت اللؤلق أي: جمعتها فى سلك. وهى صفة ثانية ل«فوائد»» وضميرها للفوائد. فكأنه 
تدا لقوانك: المستر ةروق ع لدو ان ببمواء كان لمر اددامنيا:الألاناقك الدالة على المعاتن أن 
المعاني المدلولة عن الألفاظ. وشبه ترتيب الألفاظ الدالة على المعاني» أو ترتيب نفس 
المعاني بالنظم. 

والسلك: الخيط. 

والتقرير: جعل الشيء في قراره؛ أو الحمل على الإقرار. والحمل على الثاني أبلغ في مدح الكتاب. 
والسمط: السلك ما دام فيه الخرزء وإلا فهو سلك. 

والتحرير: التقويم. وفي إضافة السمط إلى التحرير إشارة إلى أن تحريره لا يفارق الفوائد التي 
كاللآلئ. 

هذا لقبه» عطف بيان» أو بدل منه» والثاني هو الأولى. 

يجوز فيه الإعراب الثلاثة. والجر أولى لسلامته عن الحذف. إما بالبدلية عن الولد» أو بعطف البيان 
عنه. وضياء الدين لقب ولده. ويوسف اسمه. 

أي: يوسف. 

نصب على المصدرية؛ وعامله محذوف وجوباً؛ لأنه بدل عنه» وهو علم جنس للتسبيح. وإضافته لا 
تبطل علميته لكونها لمجرد الإيضاح كما في حاتم طي: ١‏ | 

وقال الرضي: لا دليل على علميته؛ لآن أكثر ما يستعمل مضافا. 

كلاهما بمعنى الحزن. 

وجمع الألفاظ المترادفة في الخطب جائزء بل قد يورث حسنا. 

وقيل: التلهف: الحزن بسبب إتيان فعل لا بد من تركه. 

والتأسفت: الهرث سيب أثرك فعز لا بلنمن الآتيان يه 

قال عبد الحكيم: التلهف: الحسرة والحزن على فوات المطلوب. والتأسف: الحسرة والحزن على 
نزول المكروه. 

أي: سميت الفوائد التي نظمتها عطف على نظمتهاء والتسمية تتعدى إلى مفعولين بنفسهاء نحو: 
(اسميت ابني كيدا وتتعدى إلى الثاني بالباءعء نحو: «سميت ابني بزيد»» وههنا من القسم الثاني. 


الضيائية!'!»؛ لأنه لهذا الجمع والتأليف!"! كالعلة الغائية!! نفعه!! الله تعالى 


بها زه 


]1١[ 


محم أن لز عصصحعا 
مح ايم 
ةا ” 'فنشتها 


وسائر"! المبتدئين من أصحاب التحصيل "أ وما توفيقي إلا بالله اا 0 


فإن قلت: قد تقرر فى محله أن النسبة إلى ابن الزبير «زبيري»» فكيف جعل النسبة إلى الضياء الدين 
ضيائية؟ 1 

قلت: مبنى النسبة في التركيب الإضافي الجزء الثاني إن كان مقصوداً في التركيب الإضافي. وإن لم 
كو حتصو و فيه قبا لضيية إلى النجورو اا لا ونوا لمتهيو د نف رضنا النايرة) اله الاو ل التفن التخض 
ضياء للدين؛ والمقصود في «ابن الزبير» الزبير ليرتفع قدر الشخص بالنسبة إلى الزبير بخلاف عبد مناف: 
فإن المقصود إظهار كماله في العبودية حتى خص من بين عبادء المضاف إليه باسم العبد؛ كأنه العبد. 
فإن قلت: لم لم ينسبه إلى اسمه مع أن النسبة إليه خالية من تكلف الحذف؟ 

قلت: لأن المنسو ب إليه اشتهر باللقب» ولأنفي اللقب ما يمدحه ويجعله حقيقاً بأن يجعل علة غائية للتأليف. 
ولأن فيه نسبة إلى الضياء بحسب أصل الععنن: فيشعر بأنه يضيء القلوب» ويزيل عنها ظلمة الريوب. 
الأولى ترك الجمع؛ لأنه لا فائدة فيه إلا إخراج الفقرتين عن المساواة. 

فاعلم أن العلل أربع عندهم: 

العلة الفاعلية: وهى مؤلف هذا الكتاب. 

والعلة الفائرةة وى الأقاء وكلمات" كنات 

والغلة الور جرم هذا الكتانت» 

والعلة الغائية: ما تقدم في التصور وتأخر في الوجود. 

وضياء الدين يوسف متقدم في التصورء لكن لم يتأخر في الوجود. والعلة الغائية تعلمه هذا الشرح. 
ولو قال: لأن تعلمه العلة الغائية لصح واتضح وكفى في النسبة. 

أ : يوسف. 

أي: بالضيائية. 

بالنصب عطف على ضمير «نفعه». والسائر من السؤر بمعنى الباقي. 

وقيل: وقد يستعمل ؛ بمعنى الجميع» وهو في كلام المصنفين كالزمخشري . وقد أثبته في القاموس على قلة. 
أي: من المتعلمين؛ لأنه التحصيل خاص في العرف بتحصيل العلم» وهذا احتراز من أهل الصنائع 
والحرف. 

التوفيق: جعل الآسباب موافقة للمطلوب. 

قال عبد الحكيم: وي يشترط أن يكون المطلوب خيراً. فإنه إذا كان شرًاً يقال له: الخذلان. 

قال عصمت: قوله: اوما توفيقي إلا بالله» لما أسند هذا النظم اللطيف والتأليف الشريف إلى نفسه قال: 
وما توفيقي إلا بالله دفعاء لتوهم ادعاء الاستقلال. 

والتوفيق: جعل الأسباب موافقة لمسبباتها. والمراد: أن يكون أسباب حصول هذا التأليف موافقة له 
ليس إلا بالله تعالى. 

قيل: لا بد من تقييد مفهوم التوفيق بما يخصه بالخير» فإن جعل أسباب الشر موافقاً له لا يسمى 
توفيقاً. 

ثم لا يخفى أن فاعل التوفيق هو الله سبحانه. ومن قاعدتهم: أنه لا ينسب الفعل إلى فاعله بالباءء 


وهو حسبي !' ودعم ابل 


امل انه الخو بك )0 '! بحمد الله سبحانه [؛ انان 


10ص] اوور نه 0 "فيل أن كنار ! “ا هذا من.حيث إن كتابة ليبن 
وا ا 0 ولا يلزم من ذلك عدم 
الابتداء به مطلقاء حتى يكون بتركه ! “أ أَقَطْعٌَ» ٠‏ لجواز إتيانه أ ''] بالحمد من غير أن يجعله 


[ة] 


بل ب«من»» ويدخل الباء على الآلة. فلا يقال: «الضرب بزيد» إذا كان الضارب عدا ييل لفق زيد»» 
فالمناسب أن يقال: «وما توفيقي إلا من الله». 

ويمكن أن يقال: لما وقع في كلام الله تعالى بهذا الوجه اخختار هذا تبركاً بكلامه. 

فإن قلت: ينقل الكلام إلى كلام الله تعالى؟ 

قلت: لا بد من تطبيق القاعدة بكلام الفصحاء لا العكسء فوقوعه في الكلام الفصيح يدل على عدم 
صحة ما ذكرتم 

الحسب في الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والمذكر وفروعهما. وههنا بمعنى اسم الفاعل ليصح 
الحمل» أي: محسبي وكافي. فلا يتعرف بالإضافة فهو الخبر لا الضمير المتقدم؛ إذ لا يخبر عن نكرة 
بمعرفة إلا في صور ليس هذا منها. 

واعلم أن «حسب» إن ذكر بعد النكرة فهو صفة لهاء وإن بعد المعرفة فحال. وإنه إن استعمل يحرف 
جر أصلي كان مفتوح السين نحو قولك: هذا بحسب ذاكء أي: بقدره» وإلا كان ساكنها. 

الوكيل: من يفوّض إليه الأمور. والجملة عطف على جملة؛ هو: حسبي. والمخصوص محذوفء أو عطف على 
«حسبي» لتضمنه معنى الفعل» والمخصوص هو الضمير المتقدم. 

صفة الرسالة» مثل: «مررت بزيد هذا». 

الباء في «بحمد اللةُ» للتعديةء أ لم يجعل بيحمد الله في صدر رسالته. والباء في «بأن جعله» 
للملابسة» أي: ل ملابساً بأن جعله جزءا. 

متعلق بالتصدير» وتصوير للمنفي؛ وهو ظاهر. 

الجار والمجرور صفة لجزء» والضمير البارز راجع إلى الرسالة. 

ل ل 
التصدير لم يكن للهضم. بل لأمر آخر بناء على ما اشتهر من أن النفي إذا دخل على المقيد بقيد توجه 
إلى ذلك القيد. 

وذلك الكسر بتخييل أن كتابه من حيث إنه صنعه لا من حيث اشتماله على المسائل ليس فى مرتبة 
كف الدرلفت» طن رلوم زذلك: الك عن ا نكيم » افاتهو اننا عيدوت جعلة جزءا كسما يعتنون بقانة؛ 
ومحري يي حصي 

أي : بترك الحمد كتبا وفعلا. 


لآ أي : المصنف. 


[ الْكَلِمَةَ ] 
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وبدأ !'! بتعريف الكلمة والكلام؛ لأنه ا" يبحث في هذا الكتاب !"ا عن أحوالهما “ا 


فمتى لم يعرفا “!» كيف يبحث عن أحوالهما؟ وقدم الكلمة على الكلام 'أ» لكون 
أفرادها ") جزءاً من أفراد الكلام» ومفهومها جزءاً من مفهومه "ا فقال: (الْكَلِمَةٌ 9) 


عطف على «لم يصدر». 

أي: المصنف. 

إشارة إلى أن موضوع علم النحو: الكلمة والكلام؛ فيبحث فيه تارة عن أحوال الكلمة؛ وتارة عن 
أحوال الكلام. 


َي الكلمة والكلام. قوله: «لأنه يبحث في هذا الكتاب عن أحوالهما» أي : عن أحوال منسوبة إليهما 
من حيث إنها منسوبة إليهما سواء أثبتت لأنفسهما أو لأقسامهما من حيث إنها أقسامهما. وفيه إشارة 
إلى أنهما موضوعًا النّحْو ردّاً على من قال: موضوعه: الكلمة أو الكلام؛ لعدم اختصاص البحث بواحد 
منهماء وجعل البحث عن أحدهما راجعاً إلى الآخر تكلف. 

الفاء للتفريع. وقوله: لم يعرفا: إما بتشديد الراء من التعريف» أو بتخفيفها من المعرفة. وعلى كلا 
التقديرين مبنى هذا الكلام على أن معرفتهما السابقة التي يستدعيها بيان الأحوال يتوقف على التعريف 
إن تم تم» وإلا فلا. 

أي: قدم الكلمة باعتبار التعريف كما هو المناسب بالسابق» أعني قوله: «بدأ بتعريف الكلمة والكلام» 
أو قدم الكلمة باعتبار التعريف والتقسيم كما هو المناسب باللاحق؛ إذ جعل قوله: «لكون أفرادها جزءا 
من أفراد الكلام» علة لتقديم تقسيم الكلمة على تقسيم الكلام. وقوله: «ومفهومها جزءا من مفهومه» 
علة لتقديم تعريفها على تعريفه بطريق اللف والنشر المشوش. فإن قلت: كون أفراد الكلمة جزءا من 
أفراد الكلام لا يكون باعثا لتقديم تقسيم الكلمة على تقسيم الكلام؛ إذ التقسيم يكون للمفهوم لا 
للأفراد؟ قلت: التقسيم وإن كان للمفهوم» لكن الأفراد ملحوظة ومنظورة فيه» والغرض منه تمييز بعض 
الأفراد من بعض آخر. 

أي : أفراد الكلمة. قوله: «وقدم الكلمة على الكلام لكون أفرادها» هذه وجوه أربعة للتقديم: الأول: 
توقف تحقق مفهوم الكلام على مفهوم الكلمة. والثاني: توقف تحقق معرفة مفهوم الكلام على معرفة 
مفهوم الكلمة. والثالث: توقف تحقق فرد الكلام على فرد الكلمة. والرابع: توقف تحقق معرفة فرد 
الكلام على معرفة مفهوم أفراد الكلمة» فتدبر. 

أي" الكلام. 

الفاء للتعقيب» ومدخولها إما معطوف على «بدأ»»: فالمعنى: لما أراد الابتداء بتعريف الكلمة والكلام؛ 
فقال: الكلمة كذاء والكلام كذاء أو معطوف على (اقدم»؛ فمعناه: لما أراد تقديم تعريف الكلمة» فقال: 
الكلمة لفظ إلى آخره. وإنما قدرنا الإرادة في نظم الكلام؛ لأن الابتداء بالتعريفء أو تقديم التعريف 


قيل: هي والكلام مشتقان من :الكلي !'! -بتسكين اللام-: وهو الجرح 7" لتأثير 


معانيهما ''" في النفوس كالجرح '''. وقد عبر بعض الشعراء '*! عن بعض تأثيراتهما'” 
بالجزح, 5 5 قال: 


حِرَاحَاتٌ السَنَانٍ لَهَا الِْقَامُ لها وَلَا يَلْنَامُ مَا جَرَحَ اللَسَانُ ل“ 


إنما يحصل بأن يقال في أول الأمر: الكلمة الكلمة كذاء فليس قوله: الكلمة كذا عقيب الابتداء أو 
التقديم» بل عقيب الإرادة. 

وقد جوز بعضهم أن يكون الفاء للتفسيرء يعني: أن الابتداء بتعريف الكلمة أو التقديم لتعريفه هو القول 
في أول الأمر: الكلمة كذا. 

أ : بالاشتقاق الصغير كما هو المتبادر عند الإطلاق كاشتقاق صيغ الماضي»ء والمضارع؛ واسم 
الفاعل» والمفعول من المصدر. 

فاعلم أن الاشتقاق نزع لفظ من آخر بشروط أربعة: 

أحدها: أن يكون اللفظان متناسبين معنى بأن يكونا مشتركين في الدلالة على أصل المعنى. 

ثانهناة أشيكونا معنامبية تركا بأنتعنة فى الحروف الأضلة: 

وثالثها: أن يكونا متغايرين في الصيغة. 

راههاء اتمكرق المعي اند مد الوق ع سر وكيك البعين: 

والمثال المشتمل على جميع ما ذكر «ضارب» مع ال ين 

الجَؤح -بفتح الجيم- مصدر «جَرَحَهُ يَجْرَحْهُ) -بفتح العين- فيهما..وأما الجُوح -بضم الجيم- فهو 
اسم بمعنى الجراحة. 

أ الكلمة والكلام. 

إن اكتفى بمطلق التأثير في التشبيه بالجرح يكون جارياً في الألفاظ باعتباره تأثيراتها الحسنة والسيئة: 
لكن قوله: «وقد عبر إلى آخره» يدل على أنه أراد التأثير بإحداث الألم في تفسير البيضاوي في قوله 
تعالى: طقَتلَقّى آدَمْ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنْهُ هُوَ التوَابُ الوَحِيمْ4 (سورة البقرة:7). أصل الكلمة 
الكلم» وهو التأثير المدرك بإحدى الحاستين: السمع» والبصر كالكلام والجراحة. 

قال الشارح الكازروني: قائله: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولم يبلغ ذلك الشارح 
ولو بلغه لم يرض بأن يعبر عنه ببعض الشعراء. 

أي: الكلمة والكلام. هو التأثير بإحداث الألم المعبر عنه بالجرح. 

يحتمل التعليل والمكان. 

الجراحات جمع جراحة -بكسر الجيم-. 

والالتئام -مهموز العين-: البرء. 

والسئان -بالكسر- الرمح. 

اللسان جاء بمعنى اللغة والجراحة المخصوصة: وكلاهما يحتمل ههنا. 


والكلم > يكيل الاي تو 11 جمع» ك«تمر وتمرة» !'! بدليل قوله تعالى: 


«إِلَيهِ يَضْعَدٌ 8 الطَيِبُ !" 


«إليه ب 


[ه] 


والكلم الطيب يؤول ببعض الكلم " 
واللام فيها له] للجنس 'أ. الحاء للوحدة ا ولا منافاة بينهما اس لجواز اتصاف 


ههنا ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه اسم جنسء وهو المختار عند الجمهور» فيكون مفرداً لفظا. 

انيها: أنه جمع» وإليه ذهب الزمخشري وصاحب اللباب. 

ثالثها: أنه اسم جمعء نقلها الأزهري في التصريح عن بعضهم. 

وتحقيق ذلك يتوقف على بيان الفرق بين هذه الثلاثة. 

والفرق بينه وبين التمر: بأنه لم يطلق إلا على الثلاث» بخلاف «التمر» نشأ من الاستعمال حيث عرض 
للكلم هذا التخصيصء والتمر باق على وضعه. 

فإنه لو كان جمعاً لوجب التأنيث» وبدليل أنه ليس من أوزان الجمع» لكونه مسنداً إلى ضمير جمع غير 
العقلاء. 

سورة فاطر» .٠١‏ 

وإليه ذهب الجوهري وصاحب اللباب وبعض من النحويين حيث قالوا: جمع الكلمة كلمات وكلم. 
وقيل في التوفيق بين مذهب الجمهور وهذا القول: إن من قال: إنه ليس بجمع أراد أنه الجمع 
المستعمل في المعنى ليس بجمع بحسب اللفظ والوضع. ومن قال: إنه جمع أراد أنه مستعمل في 
معنى الجمع حيث لا يطلق إلا على ما فوق الاثنين. 

كلمة «حيث» للتعليل. 

حال» وعامله محذوف» تقدير الكلام: لأنه لا يقع إلا على الثلاث؛ فيزاد ما يقع هو عليه صاعدا. 
نالعا عد إلى مضل العررى لينى لا يعض اللو اوهو الطبب ككلمة التوحه 1 الشوت, ؛ فجاز أن 
يعبر عنها ببعض الكلم؛ فتأويله كتأويل الرحمة بالإحسان في قوله تعالى: إن رَحْمَتَ الله قَريبٌ مِنّ 
الْمُحْسِنِينَ4 (سورة الأعراف:05). 

أي: في الكلمة. 


]٠[‏ هذا الوجه هو المختار؛ لأن المقام يقتضي تعريف المصطلح عليه» لا تعريف الفرد النوعي للمعنى 


اللغوي؛ أو لما يطلق عليه هذا اللفظ كما في صورة لام العهد الخارجيء ولا بيان الطرد حتى يكون 
اللام للاستغراق»؛ والتعريف ليس إلا للطبيعة من حيث هي؛ فاللام للجنس والطبيعة. 


[11] ولقائل أن يمنع ذلك في المعنى العرفي خصوصاً عند من عدل في تعريف الكلمة عن اللفظة إلى 


اللفظ. وقال: الوحدة غير مرادة. ولئن سلم فيجوز القول بتجريدها عن معنى الوحدة» كما تجرد في 
مقام التعريف اعماء الأجناس عن الوحدة على تقدير وضعها للفرد المنتشير ولبسن التاء ا فد 
الوحدة حتى يمتنع التجريد بدليل «كلمتين وتمرتين». 


[؟1] أى: بين التاء واللام أن بين الجنس والوحدة. 


الجنس بالوحدة !'!» والواحد بالجنسية !'!. يقال: «هذا الجنس واحد»» و«ذلك الواحد 


جيس ). 


سكن يعيلها !1 على «العينة الخاركى_ نازادةة الكلمة المدكووة على البنة 


النحأة. 


(لَفْظ) اللفظ فى اللغة: الرمى “أ يقال: «أكَلْتُ الْتَمْوَهَ وَلَمَلْتُ الَنّوَاة) أ : 


رَمَعِكُهَا لما ثم نقل في عرف النحاة!! ابتداءً "اء أو بعد جعله "ا بمعنى الملفوظ اخأ 
ك«الخلق» بمعنى المخلوق إلى ها يتلفط ند الأقيان 1 حقيقة كان أن حكواء شيي 


]١[‏ طبيعية كانت أو صناعية أو غير ذلك. وفيه نظر لأن هذه الوحدة مغايرة للوحدة التى هى مدلول 


التاء»ء فإنها فردية لا جنسية. ويمكن أن يجاب: بأن الكلمة اللغوية إذا خصت بما هو مصطلح النحاة صارت 
الوحدة التي هي في الكلمة اللغوية وحدة جنسية. ويلزم من ذلك ألا تكون نسبة الكلمة الاصطلاحية إلى الكلم كنسبة 
«تمرة» إلى «تمر». 

يعني: أن بين الجنس والواحد تصادقاء فيجوز أن يجعل الجنس أصلاء والواحد وصفاً له» وأن 
فاعلم أن الوحدة نوعان: جنسية وفردية» أي: إما صفة للجنس أو صفة لفرد من الجنس؛ يقال: هذا 
جنس واحدء وهذا فرد واحد من الجنسء» فاتصف الجنس بالواحد» وبالعكسء فلا منافاة بينهماء بل 
هما يتصادقان. 

اي اللام. 

ورمي الشيء من الفم والتكلم. 

أي: النواة. 

هذا الاصطلاح غير مختص بالنحاة» بل جميع أرباب العربية يريدون هذا المعنى. 

منصوب على الظرفية. 

أ جعل اللفظ. 

فعلى الأول: لا يحتاج إلى مؤنة تعدد النقل» وهو من قبيل تسمية المسبب باسم السبب» أو تسمية 
المتعلق -بالفتح- باسم المتعلق -بالكسر-. 

وعلى الثاني: يكون العلاقة بين المنقول إليه والمنقول عنه أقوى؛ إذ يكون من قبيل تسمية الخاص 
باسم العام» وفيه أن الظاهر أن يكون الملفوظ بمعنى المرمي حقيقة» والمعنى المنقول إليه هو ما يتلفظ 
به حقيقة أو حكماء فيكون النسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه هي العموم من وجه؛ فلم يكن 
من قبيل تسمية الخاص باسم العام. 

قال الفاضل المحشي: ويجوز أن يجعل منقولاً من اللفظ بمعنى الرمي من الفمء أو بمعنى التكلم 
ابتداءً» أو بواسطة. 


١ 0[‏ الباء للتعدية» والتلفظ بمعنى التكلم والنطق. 


كان أو 0000 مفرداً كان ا مرك" 


واللفظ الحقيقي !" أ: كدرَيْدِ» و«ضَرب» كا “أ والحكمي: كالمنوي في «رَيْلَ ف 


و«اضرث»؛ إذ ليس من مقولة الحرف والصوت/ “1 صا ولم يوضع لها ال 
وإنما عبروا عنه ا باستعارة لفظ المنفصل له من نحو: «هو» ذا وعد عب 


]1١[ 


المشهور في كلام النحاة مهملا كان أو مستعملًا. وإنما عدل؛ لأن المهمل ما لم يوضع وهو يقابل 
الموضوع لا المستعمل. وكأنهم قصدوا بالمستعمل ما أمكن استعماله» وبالمهمل ما لم يكن استعماله» 
وبعد ما ذكره أولى؛ لأن المتبادر من المستعمل المستعمل بالفعل. 

قيل: إنما صح إطلاق اللفظ على المركب من الحروف؛ لأنه في الأصل مصدر. 

لا يخفى أنه إذا وضع اللفظ لما يتلفظ به الإنسان حكينة أو كما فالمستكن في «اضرب» أيضأ لفظ 
حقيقي» فالصواب: والمتلفظ به الحقيقي. 

قيل: ترك مثال الحرف اكتفاءً بالكاف أو الواو في .«زيد وضرب»» لكن لا يخفى بعده.ويمكن أن يقال: 
ليس مقصوده ذكر جميع الأقسام للكلمة حتى يجب عليه أن يذكر مثال الحروف أيضاء بل المراد أن يذكر مثال اللفظ 
الحقيقي والحكميء وأن يبين أن الألفاظ التي في «زيد ضرب» بعضها حقيقي» وبعضها حكميء فقال: إن «زيد» و«ضرب» 
في «زيد ضرب» لفظ حقيقي. والمستتر في تحت «ضرب» لفظ حكمي. فعلى هذا يكون قوله: في «زيد ضرب» ظرفا 
لمجموع قوله: «واللفظ الحقيقي واللفظ الحكمي» لا الثاني فقط لما هو الظاهر. 

الذي هو أعم من الحرف. ولا أدري أنه من أي مقولة هو؟ قال المصنف في شرح الإيضاح: إن المستتر 
هو المحذوفء لكن عبر عن المحذوف الذي هو الفاعل بالمستتر صونا للسان عن حذف الفاعل. 
أي: للمنوي. 

فليس في «اضرب» إلا الفاعل المعقول من غير أن يكون فاعل ملفوظ. واكتفى بفهمه من غير لفظ 
اعتبار لفظ» فأقيم مقام اللفظ في اعتباره جزء الكلام الملفوظ أيضاء كجعله جزء الكلام المعقول» فهو 
لبي عرق نطقولة مغينة» نل قار كورلا رو العا #اوقارة تكو موكدا حينها ان عضا «واناوة بكوق فو مقو 
الصوت إذا رجع الضمير إلى الصوت. 

فقوله: «ليس من مقولة الحرف والصوت» أصلا ليس على ما ينبغي؛ فاحفظه. فإنه مما خفي على 
غيري حتى قال بعض الفضلاء: لا أدري من أي مقولة هو؟ فليت قولي بلغه. 

لما توه أنتففل الفظ »وار :ونأك بي التحنى :لاك السترى» تكيفت يقال: الم يوظيم له لنقاء:فدقم 
بأن لفظ المنفصل بني لتحقق ضمير المنفصلء لكنه قد يستعار ذلك المنفصل له. وقد يقال: إن هذا 
القول لتأييد أنه لم يبن له لفظ. والمعنى: أنه لو وضع لفظ لكان التعبير عنه بهذا اللفظ» لكنه يعبر عنه 
باستعارة لفظ المنفصل له. فلم يوضع له لفظ. 

للمنوي في «زيد ضرب») و«أنت» للمنوي في «اضرب». 


أي: على ذلك المنوي من كونه مسنداً إليه» ومؤكداء ومعطوفاً عليه إلى غير ذلك. 


قوله: «وأجروا عليه» عطف على قوله: «ليس من مقولة الحرف والصوت» لا على قوله: «عبروا عنه»؛ 
اد المتصود يه ناك خحي اموي 10م التوهم المذكور» وكبراه مطوية. تقريره: بطريق الشكل 
الأول أن المنوي أمر أجروا عليه أحكام اللفظ» وكل ما أجري عليه أحكام اللفظء فهو اللفظ حكماء 


فالمنوي لفظ حكما. 
زات 


أحكاء النقفظ اال ركان !"1 لفلا سكي لا مع 


ل ا ال ا - به الإنسان في بعض الأحيان ' 


وكلمات الله تعالى داخلة 0 لكأ إذ هى اخاييين تَُم 75 الإنسان : 


وعلى هذا القياس كلمات الملائكة. والجه "' 'أ» والدوال 00 2 


الكطارط: والعقودُء والإشارات» وَالنْضي ما | غيرُ داخلة في اللفظ فلا حاجة إلى 


من كونه مسندا إليه» ومعطوفاً عليه» وذا حال» وغير ذلك. 


ذلك المنوي. 

توم دان اللاليلين: والمناسب أن يقال: فلم يكن لفظأً حقيقة حقيقة؛ بل حكماً ليكون الأول تفريعاً على 
الدليل الأول. والثاني على الثاني بطريق اللف والنشر المرتب» لكنه اختار هذا الطريق إشارة إلى أن 
المقصود الأصلي إثبات كون المنوي لفظأ حكماء ونفي حقيقيته طفيلي لإثبات ذلك؛ فتأمل» أو يجعل 
التفريع عقيب المتفرع عليه» ويليه بقدر الإمكان. 

لما أشار إلى أن اللفظ حقيقي وحكمي أراد أن يبين أن المحذوف من القسم الأول دون القسم الثاني. 
ويمكن أنييكون هذه العبارة مع ما سبق مق قوله: «واللفظ الحكمي كالمنوي» إشارة إلى رد ما نقل 
عن المصنف أنه قال في إيضاح المفصل: المستتر هو المحذوفء لكن عبروا عن المحذوف الذي هو 
الفاعل بالمستتر صونا للسان عن حذف الفاعل. 

وجه الرد: أن التحقيق أن المستتر لفظ حكميء فلو كان محذوفاً لكان حقيقة» ولم يتحقق اللفظ 
الحكمي» فيرد» فلا يحتاج إلى تعميم ما يتلفظ به الإنسان من الحقيقي والحكمي. 

أي: لأن المحذوف كذلك. 

أي: في غير هذا التركيب الذي حذف «هو» فيه. 

أي: في اللفظ بمقتضى هذا التعريف؛ لأنها مما يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان» وإن كانت 
بالقياس إليه سبحانه لا يصدق عليهاء أو لآن من شأنها أن يتلفظ بها الإنسان» أو لأنها مما يتلفظ بها 
حكها كالمدورات» 

أي: الكلمة اللفظية المكتوبة في المصاحف. 

أي : إذ هي مما يتلفظ به الإنسان إما بالفعل أو من شأنه أن يتلفظ به. وكل ما هو كذلك فهو لفظ يرد 
عليه أن كون جميع كلمات الله تعالى كذلك ممنوع. 


]٠[‏ لا يقال على الوجهين الأولين: إن ما يتلفظ به الإنسان مغاير بالشخص لما تكلم به الحق سبحانه 


فكيف يصح صدق ما ذكر عليها؛ لأنا نقول: هذا تدقيق فلسفي غير ملتفت عند الأدباء» فإن اختلاف 
لمحل مده كاد كر اليجات 
ثم لا يخفى أن هذا الاعتذار إنما يحتاج إليه إذا ثبت أن لكلمات الله سبحانه قياماً به» وهو يخالف ما 


عليه المحققون» أو نقض بما فى علمه من الكلمات» أو بما يظهر فى غير الإنسان. 


]١١[‏ وكذا أمثالها مثل: «ضرب» النقارة الدالة على ركوب السلطان. 
[؟1] جمع نصبة» وهي ما وضع لتعبين المسافة أو الطريق» كذا قال الفاضل المحشي. فلم يتناول للعلم 


الدال على در المشترك فهو أيضاً 3 1 


لا ا لوت 0 إن الجنيس والفصل إذا كان بينهما عموم 
من وجه جاز الاحتراز بالجنس لجواز أن يعتبر الفصل جنساء والجنس فصلا. 


قيد يُخْرِجهها 1]. 


لازمة لعا لعدم الاشتقاق “مع كون ال أخصرٌ “ا وْضِعَ 4 الوضع: تخصيص شيء 0 


]| 
هوه 


بسي 


]1[ 
1 


وإنما قال: «لفظ» ولم يقل: «لفظة»؛ لآن "ا لم يقصد الوحدة!". والمطابقة غيد 
١ ِ‏ 


ولا بحيث "'! متى أطَلِقٌ أو أجِسش [''! الشيء الأول» فُهِمَ منه["'! الشيء الثاني. 


ي: الدوال الأربع. 

المصنف. 

إما لأن مثل «عبد الله» علماً داخل في الكلمة عندهء خارج عنها عند من قال: «لفظة». وأما في قوله: 
فإنه لا يقال له: لفظة واحدة. وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في الإيضاح. 

بل غير جائزة؛ لأن المصدر لا يحتمل التأنيث والتثني والتجمع وإن أريد به معنى الصفة. صرح به في 
الكشاف في تفسير قوله تعالى: «حَبَّى تَكُونَ حَرّضاً أو تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ4 (سورة يوسف:65). وإنما 
قيل: غير لازمة اكتفاءً بأدنى ما يكفي. 

مطابقة الخبر للمبتدأ مشروطة بثلاثة شروط: 

الأول: الاشتقاق وما فى حكمه. 

والثاني: والإسناد إلى الضمير الراجع إلى المبتدأً. 

والثالث: وعدم تساوي التذكين والتانيف ك«جريح». 

وقد انتفت هنا الثلاثة بأسرها. 

فيكون الاختصار بترك التاء فقط. والأول هو المتبادر» ولذا قصر عليه العصام. 

وهو بمنزلة الفصل يخرج الآلفاظ المهملة. 

واعلم أن الفعل الواقع في التعريفات ماضيا كان أو غيره يراد به الاستمرار غالبا. 

قوله: «الوضع» في اللغة: جعل الشيء في حيزء فكأن الواضع بتعيينه يجعل المعنى حيز اللفظ. 
ملحوظ بخصوصه أو بعمومه كهيئة المفردات والمركبات. 

سواء كان ملحوظاً بخصوصه أو بعمومه؛ ولا يدخل في الموضوع المحرف؛ لأن الحرف الأول لم 
يقصد جعله في حيز» بل قصد المعنى به يتوهم أنه مجعول له. 


١ه‏ 
ىه 
صمي اسم 


أ حال كون ذلك الشيء المخصص ملابساً لتلك الحيثية التي هي مضمون الشرطية. وبه يخرج 


]11[ 


تخصيص حر وف الهجاء لغرض التركيب. 

بغير السمع. وفيه تنبيه على قسمي الموضوع من-اللفظ وغيره كالدوال الأربع» وإلا فيكفي أن يقال: 
«متى أحس»). 

إن قلت: إن الكلية غير صادقة إلا بعد انضمام العلم بالتخصيص إلى الشرط؟ 

قلنا: لا يبعد أن يقال: هذا الانضمام .مراد» ومفهوم من العبارة» إذ العبارة ظاهرة في أن التخصيص 
علاقة بها يثبت الدلالة. ومن المعلوم أن لا بد في الدلالة من العلم بالعلاقة» فكأنه قال: متى أطلق أو 
أحس وعلم ذلك التخصيص. 


[17] إن لم يكن مفهوماء أو فهم منه فهم قصد والتفات» فلا يرد شبهة تحصيل الحاصل. 


قيل: يخرج عنه !"ا وضع الحرف» حيث لا يفهم معناه !'! متى أطلق؛ بل إذا أطلق 


يعن ٠‏ ا 


ولا يبعد أن يقال أا: إن المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها 1 أهل اللسان فى 
محاوراتهم وبيان مقاصدهم؛ فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد. ش 

(لِمَغْئى) المعنى: ما يُمَصَد بشيء ا 

فهو: 

١-إما‏ مَفْعَل اسم مكان أثاء بمعنى المقصد. 

١-أو‏ مصدر ميمي "'!» بمعنى المفعول .١!‏ 

-أو مخفف مَعْنِيَ !'١‏ اسم مفعولء كَمَرْمِيَ. 

ولما كان المعنى مأخوذا في الوضع؛ فذكر المعنى بعده !'! مبني على تجريده !"” 
عنه ''أ» فخرج به *'! المهملات» والألفاظ الدالة بالطبع 0"؛ إذ لم يتعلق بها "'! وضع 


]٠‏ يجوز ألا يعتبر نقله إليه» فيرتفع مؤنة النقل. 
]١‏ تخفيفاً غير قياسي. والذي جرأه على هذا الاحتمال مع بعده لفظأ الميل إلى جانب المعنى؛ واستعمال 
المشدد بمعنى المخففء فيقال: معنى الكلام ومَعْنْيّه واحد. 
] أي: بعد ذكر الوضع. 
[1] أي: على انتزاع المعنى. 
] أي: عن الوضع. 
]١6[‏ أي: بقيد الوضع. 
[17] وكذا الألفاظ الدالة بالعقل فقط» كما يدل عليه الدليل. ولك أن تجعل الطبع في مقابلة الوضع. 
[17] أي: بالمهملات والألفاظ الدالة. 
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وتخصيص أصلاء وبقيت حروف الهجاء!" الموضوعة لغرض التركيب لا بإزاء 
المعنى» وخرجت !"! بقوله: «لمعنى»؛ إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى. 

فإن قلت: قد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر !"» فكيف يصدق عليه !“ا أنه لها 
وضع ال 0 

قلنا: المعنى ما يتعلق به القصد "اء وهو أعم من أن يكون لفظاأ أو غيره. 

فإن قلت: قد وضع بعض الكلمات!" المفردة بإزاء الآلفاظ المركبة» كلفظ 


«الجملة» و«الخبر»» فكيف يكون 20 0 
قلنا: هذه الألفاظ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة» لكنها "'! بالقياس إلى 
ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. 


]| أي: حروف تعدد بأساميها كألف با تاء وهيى حروف المباني المقابلة لحروف المعاني. 

]| الحروف المذكورة. 

] الأولى قد وضع بعض الكلمات بإزاء بعض آخر ليتضح-فساد التعريف لعدم صدقه عليه. 

5] أي: على ذلك البعض. 

١‏ أي: ذلك البعض. 

] اعلم أنه لو قال المصنف: «وضع لمفرد» لكان التعريف أخصر وأسلم إلا أنه أدرج المعنى لفائدة. 

فإن قلت: بعد تعريف المعنى بما يقصد بشيء كيف يصح هذا السؤال؟ 

قلت: لما تقرر عند السائل مقدمة وهمية» هي أن المعنى لا يكون لفظا لكثرة استعمال اللفظ في مقابلة 

المعنى. خص كلمة «ما» فى تعريف المعنى بما سوى اللفظ. وتخصيص كملة «ما» فى التعريفات 

سنة مؤكدة. ْ ْ 

[0] فيه أنه إن أراد مفهوم المعنى مفهوم ما يتعلق به القصد بعينه فظاهر البطلان؛ لآن المعنى ما يقصد 
بشيء» وهو أخص ما يتعلق به القصد. وإن أراد صدق ما يتعلق به القصد على المعنى صدق الأعم 
على الأخص لا يلزم من كونه أعم من اللفظ كون المعنى أعم. ألا ترى أن الحيوان صادق على 
الإنسان» ولا يلزم من كونه أعم من الفرس كون الإنسان أعم منه. ويمكن أن يقال: أراد الأول. 
واللام في القصد للعهد الخارجيء فيؤول إلى القصد بشيء. نعم لو قال: ما يقصد بشيء لكان أخصر 
وأوضح. 

[4] حاصله: نقض لتعريف الكلمة بعدم صدقه على بعض الأفراد» وناش عن قيد الإفراد الذي هو صفة 
المعنى على الراجحء لكن بمدخلية الجواب السابق» فلذا فرع عليه ب«الفاء»» فلا يرد أنه لا وجه لإيراده 
هذا السؤال ههنا. 

[4] أي: لا يكون موضوعاً لمفرد» بل هو موضوع لمركبء فلا يكون التعريف جامعاً. 


]٠١[‏ أي: إلا أن هذه الألفاظ. 


وقد أجيب عن الإشكالين !'!: بأنه ليس ههنا!"! لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفردا 
كان أو مركباًء بل بإزاء مفهوم كلي أفراده ألفاظ» كلفظة الاسمء والفعل» والحرفء 
والخبرء والجملة» وغيرها. 

ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقوض بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ 
مخصوصة مفردة أو مركبة !7 فإن الوضع فيها“! وإن كان عامَّاً'؛ لكن الموضوع له 
خاصء فليس هناك مفهوم كلي "!أ هو الموضوع له في الحقيقة /"". 

(مُمَرَدِ) وهو: 

١-إما‏ مجرور على أنه صعة ل«معنى»؛ ومعئأه سيول 81 : ما لا يدل جزء لفظه 


على جزئه. وفيه أنه يوهم أن اللفظ موضوع ! للمعنى المتصف بالإفراد والتركيب 


]١[‏ الإشكال الأول: وهو أنه قد وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر فكيف إلى آخره. 
الإشكال الثاني: وهو أنه قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة إلى آخره. 

[؟] أي: فيما بين الألفاظ المستعملة في مقام الحكم على اللفظ. 
وقيل: في مقام نقض تعريف الكلمة. 

[] صرح بذلك ليتحقق مادة الإشكال الثاني أيضاً. فالعطف بالواو أنسب لهذا الغرض إلا أن يقال: ذكر 
«أو» بملاحظة إرجاع الضمير باعتبار أصل التحقق. 

[:] أي: تلك الضمائر. 

[5] الضمير المجرور أعنى: «فيها» إن كان وها الى الضمائر» فقوله: «وإن كان عامّا» حينتذ بيان للواقع 
وإشارة إلى أن الوضع فيها لو فرض أنه ليس بعام» فهو أولى بأن لم يكن هناك مفهوم كلي. وإن كان 
راجعا إلى أمثال الضمائر فقوله: «وإن كان عاما» إشارة إلى ما ليس الوضع فيه عاماء فإنه أولى بهذا 
الحكم مثل أسماء حروف التهجي والسور والكتب. 

[5] أي: في مقام رجع الضمائر إلى الآلفاظ المخصوصة: أو في مقام وضع أمثال الضمائر بإزاء الألفاظ 
المخصوصة. 

[02] قيد الموضوع له بقوله: «فى الحقيقة»؛ لأنه هناك مفهوم كلي يجعلونه الموضوع له مجازاء فيقولون: 
ضمير الغائب موضوع لما تقدم ذكره؛ فيجعلون مفهوم ما تقدم ذكره موضوعاً له مجازا. والمراد أنه 
موضوع لجزئيات هذا المفهوم. 

53 وفي معنأه احتمالاات: 
الأول: معنى المفرد المذكور. 
والثالث: أن يكون المراد من المعنى ما هو المذكور فى المتن. والضمير للمفرد» فتأمل. 
أو غيرها فهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الصفة حال تعلق ذلك المعنى به لا 


قبل الوضعء؛ وليس الأمر كذلكء فإن اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب إنما هو بعد 
فرعيو نيقي ان وكا لي" عبوز كما براكب فيرلا «مَنْ قَتَلَّ قَتِيلُا» !" 

١‏ -أو مرفوع على أنه صفة ل«لفظ»». ومعناه!! حينتذ: ما لا يدل جزؤه؛! على 
جزء معناه. ولا بد حيتئذ من بيان نككتة في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية / "وا لاخر 


00 ش اه كان 1 !| النكتة فيه التنبيه على تقدم الوضع على الإفراد. حيث 9 به 
بصيغة ة المضي /*' أ» ببخللاف الإفراد. 

“-وأما نصبه وإن لم يساعده رسم الخطء فعلى أنه حال من الضمير المستكن 
فى ((وضع» اث أو من «المعنى»1''» فإنه !''! مفعول به" بواسطة اللام. ووجه 
صحته !"!: أن الوضع وإن كان متقدماً على الإفراد بحسب الذات» لكنه مقارن له 
بحسب الزمان» وهذا القدر كاف لصحة الحالية !4". 


بسببه. وإنما قال: : «يوهم» مع أن القاعدة 35د تقتضيه اقتضاء بيناً لظهور المراد ههنا 

[1] أي: في دفع الإيهام. 

[5]) وهو مجاز بطريق المشارفة» فكذا في المفرد. 

]أ سقس اللقط المقرد: ١‏ 

[:] من حيث إنه جزؤه لا يدل على جزء معناه. المفهوم من كلام الشيخ الرضي: أن الإفراد صفة اللفظ عند 

المنطقيين» وصفة للمعنى عند النحاة» لكن المشهور أن الإفراد في عرف النحاة صفة للفظ بالذات» 

وبالعرض للمعنى. 

[5] لأن المتكلم بليغ لا يظن به أن يخلو اختياره هذه الخصوصية عن نكتة. 

[5] لا يخفى لطف هذا البيان. 

[] أتى ب«كأن» الدال على الشك والظن إشارة إلى أنه يمكن أن يكون النكتة غيرها. 

[4] فاستعير صيغة السبق الزماني للسبق الرتبي. 

[4] إن قلت: لو كان حالا منه لكان يجنبه كما في «ضربت قائماً زيداً»؟ قلنا: لا نسلم لزوم ذلك عند الكل 
فإن بعضهم يراعون رتبة الحال» وهي التأخير عن الفاعل والمفعول به. ولئن سلم فذلك إذا لم تكن 
قرينة دالة على تعيين ذي الحال» وقد تحققت ههنا؛ لآن الإفراد صفة للفظ بالذات» أو إذا تغير المعنى 
على قدي مععلة عنالا هما يليه ولا خفاء في أن إفراد المعنى يؤول إلى إفراد اللفظ. 

]٠١[‏ ولم يتقدم عليه مع أنه نكرة؛ لأنه لا يتقدم الحال على ذي الحال المجرور. 

]١١[‏ أي: المعنى. 

[؟1] للفعل. واللام واسطة في كونه مفعولا ومعمولا له» فاتحد عامل الحال وصاحبها. 

]1١[‏ أي: وجه صحة وقوع المفرد حالا سواء كان من الضمير المستكن : في «وضع» أو من «المعنى». 

]١:[‏ لا دخل للمعية الذاتية في الحالية. ولا يتفاوت بها الحال كما يوهمه قوله: وهذا القدر كاف لصحة 


الحالية. 
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وقيد «الإفراد» 7 لإخراج المركبات مطلقأء سواء كانت كلامية أو غير كلامية. 


فيخرج به عن حد الكلمة» مثل: «الرجل» كأ و«قائمة»؛ و«ابصري»»؛ م مما يدل 
جزء اللفظ منه على جزء معناة»: لكنه يكل 1 7 النيدة الامتزاجح له لفظة واحدة؛ وأعرب 


بإعرات واحل 41 


ويبقى مثل: «عبد الله علماً داخلاً فيه» مع أنه معرب بإعرابين "!. ولا يخفى 1" 


على الفط الغارف بالعرضن من ,غلم النحو آنه الو كان الأمر بالعكس لكان انتنث 


وما أورده صاحب المفصل فى تعريف الكلمة حيث قال: «هى: اللفظة الدالة 


شسواة كان 'ضفة لم أى للفكك أو مدا لاعن أحدفنها 

ومثل: «رجل» أيضاًء فإن لام التعريف والتنوين من حروف المعاني اتفاقاً. وأما تاء التأنيث المتحركة 
وألفاه وياء النسبة وعلامتا التثنية والجمع ك«مسلمان ومسلمون». 

فذهب الشيخ الرضي وجماعة إلى أنها أيضاً من حروف المعاني. 

وقعي ماع | إن عنمن تدرو فا العلااق »وسار |1 مجدوة العيظةةوا لا عا لبش :لمتشيو 1لا 
تلك الدلالة لما كانت بزيادة تلك الحروف نسبت الدلالة إليها كما نسب الطلب إلى سين «استفعل») 
والمطاوعة إلى «نون» انفعل. 

من «عد» المتعدي إلى اثنين. 

ل ال والحاصل: أنه لم يعتبر لكل من الجزأين 
حاله اللائق» فإن الحرف الآأخير في «قائمة» لم يستحق الإعراب» بل البناء والمستحق للإعراب 
هو «قائم»» فجعل المجموع ككلمة واحدة» فأعرب بإعرابها. ولا يخفى أن هذا ظاهر في «قائمة» 
و«بصري» و«حبلى» و«حمراء» دون الرجل ورجل والمثنى والجمع بالواو والنون» فإن المعرب في 
الأول ليس إلا الجزء الثاني» وفي الثاني الجزء الأول. وكذا في الأخيرين» فإن علامة التثنية والجمع 
نتهها إغزات بالتعفيقةة .ونه تام 

إن قلت: ما توجيه الإعرابين لكلمة واحدة وتعدد الإعراب ليس إلا لتعدد المقتضيء ولا تعدد للمقتضي 
في كلمة واحدة في إطلاق واحد؟ 

قلنا: قد نعتبر في الأعلام الأحوال التي يقتضيها الوضع السابق» وهو باعتبار الوضع السابق كلمتان. 
وفالضاحب و اللبات: إن إعراب آخره محكي كما في «تأبط شرّأ». ولينا كان الاق مشت والأول 
فارغاً أظهر إعرابه في الجزء الفارغ كما أظهر إعراب ما بعد غير في الاستثناء في الغير» فليس ل«عبد 
الله» علما إلا إعراب واحد. 

اعلم أن الغرض من علم النحو: معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه» فإهمال جانب اللفظ» والميل 
إلى جانب المعنى لا يلائكم ذلك الغرض. 

ولا يخفي أن ذلك الإهمال لا يجري في كل ما يعد لشدة الامتزاج ا؛ لفظة واحدة» بل فيما أعرب بإعراب 


الكلمة الواحدة. 
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على معنى مفرد بالوضع». فمثل: «عبد الله» علماً خرج عنه» فإنه لا يقال له: «لفظة 
واحدة»! الويقى مثل: «الرجل»» و«قائمة»» و«ابصري» '"'] مما يُعَذَّ لشدة الامتزاج لفظة 
واحدة داخلا فيه» فأخرجه بقيد الإفراد» ولو لم يخرجه بتركه لكان أنسب "أء كما 
عرفت. 

واعلم أن الوضع يستلزم الدلالة؛ لأن الدلالة: كون الشيء بحيث يفهم منه شيء 
آخرء فمتى تحقق الوضع تحققت الدلالة. فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة؛ 
كما وقع في هذا الكتاب» لكن الدلالة لا تستلزم الوضع لإمكان أن تكون بالعقل» كدلالة 
لفظ «ديز» المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ» وأن تكون بالطبع» كدلالة لفظ 
«أح أح» على وجع الصدرء فبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضعء كما في المفصل. 

[أقسام الكلمة] 

(وهِي) أي: الكلمة “!: (اشْمٌ وَفِعْلُ وَحَوْفُ) أي: منقسمة إلى هذه الأقسام *' 

الثلاثة منحصرة فيها ١'ا؛‏ (لأنها "1) أي: الكلمة لما كانت ترضود لمعنى» والوضع 


[1] هكذا قالوه ه. وفيه أنه إن أريد باللفظ أدنى ما يطلق عليه اللفظ كهمزة الاستفهام لم يدخل في التعريف 
إلا تزو من الكلهات: وإن أريد ما له نوع وحدة لم يخرج منه مثل «عبد الله» علماً. وإن أريد خصوص 
وحدة فلا يدل اللفظة عليه. 
إذاقلت: اللفظة للمرة» والمفهوم منها ما تكلم به دفعة؟ 
قلنا: لا شبهة في جواز التكلم باعبد الله علماً دفعة» بل يجب أن يتكلم به كذلك» اللهم إلا أن 
يقال: المراد بالمرة ة ما تكلم به مرة» وليس فيه ما يصح أن يتكلم به مرتين. فخرج عنه «عبد الله» علماً 
لاشتماله على كلمتين يصح أن يتكلم بهما مرتين. 

["] يعني: قبل ملاحظة قيد الإفراد» أو المراد أنه بقي في قيد إخراج ذلك القيد مثل: «عبد الله). 

[] ولك أن تقول: المراد بالمفرد أعم ف المزك خفيقة أو حكها. 

[] لا يقال الضمير: إما أن يرجع إلى لفظ الكلمة؛ ا ل ا 
بأنها اسم وفعل وحرف؛ لأنا نقول: المراد مفهومه. والمعنى أن هذا المفهوم منقسم إلى هذه الأقسام. 

[5] السر في تثليث القسمة تباين أحوال الأقسام واختلافها مادة وصورة للكلام. 

[5] لما كان الغالب في التقسيم قصد الحصر فيما يذكر من الأقسام. وقد يخلو عنه أيضاً صرح بأن المراد 
ههنا الحصرء وإرادة الحصر إما مفهوم من قوله: لأنها إما أن تدل إلى آخره» أو من السكوت في 
معرض بيان الأقسام. 

[0] متعلق بما يفهم من الجملة السابقة من معنى الانقسام أو الانحصار. ويكفي هذا القدر للظرف عند 
بعض النحاة من غير اعتبار لفظ في نظم الكلام على ما قالوا: إن الظرف يكفيه رائحة الفعل. وبعضهم 


يستلزم الدلالة. فهي: (إِمَا) من صفتها !: (أنْ تدل عَلَى مَعْنّى) كائن (فِي نَمْسِهَا) أي: 
في نفس الكلمة. والمراد بكون المعنى في نفسها: أن تدل عليه بنفسهاء من غير حاجة 
إلى انضمام كلمة أخرى أ" إليها لاستقلاله بالمفهومية. 


(أ) من صفتها: أن (لآ) تدل على معنى في نفسهاء بل تدل على معنى تحتاج في 


الدلالة عليه إلى انضمام كلمة أخرى إليهاء لعدم استقلاله بالمفهومية. وسيجيء تحقيق 
ذلك في بيان حد الاسم إن شاء الله تعالى. 


القسم رالكاني): وهو ما لاا يدل على معنى في نفسها (الحوف "م ك«من»» و«إلى». 


فإنهما يحتاجان فى الدلالة على معنييهماء أعنى: الابتداءَ والانتهاءً !؟! إلى كلمة أخرى؛ 


]1[ 


زه] 


ك«البصرة والكوفة» ١‏ في قولك: «سؤت مِنّ الْمَضْرَة 9 الْكُوفَة». وإنما سمي هذا 


يقدرون عامل الظرف في نظم الكلام. وعبارة الشرح يحتملهما. 

قيل: التقدير هكذا؛ لأن حالهاء أو دلالتهاء أو لآنها إما ذات دلالة. ولا يخفى أن تقدير الشرح مما 
يقبله الطبع السليم غاية القبول. أما تقدير الحال والدلالة فلا يناسب مقام تقسيم الكلمة. ولا القول بأن 
الثاني حرف»ء والأول اسم أو فعل. ويستدعي عدم صحة الحصر على الأول» وعدم صحة الحمل على 
الثاني؛ لأن حال الكلمة لا تنحصر في الدلالة وعدمهاء ودلالتها لا يصح حمل عدم الدلالة عليها مع 
أن الضرورة التى دعت إلى التقدير إنما نشأت من الثانى» فالأليق التأويل فيه لا فى الأول. وأما تقدير 
الذات تخالف ما اقتضاه زيادة «أن»؛ وكذا جعل «أن 1 بمعنى الدال. التقدير في هذا المقام مبني 
على ما حكموا به من أن الفعل مع «أن» في تأويل المصدر. ولو وضع هناك المصدر بدله احتيج إلى 
ما ذكر» لكن النظر إلى المعنى يغني عنه؛ إذ ليس في معنى المصدر حقيقة؛ ولا يخلو من خدشة. 
مفرداً أو مركبًا إليها. 

استئناف؛ لأنه لما قال: إما كذا أو كذا كأن سائلا قال؟ ما الأول وما الثاني؟ فقال: الثاني الحرف» 
والأول إما كذا أو كذا معطوفاً على الجملة الاستئنافية. ولك أن تعطف أوّلاً ثم تجعل المجموع جواباً. 
وكذا الحال في قوله الثاني الاسمء والآول الفعل. 

فيه أن تفسير معنى «من») و«إلى» بالابتداء والانتهاء غير صحيحء فإن معنى هذين اللفظين معنى مستقل 
بالمفهومية» فلا يكون معنى «من» و«إلى»»: ولأنه لو كان معنى الابتداء والانتهاء معنى «من» و«إلى» 
يكون معناهما معنى حرفي فيكون لفظ الابتداء والانتهاء حرفين» ولأنه مخالف لما سيأتي من أنهما 
موضوعان لجزئيات معنى الابتداء والانتهاء. والجواب: أن المراد من الابتداء والانتهاء هو جزئياتهما 
بتقدير المضاف»ء فتأمل. 

يفهم من ظاهر هذه العبارة أن احتياج كلمة «من» و«إلى» في الدلالة على معناهما إلى مدخولهما فقط 
مع أن الواقع ليس كذلكء فإن معناهما نسبتان مخصوصتان بين متعلقهما ومدخولهماء فلا بد من ذكر 
متعلقهما أيضاً إلا أن يقال: مقصوهه التنبيه على احتياج الحروف في الدلالة على معناه ضميمة؛ فاكتفى 
بذكر بعض الضميمات. ويمكن جعل قوله: كالبصرة إشارة إلى ذلك أيضا. 


القسم حرفا؛ لأن الحرف في اللغة: الطرف» وهو في طرف»ء أي: في جانب مقابل للاسم 
والفعل حيث يقعان عمدة في الكلام "2 وهو لا يقع ''! عمدة فيه» كما ستعرف. 

© م (الأول) وهو ما يدل على معنى في نفسها: (إما) من صفتها: (أنَ يَفْتَرِنَ) 
ذلك المعنى !" المدلول عليه بنفسها ة في الفهم عنها وبأحد الْزيئة الثلاث' “0 أعني: 
الماضي؛ والحال أ “أ» والاستقبال! الا حين يفهم ذلك المعنى ! "ا عنها يفهم أحد 
الأزفنة التلؤقة اها عفان له الاراو يمن عيلنياة أن ر لكيستترن :ذلك المع المدلول 
ا ل ل ل 

القسم (الثاني): وهو ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة 
(الاشم). وهو مأخوذ من السموء وهو العلوء لاستعلائه [4ا على أخويه 1ل حيث 
يتركب منه وحده الكلام دون أخويه.وقيل ''!: من الوسمء وهو العلامة؛ لأنه علامة 
على :مسماة: 


[1] لأن مفهومه في طرف مقابل لمفهومهماء وهو كونه ما لا يدل على معنى في نفسه. 

[5] أي: لا يقع عمدة مستقلة وإن وقع جزءا منها في بعض المواد. 

[*] أرجع الضمير المستتر في «أن يقترن» إلى المعنى؛ لأنه المقترن حقيقة بأحد الأزمنة» لكن وصف 
الكلمة بالاقتران حينئذ من قبيل الوصف بحال المتعلق. ويجوز إرجاعه إلى الكلمة بأن يقرأ «تقترن» 
بالتاء» ويراد بالاقتران اقتران الدال بالمدلول» لكن التعبير من الحال الواقعة بين الدال والمدلول 
بالاقتران غير شائع. 

[:] الإضافة للعهد الذهنىء والثلاثة صفة الأزمنة. وأورد عليه بأن الثلاثة مذكر والأزمنة مؤنثء» فلا مطابقة 
دتوما نير انالا زع جوم والدلاقة قرو يرحبب عن الاك بان ابم الجنية [ذ وم تيلقة الحم أمغيرا 
أو مضافاً إليه لا يقع صفة لمفرده أو خبراً أو مضافاً إليه نحو: والأسباب المائعة تسعة» وسبع ليال 
وثمانية أيام. والنكتة فيه أنه إذا وقع صفة لجمع إن اعتبر أقل الجمع يلزم أن يكون الأزمنة تسعة» وإن 
اعتبر ما فوقه يلزم أن يزاد. 

[ه] إشارة إلى أن اللام في المتن للعهد الخارجي العلمي. فلا يرد حين إذا وقع هذا اللفظ في الحدود إيراد 
الألفاظ المبهمة المجملة فى التعريفات ولو كانت ضمنية. 

[ك] التخان ةنا انع قيدك :زمان التكد بالذال على الزناةوامناقى #بجااتقدم ليهو الاستقنالنة ماتاخر 
عنه. 

[] تفسير لقوله: «أن يقترن»» وبيان لحاصل المعنى. 

[4] حال من المعنى» أي: حال كونه مقارناً لأحد الأزمنة. وفيه رمز إلى أن الاقتران بمعنى المقارنة؛ ثم إنه 
مقارنة المظروف بالظرف كما لا يخفى. 

[4] لأنه يرفع المسمى. 

]٠١[‏ أي: مشليه» أعني : الفعل والحرفء ففيه مجاز. 

]1١1[‏ وهو الكوفيين. ووجه التمريض كون مذهبهم مرجوحا. 


(ق) القسم «الْأَوْلُ) وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة 


(الْفِغْلُ). سمي به لتضمنه الفعل !" اللغوي !ا وهو المصدر.«وَقَدُ عُلِمَ ل" بِذَلِكَ “) 
أي: بوجه*! حصر الكلمة في الأقسام الثلاثة (حَدٌ كُلٌ وَاحِدٍ مِنْهَا07) أي: من تلك 
الأقسام. وذلك لأنه قد علم به أي : بوجه الحص. !"ا: 


١-أن‏ الحرف: كلمة لا تدل على معنى في نفسهاء بل تحتاج إلى انضمام كلمة 


أخرى إليها. 


؟-والفعل: كلمة تدل على معنى فى نفسهاء لكنه "ا مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
*-والاسم: كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. 
فالكلمة مشتركة''! بين الأقسام الثلاثة. والحرف ممتاز عن أخويه؛ بعدم الاستقلال 


في الدلالة. والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال» وعن الاسم بالاقتران. والاسم 
ممتاز عن الحرف بالاستقلال» وعن الفعل بعدم الاقتران. 


ولك أن تقول: لمشابهته الفعل في أن له مصدراً كما للفعل. 

وهو المعنى المعتد به في الفعل حتى يراد عند الإطلاق هذا المعنى» وهو المعنى الذي في نفسه. 
فيكون من قبيل تسمية الدال باسم المدلول. 

الواو للاعتراض لتنبيه من لا يجديه الإشارة أو للعطف على انحصرت؛ لأنها أو للعطف على العلم 
بالانحصار الذي أفاده الدليل» أي: علم انحصار الكلمة» وقد علم بذلك أي: بوجهه. وعلى هذا التقدير 
يحتمل أن يكون الواو للحال. 

الباء للاستعانة أو للسببية؛ اختار اسم الإشارة موضع الضمير للإشارة إلى زيادة تمكنه في الذهن 
وكمال إتكشافة :واتزاة ”نالف دون لهذا لبعدة من الحسن سسب كونة أمرا مغتوتاء أو التعحفاقة 
التعظيم لكمال جودته. 

الوجه بمعنى الدليل. والباء بمعنى «(مع». 

إضافة الحد إلى «كل» بمعنى اللام. ويجوز التصريح بها. وإضافة «كل» إلى واحد بمعنى اللام أيضاء 
لكنه يمتنع التصريح بها كما حققه قدس سره في بحث الإضافة من أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام 
أن يصح التصريح بهاء بل يكفي إفادة الاختصاص الذي هو مدلول اللام كيوم الأحدء وكل رجل وكل 
واحد. و«امن» في قوله: «منها» للتبعيض» والجار والمجرور صفة لقوله: «واحد». 

لا وجه لإرجاع الضميرء ثم تفسيره بقوله: «أي: بوجه الحصر»» بل الآولى أن يقال: لأنه قد علم بوجه 
الحصر إلا أن يقال: أشار بذكر الضمير ههنا إلى أن الإشارة في قوله: «وقد علم بذلك» وقع موقع 
الضمير» وفيه بعد. 

الأولى ترك «لكنه». 

أي: اسم مفعول بمعنى مشترَك فيها. والأقسام مشتركات بالكسرء يعني: أن الكلمة جنس تحته هذه 


الأنواع الثلاثة. 


فَعْلِمَ لكل واحد منها معرّف جامع لأفراده ومانع عن دخول غيرها فيه. وليس 


المراد بالحد ههنا '!».إلا المعرف الجامع المانع. ولله كن الضف !"ل بحييف أشان إلى 


حدودها في ضمن دليل الحصرء ثم نبّة عليها بقوله: «وقد علم بذلك»» ثم صرح بها 
فبما ف بناءً على تفاوت مراتب الطبائع أ؛ 


[الكلام] 
0 لهم في اللغة: ما يتكلم به [8ا قليلًا كان أو كثيراً ''!.وفي اصطلاح النحاأة: 
2138 لفظ تضمن ! '' (كَلِمَتَبْنِ) ل أي: يكون كل واحدة منهما 
'!. فَالْمْتَضَمَنُ: -اسم فاعل- هو المجموع. والْمْتَضَمُنُ: -اسم مفعول- هو 


أي: في هذا الفنء فإن الحد عند الأدباء هو المعرف الجامع المانع» أو في هذا المقام؛ لأن المركب 
مما به الاشتراك» وما به الامتياز لا يستلزم أن يكون حدًا مقابلاً للرسم. 

الدر في اللغة: اللبن؛ وفيه خير كثير عند العربء فأريد به الخير مجازاً. فيقال في الذم: لا در دره؛ أي: 
ل ل ل 
أن غيره لا يقدر عليه. وقد يقال: اللام للتعجبء والدر اللبن» والمعنى: تعجبوا من لبن أم ربت به 
كاملاً في العلم أو القدر إلى غير ذلك من الصفات الكمالية. 

هذا التصريح في حد الحرف غير ظاهرء فإن ما فهم في ضمن دليل الحصر هو ما لا يدل على معنى 
في نفسهاء وما صرح به بعد هو ما دل على معنى في غيره» فهما متغايران وإن كانا متلازمين. 

أي: العقول. 

ثم استعمل استعمال المصدر»ء فقيل: كلمته كلام كأعطى عطاء مع أنه في الأصل لما يعطى. 

لا يظهر داع إلى ترك بيان المعنى اللغوي للكلمة؛ وهو اللفظة» وتخصيص المعنى اللغوي للكلام 
بالبيان. ولا يخفى أن الكلمة أنسب بمعناه الاصطلاحي من الكلام لشمول الكلام الكثير دون الكلمة؛ 
وأن الكلمة لا يناسب المعنى الاصطلاحي للكلام؛ فتخصيص كل من اللفظين بما خصا به اصطلاحا 
ليس لمجرد التمييز بينهما في الاسمء ومن المعاني اللغوية للكلام ما يكون مكتفيا به في أداء المرام 
على ما في القاموس. ولا يخفى أنه أشد مناسبة بما اصطلح عليه» فالأولى أن يجعل النقل عنه إليه. 
تضمن الكل لجزأيه. 

فإن التثنية اختصار العطفء فكأنه قال: كلمة وكلمة. قيل: لو جعلت الباء للاستعانة لم يحتج إلى هذا 
جعلت بمعنى «مع» احتيج إلى أن يؤول بأن يقال: المتضمّن بالكسر الأجزاء الثلاثة: الكلمتان والهيئة؛ 
والمتضمّن بالفتح كل واحد من الأجزاء الثلاثة. ولا يخفى أن هذا القول مبني على جعل الهيئة جزءا 
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كل واحدة من الكلمتين؛ فلا يلزم اتحادهما!". (بِالْإِسْئَاد) أي: تضمناً حاصلًا بسبب 


إنيناة!"" إعحدئ الكلوفية: إلى الا عر 

والإسناد: نسبة إحدى الكلمتين !"! حقيقة أو حكماً؟! إلى الأخرى؛ بحيث يفيد 
المخاطب فائدة ‏ *! تامة يصح السكوت عليها !. 

فقوله: لفظ «ما» يتناول المهملات» والمفردات» والمركبات الكلامية والغير 
الكلامية. 

وبقيد «تضمن كلمتين» خرجت المهملات !ا والمفردات. 

وبقيد «الإسناد» خرجت المركبات الغير الكلامية» مثل: «غلام زَيْدِ»» و«رَجُل 
فاضل». ش 


وبقيت المركبات الكلامية» سواء كانت خبرية أثا» مثل: «ضَرَب زَيد)» و«اضرَبَتٌ 


[1] أي: المتضمن والمتضمن في تضمن الكل لكل جزء. ولا يخفى أنه لو جعلت الهيئة جزءاً للكلام كان 
لتضمن الكلام للكلمتين معنى واضح لا يحتاج إلى هذا التدقيق. ولم يلتفت لاحتياجه إلى تصحيح 
كون الهيئة التي ليست بلفظ جزء من اللفظ. ولو جعل المتضمّن بالكسر مجموع الكلمتين؛ والإسناد 
كما قيل» فإطلاق اللفظ عليه يحتاج إلى تأويل؛ إذ الإسناد ليس بلفظ. وأيضاً الإسناد ليس بجزء 
للكلام؛ فإنه إن أريد منه نسبة أحد الأمرين إلى آخرء فهو مفهوم الكلام» وإن أريد منه ضم كلمة إلى 
أخرىء فهو صفة لأجزائه. فتأمل. 

[1. :يتجوز أن يكو الباء للالضاق؟ أ #تضوا ملضقا بالاساد: 

[؟] أو ضم إحدى الكلمقيرة» أو نشية دلول اخدىئ الكلمعي: 

[؛] الكلمة الحكمية ما يصح وقوع مفرد موقعه لا يقال: يخرج عنه الإسناد الذي في الجملة الشرطية؛ لأن 
الشرط قيد للجزاء على زعم المصنف وزعمهم. ولذا قالوا: إن الإسناد إليه من خواص الاسم. وقال: 
لا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم. ولو جعل الرابط بين الشرط والجزاء كما حققه السيد 
لخرج عنه قطعاً؛ إذ لا يصح التعبير عن طرفي الشرطية بمفرد. والدليل على أن الرابط بينهما صدق 
قولك: إن «ضربتني ضربتك»»؛ وإن لم يوجد منك ضرب المخاطب. 

[5] أي: من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصح السكوت عليهاء أي: لو سكت المتكلم عليها لم 
يكن لأهل العرف مجال تخطتته ونسبته إلى القصور في باب الفائدة. فدخل فيه إسناد الجملة الواقعة 
خبراً أو صفة أو صلة. ودخل أيضاً إسناد الجملة التي علم مضمونها المخاطب. 

[5]) صفة كاشفة للفائدة. 

[] الصرفة. وأما المركب من كلمتين ومهملء؛ فلا يخرج. 

[4] أي: محكية بها عن الواقع. 
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هنْذٌ»» و«زيِلٌ قَايِمْ», أو إنشائية ! مكر: «اضرث» ورلا تضرث».: فإن كل واحد 
لمكا 0 كلمتين» إحداهما: ملفوظة "أ والأخرى: منوية» وبينهما إسناد يفيد " 
المخاطى !؛ فائدة تامة» وحدث ! “' كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة حقيقة 
1 

دخل فى التعريف مثل: «زيد أبوه قاكم» "أ أو («قام أبوه» أ “ل أو (قائم أبوه» لهأ فإن 


الأخبار فى هذه الجمل مع أنها مركبات أ ا '! في حكم الكلمة المفردة 1 اع «قائم 
الآأى»!". 


ودخل فيه أيضاً مثل: «جسق مهمل»» و«ديز مقلوب زيد»؛ مع أن المسند إليه فيهما 
مهمل» ليس بكلمة؛ فإنه في حكم هذا اللفظ "". 


] أي: غير محكية بها عن الواقع 

[5] أي: ملفوظة حقيقة» والأخرى: منوية أي: ملفوظة حكما. 

]| الأولى: نسبة تفيد إلى آخره. 
] الأولى أن يقال: بينهما نسبة يفيد المخاطب؛ لأن الإسناد معتبر فيه هذا الوصفء فبعد ذكر الإسناد لا 

حاجة إليه إلا أن يحمل على الصفة الكاشفة؛ وفيه بعد لا يخفى. 

[5] هي تعليلية» أو مكانية» والأول أولى. 

[5] يندرج في «حكماً» ما يكون إحدى كلمتيه كلمة حكماً. 

[9] مثال لكلام خبره جملة اسمية. 

[4] عطف على «أبوه قائم» مثال لكلام خبره جملة فعلية. 

[1] عطف على «أبوه قائم»؛ مثال لكلام خبره مركب من اسم الفاعل وفاعله» واسم الفاعل مع فاعله ليس 
بجملة» بل مشبه بالجملة. 

١‏ في كون الخبر في «زيد قائم أبوه» مركا تعن لآن الخبر عندهم هو «قائم»؛ وفاعله خارج عن الخبر. 
ولا يذهب عليك أن الأمثلة المذكورة داخلة في تعريف الكلام مع قطع النظر عن جعل الكلمتين أعم 
من الكلمتين حقيقة أو حكما. 

[1] لأن النسبة في تلك المركبات مجملة» فيجوز التعبير عنها بما يفيد الإجمال» وهو المفرد. 

7] ليس المقصود مجموع قائم الأب» فإنه مركب» وليس بكلمة» بل المراد القائم المضاف» والمضاف 

إليه خارج عنه. 

[1] فلا يصح القول بأن الألفاظ موضوعة لأنفسها حتى يحتاج إلى هذا التأويل لما حققه السيد الشريف 

من أن الألفاظ غير دالة على أنفسهاء بل هي تحضر بأنفسها لا بدوال في ذهن السامع» فيحكم عليهاء 

ولئن سلمت دلالتها فليست بالوضع لثبوتها في الألفاظ المهملة. 


اعلم أن كلام المصنف ظاهر فى أن نحو: «ضربت ذا قائماً» بمجموعه كلام حأ 


إحداهما إلى الأخرى». فإنه صريح فى أن الكلام هو «ضربت» فقطء والمتعلقات 


]١[ 


ثم اعلم أن صاحب المفصل وصاحب اللباب ذَهَبَا إلى ترادف الكلام والجملة؛ 


وكلام المصنف أيضاً ينظر إلى ذلك !"!. فإنه قد اكتفى في تعريف الكلام بذكر الإسناد 


مطلقاء ولم يقيده بكونه مقصوداً لذاته “ا. 


ومن جعله أخصّ "ا من الجملة قيده به» فحينئذ يصدق الجملة على الجمل 


الخبرية '! الواقعة أخباراء أو أوصافا "!ء بخلاف الكلام أ“ا. 


]1[ 


إنما قال: «ظاهر» لجواز أن يراد به: ما تضمن كلمتين فقط. قيل: لا يخفى أنه لا يلزم عليه ارتكاب 


تحقيق أفراد من الكلام في هذا التركيب. قلت: تحقق أفراد من الكلام في هذا التركيب كتحقق أفراد 
منه في «ضربت» أقوم «رجلاً ضرب وهو قائم» على تعريف المفصل أيضا. ولا يذهب عليك أن خبر 
المبتدأ في قولنا: «زيد ضربت عمراً في داره» مجموع ما ذكر لا مجرد «ضربت». وقد اتفقوا على أن 
خبر المبتدأ هنا جملة» فالكلام الذي هو مرادف الجملة عند صاحب المفصل يجب أن يكون مجموع 
ما جعل خبرا. وهكذا في الحال والصفة إذا كانتا جملتين؛ فينبغي أن يجعل عدول المصنف عدولا 
عن عبارة تعريفه لا عدولاً عن مذهبه. 

أي: المعمولات غير الفاعل كالمفعول والحال. ويجوز فيها كسر اللام نظراً إلى أن الفعل عامل فيهاء 
وفنيخها نظرا إلى أن :الحدت تعلق .بهاء والمتعارف هنو الأول: 

أي: يميل إلى الترادف. وفيه مجاز» فلا تغفل. 

بيان لمعنى الإطلاق» أي: سواء كان الإسناد مقصوداً لذاته أو لا. 

أي: ومن اعتقد أن الكلام أخص كالرضي والهندي قيد الإسناد بالأصلي المقصود لذاته. 

الأولى: على الجمل الواقعة أخباراً من غير قيد الخبرية» وكأنه قيدها بها؛ لأن الإنشائية عنده لا يقع 
خبراً والواقعة خبراً مثل: «زيد اضربه» في تأويل «زيد» مقول في حقه «اضربه»» وبعد يتجه أن مادة 
افتراق الجملة عن الكلام لا يقتصر على الجملة الخبرية كما يوهمه البيان» بل من مادة الافتراق 
«اضربه» في «زيد اضربه» سواء كان كوا ا عنسلا بالكير. وقوله: «أخباراً أو أوصافاً» يزاد عليه أو 
أحوالاً أو جملة قسمية أو شروطأء فإن الحكم في الجزاء عند المصنفء وإلا لم يصح قوله: ولا يتأتى 
ذلك إلا في اسمين» ولا يكون تعريفه جامعا. 

أو جملة قسمية» فإن الكلام هو جواب القسمء والجملة القسمية للتأكيد أو شرطأء فإن الكلام هو الجزاء 
على زعمهم. وأما على التحقيق فليس شيء من الشرط والجزاء كلاماًء بل الكلام هو المجموع. 
فإنه لا يصدق عليها؛ لأن الإسناد فيها وسيلة لما هو المقصود بذاته. 


وفى بعض الحواشى !'!: أن المراد بالإسناد: هو الإسناد المقصود لذاته» وحينتذ 
يكون الكلام عند المصنف أيضاً أخص !"! من الجملة. 
١لا‏ 0 أي : لا يحصل (ذلك) أي : الكلام 0 إلا في) ضمن راسْمَيْنٍ). 
والآخر: مسند إليه. (أؤ فِي) ضمن (اشي) مسند إليه (وَفِعْل) مسند. 
وفي بعض النسخ: «أو في فعل واسم». 
فإن التركيب الثنائي العقلي بين الأقسام الثلاثة يرتقي لفن ستة أقسام: 
ثلاثة منها: من جنس واحد: اسم واسمء فعل وفعل» حرف وحرف. 
وثلاثة منها من جنسين: أسم وفعل» أسم وحرف» فعل وحرف. 
وأما الأقسام الأربعة الباقية: ففي الحرف والحرف كلاهما مفقودان» وفي الفعل 
والفعل» والفعل والحرف الفستك إليه مفقود. وفى الاسم والحرف أحدهما مفقود, 
فإن الاسم إن كان مسنداء فالمسند إليه مفقود» وإن كان مسنداً إليه» فالمسند مفقود. 
ونحو: «يا زيد» بتقدير: «أدعو كا كا فلم يكن مخ تركبت الحرف والاسم لعأ بل 
من تركيب الفعل والاسمء الذي هو المنوي "!ف ((أذغو): 
[1] أي: المنسوبة إلى المصنفء فإنه كتب حواشي على هامش الكتاب حال المذاكرة» أو الحواشي التي 
كتبها التلامذة بإملائه: وهي ا سما ة ب«الأمالي» غير الويضاح شرح الكتانيه 
[؟] ويقال: إن قول المصنف في بحث حروف الاستفهام: إن لها صدر الكلام ينافي هذا المرام. 
[*] أشار بذلك إلى الكلام لا إلى تعريفه» أو إلى التضمنء أو إلى الإسناد كما قيل: لأن الكلام مسوق 
للكلام ولبعده؛ ولآن قوله: «ولا يتأتى» إشارة إلى تقسيم الكلام بعد تعريفه كما أن قوله: ((وهي: اسم 
وفعل وحرف» تقسيم للكلمة بعد تعريفها. وإنما صرح فيه بأداة الحصر للعناية بشأن الحصر؛ لأن 
التركيب العقلي من الاثنين يرتقي إلى ستة. 
[4] المنقول إلى الإنشاء قبل التقديم أو بعده. 
[5] كما ذهب إليه المبرد. ولذا صرح المصنف بالحصر في تقسيم الكلام دون تقسيم الكلمة. وقيل: لأن 
تعريف الكلام يرشد إلى أقسام ستة في بادئ الرأي بخلاف تعريف الكلمة. 
[5] أي: المقدر في «أدعو»» وهو أناء فالمنادى ليس بجزء من الجملة. 


ع 


| الاسم ] 


(الاشجٌ: مَادَل) أ كلية اولي (عَلَى مَعْنَّى) كائن رفي ْفْسِهِ 2 أئ” في نمس 


ما دل “1» يعني: الكلمة. فتذكير الضمير !*! بناء على لفظ الموصول 1" 


]1[ 
]١[ 
[؟]‎ 


قال المصنف في «الإيضاح شرح المفصل»: «الضمير في ما دل على معنى في 


نفسه ل" يرجع إلى معنى» أي: ما دل على معنى باعتباره “ا في نفسه 7" وبالنظر إلبه !٠١(‏ 


وإلا دخل في التعريف المركب والدوال الآربع» والقرينة على ذلك جعل الاسم من أقسام الكلمة. 


إشارة إلى كلمة «ما» كناية من الكلمة لئلا يتناول هذا التعريف بعض المركبات والدوال الأربع. 


جعله صفة لمعنى سواء رجع ضميره إلى «ما» أو إلى «معنى»؛ ولم يجعله ظرفاً لغواً ل«دل» أو حالا عن 
ضميره حتى يكون معناه على الأول «ما دل بنفسه» أو «في حد ذاته»» وعلى الثاني «ما دل حال كونه 
معتبراً في حد ذاته)»؛ لأن في جعل «في» بمعنى الباء خلاف المذهب المختار» ومجازا غير مشهور في 
التعريف» وأن الدلالة الوضعية غير ثابتة للفظ في حد ذاته» بل هي ثابتة له بالقياس إلى الوضع مع أن 
صحة تلك المعاني مبنية على قصور في دلالة الحرفء ولا قصور إلا في معناه لاحتياجه تصوراً أو التفاتا 
إلى الغير. وذلك الاحتياج قبل الوضع السابق على الدلالة» وبالوضع لم يثبت يثبت حاجة أخرى بالذات. 
نارم فين ذلك فشيور فى الالال فإن كرا نين لمان الاتيدية يتؤففم لن لصون الخيرة ورا 
منها يحتاج في تفهيمها إلى ضميمة كتقدم المرجع في ضمير الغائب والخطاب والتكلم في ضميري 
البخاطي و المح واد حار فى انيع ا مسارة وكير دللقا وا لوده تو كفا حنم المسيي كلى خرف 
لفظا كان أو غيره لا يستلزم قصورا في الدلالة كما لا يستلزم ذلك القصور توقفه على القائل والفاعل. 
لا نفس الاسم بأن يرجع الضمير إلى الاسمء وإلا يلزم الدور. 
أي : ضمير «في نفسه»» أو مطلق الضمير المذكور فى «ما دل على معنى فى نفسه» ليتناول الضمير 
المستتر في «دل» أيضنا فإن تذكيره يفا بخا ساي انط المرسيوال: ْ 
ظاهر العبارة تدل على أن معنى الموصول يقتضي تأنيث الضمير باعتبار كونه كلمة» وتذكيره بملاحظة 
لفظه فقط. وفيه بحثء فإن لفظ كلمة «ما» عبارة عما يراد من لفظ الكلمة لا عن لفظ الكلمة المشتملة 
على تاء التأنيث» وما يراد من لفظ الكلمة ليس فيه تأنيث كتأنيث معنى هند مثلاً فتأنيثه باعتبار اللفظ 
الدال عليه» وهو لفظ الكلمة» فإذا عبر عنه بلفظ «ما» لم يكن فيه تأنيث لا في اللفظ ولا في المعنى, 
فتذكير الضمير الراجع إلى «ما» باعتبار اللفظ والمعنى. 
أي: الضمير البارزء وإلا ففيه ضمير آخر أيضاً لا يرجع إلى المعنى؛ بل إلى الموصولء وهو الضمير 
المسكثر في «ما دل». ولو قال: الضمير «في نفسه» يرجع إلى المعنى لكان أخصر وأحفظ من 
المناقشة. 
م المعنى. 
أي: في نفس المعنى. 
أ إلى المعتن: 


في نفسهء لا باعتباو أمر خارج عنهء كقولك: «الدار في نفسها حكمها كذا» أي: لا 
باعتبار أمر خارج عنها. ولذلك قيل: الحرف ما دل على معنى في غيره» أي: حاصل 
في غيره» أي: باعتبار متعلّقه 210 لا باعتباره !'! في نفسه 1» انتهى كلامه 1“ا. 
ومحصوله "!: ما ذكره بعض المحققين !"' حيث قال: كما أن في الخارج موجودا 
قائماً بذاته "أ وموجوداً قائماً بغيرهاء كذلك في الذهن معقول !"ا هو مُدْرَكَ قصدا 


[1] يجوز بفتح اللام وكسرهاء وهو السير والبصرة في قولك: سرت من البصرة؛ لأن «من» ههنا دال على 
معنى » وهو الابتداء الحاصل في اكير باعتبار الحال» والبصرة باعتبار المحل. 


[؟] أي: باعتبار المعنى. 

[*] أي: في نفس الحرف الجار متعلق باعتباره. 

[:] أي: كلام المصنف في الإيضاح. 

[5] أي: محصل كلام المصنف في الإيضاح ونتيجته. 

[5] يعني السيد الشريف في حاشية المطولء كأنه أراد الشارح التنبيه على أن هذا التحقيق ليس من السيد 


الشريف» كما هو المشهورء بل أخذه من كلام المصنف»ء وليس كما ظنه؛ لأن الناظر في كلام الويضاح 
يعرف أن المصنف بعيد عن هذا التحقيق» وإن كان عبارته الجملة المنقولة وقعت اتفاقا بحيث يحتمل 
التفصيل بهذا التحقيق» كيف وقد ذكر أن الفرق بين الأسماء اللازمة الإضافة والحروف أن الواضع 
شرط في دلالة الحروف على معناه ذكر المتعلق» ولم يشترط ذلك في الأسماء اللازمة الإضافة» وإنما 
التزم الإضافة لغرض آخر غير كون دلالتها مشروطة بذكر المضاف إليه. ولا خفاء في أنه بعد الوضع» 
ولا دخل للوضع في الدلالة حتى يكون الدلالة بشرطه متوفقا على ذكر المتعلق» فلو كان صاحب 
هذا التحقيق لم يصدر منه مثل هذا الكلام» بل المصنف أيضا يستحق أن يقال في حقه ما قاله السيد 
المحقق في حق نجم الأئمة حيث قال في حواشي شرحه على الكافية في هذا المقام: يقرب من تحقيق 
معنى الحرف تارة» ويبعد عنه بمراحل تارة أخرى. [' 

[] أي: كما أن الموجود الخارجي قد يكون وصفاً لأمر تابعاً له. وقد لا يكون كذلك الموجود في الذهن 
تذيركون تابعا' فرق البرك عظلة م ين ل" تكورن نراقي مقيه البسعقو :ندا سويت ورد يور مله اانه 
تر لمتحم ال كنظ تفرع« تونهو اندالنها قتاله المعتى اصرق التايع لأس العرضن القائه بالتجوهر التانم 
له صح أن ينسب إلى ذلك الأمر بلفظة «في» كما ينسب العرض إلى محله بلفظة «في». والمعنى 
المستقل لما شابه الجوهر ضح أن يقال: إنه كائن في نفسه بمعنى أنه لم يكن في غيره كما يقال: إن 
الجوهر قائم بذاته بمعنى أنه غير قائم بغيره. 

[4] لو قيل: كما أن في الخارج موجوداً قائماً بذاته هو موجود في ذاته» وموجوداً قائماً بغيره هو موجود في 
غيره؛ لكان غاية في إيضاح معنى الحرف» وما يقابله» وتنويرا تامًّا لاستعمال «في» الحدود الثلاثة؛ فإن 
في قولهم: السواد في زيد ليس كما في قولهم: الماء في الكوزء بل بمعنى الاعتبار» وللدلالة على أن 
وجود السواد ليس إلا باعتبار المحل كما أن معنى الموجود في نفسه أنه موجود من غير اعتبار غيره. 

[ه] الأولى معلوم. ولا يذهب عليك التفاوت بين المشبه والمشبه به بأن القائم بذاته لا يصير قائماً بغيره» 
والقائم بغيره لا يصير قائما بذاته» بخلاف المدرك قصداء والمدرك تبعاء فربما يقصد إلى المدرك تبعاء 


ملحوظ في ذاتهء يصلح أن يحكم عليه وبه» ومعقول هو مدرك تبعأء وآلة لملاحظة 
غيره !'» فلا يصلح لشيء منهما !. فالابتداء مثلّا إذا لاحظه العقل قصداً!" وبالذات 
كان معنى مستقلاً بالمفهومية ملحوظاً في ذاته 10 ولزمه تعقل متعلَّقه “ا إجمالًا ا" 
وتبعأء من غير حاجة إلى ذكره "أ» وهو بهذا الاعتبار مدلول لفظ الابتداء فقط "أ فلا 
حاجة في الدلالة عليه "! إلى ضم كلمة أخرى '''! إليه» لتدل على متعلقه. وهذا هو 
المراد!"" بقولهم: إن للاسم 1" والفعل معنى كائناً في نفس الكلمة الدالة عليه إذا 


فيصير مدركاً قصداً وبالعكس. 

]١[‏ بهذا المعنى. والمراد بالغير هو المتعلق. 

[”] إذ الصالح لهما لا يكون إلا ما هو ملتفت بالذات بداهة. 

[*] منصوب على المصدرية» أي: ملاحظة قصدية؛ أو على الحالية» أي: حال كونه مقصودا وملابسا 
باعتبار الذات» أو على التمييز أي: بطريق القصد. 

[4] تفسير لقوله: مستقلًا بالمفهومية. 

[ه] بكسر اللام والمتعلق ههنا ما أضيف إليه لفظ الابتداء مثل ابتداء الكتاب أو ابتداء القراءة أو غير 
ذلك. 

[5] نصب على التمييز من النسبة الإسنادية. 

[] لأن المتعلق الإجمالي الذي لا يتصور الابتداء بدونه» وهو شيء ما مفهوم من لفظ الابتداء. ولما كان 
ذلك المتعلق غير ملتفت بالذات» بل ملتفتا بالتبع كفت دلالته هذه بخلاف ما لو كان ملتفتا بالذات» 
فإنه لا بد حينئذ من ذكر متعلقه بضم كلمة أخرى ليدل عليه. 

[+] لا يقال: الحصر المستفاد من قوله: «فقط» ممنوع لجواز أن يدل لفظ آخر أيضا على هذا المعنى كلفظ 
الأول» لأنا نقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الحرف. والمراد أنه مدلول لفظ الابتداء. ولا يمكن أن 
يكون مدلول «من»» أو نقول: إن المراد من قوله: «فقط» أنه لا يحتاج إلى أمر آخر في كونه دالاً عليه. 
وقوله: «لا حاجة في الدلالة إلى آخره» بيان له. 

[ه] والدلالة هنا من دل المتعدي كما أن قوله: لتدل من دل اللازم. 

[١٠]أي:‏ إلى لفظ الابتداء. 

]1١[‏ أي: عدم احتياج الكلمة في الدلالة على المعنى إلى انضمام أمر آخر هو المراد بكون المعنى في نفس 
الكلمة المستفاد من قولهم: إن للاسم إلى آخره. 

[1]يعني: أن ليس مرادهم بكون المعنى في نفس الكلمة أنه مدلولها حتى يخلو الكلام عن الجدوى, 
ويدخل الحرف فيه؛ بل معناه: أنها إذا انتقلت وحدها إلى ذهن السامع انتقل معها المعنى إليه» فكأن 
قالب الكلمة كظرف إذا نقل انتقل بما فيه» فلذا قيل: إن المعنى فى نفس الكلمة؛ وما يقال من أن 
للحرف معنى كائناً في غيره؛ فمعناه: أنه إذا اقل وعم إلى ديرن السام لدر يمول معد الحسن فكأن 
قالب الحرف كظرف خالء فلا يقال: معناه فيه» بل يقال: إنه في غيره إذ به يظهر. 


لالحظة ١"!‏ العقل م بحيك هو 1" تخالة ميق الثبير والبضيرة !! قلا وبجعله آله لتغرف 
حالهما!'!؛ كان معنى غير مستقل بالمفهومية ؛ ولا يصلح أن يكون محكوماً عليه 
وبه. ولا يمكن أن يتعقل 'أ» إلا بذكر متعلقه بخصوصه. ولا أن يدل عليه "أ إلا 
بضم كلمة دالة على متعلقه. 

والحاصل أ"ا: أن لفظ «الابتداء» موضوع لمعنى كلي؛ ولفظة «من» موضوعة لكل 
واحد من جزئياته ]ا المخصوصة المتعمّلة» من حيث إنها!"'! حالات لمتعلقاتها !0" 
وآلات لتعرف أحوالها !'!؛ وذلك المعنى الكلي يمكن أن يتعقل قصدأء ويلاحظ في 
حد ذاته» فيستقل بالمفهومية» ويصلح أيضأ أن يكون محكوماً عليه وبه. 

وأما تلك الجزئيات فلا تستقل بالمفهومية» ولا تصلح أن تكون محكوماً عليها؛ 
وبها؛ إذ لا بد في كل منهما!"! أن يكون ملحوظاً قصداء ليمكن أن تُعْتَبِرَ النسبةٌ 9" 


]١[‏ أي: مفهوم لفظ الابتداء. 

[؟] أ مفهوم لفظ الابتداء. 

[*] وهو معنى قائم بالسير بالقياس إلى البصرة. 

[4] وهي كون السير مبتدأ» وكون البصرة مبتدأً منه 

[ه] أي: معنى متلفتاً بالتبع. 

[5] أي: لا يمكن معرفة ذلك الابتداء المأخوذ على هذا الوجه إلا بذكر متعلقه المخصوص. ثم المتعقل 

إما المتكلم إن كان الذكر بالضم أو السامع إن كان بالكسر. 

[] بصيغة المجهول. وفاعله المحذوف هو المتكلم» فالدلالة بمعنى الإرشاد. 

[4] أي: حاصل الفرق بين لفظ الابتداء وبين لفظ «من». 

[] لأنه لا تستعمل إلا في الجزئيات» ويعلم الوضع بالاستعمال» والقول بأنه مجاز لا حقيقة له مما لا 
ضرورة فيه. ثم الظاهر أن تلك جزئيات إضافية لا حقيقية كما قيل لأنها حصص لمفهوم الابتداء 
لوعظطة نيعا وإثبات الأفراد له مما لا شاهد عليه. والظاهر أيضاً أنه يجوز أن يلاحظ قصداء لكن لا 
يبقى حينئذ معنى حرفيًاً. قيل: إن معنى «من» ليس من جزئيات الابتداء» بل الابتداء من لوازمه» وأنه 
في نفسه يأبى عن الالتفات إليه قصداً. 

]٠١[‏ أي: ا 

]أ 

[؟1] 0 

أي: من المحكوم عليه ومن المحكوم به. 

]١4[‏ فيه منع» فإن كل في كل إنسان كاتب آلة لملاحظة أفراده مع اعتبار النسبة بينه وبين غيره؛ فلا بد من 


التخصيص. 


أ 
بان 


بينه وبين غيره؛ بل تلك الجزئيات لا تتعقل إلا بذكر متعلقاتهاء لتكون آلات لملاحظة 
أحوالها !'!» وهذا هو المراد بقولهم/!: إن الحرف تدل على معنى في غيرها. 

وإذا عرفت هذا علمت !أ" أن المراد بكينونة المعنى فى نفسه: استقلاله بالمفهومية: 
مكار لمعن إلى نين للكلمة ديو ايده !!!لودو غير حانكة: إلى ع كلينة حر 
إليهاء لاستقلاله *! بالمفهومية. 


فمرجع كيئونة المعنى !'! في نفسه» وكينونته في نفس الكلمة الدالة عليه إلى أمر 
واحدء» وهو استقلاله ] بالمفهومية. 

ففى هذا الكتاب !“ا الضمير المجرور فى «نفسه»: 

١-يحتمل‏ أن يرجع إلى «ما» الموصولة. التي هي عبارة عن الكلمة» وهذا هو 
الظاهرء ليكون على طبق ما سبق "! في وجه الحصر من كينونة المعنى في نفس الكلمة. 

١-ويحتمل‏ أن يرجع إلى المعنى تنبيها على صحة إرادة كلا المعنيين ''!؛ ولكن عبارة 
«المفصل»ظاهرة في المعنى الأخير "أ وإ رجاع الضمير إلى المعنى ١٠"‏ لعدم مسبوقيتها !"" 


[1] أي: أحوال المتعلقات. 

[؟] 5 بقول النحاة. 

[*] وعلمت أيضاً أن كينونة المعنى في غيره من المعاني أو في كلمة أخرى عدم الاستقلال بالمفهومية. 
[غ] أي : الكلمة. 

[ه] 

]1[ 


١ 


0 أي المعنى: 

مبتدأ خبره قوله: إلى أمر واحد» وهو مصدر ميمي بقرينة ذكر «إلى»؛ أي: فرجوعهما إليه. وفي بعض 

النسخ لم يوجد كلمة «إلى»» فالمرجع حينئذ 5 مكان. ْ 

[7] أ المعنى. 

[4] جواب شرط مقدر أي: إذا كان رجوع الكينونتين إلى أمر واحدء ففي هذا الكتاب أعني: الكافية الضمير 
المجرور إلى آخره. 

[9] وليوافق بالضمير الذي قبله» وهو ضمير «دل»؛ ولأنه لا يحتاج حينئذ إلى صرف كلمة «في» عن معناها 
الحقيقي؛ فتأمل. 

]٠١[‏ أحدهما: أن يكون في نفس ما دل. 
والثاني: أن يكون في نفس المعنى. 

]1١[‏ أي: كون المعنى ملحوظاً في نفسه. وذلك لقرب المرجع ورد العبارة إلى ما هو المشهور» وحملها 
على ما هو ملاك امتياز الحرف عن أخويه. 

[15] أي: لم يصرف عن الظاهر بإرجاع الضمير إلى «ما»» كما في عبارة هذا الكتاب لعدم مسوقيتها إلى آخره. 

[16] أشار إلى أن الظاهر من نفس العبارة المعنى الأخير» ولا يصار إلى المعنى الأول إلا لداع» وكان وجهه 

قرب مرجع الضمير وشيوع المعنى الأخير. قال ابن مالك في التسهيل: إذا دار الضمير بين الأقرب 


والأبعد فهو للأقرب. 
نت 


5 


ما يدل على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة؛ ولهذا جزم المصنف هناك 
بورضوعة إلى المستى»بويما سوق جع تميق طهر انالا يكتفقل جد الاليه جيعا .ولا 
حد الحرف منعاً بالأسماء اللازمة الإضافة» مثل: «ذو» وفوق» وتحتء وقدام» وخلف» 
إلى غير ذلك؛ لأن معانيها !"| مفهومات كلية مستقلة بالمفهومية !"أ» ملحوظة في حد 
ذاتهاء لزمها تعقل متعلقاتها إجمالاً!' وتبعاء من غير حاجة إلى ذكرها “. 

لكن لما جرت العادة باستعمالها *! في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات مخصوصة؛ 
لأنه الغرض من وضعهاء لزم ذكرهاء لفهم هذه الخصوصياتء لا لأجل فهم أصل 
المعنى» فهي دالة على معانيها معتبرة في حد نفسها لا في غيرهاء فهي داخلة في حد 
الاسم لاافي الحرف: 

ولما كان الفعل دالاً على معنى في نفسه باعتبار معناه التضمنيء أعني: الحدث» 
وكان ذلك المعنى مقترناً بأحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل» أخرجه '"! بقوله: 
غير مُفكَرنٍ بأَحَدٍ الْأَرْمِئَةٍ المَلدَةِ ") أي: غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن 
لفظه الدال عليه. فهو *! صفة بعد صفة !*! ل«لمعنى» .!١!‏ 


[1] أي: معنى كل واحد من تلك الأسماء. 

["] لا يقال: لو كان كذلك لصح الإخبار عن فوق وتحت وقدام وخلفء أو الإخبار بها مع أنها لازمة 
الظرفية؛ لأنا نقول: المفهوم المستقل يقتضي صحة الحكم عليه أو به إذا أخذ في حد ذاته» ولا يقدح. 
في استقلاله امتناع الحكم عليه أو به لما يعرضه سواء كان ذلك العارض جزءا لمدلول ما يدل عليه 
ك«متى» أو خا رعدا غينة كالظرو ف المذكورة» فإن معنى الظرفية داخل في الأول خارج عن الثاني. 

نصب على التمييز من نسبة اللزوم إلى فاعله» وهو التعقل. 

أي: إلى ذكر متعلق كل واحد منها لكونها في الدلالة على معانيها مستقلة. 

: باستعمال كل واحد من تلك الآسماء. 

: أخرج المصنف الفعل. 

يعني زماناً أنت فيه» وزماناً قبله وزماناً بعده. وشهرة أمرها كفت مؤنة التفسير. 

أي قوله: غير مقترن بالجر. 

وفي بعض النسخ: «وهو» بالواو» وهو الظاهر. وأما الفاء فهي للبيان؛ إذ التفريع غير مناسب. ثم هو 

مجرور على تقدير الوصفية. ويجوز نصبه بأن يكون حالاً من المعنى» ورفعه بأن يكون خبر مبتدأ 

محذوفء أي: وهو غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وإنما اختار الجر بالوصفية؛ لأن النصب على 

الحالية يحتاج إلى تكلف جعل المعنى مفعولا به» وحينئذ يحتاج إلى تقييد الدلالة بحال عدم الاقتران» 

والرفع على الخبرية يحتاج إلى ارتكاب الحذف. 


]٠١[‏ أو حال عنه وهو بعيد. 


6 6 6 
سسا للنسيةا ا اللسسد 
ببسم ١‏ موحد ١‏ دوعو مداع 6 معدو ١‏ جود ا ام 
كل 
هتاه الحجحه اكه كك | اسمس لجبكتا وهنا 


فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حد الاسم. وبالثانية الفعل. 
والمراد بعدم الاقتران!'!: أن يكون بحسب الوضع الأول. 
فدخل فيه !"| أسماء الأفعال؛ لآن جميعها: 
١-إما‏ منقولة عن بسع الأصيلنةسواء كان النقن فيه عموييه الام حر 
1و براقا أو غير صريح, نحو: «هيهات»» فإنه وإن 
لم يستعمل 000 إلا أنه على وزن «قوقاة» مصدر «قوقى». 
؟-أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتاء نحو 
*-أو عن الظرف. 
؛-أو عن الجار والمجرورء نحو: «أمامك زيداً» "أ و«عليك زيدأ» ! 
لشيء منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة» بحسب الوضع الأول. 
ا الأفعال المنسلخة 4 الزمان» : 


«رويد»» فإنه أ 


٠‏ ((صه). 


كأ 7 


نحو: (اعسى وكاد» لاقتران معناهما !' 
'"'' المضارع أيضاًء فإنه ('! على تقدير اشتر 
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1١ 


]١:[ اكه‎ 


١ 

أي: المراد بعدم اقتران المعنى المستقل أن يكون ذلك العدم بحسب الوضع. 

يعني: أن جميعها لا يخلو من أن يكون بعضها منقولة عن المصادر» وبعضها منقولة عن الظرف والجار 
والمجرورء فيكون من قبيل تة تقسيم الكل إلى الأجزاء. وقوله: «منقولة عن المصادر» معناه: أن الكل في 
الأصل مصادر موضوعة لمعنى مصدري نقل إلى معنى الفعل» وهذا المعنى متبادر من تلك العبارة من 
غير مسامحة. 

بأن يثبت استعماله في المعنى المصدري أولاء ثم ينقل. 


أي: 
أي: 
: تقدم. 

: الزم. 

: عن حد الاسم. 

: معنى الأفعال المنسلخة عن الزمان. 
بالزمان: 

: عن حد الاسم الفعل. 


رويك. 


0-2 
3-5 
٠ 
5 


المضارع. 


وهو الراجح على ما قيل من أنه للحال حقيقة» وللاستقبال مجازاً أو بالعكس. 


بين الحال والاستقبال يدل على زمانين معينين !'! من الأزمنة الثلاثة» فيدل على واحد 
معين أيضا في ضمنهما !"؛ إذ لا يقدح في الدلالة على معين الدلالة على ما سواه نعم 
يقدح في إرادة المعين إرادة ما سواه» وأين الدلالة من الإرادة؟ 


| خواص الاسم ] 


ولما 7 من بيان حد الاسمء أراد أن يذكر بعض خواصه !*» ليفيد !"! زيادة 
معرفة به !'» فقال: (وَمِنْ حَوَاضِهِ ') منبهاً بصيغة جمع الكثرة على كثرتها "ا وب«من» 
التبعيضية !ا على أن ما ذكره بعض منها. وهي جمع خاصة!''!» وخاصة الشيء: ما 
يختص به !'"!» ولا يوجد في غيره؛ وهي ا" 

-إما شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له؛ كالكاتب بالقوة للإنسان. 

-أو غير شاملة؛ كالكاتب بالفعل له .٠"5!‏ 


5 يوهها الحال:والاستفال: 

[5] قد عرفت أن اللفظ المشترك لا يدل إلا بالقرينة» فلا يدل إلا على زمان واحد. 

[*] المصنف من بيان حد الاسم. 

[:] من اللفظ والمعنى. 

[5] أي: ليعلم المصنف بذكر بعض الخواص. 

[كأ أئ ا بالاسه: 

[؟] خبر قدم للاهتمام به» أو للقصرء أو مبتدأ كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: 9وَمِنَ النّايس مَنْ 

َقُولُ آمنًا4 (سورة البقرة:8). ولا يبعد أن يقال: يفهم حيتكذ أن المذكور أقل من المتروك. 

[4] التي تتجاوز العشرة قالوا: إنها تبلغ قريباً من ثلاثين 

[4] بقرينة دخولها على الجمعء فلو دخلت على مفرد لكانت ابتدائية اتصالية يشهد عليه قولك: هذا من 
الناسء أو من الإنسان. لا يقال: يفهم منه أنه لو لم يأت ب«من» لكان الحكم صحيحا لكنه عار عن 
التنبيه مع أنه لا يصح؛ لآن أقل مرتبة - جميع الكثرة عقيزة) لآنا نقول: لآ نسلم لزوم ذلك. تسد 
ل ا 
يقوم كل منها مقام الآخرء فذلك مجاز غير عزيز. 

]1٠١[‏ أي: جمع كثرة للخاصة اسم فاعل أو خاصء فإنهما بمعنى واحدء وتأنيثها لكونها حالة الشيء» أو التاء 
ارمق وقيل: هي مصدر بوزن العافية. 


فين - 0 (دُخول 0 أي لام ادا ولو قال!"!: دخول 
نسار ابستواء ند لكنه ا الرسوض أذ اويل ريا " اللام إشارة 
إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي اللام وحدها"" 
زيدت عليها همزة الوصل "ا» لتعذر الابتداء بالساكن. 

وأما الخليل: فقد ذهب إلى أنها «ال» ك«هل» [ه] و«بل». 

والمبرد: إلى أنها!''! الهمزة!''! المفتوحة وحدهاء زيدت اللام؛ للفرق بينها وبين 
همزة الاستفهام. 

وإنما اختص دخول حرف التعريف بالاسم؛ لأنه !"1 لتعيين معنى مستقل !"1 
بالمفهومية» يدل عليه اللفظ مطابقة» والحرف لا يدل على المعنى المستقل بالمفهومية: 
والفعل ذل مكل تقيود لاما 

وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم» فإن حرف التعريف لا يدخل 
ا احترز به عن لام الأمر ولام الابتداء ولام التأكيد: فإنها تدخل على الفعل. 
| المصنف. 
١‏ مكان دخول اللام. 
4] أي: إلا أن المصنف. 
ا أ لدخول مثل هذا الميم. 
:] أي: في ضمن اختياره اللام على حرف التعريفء أو في اختياره اللام على الألف واللام؛ أو الآلف 

هذه الإشارة. 
[] لأن نقيض التعريف التنكير. ودليله حرف ساكنء فكذا دليل نقيضهء فيتوافق النقيضان في الدال» 

ويتوافق دليلاهما 
[4] مفتوحة مع أنها مكسورة في سائر المواضع؛ لأن الخفة فيها مطلوبة لكثرة استعمالها. 
[4] وأيضاً لو لم يكن ك«هل» كان المناسب كسرة الهمزة. 
]٠١[‏ أي: حرف التعريف. 
]١١[‏ يضعفه شيوع حذفه في الوصل»؛ ؛ والعلامة لاا تحذف. 
اق: حرف التعريف موضوع. 
1 


ار بناجا عدي اللفط اندي أريد به معناه لتعيين المعنى المستقل؛ ومنحصرة في الجنس والعهد 
لا اللام مطلقاء فإنها قد تدخل على اللفظ» ولا تعيين فيه» فلا عهد ولا جنس كاللام الداخلة على 
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على الضمائرء وأسماء الإشارة» وغيرهاا'!. كالموصولات» وكذلك سائر الخواص 
الخسين !! المذكووة ههها. 

)3(-١‏ منها: دخول (الْجَرَ1"). وإنما اختص دخول الجر بالاسم؛ لأنه “ا أثر حرف 
الجر ا في المجرور به 1" لفظاء وفي المجرور به تقديرأء كما في الإضافة المعنوية. 

ودخول حرف الجر لفظأ أو تقديراً يختص بالاسم؛ لذن "ا لإفضاء معتى الفعل 
إلى الاسمء فينبغي أن يدخل الاسمء ليفضي معنى الفعل إليه 

وأما الإضافة اللفظية "أ» فهي فرع للمعنوية» فينبغي ألا يخالف الأصلء» بأن 
يختص '"! بما يخالف ما يختص به الأصلء أعني: الفعل» أو يزيد عليه بأن يعم 


الاسم والفعل. 


[1] أي: غير الضمائر. 

[؟] اعلم أن تلك الخواص كما أنها ليست شاملة ليست أكثرها خاصة حقيقية» بل إضافية لوجودها في غير 
الاسم إذا لم يرد به معناه» نعم إذا أريد به المعنى لا يوجد فيه. ولذلك طوى بيان الاطراد والانعكاس. 
1 ثم اعلم أنه اختار هذه الخمس؛ لآن كلا متها متضهن الخواضن كثيرة» فإن اللام متضمنة لأنواع 
التعريف» والجر متضمن لاختصاص حروف الجر وهي كثيرة» والتنوين لاختصاص أصنافه ومعانيهاء 
والإضافة لااختصاص كونه مضافاً أو فضافاً إليه؛ والتعريف والتخصيص والتخفيف» والإسناد إليه 
لأختض امن كو نه مو ظيوفا وذ تحال ومقعو لآ ومهيز ا وايضا لغللف الشوامن صواضن وم ابا كتقث ايا 
ف علي المغاى 0 رخال برها من الخواص. 

[*] أراد بالجر كما هو الظاهر الدال على الإضافة إليه. وحينئذ يكون عطفاأ على اللام لفظه أو محله . ولو 
أريد بالجر مصدر جر مجهولاً كان عطفاً على دخول اللام؛ وقس عليه التنوين. وإنما ندم الفعر على 
التنوين مع أن بينه وبين لام التعريف مناسبة التقابل؛ لآنهما إذا اجتمعا في كلمة كان التنوين متأخرا 
عنه في الوجود. وأما تقديم اللام عليهماء ٠‏ فإن الصدر موقعها. وأما تقديم الثلاثة على ما بقي؛ فلأنها 
لفظية» وهي أظهر من المعنوية في الدلالة على الاختصاص. وأما تقديم الإسناد إليه على الإضافة: 
فلآنه مدار الكلام ولتضمنه خواص كثيرة. 

: الجر. 

: حرف أثره الجر أو حرف يجر معنى الفعل إلى الاسم» ويعضد الأول حرف الجزم. 

: بحرف الجر. 

: حرف الجر وضع. 

: أما الجر الذي ليس أثر حرف الجر كما في الإضافة اللفظية» فلأنها فرع للمعنوية» أو لأنه لا يكون 
إلا فيما كان فاعلاً أو مفعولاً» والفعل والحرف لا يكونان كذلك. 

[] بيان للمخالفةبأنها متصورة على وجهين: أحدهما: أن يختص بقسم مقابل للاسم» وهو الذي يختص 
به الإضافة المعنوية» وذلك القسم المقابل ليس إلا الفعل؛ لأن الحرف لعدم استقلال معناه غير صالح 
لآن يضاف إليه شيء.وثانيهما: أن يزيد على الاسم بأن يدخله والفعل. 


[١٠]أي:‏ على الأصل. 
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هاه ماه: 
المسس لاعس لاعس اشام 


8 


"-(3) منها: دخول «الئَّنْوِينِ) بأقسامه؛ إلا تنوين الترنم؛ وسيجيء في آخر الكتاب 
إنناك اللدتتفالى ريق مواق اتانيه على :يعو ةد جوة الختصضا صن ا عدا 
تنوينَ الترنم به "أء وجهة عدم اختصاص تنوين الترنم به“ 

5 -() منها: (الْإِسْتَادُ إِلَيه) وهو أ" بالرفع عطف على «دخول»»؛ لا على مدخوله؛ 
لأن المتبادر من الدخول الذكر في الأولء أو اللحوق بالآخرء وكلاهما "! منتفيان !" 
في الإسناد ثاء وكذا في الإضافة. والمراد به'!: كون الشيء مسندا إليه 

وإنما اختص هذا المعنى بالاسم؛ لأن الفعل ''! وُضِعٌَ لِأنْ 8 ا شل 
فقط» فلو جعل مسندا إليه لزم خلاف وضعه. 

ه-() منها: (الْإِضَافَةٌ) أي: كون الشيء فيا نا بتقدير حرف الجر لا بذكره '] لفظا 

ووجه اختصاصها بالاسم: اختصاص لوازمها من التعريف» واللخصيض اا 


إلا سس 
٠‏ 


] أي: تعريف التنوين 

افما مه عمو 

ا أ : بالاسم. 

ا أ بالاسم. 

]| أ الإسناد إليه. 

] يعنى الذكر فى الأول» واللحوق فى الآخر. 

[ بعر ابرع دان ١‏ 

١‏ أي : لأنه أمر معنوي لا لفظى؛ والدخول واللحوق من عوارض الألفاظ. 

اع ساد له 0 

7] نح أن العرك" (اتحتزنع بيعت الففل مشينافا الى :لين مرقيطا بدالا قير مخاوك مش انين قإئة 
لاحظته لا على وجه منساق إلى شىء» أو منساق إليه شىء» فلذا كان صالحا للمتقابلين. 

1 منصوب على الظرفية» أي: في الأزمان كلها.‎ ]١1[ 

175"] أي: بذكر حرف الجر. 

]١*‏ المراد بالتخصيص تقليل اشتراك الأفراد. ولا يراد بالفعل إلا الطبيعة» فلا يقبل التخصيص. وفيه تأمل 

لجواز أن تقول: «ضرب يوم» مريدا به نفس الطبيعة» ولا شبهة في أن هذه الإضافة للتخصيص. ولا 

يخفى أن هذا النوع من التخصيص جار في الفعل كتخصيصه بالظرف والحال. فإن قلت: جريانه فيه 

باعتبار معناه المصدريء وهو معنى اسمي فلم يوجد إلا في الاسم؟ قلنا: المعنى المصدري سواء كان 

في قالب المصدر أو الفعل صالح لذلك التقييد وكيف لا؟ والمعنى المصدري المدلول عليه بالفعل 

مظروف للزمان الذي هو المدلول عليه بالفعل. وأيضاً لو صح ذلك لم يصح النقض الآتي بامررت 

بزيد»» فإن الربط المدلول عليه بالباء ليس إلا بين المرور وزيد. 


والتخفيف به 11], وإنما فسرنا الإضافة بكون الشء مضافا اك أن الفعل أو |! ء' 1 ع] 


0 


قد يقع “! مضافأ إليه» كما في قوله تعالى: 9يَْمُ ينْمَعُ الصَادِقِينَ صِدْفهُع4 ". وقد 
يقال: هذا بتأويل المصدرء أ يوم نفع الصادقين»» فالإضافة بتقدير حرف الجر 
فطلم تختص بالاسم. وإنما قيدنا الإضافة بقولنا: «بتقدير حرف الجر»» لثلا ينتقض 


بقولنا: «مَرَرْت برَّيْدِ)» فإن «مَرَرْتَ» مضاف إلى «زيد» بواسطة حرف الجر لفظا. 


ا 0 


(وَهّىَ أي: الاسم قسمان: (مُعْرَبِ !"ا وَمَئْنقِ ")؛ لأنه "ا لا يخلو إما أن يكون 


مركبا مع غيره» أو لا. 


]1١[ 


] 


وذلك بحذف التنوين» أو ما يقوم مقامه. ولا يوجد شي ء من ذلك في أخويه. وأما الحسن الوجه 


فمحمول عليه طرداً للباب. 

أي: لا بمعنى ناعت للمضاف والمضاف إليه جميعاً. وإنما لم نجعله في مقابلة كون الشيء مضافاً إليه؛ 
إذ لا دليل على تقدير إليه» والعطف على الإسناد بعيد» ولقوله قدس سره فالإضافة بتقدير حرف الجر 
مطلقاًء ولأن المصنف ردد عبارة المفصل بين هذين الاحتمالين حيث قال: والإضافة كذلك يعني: من 
الخواص إلا أنه لم يرد بها الإضافة مطلقاء فإن أسماء الزمان تضاف إلى الفعل. وإنما أراد المضاف 
أو أراد الجمع؛ لآنه إنما يضاف إلى الفعل بتأويل المصدرهء انتهى. 

إن قلت: كيف يصح إرادة الجميع من الإضافة؟ 

قلنا: لا شبهة في أنا نجد بين المضافين حالة مقيسة تارة إلى طرفء وتارة إلى أخرىء فلعله يدعي أنها 
يجوز أن تتصور مجردة عن خصوصية الطرفين» وأن لفظة الإضافة موضوعة لهاء أو يدعي أن إطلاق 
الإضافة على قدر مشترك هي مجاز فيه»ء وحمل الجميع على إرادتها على سبل البدل بعيد. 

أشار إلى اختلاف القولين ذهب المصنف إلى الأول» وذهب بعضهم إلى الثاني. قال الشيخ الرضي: 
الظاهر أن المضاف إليه لفظاً في نحو: «أتيتك يوم قدم زيد» الجملة الفعلية لا الفعل وحده كما أن 
الاسمية في قولك: «أتيتك زمن الحجاج الأمير» هي المضاف إليها. وأما من حيث المعنى فالمصدر 
هو المضاف إليه الزمان في الجملتين. 

أي: الفعل أو الجملة. 

سورة الماتدة: .١١9‏ 

من الإعراب بمعنى الإظهارء أو إزالة الفساد» وهو محل إظهار المعاني» وإزالة فساد الالتباس» أو من 
«أعربت الكلمة» إذا جعلت الإعراب فيها. والوجه ظاهر لا من الإعراب العرفي باعتبار أن الإعراب 
يتحقق فيه؛ لأن القياس معرب -بكسر الراء- كذا في الإيضاح. وفيه أنه لو جاز أخذ صيغة منه لجاز 
أن يكون اسم مكان لا صفة» حتى يكون القياس ما ذكره. 

من البناء المقصود فيه القرار وعدم التغير. وذلك لأنه شبه صوغه في قالب هيئة لا تغير بالبناء. 


اق الاسم. 
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والآول: إما أن يشبه مبني الأصل أو لاء وهذا أعني: المركب الذي لم يشبه 
فين الآضنا هو المغرت» وما عذداه أعق غير المزكت»:والمركتي الى يشيه ميت 

(فَالمُعْرَبُ ') الذي هو قسم من الاسم !" (الْمُْرَكُبُ) أي: الاسم الذي ركب مع 
غووة تركيا يسحقق عه عاملة توهال افيه اأزينة وقاك وهؤلاء» في قولك: «زيد قائم». 
و«قام هو لاء)؛ بخلاف ما لجن بمركب أصلاً من الأسهاء المعدودة لحو : «ألف» باء تاء 
زيد» عمروء بكر»» وبخلاف ما هو مركب مع غيره؛ لكن لا تركيباً يتحقق معه عامله 1" 
ك«غلام» في «غلام زيد» كأ فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف (الّذِي 
َم يُشْبِه) أي: لم يناسب “ا مناسبة مؤثرة في منع الإعراب 7" (مَبْنِيٌ الأضل) أي: مبني 
الذي هو الأصل في البناء ل"أء فالإضافة بيانية» وهو أ"ا: 

.ىضاملا-١‎ 


[1] الفاء للتفسير» والمصحح لدخول الفاء الموضوعة للتعقيب على المفسر كون ذكر ذلك المفسر بعد 
ذكر المفسر. 

["] يعني: أن اللام الداخلة على هذا الاسم للعهدء والإشارة إلى القسم الذي هو الاسم المعرب. وذلك 
لأنه ذاكر أحوال الاسم وأقسامه. 

[*] أعم من أن يكون ذلك العامل لفظيّاء أو معنويّاً مذكوراً أو محذوفاأء فالمقارنة المفهومة من لفظ 
«مع» هي المقارنة بحسب المعنى. ثم لا يخفى أن اعتبار هذا القيد بعيد؛ إذ لا قرينة في العبارة تدل 
عليه. وأيضا اعتبار العامل في تعريف المعرب يستلزم الدورء فإن الإعراب معتبر في تعريف العامل» 
والمعرب معتبر فيتعريف الإعراب؛ فلو كان العامل معتبرا في تعريف المعرب يلزم الدور كما لا 

[4] الغلام بسكون الميم؛ لأنه كسائر الأسماء المعدودة. 

[5] فسر الإشباه الذي هو المشاركة في الكيفية بالمناسبة التي هي أعم منه؛ لأن المصنف فسره بذلك. 
وذلك لأن مانع الإعراب هو الثاني لا خصوصية الأول. ولذا قال: المبني ما ناسب. 

[5] مبنية في بحث المبني» فلا يلزم في التعريف جهالة كما يلزم فيه إذا فسر المناسبة بالمناسبة التي لها 
قوة ولم يبين» فإن للقوة عرضاً واسعأء وليس بعمومه مرادا. 

[0] لم يفسر بما أصله البناء؛ لأنه بهذا المعنى لا ينحصر في الثلاثة؛ لأن أصل جميع الأفعال البناء» وإنما 
الإعراب فيها لعارض المشابهة بالاسم» ولأن فيه صرف العبارة عن الظاهر؛ لأن المتبادر من مبنى 
الأصل أنه مبني» وذلك بحسب الأصالة دون العروض. والمتبادر مما أصله البناء أن أصله أن يبنى 
سواء بني كما هو أصله» أو عرض له الإعراب. 


[+] أي: المبني الأصل ثلاثة. 


١-والأمر‏ بغير اللام. 

*-والحرف. 

وبهذا القيد خرج مثل: «هؤلاء» في مثل: «قام هؤلاء»» لكونه تاها لمبني 
الأصل» كما سيجيء في بابه !"! إن شاء الله تعالى. 

اعلم أن «صاحب الكشاف» جعل الأسماء المعدودة العارية عن المشابهة المذكورة 
معربة. وليس النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك: «أَعْرَئْتُ»): فإن ذلك لا 
يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب» بل في المعرب اصطلاحاً 
فاعتبر العلامة "!ا مجرد الصلاحية» لاستحقاق الإعراب بعد التركيب» وهو !؛! الظاهر 
من كلام الإمام عبد القاهر. واعتبر المصنف مع وجود الصلاحية حصول الاستحقاق 
بالفعل “أ ولهذا أخذ «التركيب» في تعريفه ['ا. 

وأما وجود الإعراب بالفعل في كون الاسم معرباء فلم يعتبره أحد» ولذلك يقال: 
لم تعرب الكلمة» وهي معربة. وإنما عدل المصنف عما هو المشهور عند الجمهور ا" 
من أن المعرب: ما اختلف آخره باختلاف العوامل؛ لأن الغرض من تدوين علم 
النحو "ا أن يعرف به !"ا أحوال أواخر الكلم في التركيب من لم يتتبع لغة العرب» ولم 


[1] أ لكون هؤلاء فيه. 

["] أي: باب المبنى. فيه أن صاحب الكافية لم يبين في باب المبني أن مناسبة كل مبنى لمبنى الأصل من 
أي جهة» كما يفهم من هذا الكلام. 

[*] يعنى: أن العلامة اكتفى فى تحقق المعرب بكونه قابلا لوجود أسباب الإعراب فيه سواء وجدت ك«زيد» 
في «قام زيد» اولع توعد كلازيه: والمصنف لم يكتف بهء بل زاد مع القابلية وجود الأسباب التي بها 
يستحق الاسم لأن يعطى الإعراب وهي التركيب» وتحقق العامل معه» وعدم المشابهة لمبني الأصل. 

[] أي: ما اعتبره العلامة. 

[ه] لا حاجة ههنا إلى ذكر الصلاحية؛ إذ الاستحقاق بالفعل لا يتحقق بدون صلاحية الاستحقاق. 

[5] إذ به يحصل الاستحقاق بالفعل. وأما وجود الإعراب بالفعل فلم يعتبره أحد. والحاصل أن العلامة 
اعتبر الإعراب بالقوة البعيدة من الفعل» والمصنف اعتبر الإعراب بالقوة القريبة من الفعل. 

[] كأنهم وقعوا في ذلك من لفظ المعرب» ووجود الإعراب في أفراده» فتوهموا أن حقيقته العرفية ذلك» 
ولم يعرفوا أنه ذلك من عوارضه المفارقة. 

[4] اعلم أن الغرض من النحو لا يقتصر عليه كما يدل عليه هذا الكلام؛ بل الغرض منه معرفة الهيئات التركيبية؛ 
وتقديم ما حقه التقديم» وتأخير ما حقه التأخير مثلاً وجوب تقديم المتضمن بمعنى الاستفهام على 
سائر أجزاء الكلام مما يتعلق بعلم النحوء فالأولى أن يقول من جملة الغرض من علم النحو إلى آخره. 

[ة] أي: بعلم النحو. 

تت 


يعرف أحكامها بالسماع منهم ''!» فإن العارف بأحكامها كذلك "!ا مستغن عن النحوء 
ولا فائدة له !”ا معتدّأ بها في معرفة اصطلاحاتهم. 

فالمقصود من معرفة المعرب مثلاً أن يعرف أنه ! مما يختلف آخره في كلامهم» 
ليجعل آخره مختلفاء فيطابق كلامهم * فمعرفته ل متقدمة على معرفة أنه مما يختلف 
آخره» فلو كان معرفته !"ا المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف» وتعريفه به» وجب 
أن يعرف " أَولَا بأنه'! مما يختلف آخره"'! في كلام العربء لِيعْرَفَ أنه 0" مما 
يختلف آخره؛ فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فينبغي أن يعرف أوّلاً بغير ما عرفه به 
الجمهورء ويُجْعَلُ ما عرفوه به من جملة أحكامه» كما فعله المصنف. 

(وَحْكْمُة) أي: من جملة أحكام المعربء وآثاره المترتبة عليه من حيث هو معرب 
(أنْ يَخْتَلِف آخدة) أي آخر المعرب» أف: الحرف الذي هو آخر المعرب انا بأن 
قرول حفر نت مشر تن اشر خقيفة أو حكي] 11 ذا كان إعرانه:"'!والحروق» أويمةة 1 
بأن. يبدل صفة بصفة أخرى حقيقة أو حكماً إذا كان إعرابه بالحركةء (باشيلاف 


[1] أي: من العرب. 

[؟] أي: معرفة تتبع والسماع منهم مستغن عن تعلم ما جمعه المدوّن» ورتبه بخلاف من لم يتتبع أصلاء أو 
تتبع ولم يعرف أحكامهاء فإنه محتاج إلى تعلم المدوّن. وذلك التعلم إن كان مع الدليل» فذلك التعلم 
علم النحو اتفاق وإن لم يكن معه فهو علم النحوء أو حكاية عنه على اختلاف فيه. 

أي: لذلك الشخص العارف. 

أئ: المعرب. 

أي : كلام العرب. 


[] 
[4] 
[ه] 
[5] أي: معرفة ذات المعرب. 
| 
ا[ 
[ 


3 


ها 


7 أن : معرفة المعرب. 

المعرب. 

أي المعرب. 

]٠١[‏ باختلاف العوامل. 

[1] أي: المعرب. 

[١١]المراد‏ بالتبدل الحقيقي تبدل ذات الدال؛ وبالتبدل الحكمي تبدل دلالته المقصودة مع بقاء الذات» فإن 
هذا التبدل في حكم تبدل الذات. 

0 أن المعرب. 

]١8[‏ أي: حالة شبيهة بالصفة لا صفة حقيقية؛ لأن الحركة لا تقوم بالحرف» بل تقوم بما يقوم به الحرف» 


لكنها تابهة لد 
0609 


1 


[؟ 


الْعَوَامِلٍ '') أي: بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه '! في العمل» بأن يعمل بعض 
منها أ" خحلاف ما يعمل البعض الآخر. وإنما خصصنا اختلافها ! بكونه *! في العمل 
لعله تفي 7 بمثل قولنا: «إن زمذا مضروب») و«إني ضرت كا و«إني ضارب 
زدذالة فإن العامل في «زيد) في هذه الصور مختلف بالاسمية» والفعلية» والحرفية» مع 
أن آخر المعرب لم يختلف باختلافه. 


ع 


(لَمْظاً أو تَقُدِيرا) نصب على ال لت أ : بختلف لفظ آخره "ل أو تقديزة لكا أو 


على المصدرية» أي: يختلف اختلاف لفظ أو تقدير أ“ا. 


والاختلاف لفظا: كما فى قولك: «جَاءَنِى رَيذَ)؛ و«رَأَئْتٌ زَيدا»» و«مَرَرْتٌ برَيْدِ). 


ره 
2 
أيعا 


وتقديرا: كما في قولك: («جَاءَنِي فتى»؛ و«رَأَنِتٌ فَتّى»» و«مَرَوْتَ بفتّى»): فإن أصله: 


فإن قلت: الفاعل لا يجمع على فواعل إلا اسماً؟ 

قلت: فليكن جمع عاملة؛ لأن العامل قلما يكون غير كلمة. وقيل: العامل صار اسما في عرف 
النحاة. 

إنما قيد العوامل بالداخلة عليه؛ لأن معرباً لا يخلو عن اختلاف العوامل في وقت ماء ولا يختلف آخره 
به» وإنما يختلف بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. وهذا أولى مما قيل: خرج بهذا التقييد اختلاف 
آخر المستفهم عنه بكلمة «من» باعتبار العوامل الداخلة على المستفهم عنه نحو: من زيد؟ ومن زيدا؟ 
أو من زيد؟ إذا قيل: جاءني زيد» ورأيت زيداء أو مررت بزيد. ثم تقييد العوامل بالداخلة عليه يخرج 
عامل المبدأ والخبر؛ لأن الدخول إما اللحوق بالآخر أو الأول» وذا لا يتصور في الأمور المعنوية. 
أي: من العوامل. 

أي: اختلاف العوامل. 

أي: بكون الاختلاف واقعاً. 

وليكون اللفظ محمولًا على ما يقصد به في عرفهم إلا هو. 

أي: صورة آخره. 

أي: يختلف آخره بحسب التقدير سواء كان بحسب تقدير نفس الآخر فقط» كما في مسلمي»ء أو 
تقديره وتقدير صفته كما في عصا وقاض»ء أو بحسب تقديره بالصفة فقط» كما في حبلى وغلامي؛ 
فإن آخرهما لا يمتنع عن قبول الإعراب بحسب الفرض والحكم, وإن كان يمتنع عن قبوله بحسب 
الخارج. 

أي: اختلافاً منسوباً إلى الصورة؛ أو إلى التقدير. وإنما لم يقل اختلافاً ملفوظأ أو مقدراً بحذف 
الموصوف؛ لأن الاختلاف ملفوظ مجازا باعتبار سبيله وسببه لو جعلت الحركة لفظاء ولم يجعل قوله: 
لفظأ أو تقديراً تفصيلاً للعوامل؛ أي: سواء كانت العوامل ملفوظة أو مقدرة؛ لأن العامل لا ينحصر في 
الملفوظ والمقدر؛ لأنه قد يكون معنويّاًء ولأنه لا يلائم قوله الآني: التقديري واللفظي في بيان ضبط 
عزانت الأسجاء..وذلك لآن الظاهر 'أنه إشارة إلى نا يشي ]ليه قوله: لفظا أو تقديرا. 


فتي» وفتيأء وبفتي !"1 انقلبت الياءً ألفاء فصار الإعراب تقديريًا. 

والالولات: للقن والتشدورى اعي مق أن ركون نحفيقة اودكا كما أقترنا إليه 
لئلا ينتتقض بمثل قولنا: («رَأَيْتُ اين وَ«مَوَوْتٌ أَحْمَدَ) ا'اء وقولنا: «رَأَئْتُ فكدلهنرة: 
وَمَوَرْتٌ بمُسْلِمين» ا أن هوف 

فإنه قد اختلف العوامل فيه في العمل» ولا اختللاف في آخر «أحمد» حقيقة , 
حكماء فإ افتبحة «رأكمنه) يع الناضي غلامة الصبي "ا :ووفك الجا خلانة الجرم و كذا 
الحال في التثنية والجمع» فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل 
حكن لاستة 

فإن قلتَ: لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب؛ ولا في العوامل '*! إذا ركب "ا 
بعض الأسماء المعدودة الغير المشابهة لمبني الأصل مع عامله ابتداءً 'ا؛ ويترتب عليه 


[1] ذكر الباء لئلا يسوي المبتدئ بينه وبين فتي لاتخاذهما خطا. 
[] ورأيت حبلى» ومررت بحبلى. 
[*] أي: مدلول هاتين الصورتين» فإذن يظهر شموله للمثنى والمجموع. 
[:] أي: علامة هي النصب الذي دل على المفعولية» وقس عليه علامة الجر. 
[5] سواء أريد بالعوامل الجماعة» أو ما فوق الواحد. 
[] إلى قوله: مع عامله ابتداءً. إن قلت: التركيب مع العامل لا يكون إلا إذا كان العامل لفظيّاء فيجوز أن 
يكون التركيب مع العامل ابتداءً مسبوقا بالتركيب الذي يتحقق معه عاملان معنويان» فيتحقق الاختلاف 
في آخر المعرب وفي العوامل؟ أجيب: بأن المراد باختلاف العوامل كما مر اختلافها في العمل. وذلك 
لا يوجد فيما فرض؛ لأن عمل العامل المعنوي ليس إلا الرفع. 
[] أي: إذا ركب كائنا مع عامله» ومتحققا معه. فقوله «مع» ليس ظرفا للتركيب» ومن جعله ظرفا للتركيب 
أورد عليه أن التركيب مع العامل لا يكون إلا إذا كان لفظيّاًء فيجوز أن يكون التركيب مع العامل ابتداءء 
ويتحقق اختلاف العوامل لسبق عاملين معنويين؛ فيتحقق الاختلاف في آخر المعرب وفي العوامل. 
وأجاب عنه: بأنه لا يتحقق بعاملين معنويين» وعامل لفظي اختلاف العوامل؛ إذ لا اختلاف في العمل 
بين عاملين معنويين هذا. وفيه نظر من وجوه: 
الآول: أن المراد بالعوامل ما فوق الواحدء كما لا يخفى. 
والثاني: أنه لا يصح قول الشارح ليس فيه اختلاف الآخر ولا اختلاف العوامل لتحقق اختلاف 
الآخر. 
والثالث: أن العامل المعنوي لا ينحصر في عامل الرفع. وإنما ينحصر فيه عامل معنوي ليس معنى 
الفعل» وللعامل المعنوي الذي هو معنى الفعل أقسام متعددة ناصبة للظرف والمفعول معه. 
والرابع: أنه لا اتجاه للسؤال؛ لأنه لم يقل: كلما ركب مع عامله ابتداء حتى يتجه شيء عليه. لا تقول: 


0 


3 


الإعراب» بل هناك حدوث الإعراب بدخول العامل؟ 


قلت هذا حكني اضر "لين أسكاء المعرن» والاخبلات حكم اخر فلو لمى ونه 


أحد الحكمين في الآخرء لا فساد فيه ا ''. فإن للمعرب أحكاماً كثيرة لم تذكر ههناء 
فليكن هذا الحكم أيضاً من هذا القبيل. غاية الأمر: أن هذا الحكم لا يكون من خواصه 
الشاملة. 


1 
]*[ 


][ 


(الإغداث: مَا) أي : ا "' (اخثلف آخزة) أي : آخر المعرب من حيث 


قو اغوي انا أو حفة !" | (به 1 بتلك الحركة أو الحرف. وحين يرادا "! ب(«ما» 


إذا سبق على التركيب مع العوامل عاملان معنويان لم يكن التركيب للاسم المعدود مع العامل؛ لأنا 
نقول: التركيب للاسم المعذوق لكن ل اتداء بل ثانيا. ومع ذلك تركيب الاسم المعدود مع العامل 
ابتداء إذا لم يسبق عليه تركيب الاسم المعدود مع العامل» وإن سبق عليه تركيب لا مع العامل. ولو 
لم يكن التركيب تابعا للاسم المعدود لم يكن لتقييد التركيب بابتداء معنى. 
حاصله: أن حكم الشيء لا يلزم أن يكون لازما له. 
إن قلت: يجوز أن يقيد الاختلاف بالعوامل بأحد الأزمنة» وحينئذ يكون لازما للمعرب وإن لم يكن 
قبل تقييده بالظرف لازما له؟ 
قلنا: فيه صرف الكلام عن الظاهر بلا ضرورة مع أنه بعد ذلك التقيبد أيضاً غير لازم لجواز أن يتحقق 
معرب لم يتحقق معه عوامل في شيء من الأزمنة. نعم قابلية الاختلاف بالعوامل من لوازمه. ولما كان 
المتبادر فعلية الاختلاف لم يتعرض له. 
وقيل: المراد بالاختلاف الأول معنى يشمل الاختلاف الذي مبدأه حاله البنائي» والاختلاف الثاني 
الوجود. وقد عبر عنه بالاختلاف للمشاكلة» وبالعوامل جنس العاملء» فإن اللام الداخلة على الجمع 
قد تبطل الجمعية» ولا يخفى بعد ذلك كله. 
أي: في عدم الدخول. 
كان القرينة عليه شهرة أمر الإعراب بأنه حركة؛ أو حرفء أو ما سيذكره في ضبط إعراب الأسماءء ولا 
يخفى بعله. 
أما اختلاف الآخرء أئ: تحوله ذاتاً فكما يتحول واو «أبوك» ألف «أباك». وأما تحوله صفة» فكما 
يتحول ضمة «زيد» إلى فتحة. 
اعترض عليه بأن التعريف غير جامع؛ لآن تغير «مسلمان» و«مسلمون» ليس في الآخر؛ إذ الآخر هو 
النون. وأجابوا عنه: بأن النون فيهما كالتنوين في المفرد. ولعلهم أرادوا به أن هذه الحيثية لما وجدت 
فيه في بعض الأوقات جاز أن يجعل الحرف السابق عليه بالنظر إلى هذه الحيثية في حكم الآخرء وإن 
كان بالنظر إلى كونه علامة للتثنية» والجمع ليس في حكم الآخر. وإنما قلنا: «في بعض الأوقات»؛ لأنه 
قد لا يكون بمنزلة التنوين. وذلك في المثنى والجمع المعرفين باللام لامتناع اجتماع اللام والتنوين. 
مبني للمفعول من «أراد يريد». 

راك 


الموصولة: الحركة» أو الحرفء لا يرد العامل والمقتضي. ولو أبقيت على عمومها !" 
لخر جا !"! بالسببية المفهومة من قوله: «به»» فإن المتبادر من السبب هو السبب القريب» 


والعامل والمقتضي من الأسباب البعيدة. 

وبقيد الحيثية خرجت حركة نحو: «غلامي»؛ لأنه "ا معرب على اختيار المصنف» 
لكن اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب» ليس من حيث إنه معرب 7 بل من 
حيث إنه ما قبل ياء المتكلم. 

وبهذا القدر تم حد الإعراب جمعاً !"! ومنعاًل"!. لكن المصنف أراد أن ينبه على 
فائدة اختلاف وضع الإعراب "ا؛ فضم إليه ا قوله: «ليدل على المعاني !*! المعتورة 
عليه»؛ وكأنه أراد هذا المعنى حيث قال 5'': ليس هذا من تمام الحد؛ لا أنه خارج عن 
الحد. 


واللام في «ليدل» !''! متعلق بأمر خارج عن الحد؛ يعني: وضع الإعراب "' المفهوم 


]١[‏ كلمة «لو» تشعر بترجيح الاحتمال الأول» وهو تخصيص ما بالحركة والحرف لاستعمالها فيما يمتنع 
وقوعه مع أن هذا الاحتمال أولىء فالأولى ذكر «إذ» بدل «لو». 

] أي: العامل والمقتضي. 

]| أي: ما أضيف إليها. 

] لوجوده قبل عامل الجرء بل قبل مطلق العامل. وكذلك الحال في الصورة المذكورة. 

4 أق ا تخافعا لأقزاده: 

ا أي: مانعاً عن دخول غيره فيه. 

] وترجيح الإتيان به على تركه» وأراد التنبيه على فائدة وضع الإعراب في الأسماء دون الأفعال 

والحروف. 

[4] أي: الحد. 

[ه] جمع معنى بمعنى ما يقوم بالشيء» ويقابله العين. 

[١٠]أي:‏ في شرحه على هذا الكتاب. والأوجه أن المصنف ومن قال: هو علة وضع الإعراب أرادوا أنه 
متعلق بوضع الإعراب المفهوم من فحوى الكلام» وإلا لم ينطبق الغرض على الفعل؛ لأن الدعوى 
على تقدير تعلقه باختلف أن اختلاف الآخر لغرض الدلالة على المعاني. وهذا الغزض لا يستدعي 
اختلاف الآخرء بل وضع الإعراب مطلقا. 

]١١[‏ معطوف على اسم «إن» وخيرها. 

[1]أي: وضع الإعراب في الأسماء ليدل على المعاني» ويتضح به المعاني في نفس الأسماء من غير 
استعانة إلى العامل والقرينة» فذلك للاعتناء بشأنها. 


من فحوى الكلام, فإنه بعيد !'! عن الفهم غاية البعد» فاللام فيه متعلق بقوله: «اختلف». 
يعني : اختلف آخره. 

(ِيَدُْلُ الاختلاف» أو ما به الاختلاف (عَلَى الْمَعَانِي) يعني: الفاعلية 0 
والمفعولية» والإضافة (الْمُعْتَوِرَة على صيغة اسم الفاعل !" (عَلَيْهِ أي: على المعربء 
متعلق ب«معتورة» على تضمين مثل معنى الورود والاستيلاء. يقال: اعتوروا الشيء. 
وتعاوروهء إذا تداولوه؛ أي: أخذه جماعة واحد بعد واحد على سبيل المناوبة والبدلية: 
لا على سبيل الاجتماع. فإذا تداولت المعاني المقتضية للإعراب على المعرب متعاقبة: 
متناوبة غير مجتمعة لتضادهاء ينبغي أن يكون علاماتها '! أيضاً كذلك؛ فوقع بسببها أ“ 


اختلاف في آخر المعرب. فوضع أصل الإعراب للدلالة على تلك المعاني» ووضع 
بحيث يختلف به '! آخر المعرب» لاختلاف تلك المعانى. 


ال اإة انسار ال وفهة لأ تعدا ولا ها 

['] قال الشيخ الرضي: المعاني المعتورة هي كون الاسم عمدة وفضلة بلا واسطة حرف الجر أو 
بواسطته. 

[*] لا على صيغة اسم المفعول كما توهم بعضهم حتى يكون المعنى: أن الأسماء تأخذها على سبيل 
المناوبة. وذلك لأن توصيف المعاني بهذا الوصف ليس إلا لأن المعاني باعتبار هذا الوصف 
تقتضي الإعراب؛ والوصف الذي به اقتضاء الإعراب هو كون أحدها طارياً أبداً لا كون أحدها 
مطرواً عليه» فإذن تعين الكسرء وتوافقه أيضاً الرواية. ويرشدك إلى ما ذكرناه ما قاله الشيخ 
الرضي: وهو أن المعاني في الكلمة قد يطرأ بعضها على بعضء ولا بد للطاري من علامة مميزة 
له من المطرو عليه. ومن ثم احتاج المجاز إلى قرينة» والطاري الغير اللازم لا يلزم أن يطلب له 
أخف العلامات» بل قد يغير له صيغة الكلمة كما في التصغير والتكسير. وقد يجتلب له حرف 
كما في المثنى» وقد يكون كلمة مستقلة كالمضاف إليه الدال على معنى في المضافء وإن كان 
طريان: النعى. لأزما للكنقة»«فإن: كان الطارع واخدا ككون الفعل. ممدة فيما تركب مه ومن 
غيره فلا حاجة إلى العلامة؛ لأنها تطلب للملتبس بغيره. وإن كان الطارئ اللازم أحد الشيئين 
أو الأشياء» فاللائق بالحكمة أن يطلب له أخف علامة تمكن لازمة» ومثل هذا المعنى إنما يكون 
في الاسم فجعلت علامته أبعاض حروف المد التي هي أخف الحروف» وجعلت في بعض 
الأسماء حروف المد التي لم تجلبء ومن هذا التقرير يظهر وجه ما يقال: إن الأصل في الأسماء 
الإعراب» وفي الأفعال والحروف البناء. 

[4] وهي: الرفع والنصب والجر. 

[ه] أي: بسبب المعاني المختلفة أصلا. 

[5] أي: بأصل الإعراب. 


وإنما جعل الإعراب في آخر الاسم المعرب!"؛ لأن نفس الاسم يدل على 
المسمى؛ والإعراب على صفته !". 

ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوفء. فالأنسب أن يكون الدال عليها ا"ا 
أيضاً متأخراً عن الدال عليه» وهو مأخوذ من «أعربه» إذا أوضحه. فإن الإعراب يوضح 
المعاني المقتضية» ومن «عربت معدته» إذا فسدت على أن تكون الهمزة للسلب» 
فيكون معناه حينئذ: إزالة الفساد. سمي به؛ لأنه يزيل فساد التباس بعض المعاني 


(وَأَنْوَاعُ أي: أنواع إعراب الاسم ثلاثة ا: (رَفْع» وَنَضْبٌء وَجَو) هذه الأسماء 
الثلاثة مختصة بالحركات والحروف الإعرابية. ولا تطلق على الحركات البنائية أصلا 
بخلاف الضمة والفتحة والكسرة:؛ فإنها مستعملة في الحركات البنائية غالبأء وفي 
الحركات الإعرابية على قلة. 

(فَالوَفْعٌ) حركة كان أو درا (عَلْمُ الْمَاعِلئَة) أ: علامة كون الشيء فاعلاً حقيقة أو 


ك1 لقم الملحفات الناغل انض كالميقدا والكير وفيرهما: 
زَوَالنظنِت)» حركة كان أو خوننا (عَلْمُ الْمَفْعْواكَة) أ علامة كون الشيء مقتَعو لا 


[1] أي: الإعراب بالحركة التي هو الأصل أو الإعراب مطلقاً في آخر المعرب حقيقة أو حكماًء فإن الواقع 
يعد أكثر حروف الكلمة» كأنه الواقع بعد الكل؛ لأن الأكثر في حكم الكل» وكون الحركة بعد الكلمة 
يظهر بإشباعها. 

['] أي: صفة المسمى والمدلول. وذلك بناء على أن الفاعلية ومقابليها صفات للمدلول. وقد جعلها 
الشيخ الرضي صفات للدال» وهي كونه عمدة أو فضلة. فقال: جعل الإعراب في الآخر؛ لأن الدال 
على الوصف بعد الموصوف. 

[*] أي: على الصفة. 

[:] كنار نيف ال أن مجموع قوله: «(رفع ونصب وجر» خبر واحد ليصح الحمل على قوله: «وأنواعه»» 
فيكون العطف مقدما على الحملء كما في قولك: «البيت سقف وجدران». 

[5] وذلك إذا كان الاسم عمدة. وهذا الوصف يستدعي الرفع» لكنه قد يتخلف عنه بعلة المشابهة بالفضلة. 
ولا يخفى أن هذا التعميم هو الحق. والقول بأن الرفع والنصب للفاعلية والمفعولية» ويكونان فيما 
يشابهها بطريق الاستعارة بعيد لا دليل عليه. نعم الرفع والنصب بالفاعل والمفعول أحق» ومن جعل 
الياء فيهما للنسبة؛ وأراد الخاصة المنسوبة إلى الفاعل والمفعول» فتوجيهه بحسب المعنى راجع إلى 
ما في الشرح» وتوجيه الشرح أقرب من توجيهه إلى الفهم. 


حقيقة أو حكماً'أ» ليشمل الملحقات به. 

(وَالْجَةُ) حركة كان أو حرفا (عَلّم 0 أي: علامة كون الشيء مضافاً إليه !" 
وإذا كانت الإضافة نفسها مصدراً لم يحتج م إلى إلحاق الياء المصدرية '"! إليهاء كما في 
الفاعلية والمفعولية. 

وإنما اختص الرفع بالفاعل /“!» والنصب بالمفعول؛ لأن الرفع ثقيل» والفاعل قليل؛ 
لأنه واحد» فأعطي الثقيل للقليل *!» والنصب خفيف !'» والمفاعيل كثيرة؛ لأنها خمسة؛ 
فأعطي الخفيف للكثير» ولما لم يبق للمضاف إليه علامة غير الجر جُعِل علامة له. 


[ العامل ] 


(وَالْعَامِلُ) لفظيّا كان أو معنويّا (منا بو!" يَتَقَوّمْ ) أي: يحصل (الْمَغنَى الْمُقْئَضِي) 
أي : معنى من المعاني 0 المعتورة على المعرب المقتضية (للإغراب). 
0 «جَاءَنى زُيُذٌ»: «جاء» عامل؛ إذ به ١1‏ حصل معنى الفاعلية )٠"[‏ فى 


[1] وذلك فيما إذا كان الاسم فضلة. 

[؟] بقرينة المقابلة للفاعلية والمفعولية» فإنه مقابل لهما لا يكون الشيء مضافاً. وإنما لم يقل: حقيقة أو 
حكماً؛ لأن الجر لا يوجد في غير المضاف إليه. وأما نحو: بحسبك زيدء فلما كان الجار زائداً فيه لم 
بعلو ابه أو كان التمر زاكذا #الحازه فكانه لين علامة: 

[*] الأولى لم يصح إلحاق الياء المصدرية؛ لآن الياء المصدرية لا تلحق المصدرية. 

[؛] الاختصاص إضافي بالنسبة إلى المفاعيل والمضاف إليه» وإلا فالرفع غير مختص بالفاعل» بل موجود 
فى الملحقات بالفاعل أيضاً. وإنما بين الاختصاص فى الفاعل لكونه أصلاً فى الإعراب من حيث إنه 
مرا تاشر أطل فى العدال. ناتك الجقا تدا بها ملر داه للم ينظ زرقه راذا كلكا يناه كان زاغل 
أكثر لكونه معمول ما هو أصل في العمل»؛ أو المراد أن الفاعل لو وجد في الكلام الواحد لا يكون إلا واحداء بخلاف 
المضاف إليه والمفاعيل؛ فيكون الفاعل قليلاً في الكلام» فأعطى الثقيل إياه. 

[5] الأولى ترك اللام؛ لأنه المفعول الثاني ل«أعطى»» ودخول لام التقوية في المعمول المتأخر لا يجوز. 

[5] أو ضعيف»ء والفضلة ضعيفة» فجعل الضعيف للضعيف. 

[1] الباء للسيبية. 

[4] تقديم الجار والمجرور للاهتمام لا للحصر؛ إذ لا دخل له في التعريف. 

[5] فسر بالنكرة إشارة إلى أن اللام في المعنى للعهد الذهني الذي هو في حكم النكرة؛ إذ المتقوم بالعامل 

هو معنى ما من المعاني المعتورة. 

٠١ [‏ الفاء للتفسير والإيضاح. 

]اق سسبية ٠.‏ 

[؟1] لأن له استدعاء الإسناد إليه. 


«زيد»» فجعل الرفع علامة لها أ'ا, وفى «رأيت داه «رأيت» عامل؛ إذ به حصل 
معنى المفعولية !"ا فى «زيد»» فجعل النصب علامة لها "ا وفى «مررت بزيد»» «الباء» 


عامل لعا إذبه حصل معنى الإضافة فى «زيد»» فجعل الجر علامة لها !"ا. 


/ 


[ المعرب بالحركة | 


(فَالْمْفْرَدُ ”ا الْمُنْصَرِف) أي: الاسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولامحيوف !ولا 


/ 


غير منصرف 5«زيد» و«رجل». 


أي: لمعنى الفاعلية. 

أ بالفعل الذي في «رأيت»؛ لأن له استدعاء التعلق. قال الكوفية: مجموع الفعل والفاعل عامل في 
المفعول؛ لأنه صار فضلة بمجموعهما. 

أ 5 لفظه. وأما 5 محله فالعامل هو الفعل» ومحله النصب. أما في «غلام زيد»» فالعامل عند 
بعض حرف الجر المقدر. وعند بعض المضاف النائب عن حرف الجر. 

أي: لمعنى الإضافة. 

لما فرغ من بيان الإعراب والعامل والمعنى المقتضي أراد تفصيل اقتضاء المعنى المقتضيء فإنه تارة 
يقتضي الحركات الثلاث» وتارة ما سوى الفتحة». وتارة ما سوى الكسرة. وتارة يقتضي الحروف 
الثلاث؛ وتارة ما سوى الواو منهاء وتارة ما سوى الآلف, فهذه أقسام ستة. 

المفرد في المشهور يطلق على ما يقابل المركب» وعلى ما يقابل الجملة» وعلى ما يقابل المضاف» 
وعلى ما يقابل المثنى والمجموع. والمراد هنا الأخير بقرينة المقابلة. إن قيل: لا بد من تقييده بكونه 
غير الأسماء الستة» وما ألحق بالمثنى والمجموع؛ لأنها داخلة في المفرد خارجة عن الحكمء فلا 
يجاب بأنها غير داخلة فيما حكم عليه؛ بناء على أن القضية مهملة» أو أن الأسماء الستة وبعض 
ما ألحق بالمثنى غير خارجة؛ لأن شمول الحكم يستدعي شموله لجميع الأفراد لا شموله لجميع 
الأفراد في جميع الأحوال؛ لأن مقام الضبط يأباه مع أن ذكر المنصرف حينئذ لإخراج غير المنصرف 
الذي لم يضف ولم يعرف باللام أصلاً لا لإخراج غير المنصرف مطلقا كما هو الظاهرء بل يجاب 
بأنها غير داخلة بواسطة ذكرها فيما بعد» وبيان إعرابها. 

إن قيل: قد بين فيما بعد إعراب غير المنصرفء فكان ينبغي أيضا أن يكتفي بذلك» ولا يصرح 
قينا الأتضرات هذا اراز نعنهة احيب يان "ثللك الأسنمياة :محضيونة«وغير المغصدزف ل يكاد 
ينحصرء فاحتيط في الاحتراز عنه لئلا يقع غلط في أمور كثيرة؛ واكتفى في الاحتراز عن 
المحصورة بأذنى شيء؟؛ إذ ليس الاعتناء بحالها كالاعتناء بما لا ينحصر مع أن الاختصار في 


العناوة فنظلوت لد دا 
نك 


(ق) كذا (الْجَمْعُ الْمْكَسَرْ الْمُنْصَرِف 0 أي: الاسم الذي لم يكن بناء الواحد فيه !"ا 


اني 1 ولم يكن غير منصرف» ك«رجال» و«طلبة». 


فالإعراب في هذين القسمين ؛! من الاسم على الأصل من وجهين: 
أحدهما: أن الأصل فى الإعراب أن يكون بالحركة "ا والإعراب فيهما 


00 


وثانيهما: أنه إذا كان الإعراب بالحركة» فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث فى 


الأحوال الثلاث؛ والإعراب فيهما بالحركات الثلاث فى الأحوال الثلاث» فالإعراب 
فيهما: 


١‏ -(بالضّمَةِ رَفْعأ أي: حالة الرفع. 

؟-(وَالْمَنْحَةٍ تضبا) أي: حالة النصب. 

*-(وَالْكَسْرَةٍ 006 أ : حالة الجر. 

2111111 [1 1 11202 


على الحالية أو المصدرية. 


9 و 2 2 ب [أاماده» 4 ” ره - ّ 2 0 2 

فالقسم الآاول: مثل: «جَاءَنِي رَجْل»؛ و«رَأَيْتَ رَجُلا»» و«مَرَرْت برَجل). 
عه ع آ+ 3 أ » 0 رعو 1 4 7 5 1 هيه 

والقسم الثانى: مثل: «جَاءَنَى طلبَة»» و«رَآَيْتَ طلبَة»» و«مَرَرزْت بطلبة». 


إنما لم يقل: فالمفرد والجمع المكسر المنصرفان؛ لأنه قصد نوع تلقيب» ولأنه يلزم الفصل بين 


الصفة وموصوفها بما ليس صفة لهء وهو المكسرء أو لتوهم التغليب كما قيل» وهو بعيد جدًاً؛ لأن 
مقام الفرق بين المنصرف وغير المنصرف يأبى عن ذلك. ولو لم يأب عن توهم التغليب لم يأب عن 
توهم المشاكلة في المذكورء فيكون من قبيل قوله تعالى: لإوَسَاءَتٌ مُرْتَمَقاً4 «الكهف:24).؛ في مقابلة 
وحسنت مرتفقا. 

أي فى :ذلك الجمع. 

الأظهر أن يقال: الذي لم يكن ملحقا بآخر واحده؛ واو ونون ولا ألف وتاء ليظهر خروج مثل: سنون 
وضربات عنه» ويظهر دخول فلك جمعا لفلك فيه. 

الأولى ذكر هذا القول بعد شرح قوله: بالضمة رفعاء والفتحة نصبأء والكسرة جرًا. 

ليكون الدال على صفة الشيء كالصفة الدال عليه»ء ولأنها أخف الدوال. وهذا مراد من قال: لأنها 
أبعاض الحروفء فالاعتراض عليه بأن كونها أبعاضاً أمر وهمي» ولو سلم فلا يقتضي إلا الأصالة 
بحيب الذات: لاف الأعرا لس تي 


(جْمْعٌ الْمُوّنْثِ السَالِع!') وهو ما يكون بالألف والتاء'. واحترز به!'! عن 
المكسر "!» فإنه قد علم *! (بالضّمَةِ) رفعاًء (وَالْكَسْرَة نصباً وجرّاًء فإن النصب فيه [< 
تابع للجر إجراء للفرع على وتيرة '"' الأصل "ا الذي هو جمع المذكر السالمء فإن 
النصب فيه لذا تابع للجر -كما سيجيء ذكره- مثل: («جَاءَ دي مكلقات)1 وذ أنث 
مُسْلِمَاتِ»؛ و«مَوَرْتَ بِمُسْلِمَاتِ». 

(غَيْرُ الْمُنْصَرِفٍ بالضّعَةِ) رفعاً (وَالْفَمْحَةِ تَضباً وجرّأء فالجر فيه تابع للنصبء -كما 


' : د اده 0 000 0 
سنذكره- نحو: «جَاءَنِى أحَمّد»» و«رَايْت احمّد»» و«مَرَزْت بأحَمّد». 


]١[‏ قدمه على غير المنصرف لانحطاطه عن أقسام الاسم المعرب لشبهه بالفعل» وهو بصدد بيان 
أقسام المعرب وإعرابهاء ولأنه أكثر خلافا للأصل من جمع المؤنث حيث ترك فيه إحدى 
الحركات مع التنوين» بخلاف جمع المؤنث» ولأن جمع المؤنث السالم أكثر ارتباطا بالقسمين 
الأولين؛ لأنه مقابل للأول» ومناسب للثاني باعتبار الجزء الأول» ومقابل للثاني باعتبار الجزء 
الثاني» وليكون ذكرهما على ترتيب ذكر مقابليهما. قال قدس سره في العاف ل «السالم» 
مرفوع على أنه صفة للجمع انتهى؛ لا مجرور على أنه صفة للمؤنث» حتى يكون المعنى المؤنث 
الذي سلم عن التغيير إذا جمع. وجاز توصيف المضاف إلى ذي اللام بذي اللام عند الجمهور؛ 
لأنهما في درجة من التعريف عندهم. وأما عند المبرد فتعريف المضاف المكتسب من المضاف 
إليه أنقص» ومثله بدل عنده. 

[؟] سواء كان واحده مؤنثاً كمسلمات جمع مسلمة أو مذكراً كسجلات جمع سجل»؛ ومرفوعات جمع 
مرفوع؛ وسواء كان جمعاً بحسب الحال أو بحسب الأصلء فدخل عرفات فيه. لا يخفى أن تفسيره 
بما ذكر سواء كان بحسب العرف أو بعموم المجاز كما يدخل مثل سجلات يخرج نحو ثبين جمع 
ثبة» وكما لا حاجة في إدخال الأول إلى تقدير مضافء وهو صيغة أو معطوفء وهو ما على صيغته 
لم يحتج في إخراج الثاني إلى تقدير المضاف. 

[*] أي: بالسالم. 

[؛] عن جمع المذكر السالم» فإنه سيعلم. ولقائل أن يقول: الاحتراز ليس علم أو سيعلمء بل لأنه لا 

يشاركه في هذا الحكم على أنه لم يعلم المكسر مطلقاء بل المنصرف. 

] يعني قد علم أن إعراب المكسر ليس كذلكء وإلا فمجرد العلم لا يوجب الاحتراز عنه. 

”] أي: في جمع المؤنث السالم. 

١‏ أي: على طريقة. 

]| وإنما جعل إعرابه على وتيرة الأصل؛ لأنه ليس في آخره حرف صالح لأن يجعل إعراباً: بخلاف جمع 

المذكر السالم؛ لكن يلزم بسبب جعل إعرابه بالحركة مزية الفرع على الأصل. 

[4] أي: في الجمع المذكر السالم. 
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(أخوك وَأبُوكَ» وَحَمُوكٌ) بكسر الكاف؛ اماو ا د دوي 
فللا يضاف إلا إليها. (وَهَنُو كش والهن: الشيء الْمُئكّر الذي يُسْتَهْجَنُ ذكْدة كالعورة ١١‏ 1 
والصفات الذميمة. والأفعال القبيحة. وهذه لامعا الأريعة منقوصات وأوية. (وَفُوكٌ) 
وهو أجوف واوي؛ لامه هاء؛ إذ أصله فْوَةٌ !". (وَذو مَالٍ) وهو لفيف مقرون بالواوين؛ 
إذ أصله ذُوَوٌء وإنما أضيف «ذو» إلى الاسم الظاهر دون الكاف؛ لأنه ا" لا يضاف إلا 
إلى أضهاء: حتاف ” 

فإعراب هذه الأسماء الستة أفا: (الْوَاي رفعا 10 (والألف) تضباء (وَالْيَاءِ) جداء 
ولكن لا مطلقاء بل حال كونها:)س 

١-مكبرة؛‏ إذ مفخراتها "ا معربة بالحركات “ا نحو: «جَاءَنِى أَخَيُكَ»»: و«رَأَنِْتٌ 
خيّك»» و«مَرَوْتٌ بأَحَتِكِ». 

5>-وموحلة؛ إد المثنى والمجموع منها معرب يإعراب التثنية والجمع. وإنما لم 
يصرح !"! بهذين القيدين اكتفاءً بالأمثلة. 


ا 


]1١[‏ من الرجل والمرأة. 

[5] حذفت الهاء لمجرد التخفيفء ثم تقلب الواو ياء إذا أضيف إلى ياء المتكلم» فيقال: في» وقد يستعمل 
بالميم أيضاً فيقال: فمي. وإذا أضيف إلى غير ياء المتكلم فيرد الميم إلى الواوء فيتلفظ بها حال الرفع؛ 
وتقلب الواو ألفا حال النصبء وياء حال الجر. 

[9] أ اذو 

[4] كالمال والعلم. 

[ه] أي: لا بخصوصهاء بل بعمومها إذ كثيراً ما يجري حكم على شخصء ويراد به الحكم على نوعه؛ 
فحاصله: أن الأسماء الستة حكمها كذا قيل في توجيه تلك الإرادة أن اللفظ إذا أريد به مجرد اللفظ 
يكون علمأء والعلم يصح تأويله بالصفة المشتهر مسماه بهاء فيصح أن يؤول أبوك إلى آخره بالصفة 
التي اشتهرت بهاء وهي كونها أسماء ستة» وفيه ما مر من تزييف كون اللفظ موضوعا لنفسه. 

[5] لا بالحركة التقديرية أو اللفظية» وهي حركة ما قبل حروف المدء كما قيل للزوم الإعراب في الوسطء 
والعدول إلى خلاف الأصلء» وهو التقدير مع الغناء عنه. 

[7] أي: ما يصغر منها. وإنما قلنا ذلك؛ لأن «ذو» لا يصغر. 

[4] لأنه يتحرك عينه ولامه وجوباً ليتم وزن فعيل» وحرف العلة المجعول إعراباً يجب سكونه ليشابه 
الحركة. 

[4] المصنف. 


درو أ)؛ لآنها إذا كانت 0 وموحلة. ولم أن مضافة هه فإعرابيها 
بالحركات» نحو: «جَاءَنِي أخْ» وَدرَأَئِتُ أخأ» وَ«امَوَوْتٌ 5 

-فينبغى أن تكون مضافة: ولكن (إِلَى غَيْر يَاءِ ال مَتَكَلم)؛ لأنها !"! إذا كانت مضافة 
إلى ياء المتكلم» فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها'" 

ولم يكتف في هذا الشرط بالمثال» لكلا يتوهم !“! اشتراط إضافتها بكونها ‏ إلى 
الكاف. وإنما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف؛ لأنهم "! لما جعلوا إعراب المثنى» 
وجمع المذكر السالم بالحروفء أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا كذلك؛ 
لكلا يكون بينهما!" وبين الآحاد !"ا وحشة ومنافرة تامة. 

وإنما اختاروا أسماء ستة؛ لآن إعراب كل من المثنى والمجموع ثلاثة» فجعلوا ' 
فق انقايلة كل إغرافت: اننا ».و تهنا اخنها زو] هاده الاأسيماء البيعة 1ه لمتابيننها الس 1 


5] فيه تغيير لنظم المتن حيث أخر قوله: «مضافة» عن قوله «بالواو» إلى آخره. وذلك إما لأنه جعل قوله: 
«مضافة» حالاً من المستتر في الظرفء وجعل الظرف عاملاً فيه. وحينئذ تكون العبارة محمولة على 
التقديم والتأخير» وإلا فالحال لا يتقدم على العامل المعنوي» فلذا قدم ما أخره» أو لأن للمازج تغيير 
النظم لنكتة كالعناية» أو حسن الموقع؛ أو موافقة الأسلوب السابق إلى غير ذلك. ولا يخفى أن قوله: 
«مضافة» يجوز أن يكون حالاً من معمول الإعراب المفهوم من المقام أو المقدر في نظم الكلام. 

[؟] أي: لأن هذه الأسماء. 

[8] "أعنة إلى :الباء: 

[:] تفصيله: أن خصوصية المضاف إليه المذكور غير معتبرة» والقصد إلى نفي الإضافة إلى ياء المتكلم 

فقط في غاية الخفاء» فاحتيج إلى التصريح به» وليس الاحتراز عن المصغر بصيغة المكبرء ولا عن 

المثنى والمجموع بصيغة الواحد كذلك. 

[ه] 5 الإضافة. 

[5] أي: النحاة أو العرب. 

الإ اف انين الختى والجمع المذكر. 

[4] ولأن الحروف وإن كانت فروعاً للحركات في باب الإعراب لثقلها وخفة الحركات إلا أنها أقوى؛ لأن 

كل حرف من تلك الحروف كحركتين أو أكثر» فكرهوا أن يستند المثنى والمجموع مع كونهما فرعين 

للمفرد بالإعراب الأقوى. 

[ة] 1 فوضعوا. 

]٠١[‏ لا يخفى أن هذا الوجه في غاية الضعفء والأقرب منه أن يقال: المعرب بالحروف في الفرع والملحق 
به ستة: المثنى وكلا واثنان والجمع وأولو وعشرونء فجعلوا في مقابلة كل فرع أصلا. 

]1١[‏ في كون معانيها منبئة عن تعدد كالآخ للأخ دون غد ليظهر ذلك التعددء وخصوا ذلك بحال 


الإضافة. 


والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد» ولوجود حرف صالح ''! للإعراب في 
أواخرهاء حين الإعراب سماعاء بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الأعجاز ك«يد ودم»» 
فإنه لم يسمع فيها !"ا من العرب إعادة الحروف المحذوفة 7" عند الإعراب. 

الْمتَنَى) وما يلحق بهء () هو دكلة9) وكذا «كلتا »» ولم يذكره لكونه فرع 
«كلا»»... (مُضَافا أ حال كون «كلا» أو «كلتا» مضافاً إلى مُضْمَرِ). 

وإنما قيد بذلك؛ لأن «كلا» باعتبار لفظه مفرد؛ وباعتبار معناه مثنى» فلفظه 


يقتض الإعراب بالحركات» ومعنأه يفتضى الإعراب بالحروف» فروعى فيه كلا 
الاعتبارين . 


[1] فاستكرهوا من كلفة اجتلاب حروف أجنبية مع أن اللام في أربعة منها كأنها مجلوبة للإعراب فقطء 
لكونها محذوفة قبل نسياً منسيأء فهي إذن كالحركات المجتلبة للإعراب» وكذا الواو في فوك؛ لأنها 
كانت مبدلة منها الميم في الإفراد» فلم ترد إلى أصلها إلا للإعراب. قال الشيخ الرضي: الأقرب 
عندي أن اللام في الأربعة الأَوَلِء والعين في الباقيين في حالة الرفع علم العمدة» والألف والياء في 
النصب والجر علم الفضلة والمضاف إليه مع كونهما بدلين من لام الكلمة وعينهاء وجعل ما قبلها 
من الحركات من جنسها للتخفيف. وقال المصنف: إن الواو والآلف والياء مبدلة من لام الكلمة في 
أربعة» ومن عينها في الباقيين؛ لآن دليل الإعراب لا يكون من سنخ الكلمة» فهي بدل يفيد ما لم يفده 
المبدل منه» وهو الإعراب كالتاء في بنت تفيد التأنيث» ولا يبقى ذو وفوك على حرف لقيام البدل مقام 
المبدل منه. واعترض عليه بألا محذور في جعل الإعراب من سنخ الكلمة لغرض التخفيف كما في 
المثنى والمجموعء وله أن يقول: أن علامتي التثنية والجمع ليستا من حروف المباني» بل من حروف 
المعاني. 

[؟] أي: في الأسماء المحذوفة الأواخر غير الأسماء الستة. 

[؟] من الأواخر. 

[] وهو ليس بمثنى؛ لأنه لم يثبت كل في المفرد» ولجواز رجوع ضمير الواحد إليه كقولك: كلا الرجلين 
جاة قال الدكتها وى (يكا الجكين آنَتْ أُكُلَهَاك (سورة الكهف اي وللزوم الآلف في الآحوال الثلاث 
حال إضافته إلى المظهرء ولجواز إمالته» فإن المثنى لا يمال» وألفه بدل من الواو لإبدال التاء منها في 
المؤنث» ولم تبدل التاء من الياء إلا في اثنتين. وقال السيرافي: بدل من الياء لسماع الإمالة» ولا يميلون 
اسما ثلاثيّا على غير الشذوذء. إلا ما كان من ذوات الياء. 

[ه] التاء بدل من الألفء والآلف للتأنيث؛ لأن علامة التأنيث لا تكون متوسطة» وما أضيف إليه كلا وكلتا 
يجب أن يكون مثنى أو ضميره» ولا يجوز أن يكون متعدداً غير تثنية إلا في الشعر كقولك: كلا زيد 
وعمروء وإلحاق التاء بكلا مضافاً إلى المؤنث أفصح من تجريده. واختلف في ألف «كلا» أنه في 
الأصل واو أو ياءء والأكثرون على الأول. 

[3] أي: اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. 


فإذا أضيف 1 إلى المظهر ا" الذي هو الأصلء؛ روعي جانب لفظه!" الذي هو 
الأصل» وأعرب بالحركات التي هي الأصلء لكن تكون حركاته تقديرية) لآن آخره 
ألف تسقط بالتقاء الساكنين» نحو: «جَاءَنِي كلا الوّجُلْيْنِ)» وَناوَأث: كلا الوَجُلِبْنِ») 
و«مَوَرْت بكلا المَجُليْن». 
وإذا 5 إلى المشيهر الذي هو الفرع أ روعي جانب معناه الذي هو الفرع 
وأعرب بالحروف التي هي الفرع. نحو: «جَاءَني كلأَهُمَا)» و«رَأَنِتٌ كِلَيِهِمَا»؛ و«مَوَوْتٌ 
بكِلَيِهِمَا»» فلذلك قيد كون إعرابه بالحروف بكونه مضافا إلى مضمر أ" 
ْ وَاثتَان) وكذا «اثنتان» و«ثنتان» "'اء فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة» لكن 
صورتها صورة التثنية» ومعناها معنى التثنية ا"اء فألحقت بها !"ا (بالألف) رفعاً (وَالْيَاء 
بو ع ب اوسا يسمي 
جم جْمْعٌ الْمُذَكْرِ السَالِمُ) والمراد به: ما سمي به اصطلاحا. وهو الجمع بالواو 
والنون» ا أو لاع دو لفون ووتك ا تنه «تجوة ااسفين وأرضيدة مما لم يكن واحده 
فذق امب يجمع بالواو والنون. 
(3) ما اما ألجق به وهو اول جمع «ذو» لا عن لفظه !''ء (وَعِشْوُونَ وَأَحوَاتُهَا ٠‏ 


] كلا وكلتا. 
؟] يجب فى هذا المظهر أن يكون معرفة. 
] أي: لفظ «كلا». 
] قيل: إنه إذا كان مضافاً إلى المضمرء فالأغلب كونه جارياً على المثنى؛ وهو فوافق لدالفظا رومس 
مرا ل رع سوا د ري ام اطرد ذلك فيما إذا ل 
يتبع المثنى المعرب» نحو: جتنا كلاناء وأما إذا أضيف إلى المظهرء فإنه لا يجري على المثنى أصلا. 
[ه] لا يخفى أنه مستدرك لا طائل تحته. 
[5] أي: لفظان موضوعان لمؤّنث اثنان؛ لآن التاء فيهما لست لتأنيث؛ إذ تاء التأنيث لا تلحق فى وسط 
الكلمة. ١‏ 
[7] لأنه تكرار الوحدة مرة. 
[4] أي: بالتثنية. 
[و] أي: في الجمع. 
]٠[‏ فلا يكون جمعاً سالما لوجوب أن يكون مفردة عن لفظه: وكذا أولات جمع ذات لا عن لفظها؛ ٠‏ فلا 
يكون جمع المؤنث السالمء فينبغي أن يذكر أولات مع - جمع المؤنث السالم ملحقا به. وأما ذوو فهو 
00 يل د ته. وإنما قدم أولو على عشرين لأنه جمع؛ ولا يدل على عدد 
معين» كما هو مقتضى الجمع. 
وا الجراديا لاحت الل على ما انان ليد رقولة+ ونلاتريها تنيع :وده اقبيز تعر سيت انير توكلا شلك 
أَمَةَ لَعَنَتْ أَخْتَهًا4 (سورة الأعراف:8/)» فاستعارة الأخت للمثل استعارة عربية غير مصنوعة للنحاة. 


أ : نظائرها السبع» وهى «ثلاثون إلى تسعين»» وليس (اعشرون) جمع (عشرة»» ولا 
«ثلاثون» جمع «ثلاثة»» وإلاا لصح إطلاق «عشرين» على «ثلاثين»؛ لأنه !'! ثلاثة مقادير 
العشرة» وإطلاق ثلاثين على التسعة؛ لأنه!"! ثلاثة مقادير الثلاثة» وعلى هذا القياس 
البواقي.وأيضا هذه الألفاظ تدل على معان معينة» ولا تعيين في الجموع. فإعرابها 
(الْوَاي رفعاً (وَالْيَاء نصباً وجرًا. 

وإنما جعل إعراب المقتو مع ملحقاته. والجمع مع ملحقاته بالحروف؛ ليها 
فرعان للواحد» وفي آخرهما حرف يصلح للإعراب» وهو ا" علامة التثنية والجمع !“ا 
فناسب أن يجعل ذلك الحرف إعرابهماء ليكون إعرابهما فرعا لإعرابه 'ا» كما أنهما 
فرعان له؛ لأن الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة. 

ولما جعل إعرابهما بالحروف» وكان حروف الإعراب ثلا ثة وإعرابهما !'! ستة : 
ثللاثة للمثنى» وثالاثة للمجموع, فلو جعل إعراب كل واحد منهما بتلك الحروف 

ولو خص المثنى بها بقي المجموع بلا إعراب» ولو خص المجموع بها بقي 
المثنى بلا إعراب» فَوُزَّعَتْ عليهما "! بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المثنى؛ لأنه ا" 
الضمير المرفوع للتثنية فى الفعل نحو: «يضربان» و«ضربا»» والواو علامة الرفع فى 
المجموع؛ أن [4] الضمير المرفوع للجمع فى الفعل نحو: «يضربون» و«ضربوا»؛ 
وجعلوا إعرابهما ''! بالياء حالة الجر على الأصلء وفرقوا بينهما بأن فتحوا ما قبل 


[1أ] أئ 1 لاتير 

[5] 'أق السعة: 

[ء] أي : ذلك الحرف. 

[:] قال الشيخ الرضي: جعلت الألف علامة للتثنية» والواو علامة للجمع لمناسبة الآلف بخفته لقلة عدد 
المثنى» والواو بثقله لكثرة عدد الجمع» وهذا الحكم مطرد في جميع المثنى والمجموع نحو: ضرباء 
وضربواء وأنتماء وأنتمواء وهما وهمواء وكماء وكموا. 

] أي: إعراب الواحد. 

] أي: إعراب المثنى والجمع. 

[7] أي: على المثنى والجمع. 

[ه] أي: الألف. 

]1[ 
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كاى: المثنى والجمع. 


الياء في التثنية» لخفة الفتحة وكثرة التثنية» وكسروه في المجموع لثقل الكسرة» وقلة 
المجموع؛ وحملوا النصب على الجرء لا على الرفع لمناسبة النصب الجرء لوقوع كل 
منهما !'! فضلة في الكلام. 


[ الإعراب التقديري واللفظى ] 


ولما فرغ من تقسيم الإعراب إلى الحركة والحرف !"2 وبيان مواضعهما "ا 
المختلفة» شرع في بيان مواضع الإعراب اللفظي والتقديري اللذين أشير إلى تقسيمه “ا 
إليهما”! فيما سبق. ولما كان التقديري أقل» أشار إليه أوَّلَاء ثم بين أن اللفظي ما 
عداه» فقال: (الَفْدِينُ) أي: تقدير الإعراب (فِيمًا) أي: في الاسم المعرب الذي (تَعَذَّرَ) 
الإعراب فيه '"؛ أي: امتنع ظهوره في لفظه»ء وذلك إذا لم يكن الحرف الذي هو 
محل الإعراب قابلاً للحركة الإعرابية» كما في الاسم المعرب بالحركة» الذي في 
آخره "' ألف مقصورة *ا» سواء كانت موجودة في اللفظ ك«العصا» بلام التعريف» أو 
محذوفة 1 بالتقاء الساكنين (كّ«عَصًا») بالتنوين» فإن الألف المقصورة في الصورتين 
غير قابلة للحركة. 


[1] أي من النصب والجرء أي : ما فيه أحدهما. 

[”] يعني: قوله فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف إلى ههنا إشارة إلى تقسيم الإعراب إلى 

الإعراب بالحركة والإعراب بالحروفء وبيان مواضعهما المختلفة في أنهما في بعض المواضع 

بالحركة الثلاث أو بالحروف الثلاثة» وفي بعض المواضع بالحركتين أو الحرفين. 

مواضع الإعراب بالحركة ومواضع الإعراب بالحروف. 

أي: تقسيم الإعراب. 

أي : إلى اللفظي والتقديري. 

ففيه حذف العائد. والضمير المستتر راجع إلى الإعراب. ولك أن تقول: الذي تعذر إعرابه» فحذف 

المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه» أعني: الضمير فصار مرفوعا مستترا في الفعل. 

[] أي: في موضع آخره فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف. ولك أن تقول: إن آخر الاسم عام والألف 
خاص فلا يلزم الاتحاد. 

[4]ا سميت بها؛ لأنها ضد الممدودة؛ أو لأنها ممنوعة من الحركات مطلقأء والقصر المنع» والأول أولى 
بدليل مقابلتها للممدودة» وعدم اختصاص المنع بالألف لتحققه في ميم غلامي. 

[5] وهي في حكم الثابت» ولهذا لم يعرب ما قبل الألف. ولخفاء أمر هذا القسم وظهور مقابله مثل بالآأول 


وترك الثاني. 


() كما في الاق المعرب بالحركة» المضافة إلى ياء المتكلم» نحو: (غُلامي !'), 
فإنه لما اشتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسرة للمناسبة قبل دخول العامل» امتنع أن يدخل 
عليه حركة أخرى بعد دخولهء موافقة لهاء أو مخالفة. 

فما ذهب إليه بعض من أن إعراب مثل هذا الاسم في حالة الجر لفظي غير 

(مُطْلّقأ أي: في الأحوال الثلاث؛ يعني: كون الإعراب تقديريّاً في هذين النوعين 
من الاسم المعربء إنما هو في جميع الأحوال غير مختص ببعضها. 

أو اسْتُتْقِل) عطف على قوله: «تعذر»؛ أي : تقدير الإعراب فيما تعذرء أو في 
الاسم الذي استثقل ظهور الإعراب في لفظه !"أ وذلك إذا كان محل الإعراب قابلا 
للحركة الإعرابية»؛ ولكن يكون ظهوره !" في اللفظ ثقيلا على اللسان؛ كما في الاسم 
الذي في آخره ياء مكسورة ما قبلها» سواء كانت محذوفة بالتقاء الساكنين (ك«قاض”) 
أو غير محذوفة ك«القاضي» زَوَفعَاً وَجَدَأ أن في حالتي الرفع والج كل لا في حالة 
النصبء لاستثقال الضمة والكسرة على الياء "! دون الفتحة. 


]١[‏ خبر مبتدأ محذوف» والتقدير: هو أي: ما تعذر عصا وأمثاله وغلامي وأمثاله» أو صفة مصدر محذوف 
أي: تعذراً كتعذر عصا وغلامي. وإن جعلت الكاف اسمية جاز أن يكون كعصا وغلامي بدلاً من قوله: 
طا نتن ينان قوزقز ننه طلقا علق ١:‏ لتقدين الأر له كانه من ستول الكالت دو لجان مها فيه 
الكاف من معنى التمثيل» أو ما يفهم من الكلام من التعذرء أو تقدير الإعراب» وعلى التقدير الثاني 
حال مما أضيف إليه التعذر المحذوف أو ظرف أو مصدر لذلك المحذوف. والمعنى: كتعذره في 
زمان مطلق أو تعذراً مطلقاء وعلى التقدير الثالث حال من قوله: كعصا وغلامي؛ والعامل فيه ما هو 
عامل في الظرف المستقر أو ظرف لذلك العامل. 

[0] أي: لفظ الاسم المعرب. 

[؟] أي : ظهور الإعراب. 

[:] يعني: أن قوله رفعاً وجرّاً ظرف للاستثقال المقدرء والمعنى كاستتقال قاض وقت مرفوعيته ومجروريته: 
أو وقت رفع العامل وجره له. ولك أن تجعل مصدراً أي: استثقال رفع وجرء أو حالاً مما أضيف إليه 
الاستثقال المقدر أي: حال كونه مرفوعا ومجرورا إلى غير ذلك من الاحتمالات التي ذكرنا في قوله: 

[5] المكسورة ما قبلها. قال الشيخ الرضي: وذلك محسوس لضعف الياء» وثقل الحركتين مع تحرك ما 
قبلها بحركة ثقيلة» فإن سكن ما قبلها لم تستثقل الحركتان كظبي وكرسي. 


(وَنَحُوٌ: مُسْلِمي) عطف على قوله: «كقاض» حأ يعني : تقدير الإعراب للاستثقال. 

قد يكون في الإعراب بالحركة؛ وقد يكون في الإعراب بالحروف نحو: «مُسلميئ». 
بخلاف تقدير الإعراب للتعذر» فإنه مختص بالإعراب بالحركة (رَفْعاً) يعني: تقدير 
الإعراب في نحو: «مسلمي»». إنما هو في حالة الرفع فقط دون النصب والجر» نحو: 
((جاءني مسلمي»؛ فإن أصله «مسلموي» "'] بسقوط النون بالإضافة: فاجتمع الواو والياء. 
والسابق منهما ساكنء فانقلبت الواو ياءً» وأدغمت الياء في الياء» وكسر ما قبل الياء. فلم 
يبق علامة الرفع» التي هي الواو في اللفظ» فصار الإعراب في حالة الرفع تقديريّء بخلاف 
حالتي النصب والجرء فإن الإدغام لا يخرج الياء عن حقيقتهاء فإن الياء المدغمة أيضا ياء. 

وقد يكون الإعراب بالحروف لو 1 في الأحوال الغلاث [4ا في مثل : (اجاءني 
أبو القرم». و«رأيت أيا القوم»» وامررت أبن القوم». فإنه لما سقط حروف الإعراب 
عن اللفظ بالتقاء الساكنين لم يبق الإعراب لفظأء بل صار تقديريًاً. 

(وَاللْفْظِق) أ الإعراب المتلفظ به (فيمًا عَذَاةُ) يعني : فيما عدا ما ذكر مما تعذر 
فيه الإعراب» أو استثقل. 


[ الممنوع من الصرف ] 


ولما ذكر في تفصيل المعرب المنصرف وغير المنصرفء وكان غير المنصرف أقل 
من المنصرف *!» وبمعرفته يعرف المنصرف على قياس الإعراب التقديري واللفظي 


[1] مرفوعاً أو منصوباً لا على قوله: قاض؛ إذ لو قصد حينئذ بلفظ نحو تمثيل تقدير الإعراب كان مستدركاً 
لإفادة الكاف إياه. ولو قصد به كون اللفظ جمعا سالما بالواو والنون مضافا إلى ياء المتكلم لم يحتج 
أيضا إلى ذكره؛ إذ ليس المقصود فى التمثيلات خصوصية المذكورات» بل يراد المذكورات وأخواتهاء 

9 قال الفاضل الهندي: إن تلفظ الإعراب فى مسلمى بعد الإعلال متعذر وقبله مستثقل كما فى عضاء 
لكن المؤثر فى التقدير فى عصا ما بعد الإعلال من التعذر» وفى مسلمى ما قبله من الاستثقال؛ لأن 
إعرابه بالواو» وثقله يوجب تقديرها بخلاف عصاء فإن إعرابه بالحركة» وثقله يوجب إبدال الحرف لا 
الإسكان وتقدير الحركة. 

[*] وضابطه: ما إذا كان الإعراب مدة ولاقى ساكناً. 

[4] للاستثقال. وضابطه: ما إذا كان الإعراب مدة ولاقى ساكتأء نحو: والمقيمى الصلاة بجر الصلاة 
ونصبهاء فخرج نحو: مصطفو القوم والمثنى الغير المرفوع؛ فإن إعرابه لا يكون مدة أصلا. 

[ه] أي: أقل أفرادا منه؛ لأن شرائطه ومعانداته أكثرء وأنه كلما كان الشىء أكثر شروطأ كان أقل أفرادا. 


عرّف غير المنصرفء واكتفي بتعريفه» فقال: (غَيْرْ الْمُنْصَرِفٍ !': مَا) أي: اسم معرب !" 
(فيه عِلْئَانِ ) تؤثران باجتماعهما !'!» واستجماع شرائطهما "! فيه أثرأًء سيجيء ذكره 
(من) علل (تشع !" أق علة (وَاحِدَةٌ مِّْهَا) أي: من تلك النسع (تَقُومُ) هذه العلة الواحدة 
رمنافقها» اف :تمقاء شاقيج العاكين :ال اندر بوسجدها اتريهها: 


(وَهِي) أي: العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين من الأمور التسعة؛ لا كل 


واحد منهاء حتى يقال: لا يصح الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه الأمور, 
وذلك ١‏ لمجموع !": 
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المنصرف مأخوذ من الصرفء وهو الفضل والزيادة» وإنما سمى المنصرف به لاشتماله على زيادة 


على الإعراب؛ أعنى: علامته» وهى التنوين» أو لاتصافه بزيادة تمكن. ولذا يقال له: الأمكن. ولما عري 
مقا نان تلك الزيادة سجى تخير الانتصير نه 

جعل «ما» موصوفة لا موصولة؛ لأن حق الخبر أن يكون نكرة» ولئلا يلزم تعريف الخبر وتنكير المبتدأً؛ 
لأن «غير» لا يكتسب التعريف من المضاف إليه. وفيه أن المراد بغير المنصرف معناه العرفى» وهو 
قهرم محل اجن فيد مغتن لبقا زوق وولة أذ .كول إتدبييةا المع أرضا نك أن الطاهر آنه 
اسم جنس لا علم جنس؛ لأنه علم ضروري ولا ضرورة هنا. والقول بأنه خبر قدم يخالف الأسلوب 
الشائع من تقديم المعروف؛ وجعله موضوعاء والقاعدة المحفوظة أيضاً من أن سبق العلم بشيء 
يستدعي جعله موضوعاء وقد سبق العلم بغير المنصرف. 

فاعل الظرفء أو مبتدأ قدم خبره» والجملة صفة ما. العلة في اللغة: عارض غير طبيعي يستدعي حالة 
غير طبيعية. وفي اصطلاح النحاة ليست بمعنى الموجبء بل بمعنى ما ينبغي أن يختار المتكلم عند 
حصوله أمرا يناسبه. وذلك الأمر المناسب يسمى بالحكم. فعلى هذا يكون إطلاق العلة على كل واحد 
مجازاء لكن صريح كلام المصنف في الإيضاح يدل على أن إطلاق السبب على كل من التسع حقيقة؛ 
وبنى ذلك على أن صاحب المفصل ثُنّى السبب في تعريف غير المنصرف حيث قال: ما فيه سببان» 
ولم يقل: ما فيه سبب. ولا يخفى أن هذا الوجه جار في العلتين أيضاًء فيكون إطلاق العلة على كل 
واحد حقيقة عنده. فاعل الظرفء أو مبتدأ قدم خبره» والجملة صفة ما. 

هذا القيد إشارة إلى أن مثل «حبلى» و«مصابيح» علمين خارج عن هذا الجزء من التعريف» داخل في 
الجزء الآخر منه» وهو قوله: «أو واحدة منها تقوم مقامهما»؛ لأنهما وإن كان فيهما علتان» لكن المؤثر 
العلة الواحدة» وهي التأنيث في الأول» والجمعية في الثاني لا العلمية» ولهذا لو نكرا لم ينصرفا أيضا. 
قيد بذلك لثلا يتوهم أن مجرد اجتماع العلتين كاف في التأثير» حتى يلزم أن يكون مثل «نوح» غير 
منصرف مع أنه منصرف. 

لم يقل: من تسع علل؛ حتى يكون المحذوف المضاف إليه لا الموصوف؛ لأن شرط حذف المضاف 


إليه لم يتحقق فيه. 


عدل لقد بلغ تنكير الأسباب في هاتين البيتين نهاية الحسن؛ إذ السبب عدل ماء لا كل عدل؛ وهو عدل 
لا يكون علة البناء» وكذا السبب وصف ماء وهو الوصف الأصلى وهكذا. وحينئذ كان المناسب تنكير 
النون أيضاًء إلا أنه لم يساعده النظمء فما أحسن مما قال بعض الشارحين: إن الألف واللام فيه زائدة. 
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(عَذْلَ وَوَضف وَتَأْنِيثٌ وَمَعْرَفَةَ وَعْحْمَة ثم جَمْعٌ ثم تزكيت) 


+» بي 


والعدول في عطف هاتين العلتين 6 من الواو إلى («ثم»)» لمجرد المحافظة !"ا على 
الوزن. 


(وَالنُونُ ”ا زَائِدَة مِنْ قَبِلِهَا لف وَوَْنُ فِعْلٍ وَهَذَا الْقَْلَ تَقْرِيبُ) 


فقوله: «زائدة»» منصوب على أنه حال !“!؛ إذ المعنى: ونممم النون الصرف *' حال 


كونها ائداه 


وقوله: «(ألف» 3 فاعل الظرف المتقدم, اعد : من قبلهاء أو مبتدأ خبره الظرف 


المتقدم. 


ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا التوجيه زيادة الألف. مع أنها أيضاً زائدة» ولهذا 


يعبر عنهما بالألف والنون الزائدتين» ولو جعل «الألف» فاعلاً "ا لقوله: «زائتدة» اث 


ثم للتراخي في الزمان. ويستعار للتراخي في الرتبة» فيكون ما بعده أعلى رتبة مما قبله أو أدنى. ولا 
يخفى أن الجمع أعلى مرتبة مما قبله ومما بعده. فكلمة «ثم في» العلتين لهذه النكتة الجليلة. 
فجردت عن التراخي» وأريد مجرد المشاركة» وذلك لأن ثبوت العلية للجمع ليس متأخرا عن ثبوتها 
لما سبق» وكذا الحال في التركيب. 

فيه مساهلة؛ إذ العلة مجموع الألف والنون. 

أو صفة موصوف محذوفء أو منصوب بتقدير أعني؛ لأن النون لما ذكرت مطلقة احتيج إلى تعيين 
المراد. ويجوز أن يكون مرفوعاً على أنه صفة للنون؛ لأن اللام للعهد الذهني زيدت للمحافظة على 
الوزن يدل عليه تنكير البواقي» أو بدل بحذف موصوف أي: نون زائدة» أو خبر مبتدأ محذوف أي: هي 
زائكدة» والجملة معترضة. 

وذلك لأن قوله: عدل إلى آخره تعداد للموانع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف أي: تلك التسع هذه؛ أو بدل 
من تسعء أو بيان لهاء فالعامل هو المنع المفهوم من المقام من غير تقديره في نظم الكلام. قيل: يجوز 
أن يكون عاملها التعريف المستفاد من اللام كما قيل في قوله تعالى: 9وَالْأَرْضُ جمِيعاً قَنِضَة4 (سورة 
الزمر:/ا"). 

الجملة حال من صاحب الحال الأولى» فيكون من الأحوال المترادفة» أو من ضميره المستتر في 
زائدة» فيكون من الأحوال المتداخلة أو صفة. 

الفرق بين بين ما إذا جعل ظرفاً للزيادة» أو لنفس الزائد؛ إذ على الأول يفهم زيادتهماء وتقدم زيادة 
الأولى على الثانية» وعلى الثاني لا يفهم إلا تقدم الأولى بحسب الوضع على الثانية. 

هذا مما لا يقصد بالزيادة قبل شيء في عرف أرباب التأليف؛ إذ لا يقصد به إلا التقدم في الذكر» ففهمه 


في عبارتهم بعيد جدًا. 


والظرف متعلقاً بالزيادة» وأريد بزيادة الألف قبل النون ١١‏ شتراكهما في وصف الزيادة. 
وتقدم الألف عليها في هذا الوصفهء لَمْهِمَ زيادتهما جميعاً. وهذا كما إذا قلت: 


«جاءني زيد راكباً من قبله أخوه»؛ فإنه يدل على ا: شتراكهما فى وصف الركوبء وتقدم 
أخيه عليه في هذا الوصف. 

وقوله: «وهذا القول تقريس» !'! يعنى: أن ذكر العلل أ '' بصورة النظم تقريب لها 
ايو را اس لوي 
قول تقريبي لا تحقيقي؛ إذ العلة في الحقيقة اثنان منها لا واحدة» أو القول بأنها تسع 
تقريب لها إلى الصواب؛ لأن في عددها خلافا: 

فقال بعضهم !: إنها تسعة. 


وقال بعضهم: إنها إحدى عشرة ١‏ 

ولكن القول بأنها تسع تقريب لها إلى ما هو الصواب من المذاهب الثلاثة. 
ثم إنه ذكر أمثلة العلل /" التسع المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين فقال: 
(مِثْلٌ: عُمَرَ) مثال للعدل 1" 


[1] ما ثبت في كلامهم الوجوه الثلاثة المذكورة. ولنا وجه رابع» وهو الاعتذار من مسامحات وقعت 
للناظم في هذه الآبيات لعدم مساعدة النظم بأن المقصود تقريب غير المنصرفء والعلل من الحفظ 
لا يتحقق القول فيها؛ إذ لا يساعده النظم. وقد عرفت بعض المسامحات في البيت الأول مما ذكرنا. 
ومنها إيهام العلل كما بين في تنكيرهاء ومنها ما في قوله: والنون زائدة مما ذكره الشارح» ومما يذكر 
لك من أن السبب مجموع الآلف والنون لا مجرد الآلف. 

[] من فسر التقريب بالأقرب» فلعله فهم من المبالغة المفهومة من حمل المصدر على صاحبه؛ أو من 

الصيغة» فإن باب التفعيل يجيء للتكثير» وفيه أنه إذا كان متعديا يجيء لتكثير المفعول لا لتكثير 

١ ١ الج‎ 

[؟] أي: إلى حفظ المبتدئّ وضبطه لا بمعنى الحفظ من العيوب. 

[؛] كالزمخشري والمصنف والبيضاوي. 

[ه] وهو صدر الأفاضل والقاضي عضد ومن معهما. 

[3] وهو صاحب اللباب ومن تبعه. 

[] أي: أراد ذكرها توضيحاً لها. وفيه مقابلة الجمع» فيصار إلى التوزيع. 

[4] يعني أنه غير منصرف تحقق فيه العدل المؤثر باجتماع العلة الأخرى؛ وهي العلمية» وهذا العدل هو 

كونه مخرجاً عن صيغته الأصلية إلى هذه الصيغة المخصوصة لا أن نفس هذا المثال عدلء وكذا 

الحال في الأمثلة الباقية. فإن نفس الأسماء ليست علة» بل هي غير منصرف تحقق فيها العلل» فتأمل. 


(وَأْخْمَرَ) مثال للوصف. 
(وَطْلْحَة) مثال للتأنيث. 
(وَزَِئَبَ) مثال للمعرفة. 
وفى إيراد «زينب» مثالا للمعرفة بعد «طلحة» إشارة إلى قفسمى التأنيث اللفطى 


وا| وى لحا 


(وَإِبْرَاهِيمَ) مثال للعجمة. 

(وَمَسَاجِدَ) مثال للجمع. 

(وَمَعْدِي كَرِبَ) مثال للتركيب. 

(وَعِمْرَانَ مثال للألف والنون. 

وَأَحْمَد) مثال لوزن الفعل. 

(وَحْكْمُه) أي: حكم غير المنصرف !"ا والأثر المترتب !"ا عليه من حيث اشتماله 


على علتين "1 أو علة واحدة تقوم مقامهما: (أنْ لا كَسْرَ) فيه (وَلا دَنُوِينَ *ا). 


وذلك لآن لكل علة فرعية “ل فإذا وفع في الاسم علتان أ" حصل فيه فرعيتان» 


فيشبه الفعل خا من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم: 


]1[ 


يعني: أن التأنيث اللفظي معتبر وإن كان مع التذكير الحقيقي الذي لا يعتبر تأنيث الفعل معه. فلا يقال: 
الظاهر أن الإضافة للاستغراق. 

عطف تفسير للحكم» وإشارة إلى أن الحكم ههنا بمعنى الحكم المتعارف عند الأصوليين. 

إنما قال ذلك؛ لآن الحكم يضاف إلى العلة حقيقة لا إلى ما فيه العلة. ورجع الضمير إلى وجود أحد 
الأمرين من العلتين» وما يقوم مقامهما صرف عن المنساق إلى الفهم. 

إنما ذكر الكسرة ههنا مع أن انتفاءها قد علم بقوله: غير المنصرف بالضمة والفتحة؛ لأنه أراد الجمع 
بيخ الحكمية » فإنه أقرت: قبطا . ولا يخفى أن ذلك الحكم لم يظهر في المثنى وجمع المذكر السالم 
علمين للمؤنثء إلا إذا أعربا إعراب المفرد» كما ذهب إليه بعضهم. 

اعلم أن الفرعية لا تختص بفرعية الموقوف للموقوف عليه» بل يشملها وغيرها كفرعية المرجوح 
للراجحء وأنها لا تنحصر فيما ذكر ككون الاسم مثنى إلى غير ذلكء لكن لم يعتبروها ولم يعلم وجهه. 
لم يقنع بفرعية واحدة؛ لأن المشابهة بالفرعية غير ظاهرة؛ ولا قوية؛ إذ الفرعية ليست من خصائص 
الفعل الظاهرة» بل يحتاج في إثباتها إلى تكلف. وكذا إثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل 
خمى. ولم تكف واحدة إلا إذا قامت مقام اثنتين. 

اعلم أن أصل الاسم الإعراب» وأصل الفعل العمل والبناء» فإذا شابه الاسم الفعل في تمام معناه» كما 
في أسماء الأفعال يبنى» ويعطي عمله؛ وإذا شابهه في تركيب الحروف الأصلية وفي جزء معناه كاسم 


إحداهما: افتقاره إلى الفاعل. 
وأخراهما: اشتقاقه من المصدر. 
فمنع منه الإعراب!" المختص بالاسمء وهو الجر والتنوين» الذي هو علامة 


التمكة: 


وإنما قلنا: إن لكل علة فرعية: 

لأن العدل فرع المعدول عنه !"". 

والوصف فرع الموضوف!”. 

والتأنيث فرع التذكير؛ لآنك تقول: «قائم» اك ثم تقول: «قائمة». 

والتعريف فرع التذكير؛ لأنك تقول: «رجل»» ثم تقول: «الرجل» لها 

والعجمة في كلام العرب فرع العربية؛ إذ الأصل في كل كلام ألا يخالطه لسان 


آخر. 


الفاعل يعطى عمله؛ ولا يبني لضعف أمر الفعل في البناء. ولذا يعرب المضارع بتطفله على الاسم 
وإذا شابهه بوجه بعيد ككونه فرعاء فلا يبنى بهذه المشابهة لضعفها مع ضعف الفعل في البناءء» ولا 
عطى الحم اضيا الوه من المعي الفعلي» بل ينزع بها علامة الإعراب» وهو التنوين» ثم يتبعه 
الكسرء أو ينزعان معا. 

وفي تقديم الكسرة على التنوين إشارة إلى ذلكء أو منع التنوين أوَلّاء ثم أتبع الكسرة. وقد جوز 
المصنف الأمرين في (الإيضاح). ومال الشيخ الرضي إلى الثاني بعود الكسرة بضرورة عود التنوين» 
وعدم ضرورة عودها. وإنما أتبع الكسر التنوين؛ لأن التنوين يحذف لا لمنع الصرف أيضا كما في 
الوقف واللام والإضافة» فأرادوا النص من أول الأمر على أنه لم يسقط إلا لمشابهته الفعل» فحذفوا 
صورة الكسر التي لا تدخل الفعل. وقال المصنف: إنما يتبعه؛ لأن الكسر يلازم التنوين» يعني: أن أي 
موضع يدخله التنوين يدخله الكسرء فإذا انتفى التنوين من غير عوض انتفى الكسر أيضاً؛ لأنه يلازمه. 
وإنما قال: من غير عوض؛ إذ لو انتفى التنوين مع العوض»ء وهو اللام أو الإضافة لم ينتف الكسر؛ لأن 
وجود العوض وجود المعوض. 

لأن الأصل بقاء الاسم على حاله. 

لتوقف معناه على ما يقوم به. 

فهو فرع له لفظا. ولما غلب المذكر على المؤنث كان فرعا له في المعنى» هكذا قالوه. وفيه بحث؛ 
لأن التأنيث طار على «قائم» مطلقا لا على «قائم» من حيث هو مجرد عن التاء والمذكر هو هذا لا 
ذاك» فإنه المشترك بين المذكر والمؤنث. 

يعني أن التعريف طار على التنكير غالباً إما بوضع جديد أو بأداة فهو فرع له لفظاً. ولما كان ما يعرفه 
كان مجهولاً لنا كان التعريف فرعا للتذكير معنى. 


والتركيب فرع الوفراد. 
والآلف والنون الزائدتين فرع ما زيدتا عليه '!.ووزن الفعل فرع وزن الاسم؛ لأن 


أصل كل نوع !" ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع آخرء فإذا وجد فيه هذا الوزن كان 
فوها لوده الاضاكن. 


(وَيجُوزُ) أي: لا يمتنع !"! سواء كان ضروريًا أو غير ضروري (ضوفة “) أي: 


جعله في حكم المنصرف بإدخال الكسر والتنوين فيه لا جعله منصرفأ حقيقة» فإن 
غير المنصرف عند المصنف: ما فيه علتان أو واحدة تقوم مقامهماء وبإدخال الكسر 
والتنوين لا يلزم خلو الاسم عنهما *'. 


وقيل: المراد بالصرف 1 وعناة اللغوي ا له الاصطلاحى. 
والضمير في «صرفه» راجع إلى «حكمه». 


(لِلضْرُورَةِ) أي: لضرورة وزن الشعرء أو رعاية القافية» فإنه إذا وقع غير المنصرف 


منهم من قال: إن منعهما للصرف لمضارعتهما لألفي التأنيث الممدودة في انتفاء التاء» وكونهما زيدتا 
معأ وحذفتا معأء وكون أولى الحرفين في كل مدة والثانية حرفاً شبيهاً بحرف العلة. ولا يخفى أنه لا 
بد حينئذ من إثبات الفرعية بين المشبه والمشبه به. 

يفيد فرعية قسم إلى القسم الآخر الذي في أوله إحدى الزوائد الأربع. 

الجواز قد يراد به الإمكان الخاصء وهو سلب الضرورة عن الطرفين. وقد يراد به الإمكان العام» وهو 
سلب الضرورة عن الجانب المقابل» ولا يجوز إرادة المعنى الأول لوجوب الصرف في الضرورة» بل 
يراد به المعنى الثاني» ويقيد بجانب الوجود. فلذا فسره بقوله: لا يمتنع. 

لا يجوز عكسه. وذلك لأن الضرورة تَرُْدُ الأشياء إلى أصولهاء ولا تخرج الأشياء عن أصولها. ولهذا 
جاز قصر الممدود في الشعر دون مد المقصور إلا نادراً. وجوّز الكوفيون وبعض البصريين العكس 
للضرورة بشرط العلمية. 

فيه أن غير المنصرف ما فيه علتان مؤثرتان» فيجوز أن تخرجا من التأثير بالضرورة أو باعتبار التناسب؛ 
فلا حاجة إلى ضرورة الصرف عن ظاهره. 

قائله: الشارح الهندي. وإنما أتى بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه؛ لأن المناسب بالمقام هو الأول 
مع أن الثاني أيضا مجاز بالنسبة إلى اصطلاح النحاة» وإن كان حقيقة بالنسبة إلى اللغة» ومعناه اللغوي 
التغيير» ومعناه الاصطلاحي الخلو عن العلتين. 

الظاهر من الصرف معناه الاصطلاحي. والظاهر من ضمير «صرفه» رجوعه إلى غير المنصرف بحكم 
قوله: وحكمه» والحاجة تندفع بترك الظاهر الأول؛ فلا وجه لترك الظاهر الثاني» فافهم. 


في الشعرء فكثيراً ما'يقع من منع صرفه انكسار يخرجه عن الوزن؛ أو انزحاف يخرجه 
عن السلاسة. 


ضعت !' عَلَي مَصَائِبُ لو أنه صَيثْ عَلَى الْأَيّامِ صِْنَ لََالِيَ 


ْو تمان لنا نوكه هو السك ما كررئة يعضو 
فإنه لو فتح نون «نعمان» من غير تنوين يستقيم الوزن» ولكن يقع فيه زحاف 
يخرجه عن السلاسة» كما يحكم به سلامة الطبع. 
فإن قلت: الاحترازا! عن الزحاف ليس بضروري !2 فكيف يشمله قوله: 
«للضرورة»؟ 
قلنا: الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند الشعراء. 
وأما الضرورة الواقعة لرعاية القافية» فكما في قوله: 


سلام على خير الأنام وسيد حبيب إله العالمين محمد 


]١[‏ في الحاشية هذا البيت مما قالته فاطمة رضي الله عنها في مرثية النبي صلى الله عليه وسلم وأوله: 
ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
مرثية بالتخفيف. 
والمعنى: ما الذي أو أي شيء وقع على من شم تربة أحمد في ألا يشم مدى الزمان وامتداده أنواع 
الغالية والاستفهام للإنكار. والمعنى: لم يقع عليه شيء؛ لأنه استغنى بشمه عن شم الغوالي؛ أو 
المعنى: ماذا أوجب على من شم تربة أحمد ألا يشم إلى آخره» والاستفهام للتعجب من عظم 
الموجبء وهو كمال الاستغناء عن شم الغوالي. 

]١[‏ يجوز الكسر في «إن»» وحينئذ يكون الجملة استئنافية» والفتح وحينئذ يكون منصوبا بنزع الخافض» 
وهو اللام. وإنما لم يمثل للضرورة لظهور أمرها. 

[*] إلى قوله: ضروريء فالمراد بالضرورة ما عده الشعراء ضرورة. 

[:] أي: فلا يجب الصرف لأجله؛ بل يجوز كما في حال التناسبء ولا يخفى وجه تفريع هذا السؤال على 


اقل 
زاب 


فإنه لو قال: «بأحمد» لا يخل بالوزن» ولكنه يخل بالقافية» فإن حرف الروي فى 
يسائر الآداتقة الدال المكسور:: 
وأو للتتاشب) أن : ويجور صرف غير المنصرف» ليحصل التناسنية يله وبين 
المنصرف؛ لأن رعاية التناسب بين الكلمات أمرٌ مهمٌ عندهم» وإن لم يصل إلى حد 
(مِكْل : لإسَلاآسِلاً وَأَغْلدَلاً ['أه) حيث صرف ((سلاسات !"ا لتناسب المنصرف الذي 
يليه اع" «(أغلالا» فقوله: ((سللاساً وأغلالُا» مثال لمجموع غيو المتضر ك1" 
(وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا ”0 أي: العلة الواحدة'! التي تقوم مقام العلتين من العلل 
التسع» علتان مكررتان فامت كل واحدة منهما مقام العلتين لتكررهما: 
إحداهما: (الْجَمْعٌ) البالغ إلى صيغة منتهى الجموع '"ء فإنه قد تكرر فيه الجمعية 
حقيقة» ك«أكالب» و«أساور» و«أناعيم» أن ححكما كالجموع الموافقة لها ففى عدد 
الحروفء والحركاتء» والسكنات» ك«مساجد» و«مصابيح». 
وثانيهما: التأنيث» لكن لا مطلقاًء بل بعض أقسامه (3) هو (أَلِمَا النَأَنِيثِ ") المقصورة 
والممدودة لثا أي : كل واحدة منهما ك«حبلى» و«حمراء»؛ لآنهما لازمتان للكلمة 
ويا لا تفارقانها أصلاٌ فلا يقال فى «حبلى»: خب ولا «حمراء»: حَمْرء فيجعل 
]1١[‏ على قراءة نافع والكسائي وأبي كن 
[؟] تعليل لصحة التمثيل به» أو للمكان إشارة إلى قراءة أخرى بدون رعاية التناسب. 
[*] هذافي خصوص المادة» وإلا فقد يكون المنصرف الذي يجعل الغير المنصرف مناسباً له في كلام آخر 
مقلم عليه أو :موسر | ههه كينا ضر «قواريرا» لرعاية فواصل الآيات. 
[:] أي: الغير المنصرف الذي وقع في التركيب وكلام الفصيح. 
[5] اللائق تقديمه على الحكم؛ لأنه بصدد بيان ما أبهمه في حد غير المنصرف. 
[3] يشير إلى أن هذا تفصيل لما أجمله المصنف فى تعريف غير المنصرف حيث قال فيه: «أو واحدة منها 
تقوم» إلى آخره وإلى أن «ما» موصولة» وأن الموصول للعهد حيث قال: من العلل التسع. 
[] زاد لفظ الصيغة؛ لأن «مساجد» مثلا ليس منتهى الجموع؛ بل على صيغته ووزنه» يعني: أن كونه على 
تلك الصيغة يقوي الجمعية» بخلاف الصفة مثلا. 
[8] فيه مسامحة. والمراد التأنيث الواقع بسبب إحداهما. 
[5] الهمزة في الممدودة منقلبة عن الألف» وهي للتأنيث دون الألف التي قبلها. ولمّا لم يفارق إحداهما 
الأخرق نينا إلى التاييت تغليبا. 


ارومهجا :كلع يمار له تاليف الخرية فضيان التا ميف مكرواء .جيك افع القاءه نانهنا لست 
لازمة للكلمة ! ال ا 0 بين المذكر والمؤنثء فلو 
عُرِض اللزوم لعارض كالعلمية / '' مثلاء لم يَقُو قوة اللزوم ا '' الوضعي. 


[ العدل ] 


رنَالقدّن مصدر مبني للمفعول "ا أي: و الاسم 3 (خووجة) أي: 
خروج الاسم "ا أي: كونه مخرجاً (عَنْ صِيعْتِهِ 1 الأضليّة) أي: عن صورته التي 
يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليهال". ولا يخفى عليك أن صيغة 
المصدر ليست صيغة المشتقات» فبإضافة الصيغة إلى ضمير الاسم خرجت المشتقات 
كلها. وإن المتبادر من خروجه عن صيغته الأصلية أن تكون المادة باقية» والتغيير إنما 


]١[‏ أي: لبنائها وإن اتفق في بعض الأسماء لزومها كحجارة وتجارة. 

[*] بيان للعارضء أي: لآن الأعلام لا تتغير كما أن ضروب الآمثال كذلك. 

[؟] من باب علم. وقوة منصوب بنزع الخافض» أي: مثل قوة اللزوم الوضعي الكائن في مثل حبلى 

[؛] الفاء لتفسير العدل وأخواته» أي: بيان نفس مفهوم السببء أو شرط تأثيره وعليته» وهو في اللغة: 
الصرفء يقال: اسم معدول» أي: مصروف عن بنيته. 

[ه] فيصح تفسيره بالخروج؛ لأن مفهومه أعم من أن يكون مستندا إلى الإخراج أو لاء وإن كان المتبادر 
50 سس ع وجا عا مو رن 

[كأ أي : ل و 0 

[] كأنه أراد بها ما يشمل صورته الحكمية أيضاًء فإن خروج سحر معيئاً من السحر ليس خروجاً عن 
صورته الحقيقية؛ إذ لا دخل للام فيهاء نعم لها دخل في صورته الحكمية؛ لأن اللام بمنزلة جزء 
ل ل ل ا 
الحاصلة ب«(من») أو الإضافة. ولهذا ب+ يغير التفسيير بأنه حر يا جز ييه بن الصيية »أو ده 
أخرى معه. وفيه أنه يلزم أن يكون يوم الجمعة معدولاً عن صمت في يوم الجمعة مع أنه ليس معدولاً 
عنه. ولا يرد على تفسير المصنف؛ إذ ليس ل«في» مدخل في صورته الحكمية لجواز الفصل بينها وبين 
مدخولها بالحرف الزائد. ويمكن أن يقال: إن ذلك الخروج غير تام؛ لأن المقدر في حكم الملفوظ. 

[4] خروج الاسم عن صيغته الأصلية بهذا المعنى في «عمر» غير ظاهر؛ لأنه ليس هناك أصل وقاعدة 
يقتضي أن يكون «عمر» على صيغة «عامر» إلا أن يقال: لما اقتضى ضرورة منع الصرف إلى أن يحكم 
بأنه معدول حكم بأنه يسمى باسم الفاعل من العمارة» ف«عمر» اسم الفاعل من العمارة؛ خرج عن 
صيغته التى هى على مقتضى القاعدة» وهى «عامر» إلى «عمر». 


وقع في الصورة فقط» فلا ينتقض بما حذف عنه بعض الحروف كالأسماء المحذوفة 
الأعجاز !'!, مثل: «يد ودم»» فإن المادة ليست باقية فيهماء وأن خروجه عن صيغته 
الأصلية يستلزم دخوله في صيغة أخرىء أي: مغايرة للأولى. ولا يبعد أن يعتبر مغايرتها 
لها في كونها غير داخلة تحت أصل وقاعدة» كما كانت الأولى داخلة تحته» فخرجت 
عنه المغيرات القياسية !"ا. 

وأما المغيرات الشاذة!"! فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغة الأصلية» فإن الظاهر أن 
مثل : «أقوس» و«أنيب» من الجموع الشاذة ليست مخرجة عما هو القياس فيهماء أعني : 
«أقواساً» و«أنياباً». بل إنما جمع «القوس» و«الناب» ابتداء على «أقوس» و«أنيب» !“ا 
على خلاف القياس من غير أن يعتبر جمعهما وَل على «أقواس» و«أنياب» وإخراج 
«أقو س» و «أنيب» عنهما. 

وقال بعض الشارحين: قد جوّز بعضهم تعريف الشيء بما هو أعم منه إذا كان 
المقصود منه تمييزه عن بعض ما عداه؛ فيمكن أن يقال: المقصود ههنا تمييز العدل عن 
سائر العلل» لا عن كل ما عداه؛ فحيث *! حصل بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم 


[1] وكذا المحذوفة الأوائل مثل عدة» والمحذوفة الأواسط كمقول في وجه. ولا يبعد أن يقال: خرج عنه 
كل ما غير بإبدال حرف أصلي إلى حرف آخر كالمقام والإيلاء» فإن المادة ليست باقية فيهاء فلم يبق 
من المغيرات القياسية إلا المدغمات» فهى الخارجة باعتبار قيد المغايرة لا غير. هكذا ينبغى أن يحقق 
هذا المقام» فما قيل في بيان قوله: فخرجت عنه المغيرات القياسية كالمقام فبعيد عن المقام. 

[*] كالجموع والمصغرات والمنسوبات الشاذة. وأما القلب كأيس في يئس فقيل: إنه ليس خارجاً عن 
صورته؛ إذ لا مدخل لتقديم بعض الحروف على بعض في الوزنء فإنه أمر اعتباري. وأما نحو فخذ 
وعنق بسكون العين فقيل: إنه لم يخرج خروجا تامًا؛ إذ يستعمل على الصيغة الأصلية أكثر من 
استعماله على الصيغة الفرعية. واللفظ إذا أطلق انصرف إلى الكامل. ولا يخفى أن الاحتياج إلى هذا 

[:] ولهذا يضافان إليهماء فيقال: جمعهما ولو كانا مخرجين عن أقواس وأنياب لنسبا إليهما. 

زه كلمة «حيث» مكاني أو تعليلي. ويفهم من كلامه أن هذا التوجيه مرضي له مع أن الظاهر أن المقصود 
في هذا المقام تمييز غير المنصرف عن المنصرف لا مجرد تمييز بعض العلل عن بعض. ولا شك 
أن هذا التعريف للعدل لا يتميز به غير المنصرف من المنصرفء فإنه إذا سمي بالجموع الشاذة مثلاً 
شخص لم يعلم أنها منصرف أو غير منصرف»ء بل يتوهم أنها غير منصرف لتحقق العلمية والعدل بهذا 
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منه» فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك التكلفات !"". 


واعلم أنا نعلم قطعا !" أنهم لما وجدوا «ثلاثٌ وَمَعْلَتٌ وأَخْرَ وجُمَعَ وَعَمَّرَّ) غير 


منصرفء ولم يجدوا فيها سببا ظاهراً غير الوصفية أو العلمية احتاجوا !" إلى اعتبار 
سيب آخرء ولما لم يصلح للاعتبار إلا العدل» اعتبروه فيهاء لا أنهم تنبهوا للعدل [؛] 
فيما عدا «عمر» من هذه الأمثلة» فجعلوه غير منصرف للعدل وسبب آخر. 


ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين: 
وثانيهما: اعتبار إخراجه عن ذلك الأصل؛ إذ لا يتحقق الفرعية بدون اعتبار ذلك 


الوخراج. 


ففي بعض تلك الأمثلة * يوجد دليل غير منع الصرف على وجود الأصل المعدول 


عنه» فوجوده محقق بلا شكء وفي بعضها لا يوجد دليل غير منع الصرف» فيفرض 


]1١[ 


له أصل» ليتحقق العدل بإخراجه عن ذلك الأصلء فانقسام العدل إلى التحقيقي 


لما كانت العبارة غير صريحة في إفادة بعض القيود سماه تكلفات» وإلا فهو قدر العبارة على وجه 
يفهم المقصود بطريق التبادر منها من غير تكلف. 


[:] كأن وجهه أن نظر النحاة في تتبعهم أولَا إلى إعراب الكلمة وبنائهاء فإذا نظروا إلى إعراب ثلاثة 


]5[ 


وأخواته وجدوا إعرابها إعراب منع الصرف. ولما علموا بالتتبع أن منع الصرف لا يكون إلا بفرعيتين 
حقيقة أو حكماً فتشوا عن حال تلك الأمثلة» فوجدوا فرعية ظاهرة» وهي العلمية والوصفية» ولم 
يجدوا أخرى» فاضطروا إلى اعتبار فرعية أخرىء ولم يصلح للاعتبار إلا العدل» فاعتبروه» ثم فتشوا 
عن حال الأصل» ففي بعض الأمثلة لم يجدوا ما يدل على ثبوت الأصل إلا اقتضاء العدل المعدول 
عنه» وفي بعضها وجدوا دليلاً آخرء فالثاني هو العدل التحقيقي أي: العدل المنسوب إلى ما هو 
محقق» أي: في الخارج. والأول هو العدل التقديري أي: العدل المنسوب إلى ما هو مقدر ليس ثابتاً 
في الخارج. 

جواب «لما» أي : اضطروا لحفظ قاعدتهم إلى نينت ار 

اعلم أن التنبه على ذات السبب في غير العدل والجمع التقديري مقدم على منع الصرفء ولا يتوقف 
على معرفة منع الصرف أصلاً. وأما علمية الأسباب فلا يعرف في شيء منها إلا بعد معرفة منع 
الصرف. وأما في العدل التحقيقي فإن كان هو الخروج عما هو القياس» فيمكن أن يعرف بدون معرفة 
منع الصرف كسائر الأسباب» وإن كان هو الخروج عما كان للمادة» كما قرر في الشرح؛ فلا يعرف إلا 
بمنع الصرف. 

وهو ما عدا عمرء وهذا إشارة إلى التفتيش عن حال أصولها. 


والتقلاور ف إنما هو باعتبار كون ذلك الأصل تكفقفا أن قرا 

وأما اعتبار إخراج المعدول عن ذلك الأصل ليتحقق العدلء فلا دليل عليه إلا منع 
الصرف.فعلى هذا قوله: 01 معناه: 0006 كائتاً عن أصل محفق» يدل عليه 
ذال غير منع الصرف. 

(كَدثُلآتٌ وَمَئْلَتَ» 17)» والدليل على أصلهما أن فى معناهما تكراراً دون لفظهما. 
والأصل: أنه إذا كان المعنى مكرراً يكون اللفظ أيضاً مكررأء كما في «جاءني القوم 
ثلاثة ثلاثة» |؛ 

فعلم أن أصلهما لفظ مكررء وهو «ثلاثة ثلاثة». وكذا الحال في «أحاد» و«موحد» 
و«ثناء» و«مثنى» إلى «ربَاع» أها و(مَرْبَع)) بللا خلاف» وفيما وراءها إلى «عشار ومعشر» 
خلاف؛ والصواب مجيئها 

والسبب''! في منع صرف «ثلاث ومثلث»» وأخواتهما العدل والوصف؛ لأن 
الوصفية العرضية التي كانت في «ثلاثة ثلاثة» "ا صارت أصلية في «ثلاث ومثلث» 


[1] المشهور أن انقسام العدل إليهما ليس باعتبار الأصل» بل باعتبار أن عدل بعض الأمثلة ابت بغير منع 
الصرف» وعدل بعضها ثابت بمجرد منع الصرف. ولعل وجهه أن إثبات الأصل قصداً إثبات للفرع ضمناء 
فإذا ثبت بدليل غير منع الصرف أن أصل «ثلاث»: ثلاثة ثلاثة» ثبت أن «ثلاث») فرعه؛ وليس فرعيته لذلك 
الأصل إلا باعتبار المعدول عنه؛ فقد ثبت العدل بدليل غير منع الصرف. إن قلت: فكيف يصح قوله الآتي 
فلا دليل عليه إلا منع الصرف؟ قلنا: أراد به أن الدليل المؤثرالمئبت أؤّلا للعدل في نظر النحاة واعتبارهم 
ليس إلا منع الصرف أو ضرورة مثله. ال ار تن 

['] وصف بحال المتعلق. وأما على المشهور فمعناه: خروج تحقيق» أي خروجاً محققاً كرجل سواء 
بمعنى رجل مسيء؛ فيكون وصفه بالتحقيق وصفا بحال نفسه» وكذا معنى قوله: تقديرا. 

[؟] ملل يوق :ضقة [اتوروييا أو خبر محذوف أئ: يك احور مخروع ثللاث. 

[:] كلاهما منصوبان على الحالية» مؤول بلفظ واحدء أي مفصلا بهذا التفصيلء فلما كان كلا اللفظين 
عبارة عن الحال؛» أجري الإعراب عليهما. 

[ه] أراد ب«إلى» تعيين الحدء وإلا فالأظهر الواو بدل «إلى». 

[5] إلى قوله: لاد دجو حصنن دوو :رشي د نل ذا لسع راز اللا 
صيغة إلى صيغة؛ وعن مكرر إلى غير مكررء أو اسمية إلى وصفية. 

[] اعلم أن ثلاثة من أسماء العدد» وهي موضوعة للوحدات لا لما له الوحدات» حتى يكون أوصافاً 
بحسب الأصل» نعم يستعمل فيما له الوحدات مجازا. وذلك المعنى المجازي لثلاثة ثلاثة لما وضع 
لفظ ثلاث ومثلث له صارت الوصفية أصلية بالقياس إلى وضعهما. ولقائل أن يمنع كون ثلاثة ثلاثة 
باعتبار الوضع التركيبي مجازا في المعنى الوصفي. 


لاعتبارها فيما وضعا له. 


(وَأخَنَ جمع «أخرى» مؤنث «آخر»» وآخر اسم التفضيل؛ لأن معناه في الأصل : 


اك تأضوا ثم نقل إلى معنى «غير)»). 


5 ابي 5901 8 أن ع أ باللام» أو الإضافة: أو بكلمة ((من»)» وحيث لم 


فال بعضهم: إنه معدول عما فيه اللام لخأ أ عن الآخر. 
وقال بعضهم: إنه معدول عما ذكر معه «منْ» اق عن آخر منْ. 
وإنما لم يذهب أحد إلى تقدير الإضافة '"!؛ لأنها توجب !" التنوين» أو البناء» أو 


إضافة أخرى مثلها كا نحو: «حينئذ» و«قبل» و: 


وليس في «أخر» شيء من ذلك؛ فتعين أن يكون معدولاً عن أحد الاخر ا 


“بر ص سمس 


(وَجَمَعَ) جمع ((جمعاء») مؤنث «(أجمع»» وكذلك ((كتع وبتع وبصع»» وقياس «فعلاء 


]1[ 


يؤيده لزوم المطابقة للموصوف إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاء كما هو شأن المستعمل باللام. 
قيل: لكن يدفعه لزوم تخالف المعدول والمعدول عنه تنكيراً وتعريفاً؟ وأجيب عنه: بجواز عدول 
الاسم لفظأ ومعنى» كما في سحر إذا أردت به سحراً بعينه وهو سحر ليلتكء فإنه معدول عن السحر 
لفظأ ومعنى. أما لفظأً: فلأن كل جنس أطلق وأريد به فرد معين من أفراده» فلا بد من لام العهد سواء 
ان بالقلة لما نحو: النجم أو لا نحو: «فْعَصَى فِرِعَوْنُ الوسشولٌ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلاً4 (سورة 
المزمل:1١).‏ وأما معنى: فلأنه لو كان معنى اللام محفوظأ لبني لتضمنه معنى الحرف مع أنه معرب 
وغير منصرف في المشهور. وذلك بالعدل والعلمية المقدرة كأمس حالة الرفع عند بني تميم» فإنه 
المعدول عن الأمسء وغير منصرف بالعلمية المقدرة والعدل. وأما حالتي النصب والجر فمبني 
عندهم؛ وكضحى إذا أردت به ضحى يومك عند الجوهري. والقياس يقتضي أن يكون صباح ومساء 
معينين كأمس وسحر مع أنهما منصرفان اتفاقا. 

أي: فرضها واعتبارها. 

الحصر ممنوع بما ذهب إليه الخليل في أجمع وأخواته» فالأولى أن يقال: إن المضاف إليه لا يحذف 
إلا إذا جاز إظهاره؛ ولا يجوز إظهاره ههنا. 

في المضاف إليه سواء كان المضاف الثاني تكراراً للأول أو لاء نعم يشترط أن يكون تابعاً للأول. ولذا 
قال الشيخ الرضي: بدل تلك العبارة: أو دلالة ما أضيف إليه تابع ذلك المضاف إليه نحو: إلا علالة 
أو بداهة سابح. 

يجوز فيه ضم الهمزة وفتحها. 


أفعل» إن كانت صفة !'! أن تجمع على «فعل» ك«حمراء» على «حمر»» وإن كافك انيما 
أن تجمع على «فعالى» أو «فعللاوات» ك«صحراء» على «صحارى» أو «(«صحراوات»)؛ 
فأصلها: إما (اجمع»)) أو «(جماعى)»: أو «جمعاوات» !"أ فإذا اعتبر إخراجها عن واحدة 
منها تحقق العدلء» فأحد السببين فيها العدل التحقيقى» والآخر الصفة الأصلية» وإن 
صارت بالغلبة في بانتغ التاكيد انيما وفي ((أجمع» وأخواته أحد السببين: وزن الفعل» 
والآخر: الصفة الأصلية. 

وعلى ما ذكرناه!"! لا يرد الجموع الشاذة» ك«أنيب» وأقوس»» فإنه لم يعتبر 
إخراجهما عما هو القياس فيهماء ك«الأنياب والأقواس» كيف ولو اعتبر جمعهما أوٌّلا 
على «أنياب وأقواس»» فلا شذوذ في هذه الجمعية» ولا قاعدة للاسم المخرجء ليلزم 
من مخالفتها الشذوذ“اء فمن أين يحكم فيهما بالشذوذ؟ ومن هذا تبين الفرق بين 
الشاذ والمعدول. 

أو تَقُدِيرأ أي: خروجاً كاثنا عن أصل مقدر مفروض يكون الداعي إلى تقديره؛ 
وفرضه منع الصرف لا غير (كَّهْمَرَ» !) وكذلك زفرء فإنهما لما وجدا غير منصرفين» 
ولم يوجد فيهما سبب ظاهرء إلا العلمية اعتبر فيهما العدل» ولما توقف اعتبار العدل 
على وجود الأصلء ولم يكن فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف قدر فيهما أن 
أصلهما «عامر وزافر» عدل عنهما إلى «عمر وزفر». 

(3) مثل: (يَاث قَطَام) المعدولة عن «قاطمة»» وأراد ببابها: كل ما هو على «فعال» 
عَلّما للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء (فِي) لغة (بَنِي تَمِيم)» فإنهم !"ا اعتبروا العدل 


[1] عليه الأكثرون. واعترض عليه بأن فعلاء إنما يجمع على فعل إذا كان مذكره مجموعاً على فعل أيضاً. 
وأجمع مجموع على أجمعون لا على جمع. 

[1] قال بعض المحققين: لا يخفى أن القياس في جمع التكثير الذي هو جمع ليس جمعاوات» فلا يحتمل 
أن يكون معدولاً عنهاء انتهى. ويمكن أن يقال: لا مانع من اعتبار عدوله عن الجمع السالم وإن كان 
صورته يشبه الجمع المكسر. 

[*] من تفسير معنى الخروج عن الصيغة الأصلية» وتبيينه بالأمثلة لا يرد الجموع الشاذة» أي: لا ينتتقض 
التفسير بها. 

[:] فلا يغبت الشذوذ في أقوس لا باعتبار كونه جمع قوس؛ لأن الجمع أقواس لا أقوسء ولا باعتبار 
عدوله عن أقواس لعدم تصور الشذوذ في المعدول. 

[ه] خبر مبتدأ محذوف أي: ذلك الخروج كخروج عمرء أو صفة بعد صفة ل«خروجا» أي: خروجا كاثنا 
عن أصل مقدر مثل: خروج عمر. 

[5] أي: بني تميم أو النحاة في لغتهم. 


في هذه الباب» حملا له على ذوات الراء في الأعلام المؤنثة» مثل: «حضار وطمار»» 
فإنهما مبنيتان» وليس فيهما إلا سببان !'!: العلمية والتأنيث» والسببان لا يوجبان البناء: 
فاعتبر فيهما العدل لتحصيل .سبب البناء ("". فلما اعتبر فيهما العدل لتحصيل سبب 
البناء» اعتبر فيما عداهما مما جعلوه معرباً غير منصرف أيضاًء حملاً على نظائره مع 
فيه إنما هو للحمل على نظائره» لاا لتحصيل سبب منع الصرف. ولهذا يقال: «(ذكر 
باب قطام» ههنا ليس في محله؛ لأن الكلام فيما قدر فيه العدل» لتحصيل سبب منع 
الصرفء وإنما قال: في بني تميم»)؛ لآن الحجازيين يبنونه» فلا يكون مما نحن فيه. 
ما عداها عليها. 


[ الوصف ] 


(الْوَضف !") وهو كون الاسم دالا على ذات مبهمة “! مأخوذة مع بعض صفاتهاء 


[1] فيه أنه لو أريد أنه ليس فيهما شيء إلا السببان» فهو ظاهر المنع» وإن أريد أنه ليس فيهما موجب بناء 
إلا سببان» ففيه أنهما ليسا موجبين للبناء» وفيهما وزن فعال» وهو يوجب البناء. فالصواب: وليس فيهما 
إلا الوزن» والوزن لآ يستقل في إيجاب البناء. 

[”] وهو العدل والوزن لا المجموع. 

[*] اللام للعهد الخارجي. والوصف يطلق على معنيين: 
أحدهما: الصفة» وهو الاسم الدال على ذات مبهمة إلى آخره. 
وثانيهما: ما ذكره الشارح من المعنى المصدري. 
وهذا هو علة منع الصرف؛ لأنها حالة في الاسم الغير المنصرف لا نفس الصفة؛ لأنها عين الاسم 
وذاته» وهي ليست بعلة» فبهذا ظهر وجه تفسير الشارح بكون الاسم إلى آخره. 
قوله: (الوصف) لم يعرف المصنف في هذا الباب إلا العدل؛ لأن غيره إما معرف في هذا الكتاب 
في محله» وإما مستغن عن البيان» لشهرته فيما بين المحصلين أو عرف العدل لعدوله فيه عن تعريف 
اللسلقةه حلاف )ل أنرات لاق حتف لمجال فليا والقا رح قبي بهن :الاأساي الناقية اما لم تقسرة 
المصنف في محله. 

[] لم يتعين إلا ببعض الصفات التي أخذت معها. وفيه نظر؛ لأن الأوصاف المأخوذة من صفات مقيسة 
إلى ذوات معينة لا تدل على ذات مبهمة» بل تدل على تلك الذوات المعينة» فإن الفياض المأخوذ 


سواء كانت هذه الدلالة ل بحسب الوضعء» مثل : «(أحمر)»)» فإنه موضوع لذات ما 
أخحذت مع بعض صفاتها التي هي الحمرة لأ أو بحسب الاستعمال مثل: «أربع» في 
«(مررت بنسوة أربع», فإنه موضوع لمرتبة معينة من مراتب العددء فلا وصفية فيه 
بحسب الوضعء بل قد تَعْرِضْهُ الوصفية كما في المثال المذكور !"» فإنه لما أجري 
فيه على «النسوة») التي هي من قبيل المعدودات لا الأعداد علم أن معناه: «مررت 
بنسوة موصوفة بالأربعية» !1 وهذا معنى وصفي عَرَضٌ له في الاستعمال» لا أصلي 
بحسب الوضعء والمعتبر في سببية منع الصرف هو الوصف الأصلي لأصالته لا 
العرضي لعرضيته "أ فلذلك قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (شَوْطّْة) أي: شرط 


من الفيض الذي هو كثرة الماء يدل على ماء كثير لا على ذات ما لها كثرة المائية» فإنه بعيد. وكذلك 
المصغر يدل على ذات معينة متصفة بالحقارة مع أنه وصف مثلاً أدير مصغر أدور جمع دار يدل على 
أن أدور متصفة بالحقارة مع أنه وصف. ولذا كان غير منصرف بالوصفية ووزن الفعل الذي كان في 
المكبر؛ ؛ فإن التصغير لا يخل بالوزن فيما أوله إحدى الزوائد الأربع» فالأولى أن يقال: كون الاسم دالاً 
على ذات مبهمة لم يتعين إلا ببعض الصفات المأخوذة معها أو بما قيس إليه ذلك البعض. إن قلت: 
إذا كان المصغر وصفاًء فكيف يصح منع طليحة بالعلمية والتأنيث؟ 

قلنا: هذا من باب توسعاتهم حيث لم يفرقوا بين المصغر والمكبر. 

]1١[‏ القرينة على على التعميم قوله: «شرطه». 

[؟] أي: في «أحمر». والموصول :مع الصلة صفة البعض؛ لأنه يأخذ التأنيث من المضاف إليه» مثل: 
«قطعت بعض أنامله». قال بعض المحققين: والذكورة أيضأء انتهى. وفيه أن مثل الذكورة والأنوثة لو 
كانت من جملة الصفات التي كان الأخذ معها موجباً للوصفية صفية يلزم أن يكون جميع الأسماء النكرة 
قينا لأنها تدل على ذات مبهمة مأخوذة مع الذكورة والأنوثة» فيلزم أن يكون مثل: إنسان وفرس 
وحيوان وحجارة وتجارة وكتابة وصفا وليس كذلك. 

[؟] يفهم من هذا الكلام أن الوصفية إنما تعرض لأسماء العدد إذا جعلت نعتاً لمعدود. وأطلقت عليه 
دون سائر استعمالاته مع أن كل اسم عدد استعمل مع مميزه يراد منه المعدودء كما صرح الشارح به 
في مباحث التمييز. فلا شك أنه يراد منه حينئذ ذات ما له ذلك المرتبة من مراتب العدد» فيكون أكثر 
استعمالات العدد» بل جميعها فى معنى الوصفية. 

[] الصواب: متصفة. ١‏ 

[ه] فإنه في معرض الزوال» فكأنه لم يا يثبت» والسبب الرافع الأصل» وهو ههنا الصرف لا يكون إلا إذا 
كان زا سيسا: نالو الحيق ارقي نه يق الى إلى الآن :دل قاد طالى حدم انار ومنت التر قي 
والاستدلال بانصراف «أربع» مدخول لجواز أن يكون انصرافه لانتفاء شرط وزن الفعل بقبوله التاء. 
وما يقال: من أن التاء في «أربعة» ليست طارية على «أربع» كما هي طارية على «يعمل»؛ لأن أربعة 
للمذكر وأربعاً للمؤنث؛ والمذكر مقدم في الرتبة على المؤنث ليس بشيء؛ لأنه إذا جاز ألا يعتد بالوزن 


الوصف !1'! في سببية منع الصرف «أَنْ يَكُونَ وصفاً (نفي الأضل !") الذي هو الوضع 
بأن يكون وضعه على الوصفية» لا أن تعرضه الوصفية بعد الوضع في الاستعمال؛ 
سواء بقي على الوصفية الأصلية أو زالت عنه. 

(قلا نَضُدهُ!) بأن تخرجه عن سببية منع الصرف «الْغْلَبَة أي: غلبة الاسمية على 
الوصفية. ومعنى الغلبة: اختصاصه ببعض أفراده» بحيث لا يحتاج في الدلالة عليه 
إلى قرينة» كما أن «أسود» كان موضوعا لكل ما فيه سواد» ثم كثر استعماله في «الحية 
السوداء»» بحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قرينة. 

(مَلِدَلِكَ 0 المذكور من اشتراط أصالة الوصفية وعدم مضرة الغلبة ضرف *) 
لعدم أصالة الوصفة (أَرْبَعٌ في) قولهم: («مَوَْتٌ بنشوَةٍ َربَعي»» وَامْتَنْعَ) من الصرف» 
لعدم مضرة الغلبة (أَسوَدٌ ا" وَأَرْقَمْ) حيكة ضارا اسمية: رللكفة الآول: للحية السودام 
والثاني: للحية التي فيها سواد وبياض. 

(وَأَدْمَه) حيث صار انيفاً (لِلْقَيدِ) من الحديد» لما فيه من الدّهْمَةَ أعني : السواد. 
فإن هذه الأسماء وإن خرجت عن الوصفية لغلبة الاسمية» لكنها بحسب أصل الوضع 


الأصلي في «يعمل» بسبب عروض تاء تخرجه عن الوزن» فكيف يعتد بالوزن العارض في أربع مع 
كونه في الأصل خارجاً عن شرط اعتبار الوزن. قال السيد قدس سره: وليس أيضاً بشيء ما قيل من أن 
المانع قبول تاء التأنيث» وهذه القاء بسح للتانينة يل للتذكير؛ لآن قولك: «أربعة رجال» أو «زيدين» 
باعتبار الجماعة» انتهى. والتذكير مفهوم من اختصاصها بجماعة الذكور. ويؤيد ما قاله انقلاب التاء 
هاء في الوقف» وعدم انصراف قولهم: أربعة نصف ثمانية. وقال المصنف: التاء القادحة هي الداخلة 
قياساًء والتاء في أربعة ليست كذلك. 

]١[‏ ينبغي أن يقيد أيضاً بألا يكون في العلم عند سيبويه» وألا يكون زائلًا بالعلمية عند الأخفش. 

[؟] يجوز جعل «في الأصل» خبر «أن يكون»» فلا حاجة إلى تقدير وصفا حتى يتوهم جعل الاسم والخبر 
أمرا واحدا. 

[ع] الفاء للتفريع. 

[:] الفاء للنتيجة» فيدل على ترتيب العلم. واللام للتعليل» فيفيد ترتب المعلوم» فلا يغني أحدهما عن 
الآخر. وذلك إشارة إلى ما ذكر من مجموع الأصلين المترتب أحدهما على الآخر لا إلى الأصل 
الأول» ليصح عطف امتنع على صرف. ووجه ذلك: أن يجعل مجموع المعطوف والمعطوف عليه 
متفرعاً على مجموع الأصلين» ويحال رد كل فرع إلى أصله على ذهن المتعلم. وأما قوله: «وضعف» 
فهو عطف على صرف بلا إشكال. 

[ه] نسب الصرف إلى الكل؛ لأنه صفة لجزته. 


|5 أي : صرف «أسود)) أو امتنع «(أسود» 5 الصرف. 


في هذه الأسماء: الصفة الأعيلة: ووزكت الفعل. " 

وأما عند استعمالها في معانيها الأصلية» فلا إشكال في منع صرفهاء لوزن الفعل» 
والوصف في الأصل والحال. 

(وَضعُْف مَنْعُ م «أفعى» ١‏ / اها (للحئة) على زعم وصفيته؛ لتوهم اشتقاقه من 
«الْفُعْوّة» التى هى المخبث. 

(3) كذلك منع (أَجْدَلٍ لِلصَمَرِ) على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الجدل بمعنى 
القوة. 

(وَأَخْمَلٍ لِلطَائْن أي : لطائر ذي خلان أ "'على زعم وصفيته؛ لتوهم اشتقاقه من الخال. 

ووجه ضعف منع الصرف في هذه الأسيماة عدم الجزم بكونها أوهانا أصلية» 
فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية مطلقا ! لا في الأصل» ولا في الحال / “» مع أن 
الأصل في الاسم الصرف "ا 


[ التأنيث بالتاء ] 


(التَأنِيثُ) اللفظي الحاصل (بالتَاءِ 0 لا بالألفء فإنه لا شرط له !". (شَوْطُّة) في 


[1] فإن قلت: لو أوجب تقدير الوصفية من غير تحقق ضعف منع الصرف لأوجب تقدير العدل أيضاً من 
غير تحقق ضعف منع الصرف في «عمر» فلم لم يحكم بالضعف فيه؟ 
قلت: تقدير السبب بعد تحقق منع صرف «عمر» لاا يوجب ضعفه. وإنما يوجب ضعفه منع الصرف 
لتقديره» ولم يتحقق منع الصرف في «أفعى» كما في «عمر». 

[؟] جمع خال؛ وهو المعروف. 

[*] قيد لم يقصد. 

[:] أما الأول فظاهر أنه لم يثبت. وأما الثاني فلأن المستعمل لم يقصد بتلك الألفاظ إلا أنواعا مخصوصة 
من غير ملاحظة خبث وقوة وخال وإن كانت فى نفسها متصفة بتلك اللأوصاف. 

[ه] ع لعدم احتياجه إلى الشرط» وليكون إغراته انم رود 

[3] قال العصام: قيده باللفظي ليقابل المعنوي» ولا يقابله بالتاء لاشتراكها بينهما. وأنا أظن أن مراد 
المصنف التأنيث الذي يعرف بالتاء» والمعنوي لم يعرف بالتاء» بل بأمارات تدل على اعتبار العرب 
تأنيثه فاعرفه فإنه دقيق» وبالاعتبار حقيق يقال: المراد تاء تنقلب هاءء فتاء أخت ليست للتأنيث» ولو 
سمي به مذكر لا يمتنع» ولو سمي به مؤنث فحاله كحال عرفات. فقال الزمخشري: عرفات تنصرف. 
ولذا يجري عليه الكسر والتنوين؛ لأن هذه التاء ليست للتأنيث» ويمنع من تقدير تاء التأنيث إذا لم يعهد 
في كلامهم اجتماعها مع تاء التأنيث. وقال غيره: يمنع من الصرفء ولا يمنع من غير المنصرف كثرة 
جمع المؤنث وتنوين المقابلة. 

[] للزوم الألف. 


سببية منع الصرف: («الْعَلَمِيَةُ أي: علمية الاسم المؤنثء ليصير التأنيث لازماً !!؛ لأن 
الأعلام محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان!'!» ولآن العملية وضع ثان» وكل حرف 
وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة !” 


(3) التأنيث «الْمَعْنَوِيُ “! كَذَلِكَ) أي: كالتأنيث اللفظي بالتاء "!ا في اشتراط العلمية 


فيه» إلا أن بينهما فرقأء فإنها في التأنيث اللفظي بالتاء شرط لوجوب منع الصرفء وفي 
المعنوي شرط لجوازه. 


ىه 
#سسسب 


ولا بد في وجوبه من شرط آخرء كما أشار إليه "! بقوله: (وَشَرْ 117 0 


: شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوي في منع الصرف أحد الأمور الثلاثة: 


١‏ -(زِيَادَة عَلَى الثَّلاَنَق) أي : زيادة حروف الكلمة على ثلاثة» مثل: «زينب». 

1 أو تَحَذْكٌ) الحرف الأو وْسَطِ "ا) من حروفها الثلاثة» مثل: «سقر». 

*-(أُو الْعجْمَة) مثل: «ماه وجور». 

وإنما اشترط في وجوب تأثير التأنيث المعنوي ''! أحد الأمور الثلاثة» ليخرج 


إذ التاء التي للتأنيث غير لازمة للكلمة؛ بل يؤتى بها عند إرادة الذات المؤنث. وأما التاء التي هي جزء 


الكلمة كتاء حجارة وتجارة» فهي فرع تاء التأنيث في باب منع الصرفء فشرطه العلمية في الاسم 
المشتمل عليها أيضاً بتبعية تاء التأنيث» وإن كانت هى لازمة للكلمة. 


إشارة إلى أنه قد يتصرف في الأعلام أيضاً بالترخيم ونحوه. 

أي : بقدر الإمكان. 

أي: ما يكون تاؤه مقدرة» ولا مجال لتقدير الألف للزومها. 

قيل: لآن المقدر عندهم أضعف من الظاهر» وشرط الظاهر العلمية. 

أي: أشار إلى ما ذكره من الأمرين» وهو أن العلمية في المعنوي شرط الجوازء وأحد الأمور هو شرط 
الوجوب. 

أي: مع العلمية أحد الأمور الثلاثة. فعبارة المصنف قاصرة. ولا يبعد أن يجعل الضمير للمعنوي وجد 


فيه شرط العلمية. 

جعل الأوسط عبارة عن أوسط الثلاثة المذكورة في قوله: زيادة على الثلاثة» وحينئذ لزم أن يكون 
لتحرك الأوسط شرط الوجوب في الثلاثي. وعلى هذا القياس تكون العجمة شرط الوجوب في 
الساكن الأوسط منه. والأحسن أن تحرك الأوسط عبارة عن تحرك أوسط الكلمة ثلاثياً كان أو 
خماسيّاء فإذا سمي بإبرهم من لغات إبراهيم مؤنث يجتمع فيه الشرائط الثلاثة للوجوب. 
00 لآن العلمية تجتمع مع أسباب آخر» وتؤثر من 


غير ام شتراط هذه الو 
02 


الكلمة بثقل أحد الأمور الثلاثة'! عن الخفة» التي من شأنها أن تعارض ثقل أحد 
السببيق ['! فترانجم تأثيرة: 

وثقل الآولين ظاهر» وكذا العجمة؛ لأن لسان العجم ثقيل على العرب. 

(هْهِئْدٌ يَجُورُ صَرْفُة) نظرا إلى انتفاء شرط تحتم تأثير التأنيث المعنوي؛ أعني: أحد 
الأمور الثلاثة. 

ويجوز عدم صرفه نظراً إلى وجود السببين فيه. 

(وَزَيْئَبُ وَسَقَنْ) علمأ لطبقة من طبقات النار. 

(وَمَاهُ وَجُورُ) علمين لبلدتين ا" (مُمْتَنِعٌ) صرفها !؛ 

أما زينب: فللعلمية والتأنيث المعنوي» مع شرط تحتم تأثيره» وهو الزيادة على 
الثلاثة. 

وأما سقر: فللعلمية والتأنيث المعنوي» مع شرط تحتم تأثيره» وهو تحرك الأوسط. 

وأما ماه وجور: فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتم تأثيره» وهو العجمة. 

(فْإِنْ “ا شمّي به) أي: بالمؤنث المعنوي (مُذَكٌرَ فَشَوْطّة) في سببية منع الصرف 
(الزِيَادَةٌ عَلَى الثْلاَئَةِ 0)؛ لأن الحرف الرابع في حكم تاء التأنيث قائم مقامها. 


[] إن قلت: هذا الثقل يوجب تحتم تأثير كل من العلمية والتأنيث» وتحتم تأثير كليهماء فلم جعله المصنف 
موجباً لتحتم تأثير التأنيث؟ قلنا: لأن الكلام مسوق لبيان شرط التأنيث؛ أو لأن المحتاج إلى التقوية» هو 
التأنيث» لكونه معنويّاً دون العلمية» وفي الأخير بحث؛ لأنه لا يلاثم البيان الذي ذكره الشارح. 

[”] يفهم من هذا الكلام أن أسباب منع الصرف لا يخلو عن ثقل؛ وهذا غير ظاهر في العدل والوصف 
والمعرفة» وليس الثقل أمرا اعتباريًا حتى يتحقق باعتبار المعتبر. 

[*] أشار بقوله: لبلدتين إلى وجه تأنيث العلمين. اعلم أن أسماء الأماكن قد يلتزم تأنيثها بتأويل البلدة مثلا. 
فيمتنع صرفهاء وقد يلتزم تذكيرها بتأويل المكان مثلاً فتصرف. وقد يعتبر كل منهما فجاز الوجهان. 
إذا عرفت هذا فنقول: إن كان الاستعمال معلوما فذلك» وإن لم يكن معلوما فلك فيه الوجهان. وكذا 
أسماء القبائل في تأويلها بالقبيلة والحي. 

[:] أو ممتنع كل منها عن الصرف. والأول أوفق بقوله: يجوز. 

زه] الفاء للتفصيل. 

[5] قال عبد الغفور: وههنا شروط تركها. أحدها: آلا يكون ذلك المؤنث مذكرا بحسب الأضل» فالمؤتك 
الذي كان منقو لا طن سكن إذا سمي به مذكر صرفء وكذا حائض» فإنه في الأصل لمذكرء وهو 
الشخص؛ لأن الأصل في الصفات أن يكون المجرد عن التاء منهئا صيغة المذكر. وثانيها: ألا يكون 
بأل ممما نيا إلى تأويل غير لازم كرجالء فإن تأنيثه بتأويل الجماعة» وهو غير لازم لجواز تأويله 


(فْقَدَمٌ وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل 
(مُنْصَرف)؛ لأن التأنيث الأصلي زال بالعلمية للمذكر» من غير أن يقوم شيء مقامه. 
والعلمية وحدها لآ تمنع الصرف. 

(وَعَفْوَتُ) وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل 
(مُمْتَنِعٌ) صرفها؛ لأنه وإن زال التأنيث بالعلمية للمذكرء فالحرف الرابع قائم مقامه. 
بدليل أنه إذا صُعْرَ «قدم») ظهر التاء المقدرة» كما يقتضيه قاعدة التصغير ١!‏ 
«قَدَيْمَة»)) بخلاف «عقرس»»؛ فإنه إذا صَعْرَ يقال: «عُقَيْرب» من غير إظهار التاء !"أ؛ 0 
الحرف الرابع قائم مقامه» ف«عقرب» إذا سمي به رجل امتنع صرفه للعلمية والتأنيث 
الحكمي "ا 


[ المعرفة ] 


الْمَعْرِفَةٌ) أي: التعريفت!” ؛ لأن سبب منع الصرف هو وصف التعريف لا ذات 
المعرفة. (شَوْطُّهًا) أ : شرط تأثيرها في منع الصرف: أن تَكُون عَلَمِكةَ ا ا تكون 
هذا النوع من جنس التعريف على أن تكون الياء مصدرية:؛ أو منسوبة "! إلى العلم؛ بأن 


اجنم وثالثها: قدا سي ديد لون انف ثم أن تساوى استعماله مذكرا 
ومؤنثاء فتساوى الصرف ومنعه. وإذغلي الشعماله موا فمنع الصرف راجح. وإن لم يستعمل إلا 
مؤنثاء فمنع نع الصرف واجب. والسر في اشتراط الآولين أن التأنيث المذكور في الأول بقسميه طارئة؛ 
وفي الثاني بعارض تأويل غير لازم» وقد زال بالعلمية ما طرأ وما عرضء فلم يبق التأنيث. والسر في 
اشتراط الثالث أن الحكم للغالب. ومما ذكرنا يظهر وجه ترك الشروط. 

]1١[‏ أي: من رد الأشياء إلى أصولها. 

["] في تصغيره لثلا يلزم اجتماع النائب والمنوب عنه. 

[*] وهو الحرف الرابع؛ لأنه في حكم تاء التأنيث. 

[] يجوز أيضاً أن يقدر المضافء أي: تعريف المعرفة وأن تعتبر الحيثية» أي: المعرفة من حيث إنها معرفة. 
[] قيل: لم يقل شرطه علمية؛ لأن المراد بالمعرفة التعريف؛ وهو ليس علماً. إن قلت: يجوز أن يراد علمية 
ما فيه التعريف كما أراد في قوله: التأنيث بالتاء» شرطه العلمية علمية ما فيه التأنيث؟ قلنا: هناك لام 
أبدل عن المضاف إليه» وليس هنا لام. إن قلت: لم لم يأت باللام ههنا حتى يكون أخصر؟ قلنا: للزوم 
التكرار لفظا. إن قلت: فيلزم التكرار في اشتراط العجمة؟ قلنا: لا لزيادة قوله: في العجمية. 

[3] بالنصب عطف على قوله: هذا النوع» أي: أن تكون تلك المعرفة منسوبة إلى العلم نسبة الصفة إلى 


الموصوف. 
تت 


تكون حاصلة فى ضمنه !'! على أن تكون الياء للنسبة 

وإنما جعلت مشروطة بالعلمية؛ لأن تعريف المضمرات والمبهمات لا يوجد إلا 
لمنع الصرفء فلم يبق إلا التعريف العلمي !"ا 

وإنما جعل المعرفة 2 والعلمية شرطهاء ولم يجعل العلمية نساء كما عدا 
البعض “ا!؛ لأن فرعية التعريف للتنكير أظهر “ا من فرعية العلمية له. 


[ العجمة ] 


0 
١‏ -(شوْطْهَا) الأول: 5 تَكُونَ عَلَدِيّة) أي: منسوبة إلى العلم (فِي) اللغة (العَجَوِيّة) 

بأن يكون متحققة في ١‏ ضمن العلم في العجم حقيقة ك«إبراهيم» ا وتحفكها كأن يقل 

العرب من لغة العجم إلى العلمية من غير تصرف فيه قبل النقل ك«قالون»» فإنه كان 
في العجم اسم جنس !"أ سمي به أحد رواة القراء أ» لجودة قراءته» قبل أن يتصرف 

فيه القريه كاه كان عاق العحية: 

[1] الأولى فيه «فيه». الأظهر أن يقال: حاصلة فيه حصول الصفة في موصوفها. ولا يخفى أن التعريف 
الذي شرط تأثيره بالعلمية لا تحقق له إلا تحقق العلمية بخلاف البواقي» فإن تحققها مغاير لتحقق 
العلمية. 
قوله: (يجعل غير المنصرف منصرفا) أو في حكم المنصرف. 

[] هذا مبني على أن السبب الآخر في «أجمع» وأخواته الصفة الأصلية أو العلمية لا التعريف بالإضافة 

المقدرة أو اللام المقدرة» كما ذهب إليه جمع. 

[:] أي: جار الله. واستغنى عن الاشتراط. 

]٠[‏ لأن الفرعية لمقابلة التنكير» والتعريف يذكر فى مقابلة التنكير لا العلمية. 

[5] لا غير. وطريق معرفتها النقل» وإجماع أهل اللغة على ما نقل عن صاحب القواعد. 

[] بمعنى الجيد في لغة الروم. 

[4]) سمي به رواية عيسى بن مينا. 


وإنما جعلت شرطأ!'! لئلا يتصرف فيها !"! مثل تصرفاتهم في كلامهم !"أ فيضعف 
فيه العجمة» فلا تصلح سبباً لمنع الصرف. فعلى هذا لو سمي بمثل «لجام» لا يمتنع 
صرفه؛ لعدم علميته في العجمية. 

)3(-١‏ شرطها الثاني : أحد الأمرين: (تحؤلهُ) الحرف (الأوسَط ! ؛“] أو زَيَادَةٌ عَلَى 
الغلا أي: على ثلاثة أحرفء لئلا تعارض الخفة أحد السببين. 

(فَنُوحٌ مُنْصَرِف) هذا تفريع بالنظر إلى الشرط الثاني فانصراف «نوح» إنما هو 
لانتفاء الشرط الثاني. وهذا اختيار المصنف !"!؛ لأن العجمة سبب ضعيف؛ لأنه أمر 
معنوي "أ» فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط. 

وأما التأنيث المعنوي: فإن له علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات» فله نوع 
قوة» فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسطء وألا يعتبر. 


[1] يحقق الاشتراك ما قاله الشيخ الرضي. وهو: أن العجمة في الأعجمي يقتضي ألا يتصرف فيها تصرف 
كلام العرب؛ ووقوعها في كلامهم يقتضي أن يتصرف فيها تصرف كلامهم. فإذا وقعت فيه أوَّلا مع 
العلمية» وهي منافية للام والإضافة» فامتنعتا معها جاز أن يمتنع معها ما يعاقبهما أيضأء أعني التنوين 
رعاية لحق العجمة حين أمكنتء فيتبع الكسر التنوين على ما هو عادة» وبقي الاسم قابلاً لسائر 
تصرفات كلامهم على ما يقتضيه وقوعه فيه لما تقرر أن الطاري يزيل حكم المطرو عليه» فيقبل 
الإعراب وياء النسبة» وتخفيف ما يستثقل فيه بحذف بعض الحروف وقلب بعضهاء نحو: جرجان 
وآذربايجان في كركان وآذر بايكان. وأما إذا لم ب يقع الأعجمي في كلام العرب أوٌّلاً مع العلمية قبل 
اللام والإضافة؛ إذ لا مانع» فيقبل التنوين أيضاً مع الكسرء كما يقبل سائر التصرفات. 

[؟] أي : في الكلمة العجمية مثل تصرفاتهم في كلامهم» فيمتنع عن الإضافة واللامء وما يقابلهما أي : 
التنوين» فلا تدخله الكسرة أيضا. وإن لم يمتنع من قبول ياء النسبة والإعراب وقلب بعض الحروف 
وحذفه تخفيفاً» نحو: جرجان في كركان» وجبرال وجبريل في جبرائيل. 

[*] أي: في كلام العرب كإدخال اللام والإضافة. ثم إذا لم يتصرف فيه بإدخالهما ناسب ألا يتصرف فيه 
بإدخال التنوين أيضاً؛ لأنها من مقولة واحدة في الكون لإتمام الكلمة. 

[] ذهب سيبويه وأكثر النحاة إلى أن الشرط الثاني الزيادة على الثلاثة» ولا اعتبار لتحرك الأوسط في تأثير 
العجمة؛ لأن الثلاثي -سواء كان متحرك الأوسط أو ساكنه- خفيف» ووضع كلام العجم على الطولء 

[0] وذهب اشر إلى أن «نوحاً» كهند. ولعله قاس العجمة على التأنيث المعنوي؛ أو حمله على 
ولك تحتم منع الصرف مأه وجور. 

[5] أي: ليس له علامة لفظية. الضمير للعجمة؛ وسبب تذكيره أمر معنوي» وضمير اعتبارها للعجمة 


فإن قلت: فل اعقورت العحمة 1 في «ماه وجور» مع سكون الأوسط فيما سبق 
فلم لم تعتبر ههنا؟ 

لاحر وريد سي رما قر ترب يرن االو 

(وَشئَوْا”) وهو اسم حصن بديار بكر رايع 5-35 صرفهما لوجود الشرط 
الثانى فيهماء فإن فى «شتر» تحرك اللأوسطء وفي «إبراهيم» الزيادة على الثلاثة. 

وإنما خص التفريع بالشرط الثاني؛ لأن غرضه التنبيه على ما هو الحق عنده من 
انصراف نحو: «نوح», ولهذا قدم انصرافه مع أنه متفرع على انتفاء الشرط الثاني 
والأولى تقديم “ا ما هو متفرع على وجوده؛ كما لا يخفى. 

واعلم ان اسماء الانبياء عليهم السلام "ا ممتنعة عن الصرف إلا ستة: محمكل» 
وصالح» وشعيبء وهودء لكونها عربية؛ ونوح» ولوط لخفتهما. 

وقيل: إن «هودان لكا ك«نوح» '"ا؛ لآن سيبويه قرنه معه» ويؤيده ما يقال من أن 
العرب من ولد إسماعيل») ومن كان قبل ذلك» فليس بعربى» و(هود)) قبل إسماعيل 
فيما يذكر». فكان ك(انوح». 


[ الجمع ]| 
الْجَمْعْ ) وهو سبب!" قائم مقام السببين (شَوْطَُة) أي: شرط قيامه مقام 


]1١[‏ هذا وأن يندفع بما ذكره لكنه يرد أنك لِمَ لم تعتبر المانعة من الصرف في ماه وجور العجمة بشرط 
التأنيث؟ ويدفعه ما سبق من ترجيح التأنيث على العجمة. 

["] أي: لتقوية أحد سببين» وهو التأنيث؛ إذ العلمية مستغنية عن التقوية. ويدل على هذا قوله: «ولا يلزم 
من اعتبارها لتقوية سبب آخر» دون أن يقول لتقوية سببين 

[*] قيل: يجوز أن يقال: امتناع صرفها لتأويلها بالبقعة. وفيه أنه لا يستعمل إلا مذكراً. ولا يرجع إليه ضمير 
المؤنثء وللمناقشة فيه مجال. فلو مثل بلمك اسم أبي نوح النبي عليه السلام لكان أسلم. 

[] الواو للحال أو للعطف على مدخول كلمة مع؛ أي: ومع أن الأولى تقديم فرع الأمر الوجودي على 
العدمي. وهذا غير خاف؛ إذ الوجود أشرف خصال ومنبع كل كمل. 

[ه] هذه قاعدة مشهورة ذكر في كثير من كتب النحوء لكن ينقض بنحو: شيث وعزيزهء فإنهما منصرفان كما 

يدل عليه النصوص 

[ الات رضي يت ل إن هودا مثل نوح في كونه أعجمياً. 

1 اختير «نوح» في فى التمثيل لكونه اتفاقتاً وكون «هود» اخحتلافيًاً. 

] هو كالمعرفة في الاشتراك , بين الاسم وصفته. والمراد ههنا الصفة. 

] أي: الجمعية» ٠‏ أو جمعية الجمع. أو الجمع من حيث إنه جمع. ويجوز أن يجعل اللام ف في الجمع 

للعهد.» ٠‏ أي: جمعه يقوم مقام سببين» ليظهر تفسير الضمير في قوله: «شرطه» بما ذكره قدس سره. 


0 ييه مُنْتَهَى الْجْمُوع لكل وهي : «الصيغة التي كان أولها دوا وثالثها 
ألفاء .وفل الآلفيه عدرزنان 1" 200 أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن»» وهي التي لا 
تجمع جمع التكسير مرة أخريء ولهذا سميت صيغة منتهى الجموع؛ لأنها جمعت 
في بعض الصور مرتين 1! تكسيراء فانتهى تكسيرها المغير للصيغة. 

فأما جمع السلامة: فإنه لا يغير الصيغة» فيجوز أن يجمع جمع السلامة» كما يجمع 
«أيامن)») جمع «أيتمُن» على «أيامنين»؛ و(صواحب» جمع «صاحبة» على اموا جات 
وإنما اشترطت بذلكء؛ لتكون صيغته مصونة عن قبول التغيير "أ» فتؤثر. 

(بِغَيِر هَاءٍ "!) منقلبة عن تاء التأنيث!"! حالة الوقفء أو المراد بها تاء التأنيث» 
باعتبار ما يؤول إليه حالة الوقفء فلا يرد نحو: «فوَاره» جمع «فارهّة». 

وإنما اشترط كونها بغير هاء "ا؛ لأنها لو كانت مع هاء كانت على زنة المفردات 
كه«فْرَازئة»» فإنها على زنة «كرَاهِبَة وطوّاعِيّة» بمعنى: الكراهة والطاعة. فيدخل في 
قوة جمعيته فُتُوره ولا حاجة إلى إخراج نحو: «مَدَائِنِيَ» "أ؛ فإنه مفرد محض ''! ليس 
056 لا في الحال ولا في المآل؛ وإنما الجمع «مَدَائْن»» وهو لفظ آخرء بخالاف 


[1] الأظهر شرط تأثيره. وما ذكره بعيد عن الفهم. 

[؟] منتهى مصدر ميمي» مضاف إلى الفاعل» أي: صيغة ينتهي بها جموع التكسير» بمعنى أن تلك الصيغة 

من حيث إنها غير قابلة للتكسيرء فلا يرد النقض ب«رجال» بناء على أنه بخصوصه غير قابل للتكسيرء 

فإن وزن فعال قابل للتكسير» ولذا يجمع حمار على حمير. 

[*] أولهما مكسورء أو ثلاثة أولها مكسور. فلا يرد النقض بصحارى وكمالات. 

[4] أي: لآنها صيغة جمع جمع» وهو تعليل للعلة المستفادة من قوله: لهذا. 

[] فتصير لازمة» فيصح أن يرفع أصلاء وهو الصرف. 

[3] الباء للملابسة» والغير بمعنى النفي» والمعنى بلا هاءء بل لا بهاء» كما في قولك: كنت بغير مال» فإن 

المعنى: كنت بلا مال» بل لا بمال لا أنك كنت بما يغاير المال» وهو خبر آخر لشرطه» أو صفة لقوله: 

[0] فعلى الأول: يكون قوله: بغير هاء مقيداً بحالة الوقفء وعلى الثاني: يكون مقيداً بخلافه. 

[4] وهنا نكتة جليلة يجب أن ينبه عليهاء وهو أنه قال المصنف هنا: بغير هاء» وفي وزن الفعل غير قابل 
للتاء فرقاً بين الجمع ووزن الفعل في ذلك؛ لأن «يعمل» منصرف مع خلوه عن التاء لمجيء «يعملة»» 
و«جوارب» في جمع «جورب» بمعنى لفافة الرجل غير منصرف مع مجيء جواربة. 

[ه] بزيادة ياء النسبة» كما قيل مع أنه لو زيد لخرج نحو: كراسي مع أنه غير منصرف. 

]٠[‏ لا يصح إلا معاملة المفرد بخلاف فرازنة» فإنه جمع محض لا يصح إلا معاملة الجمع. 


«فْرَازئة»» فإنها جمع «فِرْزِين أو فِْرَان» !'! بكسر الفاء. 

فعلم مما سبق أن صيغة منتهى الجموع على قسمين: 

أحدهما: ما يكون بغير هاء. 

وثانيهما: ما يكون بهاء. 

فأما ما يكون بغير هاء» فممتنع صرفه» لوجود شرط تأثيرها. 

(كَمَسَاجِدَ) مثال لما بعد ألفه حرفان. 

(وَمَصَابِيحَ) مثال لما بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. 

(وَأتما فَرَازِنَة وأمثالها مما هي على صيغة منتهى الجموع مع الهاء (فَمْنْصَرِفٌ !") 
لفوات شرط تأثير الجمعية» وهو كونها بلا هاء. 

(وَحَضَاجِرُ عَلَّما لِلضّبْع ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: إن 
«(حضاجر» علم جنس اي يطلق على الواحد والكثير “أ كما أن «أسامة» علم 


بل هي شرط للجمعية ''!, فينبغي "! أن يكون منصرفاء لكنه غير منصرف. 


]١[‏ هو معرب. 

[؟] قيل: ليست «أما» للتفصيل لعدم التعدد» ولا للاستئناف لسبق كلام آخرء إلا أن يقال: الاستئناف لعدم 
سبق الإجمال. وإنما لم يقل: «فمنصرفة»؛ لأن المنصرف صار اسماًء فيجوز اعتبار اسميته؛ أو لأن المراد 
نحو: فرازنة» أو لآن المراد اللفظ» وهذا هو الظاهر. لا يقال: فعلى هذا يكون غير منصرف بالعلمية 
والتأنيث» فكيف يصح تنوينه؛ لأنا نقول: تنوينه للمناسبة ومشاكلة المسمى مع أنه يجوز ألا يكون منوّناً. 

[؟] ليس منصوباً ب«أعني»؛ لأن المنصوب به لا يخلو عن مدح أو ذم أو ترحم, ولا يستقيم هنا شيء من تلك 
المعاني» بل هو منصوب على أنه حال من المستتر في غير منصرف»ء وجاز أن يتقدم معمول ما أضيف 
إليه غير إذا كان بمعنى النفي» فإنه حينئذ في قوة «لا»» وجاز فيه ما جاز في «لا» من تقديم معمول 
المدخولء وزيادة «لا» فيما عطف على المدخول لتأكيد النفي. ولا يخفى ما فيه من إيهام أن امتناع صرفه 
مخصوص بحال العلمية» وليس كذلك لامتناع صرفه حال التنكير أيضاً. وفي بعض النسخ: علم بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوفء وينبغي أن يكون الجملة اعتراضية لا حالية» ليخلو الكلام عن ذلك الإيهام. 

[:] لكن هذا الإطلاق ليس كإطلاق الجمع» بل على واحد واحدء فهو أيضاً ينافي الحمعية. 

[5] فالفرق بين أسد وأسامة أن الأول: اسم جنس موضوع للأفراد» والثاني: علم جدنس موضوع 

[3] أي: فلا بد من الجمعية أيضاً؛ إذ لا فائدة في وجود الشرط بدون المشروط. 

[] تفريع على قوله: فلا جمعية فيه بالنظر إلى انتفاء سائر الأسباب فيه. 


وتقرير الجواب: أن «حضاجر» حال كونه علماً للضبع (غَيْرْ مَئد مده مُنْصَرفٍ) لا للجمعية 
الحالية» بل للجمعية الأصلية (لأنّه مَئْقُولٌ عَنٍ الْجَمْم ! '') فإنه كان في الأصل جمع 
«حضجر» بمعنى: عظيم البطن» سمي به الضبع مبالغة في عظم بطنهاء كأنّ كل فرد 

منها جماعة من هذا الجنسء فالمعتبر في منع صرفه؛ هو الجمعية الأصلية. 
فإن قلت: لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصلية» فإن فيه العلمية 

والتأنيت؛ لأن الضبع هي أنثى الضبعان؟ 
قلنا: علميته غير مؤثرة» وإلا لكان بعد التدكير منصرفاأء والتأنيث غير مسلم؛ لأنه 

علم لجنس الضبعء؛ مذكراً كان أو مؤنثا. 
وإنما اكتفى المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول» ولم يقل: 

«الجمع شرطه: أن يكون في الأصل» كما قال في الوصف؛ لثلا يتوهم !"ا أن الجمعية 

كالوضك!* :قن تكن أصيلية فعتيرة :وقد تكون: خارضة غير العقيرة:وليين الآمر 

كذلك؛ إذ لا يتصور العروض في الجمعية. 
(وَسَوَاوِيلُ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أن يقال: قد تَفصَيِتَ عن الإشكال ٠‏ 

الزارةاعان تمده لحيو يجح اج بطل اندي الهم مق أن يأكرق فى ليان اق 

الأصل» فما تقول في سراويل فإنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير» ولا جمعية 

فيه لا في الحال ولا في الأصل؟ 

]١[‏ الجمعية وإن كانت منافية للعلمية كالوصفية»؛ لكن اعتبارها ليس مع اعتبار العلمية حتى يلزم اعتبار 
المتضادين في حكم واحد. ومن قال الجمعية غير منافية للعلمية لجواز تسمية الأشخاص برجال» 
فلم يأت بشيء؛ لأن نوع الإبهام مناف للعلمية لازم لمعنى الجمعية» كما أن الإبهام المنافي للعلمية 
لازم لمعنى الوصفية. نعم يجوز أن يبقى شائبة من معنى الجمعية في العلم» كما يجوز أن يبقى شائبة 
من معنى الوصفية فيه» كما إذا سميت شخصاً ذا حمرة بالأحمر. قال في الحاشية: الضبع هي الأنثى» 
والضبعان هو المذكر. والجمع ضباعين كسرحان وسراحين. 

['] أي: عن معنى الجمع؛ لأن الجمع هو المنقول لا المنقول عنه. 

١ ؟]‎ 

[:] ولإمكان اعتبار الجمعية المطلقة. 

[ه] في القاموس: أفصى تخلص من خير أو شر كتفصيء هذا كلامه. وقد أشار بهذا التقدير إلى وجه تقديم 

حضاجر على سراويل» وفيه نظرء وله وجهان آخران هما أنه أقوى» ودفعه أوضح. 


فأجاب: بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه منه» فهو (إِذَا لّمْ يُضِرَفْء وَهُوَ الْأكقد ") 
في موارد الاستعمال 7" فيرد به الإشكال على قاعدة الجمع» كما قلت. 

(فَقَدْ قيل) في التفصي عنه: نه اسم (أَغجَمِىٌ 0 ليس بجمعء لا في الحال؛ ولا 
في الأصلء (خُمِلَ) في منع الصرف هَلَى مُوَازِنِهِ ) أي: على ما يوازنه من الجموع 
العربية» ك«أناعيم ومصابيح»» فإنه في حكمهما من حيث الوزن» فهو وإن لم يكن من 

بيل الجبع حقيقة» لكنه من قبيله حكماً!“أء فالجمعية على هذا التقدير أعم من أن 
تكون حقيقية أو حكمية؛ فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية لا على زيادة سبب 
على اليك التسعة» وهو الحمل على الموازن. 

(وَقِيلَ) هو اسم (عَرَبِيٌ) ليس بجمع تحقيقاً؛ لأنه اسم جنس يطلق على الواحد 
والكثير» لكنه (جَمْعٌ سِرْوَالَةٍ تَقْدِيراً”) وفرضاء فإنه لما وُجِدَ غير منصرف» ومن 
قاعدتهم: أن هذا الوزن بدون الجمعية لم ب يمنع الصرف قدو يخيظا ليذه القافية أنه 
جمع «سروالة»» فكأنه سمي كل قطعة من ا سروالة أ" ثم جمعت سروالة 
على سراويل. 


[:] الضمير لعدم الصرف» أي: عدم صرفه الأكثر. ولا حاجة إلى تقدير قوله: في موارد الاستعمال» وجعله 
في تقدير» وهو مذهب الأكثر بعيد جذًا لا يفهم» وصحته يتوقف على ثبوت اختلاف النحاة فيه» وهو 
وإن اشتهر ففيه شيء. 

[؟] أو مذهب الأكثر. 

[؟] خبر مبتدأاً محذوف. 

[:] لأنه دخيل؛ والدخيل يميل إلى المجانس» وإنما لم يمنع من الصرف آجر المعرب مخففاً حملا على 
موازنة من أفعل علماً؛ لأن جميع ما يوازنه ليس ممنوعاً من الصرف كأكلب وأبحر. 

[5] اعتذار عن أنه لم يعد الحمل على الموازن من الأسباب. وقد يعتذر عنه بأنه سبب على سبيل الاحتمال لا 
لتم :قال المصنف في شرحه : يلزم هؤلاء أن يقولوا : الجمع وما أشبه الجمع . وقد قال بعضهم بذلك. 

5 أي : فذن تقديرا. 

[ا] هذه عبارة السيد إنما قال: «كأنه»؛ لأن السروالة لم تجيء بمعنى قطعة من السراويل؛ بل جاءت بمعنى 
قطعة الخرقة» فيكون المفرد كالجمع مفروضاً. وإنما لم يجعل جمعا لها بالمعنى الثاني حتى يكون 
المفرد متحققا؛ لأن السراويل مختص بالإزار» فلا يصح أن يكون السروالة بهذا المعنى مفردا له. 
ولقائل أن يقول: إن سراويل منقول من المعنى الجمعي إلى هذا الجنس» ولم يلاحظ فيه معنى الأقطاع 
أصلاً» فجاز أن يكون منقولاً إليه من معنى الأقطاع لا من أقطاع الإزار. 
إن قيل: نقل الجمع إلى الواحد في الأجناس لم يجيء»؛ نعم جاء في الأشخاص كمدائن؟ 
أجيب: بأن ذلك في الجمع المحقق لا في مطلق الجمع» وبأن المفرد إذا اشتمل على الأقطاع جاز إطلاق 
اسم تلك الأقطاع عليه كما يقال: ثوب شراذم جمع شرذمة» وهي القطعة. وفيه أن ذلك من باب إجراء 
الجمع على الواحد لا من باب إطلاق الجمع عليه؛ اللهم إلا أن يقال: إذا صح الإجراء صح الإطلاق. 


(وَإِذًا ضرف 07 أي: سراويل لعدم تحقق جمعيته تحقيقاء والأصل في الأسماء 
الصرف (قَلا إِشْكَالَ) بالنقض به على قاعدة الجمع 7'!» ليحتاج إلى التفصي عنه. 

(وَنَحَوٌ: جَوَارِ) أي : كل جمع منقوص “على «فواعل» يائيًَ كان أو واويّاً كالجواري 
والدواعي ل4] وْرَقُعاً وَجَدَأ أ في حالتي الرفع والجر !"ا وك«قاض») أ : حكمه حكم 
«قاض»» بحسب الصورة في حذف الياء عنه» وإدخال التنوين عليه» تقول: «جاءتني 
جوار»» وامررت بجوار»» كما تقول: ((جاءني قاض»؛ و«مررت بقاض». 

0 في حالة لصي فالياء متحركة مفتوحة» نحو: «رأيت جواريّ»؛ فلا إشكال 
في حالة النصب؛ لأن الاسم غير منصرف للجمعية مع صيغة منتهى الجموع؛ بخلاف 
حالتي الرفع والجرء فإنه قد اختلف فيه؟ 

فذهب بعضهم: إلى أن الاسم منصرفء والتنوين فيه تنوين الصرف؛ لأن الإعلال 
المتعلق بجوهر الكلمة '! مقدم على منع الصرف الذي هو من أحوال الكلمة بعد 
تمامهاء فأصل «جوار» !"! في قولك: «جاءتني جوار»: «جواري» بالضم والتنوين» بناء 


[1] لما كان عدم الصرف غالبأء والصرف مغلوباً كان لفظ «إذا» في الأول واقعاً موقعه» وفي الثاني واقعاً 
موقع «إن» للمشاكلة. 

["] لا يخفى أن نفي جنس الإشكال بهذا المعنى لا ينافي إثبات الإشكال من وجه آخرء هو أن سراويل 
إذا صرف كان ينبغي أن يضرف مصابيح؛ لأنه يوازن مفرداً كما يصرف فرازنة؛ لأنه يوازن كراهية. 
ويمكن أن يدفع بأن سراويل مفرد أعجميء ولا اعتبار لموازنة الأعجمي أو بالندور أو بتقدير الجمع 
في سراويل مطلقاً صرف أو لم يصرف. وذلك لاختصاص هذا الوزن بالجمع. فمن نظر إلى التقدير 
منعه من الصرف. ومن نظر إلى وقوعه على الواحد صرفه. 

[*] وكذا كل مفرد غير منصرف منقوص كقاض اسم امرأة» وأعيل مصغر لا مقصور كأعلىء فإن الألف 

[ه] مثال للجمع المنقوص الواويء فإنه جمع داعية» هي في الأصل داعوة من الدعوة. 

[] يعني رفعاً وجرأ ظرفء فهو متعلق بمعنى النحو. ولما لم يقيد المشبه به بكونه في وقت الرفع والجرء 
وهو أيضاً مقيد به» أصلحه الشارح بتأويل قوله: كقاض بأن المراد منه أن حكمه حكم قاض بحسب 
الصوزوة إلى" اخخروه يوا لأ طهر اماقراده يذ انمره المضتتب رعفة الله أنه يتل نيدت لصيو لفن كله 
وجهء حتى يكون حاكماً بانصرافه. قال عبد الغفور: إشارة إلى أنهما منصوبتان على الظرفية؛ والعامل 
فيهما المماثلة المستفادة من الكاف. 

[5] ولأن الإعلال سببه قوي؛ وهو الاستثقال المحسوسء ومنع الصرف سببه ضعيفء؛ وهو مشابهة غير 

[] إلى قوله: بناء على أن الأصل في الاسم الصرف فيه أن الصرف أيضاً من أحوال الكلمة بعد تمامهاء 
فيتأخر عن الإعلال بناء على ما ذكره من أن الإعلال متقدم مما يعرض على الكلمة بعد تمامها. 


على أن الأصل في الاسم هو الصرفء فبني الإعلال على ما هو الأصل» ثم سقطت 
الضمة للثقل» والياء لالتقاء اليا كتير : فصار «جوار» على وزك ((اسلام وكلام» لحل فلم 
يبق على صيغة منتهى الجموع؛ فهو بعد الإعلال أيضاً منصرفء والتنوين فيه للصرف» 
كما كان قبل الإعلال كذلك. 

منتهى الجموع؛ لأن المحذوف بمنزلة المقدر ا" ولهذا لا يجري الإعراب على الراءء 
والتنوين فيه تنوين العوضء فإنه لما سقط تنوين الصرف عوض عن الياء المحذوفة؛ 
أو عن حركتها هذا التنوين. وعلى هذا القياس حالة الجر بلا تفاوت. 

«مررت بجواري» كنا تقول (ازايي جواري». وبناء هذه اللغة ؛ا على تقديم منع 
الصرف على الإعلال» فإنه حينئذ !"ا تكون الياء مفتوحة فى حالة الجرء والفتحة خفيفة: 
فما وقع فيه الإعلال. وأما في حالة الرفع؛ فأصل «جوار»: «جواري» بالضمة بلا 
تنوين» حذفت الضمة للثقل» وعوض عنها الكنووة ا فسقطت الياء لالتقاء الساكنية: 
فصار «جوار». وعلى هذه اللغة لا إعلال إلا فى حالة واحدة. بيخللاف اللغة المشهورة: 
فإن فيها الإعلال فى حالتين» كما عرفت. 


]1١[‏ يعني: لم يبق فيه صيغة منتهى الجموع؛ ويكون على وزن المفردات مثل فرازنة. 

["] يفهم منه أن من جعله غير منصرف يجعل الإعلال مقدما على منع الصرفء» سواء كان التنوين عوضا 
عن الياء» أو عن الحركة. وينبغي أن يكون كذلك لأن منع الصرف لو كان مقدما على الإعلال لوجب 
الفتح حالة الجر. والقول بأن الفتح في حكم الكسر؛ لأنه بمعناه بعيد» لكن من قال: إن التنوين عوض 
عن الحركة» هو المبرد. والمفهوم من كلام الرضي: إن منع الصرف مقدم على الإعلال عنده» وأصل 
جوار جواري بالتنوين؛ لأن أصل الاسم الصرف. ثم جواري بحذفها وإثبات الحركة» ثم جواري 
بحذف الحركة للاستثقال» ثم جوار بتعويض التنوين عن الحركة ليخف الثقل بحذف الياء للساكنين. 

[*] يفهم منه أن صاحب هذا المذهب يجعل الإعلال مقدما على منع الصرف. 

[:] مبتدأ خبره قوله: على تقديم أي: بناء لغة بعض العرب كائن على تقديم منع الصرف على الإعلال. 

[] علة لكون بناء هذه اللغة على تقديم المذكور. وقوله: مفتوحة أي: بدون تنوين. 

[3] أي: عوضت عن الضمة كما قاله به المبرد حتى التقى ساكنان» فسقطت إلى آخره. 
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(النَوْكِيبُ) وهو: «صيرورة كلمتين» أو أكثر كلمة واحدة !'! من غير حرفية جزء !"». 
فلا يَرِدُ نحو: «النجم وبصري» علمين. 

(شَوْطُّة: الْعَلَويْةُ7") ليأمن من الزوال'!. فيحصل له قوة “ا فيؤثر بها في منع 
الصرف.(وَآَلَا يَكُونَ بإِضَافَةٍ 7/» لأن الإضافة "! تخرج المضاف إلى الصرفء أو إلى 
حكمه؛ فكيف تؤثر في المضاف إليه " ما يضاده أعني: منع الصرف؟ (وَلَا بإِسْنَادِ)؛ 
لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل المبنيات "ا نحو: «تَأبَطّ شَرَأً»» فإنها باقية 
في حال العلمية على ما كانت عليها قبل العلمية» فإن التسمية بها إنما هي لدلالتها على 
قصة غريبة» فلو تطرق إليها التغيير يمكن أن تفوت تلك الدلالة» وإذا كانت من قبيل 


]١[‏ ولا شبهة في أن التركيب الذي يناسب أن يعد من الأسباب تركيب يوجد في الأسماء» وهو المعرف 
ههنا لا مطلق التركيب» فصح التعريف جمعاً لا يقال؛ فإذن لا حاجة إلى اشتراطه بالعلمية؛ لأن 
المركب المجعول كلمة واحدة لا يكون إلا علماً؛ لأن نقول: لا نسلم الحصر لجواز أن ينقل أوٌّلاً إلى 
معنى جنسيء أو ينقل أوّلاً إلى معنى علمي؛ ثم ينقل إلى معنى جنسي كما إذا نكر ذلك العلم. ولو 
سلم فنقول: العلمية شرط لتحققه وثبوته لا اشتراطه. 

[1] إن قلت: اعتبار هذا القيد فيما أريد بالتركيب من غير اعتبار نفي الإضافة والإسناد تحكم؟ قلنا: الحرف 

لما كان شديد الالتصاق بالكلمة لم يظهر أثر تركيبهماء فلم يعدا من جنس التركيب الذي يناسب أن 

يعد سببأء بخلاف التركيب من الاسمين إسنادياً كان أو إضافياً. ولما لم يوجد التركيب من الفعلين لم 

يحتج إلى نفيه بوجه. 

] يجوز أن يكون الياء مصدرية» وأن تكون للنسبة كما لا يخفى. 

١‏ أي: بسيب الاننحلال. 

] أي: لزوم. 

] الباء للملابسة» أي: ألا يكون ذلك التركيب ملابساً لهيئة الإضافة والإسناد. وذلك لأن كل كلمة نقلت 

عن مركب إعرابها وبناؤها باعتبار المنقول عنه»ء ومعناها باعتبار المنقول إليه» فلا يصح اعتبار منع 

صرفها باعتبار وضعها العلمي لامتناع اعتبار حكمه. 

[] أو لأن تأثيرها إما في الجزء الآول» وهو باطل لما عرفتء أو إما في الجزء الثاني على قياس بعلبك؛ 
وهو أيضاً باطل؛ لأنه مشغول بإعراب الحكاية. 

ل4] أي: إذا كان في طبع شيء اقتضاء أمر لا يجوز أن يكون فيه اقتضاء ما يضاده سيما في مادة واحدة 
حكماء فإن المركب الإضافي في حكم كلمة واحدة. 

[4] عند جماعة منهم المصنف. ومن قبيل المعربات المحكية عند جمع. ولا يبعد حينئذ أن يحكم بعدم 


انصرافه وإن لم يظهر أثره لفظا. 


المبنيات» فكيف يتصور فيها منع الصرف الذي هو من أحكام المعربات؟ 

فإن قلت: كان على المصنف !'! أن يقول: وألا يكون الجزء الثاني من المركب 
صونا: ولا متضمناً بحرف العطف ليخرج مثل: «سيبويه ونفطويه»» ومثل: «خمسة 
عشر» ستة عشر») علمين كا 

قلنا: كأنه اكتفى !"! في ذلك !؛! بما ذكره فيما بعد *1» إنهما من قبيل المبنيات. وأما 
الأعلام المشتملة على الإسناد» فلم يذكر بناءها أصلاًء فلذلك احتاج إلى إخراجها. 

(مثل: بَعلَبكُ) فإنه علم لبلدة!'! مركب من «يَعْل»؛ وهو اسم صئم و«بَكٌ» وهو 
اسم صاحب هذه البلدة؛ جُعِلا اسم واحداً من غير أن يقصد !" بينهما نسبة "! إضافية 
أو إسنادية أو غيرهما [' 


(الأَلِف وَالَنُونُ 4 المعدودان من أسباب منع الصرف» تسميان مزيدتين؛ ها 
من الحروف الزوائد'!» وتسميان مضارعتين أيضأء لمضارعتهما لألفى التأنيث ١1‏ 


[1] كلمة «على» تستعمل للوجوب. 

[”] قيد خمسة عشر وستة عشر بكونهما علمين؛ مع أن العلمية لا بد في كلها ليكون من موارد النقض.؛ إلا 
أنه اكتفى بسيبويه ونفطويه لكونهما مشهورين بالعلمية» أو ثلاثة باعتبار النوعين أي: الذي كان الجزء 

[*] إنما قال: «كأنه»؛ لآن المذكور فيما بعد مع بعده حكم لما يتضمنه حرف العطف بالفعل لا لما يتضمنه 

[4] أي: في إخراج مثل سيبويه وخمسة عشر. 

[ه] أي: فى بحث المبنيات. 

[1] حىهةة>ككلج<72 02000-00000010 
ا ا 

1 لاعن لاني الأسترة سارت ع اس عا ناك لي ةن امل 

[و] لا حاجة إلى هذاء فإن وجود نسبة غير إضافية وإسنادية لا يضر في تأثير التركيب» فلا حاجة إلى نفيها. 

:[ 
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١‏ | قيل: الواو بمعنى «مع». وللك اعفناة الحطفه أو لخن :: ثم الحكم عليه بقوله: إن كانا إلى آخره. 
١١‏ اباأكمل: ود النيا ٠‏ الأصالة جاز صرفه كحسان لجواز أن يكون من الحسنء» كما جاز أن 
[؟1]أي: المقصورة والممدودة. 


في منع دخول تاء التأنيث عليهما '!. 


وللنحاة خلاف في أن سببيتهما لمنع الصرف: 

إما كونهما مزيدتين» وفرعيتهما للمزيد عليه !"ا. 

وإما مشابهتهما لآلفى التأنيث [". 

والراجح هو القول الثاني “!. 

ثم إنهما (إِنْ كَانَا في اشي) يعنى به: ما يقابل الصفة “أء فإن الاسم المقابل للفعل 


البحرفت: اننا !لا يدل ذات ما لو حظ صفة م١‏ الصفات ك«رجا, وفرس. »2 
ٍِ من وخ عرس 
0 يدل ك«أحمر: وضارب» ومضروس». 


والثاني: صفغة. 


فالمراد بالاسم المذكور ههنا هو هذا المعنى» لا الاسم الشامل "! للاسم والصفة. 


ضمير التثنية في «عليهما» يحتمل ثلاث احتمالات: الأول: أن يرجع إلى الألف والنون المزيدتين؛ 
والثاني: أن يرجع إلى ألفي التأنيث» والثالث: أن يرجع إلى مجموع المشبه والمشبه به» وعلى التقادير 
المراد اشتراك المشبه والمشبه به في هذه الصفة كما لا يخفى. 

لا يظهر على هذا التقدير وجه اشتراطهم انتفاء التاء إلا أن يقال: وجهه أن المجرد عن التاء أصل لما 
زيد عليه التاء»ء والأصالة تنافي الفرعية التي تؤثران بسببها. 

أىئ: في منع دخول تاء التأنيث. 

إن قلت: لا بد في السبب من فرعية ولا فرعية على هذا المذهب؟ 

قلنا: السبب إما المشابهة أو المشابه» فإن كان الأولى فهي فرع للطرفين وهو ظاهرء وإن كان الثاني 
فهو فرع لما زيد عليه» لكنه سبب غير أصلي لتوقفه على المشابهة مع أن المشبه من عداد المشبه به 
فلا حاجة فيه إلى إثبات فرعية مغايرة لفرعية المشبه به. 

لأن اشتراط انتفاء فعلانة على القول الأول غير ظاهر. وإن قيل: إنه ليتحقق فرعيتهما من غير شائبة 
أصالة؛ إذ لو دخل التاء لكانا أصليتين للتاء الزائدة عليهما؛ لأنه لو ضعف الفرعية بزيادة شيء عليه 
لضعفت بزيادة في التثنية. 

يعني: لا ما يقابل الفعل والحرف. وأما من قال: ولا الاسم المقابل للكنية» والمقابل للمهمل» والمقابل 
للظرف اللازم الظرفية أتى بما لا يعنيه؛ إذ لا يذهب السامع في هذا المقام إلى غير المقابل للفعل 
والحرف» حتى يحتاج الشارح إلى نفيه. 

قدم المفهوم العدمي على الوجودي مع شرف الوجوديء ومع أن الأعدام تعرف بملكاتها؛ لأن 
المفهوم العدمي مفهوم الاسم» والمفهوم الوجودي مفهوم الصفة» والاسم مقدم على الصفة في نفسه. 
وفي كلام المصنف أيضاً. 

ولا الاسم المقابل للقب والكنية. والمقابل للمهملء والمقابل للظرف اللازم الظرفية. 


(فَشَوْطّة) أي: شرط الألف والنون في منعهما من الصرفء وإفراد الضمير باعتبار 
أنهما سبب واحد!"؛ أو شرط ذلك الاسم !"ا في امتناعه من الصرف !" (الْعَلَمِيْة 3 
تحقيقاً للزوم زيادتهماء أو ليمتنع التاء “ا فيتحقق شبههما بألفي التأنيثء (كَعَمْرَانَ 0 
أو كانا (في صِفَةٍ '1؛ فَانتِمَاءُ فَعْلَانَةَ أي: إن كان الألف والنون في صفة» فشرطه انتفاء 
«فعلانة»» يعني: امتناع دخول تاء التأنيث عليه» ليبقى مشابهتهما لألفي الحافيكة هل 
حالهاء ولهذا انصرف «عَزيّان» مع أنه صفة؛ لآن مونثه «عُريَانّة». 

(وَقِيلٌ) شرطه: (وُجُودُ فَعْلَى لثال؛ لأنه متى كان مؤنثه «فغلى» لا يكون «فعلانة»؛ 
فيبقى مشابهتهما لألفي التأنيث على حالها. 

(وَمِنْ ثّمّة) أي: ومن أجل المخالفة في الشرط (اخْتُلِ فِي رَحْمَنَ) في أنه منصرف 
أو غير منصرف ! 'أ» فإنه ليس له مؤنثء لا «رَحْمَى» ولا «رَحْمَانَة»؛ لأنه صفة خاصة 
له تعالى؛ لا يطلق على غيره تعالى؛ لا على مذكر ولا على مؤنث. 

فعلى مذهب من ” ظ انتفاء «فعلانة»» فهو غير منصرف. 

وعلى مذهب من * 1 وجود «فعلى» فهو منصرف. 

(دُون سَكْرَانَ)» فإنه لا خلاف في منع صرفه؛» لوجود الشرط على المذهبين؛ فإن 


[1] أو مجموع وتثنية الضمير في قوله: إن كانا باعتبار تعددهما في أنفسهما. 

['] فيه أنه يخالف الشروط السابقة» لكن يخلو عن لزوم تنافر بين اعتباري الواحدة والتعدد كما في التوجيه 
الأول. 

[*] هذا بعيد عن الفهم؛ لأنه صار في المعنى الأول كالعلم في هذا البحثء وإن كان يلائمه أن السبب 
الآخر في هذا الاسم لا يتحقق بدون العلمية. 

[غ] منهم من قال: إنها شرط وسبب. ومنهم من قال: إنها شرط محقق للمشابهة لا سبب؛ لأنهما كألفي 
التأنيث يقومان مقام علتين. 

[5] أو ليتحقق سبب آخر» كما عرفت في التركيب. 

[3] وسلمان وعثمان. فقد جاء في الاسم حركات الفاء» وفي الصفة لم يجيء كسر الفاء» وجاء فتحها 
وضمها أيضاء لكن المؤنث حينئذ مع التاء. 

[0] فيه أنه عطف ب«أو» على عاملين مختلفين» وليس على شرطه. قيل: الصواب الواو بدل «أو»؛ لأن 
الألف والنون توجدان في الاسم والصفة؟ وأجيب: بأن الترديد ليس باعتبار نفس الطبيعة» بل باعتبار 
فردهاء وفردها لا يكون إلا في أحدهما. ويمكن أن يجاب: بأن «أو» للتنويع. 

[4] الظاهر أن فتح الفاء لم يكن شرطأ فيه» لكن في أكثر موارده بالفتح. 

[4] الأولى في أنه غير منصرف. 
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مؤنثه «سكرى» لا «سكرانة». 

دق دون (ِنَدْمَانَ لل فإنه لا خلاف في صرفه؛ لانتفاء الشرط على المذهبين؛ لأن 
مؤنثه «ندمانة» لا «ندمى». 

هذا إذا كان «ندمان» , بمعنى «النديم». 

وأما إذا كان بمعنى النادم» فهو غير منصرف بالاتفاق؛ لأن مؤنثه «ندمى» لا 


(تلمانة). 


| وزن الفعل | 


(وَرْنُ الْفِعْلِ) وهو: «كون الاسم على وزن يعد من أوزان الفعل !"». وهذا القدر 
لا يكفي في سببية منع الصرف» بل (5 شَوْطّةُ) فيها أحد الأمرين: 

١‏ ما أنْ بَخْنَضٌ) في اللغة العربية (ِالْفِغْل) بمعنى !" أنه لا يوجد في الاسم 
العربي إلا منقولاً من الفعل/ كر ا ا 
التشمير "أ فإنه نقل من هذه الصيغة» وجعل علماً لفرسء وكذلك «َثَّرَ لموضع !"ا 


[1] لما كان المراد ب«ندمان» اللفظ كان علماً غير منصرفء فينبغى ألا ينون ولا يكسر هنا إلا لمشاكلة 
العشهى: ١‏ 

[5] سواء كان له زيادة نسبة إلى الفعل أو لا. فالإضافة في قوله: «وزن الفعل» محمولة على النسبة لا على 
زيادة النسبة» إلآالم يحتج تج إلى قوله: «فشرطه». ولك أن تحمل عليهاء وتحمل قوله: «فشرطه» على شرط 
التحقق لا على الاشتراط؛ لأن السببية ليست إلا للفرعية» ولا فرعية إلا فيما له زيادة اختصاص بالفعل. 

[*] في أكثر نسخ المتن به» والضمير راجع إلى الفعل» وضمير «يختص» راجع إلى الوزن أو بالعكسء وذا 
أعرب كما هو المشهور. 

[:] وفهم ذلك من الاختصاص باعتبار أن المتبادر الاختصاص في اللغة العربية؛ لأن الكلام فيهاء والمنقول 
من الفعل مستعار في الاسمء واستعارة الشيء من أحد لا يمنع اختصاص المستعار به على أن لك أن 
تجعل 5«شَمّرَ) قيدا للاختصاصء فتستفيد منه المراد بالاختصاص في هذا المقام. 

[ه] وهو بمعنى المرور حادًاً أو مختالا أو التقليص على ما في القاموس. والمناسب بعلم الفرس أن 
يكون علماً منقولاً من معنى المرور حادًا والفرس فرس الحجاج. وكأنه لم يعينها تحاشياً عن ذكر 
الحجاج. والأظهر أن التمثيل بالعلم؛ وإلا فيحتمل أن يكون المقصود بالتمثيل شمر معروفأ أو مجه ولا 
ك«اضرب») ويؤيد كونه علمأ تقدمه على «ضرب» مع كونه ثلاثيّاً مجردا؛ لأن التمثيل ب«ضرب» مبني 
على فرض العلمية. وب«شمر» لتحقق اسميته» فهو أولى بالتقديم. 

3 في القاموس: هي مأسدة. وجعل معناه الفعلي جعله ذا كبوة. 


كد 1 لماع و«احَضمَ» "ا لرجل»؛ أفعال نقلت إلى الاسمية. 


5000 ااا ء : 2 1 1" 1 « 5 
وأما نحو: «بَقَمَ» اسما لصيغ معروفء وهو العَنْدم» و«شلم» علما '" لموضع بالشام» 


فهو من الأسماء العجمية المنقولة إلى العربية» فلا يقدح في ذلك الاختصاص. 
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(3) مثل: (ضَربَ) على البناء للمفعول 1 إذا جعل علماً لشخصء فإنه أيضاً غير 


منصرف للعلمية ووزن الفعل. وإنما قيدنا بالبناء للمفعولء فإنه على البناء للفاعل غير 
مختص بالفعل "أ ولم يذهب إلى منع صرفه إلا بعض النحاة "!. 


١‏ -(أؤ يَكُونَ "ا غير مختصء لكن يكون (فِي أُوَلِهِ) أي: في أول وزن الفعل “ا 


أو أول ما كان على وزن الفعل (زِيَادَة) أي: زيادة حرفء أو حرف زائد!"! من حروف 


مرتجلا بالعبرانية لموضع بالشامء يقال: هو بيت المقدس. 

وزن فعل مجهولا من الخواص لم يأت في أسماء الأجناس إلا دئل لدويبة. وقيل: العرب قد تنقل 
الفعل إلى أسماء الأجناس وإن كان قليلاً كقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى ينهاكم عن قبل 
وقال». فيجوز أن يكون منقولاً من دئل بمعنى أسرع. وأما دثل علماً لقبيلة» فيجوز أن يكون منقولاً 
منه» ومن دأل بمعنى مشى مشيا مخصوصاء والتغيير للدلالة على العلمية كما قيل في شمس شمس 
بالضم. وأما الوعل لغة في الوعل» والرئم بمعنى الاست فشاذان. 

هذا لا يصلح وجها للتقييد بالبناء للمفعول. وإنما قال: يوجه به شرط الاختصاص بالفعل أو الزيادة. 
وذلك البعضن يوسن“فإن الوزن التعترك عنده سبب» مطلقاء وغفيسى .بن عمر التحوئ) فإنه ذهب إلى 
أن الوزن المشترك يؤثر بشرط نقل اللفظ من الفعل إلى الاسم. 

إنما لم يقل بدله: «أو يغلب» كما قاله النحاة؛ لأن فاعلًا إذا جعل علمأ لمذكر كان منصرفاً مع أنه غالب 
في الأفعال. ولم يجيء في السماء إلا حاتم وعالم وساسم اسم شجر أسودء ولأن في إثبات الغلبة 
زيادة مؤنة» لايقال فى إثبات الاختصاص أيضا تلك الزيادة؛ لأنا نقول: لعله لم يجد فيه ما يحترز به 
عن ذلك المحذور. إن قلت: هذا الوزن إنما يصح سبباً إذا كان له زيادة اختصاص بالفعل» حتى يظهر 
فرعيته» وزيادة الاختصاص إما بالاختصاص بالفعل أو بالغلبة؟ قلنا: زيادة تلك الحروف قياسية فى 
لما كان المراد من وزكث الفعل: كون الاسم على وزد الفعل صح رجع الضمير إلى الوزن وإلى 
على الأول صح لفظة «في»؛ لآن الصفة تنسب إلى موصوفها ب«في»» وهو شائع. وكذا على الثاني؛ 
لأن النسبة بين قوله: أوله وبين الحرف الزائد العموم من وجهء ويصح نسبة العام إلى الخاص ب«في» 
وبالعكسء أو لأن المراد في موضع أوله. 


«أتيت» ! '" (كَرِيَادَتِهِ) أي : مثل زيادة حرف» أو حرف زائد في أول الفعل (غَيْرَ قابل) أي 
حال كون وزن الفعل !"أ أو ما كان على وزن الفعل غير قابل «لِلنَاءِ أ كيه 
الوزن بهذا التاءء لاختصاصها بالاسم !“ا عن أوزان الفعل. 
ون قت للتاء قياساًء بالاعتبار الذي امتنع من الصرف لأجله لم يرد عليه 
«أربع» إذا سمي به أ “' رجل؛ “فإ لتحوق العاعءيه للتذكير» قل يكون فباساء .ولا ««أسود): 
فإن مجيء التاء في أسود للحية الأنثى ليس باعتبار الوصف الأصلي الذي لأجله يمتنع 
من الصرف» بل باعتبان غلية الاسمية العارضية 

(وَمِنْ ثُمّة) أي: ومن أجل اشتراط عدم قبول التاء [ (امْتَنَعَ اخوهن الصيرف» 
لوجود الزيادة المذكورة مع عدم قبول التاء. 

(وَانْصَرَف يَعْم لُ) لقبوله التاء؛ لمجيء «يعملة» للناقة القوية على العمل والسير. 

(وَمَا فيه عَلَمِيَة مُؤَيّرَة أي: كل اسم غير منصرف يكون فيه علمية مؤثرة في منع 
الصرف بالسببية المحضة» وس ايه واحترز بذلك *) عما يجامع 


و التأنيث» أو صيغة منتهى الجموع, فإن كل واحد! اهنيينا كاف في منع الصرف» 
لا تأثير فيه للعلمية. 


[1] إما في الحال أو في الأصلء كما في هرق أمراً مغيراً الأرق» ولو تصرف في الوزن بما يخرجه عن 
الوزن مع بقاء الزائد لم يضر. 

[] حال من ضمير «أوله». وإنما لم يجعله شرطاً للشق الأول؛ لأنه لاختصاصه بالفعل لا يقبل التاء أصلًا. 

[؟] كأنه أراد غير قابل للتاء بحسب الوضع. فلا يرد النقض ب«أسود»؛ إذ قياس مؤنثه أن يكون على فعلاء. 

[:] أي: لأن الداخلة على الفعل هى الساكنة. 

[4] أريع ١!‏ سبي وال يقل الداه ولاتايية افاي رأ لقنا علاه انق لجر للا «قياسأ»» إنما يحتاج إليه 

لتصحيح قول النحاة: إن انصراف «أربع» إنما هو لعدم أصالة الوصف. 

[5] فيه أن وجود الشرط لا يستلزم انتفاء المشروط. فالأولى أن يقال: من أجل وجود وزن الفعل مع سبب 
آخرء وتحقق شرطه امتنع «أحمر» من الصرف. 

[”] لا بالشرطية المحضة عند الجمهور خلافاً لجماعة حيث قالوا: تأثير علمية الاسم الذي فيه الألف 
والنون ليس إلا لتحقق السبب فيه» وهو المشابهة بألف التأنيث الممدودة. 

[4] أي: بقوله: مؤثرة عماء أي: عن علمية يجامع إلى آخره فهي صفة احترازية. قوله: بالسببية المحضة 
حال من فاعل مؤثرة. 

[9] علة مصححة للاحتزاز عنهماء أي: فإن كلا من السببين كاف في منع الصرف بدون العلمية» فمثل 
حمراء وحضاجر إذا نكرا لم يصرفا. 
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(إِذَا نكن بأن يؤول العلم بواحد من الجماعة !'! المسماة به !"أ نحو: «هذا زيد. 
ورأيت زيداً آخر»» فإنه أريد به المسمى بزيد» أو يجعل عبارة عن الوصف المشتهر 
صاحبه !'! به؛ نحو قولهم: «لكل فرعون موسى»» أي: لكل مبطل محق (صُرِف لِمَا 
كل أي ظهر حين بن ” أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق (مِنْ أَنّهَا أي: 
العلمية (لا تُجَامِعٌ مُوَيْرَةٌ إلا مَا) اق السبب الذي (هِيّ) أي : العلمية 2*١‏ َوْط فيه) وذلك 


في التأنيث بالتاء لفظأ أو معنى» والعجمة؛ والتركيبء والألف والنون المزيدتين» فإن 
كل واعةة امو عت الأنيانب الأريفة مقتروظة بالعلمية رالا الْعَدْلَ وَوَرْنَ الْفِْل) استثناء 
مما بقي من الاستثناء الآول!"أ؛ أي: لا تجامع غير ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن 
الفعل»؛ فإن العلمية تجامعهما مؤثرة» كما في (أغهر) :و( أحسين) ".و لبت قبطا فيهماء 


]١[‏ أي: بمفهوم صالح لأن يراد به واحد من الجماعة. 

[؟] المراد بالجماعة: ما فوق الواحد. فلا يرد أنه يوجب ألا ينكر المشترك بين اثنين. والمعنى يؤوّل 
بمفهوم المسمى المنكر» فيكون معنى هذا زيدء هذا مسمى بزيد. فقوله: واحد من الجماعة المسماة به 
بمعنى مسمى به» فلا حاجة إلى تأويله بمفهوم صادق على واحد من الجماعة» كما ظن به بعض الظن. 
وقوله: «فإنه أريد به المسمى» أي: هذا المفهوم فى ضمن فرد ماء فاللام فيه للعهد الذهني» وكان 
طح مهدا لوحيو سيا امامو اي برا وي 
بالتنكير التذكير حكماً؛ إذ بالتأويل لا يصير نكرة حقيقية؛ إذ النكرة الحقيقية ما وضع لغير معين؛ لا ما 
أريد به غير معين مجازا. 

[*] قيد الاشتهار باعتبار الأغلب» وإلا يجوز أن يؤول بوصف غير مشتهر بقرينة. واعلم أن العلم الذي كان 
في الأصل وصفاء واشتهر مسماه بهذه الصفة الأصلية» فإذا نكر بإرادة هذه الصفة لا شك أنه يعود فيه 
الوصفية؛ فلا يلزم بهذا النوع من التنكير أن يكون منصرفأء فتأمل. 

[:] يعني: ظهر من غير بيانه» بل في ضمن بيان أسباب منع الصرف وشرائطها. ولذا اختار «تبين» على 
«ابين». ولا يخفى عليك أن كلام المصنف مغلق. ولو قال: كل ما فيه علمية مؤثرة إذا تكر صرف؛ لأنه 
إذا نكر بقي بلا سبب أو على سبب واحد لما تبين إلى آخره لكان واضحا. 

[ه] أي: استثناء بعد تقييد المستثنى منه بالاستثناء الأول» فلم يلزم تعدد الاستثناء من أمر واحد بلا عاطف؛ 
لأن الأول استثناء من المطلقء والثاني استثناء من المقيد. ونظير ذلك ما يقال في توجيه ظرفين من 
جنس: إذا كانا متعلقين بفعل واحد بلا عاطف. ولو جعل المصنف قوله: «العدل ووزن الفعل» معطوفا 
على قوله: «ما هي شرط فيه» لكان أظهر دلالة» وأخصر عبارة. ولعل النكتة في الفصل اختلاف تأثير 
العلمية في المعطوف والمعطوف عليه وغرابة الأسلوب. 

[5] اتفق النحاة على أن العلمية مؤثرة مع العدل في اسم لم يوضع إلا علماً كعمر» ومع وزن الفعل سواء 
كان الاسم غير منصرف قبل العلمية كأحمد أو لا كأصبع ويزيد. واختلفوا في تأثيرها مع العدل في 
اسم كان غير منصرف قبل العلمية كثلاث ومثلث. فذهب أكثر النحاة إلى انصرافه؛ لأن العدل تابع 


كما في «ثلاث وأحمر». 

(وَهُمَا) أي: العدل ووزن الفعل (مُتَضَادَانِ '!)؛ لآن الأسماء المعدولة بالاستقراء 
على أوزان مخصوصة!'! ليس شيء منها من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف 
(فلآ يَكُون) أي: لا يوجد معها شيء من الأمر الدائر !"! بين مجموع هذين الشيئين وبين 
أحدهما فقط (إلاً أَحَدُهُمَا) فقط لا مجموعهما ". 

(قإِذَا نين غير المنصرف الذي أحد أسبابه العلمية (بَقِي بلآ سَبَبٍ *) أي: لم يبق 
فيه سبب "! من حيث هو سبب فيما هي شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة؛ لأنه 
قد انتفى أحد السببين الذي هو العلمية بذاتهاء والسبب الآخر المشروط بالعلمية من 
حيث وصف هو سببيته» فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب. 

(أو عَلَى سَبَبٍ وَاحِدِ) فيما هي ليست بشرط فيه من العدل ووزن الفعل. 

هذا وقد قيل على قوله: «وهما متضادان» أن «(اصمت») بكسرتين 0 للمفازة 
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من أوزان الفعل مع وجود العدل فيه؛ فإنه أمر من «صَمَتٌ يَضْمْتٌ»): وقياسه أن يجىء 


للوصفء وقد زال بالعلمية. وذهب جماعة إلى عدم انصرافه اعتباراً للعدل الأصلي. وإليه مال الشيخ 
الرضي قائلاً: إن العدل أمر لفظي؛ وهو باق. وأما أخر وجمع وأخواته أعلاماً فغير منصرفة عند سيبويه 
اعتباراً للعدل الأصلي» ومنصرفة عند الكوفيين. 

]١[‏ دفع لما يتوهم من أن القاعدة المذكورة منقوضة بكلمات جامعة للعدل والوزن والعلمية. فإن العلمية 
مؤثرة فيها مع أنها غير منصرفة بعد التدكير. وقد يدفع أيضاً بأن العلمية غير مؤثرة معهما لاستقلالهما 
بمنع الصرف قبل ورودها. 

["] هي أوزان ثلاث ومثلث وأخر وسحر وأمس عند تميم» وقطام أيضاً عندهم. 

[] يعني: أن المستثنى منه ليس سبب المنع مطلقاء لعدم صحة الحكمء ولا السبب الذي هو أحد الأمرين 
فيها للزوم استثناء الشيء من نفسه» بل مفهوماً مردداً بين مجموع السببين وأحدهماء أو مفهوما 
مساوياً له» أعني: ما يجامعه العلمية المؤثرة» ولم يكن مشروطاً بها. وهذا المعنى وإن كان منحصرا 
في أحدهماء لكنه أعم منه بحسب التصور. وهذا القدر كاف في صحة الاستثناء» كما يقال في كلمة 
التوحيد. 

[:] لا حاجة بعد القصر بالنفي والاستثناء إلى قوله: «فقط»» ولا إلى قوله: «لاا مجموعهما» كما بين في 
محل 

[ه] أي: إن كان معها غير واحد منهما. 

[5] وإن كانت الأربعة مجتمعة كما في آذربيجان. 


لجواز ورود «اصمت» بكسرتين» وإن لم يشتهرء فالأوزان التي تحقق فيها العدل 
تحقيقاً كان أو تقديراً لم تجامع وزن الفعل. 

وأيضاً قد عرفت ''! فيما تقدم أن مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار 
العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه» واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل» 
وههنا لا يقتضيه؛ لوجود سببين في «اصمت» وراء العدل» وهما العلمية والتأنيث. 

ثم إنه أشار إلى استثناء مثل: «أحمر» علماً إذا نكر عن هذه القاعدة على قول 
سيبويه بقوله: َوَخَالف سِيبَوَيُه به الْأَخْمْضٌ) الأخفش المشهون هق انق الحسن» تلميذ 
سييؤية: ولما كان قول التلميذ أظهر ' '' مع موافقته لما ذكره من القاعدة جعله أصلاء 
وأسند المخالفة إلى الأستاذ !"أ وإن كان غير مستحسن تنبيهاً على ذلك (فِي) انصراف 
الخو اخهو هلما لوو لمر ووروا زاحو + جور :جا كان معنن الوضقية فيه قال العليية 
ظاهراً غير حفي» فيدخل فيه سكران وأمثاله. 

ويخرج عنه «أفعل) للتأكيد نحو: ا(أجمع»» فإنه منصرف عند التنكير و 
لضعف معنى الوصفية فيه * قبل العلمية» لكونه بمعنى «كل»» وكذلك أفعل التفضيل "ا 
المجرد عن «من» التفضيلية» فإنه بعد التذكير منصرف بالاتفاق؛ لضعف معنى الوصفية 
فيه» حتى صار «أفعل») اسما !"ا وإن كان معه «من»؛ فلا ينصرف بلا خالاف؛ لظهور 
معنى الوصفية فيه بسبب «من» التفضيلية. 


]1١[‏ به يندفع النقض بآخر على وزن أفعل حيث قيل: إنه معدول عما كان معه اللام أو الإضافة أو «من». 

["] يبعد أن يجعل الأخفش فاعلًا؛ إذ يلزم حينئذ جعل قول سيبويه أصلًا مع أنه مناف للقاعدة الحقة 
عنده؛ وامتناع النصب اعتباراً بتقدير اللام. والقول بأنه منصوب على الظرفية» أو الحالية» أو كونه بدل 
الاشتمال بعيد. 

[5] هذا مبني على أن فاعل المخالفة من هو البادي للفعل وإن كان مفعولها أيضاً فاعلّا ضمناً. ثم إن 
الأستاذ لفظ مركب أعجمي , بمعنى المعلم والماهر في صنعته» وليس بعربي؛ إذ لا يوجد كلمة عربية 
اجتمع فيها السين والذال. 

[:] حالء والعامل هى المماثلة أو المخالفة. وعلى الثانى ذو الحال» نحو: أو ما أضيف إليه كما فى قوله 
تعالى: ْ ْ ْ 
طوَائبََ ملة إيْرَاهِيمَ حنيفً4 (سورة النساء:؟1). 

[ه] بخلاف أفعل فعلاء. ولذا لا يعمل أفعل التفضيل في الظاهر دون أفعل فعلاء. 

[5] ولذا لا يعمل في الظاهر بخلاف مثل: أحمر. 

|[ 7 أي: كاسم أفعل الخالي عن الصفة كأرنب مثلًا. 


(إذًا نُكْرَ ايبارا" لِلضِفَةِ الأضلئة) أي: إنما خالف سيبويه الأخفش» لأجل اعتباره 
الوصفية الأصلية !' (بَعْدَ النَنْكِيرِ)» فإنه لما زالت العلمية بالتنكير لم يبق مانع من اعتبار 
الوصفية؛ فاعتبرها وجعله غير منصرف للصفة الأصلية»؛ وسبب آخرء كوزن الفعل !" 
والألف والنون المزيدتين. 

فإن قلت: كما أنه لا مانع من اعتبار الوصفية الأصلية لا باعث على اعتبارها أيضاًء 
فلم اعتبرها؟ وذهب إلى ما هو خلاف الأصل “ا فيه» أعني: منع الصرف؟ 

قيل: الباعث على اعتبارها امتناع (أسود») و«أرقم» مع زوال الوصفية عنهما !" 
حينئذ» وفيه بحث "؛ لأن الوصفية لم تزل عنهما بالكلية» بل بقي فيهما شائبة من 
الوصفية؛ لآن «الأسود» اسم للحية السوداء. و«الأرقم» للحية التي فيها سواد وبياض» 
وفيهما شمة من الوصفية» فلا يلزم من اعتبار الوصفية فيهما اعتبارها في «أحمر» بعد 
التنكير؛ لأنها قد زالت عنه بالكلية. 

وأما الأخفش !"! فذهب إلى أنه منصرفء فإن الوصفية قد زالت بالعلمية» والعملية 
بالتنكير» والزائل لا يعتبر من غير ضرورة؛ فلم يبق فيه إلا سبب واحد» وهو وزن الفعل 
أو الآلف والنون» وهذا القول أظهر أ“ا. 

ولما اعتبر سيبويه الوصف الأصلي بعد التنكير» وإن كان زائلاً لزمه أن يعتبره في 
حال العلمية أيضأء فيمتنع نحو: «حاتم» من الصرف للوصف الأصلي والعلمية. 


[1] يجوز أن يكون مصدراً ل«خالف»؛ لأن ذلك الاعتبار نوع مخالفة. 
[9] تمع أن المعدوم يجعله كالثابت. 

[؟] أي: في مثل أحمرء والألف والنون في نحو: سكران. 

]4[ 

]5[ 


١ 


4] يعني: باعتبار هذا المحذور. وهو الذهاب إلى خلاف الأصل» وهو منع الصرف. 

يعني: أن أسود وأرقم حال غلبة الإسمية زائل الوصفية» مع أنهم اعتبروها وجعلوا أسود وأرقم غير 

منصرف للوصفية ووزن الفعلء» فاعتبارها بعد العلمية أولى. 

[5] إن قيل: جاز اعتبار شمة من الوصفية في العلم كما إذا سميت ب«أحمر» من فيه حمرة؟ أجيب بأن 
المقصود الأهم في وضع الأعلام المنقولة غير ما وضع له لغة. ولذلك تراها مجردة عن المعنى 
الأصلي ك«زيد». 

[] قال الرضي: قال الأخفش في كتاب الأوسط: إن خلافه في نحو: أحمر إنما هو في مقتضى القياس. 
وأما السماع فهو على منع الصرف. 

[4] وقد سبق ما دل على كونه أظهر. ومن موجباته أن العلمية الأصلية تمتنع عن اعتبارها؛ لأنه لا وجه 
لاعتبارهاء والعلمية تشاركها في كونها في الاسم في الأصلء وتترجح عليها بقرب العهد والقوة. 


0 


فأجاب عنه المصنف بقوله: (وَلآ يَلْرَمُه أي: سيبويه من اعتبار الوصفية الأصلية 
بعد التنكير في مثل: «أحمر» علماً (يَابُ حَاتِم) أي: كل علم كان في الأصل وصفا 
مع بقاء العلمية» بأن اعتبر فيه أيضاً الوصفية الأصلية» وَحَكَّمَْ بمنع صرفه للعلمية 
والوصفية الأصلية (لِما يأرَم) في «باب حاتم» على تقدير منعه من الصرف (من اغتهار 
الْمُمَضَادَيْنِ) ب يعنى: الوصفية والعلمية؛ ٠‏ فإن العلم للخصوص ا 'أ» والوصف للعموم (في 
حَُكْي وَاحِدٍ ا روخو لتم صرق نظو جيه بخلاف ما إذا اعتبرت الوصفية الأصلية 
مع سبب آخرء كما في «أسود» و«أرقم». 

فإن قلت: التضاد إنما هو بين الوصفية المحققة!"! والعلمية!؟أ» لا بين الوصفية 
الأصلية الزائلة والعلمية» فلو اعتبرت الوصفية الأصلية والعلمية في منع صرف مثل: 
«وحاتم» لا يلزم اجتماع المتضادين؟ 

قلنا: تقدير أحد الضدين بعد زواله مع ضد آخر في حكم واحدء وإن لم يكن من 
قبيل اجتماع المتضادين؛ لكنه شبيه به» فاعتبارهما معأ غير مستحسن أ" 


| انكسار غير المنصرف | 


(وجديع الباب) أ باقع غير المتضرف"! 

١‏ -(باللاأم) أي: دخول لام التعريف عليه؛ > 5257 ضَافَة) ) أي : إضافته إلى غيره. 

(يَنْجَوُ) أي : يصير مجرورا (بِالْكَسْرِ) أي: بصورة الكسر " لفظا 

وإنما لم يكتف بقوله: «ينجر»؛ لآن الانجرار قد يكون بالفتح, ولا بأن يقول: 
«ينتكسر»؛ لأآن الكسر يطلق على الحركات البنائية يقي و للتيداة خلاف في أن هذا 


[1] أي: موضوع للخاصء والوصف مذكور للعام» والأوضح في بيان التضادء فإن العلمية كون اللفظ 
موضوعا لذات معينة من غير اعتبار صفة» والوصفية كونها مستعملة في ذات مبهمة في غاية الوبهام 
مع اعتبار صفة. 

] أي: في شأن أثر واحد وتحصيله. 

] أي: بالفعل لا المفروضة. 

] أي : الحالية. 

] لا يخفى عليك أن سوق الدليل قبل إيراد السؤال بقوله: «فإن قلت»» وجوابه أن اللازم أي: اعتبار 

متضادين في حكم واحد باطل» ويقتضي جوابه أن اعتبار الوصفية حال العلمية غير مستحسن. 

[7] يعني: أن اللام للعهد. 

[0] يعنى: أنه أراد بالكسر صورة الكسر بطريق الاستعارة؛ لأن الكسر بلا تاء من ألقاب البناء عند البصريين. 
ويطلق على الحالة الإعرابية مجازاً. فالظاهر أن يقول بالكسرة لعدم اختصاصها بالبناء. 


لفظا أى تقديرا: 


الاسم في هذه الحالة منصرف»ء أو غير 'منصرف؟ 

فمنهم من ذهب إلى أنه منصرف مطلقاً؛ لأن عدم انصرافه إنما كان لمشابهته 
الفعل» فلما ضعفت هذه المشابهة بدخول ما هو من خواص الاسمء أعني : اللام أو 
الإضافة !2 قويت ,جهة الاسمية» فرجع إلى أصله الذي هو الصرفء فدخله الكسر 
دون التنوين؛ لأنه لا يجتمع مع اللام والإضافة. 

ومنهم من ذهب إلى أنه غير منصرف مطلقاًء والممنوع من غير المنصرف بالأصالة 
هو التنوين» وسقوط الكسر إنما هو بتبعية التنوين» وحيث ضعفت !'! مشابهته للفعل لم 
تؤثر إلا في سقوط التنوين دون تابعه الذي هو الكسرء فعاد الكسرٌ إلى حاله» وسقط 
التنوين لامتناعه من الصرف. 

ومنهم من ذهب إلى أن العلتين إن كانتا باقيتين مع اللام أو الإضافة كان الاسم 
غير منصرف»ء وإن زالتا معاء أو زالت إحداهما كان منصرفا. 

وبيان ذلك: أن العلمية تزول باللام أو الإضافة !"!» فإن كانت العلمية شرطاً للسبب 
الآخر زالتا معأء كما في «إبراهيم»؛ وإن لم يكن شرطاء كما في «أحمد» زالت إحداهماء 
وإن لم تكن هناك علمية» كما في «أحمر» بقيت العلتان على حالهماء وهذا القول أنسب 
بما عدّف به المصنف غير المنصرف. 


[ المرفوعات | 


الْمَوْقُوعَاتُ 00 جمع «المرفوع» لا «المرفوعة» اءا؛ أن موصوفه الاسمء وهو 


]1١[‏ دون سائر الخواص كالفعلية والمفعولية. قيل: وجه ذلك أنهما مغيرتان لمدلول الاسم بخلاف 
البواقى. 

91 "قبل في اتوسيه دم ستفوظ الكسرةة إن (التتوين كالتايث الوجوة ختلقة» .وهو ةاللذم أى الإطنافة» أو انه 
محذوف لا لمنع الصرفء بل للإضافة أو اللام. وفيه انهم صرحوا بأن الإضافة في حواج بيت الله 
معاقبة للتنوين المقدر. 

[*] فيه أن اللام تجامع العلمية إذا كان العلم في الأصل مصدراً أو صفة كالفضل والحسن. 

[؛] إنما جمع ولم يأت بالمفرد؛ لأن تعريف المرفوع وتعريف الرفع يوهمان أن المرفوع ليس إلا واحدا هو 
الفاعل» فأزال ذلك الوهم بصيغة الجمع الدالة على التعدد إلا أنها في المجرورات لمجرد المشاكلة؛ 
وفي المنصوبات مستعارة للكثرة» وههنا في موقعها. 

[5] لما ذهب الوهم من قاعدة تصرف صيغة اسم المفعول إلى أن يكون المرفوعات جمع مرفوعة لا 
مرفوع حكم بعكس ذلك لرفع ذلك التوهم. 


مذكر لا يعقل !'أ» ويجمع هذا الجمع مطردأ صفةً المذكر الذي لا يعقل؛ ك«الصَافِئَات» 
للذكور من الخيل "!أ و«جمّال سجلات» أي: ضَحْمَات وك«الأيام الخاليئَات». 


(هُوَ) 09 المرفوع الدال عليه «المرفوعات» !"ا؛ لآن التعريف إنما يكون للماهية !ا 


لا للأفراد ١‏ 


]1[ 


[؟] 


]5[ 


]5[ 


(مَا اشْكَمَلٌ) أي: اسم 3 امشو :على عَلّم الْمَاعِلِكةٌ ') أي: علامة كون الاسم 


أي: ويجوز أن يجمع بالألف والتاء صفة المذكر الذي لا يعقل من غير اشتراط شيء آخرء كما جاز 
أن يجمع المؤنث بهذا الجمع. 

كتب في الحاشية: الصافن من الخيل الذي يقوم على ثلاثة قوائم»؛ وأقام الرابعة على طرف الحافر 
هذا كلامه. والسّبَحْل على وزن القِمَطر الضخم كالكتف للعظيم الجسدء والأيام الخاليات مجاز؛ لأن 
خلا المكان بمعنى مات» أو مضى على ما في القاموس» وتخلية المكان بالموت أو المضي ليس حال 
الأيام» بل حال ما فيها. 

دلالة الجمع على الجنس لا على فرده. فعلى هذا التفسير تكون جملة «هو ما اشتمل» منقطعة عن السابق» 
وهو إما موقوف وقف الأسماء الغير المركبة مذكور للفصل» أو مرفوع على أنه مبتدأ محذوف الخبرء أو 
خبر محذوف المبتدأ» والتقدير: المرفوعات هذه؛ أو هذه المرفوعات. واللام لاستغراق الأنواع» ويحتمل 
على التقدير الأول العهد إلى ما يفهم من السابق حيث قال: وأنواعه: رفع ونصب وجرء وفيه تأمل. 
فمن جعل الضمير راجعاً إلى كل واحد من المرفوعات أول إلى المرفوعات. وقال: توحيده وتذكيره 
بالنظر إلى خبره» أعني: ما اشتمل فإن المبتدأ هو الخبر» فيجوز مطابقته له كما يجوز مطابقته للمرجع 
لم يأت بشيء إلا أن يقال: إن اللام أبطلت معنى الجمعية» وإقحام صيغة الجمع للإشارة إلى تعدد 
الأنواع» أو يقال: إن الكلام محمول على الطرد. 

فيلغو ذكر المفرد والإشعار به في مقام التعريف. ولك أن تقول: السنة فيما بين الأدباء تفسير المفرد 
المذكر لا فروعه. 

فسر بالاسم؛ لأن الكلام في مرفوعات الأسماء. وأيضاً لو أبقى على عمومه لصدق تعريف المرفوع 
على الحروف الأواخر كدال «زيد» في «جاء زيد» مثلاً مع أن المرفوع هو «زيد». 

فإن قيل: تفسير «ما» بالاسم في تعريف المرفوع يخرج الخبر الجملة عن التعريف مع أنه من جملة 
المرفوعات؟ 

أجيب : أن الاسم أعم من أن يكون حقيقة حفرقة أن ستكها ٠‏ كما سيصرح بذلك في تعريف الفاعل والخبر 
الجملة اسم كي وفيه أن هذا بغالنه لام تق يح المنذا واسلخبر. ولما هو المقرر 
متهم عق 01 الجلة وكرن غير م بقاماكرتها مله دن غير تأررلها بالحتروه المي إل افبيقال: إن 
المراد بالاسم الحكمي ما يصلح لأن يعبر عنه بالاسم المفرد مثل ما قاله المنطقيون في المفرد بالقوة. 
بالحما ات وام خر ايد شيك 0ن يعر عنها لاسي النثره كيدا اوداك كجاريق في مرضي 
لم يقل: («(على الرفع»؛ لآن الخفاء ة في المرفوع ليس إلا باعتبار مأخذهء فإذا أخذ المأخذ في تعريفه 
صار من قبيل أخذ المعرف في تعريفه. ولئن تنزل عن ذلك فلا شبهة في إيهام الدور» ولأنه خال عن 
الإشارة إلى أصالة الرفع في الفاعل» وعن زيادة الإيضاح المناسبة لمقام التعريف. 


فاعلاء وهى: «الضمة» والواوء والألف». 


والمراد باشتمال الاسم عليها: أن يكون موصوفاً بها!! لفظأء أو تقديراء أو 


سََ 


محلا . 


ولا شك أن الاسم موصوف بالرفع المحلي !"؛ إذ معنى الرفع المحلي أنه في 


محل لو كان ثمة معربٌ لكان مرفوعاً لفظاً أو تقديرأًء وكيف يختص الرفع !"! بما عدا 
الرفع المحلى؟ وهو يبحث مثلاً'! عن أحوال الفاعل إذا كان مضمراً متصلاء كما 
سيعجي ء. 


هو 


[ الفاعل ] 


(فَمِنْه) أي: من المرفوع “ا؛ أو مما اشتمل !"! على عَلَّمِ الفاعلية (الْمَاعِل). 


أي: كالموصوف بهاء فإن الحركات والحروف الإعرابية» وإن لم تكن أوصافاً لكنها مشبهة بها لعدم 
استقلالها بالتلفظ وتبعيتها للمعرب. ويجوز أن يقال: إن صيغة المرفوع كصيغة المعلوم للنسبة 
فالمرفوع ما له نسبة إلى علامة الفاعلية بكونه ملابساً لها ملابسة الكل لجزئه وتضمنه له؛ أو ملابسة 
المطرو عليه للطارئ» أو المراد بالاشتمال» هو هذه الملابسة. 
رد لما خققه الفاضل الهندي في هذا المقام حيث قال: الإعراب المحلي لا يشتمل عليه اللفظ» فلا يكون هؤلاء في «جاءني 
هؤلاء» مرفوعاً؛ إذ معنى الرفع المحلي أنه في محل لو كان ثمة اسم معرب لكان مرفوعاء هذا كلامه. فلم يرد بذاك أن 
المرفوع وما اشتمل على الرفع لا يشتملانه» بل أراد أن شمولهما له ليس إلا بضرب من المسامحة الشائعة. ولقد تعرض 
الشارح بالفاضل؛ بل شنع عليه تشنيعاً لطيفاً بأن دليلك يثبت نقيض دعواك؛ لأن الاسم موصوف بالرفع المحلي؛ فيكون 
مشتملاً على الرفع محلاً كما أنه باعتبار اتصافه بالرفع اللفظي مشتمل على الرفع لفظأً. ولا يخفى أن الفاضل ليس في 
معرض هذا التعرض؛ لأن الاتصاف بالرفع المحلي يوجب البراءة عن الرفع حقيقة» والاشتمال عليه حكماً. ومقصوده 
التنبيه على عدم الاشتمال حقيقة. ولك أن تقول: إن مقصود الشارح أيضأً هو التنبيه على كون الاسم موصوفاً بالرفع 
ايعان نزوو خلا فى الندر فود ل بلقن :ارهد متفيفة وبرابين توه التموهن بالقاغتل. إن تلك بالمغرت ميد هل 
هو معرب بالحركة أو بالحروف؛ وهو بحيث لو فرض في محله المعرب بالحرف كان معرباً بالحرف» ولو فرض المعرب 
بالتتركة كان مطرباً بالشركة قلت الأقرت بالاعساز أن يعد هفل الذين فعريا بالتدركة ودلا وكل #النداة واللدين) معريا 
باللخرركك د 
لعل الباعث على التخصيص عدم ظهور اشتمال الاسم على علم الفاعلية» أو جعل اللام للعهد. 
ليس تخصيص الرفع بما عدا المحلي مع البحث عن أحوال الفاعل المبني بتلك المثابة من الاستبعاد 
لجواز أن يكون البحث عنه تقريبيّاء ومثله غير نادر في كتب العلوم. 
فإن الكلام مسوق له. و«من» ابتدائية اتصالية. ويأبى عنه قوله: «ومنها المبتدأ»؛ لآن الضمير فيه راجع 
إلى المرفوعات» ومن تبعيضية. 
لقربه. ويجوز أن يجعل راجعاً إلى المرفوعات بضرب من التأويل كالمذكور والقسم الأول والجمع 
والقبيل» ويوافقه قوله: «ومنها المبتدأ». 

02 


وإنما قدَّمه؛ لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور !'!؛ لأنه جزء الجملة الفعلية !"ا 
التى هى أصل الجمل "ا ولآن عامله أقوى !ا من عامل المبتدأً. 

وقيل *ا: أصل المرفوعات المبتدأ؛ لأنه باق "! على ما هو الأصل في المسند 
إليه» وهو التقديم» بخلاف الفاعل» ولأنه يحكم عليه بكل حكه !"! جامد ومشتق» 
فكان أقوى» بخلاف الفاعلء فإنه لا يحكم عليه إلا بالمشتق أ"ا. 

(وَهُوَ) أي: الفاعل (مَا) أي: اسم حقيقة أو حكما؛ ليدخل فيه !"ا مثل قولهم كنا 
«أغجَبَنى أن ميوت وَئْدأ» (أُسْيِدَ إِلَيْه كم 

.""! -«الْفِعْلُ) بالأصالة لا بالتبعية» ليخرج عن الحد توابع الفاعل‎ ١ 


]١[‏ أي: أصل فيما بين أنواع المرفوعات عند الخليل وأتباعه. والأصل بمعنى ما يبتنى عليه الشيء. 

[؟] ولأنه لا يحذف بدون المسندء وفيه أنه قد يحذف كقولك: «ما ضرب وأكرم إلا أنا»» وقولهم: بدا لك 
أي رأىء ويدفع بأنه نادرء ولأنه لا ينتسخ بالعامل. وفيه أن قد ينتسخ نحو: «كفى بالله»» ويدفع بأنه نادر 
غير مطرد»ء والحرف زائد. 

[] لأن التركيب فيها أشد, وامتزاج أحد الجزئين؛ وهو الفعل بالآخر أكثر» ولأنها يشتمل الخبر والإنشاء وضعاً 
بجوهرها من غير حاجة إلى التوسل بخارج منها بخلاف الاسمية» ومن جهات أصالة الفاعل أنه لا يحذف 
وحده بدون ما يقوم مقامه» وكأنه لم يلتفت إليه؛ لأنه ينتتقض بنحو: «ما ضرب وأكرم إلا أنا»» وقولهم بذلك 
أي: رأى» ومنها أن رفعه لا ينسخ بالنواسخ» وكأنه تركه لأنه أورد عليه نحو: كفى بالله» وإن اعتذر بأنه نادر 
غير مطرد» والباء زائدة» لكن حديث عدم الاطراد ضعيف لوجود كثير مطرد؛ نحو: «ما جاءني من أحد». 

[4] لأنه موجود محسوس بخلاف عامل المبتدأء فإنه عدمي معقول» وقوة المؤثر تقتضي قوة الأثر) 
فالقاغ دقن قوعي اتروع يق المع امول بها دقن عاندكر ف الفيفد ا 0 ذا ركيد قوه رمسم بايد 
يله اله ْ 

[5] القائل سيبويه ومن معه. 

[] ولأن ما عداه يصلح أن يرد إليه فهو أم المرفوعات» كما أن ألف الاستفهام أصل فيه لقيامها مقام 
كلماته. 

[0] أو لأنه يحكم عليه بمتعدد» فله استيعاب» وهو فضيلة وكمال. 

[4] حقيقة أو حكماأء فإن المصدر العامل في قوة «أن» مع الفعل. 

[] فإن قلت: لم لم يعمل بعموم كلمة «مأ» ليستغنى عن التعميم؟ قلت: لأن تخصيص كلمة «ما» في 
التعريفات بما يستدعيه المقام سنة مؤكدة يرى تركها سيئة. 

]٠[‏ أي: ليدخل فيه الفاعل في مثل قولهم. 

[١11]الإسناد‏ ههنا بمعنى النسبة ناقصة كانت أو تامة» خبرية أو إنشائية» مثبتة كانت أو منفية» محققة كانت 
أو مفروضة. 

[؟1] قال بعض المحققين: المراد بإخراج التوايع إخراج بعضهاء وهو المعطوف بالحرف والبدل؛ إذ لا 
إسناد إلى التوابع إلا فيهماء بخلاف النعت والتأكيد وعطف البيان. 


وكذا ا ا ل المرفوغات والمنصويات !/ '"! والمجرورات غير 


7 را شبهةُ ا ما يشبهه في العمل ا* '. وإنما قال ذلك؛ ليتناول فاعل «أسم 


الفاعل» والصفة المشبهة» والمصدرء واسم الفعل» وأفعل التفضيل» والظرف». 


(وَقَدّمَ) أي : الفعل أو شبهه (ِعَلَيْهِ لثا) أ على ذلك الاسم. واحترز به عن نحو: 


«زيد» فى «رَيْلٌ ضَرَّت»؛ لآنه مما أسند إليه الفعل "!؛ أن الاسجاة الى معمير قد 


إسناد إليه في الحقيقة "ا» لكنه مؤخر عنه.. 


يعني: لا بد من اعتبار قيد الأصالة في تعريفات هذه الثلاثة لإخراج توابعها. 

يعني: لا بد من اعتبار الأصالة في تعريفات تلك المصطلحات لإخراج توابعهاء فتأمل. 

«أو» للتنويع لا للشك أو المتيكيلة»: 

قال عصمت: «أو شبهه» لا يقال: ذكر «أو» التى للترديد» والششاك لا يلائم في التعريف الذي هو للتعيين 
والتحقيق؛ لأنا نقول: كلمة «أو» ههنا للتنويع إشارة إلى أن الفاعل المعرف ههنا نوعان: يصدق على 
أحدهما ما أسند إليه الفعل» وعلى الآخر ما أسند إليه شبه الفعل. 

أو في الدلالة على الحدثء ولا يخرج فاعل الظرف؛ لأنه فاعل لعامله حقيقة. 

قال العصام: قوله: «أي: ما يشبهه في العمل» لم يقل: «في الاشتقاق» لئلا يخرج المصدرء ولا في 
الدلالة على الحدث لعل" يحرج الظرف. والأظهر أن إطلاق شبه الفعل على هذه الأمور ة قبل العمل؛ 
لأنهم يعللون عمل هذه الأمور بمشابهة الفعل» ٠‏ فالأولى أن يفسر بالمشابهة في الدلالة على الحدث» 
والظرف أيضا يدل على الحصول والثبوت: كأنه يشارك صيغة الحاصل فى تلك؛ ولذا وجب حذف 
عامله. 

عطف على «أسند»»؛ الجملة حالية بتقدير «قد»» والضمير فيه راجع إل أحد الأمرين المستفاد من لفظة 
«أو». 

رد على المصنئف ومن يحذو حذوه في جعل قوله: «وقدم» لدفع توهم فاعلية «زيك)) في المثال 
المذكور بناء على توهم إسناد «ضرب» إلى «زيد»» والغفلة عن الضمير المستتر. وإنما احتاجوا إلى 
هذا التكلف لحملهم الإسناد على الإسناد بحسب دلالة اللفظ كما هو الظاهر. واعلم أن تعريف 
الفاعل على رأي البصريين إنما يتميز عن تعريفه على رأي الكوفيين بهذا القيد» فإن «زيد» في المثال 


إليه الشارح أوّلاً كما ذهب إليه غيره. 


لأنه مقرر الإسناد. 0 2 الإسناد بحسب الدلالة اللغوية لكان دَكز قوله: «قدم») لرفع توهم الدخول» 


والمراد تقديمه عليه وجوباً!!؛ ليخرج عنه || مبتدأ المقدم عليه خبره» نحو: («كَرِيمٌ 
مَنْ يُكْرِمُكَ». فإن قلت: قد يجب تقديمه إذا كان المبتدأ نكرة» والخبر ظرفأء نحو: 


((افي الدَّارٍ رَجُل» '"!؟ قلت: المراد وجوب تقديم نواقة !"1 و لين نوع الخبر مما يجب 
تقديمه» بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل. 

(عَلَى جهّة قِيَامِهِ به) أي: إسناداً واقعا “ا على طريقة قيام الفعل!"!» أو شبهه به 
وطريقة قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم 0!» أو على ما في حكمها كاسم الفاعل» 
والصفة المشبهة. 

واحترز بهذا القيد عن مفعول !" ما لم يسم فاعله أخا ك«زيد» في («ضربت زَيْدٌ» على 
صيغة المجهولء والاحتياج إلى هذا القيد إنما هو على مذهب من لم يجعله داخلا 
في الفاعل كالمصنف. وأما على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصل ""أ؛ فلا 
حاجة إلى هذا القيد» بل يجب ألا يقيد به. 

(مِكْلٌ): «زيد» في (قَامَ ريق! ل بنديل|تمتال:لها استد إليه الفعل. (3) مثل : «أبوه») في 


]١[‏ لأنه الفرد الكامل» واللفظ إذا أطلق ينصرف إليه. 

['] فيصدق على «رجل» أنه أسند إليه شبه الفعل» أعني الظرف مقدماً عليه وجوبأء فيدخل في تعريف 
الفاعل ما ليس بفاعل. 

1 أ نوع الفعل أو شبهه المسند إلى ذلك الاسم. قيل: والقرينة أنه بصدد تعريف نوع من 
المرفوعات. 

[:] إشارة إلى أن قوله: «على جهة قيامه» متعلق ب«أسند»» أو صفة لمصدره. قيل: يحتمل أن يكون جا 
بعد حال» ولا يخلو عن شيء؛ لأن الفعل لا يكون على طريقة القيام» بل الإسناد يكون كذلك. 

[ه] أي: قيام مدلوله» يقال: عملت هذا العمل على وجه عملكء» وعلى جهته» أي: على طرزه وطريقته 
وشكلة. 

[5] أي: ذلك علامتها أو من لوازمهاء وذلك لآن القيام ثبوت موجود لأمر» واتصاف ذلك الأمر به» والتعبير 
عنه ليس إلا بصيغة المعلوم؛ لآن مصدر المجهول لا يوجد أصلا ومصدر المعلوم قد يوجد لكن 
فيه تأمل. والمراد بالإسناد الذي هو على طريقة القيام ثبوت شيء لأمر ثبوتا يماثل القيام ويشاكله في 
المعنى؛ أو في التعبير فتعبيره تعبير القيام. إن قلت: فعلى هذا يخرج الإسناد الذي هو نفس القيام؟ قلنا: 
للقيام أفراد بعضها يماثل بعضا. 

[0] ووجه الاحتراز به أن الفعل المجهول واسم المفعول يفيدان وقوج الضرب على المسند إليه. 

[4] وإن كان للمصدر المجهول؛ لأنه في قوة («(أن» مع الفعل المجهول. 

[5] ومعه الشيخ عبد القاهر وأكثر البصريين. 

]٠١[‏ أشار بذلك إلى المسامحة الشائعة في مقام التمثيل بذكر الكل مع أن المقصود التمثيل بالجزء. 


ريد قَائِمْ أَبُوهُ '). فهذا مثال لما أسند إليه شبه الفعل. 


(والأضل فِي الْقَاعِلِ) "2 أي: ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه ا"أء إن لم يمنع مانع 


أن بَلِى ؟! الفِغْلَ) المسند إليه ا" أي: يكون بعده!"! من غير أن يتقدم عليه شيء 


آخر من معمولاته؛ لأنه كالجزء من الفعل؛ لشدة احتياج الفعل إليه "أ ويدل على 


[1] قيل: لو قال: «أبواه» بصيغة التثنية لكان نضا فيما قصده؛ فإن «أبوه» بصيغة المفرد يحتمل أن يكون 


مبتدأ قدم عليه خبره. ورد بأن احتمال كونه مبتدأ باطل» فإنه لو كان مبتدأ لوجب تقديمه على الخبر» 
0 قائم»؛ فتأمل. 

نشنينق الي أن اللام للعهد. ٠‏ أي : الأولى لحال الفاعل بالنظر إلى نفسه. فلذا فسر بقوله: أي: د نتفين الى 
ل فالمراد بالانبغاء الأولوية الغير الواصلة إلى حد الوجوب؛ لأن ا 
واللياقة. قال عبد الغفور: قوله: «في الفاعل» وكذا الأصل فيما هو بمعناه أن يقرب من الفعل» ويتقدم 
على ما ليس بمعناه كالمفعول الأول من باب «أعطيت» بالنسبة إلى مفعوله الثاني» وكذا الحال في 
المفعول بلا واسطة بالقياس إلى المفعول بواسطة. 1 ْ 
الحاصل: أن الفاعل من حيث هو فاعل يقتضى قربه من الفعل ورجحانه» لكن قد يزول ذلك الاقتضاء 
حرفن نتف :ويحيكا ن العة أل وخويهة ونقا وا لقم هيقال إن الجاء بطع فسن البوودة كن 
يزول ذلك الاقتضاء بعارض مسخن. 
هو في اللغة: ما يبنى عليه شيء. وفي العرف: القاعدة. 
إن قلت: لم آثر هذه العبارة على قولك الأولى: «أن يلي» مع أنه أوضح وأحسن لمراعاة الاشتقاق؟ 
قلنا: لأن في لفظ «الأصل» لمحا إلى قرب الفاعل من الفعل» ٠‏ كأنه بمنزلة قاعدة لا يجوز هدمهاء وأنه 
ليس بمجرد أولويته» بل يبتنى عليه بعض الأحكام كما بينه بقوله: «فلذلك جاز إلى آخره»» ففيه زيادة 
تشويق إلى استماع الحكم الملقى. 
قال عبد الغفور: قوله: «أن يلي الفعل» لم يقل: أن يليه مع أنه أخصر وأشمل لشموله شبه الفعل أيضاء 
فوضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن في الذهن والإشارة إلى أن الفعل أصل في هذا الحكم. 
وشبه الفعل ملحق به. 
يعني: اللام للعهدء وإنما قال: الأصل أن يلي الفعل» ولم يقل: أن يليه» فيرجع الضمير إلى أحد 
الأمرين» فيكون أخصر وأشمل لإبهام الأخصر وإيهامه أن الآأصل أن يلي الفعل الفاعل» فيتوهم 
أن الداعي إلى الولي هو الفعل» والمقصود أنه الفاعل» ولدلالة الاقتصار على ذكر الفعل على أن 
الشبه أولى بهذا الحكم؛ لأن الفعل مع قوة عمله إذا كان لا يرضى الفاعل بالفاصلة بينه وبين الفعل» 
فبالطريق الأولى آلا يرضى بالفصل بينه وبين ضعيف العمل» ٠‏ 
حقيقة. ولا يخفى أن هذا التكلف مما يحتاج إليه في التعريف أيضا في قوله: «وقدم عليه»» وكأنه لم 
يتنبه له فأهمله أو حكماً كما فى الفاعل المستترء فإن البعدية هنا حكمية كوجوده؛ إذ هو خلاف الأصل 
لمائع الاسغار. ْ 
لأن النسبة إلى الفاعل مقوم لمدلول الفعل» وطرف النسبة الذي هو فاعل ههنا داخل في قوام النسبة 
إلى الفاعل ومقوم لهاء ومقوم المقوم مقوم؛ فكما أن الهيئة لدلالتها على النسبة كانت جزءاً للفعل 
كذلك الفاعل لدلالة على ما هو داخل في قوام النسبة كان في عداد جزثه. 


ذلك '! إسكان اللام في «ضَرَبْتُ»؛ لأنه لدفع توالي أربع حركات فيما هو بمنزلة كلمة 


واحدلة. 


(هَلِدَلِكَ 0 الأصل الذي يقتضي تقديم الفاعل على سائر معمولات الفعل (جازَ 


ضرت غُلاَمَهُ رَيِدُ») لتقدم مرجع الضمير» وهو «زيد» رتبة "أ فلا يلزم الإضمار قبل 
الذكر لل بل لفظا فقط وذلك جائز [4ا. 


ذا 


[؟أ 


)اهم 3 2 + اهحور 2 51. 8 5 200 5 
(وَامْتَنْعَ : «ضرّت غلامّة زيْدا») لتاخر مرجع الضميرء وهو «زيد» لفظا ورتبة» 


فيلزم الإضمار قبل الذكر لفظأ ورتبة» وذلك غير جائزء خلافاً للأخفش وابن جني أ“ 


دلالة «إن» كما أن السابق دل عليه دلالة «لم»). ويدل أيضاً تلك الدلالة وضع إعراب الفعل بعد الفاعل» 
نحو: يضربان» ويضربون» وتضربين. 

اللام للتعليل يفيد أن كون الولي أصلًا علة لجواز المثال الأول وامتناع الثاني. والفاء إما للتفريع؛ 
فتفيد ترتيب العلم بالجوازء والامتناع فيهما على العلم بالأصل السابق» أو للتعليل؛ فيكون من باب 
الاستدلال بالمعلول على العلة. فلا استدراك في الجمع بين الفاء واللام. ولا يخفى أن امتناع المثال 
المذكور وإن كان يترتب على الأصل المذكورء لكنه لا يتوقف عليه لثبوته على تقدير تساويهما في 
المرتبة» فلا يصح الاستدلال بالامتناع عليه. 

تقدم الشيء على أمر رتبة: كون الشيء بحالة مقتضية للتقدم سواء تقدم بالفعل أو لم يتقدم» وهو حينئذ في 
حكم المتقدم؛ لأن ثبوت السبب في قوة ثبوت المسببء فيكون من قبيل وضع السبب موضع المسبب. 
أي: عند الجمهور. والأولى جوازه لوروده في كلام الفصحاء. وقد حصر بعضهم مواضع الإضمار قبل الذكر 
في سبعة: أحدها: أن يكون الضمير مرفوعاً بنعم وبئس وبابهماء ولا يفسره إلا التمييز» نحو: نعم رجلاً زيد. ثانيها: أن 
يكون مرفوعاً بأول المتنازعين والمهمل ثانيهما. ثالثها: أن يكون فيخيذا عنه؛ ومفسره خبره» نحو: «9 
وَقَانُوا إِنْ حِي إلا حََاتُنَا الدّنْا وَمَا نَحْنُ بِمَبِعُوئِينَ 4 (سورة الأنعام:؟ ؟) » أي: إن الحياة إلا حياتنا الدنياء 
ثم وضع هي موضع الحياة؛ لأن الخبر يدل عليها ويبينها.رابعها: ضمير الشأن والقصة» نحو: «قُل هُوَ 
الله أَحَدٌ 4 (سورة الإخللاص:١))؛‏ طفَإِذًا هي شَاخْصَة »4 (سورة الأنبياء:/941). خامسها: أن يجر بارب»») 
وبنسشوة التمييةة تخوة ره رجلا بشادسها: أندنكوة ندل عنة نسحم فكان مفسراً له نحو: (اضربته 
زيدأ»» وقولهم: اللي صل عليه الرؤوف الرحيم.سابعها: أن يكون متصلاً بفاعل مقدم يفسره مفعول 
مؤخر كضرب غلامه زيداء كذا في شذور الذهب. 


.بسكون الياء. فإنهما جوزا اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل 


للمفعول به كاقتضاء الفاعل. وفيه أنه لا يقتضي تقديمه على الفاعل» نعم يستدعي تقدمه على ما سوى 
الفاعل. قال الشيخ الرضي: الأولى تجويز ذلك؛ وليس للبصرية المنع مع قولهم في باب التنازع, 
انتهى. قيل: تجويز الإضمار قبل الذكر في باب التنازع في العمدة» والضمير المضاف إليه غير عمدة. 
وقيل: تجويزه للضرورة؛ إذ لو لم يضمر لزم إما حذف الفاعل؛ وهو غير جائزء أو التكرار وهو قبيح؛ 
وفيه أن ارتكاب القبيح أهون من ارتكاب الممتنع مع أن مثل ما ذكره جار هنا؛ لأن حذف المضاف 


جَرَّى رَّهُ عَنِي عَدِيٌّ بْنَ حاتي !" جَرَاءَ الكِلاب الْعَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلَ 
وأجيب عنه: 1 هذا لضرورة الشعرء والمراد عدم جوازه في سَعَةَ الكلام وان 
له نسلم أن الضمير يرجع إلى «عدي»؛ بل إلى المضين: ١!‏ الذي يدل عليه الفعل» أ : 


ل ٌ ا 
«جَرَّى رَتْ الجَرَاءِ). 


[ تقديم الفاعل على المفعول ] 


(وَإِذًا انْتقّى الإِغرَابُ) الدال على فاعلية الفاعل» ومفعولية المفعول بالوضع (لَفْظَا ا" 
فيهمًا) أي: في الفاعل المتقدم ذكره صريحاً وفي ضمن الأمثلة “ا أيضأء والمفعول 
المتقدم ذكره في ضمن الأمثلة أ “' (وَالْقَرِيئَة) أي: الأمر الدال عليهما لا بالوضع ""؛ إذ 


إليه بلا قرينة غير جائزء وإظهاره يوجب التكرار» وقد يقال: إن إعمال الثاني يقتضي إلغاء الأول في 
الاسم الظاهرء فلو أظهر لم يظهر كونه ملغى. ش 

قال العصام: قوله: «وذلك غير جائز خلافا لللأخفش وابن جني» لا مطلقاء بل إذا اتصل بالفاعل ضمير 
المفعول به أو بالمفعول به ضمير الفاعل» بل لم يخالفا في عدم جواز الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة 
وإن اشتهر ذلك منهماء ' بل اتفقا فيه وخالفا في لزومه في المثال المذكور كما أوضحناه لك. ففي قوله: 
«خلافاً للأخفش وابن جني» نظر. ولك أن : تقول الخلاف في تأخر مرجع الضمير لفظأ ورتبة» لا في 
قوله: «وذلك غير جائز». 

[1] الجملة دعائية. والمراد بالكلاب العاويات: إما شرار الناس أو حقيقتها. قال قدس سره في الحاشية: 
عوى الكلب يعوي عواء إذا صاح» انتهى. وقد فعل جملة إخبارية وقعت على سبيل التفاؤل بأن الدعاء 
قد أجيب. 

]١[‏ جعل الضمير إلى «عدي» هو المعنى الجزيل الذي لا يكاد يتخطاه البليغ؛ لأنه الموافق للعرف من 
حوالة الرجل المسيء إلى ربه» ولآن الرب هو الملجأ للرجلء فإذا انتقم للمظلوم منه يكون أشد عليه. 

[*] تمييزء أي: إذا انتفى لفظ الإعراب. 

[:] فإن إحضار الفرد متضمن لإحضار جنسه خصوصاً إذا لم يكن الغرض متعلقاً بخصوص فرد كما في 
التمتتللاتة: 

[5] أو في ضمن ذكر المقابل الذي هو الفاعل لانتقال الذهن من أحد المتقابلين إلى الآخر. 

[5] فيه أنه إن أريد لا بالوضع له يلزم أن يكون اللفظ الدال على المعنى المجازي قرينة عليه» ولم يقل به 
أحد. وإن أريد لا بالوضع له ولا لما يستلزمه يلزم ألا يكون اللفظ قرينة بمعناه التضمني والالتزامي 
مع أنه قد يكون اللفظ قرينة لهما. فالأولى أن يقال في تفسير القرينة: هي الأمر الدال على الشيء من 


غير الاستعمال فيه. 
ناك 


لا يعهد أن يطلق على ما وضع بإزاء شيء أنه قرينة عليه» فلا يرد !"أن ذكر الإعراب 
مستغنى عنه؛ إذ القرينة شاملة له وهي : 

١-إما‏ لفظية» نحو: «ضَرَبَتْ مُوسَى خُبْلَى» !". 

؟-أو معنوية نحو: «أكَلَ الْكْمَتْرَى يَحْيَى». (أؤ كَانَ) الفاعل (مُضْمَراً مُتصِلم 


بالفعل ["ا: 


الخراررا كاضونث رَيد». 

؟-أو مستكناً كدارَيِدٌ ضَرّبت غْلاَمَهُ»؛ يشراظط أن يكون المفعول متأخرا عن الفعل؛ 

(أو وَقَعَ مَفْعُوله) أي: مفعول الفاعل (بَعْدَ «إلأ» بشرط توسطها بينهما'! في 
صورتي التقديم والاعي اث نحو: («مَأ ضرت زيل إلا عَمْرأ» وأ بعد (مَعْنَاهَا) نحو: 
«إِنّمَا ضرت ريد عَمْرأ» وجب تَقْدِيمُة 0) أي : تقديم الفاعل على المفعول في جميع 
هذه الصور !". 


]١[‏ مع أن التعميم بعد التخصيص شائع. 

["] فإن القرينة فيه اتصال علامة الفاعل بالفعل. ومن القرائن اللفظية الإعراب الظاهر في تابع أحدهما 
أو كليهماء نحو: «ضرب موسى عيسى الظريف» أو اتصال ضمير الثاني بالأول» نحو: «ضرب فتاه 
موسى)). 

[*] ليس المراد بالاتصال معنى اللغة بل المصطلح.» وهو كون الضمير مما لا يستقل في التلفظء فإذا كان 
الفاعل هكذا لا يصح تقديم المفعول عليه. فلا يطلب قوله «متصلا» صلة. ولا فائدة في قول الشارح: 
«بالفعل»» بل يوهم اختصاص الحكم بفاعل الفعل» وليس كذلك لجريانه في «رويد زيدا» مثلاً. 

[:] أي: بعد «إلا» الواقعة بينهما في صورة التقديم الثابت والتأخير الذي يحكم بامتناعه» يعني: أن التقديم 
الثابت مشروط بتوسط «إلا» بينهما؛ إذ لو لم يتوسطء وقدم الفاعل على المفعول لزم الفصل بين أداة 
الاستثناء والمستثنى» وذلك غير جائز. والتأخير الممتنع أيضا مشروط بتوسط «إلا» بينهما لما سيذكره 
فلن مسرم 

[ة] أن : وجوب التقديم وامتناع التأخير الذي هو لازمه كلاهما مشروط بتوسط «إلا» لإفادة انقللاب 
المعنى في هذه الصورة. وأما في صورة تقديم المفعول مع «إلا»» فلا يلزم الانقلاب بحسب الظاهر 
إلا أنه غير مستحسن. 

[ة] أي: على ما يكون بعد الفعل؛ إذ المقصود امتناع الفصل بينه وبين الفعل؛ فلا يرد «زيدا ضربت». فلو 
قال: وجب أن يليه لكان أوضح. 

[] لا يقال: لا حاجة إلى هذا القول في جزاء الشرط» فإن الشرط يلال على هذا؛ لأنا نقول: لما وقع البعد 
بين حرفي الشرط والجزاء توهم أن الجزاء متعلق بالأخير» فدفع هذا الوهم بذلك القول» أو نقول: 


أما في صورة انتفاء الإعراب والقرينة فيهما: فللتحرز عن الالتباس ١١‏ 

وأما في صورة كون الفاعل ضميراً متصلاً: فلمنافاة الاتصال الانفصال !" 

وأما في صورة وقوع المفعول بعد «إلا»» لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي 
التقديم والتأخير» فلئلا ينقلب الحصر المطلوب» فإن المفهوم من قوله: «مَا ضرت 
لدبلا قرا انحصار ضاربية «زيد» في «عمرو» مع جواز أن يكون هرو مخدوويا 
لشخص آخر !"» والمفهوم من قوله: «مَا ضَرَبَ عَمْراً إِلّا رَيْنُه انحصار مضروية 
(عمرو)») في «زيد» مع جواز أن يكون «زيد» ضارباً لشخص آخرء فلو انقلب أحدهما “ا 
لخريهيا لقاب حمر الطارب: 

وأإلما قلنا: (اشبوط توسطيا!* يينينها في صورتي الا والتأخير»؛ لأنه لو قدم 
المفعول على الفاعل مع «إلا» '! فيقال: «مَا ضرت إلا عَمْرأ رَيْدٌ»» فالظاهر أن معناه 
انحصار ضاربية «زيد» في «عمرو»؛ إذ الحصر إنما هو فيما يلي «إلا»» فلا ينقلب 


مقصوده تحرير المدعى ليستدل على كل منها بقوله: أما في صورة انتفاء الإعراب إلى آخره. 

]١[‏ المخل بالمقصود مع رعاية النظم الطبيعي. لقائل أن يقول: التحرز عن الالتباس المخل يقتضي امتناع 
تقديم المفعول على الفعل في نحو: «موسى ضرب عيسى» لالتباسه بالاسمية التي تخل بالمقصود. 

["] يعني: لو قدم المفعول المذكور بعد الفعل على الفاعل المتصل به يلزم انفصال الفاعل. فإن قلت: 
إنما يلزم انفصال الفاعل لو كان المفعول منفصلاً. وأما إذا كان المفعول أيضاً متصلاً فلاء أي: لا يلزم الانفصال» نحو 
«ضربتك» كما لا يلزم الانفصال في «ضربتك»؟ قلت: على هذا يلزم تقديم الأضعف على الأقوى فيما هو كالكلمة 
الواحدة» والفاعل المضمر المتصل بالفعل كالجزء للفعل لفظاً ومعنى. فلو دخل المفعول بينه وبين الفعل يلزم وقوع كلمة 
بين أجزاء كلمة» وذا لا يجوز. 

[] هذا ظاهر فى المثال المذكور ونظائره مما كان الفاعل خاضاً. أما إذا كان عامّاً فلا كقولك: «ما ضرب 
أخد إلا زيداً»» وذلك لأنه لم يبق أحد حتى يصح أن يكون «زيد» مضروباً له. 

[] أي: أحد هذين التركيبين بالآخر بأن يقدم المفعول» ويؤخر الفاعل» ويقع إلا بينهما. 

[ه] يحب عدن قد النئحاة تقديم الفاعل إذا كان المفعول بعد «إلا»» ولا يجوز تقديم المفعول لا مع «إلا» 
ولا بدونهاء ويجوز تقديم المفعول مع «إلا» عند السكاكي وجماعة من النحويين. فالظاهر في حل 
عبارة المتن أن يكون على مذهب أكثر النحويين. وكأنه دعا الشارح إلى حل عبارة المتن على مذهب 
ل ا ل الو ا ا ولك أن تتكلف في التعلل؛ فتقول: المراد 
أنه يلزم الانقلاب في بعض الصورء وحمل الباقي عليه طرداً للباب. 

[5] كما ذهب إليه السكاكي وجماعة من النحويين. وأما عند أكثرهم فلا يجوز؛ لأنهم لم يجوزوا أن يعمل 
ما قبل «إلا» فيما بعد المستثنى بها إلا أن يكون تابعاً له أو معمولاً لغير عامله أو مستنثنى منه؛ فكأنه 
قدس سره حمل كلامه على ما هو المتفق عليه؛ أو مال إلى ما ذهب إليه الجماعة. 


وإفما فلناةةرالكلاهن آنا عا كزا» لاتجعين اق أنه ركون رونا وانررقا حبرت أغردا اعد 
إلا عَمْراً رَيْدُ) !"1 فيفيد انحصار صفة كل واحد منهما في الآخرء وهو أيضاً خلاف 
المقصود. 

وأما وجوب تقديمه عليه في صورة وقوع المفعول بعد معنى «إلا»؛ لأن الحصر 
ههنا في الجزء الأخيرء فلو أخر الفاعل انقلب المعنى قطعاً. 


[ تأخير الفاعل عن المفعول ] 


(وَإِذَا انْصَلَ 0 أي: بالفاعل: ١-(ضصمِيرُ‏ مَفْعُولٍ) نحو: «ضرّبت رَئْداً غُلَامُة). 
١-(أوْ‏ وَقَعَ) أي: الفاعل (بَعْدَ «إلأ») المتوسطة بينهما في صورتي التقديم والتأخير: 
نحو: «مَا ضَرّبت عَمْراً إلا زَيْدُ وفائدة هذا القيد مثل ما عرفت الفا 

عرق وقع لفاعل بعد (مَعْنَاهَا) أي: معنى «إلا»» نحو: «إِنّمَا 5 زَيك). 

؛:-(أؤ اتصَلّ م: مَفْعْولة) بأن يكون المفعول ضميراً متصلاً بالفعل!" هُوَ) أي: 
الفاعل (غَيْرُ) ضمير (مُتَّصَلٍ حي رفوتت ابن روعت ا كم 0 تأخير 
الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصور. 


[1] ففيه عدول عن الأصل مع منع مانع عن العدولء ولا يجوز العدول بلا منع مانع عن الأصل فضلًا عن 
جوازه مع المانع عن العدول. 

[5] كما ذهب إليه جماعة من النحويين. وأما عند أكثرهم فلا يجوز استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف. 
وللمجوزين أن يستدلوا بقوله تعالى: 9وَمَائَرَاكَ بعك إِلّا الّذِينَ هُمْ أَرَازْلََا بَادِيَ الوَأي» (سورة 
هود:7١)؛‏ ا وما نراك اتبعك أحد في حال من الأحوال إلا الذين هم أراذلنا في بادئٌ الرأي؛ أي : 
بلا رواية قوية» وقد يرد بأن الظرف متعلق بفعل مقدرء أي: اتبعوا في بادئ الرأي» أو بأن الظرف مما 
يكفيه رائحة من الفعل. 

[؟] وكذا إذا اتصل بصلة أو صفة ضمير المفعول عند من لم يجوز الفصل بين الصفة والموصوف 
بالأجنبي» نحو: (ضرب كيدا الذي ضرب غلامه» و«أكرم هندا رجل ضرب غلامها». 

[:] بقي فيه نحو: «زيد ضربك»» فإن المفعول فيه ضمير متصل بالفعل.مع أنه يجب تقديم الفاعل» فأخرجه 
بقوله: «وهو غير متصل». 

[ه] لم يقل: وجب تقديمه؛ أي: المفعول؛ لأنه ذاكر أحوال الفاعل. 


أما في صورة اتصال ضمير المفعول به: للا يلزم الإضمار قبل الذكر لفظأ ورتبة ! 
وأما في صورة وقوعه بعد «إلا» أو معناها: لئلا ينقلب الحصر المطلوب !ا!. وأما 
في صورة كون المفغول ضميراً متصلاً» والفاعل غير متصل: لمنافاة الاتصال توسط 
الفاعل الغير المتصل بينه وبين الفعل» بخلاف ما إذا كان الفاعل أيضأ ضميراً متصلاً 
فإنه يجب حينئذ تقديم الفاعل» نحو: «ضَرَبْتُكَ». 


[ حذف الفعل | 


قَدْ يُحْذّف الْفِغْل) ا 5 (لِقِيَام قَرِينَةٍ 3'") دالة على تعيين المحذوف: 

نه أ : عدف حاف | !: "في مثْل) قولك: َيل لعا أي : فيما كان جواباً 
لسؤال ١‏ محقق (ِلِمَنْ قَال: «مَنْ قَامَ؟)) سائلا عمن يقوم به القيام» فيجوز أن تقول: 
«زيد» بحذف «قام» أ «قَامَ رَيدْ)) ويجوز أن تقول: «قَامَ زَيُذ» بذكره. وإنما قدر 
الفعل دون الخبر؛ لآن تقدير الخبر يوجب حذف الجملة» وتقدير الفعل يوجب حذف 
جزئيهاء وَالتّقْلِيلُ في الْحَذْفٍ أؤلى. 

() كذا يحذف الفعل جوازاً فيما كان جواباً لسؤال مقدر في نحو قول الشاعر في 
مرثية يزيد بن نَهْشَّل: (لِيْنِكَ) على البناء للمفعول (يَزِيدٌُ) مرفوع ل" على أنه مفعول ما لم 


[1] ينبغي أن يكون في وجوب تأخير الفاعل في هذه الصورة خلاف الأخفش وابن جني. أما على ما 
ذكره الشارح فلجواز الإضمار قبل الذكر عندهما. وأما على ما نقلناه من مذهبيهما فلأن رتبة المفعول 
عندهما أن يلي الفعل» ويكون في موضع الفاعل فلم يلزم من تأخيره الإضمار قبل الذكر رتبة 
فتأمل. 

["] لأن مضروبية ما قبل إلا محصورة فيما بعدهاء والضاربية محتملة» فلو قدمت الفاعل لانعكس 
المعت.. 

زع] ا ا لي ل ل واللام للوقت لا للأجل؛ لأن قيام القرينة مصح لا باعث. 

[؛] إشارة إلى أن «جوازاً» مصدر بمعنى اسم الفاعل» ونصبه على المصدرية باعتبار موصوفه الذي هو 
الحذف. 

[4] خبر مبتدأ محذوف» أي: هو في مثل كما هو الشائع في التمثيلات. 

[5] وكون السوال قرينة إنما هو باعتبار جزئه الذي هو «قام». وقوله: «فيجوز» مع ما عطف عليه تفريع 
على كون المثال مما يجوز فيه الحذف. 

[7] والأصل على «يزيد»؛ لآن البكاء يتعدى ب«على»» لكنها تحذف لكثرة الاستعمال. نقل عن العارف 
الرومي قدس سره: أن «يزيد» منادى بحذف حرف النداء» والجملة الندائية معترضة. وذلك لأن 


يسم فاعله (ضارعٌ) أ عاجز ذليل» وهو فاعل الفعل المحذوف» أي : «(ينكيه ضارع» 0 


بقرينة السؤال المقدر 1" وهو «من 2-9 وأما على رواية «ليَئكِ يزيد» على البناء 
للفاعل» ونصب «يزيدك» فليس مما نحن فيه أ "ا. (لِحخُْصْومَةَ َو “) متعلق ب«ضارع» [ما ع 


]4[ 


يبكيه من يذل ويعجز عن مقاومة الخصماء؛ لأنه كان طهوا للعجزة والاذلاعء وآخرالبيت: 


5 وَمُخْتِط ممًا تَطِيح | '' الطُوَائِحُ 
والمعيط انان من غير وسيلة 7 
والإطاحة: الإهلاك. 
و«الطوائح»: : جمع «امطيحة» ةا على غير القياس ك«لوّاقح» جمع «ملْقحة» ١1‏ 


المناسب للمقام أن يدعى أن «الضارع» و«المختبط» لما وقعا في شدة ونقمة بسبب موتك يا يزيد 
ناسب أن يبكى عليهما دونك؛ لأنك في رخاء ونعمة. 

نكرة مفيدة للعموم وإن كان في حيز الإثبات مثل تمرة خير من جرادة » كما هو المناسب لمقام المدح؛ 
وإليه أشار بقوله: أي: يبكيه من يذل إلا أن العموم عرفي لا حقيقي كما لا يخفى. 

المدلول عليه بلفظ المبني للمفعولء فإنه منشأ للالتباس والتردد» وهو منشأ للسؤال» فنزل السبب منزلة 
الي 

وعلى البناء للمفعول أيضاً لو جعل «يزيد» منادى حذف حرف ندائه» وجعل مضارع مفعول ما لم يسم 
فاعله «لبيك» لا يكون مما نحن فيه. نقل هذا التوجيه عن المولى الرومي. 

اللام للأجل كما هو الظاهر. وحيتئذ يراد بالخصومة خصومة غيره. ويحتمل أن يكون للوقت» وحيتئذ 
يحتمل خصومته وخصومة غيره. 

وإن لم يعتمد على شيء؛ لأن الجار يكتفي برائحة من الفعل؛ ٠‏ لا بيبكيه المقدر؛ لآن هذا البكاء بكاء 
فوته» لا بكاء الخصومة مع أنها ليست سبباً قريباً للبكاء. 

لل ل عر لا د رار ا ا 
أثره 
أ 00005 اختبطني فلان» وأصله من خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليسقط 
ورقها. 

بمعنى مهلكة على خلاف القياس» يعني: على حذف الزوائد من المزيد كما يقال: أعشب فهي عاشب. 
وملقحة من الإلقاح. 


قال عبد الغفور: قوله: «والطواك ئح جمع مطيحة» على حذف الزوائد» كما يقال: أعشب فهو عاشبء ولا 


[ه] 


يقال: مطيحات على القياس. ويجوز أن يكون جمع جمع ئح للنسبة» مثل : ماء دافق» يقال: طاح يطوح 
الأولى أن يقال: جمع ملقح؛ لأن المراد منه الفحل. واللواقح الرياح التي تهب في الربيع. وتحمل 
الأشجار بسببها وتتزهر. 


و«مما» يتعلق !'! ب«مختبط» !'أء و«ما» مصدرية كل يعني : «ويبكيه أي من بساك 
بغير وسيلة من أجل إهلاك المهلكات ماله» وما يتوسل به إلى تحصيل المال؛ لآنه كان 
معطي السائلين بغير وسيلة». 

)3(-١‏ قد يحذف الفعل الرافع للفاعل؛ لقيام قرينة دالة على تعيينه '' (جوبا أ 
حذفاً واجباً (في مِثْلِ) قوله تعالى:«لوَإِنْ أَحَدّ مِن الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ 41) أي: في 
ا كاسرل واتشوار بيهام الناشيء من الحذفء فإنه لو ذكر المفسّر 
رو المنشر متغيراً بل عبار صكر »,يكلا المفشر اللاي فه إبهاع يدون معلاقه: 
فإنه يجوز الجمع بيئه وبين مفسّره كقولك: «جَاءَنِي 0 أَيْ رَيْدّ»» فتقدير الآية: «وإن 
استجارك أحد من المشركين استاجرك»» ف«أَحَدٌ» فيها فاعل فعل محذوف وجوباء وهو 
استجارك الأول المفْسّرُ ب«استجارك» الثاني» وإنما وجب حذفه؛ لأن مفسّره قائم مقامه 
مغن عنه» ولا يجوز أن يكون «أَحَد» رفوع بالابتداء؛ لامتناع دخول حرف الشرط 
على :لاسي يل الاي اله.من الفغل: 

*-(وَقَدْ يُحْذْفَانِ) أي: الفعل والفاعل (مَعَا أ") دون الفاعل وحده (فِي مِثْل: : «نَعنم») 
1 (لمَنْ قال: «أقَاء زَيِذٌ؟») أ «نَعَم) قَامَ رَئْد» فحذفت الجملة الفعلية !" 0 أ وذكر 


لسر 


]١[‏ ولفظ «مما» متعلق ب«مختبط» لا ب«يبكيه» ففيه تعريض للرضى والهندي. 

[*] قال فى الحاشية: وتعلقه ب«يبكيه») الدج ا ا ال للع لأنه لما بين سبب الضراعة ناسب أن 
بو موه قاط بها ها كلانه 

[*] لأنها أمكن من الموصولة بمعنى التي أهلكتها الطوائح من الأموال. 

[4] فيه أن القرينة لو كانت دالة على تعيين المحذوف في هذه الصورة لم يلزم الإبهام من حذفه» ولم يحتج 
إلى ذكر المفسرء بل القرينة فى هذه الصورة تدل على أصل الفعل مطلقا لا على تعيينه» فإن حرف 
الشرط في هذا المثال قريئة أصل الفعل لا لخصوص «استجارك» إلا أن يقال: مراده من القرينة الدالة 
على تعيين المحذوف هي المجموع من حرف الشرط ووجود المفسرء فتأمل. 

[ه] أ فيما حذف وفسر: إما بنفس المحذوف»ء أو بما يفهم منه معناه» نحو قوله تعالى: «ولو أنه 
صَبَردُوا» (سورة الحجرات:20). والتقدير: لو ثيت أنهم صبرواء فحذف «ثبت») وفسر بأن الدالة على 
الثبوت التي خبرها فعل ماض. وذلك فيما بعد «لو» خاصة سواء كان للشرط أو للتمني. وبهذا ظهر 
أن ما ذكره الشارح أنه لو ذكر الفعل لصار المفسر حشوأ لا يتم. ْ 0 

[] لا اختصاص لهذا الحذف بالفعل والفاعل» بل يحذف أي كلام كان سواء كان اسميّا أو فعليًّا قصيرا 
كان أو طويلاًء مركباً من الفعل والفاعل؛ أو من الفعل وجميع متعلقاته. 

[0] إنما تقدم الجملة؛ لأنا نفهم نسبة تامة. ونعم غير صالحة لإفادتها؛ لأنها حرف غير مستقل 
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«نَعَمْ» في مقامها !'أ» وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال لا واجب ا"ا؛ لعدم قيام ما 
يوؤدى مؤداه فى مقامه كالمفسنة فيلزم في الكلام اسكناراك؛ وإنما قدر الجملة الفعلية 
لا الاسمية بأن يقال أ («نَعَمْ) زَيْلُ قَامَ»؛ ليكون الجواب ماقا للسؤال فى كونه جملة 


إيفا 


| التنازع ] 


(وَإِذًا تتَارّعَ الْفِغْلآنِ !") بل العاملان3)؛ إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا “ا 
نحو: «زَيْدٌ مُغط وَمُكْرِمٌ عَمْراً)» و«يكك كَرِيمٌ وَشَرِيف ا واقتصر على الفعل "ا 
لأصالته في العمل. وإنما قال: «الفعلان» مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين !ل" 
اقتصاراً على أقل مراتب التنازع؛ وهو الاثنان (ظاهِراً) أي: اسم ظاهراً واقعاً (بَعْدَهُمَا) 
أي: بعد الفعلين؛ إذ المتقدم عليهما والمتوسط بينهما معمول للفعل الآول "؛ إذ هو 
يستحقه قبل الثاني» فلا يكون فيه مجال التنازع» ومعنى تنازعهما فيه أنهما بحسب 


[1] فيه أن كلمة «نعم» إن كانت مذكورة بعد الجملة يكون مذكورة في مقام الجملة بعد حذفها. وأما إذا 
كانت قبل الجملة فهي مذكورة في مقام نفسها سواء ذكرت الجملة أو حذفت» وههنا ليس كذلك إلا 
أن يقال: المراد بذكر «نعم» مقام الجملة الاكتفاء بها عن ذكر الجملة. 

[1]) وقد يحذفان وجوبا كما في المنادى» والحال المؤكدة؛ والتحذير. 

[*] من قبيل تجاذبنا الثوب. 

[:] قال بعض المحققين: لكن ينبغي أن يخص العامل بغير المصدرين في نحو: «أعجبني ضرب وقتل 
زيد»» فإنه لاا يصح فيه قطع النزاع على مذهب البصري والكوفي؛ إذ لا يضمر الفاعل في المصدر. ثم 
إن الأولى أن يشار إلى أن المراد بالفعل العامل في قوله: وقد يحذف الفعل أيضا. 

زه لكن ينبغي أن يخص العاملان بغير المصدرين, نحو: «أعجبني ضرب وقتل زيد»؛ فإنه لا يصح فيه 
قطع التنازع على مذهب البصري والكوفي؛ إذ لا يضمر الفاعل في المصدرء ولا يذهب عليك أن أولى 
مقام بالتنبيه على أن المراد بالفعل العامل قوله: والأصل أن يلي الفعل. 

[5] يجوز أن يراد بالفعلين العاملان على طريقة تغليب الأكثر على الأقل» أو الأصل على الفرع. 

[7] نحو: كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم. وحينئذ يكون الأخير كالثاني» 
والبواقي كالأول عند البصريين. والآول هو الآولى؛ والبواقي كالثاني عند الكوفيين. 

[4] هذا رد لقول بعض الشارحين من أن التنازع متصور في صورة التقديم عليهما إذا كان التنازع في 
المفعولية» وفي صورة التوسط بينهما أيضاً إذا كان التنازع في المفعولية؛ إذ الأول يقتضي الفاعل 
والثاني المفعول. قال عبد الغفور: قوله: «معمول للفعل الأول» اتفاقا. فلا يجري فيه النزاع بين 
الفريقين سواء اعتبر التنازع بين الفعلين كما اعتبر بعضهم أو لم يعتبر. 


المعنى يتوجهان إليه 1'أ ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع !"ا بع ١‏ 
لكل واحد منهما على البدل !". 


فحينئذ !'! لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل “!؛ لآن المتصل الواقع بعدهما 


يكون متصلاً بالفعل الثاني» وهو مع كونه متصلاً بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون 
معمولاً للفعل الأول ]2 كما لا يخفى. 


وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما نحو: «ما ضَرَبَ وَأَكْرَمَ إلا أنَاه "21 ففيه تنازع؛ 


لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم» وهو إضمار الفاعل في الأول عند 
البصريين» وفي الثاني عند الكوفيين؛ لأنه لا يمكن إضماره مع «إلا»؛ لأنه حرف لا يصح 
إضماره ولا بدونه لفساد المعنى؛ لأنه يفيد نفى الفعل عن الفاعل» والمقصود إثباته له. 


]1[ 


ومراد المصنف بالتنازع "ا ههنا ما يكون طريق قطعه إضمار الفاعل» فلهذا خصه 


لوقوعه بخصوصه أو بعمومه طرفا لنسبتهما. وإنما قلنا بالعموم ليدخل فيه مثل: «حسبني وحسبتهما 


منطلقين الزيدان منطلقاً». ولا يخفى أن ذلك التوجيه إما بحسب الأصل والطبع؛ أو بحسب التصور 
السابق على التحقيق بمرتبتين؛ إذ لا نزاع بالفعل حال تحقق الفعلين لوجدان كل منهما معموله؛ ولا 
حال التصور الذي هو مبدأ للتحقق. 

أي: لا يأبى من حيث إنه واقع في ذلك الموضع أن يكون معمولا لكل منهما ليتصور النزاع. ولا يخفى 
أن منطلقاً في حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقاً لا يأبى عن وقوعه معمولاً للفعل الثاني بل 
ذاعن قف لات ننقةا |المقتعول الأو لعو لسكالقنه ون لقعو ران الفعفي لمقضا انها رهن شيف 
إنه واقع في ذلك الموضع يأبى عن وقوعه معمولاً لغير ذلك الفعل» فظهر الفرق بينهما. 

أي: لا على الاجتماع والمعية؛ إذ لا يجوز اجتماع المؤثرين التامين على أثر واحدء وهم يجرون 
العوامل النحوية مجرى المؤثرات الحقيقية. 

أي: حين إذ كان معنى التنازع في الظاهر ما ذكرء واعتبر فيه صحة كون المتنازع فيه معمولًا مع وقوعه 
في مكانه. 

مطلقاء أي: سواء كان ضمير غائب» أي: مخاطب أو متكلم؛ وسواء كان ضميراً مرفوعاً أو غيره. 

إذ لا يطلب فعل أن يكون رافعاً لما اتصل بفعل آخرء كما لا يخفى. 

هذا منقوض بمثل: «أقائم أو قاعد أنت» فإن «قائم» و«قاعد» تنازعا في «أنت». ويمكن قطع التنازع 
بالإضمار على مذهب الكوفية والبصرية بلا كلفة. ولا يخفى عليك أن «قائم» مع استتار فاعله هنا 
مبتدأ؛ إذ ليس مبتداً في الكلام حتى يكون خبرا له» فهو صفة واقعة بعد حرف الاستفهام رافعة لغير 
الظاهر» فينتقض به حد المبتدأ أيضاء فليكن هذا على ذكر منك حتى لا تحتاج إلى تنبيه مبتدأ في محله. 
لأنه المناسب لما هو بصددهء وذلك لأنه يخالف ما يقتضيه الأصل السابق على رأي البصرية» فاحتيج 
إلى الاستثناء» ويوافقه على رأي الكوفية» فيكون من تفاريع الأصل السابق. وأما ذكر المفعول فلتتميم 


الويف 
02 


بالاسم الظاهر ''!. وأما التنازع الواقع في الضمير المنفصل فعلى مذهب الكسائي يقطع 
بالحدف:وعل مدهي الفراء قعملذق معاء.وأما على مدهي غيرهما فاذ يمك قطعة 
لأن طريق القطع عندهم !"! الإضمار» وهو ممتنع لما عرفت !"ا. 

(فَقَدُ يَكُون 400 أي تنازع الفعلين: 

١‏ -(فِي الْفَاعِلِيَةِ ) بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له» فيكونان 
متفقين في اقتضاء الفاعلية ١"!‏ (مثل: ((ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي رَيذ)). 

؟١-(3)‏ قد يكون تنازعهما (فِي الْمَفْعُولِئَةِ ''1) بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم 


[1] إن قلت: حكم الاسم الظاهر الواقع بعد «إلا» حكم الضمير المنفصلء» فلا بد من تخصيص الظاهر؟ 
قلنا: لعل المراد جواز القطع بالإضمار قياساء لكن لما لم يستعمل إلا بطريق الحذف كان ينبغي أن 
يحذف. 


[*] قال الشيخ الرضي: يلزم البصريين في هذا المقام» أي: في مقام «ما ضرب وما أكرم إلا أنا أو إلا زيد» 
متابعة الكسائي في مذهبه؛ لأنه يوافقونه ههنا في أنه من باب الحذف لا الإضمار؛ إذ لا يستعمل إلا 
كذلك. 

[*] أي: والحال أن الإضمار الذي هو طريق القطع عند الجمهور ممتنع فيما ذكر لما عرفت آنفاً من لزوم 
استتار الحرف أو فساد المعنى. 

[:] الفاء جزاء الشرط» والجملة جزائية. ويجوز أن يكون الفاء للاعتراض» والجملة معترضة» والجزاء 
قوله: فإن أعملت الأول إن كان قوله: ويختار بالواو على ما في أكثر النسخ. وقوله: ويختار إن كان 
بالفاء على ما في بعض النسخ. 
قال عبد الغفور: قوله: «فقد يكون» الظاهر بحسب اللفظ أنه جزاء» وبحسب المعنى أنه بيان لأقسام 
التنازع» وحينئذ يكون الجزاء قوله: فإن أعلمت»ء أو المقدر الذي هو جاز إعمال كل منهماء أو فيختار 

[ه] تفصيل وبيان للتنازع المجمل المذكور في الشرطية. وجزاء الشرط قوله: «فيختار البصريون إعمال 
الثاني» إذا كان بالفاء. وأما إذا كان بالواو فقوله: «فقد يكون في الفاعلية» جزاء الشرط. ثم اعلم أن 
النزاع في مفعول ما لم يسم فاعله داخل في النزاع في الفاعلية إما باختيار مذهب من جعل مفعول ما 
لم يسم فاعله داخلاً في الفاعل؛ أو بتعميم الفاعل من أن يكون حقيقيّاً أو حكميّاً ولا يجوز إدخاله في 
المفعولية» فإن إطلاق المفعول على مفعول ما لم يسم فاعله غير شائع لا بالتعميم من الحقيقي والحكمي 
ولا بغيره. وأيضا على تقدير أن يكون المفعول شاملاً لمفعول ما لم يسم فاعله لا بد من إظهاره عند 
إعمال الثاني واقتضاء الأول مفعول ما لم يسم فاعله عند البصري مع أنه يضمر في الأول ولا يظهر. 

[5] وإن اقتضى أحدهما فاعلًا حقيقيّاء والآخر مفعول ما لم يسم فاعله.الذي هو فاعل حكمي. 

الظاهر أن تعميم المفعولية أيضا من الحقيقي والحكميء ليتناول التنازع في الحال في قولك: «جاء 


زيد وضربت عمرا راكبا». 


جح 
- 
نلا 


الظاهر مفعولآاً له فيكونان متفقين فى اقتضاء المفعولية (مِكْل : «ضَرَيْتٌُ وَأَكْرَفْتٌ رَيْدأ»). 
*-(3) قد يكون تنازعهما (فِي الْمَاعِلِيَةِ وَالْمَفْغُولِيَة وذلك يكون على وجهين 7" 
أحدهما: أن يقتضي كل منهما فاعلية اسم ظاهرء ومفعولية اسم ظاهر آخرء 

فيكونان متفقين فى ذلك الاقتضاءء» مثل: «ضرّت وَأَهَان زَيْدَ عَمْراً)؛ ولينين هذا قسمأ 

الثاً من التنازع !"أ بل هو اجتماع القسمين الأولين. 
وثانيهما: أن يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسم ظاهرء والآخر مفعولية ذلك الاسم 

الظاهر بعينه. ولا شلك فى اختللاف افتضاء الفعلين فى هذه الصورة. وهذا هو القسم 

الثالث المقابل للآولين. 
فقوله: (مُخْتَلِفِين ") لتخصيص هذه الصورة بالإرادة: يعني : ((قل يكون تنازع 

الفعلين “! واقعاً فى الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين مختلفين فى الاقتضاء»» 

وذلك لا يتصور إلا إذا كان الاسم الظاهر المتنازع فيه واحدأء وإنما لم يورد مثالاً 

للقسم الثالث؛ لأنه إذا أخذ فعل من المثال الأول» وفعل من المثال الآخر حصل 

مثال العم الثالث» وذلك يتصور على وجوه كثيرة: لل «ضرَبَنِي وَضوَنَتِ رَيدا»» 

داأرمني وأفْرفث زيدأ. واضرَيني وَأَفْرَفث زيدأه. و«أكْرَمَنِي وَضَرَبْتُ زَيْدا) وغير 
(فَْخْتَادُ) النحاة (الْبَضْرِيُونَ "ا إِغمَال) الفعل (الثّاني) لقريه أثا مع تجويز إعمال الأول. 

مول وجه آخر أيضاً غير ما ذكر من الوجهين؛ وهو أن يقتضي أحد الفعلين الفاعل والمفعول؛ والآخر 
المفعول فقط نحو: «ضربت وحبست زيدا منطلقا» إن كان النزاع في «زيدا منطلقا» بأن يكون فاعلاً 

[] بل اجتماع القسمين الأولين» فإن وحدة المقسم معتبرة في جميع التقسيمات لثلا يخل في الحصر 

[] حالء والعامل فيه معنى فعل يستفاد من الضمير المستتر في قوله: فقد يكون لرجوعه إلى تنازع الفعلين 
المدلول عليه بقوله: إذا تنازع الفعلان لا أن العامل نفس الضميرء فيكون هذا التركيب مثل هذا زيد 
قائماً في أن العامل فيه فعل توهمي. 

[:] نبه على حالية مختلفين» وعلى ذي الحال والعامل أيضاء وهو معنى الفعل المستفاد من الضمير الراجع 
إلى المصدر لا نفس الضمير كما يتبادر منه؛ لآن الضمير لا يعمل ولو رجع إلى نفس المصدر. 

[5] لم يقل: فالمختار إعمال الثاني خلافاً للكوفيين مع أنه أخصر وبعبارته في البيان أوفق؛ لأنه حينتذ لا 
يعلم أن المختار عند الكوفيين الأول لاحتمال المساواة. 

[5] أي: قربه مع مساواة العاملين في القوة» فينتقض بمثل: زيد يضرب ومكرم عمرا. 


(3) يختار النحاة (الْكُوفِئُونَ إِعْمَالَ الأَوَل) أي: إعمال الفعل الأول مع تجويز 
إعمال الثاني لسبقه» وللاحتراز عن الإضمار قبل الذكر [". 

(قَإِنَ أَغْمَلْتٌ) الفعل (الثّاني) كما فو مهن النضرييرة »ويد يه لأنة: الردهبيب 
المختار الأكثر استعمالاً (أَضْمَوْتٌ الْقَاعِلَ في) الفعل «الأَوْلِ) إذا اقتضى الفاعل؛ 
لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير» وللزوم التكرار بالذكر ''! وامتناع 
الحذف لعَلَى وَفْقِ) الاسم (الظَاهِرٍ ') الواقع بعد الفعلين» أي: على موافقته إفراداً 
وتثنية وجمعاً وتذكيراً وتأنيثاً؛ لأنه مرجع الشيي: والقيمي يديع" أن يكون فو افق 
للمرجع في هذه الأمور (دُونَ الْحَذْفٍِ 00؛ لأنه لا يجوز حذف الفاعل إلا إذا سد 
شيء مسده (خلافاً للْكِسَائٍِ '10)» فإنه لا يضمر الفاعل بل يحذفه تحرزاً عن الإضمار 
قبل الذكر. ويظهر أثر الخلاف في نحو: «ضَرَبَانِي 5 الرَّيْدَانِ» عند البصريين» 
و«ضْرَبَنِي وَأَكْرَمَني الرّيْدَانِ») عند الكسائي. 

(وَجَارَ7) أي: إعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الأول الفاعل!" (خلافاً 
ِلْمَوَاءِ» فإنه لا يجوز إعمال الفعل الثاني عند اقتضاء الفعل الأول الفاعل؛ لأنه يلزم 


[] فينبغي أن يقول: وحذف الفاعل والتكرار. 

["] أي: بالإظهارء يعني: أن في معمول الفعل الأول عند إعمال الثاني ثلاث احتمالات: الإضمار 
والحذفء والذكر. فاختاروا الإضمار لجوازه في العمدة» ولم يختاروا الحذف؛ لأنه يلزم حذف الفاعل 
من غير أن يسد شيء مسده؛ ولم يختاروا ذكر الفاعل؛ لأنه يوجب تكرار اللفظ. 

[*] حال من الفاعل» أي: على وفق لفظه» أو على وفق معناه كأن يكون الفاعل لفظ"نفس""» وتريد به 
فذكرا. 

[:] أراد بالضمير جنسه. فلذا أظهر في موضع الإضمار. 

[ه] صرح به ليرتبط به قوله: "خلافاً للكسائي"» ولهذا لم يذكر "ودون الإضمار؛ لأنه لم يذهب إليه 
اده 

[5] "أضلة يخالف قوله: الأضماز :قو ل الكسائ خلدفا. 

[7] الجملة اعتراضية ذكرت لبيان قول الفراء. 

[4] الأولى أن يضم إلى هذا الكلام قولنا: وإضمار الفاعل في الفعل الأول عند الجمهور وحذف الفاعل 
عن الأول عند الكسائي. ثم يقول خلافاً للفراء» فإن الخلاف يتعلق بجميعهاء ولا يرتبط دليله أعني: 
قوله: لآنه يلزم على تقدير إعماله إما الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل إلا بملاحظة ما ذكرناء فإن 
بمجرد إعمال الثاني لا يلزم الإضمار قبل الذكر في الأول» أو حذف الفاعل فيه فلا بد من تقييد إعمال 


الثاني بهذين القيدين. 


على تقدير إعماله: إما الإضمار قبل الذكر كما هو مذهب الجمهورء أو حذف الفاعل 
كما هو مذهب الكسائي» بل يجب عنده إعمال الفعل الأولء» فإن اقتضى الثاني الفاعل 
أضمرته؛ وإن اقتضى المفعؤل حذفته أو أضمرته» تقول: «ضَرَبَنِى وَأَكْرَمَانِى الزَيْدَانِ»؛ 
«ضرَيَنَى وَأَكْرَمْتٌ الرَّيْدَانِ)» «ضَرَيَنى وَأَكْرَمْتّهُمَا الرَّيْدَانِ»» ولا يلزم حينئذ محذور. 
وقيل: روي عنه تشريك الرافعين !"ا أو إضماره بعد الظاهر كما في صورة تأخير 
الناصب» تقول: «ضصَرَيَنِى وَأكْرَمَنِى رَيْدٌ هُوَ)»»؛ وَ«ضَرَبَنِى وَأَكْرَمْتٌ زَيْدا هُوَ» ورواية 
(وَحَدْفْتَ الْمَفعُول) تحرزا عن التكرارا! لو ذكرء وعن الإضمار قبل الذكر في 
الفضلة لو أضمر (إِنْ اسْتُغْنِي عَنْهُا" وَإِلا) أي: وإن لم يستغن عنه (<أظهَرْتَ) أي: 
المفعول» نحو: «حَسِبَنى مُنْطَلِقاً 0 ركلا مُنَطَلِقا»؛ لآنه لا يجوز حذف أحد 
مفعولي باب «حَيِبْثُ» 21 ولا يجوز إضماره؛ لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر في 
الفضلة !"!. 
(وَإِنْ أَغْمَلْتَ الْفِعْلَ الأوّل) كما هو مختار الكوفيين (أض"مَوْتٌَ الْمَاعِلَ في) الفعل 
(الغَّانى) لو اقتضاهء نحو: «ضَرَبَنَى وَأكْرَمَيى رَيْدٌ» إذا جعلت «رَيْد» فاعل «ضَرَبَنِى»: 
وأضمرت في «أكْرَمَني» ضميراً راجعاً إلى «زيد» لتقدمه رتبة» فلا محذور فيه حينئذ: لا 
حذف الفاعل ولا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة» بل لفظأ فقط وهو جائزء (وَأْضْمَوْتَ 
الْمَفْغُولَ فى) الفعل «التَّايى) لو اقتضاه (عَلَى) المذهب (الْمُخْتَارٍ 0) ولم تحذفه وإن 
[1] فيلزم توارد العلتين على معلول واحدء وذلك غير جائز» وذلك لأن العوامل النحوية بمنزلة المؤثرات 
الحقيقية عندهم. 
[] أي: تكرار الاسم التنازع فيه وإن كان فاعلًا في إحدى المرتين» ومفعولا في الأخرى. 
زء] شرط استغنى عن الجزاء لتقدم ما يدل عليه. 
[:] لأن مفعوله بالحقيقة مضمون المفعولين؛ لأنه متعلق الحسبان والعلم» فلو حذف أحد مفعوليه لزم 
حذف بعض الأجزاء لمفعول واحد. واعترض عليه بأنه يجوز في السعة وغيرها وإن كان قليلاً؛ لأن 
كلاً منهما في الظاهر مفعول برأسه. 
[0] لا بد أن يقول: والفصل الكثير بين الفعل ومفعوله لشديد الاقتضاء له لئلا يتجه عليه أنه فليؤخر الضمير 
عن الظاهر. ولا يخفى أن الإضمار أو التكرار أو الفصل لازم في التقدير؛ فالمقصود الاحتراز عن 


التصريح وإخفاء ما هو لازم من القبيح. 
[5] الأولى على الاستعمال المختار. وكأنه أراد بالمذهب الاستعمال. 


جاز حذفه؛ لئلا يتوهم !'! أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور»ء ويكون الضمير حينئذ 
راجعاً إلى لفظ متقدم رتبة» كما تقول: («ضرَبَنِي وَأكْرَمْيُُ رين (إلأ أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ (']) من 
الإضمار» كما هو القول المختار» ومن الحذف كما هو القول الغير المختارء (فَتُظهِرَ) 
المفعول؛ فإنه إذا امتنع الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى الإظهار» نحو: «حَسبَني 
وَحَسِيْتَهُمَا مُنْطْلِقَين الرَّيْدَانِ مُنطّلِقاً» حيث أعمل حبني ))) فجعل أ" «الزيدان» فاعلا 
نقد طلقا متعولا لهء وأضمر المفعول الأول 5 «حَسِبْتُهُمَا)» وأظهر المفعول 
الثاني وهو «منطلقين» لمانع» وهو أنه لو أضمر مفرداً خالف المفعول الأول “ا؛ ولو 
أضمر مثنى خالف المرجع» وهو قوله: «منطلقاً». 

ولا يخفى أنه لا يتصور التنازع '*! في هذه الصورة» إلا إذا لاحظت المفعول الثاني 
اشيم دالا على انافك :ذانفه نابا لاتظللاق مين كبن نا حظزة عه وإقرادمهبو] لذ فالظاهر 
أنه لا تنازع بين الفعلين!" في المفعول الثاني؛ لأن الأول يقتضي مفعولا مفرداء 
والثاني مفعولاً مثنى؛ فلا يتوجهان إلى أمر واحدء فلا تنازع. ولما استدل!" الكوفيون 
على أولوية إعمال الفعل الآول بقول امرئ القيس: 


وَلَو أَنّ مَا أشعى لأَدْنّى مَعِيشَةٍ كَمَانِي وَلَعْ أَطْلْبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالٍ 


يث قالوا: قد تَوَجَهَ الفعلان» أعنى: «كفاني ولم أطلب» إلى اسم واحد وهو 
«قليل من المال»» فاقتضى الأول رفعه بالفاعلية» والثاني نصبه بالمفعولية» وامرئ 


[11 فإن قلت: كون المختار عدم الحذف لا يحتاج إلى بيان سبب؛ لأنه الأصل؟ قلت: ليس الأصل مختاراً 
مطلقاء بل إذا لم يدع داع إلى خلافه» وإلا لكان الذكر مختارا مطلقاء والحقيقة مختارة مطلقا دون 
الفيها زقلا بد لكورن مكعارا طلقا ممق ام زائذتغن الأضالة وهو هناما تدكرة: 

1 أي: أضمرت في جميع الأوقات إلا وقت منع مانع. 

[*] الفاء لتفصيل المجمل كما في توضأ وغسل وجهه ويديه. 

[4] وتأويل المفعول الأول بكل واحد بعيد. 

[5] مبني على أن تأويل المفعول الأول بكل واحد مما لا يعبأ به. 

[5] فيه أن إعراب التثنية في الاسم الظاهر كإعراب الرفع والنصب والتذكير والتأنيث» فكما يجوز أن يتبدل 

الاعرات: والتذكيز:والتانيك :عند الاعماليو يجوز أن يعدل إعراينة البق أيفيا فبهها: 

["] لا يقال: لقائل أن يقول: لا يجوز أن يكون من باب إعمال الأول» وإلا لزم حمل كلامه على الوجه 
المرجوح» وهو حذف المفعول؛ لأنا نقول: الحذف لضرورة انسكار الوزن. 


القيس الذي هو أفصح شعراء العرب أعمل الأول» فلو لم يكن إعمال الأول أولى لما 
اختاره؛ إذ لا قائل بتساوي الإعمالين .٠'!‏ 

فأجاب المصنف 7 عن طرف البصريين وقال: (وَقَوْلَ امرئ الْقَيسس "!: «كَمَانِي 
وَل أَطْلْبٍ مَلِيلٌ من الْمالِ» ليس منه) أي : من باب التنازع (لِفْسَادٍ المغتى) ا 
توجه كل من «كَمَانِي وَلَمِ اطلت! الى «قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ» لاستلزامه عدم السعى !*' 
لأدنى معيشة» وانتفاء كفاية قليل من المال» وثبوتَ طلبه المنافي لكل منهما ‏ "!أ وذلك 
لأن لفظ «لو» يجعل مدخوله المثبت شرطأ كان أو جزاءً أو معطوفاً على أحدهما 
منفيّاء والمنفي من ذلك مثبتاً. 

فعلى هذا ينبغي أن يكون مفعول «لْم املك محل فا أ «لم أطلب العز 
والمجد» كما يدل عليه البيت المتأخرء أعني قوله: 


وَلَكِنّمَا أشعى لِمَجْدٍ مُؤَثّرٍ وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجدَ الْمُؤثلَ مالي 


وحينئذ يستقيم المعنى, يعئى: («أنا لا أسعى لأدن معيشة) ولا يكفيني قليل من 


]١[‏ فيه أنه يجوز أن يكون امرؤ القيس يسوي الإعمالين؛ لكنه اختار الأول لاستلزامه ما هو الواجب. 
[] جواب لماء وإتيان الفاء في جوابه الماضي لفظأ واقع قليلاء كذا فهم من الرضي في بحث الظروف. 
[*] صرح باسمه تنبيهاً على قوة الاستشهاد. وضرورة الجواب عنه. وقوله: «كفاني» بدل أو بيان لقول. 
[:] إن قلت: هذا إذا كان «لم أطلب» معطوفاً على «كفاني». وأما إذا كانت الجملة حالية» أو معترضة:» أو 
معطوفة على الشرطية. فلا يلزم هذا الفساد؟ 

قلنا: لا يجوز الأول للزوم تقييد الجزاء بنقيض بنقيض ض الشرطء ولا الأخيران للزوم حمل الكلام على التأكيد 
دون التأسيس مع أن واو العطف والاعتراض ينبو عن ذلك. وذلك لأن نفي السعي مستلزم لنفي 
الطلب. 

إن قلت: السعي الطلب البليغ» فيكون أخص من الطلب؛ ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؟ 

قلنا: المراد بالسعي هنا الطلب مطلقاً؛ لأن الكفاية تحتاج إلى الطلب لا إلى الطلب البليغ. 

|18 :وصنه] لضي «الشرط زا عله 

[3] أما منافاته لعدم السعي» فلما مر من أن المراد من السعي الطلب. وأما منافاته لعدم الكفاية» فلما يدل 


09 


مَفْعُولٌ مَا لّمْ يْسَعٌ م فَاعِلّهُ) أي : مفعول فعل أو شبه فعل !أ '"'لم يذكر فاعله» وإنما لم 
9 عن الفاعل أ ؛ '"» ولم يقل: «ومنه» كما فصل المبتدأ حيث قال: «ومتها: المبتدأ» 
نقذ اتعناله الفاغ الا عض .ميتاة عدي العحاة قاعلة زكل مفقول !"زف ناهلة 1 
أي: فاعل ذلك المفعول» وإنما أضيف إلى المفعولء لملابسة كونه فاعلاً لفعل متعلق 
به (وأقِيم هُوَا") أي: المفعول (مُقَامَهُ) أي: مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه. 
(وَشَوْطُة) أي: ل ا ا ا 0 
إذا كان عامله فعلا (أَنْ تَهْكْرَ فنيطة الْفِعْلٍ إِلَى «فجل») أي : الماضي المحي ول 7 
(وَ«يُفُعل») أ المضارع المجهول؛ فيتناول مثل: «افتّعل وَاسْتُمْعِلٌ ويُفْتَعَلُ ويُسْتفُعل» 
وغيرها من الآفعال المجهولة المزيدة فيها 
١لا‏ َع لهام موقع الفاعل الْمَفْعُولُ الثاني مِنْ) مفعولي (يَاب «عَلِْث» !")؛ لأنه 
سفن إلى المشعوك الأول إيكادا تاقاء اقلق استتن:القعن. النه.والة تركون السثاده ]ل اما 


[1] الأظهر الأخصر مفعول عامل لم يسم فاعله. وبالجملة يصدق على مفعول المصدر المحذوف الفاعل 
على مفعول الفعل المحذوف الفاعل» نحو: اضربوا القوم» واضربا القوم» واضربي القوم» وأمثالها مما 
لا يحصىء فهو من تخصيص اللفظ بقسم منه اصطلاحا. 

['] اعلم أن الفصل هو ترك العطفء وكان المصنف في هذا الكتاب فصل العنوانات» وهو واقع ههنا 
أنهي وأما إيراد «منه» أو «منها» في أول عنوانات المرفوعات والمنصوبات فليس عادة له حتى يحتاج 
في تركه إلى نكتة؛ بل يحتاج في إيراده على خلاف الأسلوب في قوله: ومنها المبتدأ والخبر إلى نكتة. 

[*] لقيامه مقام الفاعل» واشتراكه معه في الأحكام. 

3 فيه أن المنظور في التعريف الجنس لا الفرد» فلا يصح لفظ «كل» فلعله أقحم للإشعار بالطرد. 

[ه] بالمعنى المذكور لا الفاعل الحقيقي» فلا يرد النقض ب«أنبت الربيع البقل»؛ لأن الفاعل بالمعنى 
المذكور مذكور لا محذوف. 

[5] أكد الضمير المستكن لثئلا يتوهم إسناد الفعل إلى قوله: «مقامه»»؛ فيلزم خلو الجملة المعطوفة على 
الجملة الواقعة صفة عن الضمير. 

["] يعني: أنه أراد بالعلم أشهر أوصافه؛ أو أراد بالشخص جسه. ويجوز تقدير معطوف أي: إلى فعل ونحوه. 

[4] أي: لا يصح وقوعه لا أنه لا يقع في الاستعمال» وإلا كان الأنسب أن يقول: لم يقع» وألا يخصص 
الحكم بالمفعول الثالث من باب «أعلمت»؛ لأن الثاني منه أيضا لم يقع في استعمال مقام الفاعل. 

[] لم يرد به أفعال القلوب كما هو المتبادر؛ بل كل فعل متعد إلى مفعولين هما مسند ومسند إليه» نقل 
أن المتأخرين جوزوا ذلك. 

02 


ضَوْبُ زَيْدٍِ)؛ لأن أحد الإسنادين وهو إسناد المصدر غير تام (وَلآ) المفعول (الثَّالِثُ 
مِنْ) مفاعيل تاب «أُعَلَمْتٌ» !')؛ إذ حكمه حكم المفعول الثانى من باب «عَلِمْتٌ» فى 
(وَالْمَفْعُول لَهُ) بلا لام !!؛ لأن النصب فيه مُشعِر بالعلية!"!» فلو أسند إليه الفعل 
فَاتَ النصب والإشعارء بخلاف ما إذا كان مع اللام, لحو : برضدت للتّادِيب». 
(وَالْمَفْعُول مَعَهُ كَذَلِكَ ) أي: كل من المفعول له والمفعول معه كذلك أي: 
كالمفعول الثانى والثالث من باب «عَلِمْتٌ» و«أغلمتٌ» فى أنهما لا يقعان موقع 
الفاعل. 
أما المفعول له؛ فلما عرفت. 
(وَإِذَا وُجِدَ الْمفغول به) في الكلام مع غيره من المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع 
الفاعل (تَعَيّنَ) أي: المفعول به (لَهُ) أي: لوقوعه موقع الفاعل» لشدة شبهه بالفاعل |*' 
]1١[‏ قلت: لو اكتفى بقوله: ولا الثالث لصح؛ لأنه لا ثالث إلا لباب «أعلمت». قيل: لم يقع الثاني قا 
["] قيل: مع اللام أيضا لا يقع. 
[] قيل: النصب في الظرف أيضاً مشعر بالظرفية» فلا بد من بيان فارق» ويمكن بيانه بأن ذات المفعول فيه 
يقنضي الظرفية» والنصب يدل على قصدها بخلاف المفعول له. فإن ذاته لا تقتضي العلية» وإنما يعلم 
[؛] نبه على أن الكلام من عطف الجملة الاسمية على الفعلية» وليس قوله: والمفعول له من قبيل عطف 
المفرد. وإنما رجح هذا الاحتمال؛ لأن الأول يستدعي إعادة لا في المفعول له والمفعول معه» وفي 
هذا الاحتمال تجديد أسلوب البيان» وجعل كذلك عمدة» والأولى تفسير كذلك بالمفعول الثاني من 
باب «علمت» ليكون إشارة إلى واحد بعينه. 
زه قيل : لبناء الفعل المجهول له وكون إشقاده اليه ححقيقة» إلى غيرة مجازا. ولا يصار إلى غير الحقيقة 
مع إمكانها. وفيه أن معنى قولهم: لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة أن الكلام إذا دار بين 
الحقيقة والمجاز» فالحمل على المعنى الحقيقي متعين؛ لأن المتكلم بالحقيقة متعين مع إمكان التكلم 
بالمجازء فالأظهر أن يقال: إن الإسناد إلى ما سواه مجاز عقلي» ولا يمكن المجاز العقلي مع وجود 


ما هو له. 
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في توقف تعقل الفعل عليهماء فإن الضرب مثلاً كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارب 
معاي لتايس بو اووع ساود ابا د 

تقُولُ: ضُرِتٍ رَيْدَ) بإقامة المفعول به مقام الفاعل (ِيَوْمَ الْجْمُعَق ظرف زمان (أْمَاءَ 
2 ظرف مكان رضواً شَدِيداً) مفعول مطلق للنوع باعتبار الصفة. وفائدة وصف 
الضرب '' بالشدة التنبيه على أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل بلا قيد مخصّص؛ إذ 
لا فائدة فيه !"! لدلالة الفعل عليه (فِي دَارِهِ) جار ومجرور شبيه بالمفاعيل !" أقيم مقام 
الفاعل مثلها (فْتَعَيّنَ «زَيَدٌ): وَإِنْ َع يَككنْ) اق وإن لم يوجد في الكلام المفعول به 
(فَالْجَمِيعٌ) 0 المفعول به !؛! (سَوَاءٌ *) في جواز وقوعها موقع الفاعل. 

(3) المفعول «الْأَوَلُ مِنْ بَاب «أَعْطَئِتُ») أي: الفعل المتعدي إلى المفعولين 
تانيهها غير الأول (أَوْلَى) بأن يقوم مقام الفاعل (مِنْ) المتعود (الثَاني)؛ لآن فيه معنى 
الفاعلية ل" بالنسبة إلى الثاني؛ لأنه عاطِء أي: آخذء نحو : «أغطِي زَيْدٌ دِرْهَماً» مع جواز 


[١1أ]‏ وكذا فاكئدة الزمان المعين ذ فى التمثيل حيث قال: 0 الجمعة ولم يقل زمانا. وفائدة المكان المعين 
حيث قال: أمام الأمير» رم قل دكا للضي عن أن الزمان المطلق والمكان ا 
للقيام مقام الفاعل لعدم الفاكدة لدلالة الفعل عليهما على ما قيل. وعلى هذا د ينبغى ألا يجوز قيام 
مفعول به مبهم غاية الإبهام مقام الفاعل بأن يقال: ضرب شخص» » وكذا المفعول بواسطة إذا كان فى 

["] والفاعل محل الفائدة» فيجب أن يكون ما يقوم مقامه محلا لها. ولهذا لا يقع الزمان والمكان المبهمان 
مقام الفاعل لدلالة الفعل عليهما. فعلى هذا وجب تقييد قوله: فالجميع سواء بما سيذكره. 

[*] بلا واسطة. وإنما قيدنا بذلك؛ لأن الظرف وإن كان معه فى مفعول فيه عند المصنفء فلا يظهر حينتذ 
المفعول بالواسطة متعينا لأن يقع مقام الفاعل؛ لأنه مفعول به؟ قلنا: صورة الجر لما كانت منافية لحالة 
الفاعل أعني: الرفع منعت أن يكون في درجة المفعول بلا واسطة. 

[ه] قيل: لو قال: والبواقي سواء لكان أخصر وأظهرء يعني: أن البواقي سواء في جواز وقوعها موقع 
الفاعل» وامتناع وقوعها موقعه. وفيه أن حال البواقي قد علمت عل تقدير وجود المفعول به. وإنما 
المجهول حالها على تقدير عدمه؛ فالتعرض لحالها على تقدير وجوده مستدرك مع أنه أراد التصريح 
برد مَنْ قال: إن البواقي على تقدير عدمه ليست سواءء كما أراد التصريح برد مَنْ قال: إن المفعول به 
إذا وجد مع المفاعيل لم يتعين فقال: وإذا وجد إلى آخره. 

[5] قيل: ينبغى أن يكون المفعول الأول من باب «أعلمت» أولى من الثانى؛ لأنه العالم» والثاني هو 


المعلوم. 
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ل دِرْهمٌ 00 وذلك عند الأمن ١‏ فر اللسعن . وأما عند عدلمه م فيجب 


المفعول الأول؛ : فحوة«أخطن ريك عَمْرأ». 


أ 
0 


[ المبتدأ والخبر | 


(وَمِنْهَا: الْمَِتدَأ!"! وَالْحَبَن وفي بعض النسخ: «وَمِنْهُ) 21 يعني: من جملة 
و ا ال ا ا 
دي و ا ا لاه لتراحيما فى الحاال العر 0 

ادا عر الاشيٌ ا" / لفك ! 1 أو تقديراء ليتناول» دحو : ظوَأنْ : ا خية 


[1] إن قلت: يجوز دفع الالتباس بلزوم المفعول الثاني في مركزه؟ 
قلنا: خوف الالتباس باق؛ لأن التأخير وإن دل على أنه مفعول ثانء لكنه لما كان مع ذلك صالحأ لأن 
يكون مفعولا أوّلاء وهو أولى بأن يقوم مقام الفاعل أمكن أن تقع الحيرة 5و الاتضامم و كر اها يرز 
عن خوف اللبس. 

)]١[‏ عطف على قوله: فمنه الفاعل. 

[*] الأوجه أن المراد حينئذ ومن الفاعل» وفائدته التنبيه على أنه من ملحقات الفاعل؛ ولذا جعل الرفع علم 
الفاعلية. 

[4] بيان لحاصل المعنى لا أن «من» للتبعيض. ويحتمل أن يراد التبعيض بتقدير المضاف» أي: من جملة أفراده. 

[ه] أي: في باب المبتدأ والخبرء وهو أن يكون المبتدأ مسنداً إليه دون ما إذا كان مسنداء فإنه مبتدأ يصار 
إليه للضرورة؛» فلهذا لم يكن «قائم» في «أقائم أبوه زيد» مبتدأ لاحتمال أن يكون خبرا ل«زيد». وليس 
لهذا القسم من المبتدأ خبر؛ لأنه مع مرفوعه كلام تام كالفعل مع فاعله» فلا معنى لتقدير خبر مسند 
إليه» كما تكلفه كثير من النحاة. 

[5] وهو ههنا تجريد الاسم عن العوامل اللفظية للإسناد؛ أي: إسناده إلى شيء أو إسناد شيء إليه. 

[] قيل: أتى بصيغة الفصل الدالة على الحصر هنا دون الحدين السابقين مع أن الحصر مستفاد من مقام 
التعريف للزوم اطراده وانعكاسه. إما لأنه اكتفى في بعض الحدود بدلالة صورة التصريح على صورة 
الاكتفاء» أو لأنه أراد التصريح بالحصر ليكون ردَأ على مَنْ زعم أن اسم الفعل مبتدأء وفيه نظرء لأن 
صيغة الفصل تفيد حصر المسند لا حصر المسند إليه. ولو سلم ذلك فهي لتأكيد الحصر؛ لأن المسند 
إليه إذا عرف باللام يفيد حصره على المسند. ولو سلم أنها لأصل الحصرء سواه اد اع القول مبتدا 
عند المصنف» » فكيف يصح الحصر على زعمه؟ اللّهم إلا أن يقال: أراد حصر المبتدأ الذي اتفق عليه 
ومن الواجب أن يحمل عليه ليصح التعريف. ولا يخفى أن الحصر حينئذ ليس للرد. 

[4] لم يرد بالاسم ما يقابل الصفة» كما تقتضيه مقابلته للصفة لجواز أن يكون هذا القسم من المبتدأ صفة 
مثل «ضارب» فى «زيد ضارب» محمول على «زيد». 

[و] أى: بلا تأويل ا «زيد» في «زيد قائم») أو تقلايراً أى: تأويلا. فإن قوله: "أن تصوموا" في تأويل: 
صيامكم» والمضاف إليه خارج» وكذلك "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه"في تقدير: سماعك 
بالمعيدي خيرء وكذلك قولك: زيد قائم قضية في تقدير هذا اللفظ» وقولك: الحيوان الناطق ينتقل 
بنقل قدميه» فكان داخلاً في الاسم التقديري. 


لكوي !" (الْمُجَدَدُ "ا عَنِ الْعَوَامِلٍ اللْفْظِيَة أي: الذي لم يوجد فيه عامل لفظي أصاد !"ا 
واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي كاسمي «إنَّ» و«كَانَ»» وكأنه أراد 
بالعامل اللفظي: ايكون مو + في المعنى؛ لئلا يخرج عنه مثل: (ابحشبك دَرْهَمٌ». 
(مُشئداً إِلَبه زر ار ويه الشررركاق نمض المدا 1 “' الخارج عن هذا القسمء 
نإنهما لآ يكوناة :ل سعدين :ران العنة و كاتم مططدقة كرما رعتن: بعد 
وحسن» أو جارية مجراها كا«فْرَيْشِيَ» | ' (الْوَاقِعَةُ بَعْلَ وف النّي) كد«ما» وررلا» ["ا 
َوَأَلقك الاسْيِفْهَام | “أ ونحوه !"ا ك«هل ''!ء وماء ومن». وعن سيبويه جواز الابتداء بها 
من غير استفهام ونفي مع قبح» والأخفش يرى ذلك حسنا !"1 وعليه قول الشاعر: 


.١85 سورة البقرة»‎ )]1١[ 

["] قيل: إنما يصح لفظ التجريد مع أنه يقتضي سبق الوجود؛ لأن إمكان الوجود واحتماله قد ينزل منزلة 
الوجودء كقولك: ضيق فم الركية. 

["] يعني: أن العبارة وإن كانت ظاهرة في سلب العمومء لكن المراد عموم السلب: إما باعتبار أن اللام 
أبطلت معنى الجمعية» فصار الجنس منفيّاء أو باعتبار أن سلب العموم وإن كان أعم من عموم السلبء 
لكن المراد هو هذا بقرينة المقام. وأما القول بأن العبارة إن حملت على العدول أفاد عموم السلب,. 
فغير ظاهر. وإنما أكد النفي بقوله: «أصلاً» ردّاً على مَنْ زعم أن المراد بالعوامل اللفظية نواسخ المبتدأً 
والخبر ك«باب إن» وأخواته لئلا ينتقض التعريف بقولك: بحسبك درهم.ء وذلك لأآن الذهن لا ينتقل 
من العوامل اللفظية إلى خصوص النواسخ 

[:] حال من الضمير في المجرد الراجع إلى الاسم. 

[ه] قد أشار به إلى أن المبتدأ مشترك معنوي لا أن لفظ المبتدأ مشترك لفظي»ء كما ذهب إليه الشيخ الرضي» 
وإلا لزم استعمال اللفظ المشترك في معنيين. 

[7] فإنه في قوة منسوب إلى قريش. 

[] أي: وكذا "إن" النافية نحو: إن ضارب إلا زيد» أي: ما ضارب إلا زيد» فضارب مبتداً وما بعده فاعله 
ساد مسد الخبر. 

[4] الأولى حذف الحرفء والأآلف ليكون أخصر وأشملء فيدخل "إنما وغير وهل" وغيرها من كلمات 
الاستفهام. 

[] فذكر الآلف للأصالة. ولا يخفى أن مثل هذا الاعتبار لا يناسب التعريف. 

]٠١[‏ وأين ومتى وكيف وكم وأيان التمثيل ب"هل" وما ذكرناه ظاهر. وأما التمثيل ب"من" فلا يصح بأن يقول: 
من قائم أبوه؛ لأن قائم صفة صالحة لأن تكون خبراً لمن» وما يصلح أن يكون خبراً لا يصلح أن يكون 
مبتدأً. ولعل تمثيله بقولك: من ضارب زيد على أن "من" مفعول لضارب» وقس عليه "ما". 

]1١[‏ وكأن المصنف لم يعترف به؛ فلذا وللرد على من جعل أسماء الأفعال مبتدأة أتى بضمير الفصل الدال 
على حصر المبتدأ في الخبر» فإنه قد يأتي لذلك كما صرح به شارح التلخيص. 


0 ص 


: دمو م 6 بر النا 0.0 
٠ ٠ ٠ 2‏ 
فحير بحن عند سن مِنْكُم هه هد هاه هد هد هده ها وه وه هه ٠.‏ .وه .6 م6 6ا 6ه 6ه 


ف«خير» مبتدأ: و«نحن» فاعله ['ا ولو جعل «خير» يرا عن «نحن» لفصل بين 
اسم التفضيل ومعموله الذي هو «من» بأجنبى» وهو غير جائز لضعف عمله» بيخلاف 
ما لو كان فاعلاٌ لكونه كالجزء (رَافْعَةَ لظاهر) أو ما يجري ميجر او [1. وهو الضمير 
المنفصل لثلا يخرج عنه قوله تعالى: #أَرَاغبٌ أنْتَ عَنْ آلِهَبِي» "ا 

واحترز به عن نحو: «أْقَائِمَانٍ الزَّيْدَانِ»؛ لأن «أقائمان» رافع لضمير عائد إلى 
«الزيدان»: ولو كان رافعاً لهذا الظاهر لم يجز تثنيته “ا. 

(مِعُل : ديد قَاء تِم) مثال للقسم الأول من المبتداً. 

(وَمَا قَايِمْ الزِيْدَانِ) مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفى. 

(وَأْقَائِمٌ الزّيْدَانِ) مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام. 

(قَإِنْ طَابَقَتْ) أي: الصفة الواقعة. بعد حرف النفي وألف الاستفهام "! اسماً (مَفْرَدأ) 
وا بعدها نحو: («مَا قَائِمٌ رك وَأَقَائِ َيْكَ». 

واحترز به عما إذا طابقت مششى» دحو : «أَقَائِمَانَ ن الرَّيْدَان) أو محموفا لحو : «أَقَايَمُو 
الرَّيْدُونَ»» فإنها حينئذ خبر «ليس» إلا" (جَادٌ الأفوان [: ) كون الصفة مبتدأء وما بعدها 
[1] فيه نظر لانحصار كون فاعل اسم التفضيل اسماً ظاهراً في مسألة الكحلء فتعين كون «نحن» مبتدأء 

وكون «منكم» مفسراً لمحذوف تقديره: "فخير منكم نحن عند الناس"؛ فلما حذف فسر بقوله: "منكم". 

ولو صح ما ذكره لصح أخير نحن» فينتقض قاعدة جواز الأمرين به؛ لأنه من جواز الأمرين» وقد خرج 

من القاعدة؛ لأن خيراً ليس مطابقاً لمفرد» فافهم. وبعد يرد انتقاض القاعدة بقولنا: أخير منكم عند 

الناسو.. 

3 


0 بتقدير المعطوف أو من باب عموم المجاز. ولك أن تريد بالظاهر معناه اللغوي أي: البارز. 

['] سورة مريم:4. 

[؛:] على اللغة المشهورة. 

[ه] نبه بهذا على أن ضمير «طابقت» لم يرجع إلى الصفة المذكورة بجميع يع أوصافهاء فإنه لم يعتبر ههنا 


ظ كونها رافعة لظاهرء فإنها لو كانت رافعة لظاهر لم يصح جعلها خبرا. 

[] قيل: لو كان «زيد» مبتداً ينبغي ألا يجوز «أقائم زيد؟»؛ لأنه يلزم تقديم الخبر مع أنه يوجب الالتباس 
بالفاعل كما في «زيد قام»؟ وأجيب: بأن «قام زيد) يتعين فيه كون «زيد» فاعلاً بحيث يختفي احتمال 
كونه مبتدأ بالمرة» لأنه لا يشتمل على خلاف الأصل بخلاف كونه مبتدأ» فيلتبس المقصود التباسا 
نذا بخلااف «أقاكم زيد؟»» فإن الفاعلية يشتمل على كون «قائم» معدا على خلاف الأصل؛ وكونه 
مبتدأ يشتمل على تقديم الخبر على خلاف الأصلء فلا يختفي المقصود بسبب كون خلافه أظهر كل 


تاها مدل قيية الشير و فون :ها بده ميكد أ ءعالضفة غير مقلم عليه ,نيقا: ذلك 
صور. 

إحداها: «أقا قَائِمَانٍ الرَّيْدَانِ»)» ويتعين حينئذ أن يكون «الزَيْدَانٍِ» مبتدأء و« أَقَائِمَانِ» 
3 


0 سََ 


وثانيها: «أقَائِمٌ الرَّيْدَانِ»» ويتعين حينئذ أن يكون «الزَّيْدَانِ) فاعلاً للصفة قائماً مقام 
0 

وثالثها: «أَقَائِمَ زَيْدُ»» ويجوز فيه الأمران» كما عرفت. 

(وَالْحَبد: هُوَ الْمُجَدَدُ 11 أي: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية؛ لأن الكلام 
في مرفوعات الاسمء فلا يصدق على (ِيَضْرِبُ» في («ِيَضْرِبُ 21335 انه المجرد 
المسند به المغاير للصفة المذكورة؛ لأنه ليس باسم «الْمُسْئَدُ به) أي: ما يوقع به 
الإسناد ١‏ 

واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ؛ لآنه مسند إليه لا مسند به. 

(الْمُغَايرُ لِلِصِمَةٍ الْمَذْكُورَة في تعريف المبتداً. 


الاختفاءء فيجوز الأمران. يقول العصام: لا ضرورة في تقديم الخبر في «زيد قام» حتى يرتكب الالتباس 
لأجلهاء وفى «أقائم زيد؟» يجب تقديم «قائم» لتضمن الاستفهام وتعلق الاستفهام به» والمشتمل على 
الاستفهام يجب تقديمه لا تقول: فالضرورة قائمة في «أقام زيد؟». قلت: لا ضرورة لجواز «زيد أقام؟» 
بخلاف «زيد أقائم؟» فتأمل. 

[1] أي: المعهود أعني: المجرد عن العوامل» فيخرج نحو الفاعل. 
قال عبد الغفور: ولك أن تقول أي: هو المرفوع المجرد إلى آخره؛ لآنه ذاكر أقسام المرفوع» فلا 
يصدق التعريف على «يضرب» في «يضرب زيد»؛ أنه ليس وقوه بالمعنى المذكورء وهذا الوجه 
أسلم من تقدير الاسم؛ لأن المراد به إن كان الاسم حقيقة خرج عنه بعض الأخبار. وهو ما إذا كان 
مركا أو لفظا يراد به نفسه كالجسق وضرب ومن» وإن كان الاسم حقيقة أو كي عر افنه اليفال 
المذكور. والجملة أيضاً مع أنه مصرح بخلافه. وذلك لصحة التعبير عنها بالاسم. ويمكن أن يقال: إن 
المثال المذكور لا يصح التعبير عنه بالاسم مع بقاء ربطه» فإن ربط «يضرب» إلى اذ لور نوجي 
0 ل ل ل اللهم إلا أن يراد 

[؟] ع ل 1 يضرب». 

[*] قد أشار به إلى أن الباء متعلقة بالإيقاع المضمن لا بالإسناد؛ لأنه بنفسه يتعلق بالمسندء فلا حاجة إلى 


الباء. 


واحترز به عن القسم الثاني :من الميتدا. ولك أن تقول المواة المستك به !"إلى 


الميعدا» أو تجعل الباء «به» بمعنى «إلى» !'!, والضمير المجرور 07 إل المبتدأء 
وعلى التقديرين يخبرج به القسم الثاني من المبتداً !"أ ويكون قوله: «المغاير للصفة 
المذكورة» تأكيداً. 


واعلم أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء» أي: تجريد الاسم عن العوامل 


اللفظية؛ ليسند إلى شىء !؛! أو يسند إليه “!ا شىء. فمعنى الابتداء عامل فى المبتدأ. 


حم | صم 


فقال بعضهم ١‏ : الابتداء عامل في المفة او الخد عامل في الخبر. 
وقال آخرون! كل واسوون امعد ا الى عامل بلي الور 
وعلى هذا لا يكونان مجردين عن العوامل اللفظية. 


(وَأضلٌ الْمْيَتَدَل أي : ما يتبغي أن يكون المبتداً عليه إذا لم ب بمنع مانع (اك لتّقْدِيمُ) 


إلى الميقذا قرينة أنهما ركناق معلازمانه كينا أشان إلبه.يذكرهما معا فى العنواق: 
قال فى الحاشية: وكأن النكتة فى تغيير العبارة ألا يشتبه بالمسند إليه المذكور فى تعريف المبتدأًء 
وحينئذ يظهر لقوله: «به» فائدة» وإلا لا حاجة إليه. قد بينا وجه عدم الاحتياج إليه. 


[*] كما يخرج به «يضرب» في «يضرب زيد»؛ لكن فيه أن «ضارب» في «زيد ضارب» وفي «زيد ضارب 


أبوه» يخرج عنه؛ لأنه مسند إلى فاعله» لا إلى المبتداً مع أنه خبر» اللهم إلا أن يقال: إن الخبر هو 
مجموع اسم الفاعل وفاعله لا اسم الفاعل وحده. لكن لما لم يكن المجموع قابلاً للإعراب أجري 
الإعراب على الجزء القابل للإعرابء أو يقال: المراد بالإسناد إلى المبتداً أعم من أن يكون إسنادا إلى 
المبتدأ نفسه» كما في «زيد جسم») أو إلى ضميره أو إلى وقعاقة وفيه نظر للآن «ضارب» لم يسند إلى 
شىء أصلاً؛ لأن الإسناد هو النسبة التامة» ونسبة «ضارب» إلى فاعله ليست تامة» ولأنه يصدق على 
5-6 في «زيد يضرب أبوه)»: و«(يضرب») في «زيد يضرب») وايضرب)) في «زيد أبوه يضرب)) مع 
أنها ليست أخبارا ل«زيد». 

كما في القسم الثاني من المبتدأً. 

كما في القسم الأول منه. وهذا القيد لإخراج تجرد الأسماء المعدود؛ لأنه لِلْعَدّ لا للإسناد. 

رعذ عيبيو 


وهم الكسائي والفراء ومن معهما. 


على الخير لفظاء“لأن: الزعدا ذابت»:والكين سنال مه أخوالها 0" زالذات متقزمة على 


أحوالها. 

(وَمِنْ 0 أي : ومن أجل أن الأصل في المبتداً التقديم لفظا "! (جارً) قولهم: 
(فِي «دَارِه رَيِدٌ» ") مع كون الضسهير هاندا إلى «زيد» المتأخر لفظأً لتقدمه رتبة؛ لأصالة 
التقديم. 


(وَامت مُتَنْعَ) قولهم: («صَاحيبهًا في الدّارِ») لعود الضمير إلى «الدار»؛ وهو في حيز الخبر 
الذي أصله إلتأخير» فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظأ ورتبة» وهو غير جائز. 


[ مسوغات الابتداء بالتكرة | 


زونك كوك الفهدا نورق عات الأضل فيه ان كون سعرفة» لان المعرقة 
بس سينا والمطلوي العهم !لكر الرقرع فى لكات زيما و لالم علي 17411 
المعينة: ولكنه لا يقع نكرة ة على الإطلاق» بل (إذا تَخَصْصَتْ ب 0 تلك النكرة 00 
مَا !أ") من وجوه التخصيص؛ د بالسصيصي كل شتراكهاء فتقرب من المعرفة "ا 


[1] غالباً فلا يرد النقض بقولك: «المنطلق زيد». إن قيل: هذا الدليل جار في الفاعلء فيتبغي أن يكون 
أصله التقديم؟ أجيب: بأن تقديم الحكم في الجملة الفعلية لكونه عاملاً في المحكوم عليه» ومرتبة 
العامل قبل مرتبة المعمول. وإنما اعتبر الأمر اللفظي دون الأمر المعنوي؛ لأن الأمر اللفظي طارء 
فأرادوا في الجملة المركبة منهما تتميم الناقص بالكامل. 

[] خلافاً للكوفيين» فإن "في داره" عامل عندهم» ومرتبته التقدم على "زيد". 

[:] إلجا الم ايقدم ل ل ا ا ل 
آنفاً لتلا يلزم الانتشار بينه وبين الأصلين الآخرين وهما تعريف المبتدأ وإفراد الخبر المفهومين من 
لفظة «قد» فى قوله: «قد يكون المبتدأ نكرة»» وفى قوله: «والخبر قد يكون جملة»». ولئلا يلزم تقديم 

[ه] القول بأن الحكم على الطبيعة المستفادة من المعرف بلام الجنس مهم دون الحكم عليها إذا كانت 
مستفادة من النكرة غير ظاهر. 

[5] أي ا ا 0 كن ت اك» لكنه 

[0] لفظة «ما» زائدة أو صفة. لما كان التخصيص منحصرا فى أمثال الأمثلة المذكورة كان الأنسب أن 
يقول: إذا تخصصت بمثل "ولعبد مؤمن" إلى آخره؛ لأن لفظة ما ينبيئ عن عدم الانحصار. 

[4] التى هى منافية للشركة غالباء فلا يرد أن مزية «ادخل السوق» على «ادخل سوقا» فى قلة الشركة غير ظاهرة» 
وكما أنه يقل الاشتراك بالتخصيص قد ينعدم إلا أنه خص بالذكر ما هو الغالب. ويكفي للوقوع مبتداً. 


«مثل) قوله تعالى: (لوَلَعَبِدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِلكٌ4 1')» فإن «العبد» متناول للمؤمن 
والكافرء وحيث وصف بالمؤمن تخصص بالصفة !"!» فجعل مبتداًء و«(خير» خبره. 

(و) مثل قولك: «أَرَجُلُ فِي الدّارِ أم اْرَأةٌ) 1") فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم !' 
أحدهما في الدار» فيسأل المخاطب عن تعيينه؛ فكأنه قال: أي: من الأمرين المعلوم 
كون أحدهما في الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة» فجعل 
«الرجل» مبتدأ: و«في الدار» خبره. 

(3) مثل قولك: وناعة خروياق يو از لكيه نبا رقت في حيز النفي. فأفادت 
عموم الأفراد وشمولهاء فتعينت وتخصصت "اء فإنه لا تعدد في جميع الأفراد ['ا 
بل هو أمر واحدء وكذا كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم» نحو: «دَمْرَةَ خَيْرٌ مِنْ 
جَرَادَة» ل"ا. 

(3) مثل قولهم: شَدٌ هو دا نَابِ) لتخصصه بما يتخصص به الفاعل | “ا لشبهه به؟ 

إذ يستعمل في موضع «مَا أَهَوٌ ذَا نَابِ إلا شدٌ) “أ وما يتتخصص به الفاعل قبل ذكره 


.5؟١ سورة البقرة»‎ ]1١[ 

["] قيل: لا معنى لعدم صحة إنسان خير من فرس» وصحة حيوان ناطق خير من فرس» بل صحة جسم نام 
خير من حجر؟ قلت: ما ذكر سر نحوي لالتزام العرب تخصيص النكرة في مقام الابتداء» ولا مناقشة 
في الأسرار لذوي الأبصار. 

[] ومما يتخصص بوجه ما جواب هذا الاستفهام» فإنه يصح أن يقال: رجل أو يقال: امرأة» فإنه تخصص 
بعلم المخاطب بثبوته في الدار على وجه الاحتمال» فكأنه قال: رجل احتمله عندك أنه في الدار. 

[:] فيه أن هذا التخصيص عند المتكلم؛ لأنه يعلم كون أحدهما في الدار» والاختصاص المصحح هو 
الاختصاص عند المخاطب. وفيه أيضاً: أن هذا التتخصيص منتف في مثل «أرجل في الدار؟». فينبغي 
أن يمتنع الابتداء به مع أنه صحيح. 

[5] يعني: أن المراد بالتخصيص ههنا: التعيين بقطع الاحتمالات أو تقليلهاء فلا يرد ما قيل من آلا 
تخصيص ههنا؛ لأن التخصيص أن يجعل لبعض من الجملة شيئا ليس لسائر أمثاله. 

[3] خلاصة هذا الوجه جار فيما إذا أريد بالتكرة نفس الطبيعة» فإنه لا تعدد فيها بل هي أمر واحد. 

38-11 اقول قير المؤطي ,علص رضي دعسا اتعيين فدية#اقخراذة إذا عله احرعة و المتعيود انه 
يتصدق بما شاءء وعموم النكرة مع الإثبات في المبتدأ كثير» وفي الفاعل قليل نحو: ظعَلِمَتْ نَفْس 
مَا قَدَّمَتْ وَآخْرَتْ» (سورة الانفطار:5)» بخلاف ما في حيز النفي, فإنه يستوي فيه المبتدأ والفاعل 
وغيرهما. 

[4] لا يخفى ما فيه من التكلف؛ لأنه جعل بمنزلة ما في تخصيصه خفاء. 

[4] أو لأنه كان في الأصل فاعاا ل«أهر» قدم لإفادة التتخصيص والحصر. 


فو سيخة كرنة نيسكوما فايديها انين لبن ؤانلك إذا قلبث: «قام» علم منه أن ما يذكر 
بعده أمر يصح أن يحكم عليه بالقيام. فإذا قلت: «رجل» فهو في قوة: «رجل موصوف 
بصحة الحكم عليه بالقيام». 

واعلم أن المهر '! للكلب بالنباح المعتاد!"! قد يكون خيراً!'! كما إذا كان مجيء 
حبيب مثلآً» وقد يكون شرًأً كما إذا كان مجيء عدوء والمهر له بنباح غير معتاد يتشاءم 
ين فكون قدا حيرا 

فعلى الأول: مو ل 0: 0 

وعلى الثاني: لا يصح. فيقدو هيت ١!‏ يعن :د يصح القصرء فيكون المعنى: « 
عظيم لا حقير أهر ذا ناب», وهذا مَكَلا *' يُضْرَبُ لرجل قوي يتم 

(3) مثل قولك: («في الدَّارِ رَجُلّ») لتخصصه بتقديم الخبر؛ لآنه إذا قيل: « 
الدار» علم ''! أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار "ا فهو في قوة 
التخصيص بالصفة. 

(3) مثل قولك: (سَلامٌ 12 عَلَيِكَ ) لتخصصه بنسبته إلى المتكلم "!؛ إذ أصله: 


]١[‏ بضم الميم وكسر الهاء وتشديد الراء اسم فاعل من الإهرار بمعنى الإنباح وتصويت الكلبء وهذا 
مأخوذ من الهندي. 

[؟أ فيه مسامحة؛ إذ الهرير صوت للكلب دون نباحه على ما في الصحاح. 

[*] قيل: لا بالنسبة إلى الكلب. أما بالنسبة إليه» فشر» وفيه نظرء لأنه يهر إذا رأى الحبيب للنشاط؛ لأنه يراه 
غير أجنبي» ونباحه إذ رأى العدو لاضطرابه حيث يراه أجنبيًا. 

[؛] وقد يكتفى بجعل التنوين للتعظيم» والأول أنسب بحال هذا العلم» والثاني بعلم المعاني فلا تغفل» 
فالمثال إنما يكون للمخصص بما يخصص به الفاعل إذا استعمل في نباح معتاد. وأما إذا استعمل في 
نباح غير معتاد» فالمثال للمخصص بالصفة. 

1]٠[‏ فتخصيص الابتداء إنما يحتاج إليه باعتبار أصل التركيب. وأما باعتبار المعنى التمثيلي؛ فالتركيب مقيد 
من غير حاجة إلى تخصيص المبتداً. 
[7] جزماً بخلاف ما إذا قيل: "قائم رجل" ٠»‏ فإن «قائما» يحتمل أن يكون مبتدا. ولذلك خص بالظرف. وفيه 
بحث إذ قاء ثم لا يحتمل أن يكون شيئاً من قسمي المبتداً. ولك أن تقول: التخصيص بالظرف لسعته. 
[0] أورد عليه أن 'قائم رجل' كذلك. ويمكن أن يعتذر بأن هذا سر نحوي لا يطرد اعتباره. ولا يخفى أن 
ان اع ل ب ار لتر 

[4] والمراد: كل نكرة كان مصدراء ووقع في مقام الدعاء سواء كان من لفظه فعل كما في مثال المصنف 
أو لاء نحو: "ويل لك" وسواء كان الدعاء بالمنفعة أو بالمضرة. 

[4] فيه أن هذا لا يجري في كل دعاء؛ إذ ليس معنى «ويل لك» وَيْلِي لك؛ لأن الويل هو الهلاك» ولا ويلك 
لك لعدم الفائدة بل معناه الهلاك لك. والقول بأن المراد بالويل دعاء الشر إطلاقاً لاسم المسبب على 


ااتلكك اسلدنا عَلَيِكَ» فحذف الفعل وعدل إلى الرفع لقصد الدوام والاستمرار: 
فكأنه قال: (اسلامي اق سلام من قَبَلِي عليك». 

31 هو المدهون فيما بين النحاة !"!» وقال بعض المحققين !"ا منهم: مدار صحة 
الإخبار عن التكرة على الفائدة!'أ» لا على ما ذكروه من التخصيصات التي يحتاج 
فى توعنهاتها إلى هلاو التكلنات الرفكة إنراية البعيفة» تعانى هذا حون أن يقاك: 
«كؤْكتٌ انمض السَاعَة» لحصول الفائدة» ولا يجوز أن يقال: «رَجُل قَائِمٌ #) لعدمه» وهذا 
القول أقرب إلى الصواب أ" 


ولما كان الخبر المعرّف فيما سبق مختصّاً بالمفرد "!أ لكونه قسمأ من الاسم فلم 
تكن الجملة داخلة فيه أراد أن يشير إلى أن خبر المبتدأ قد يقع جملة أيضاء فقال: 


السبب» فيكون التقدير دعائي الشر لك بعيد» فالأولى أن يقال: تنكير سلام لرعاية أصله حين كان 
مصدراً منصوبأًء وإنما أخر الجار والمجرور لتقديم الأهم؛ للمتبادر إلى المراد؛ إذ لو قدم الخبر لربما 
ذهب الوهم إلى اللعنة. 

[1] إشارة إلى اشتراط التخصيص بوجه ما في صحة وقوع التكرة مبتداً. 

[؟] إما إشارة إلى الحكم بأن النكرة يجب أن تتخصص حتى يقع مبتدأ» فحينئذ يكون قوله: وقال بعض 
المحققين منهم إلى آخره عديلاً له» وإما إشارة إلى ما ذكره في تفسير سلام عليك» والمقصود منه 
الإشارة إلى ما فيه من المناقشة التي ذكره الفاضل الهندي. 

[*]) وهو ابن الدمّان بتشديد الهاء. 

[4] الضابط في تجويز الإخبار عن المبتدأ والفاعل سواء كانا معرفتين أو نكرتين جهل المخاطب بالنسبة 
فإن كان جاهلاً بها صح الإخبار وإن كان المخبر عنه نكرة» وإن كان عالماً بها يصح الإخبار وإن كان 
المخبر عنه معرفة. 

[] لظهور وجهه وورود "الاستعمال عليه كقوله تعالى: وجوه يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةَ4 (سورة القيامة:؟١5)»‏ وآ 
هَلُ مِنْ مَزِيدٍِ» (سورة ق:220» وقوله: فيوم علينا ويوم لنا إلى غير ذلك مما لا يعدء وإرجاعها إلى 
مياه اللمل قور كانتب 

93 الباء داخل على المقصور عليه. والمفرد بمعنى ما يقابل الجملة؛ فيشمل المثنى والمجموع والمركب 
بأقسامه. 
قال عبد الغفور: قد عرفت أن الخبر المعرف يجوز أن يكون مطلق الخبر كما هو الظاهر. فقوله: 
وكير تذكر نووز الاقازة اذى تتسيوه بركون أنراقه أهاد. 


ا ل ا ل 0 50 


0 لبة أن 


وإذا كان الخبر جملة» والجملة مستقلة بنفسها لا يقتضى الارتباط بغيرها (قَلا يُنّ) 


في الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ (مِنئ عَائِدِ0) يربطها به» وذلك العائد. إما ضمير 
كما في المثالين المذكورين أو غيره: كاللام في «نِعْمَ الوَّجُل *! رَيْدٌ» ووضع المظهر 
مو ضع المضمر "ا في لحو: الْحَافَةٌ مَأ الْحَاقة4 ا" وكون الخبر تفمييراً للم ا 
نحو: ظقُل هُوَ الله أَحَدّي ١!‏ 


لم يقيد بكونها خبرية؛ فكأنه تبع جمهور النحاة في أن الإنشائية» ولو كانت قسمية صح أن تكون خبرا 
للمبتدأء ومنهم من منعوا متمسكين بما لا طائل تحته» وقد تبع السيد الشريف هؤلاء متمسكاً بأن الخبر 
كك أن كر عتالاً عن أخوال النغذاء.والأشاء ليس سالا من أخوالة الا تأويل قاذ [3| قلت اريك 
اضربه»» فطلب الضرب صفة قائمة بالمتكلم ليست من أحوال «زيد» إلا باعتبار كونه متعلقاً للطلب» 
أو كونه مقولاً في حقه واستحقاقه أن يقال فيه ذلك. 

لم يذكر الشرطية أيضاًء لأن الشرط عند أهل العربية قيد للجزاءء كما هو المشهور» والجزاء اسمية أو 
فعلية ولو بالاخرة. 

بمعنى أنها نائبة عن الفعلية» وإلا فالظرفية جملة لانتقال إسناد الفعل إلى الظرف» ولهذا استتر 
ضمير كان فاعلاً للفعل. ولك أن تقول: م و وي د ان 
جواب شرط محذوفء أي: إذا كان جملة فلا بد من عاتد. وكذا في الخبر المفرد المشتق أو المؤول 
به أيضاً. ووجه التخصيص بالجملة أن العائد في الخبر المفرد غير لازم كما إذا لم يكن مشتقَاً نحو: 
«زيد إنسان أو جسم). وقال الكسائي: لا بد في خبر كان مطلقا من عائد حتى قال: معنى كان زيد 
أخوك هو. 

لا يخفى أن «نعم الرجل» من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر إلا أن الظاهر صلح لوضعه موضع 
المضمر باعتبار لام العهد» فلا معنى لجعله قسيما له. 

موس تح مادا روي رد از تر جما مادا قانااوي بيد كلتم وفي الشعر جاز عند 
دييزيه يقيرط أن ركون رافظ الأوله بوعيه الا حفس طلم ! 

سورة الحاقة: ؟. 

الأولى عين المبتداً ليشمل قولنا: الشأن زيد قائم» ومقول عمرو قائم. 
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(وَقَدْ يُحْذَفُ) العائد إذا كان ضميراً!'» لقيام قريئنة"! نحو: «الْبْدُ الْكمْنُ بِسِبَّينَ 
دزهمأ»: و«السّمْنْ مَنْوَانٍ بدِزْهَي» أى: «الكر منه» و«منوان منه» بقرينة أن بائع العو 
والسمرة لا" بسعر غيرهما. 

(وَمَا وَقَعَ ظَوفا) أي: الخبر الذي وقع ظرف زمان أو مكان أو جارّاً ومجروراً!” 
رلته لكل من النحاة وهم البصريون *! على أنه لحم 

أي: الخبر الواقع ظرفاً (مُقَدّنَ أي: مؤول ا" (بِجمْلَةِ بتقدير الفعل فيه ؛ لأنه 
إذا قذر فيه الفعل يصير جملة فعلية» بخلاف ما إذا قر فيه اسم الفاعل» كما هو مذهب 
الأقل» وهم الكوفيون» فإنه يصير حينتذ مفردا. 

وجه الأكثر: أن الظرف لا بد له من متعلّق "! عامل فيه» والأصل في العمل هو 


]١[‏ وأما غير الضمير» فيكون الخبر عين المبتدأ لا يقبل الحذف» ووضع الظاهر موضع المضمر لنكتة 
تفوت مع الحذف. وكذا لام العهد إذ مع الحذف لا ينساق الذهن إلا إلى الضمير. 

[؟] دل كلامه على أن الحذف شائع كلما قام قرينة؛ وليس كذلك بل خص ذلك بالضمير المجرور ب«من» 
إذا كان في جملة اسمية يكون المبتدأ منها جزءأ من مبتدئها. وأما في غيرها ففي المرفوع لا يجوز 
الحذف» والمنصوب والمجرور سماعي. 

[*] لا يخفى أن الظرف هو اسم الزمان والمكان» وإطلاقه على الجار والمجرور الذي ليس بزمان ولا 
بمكان بطريق المجازء فمن إرادة المجموع يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء إلا أن يقال بعموم 
المجاز بأن يراد معنى مجازي شامل لجميعها. 

[غ] الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرطء فإن «ما» في ما وقع موصولة أو موصوفة. 

[آفيه أنه لو كان هذا مذهب البصريين» فالمناسب أن يقال: وما وقع ظرفا فهو مقدر بجملة خلافا 
للكوفيين؛ لأن المصنف تابع للبصريين» ويذكر مذهب البصريين» وينقل الخلاف لو وقع من واحد. 

[5] أشار إلى تقدير الجار ليرتبط بالمبتدأ» أي: قوله: فالأكثر. ويجوز تقدير المضاف لهذا الربط بأن يقال: 
فحكم الأكثر أنه مقدر بجملة. 

[0] فسر التقدير بالتأويل؛ .لأن التقدير يوهم أن يقدر الجملة في نظم الكلام» فيلزم أن تكون الجملة 
محذوفة» وليس كذلكء بل الخبر الجملة هو نفس هذا الظرفء واعتبار الفعل من حيث ارتباط الظرف 
به لا يوجب الحذف بنفس هذا الظرف بتأويل هذه الجملة. ويجوز أن يراد التعيين كما يقال: الفروض 
المقدرة في كتاب الله أي: المعينة في كتاب الله. 

[4] وذلك الفعل من أفعال العموم غالباء كالكون والثبوت والحصول والوجود. ويجوز تقدير فعل من 
أفعال الخصوص عند قرينة. 

[ه] قيل: اتفق النحاة على ذلك. وفيه بحث: لأن الظرف لا بد له من مظروفء والمظروف في «زيد في 
الدار» هو «زيد»» ولا حاجة إلى أمر آخر هذا؟ قلت: الظرف يكون ظرفاً لأمر من أمور «زيد» من قيامه 
أو سكونه أو حصوله أو غير ذلك» فلا بد من تقديره ليتم البيان. 


الفعل !'أء فإذا وجب التقديرء فالأصل أولى. 


ووجه الأقل: أنه خبره» والأصل في الخبر الإفراد !' 


[ وجوب تقديم المبتدأ | 


ثم إن الأصل في المبتدأً التقديم؛ وجاز تأخيره !'أ» لكنه قد يجب !“ا لعارض كما 


أشار إليه بقوله: (وَإِذا كَانَ الْمْتِتَدَأْ مُعْتَماد | عَلَى ما لَه صَذْرُ الكلام») أي: على معنى 
وجب له صدر الكلام أ '' كالاستفهام ! ا وإنهيهى يل تقدييه حفط لصنا ره (مِكل : 
(«مَنْ أبُوكَ؟))» فإن «من» مبتداً مشتمل على ما له صدر الكلام» وهو الاستفهام» فإن 
معناه: «أهذا أبوك أم ذاك؟» و«أبوك» خبره» وهذا مذهب ف كا 


وذهب بعض النحاة / " إلى أن «أبوك» مبتداً لكونه معرفة أ' 'ل و(امن) ) خبره الواجب 


والقياس على نحو: "الذي في الدار"» و"كل رجل في الدار". إن قيل: تقدير الجملة في المثالين 
للضرورة» ولا ضرورة فيما نحن فيه؟ قلنا: المتبادر إلى الذهن من الظرف المستقر معنى واحدء فإذا 
ثبت تقدير الجملة في بعض المواضع ثبت في الكل. 

ليتوافق الركنان. ولا يخفى أن عدم إفادة الزمان» والتقوى يقوي الإفراد. 

للاتساع وعدم التضيق كما هو مشرب العربء ولهذا كان لغتهم أوسع اللغات. 

الأحكام الخمسة كما تكون في الشرع تكون في النحو وغيره. 

اشتمال الدال على مدلوله سواء كانت دلالته بنفسه أو بما يجاوره من أمر متقدم عليه» نحو: «أزيد 
قائم؟» أو أمر متأخر عنة نحو: «غلام مَنْ جاءك؟» 

أي: صدر داله أو صدر نفسه مسامحة. 

وغيره من القَّسَمِء والتمني» والترجي» وضمير الشأنء ولام الابتداء» والشرط ولو بنوع تضمنء مثل: 
الذي يأتيني فله درهم. وبالجملة: ما يغير أصل الكلام؛ ويجعله نوعاً آخر» وإنما اقتضى التصدير؛ لأن 
السامع يبني الكلام الذي لم يصدر بالمغير على أصله» فلو جوز أن يجيء بعده ما يغيره لم يَذْرِ السامع 
إذا سمع بذلك المغير أهو راجع إلى ما قبله بالتغيير أو مغير لما سيجيء بعده من الكلام» فيتشوش 
بذلك ذهنه. 

للإشارة إلى أنه المختار. لم يمثل المصنف بالمثال المتفق عليه» نحو: «مَنْ جاءك؟» 

بل غير سيبويه. قيل: لآن «من زيد؟» معناه: النجار أو الخياط مثلاء والوصف متعين للخبرية» والمقدمة 
الأولى ممنوعة لصحة الإخبار بالكنى في الجوابء وكذا الثانية لصحة الإخبار عن الخياط بزيد. 
٠]ولا‏ يجوز تنكير المبتدأ مع تعريف الخبر. نقل عن ابن الحاجب في دفعه: أن «من» معرفة؛ لأنه في 
قوة «أزيد أم عمرو أم خالد؟»» وتطرق الإبهام في هذه المسميات على المتكلم لا يوجب لها تنكيرا. 
ولا يخفي ضعفه. ونقل عن سيبويه جواز كون المبتدأ نكرة والخبر معرفة إذا كانت النكرة متضمنة 


(أو كانًا) أي: المبتدأ والخبر (مَعْرِفتَيْن '') متساويين في التعريف أو غير متساويين 
ولا قرينة ا على كون أحدهما مرتدأ والآخر ير 1 تجخو :ار ذل الْمُنُطَلقٌ» ل“ا. 

(أؤ) كانا (مُتَسَاوِيَيْنِ عام في أصل التخصيص لا في قدره !"!. حتى لو قيل: «غْلَامُ 
رَجْل صَالِح خَيْد منْكُ» لوجب وريه لكا (مكل : «أَفْضَلٌ مك أفْضْلٌ مبْى») دلعا 
للاشتباه 11.. 

(أؤ كَانَ الْكَبَدِ فغلاً لَه آمل ا للميتدا اختر از مها لا يكون فعلًا له كما فى قولك: 
«ر يل قَامَ أَبُوةُ». فإنه لا يجب فيه تقديم المبتدأء لجواز أن يقال: «قَامَ أَبُوهُ رَيْذٌ) لعدم 
الالباسء مكل : ((و يل قَامَ» وَجَبَ تَقَدِيمْه) أي : تقديم المهدا على الخبر فى هذه 
الضور لذا, 

أما فى الصورة الأول» فلما ذكرناه. 

وأما في الصورة الأخيرة» فلثلا يلتبس المبتدأ بالفاعل إذا كان الفعل مفرداء مثل: 


للاستفهام أو أفعل التفضيل مقدماً على خبره» والجملة صفة لما قبلها نحو: «مررت برجل أفضل منه 
أبوه». 

[1] الضابط في جعل إحداهما مبتدأ والأخرى خبراً: أن ما زعمت أن السامع يطلب العلم بكونه وصفاً 
للأخرى تجعله خبرا. 

[5] فلو وجدت قرينة معينة للمراد لم يجب التقديم مثل: «أبو حنيفة أبو يوسف»»؛ إذ المقصود تشبيه الثاني 
بالآول. ومنه لعاب الأفاعي القاتلات لعابه. 

*] موجب لتقديم المبتدأً. 

[4] الظاهر أنه مثال للمعرفتين. 

زه] قيل: لو أريد به التساوي في التعريف والتخصيص كان غنى عن قوله: أو كانا معرفتين» لكنه لم يكتف 
به لذهاب الوهم إلى التساوي في درجة التعريف. وفيه أن مثل هذا الوهم غير مهروب عنه لثبوته في 
التساوي في التخصيصء فالأولى أن يقال: لم يكتف به لفوات التفصيل. 

5] فالمراد التساوي في صحة وقوعه مبتدأً. 

[0] مع رعاية الأصل. 

3 أي : صورة. فخرج بقوله: «له» «قام أبوه» في «زيد قام أبوه»» وبقوله: (اصورة) خرج «الزيدان قاما»؛ 
لآن الخبر ليس فعلاً صورة كذا قيل. وفيه أن «زيد قام أبوه» ليس الخبر فيه فعلاً صورة» فلا حاجة 
لإخراجه إلى قيد له. فمعنى قوله: «أو كان الخبر فعلاً له» أو كان الخبر مشتملاً على فعل له. 

[ه] ليس الجزاء مقيداً بقوله: في هذه الصورء وإلا لكان القيد لغواً لإغناء الشرط عنه؛ فينبغي أن يحمل 
على أنه أشار إلي أن الجزاء جزاء لشروط متعددة. 


«زيد قام»» فإنه إذا قيل: «قام زيد» التبس الميعدا بالفاعل أو بالبدل ١!‏ عن الفاعل 
إذا كان مثنى أو مجموعا!". فإنه إذا قيل في مثل: «الزيدان قاماء والزيدون قامواء 
وقاما الزيدان» وقاموا الزيدون» يحتمل أن يكون «الزيدان والزيدون» بدلا عن الفاعل» 
فالتبس المبتدأ به أو بالفاعل على هذا التقدير أيضاً على قول مَنْ يجوز كون الألف 
والواو حرفا دالاً على تثنية الفاعل وجمعه كالتاء 8 «ضَرَبَتث هِنْذٌ». 


[ وجوب تقديم الخبر ] 


(وَإِذَا تَضْمَنّ الْكَبَد الْمْفْوَدُ 1" أ الذي لمن بجملة صورة سواء كان بحسب 
كالااستفهام 0 (مكل : «أَيْنَ رَيْذٌُ؟») ف«زيد» مبتدأء و«أين» أسم متضمن للاستفهام 
خبرهن وهو ظرفء فإن قدر بفعل كان الخبر جملة حقيقة ومفرداً صورة» وإن قدر 
باسم الفاعل كان مفردا صورة وحقيقة. وعلى التقديرين ليس بجملة صورة. 

واحترز به عن نحو: «زَيْدٌ آَيْنَ أَبُوُ؟»؛ إذ لا يبطل بتأخيره صدارة ما له صدر الكلام 
لتصدره في جملته “!. 

رأ كان التق وقد وميه ا وي 11 أي: للمبتدأ من حيث إنه مبتدأء فتقديمه 


[1] مَنْ لَغ يقل بوجوب التقديم في مثل: «الزيدان قاما» لم يلتفت إلى الالتباس بالبدل أو الفاعل بناء على 
أن السامع لا يحمل عليه لاستلزام عود الضمير قبل ذكر مرجعه وخلاف الأصل. 

["] قيل: وجوب التقديم في هذه الصورة مختلف فيه» فلو حمل مذهب الكتاب على عدم الوجوب لكان 
أخف . 

[؟] أي: نفسه إذ لو تضمن متعلقه لا يجب إلا تقديم متعلقه» نحو: «غلام زيد راكب» تفنن في العبارة حيث 
قال: تضمن» ولم يقل: اشتمل. 

[؛] قيل: الموجب لتصدر الخبر منحصر في الاستفهام. وفيه نظر لمكان النفي نحو: «ما قائم زيد». 

[5] اعلم أن ما يقتضي صدر الكلام يكفيه أن يقع صدر جملة من الجمل بحيث لا يتقدم عليه شيء من 
ركني تلك الجملة؛ ولا ما صار من تمامها من الكلم المغيرة لمعناها كأن وسائر ما يحدث معنى من 
المعاني في الجملة التي تدخلها. فلا يقال: إن من تصربه أضربه. وأما جواز قولك الذي «إن تضربه 
يضربك» فلآن الموصول لا يثير في صلته معنى. 

[1] الخغرق عي كوان الخير يتأ خرره تظطكفها لكوله معدا تحر: «زيد قام»؛ فإن «زيد» إنما يصح كونه مبتداً 
لتأخر «قام» حتى لو تقدم «قام» يجب كونه فاعلا. 

[2] كما في «زيد قام»؛ فإنه لو أخر «زيد» لا يكون مبتدأء بل يكون فاعل «قام». 


يصحح وقوعه مبتدا (مكل : (في الدَّارِ رَجُل») فإن ((افي الدار» خبر يخصص المبتداً 
بتقديمه كما عرفت» فلو أخر لبقي المبتدأ نكرة غير مخصصة. (أَؤ) كان (ِلِمُتَعلّقَ) بكسر 
اللام "أأي: كان لمتعلق الخبر التابع له !"! 

تبعية يمتنع معها تقديمه!"! على الخبر» فلا يرد نحو: «على الله عَبدُهُ مُتَوَكَلٌ» 
(ضَمِيرٌ) كائن (فِي) جانب (الْمُبِئَدَ]!) راجع إلى ذلك المتعلق؛ إذ لو أخر لزم الإضمار 
قبل الذكر لفظأ ومعنى (مِكْل : «عَلَى الثَّمْرَةِ مِثْلْهًَا 00 فقوله: «مثلها» أى: «مثل 
التمرة» مبتدأء وفيه ضمير لمتعلق الخبر» وهو التمرة؛ لأن الخبر وهو قوله: «على 
التمرة» و«التمرة» متعلق به مثل تعلق الجزء بالكل !*ا. 

(أق كان الخبر (حَبَراً عَنْ «أن 001 المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبرها المؤول 
بالمفرد مبتداً؛ إذ في تأغيره خوفه لبيين "١‏ أن المففوسعة بالمكوو :1 في التلفظ 


[؟] لم يقل المصنف: أو لجزء الخبرء ولم يفسر الشارح المتعلق بالجزء ليشملء مثل: «قرين كل رجل 
ضيعته»)» واللأخصر الأوضح أن يقول: أي: لمتعلق الخبر الذي يمنع تقديمه عليه. وإنما أراد بالتعلق 
في المبتدأ في مثل: «على الله عبده متوكل» مع أنه لا يجب تقديم الخبر. وقد يقال: أراد تعلق الجزء 
بالكل دون المعمول بالعامل ليشمل مثل: «قرين كل رجل ضيعته»» والفضل للمتقدم. 

[*] إنما حكم بامتناع تقديمه للزوم تقدم الشيء على نفسه؛ فإن الخبر في المثال المذكور على التمرة» فلو 
قدم التمرة عليه لزم ذلك المحذور. 

[:] نفسه. أما إذا كان في صفتهء فلا يجب التقديم نحو: «على التمرة زبد مثلها» لجواز تأخير الخبر بأن 
يتوسط بين المبتدأ وصفته لجواز الفصل بين الصفة والموصوف. 

[ه] إنما لم يجعل الخبر الفعل المقدر» والتعلق من باب تعلق المعمول بعامله لعدم اطراده في مثل: «غلام 
رجل مثله» إذا جعلت مثله مبتداً. 

[>أ بشرط ألا يكون «أن» بعد أماء نحو : أما أنك خارجء فلا أصدقه. فإنه لاا يجب حينئذ تقديم الخبر لعدم 
الالتباس؛ لأن الجملة التامة لا تقع بين «أما» وفائها. 

[1] دون تقديمهء فإنه حينئذ متعين لأنْ يكون خبرا عن «أن» المفتوحة مع اسمها وخبرها؛ إذ لا يجوز 
أن يكون مما في حيز «إن» المكسورة معنى لصدارتها ولا مما فى حيز «أن» المفتوحة معنى؛ لأنها 
موصولة؛ ولا يجوز تقديم ما في حيز الموصول عليه فتعين أن يكون خبراً إما ل"أن" المفتوحة مع 
اسمها وخبرهاء أو ل"أن" المكسورة معهماء والثاني باطل؛ لأنها جملة تامة غير مؤولة بمفرد» فتعين 
الأول. 

ها لحواق أذ كون المذكون يغدها خيرا اخرالها اوطزنا لشويها: 


ي أَنْكَ 


لإمكان الذهول عن الفتحة !'! لخفائها أو في الكتابة ''! (مِثْلُ: «ء 
تَعْدِيمُهُ) أ : تقديم الخبر على الميتدأ فى جميع هذه الصورء كما ذكرنا. 


ا 
1 


ا ا 


(وَقَلُ يَتَعَدّدُ | "' الْخَبَن) من غير تعدد المخير عنه أ “أ فيكون اثنين فصاعداء وذلك 
التعدد: 

إما بحسب اللفظ والمعنى جميعاً "!2 ويستعمل ذلك على وجهين بالعطف مِعْل: 
«ريْلٌ عَالِمٌ وَعَاقِلٌ» وبغير العطف (مثل : «رَيْلٌ عَالِمُ عَاقِلٌُ»). 

وإما بحسب اللفظ فقطء نحو: «هَذَا خحُلْوٌ حَامِضٌ»» فإنهما في الحقيقة خبر 
واحد لخأ اق ((مر)) 00 وفى هذه الصورة ها ارك العططف أولى ١‏ 


] وجواز الحمل على سبق اللسان؛ لأن صدر الكلام موقع «إن» المكسورة. 

؟] لم يعهد رفع لبس الكتابة بالتقديم» نعم يعهد بالزيادة نحو: عمرو. 

]| لفظة «قد» للتقليل أو للتحقيق. 

١‏ ومع تعدده كنا : إما بالعطف نحو: «زيد وعمرو قائم وقاعد» أو بغير العطف في أحدهماء أو في 

كليهماء وليس له مثال واقع» بل مجرد احتمال. ويجوز تعدد المخبّر عنه من غير تعدد الخبر» نحو: 

«زيد وعمرو رجلان» وحلو حامض من الطعوم». ولم يتعرض له في جانب المبتداً لقلته في الكلام. 

[ه] ذلك التعدد: إما غير واجب كما في مثال المتن» أو واجب كقولك: «هما عالم وجاهل»»؛ وحينئذ 
يجب العطف»ء وتوجيهه أن يعطف أؤٌلاء ثم يجعل المجموع خبرا على إرادة التفصيل اعتمادا على 
فهم السامع؛ وليس في المعطوفين ضمير المبتدأ؛ لأن المبتدأ مفكوك تقديراًء فكأنك قلت في المثال 
المذكور: «أحدهما عالم» والآخر جاهل»»؛ ولهذا جاز أن يجعله مما نحن فيه؛ لآن المخبر عنه متعدد 
حقيقة. فعلى هذا جاز أن يكون قوله قدس سره من غير تعدد المخبر عنه احترازا عنه. ويؤيده قوله 
فيما بعد» ويستعمل ذلك على وجهين. 

[] لأن المقصود إثبات الكيفية المتوسطة. فإن قلت: يلزم خلو الحلو مثا من الضمير» فيكون الخبر 
المشتق خالياً عن الضمير على أنه يكذبه وجوب "هذان حلوان حامضان؟" قلت: اعتبر في كل منهما 
ضمير استحق المجموع؛ كما أجري على كل إعراب استحق المجموع. 

[] قال في الحاشية: المز الجامع بين الحلاوة والحموضة. 

[4] أي: في صورة تعدد الخبر لفظأً فقط ترك العطف أولى لشدة الاتصال بينهما. 

[1] هذا إنما يتم فيما إذا لم يتعدد المبتدأ معنى نحو: هما عالم وجاهلء فإنه حينئذ العطف واجب؛ لأنه 

يجمع المتعدد أوّلاً في هذه الصورة بالعطفء ثم يجعل خبرأء ويجب أن يكون هذا الخبر جامداً لفظا 

أو تقديراً لئلا يلزم خلو الخبر المشتق عن ضمير المبتدأء فهما عالم وجاهل في تقديرهما: رجل عالم 


ورجل جاهل. 
02 


ونظر بعض النحاة!'! إلى صورة التعدد وجوّز العطفء. ولا يبعد أن يقال: مراد 
المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف؛ لأنه التعدد بالعاطف لا خفاء فيه !"أ ولا 
في الخبر ولا في المبتدأ ولا في غيرهماء وأيضاً المتعدد بالعطف ليس بخبر بل هو 
من توابعه !"أ ولهذا أورد في المثال الخبر المتعدد بغير عاطفء ولو جعل التعدد أعم» 
فالاقتصار عليه لذلك. 


(وَقَذُ يَكَضْعَنٌ / الميكداً مَعْدْ مغتى الشؤطط ابيا يي “ا أو للحكم به" 
٠‏ فيصم ذُشولُ الَْاء: فى لان ريسن عاجترا قي الوانظرا إلى مر و«تقسمية 

المبتدأ معنى الشرط. وأما إذا قصد الدلالة على ذلك المعنى فى اللفظ» فيجب دخول 

[1] وهو أبو علي الفارسي وتبعه الرضي. 

["] أي: في جوازه» ففي تمثيل المصنف إظهار لما خف وإعراض عما ظهر. 

[*] إلا أن المعطوف على الخبر فى حكمه. 

العاف ا ل ل 500 

[ه] قال الشيخ الرضي: ليس معنى الشرط سببية الأول للثاني» بل لزوم الثاني للأول» كما في جميع الشرط 

والجزاء؛ فلا يرد نحو قوله تعالى: وما يَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللو4 (سورة النحل:07)» لكن الشارح فسره 
بما يوافق كلام المتن في بحث كلم المجازاة. 

فإن الجمل الجزائية كثيرا ما تورد ولا يراد مضمونهاء بل يراد الوخبار بها. 

أي: على هذا الأصل هذا المثال أي خروجه؛ فلا يكون الأصل جامعاً ولم يدفع بالحكم بشذوذه 

لكثرته» وتوجيه الورود على ما قالوا: إن كون النعمة معهم ليس سبباً لكونه من الله. ولو قيل: بتعليل 

أفعاله تعالى بالغرض لكان سبيلاً إلى ظهور تضمنه معنى الشرطء فوقوع الزمخشري في هذه الإشكال 

غفلة عن سهولة حال العاقل على قاعدة الاعتزال. 

سورة النحل:07. 

لما كان المبتدأ دخيلا فى هذا المعنى خالف الشرط فى جواز ترك الفاء فى خبره» وفى جواز كون 

القدلة ]ف العينقة تزاهنة | رين يها السفسى الكنه فلن وق وار كو الظر ف بصلة أو:ضفة له 

]٠١[‏ لإفادة المبتدأ والخبر فائدة نامث غير اليه فلا حاجة إلى الفاء. وأما عند قصد السببية» فلا بد من 
الفاء لإفادته. وأما عند عدم قصد السببية» فلا حاجة إلى الفاء» فذكره يكون لغوأ فيجب تركه؛ وفيه أن 
الاحتمال عند استعمال هذا المبتدأ في التراكيب منحصر في قصد السببية وعدمه» ففي الاستعمال إيراد 
الفاء أو تركه واجب» فصحة دخول الفاء الخالي من الوجوب والامتناع كما ذكره الشارح لم يكن في 


استعماله. 
0 


0 


ل 2 


| توصو ١‏ #4 تتا 
ح م 
ليشي ' الحكحتهة 


سواه )1 لي وتمعفتي يجي ور الولو ل يحي كدت 

(وَذْلِكَ) المبتدأ المتضمن معنى الشرط إما (الاسْم الْمَؤْصُولٌ بِفِعْلٍ أؤ ظَوف 1" 
أي: الذي جعلت صلته جملة فعلية أو ظرفية مؤولة بجملة فعلية ههنا بالاتفاق. 5 
اشترط أن يكون صلته فعلاً أو ظرفاً مؤولاً بالفعل» ليتأكد مشابهته الشرط؛ لأن الشرط 
ا اا 

أو لكر الْمَوْصُوفَةٌ بهِمَا غم أي: بأحدهماء وفيى حكمها الاسم المضاف إليها 
(مِعُلٌ : الذي يَأتيني هذا مثال للاسم الموصول يفعل 

أو الذي (فِي الدَّارِ !) هذا مثال للاسم الموصول بظرفء (قْلَهُ دِرْهَمٌ). 

وأما مثال للاسم الموصوف بالاسم الموصول لماكون فقوله تعالى: طقل إن 
الْمَْتَ الَّذِي تَفِدونَ مِنهُ فَإِنّهُ مُلَاقِيكُؤ 1411" وى مثل: (كُل رَجُلٍ يَأَيِبنِي ) هذا مثال 
للاسم الموصوف بفعل. 


[1] ماضياً كان باقياً على معناه أو غيره على خلاف الشرطهء فإنه لا يكون إلا مستقبلًا في المعنى» والأول 

هنا قليل؛ والشرط لا يكون ظرفاً أيضاً. قيل: لا ينحصر هذا فيما ذكره؛ لأن المبتدأ الذي دخل عليه 

«أما» والمبتدأ الذي يكون أحد الأسماء المتضمنة بمعنى الشرط أيضاً كذلك؛ وهذا مما يقضي منه 

العجبء فإن مدخول «أما» والآأسماء المتضمنة لمعنى الشرط كالشرط في الفاء» وليست مصححة 

لدخولهاء ولا نقض بالاسم الموصول باسم الفاعل والمفعول؛ لأنه الموصول بفعل معنى. 

قال عبد الغفور: أو ما في قوته كاسمي الفاعل والمفعول الواقعين صلة للام الموصولة. 

[؟] أراد به الزمان والمكان والجار والمجرور. 

[*] لأنهما في حكم لفظ واحد. وكذا الحال في المضاف والمضاف إليه. 

[] ينبغي أن يقول به؛ لأن العائد إلى المعطوف والمعطوف عليه ب«أو» يفرد. 

[ه] الأغلب في صلة الموصول صيغة الاستقبال. وقد جاء الماضي بمعنى الاستقبال أيضاء وهو غير نادر. 

[دا ليست لفظة «أو» للتردد» بل للتخيير بين العبارتين. ْ 

[] إن قيل: الموصول ليس عاناً؛ إذ لا يريد أن كل موت تفرون منه يلقاكم؛ إذ رب موت فر منه الشخص 

فما لاقاه كالموت بالقتل فالمراد الجنس» وصحة دخول الفاء مبنية على العموم؛ إذ به يصير مشبها 

بأسماء الشرط في العموم والإبهام» فتكون الفاء فيه زائدة أو يكون الموصول خبرا؟ قلنا: قال الشيخ 

الرضي: لا يجب العموم في الموصول كما في أسماء الشرط لما ذكرنا في وجه المخالفة» نعم 

الأغلب فيه العموم. 

[4]) سورة الجمعة:86. 

[ه] فإن قلت: المبتدأ هو كل لا رجلء فيكون مثالا للمضاف إلى الموصوف بفعل لا للمبتدأ الدكرة 
الموصوفة بفعل؟ قلت: لا نسلم ذلك بل الموصوف في هذا المثال هو «كل رجل». 


(أؤ) كل رجل (فِي الدَّارِ هذا مثال للاسم الموصوف بظرف (فَلَهُ دِرْهَمْ). 
وأما مثال للاسم المضاف إلى النكرة الموصوفة بأحدهماء فقولك: 0 عَلام 
رَجُل يَأتِينى أؤ فِى الدَّار فَلَهُ دِرْهَمْ). 
(وَلَئِتَ وَلَعَلُ» من الحروف المشهبة بالفعل إذا دخلا على المبتدأ الذي يصح 
دخول الفاء على خبره (ِمَانْعَانِ) عن دخوله عليه؛ لآن صحة دخول الفاء عليه !'! إنما 
كانيكق لمشابهة الفهدا والخبر الشتر:ط والجزاءء. و«ليت ولعل» يزيلان تلك المشابهة لكآ 
لأنهما يخرجان الكلام من الخبرية إلى الإنشائية» والشرط والجزاء !'' من قبيل الأخبار» 
وذلك المنع إنما هو (بالاتّمَاق) من النحاةء فلا يقال: «لَيِتّ وَلَعَلٌ الْنِي يأتينى أو فى 
الدَّار فَلَهُ دِزْهمٌ». 
فإن قيل: باب «كانَ» “ا وباب «عَلِمْتٌ» قينا مانعان بالاتفاق» فما وجه تخصيص 
(«(ليت ولعل»؟ 
مطلقاً "!. ووجه ذلك: التخصيص الاهتمام ببيان الاختلاف الواقع فيها "ا 
(وَأْلْحَقٌ بَعْضْهمْ) قيل: هو سيبويه («إن») المكسورة (بهمَا) اق ب«ليت ولعل» في 
عن الخبرية 
[1] ولأن دخول الفاء بملاحظة مشابهة المبتدأ بكلمات الشرط ومقتضاها التصدرء ومقتضاه امتناع دخول 
النواسخ مطلقاً عليه. وإنما جاز دخول «إن» لأنها لا تغير معنى الكلام. 
[5] وذلك لأن الشرط والجزاء يحتملان الصدق والكذب لكونهما خبرأء والكلام الذي فيه شيء من "ليت 
ولعل" لا يحتملهما لكونه إنشاء. 
[*] أي: الجملة الشرطية لا تكون إلا خبرية» فلا يرد أن الجزاء قد يكون إنشاء. 
[:] في التسهيل: أن المنع من حيث التتبع والاستعمال إنما يتحقق في «ليت» و«لعل». وكذا الاختلاف 
على هذا الوجه إنما وقع في «إن» المكسورة. وأما المنع والاختلاف في غيرهاء فمن باب القياس هذا. 
فظهر وجه كل تخصيص وقع من المصنف في هذا المقام. 
زه] أي: لا مطلق النواسخ حتى يرد ما ذكر. 
[5] أو ذلك التخصيص لذكر أخبار الحروف المشبهة في المرفوعات» والتصريح بأن أمره كأمر خبر 


المبتدا. 


إلى الإنشائية!!» ويؤيده قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كُمّارٌ فَلَنْ 
ل ١‏ 

فإن قيل: قد ألحق بعضهم «أن» المفتوحة و«لكِنّ» دد«لَبْتَ») و«لَعلٌ»» فما وجه 
تخصيص (إِنْ» المكسورة بالإلحاق؟ 

قيل: بعضهم الذي الح «إِن» بهما هو سيبويه!"! فاعتد بقوله وذكره. ولم يعتل 
عوك فو سواه اكلم يد كيه مع اد كرد القولين الاين عدهم القرآن وكلام الفصحاء “ا 
فما يدل على م منع «إِن» المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق» وما يدل 
على عدم منع «أن» المفتوحة و«لكِنّ» عن دخول الفاء قوله تعالى: لوَاغْلَْمُوا أَنّمَا 
غَنِمْتُعْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لل خُمْسَه خمّسة4» “*اء وقول الشاعر: 


0 


َوَالَِ ما فَارَفتَكُمْ قَالِياً لَكُمْ ولك قتنف فق ف يكون 
[ حذف المبتدأ والخبر ] 


قل كدف الْمْبتدَأ لِقِيَامِ قَريئَةٍ الل لقلة أو غقلة وخواذا أى : حذفا جائزاً لا واجبا. 
واقك بيعت ل 0 إذا قطع النعت بالرفع /"ا, نحو: «الحَمْد لله أهل الْحَمْي) 


]١[‏ فيه أنه صرح آنه أن باب «كان» وباب «علمت» مانعان بالاتفاق مع أنهما لا يخرجان الكلام من 
الخبرية إلى الإنشائية» فلم ينحصر علة الحكم في ذلك» فالاستدلال على عدم المنع بعدم الإخراج 
ِن الخبرية إلى الأنشائية لبس ضحم 

[؟] سورة آل عمران» .4١‏ 

[م] نقل عن المصنف أنه قال في الإيضاح: ا ل د ا 1 جهة النقل 
والفقه. أما النقل» فقد استشهد سيبويه في كتابه بعد قوله: «الّذِينَ ؛ يُنْفِقَو ِتِْقُونَ أَمْوَالَهُعْ4 بقوله: طقل إِنْ 
الْمَوْتَ الَّذِي4 (سورة الجمعة:6). وأما الفقه» فيبعد منه وقوعه في مخالفة الواضحات. 

[:] ذهب هذا البعض إلى منع هذه الحروف من دخول الفاء في الخبر مع عدم مساعدة القرآن وكلام 
الفصحاء كذلك في غاية القبح. والنحاة استنبطوا قواعد النحو من كلام الفصحاءء فكيف يخالفون في 
الحكم بكلام الفصحاء؟ 

[ه] سورة الأنفال:١‏ 5. 

[] اللام للوقت لا للأجل؛ لأنه مصحح لا مقتضٍ ودا » والدواعي مذكورة في علم البلاغة. 

[] قيل: لا يجب حذفه أصلا؛ لأنه ركن أصيل في الكلام» ونحو: : «الحمد لله أهل الحمد» محمول على 
حذف الخبر أي: أهل الحمد هوء والقول بأن المخصوص بالمدح أو الذم خبر مما لا يعتد به. 

[4] أي: يجعل إعرابه مخالفا لإعراب المنعوت. 


أي: «هو أهل الحمد»» وإنما وجب حذفه. ليعلم! أنه كان في الأصل صفة؛ 
فقطع لقصد المدح أو الذم أو غير ذلكء فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك القصدء 
ويجب حذفه ف عند من قال في (نِعْمَ الوَجُلُ رَيدٌ): إن تقديره: «هو زيد» (كْقَوْلِ 
الْمُسْتَهِل) أي: المبتدأ المحذوف جوازاً مثل المبتدأ المحذوف في مقول المستهل 
المبصر ِلْهِلَالٍ "ا الرافع صوته عند إبصاره (الْهلال وَاللَ أ : «هذا الهلال والله» 
بالقوية الجالية "لو ليم هن اف لاك لقيو بتاور الغا ل هنك اد زا لم تنوه 
المستهل تعيين شيء أ“ بالإشارة والحكم عليه بالهلالية» ليتوجه إليه الناظرون ويروه 
كما يراه» وإنما أتى بالقسم جرياً على عادة المستهلين غالبأء ولئلا يتوهم "!ا نصب 
الهلال عند الوقف. 

(3) قد يحذف «الْحَبَوْ جوازاً) أي: حذفاً جائزاًء لقيام قرينة من غير إقامة شيء 
مقامه (مِثْل) الخبر المحذوف جوازاً في قولك: ١حَرَجْتٌ‏ فَإِذَا السَبِْ 200 فإن تقديره 
على المذهب الصحيح كما نص عليه صاحب اللباب: «خرجت فإذا السبع واقف» 
على أن يكون «إذا» ظرف زمان للخبر المحذوف من غير ساد مسده. 5 «قفي وقت 
خروجي:السبع واقف». 

(ق) قد يحذف الخبر لقيام قرينة (وُجُوبا أي: حذفاً واجبأ (فِيمَا الْثْرِمَ ) أي 
[1] حاصل الكلام: أنه صفة لما قبله في المعنى,» لكنه قطع عنهء وجعل إعرابه مخالفاً لإعراب ما قبله؛ لأن 


في الافتنان وتغبير المألوف زيادة تنبيه» وإيقاظ للسامع للإصغاء إليه. وذلك إنما يكون لشدة الاهتمام 
به وشدة الاهتمام بمدح أو ذم أو ترحمء يعتني به'زياوة اععناءة فكأنه أزاد أنه امتاز من بية الصفات 
بالمدح أو الذم أو الترحم ولو ذكر المبتدأ لم بق في صورة الوصفء فلم يتبين أنه في الأصل وصف 
لواغنن. 

[؟] صفة كاشفة لقوله: المستهل؛ لأن معناه الطالب لرؤية الهلال» والإبصار الرؤية ومن هذا القبيل: مَنْ 

عَمْلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ» (سورة فصلت: 55).: أي: فعمله لنفسه. 

]| وهي حالة كون القائل مبصراً لِلْهِلَالٍ. 

]: لا تعيين الهلإل بالإشارة. 

0 قبع تلد د«رأيت أو أرى». وذلك لأن الأصل في المفردات الوقف. 

] الفاء للعطف حملا على المعنى أي: خرجت ففاجأت كذاء وقيل: جواب الشرطء ولعله أراد بهما لزوم 

ما بعدها لما قبلهاء أي: مفاجأة السبع لازمة لخروجي. وقيل: زائدة» وفيه أنه لا يجوز حذفها. 

[0] يقال: ألزمته الشيء فالتزمه» أي: قبل ملازمته. 


في التركيب ١‏ الذي التزم (فِي مَوْضِعِهِ) أي: في موضع الخبر (غَيْرُهُ) أي: غير الخبر. 
وذلك في أربع أبواب !"! على ما ذكره المصنف: 
أولها: المبتدأ الذي بعد «لو لا "ا (مِكْلٌ : «لَدَ لا رَيِدٌ لَكَانَ كَذَ») أ «لولا زيد 


موجود»؟ أن «لولا» لامتناع الشىء لوجود غيره؛ فيدل على الوجود. وقل التزم ف 
الخبر عامّاً. وأما إذا كان خاضاً فلا يجب حذفه! كما فى قوله: 


وَلؤلآ الشقف بالغلماء يز وض لَكُنْتٌ الْيَوْمَ أ شعَْرَ من لَبِيدٍ 


هذا على مذهب البصريين 

وقال الكسائي: الاسم بعدها فاعل لفعل مقدرء أ «لولا وجد زيد». 

وقال الفراء: «لولا هي» الرافعة [*ا للاسم الذي بعدها. 

وثانيها: كل مبتدأ كان مصدراً صورة !"! أو بتأويله منسوباً إلى الفاعل "ا أو المفعول 
أو كليهماء وبعده حال "ا أو كان اسم تفضيل مضافاً إلى ذلك المصدرء وذلك مثل: 
«ذَهَابي رَاجاةُ» واضدبُ زَيدٍ قائماً» إذااكان زيمتملا به (3) مثل: («ضربي يدا 


[1] الأظهر بحسب اللفظ أن يقال: أي: في خبرء وإلا لزم خلو الجملة عن العائد بحسب الظاهر؛ لأن 
صغير فى موضيعة وغيرة راجع الى ليخن وإنما قلنا: بحسب الظاهر؛ لآن الذهن ينساق من الخبر إلى 
كونه واقعاً في التركيب» فيغني غناء الضمير. 

["] لا يقال: هناك قسم آخرء وهو ما إذا كان الخبر ظرفاًء فإن متعلقه خبر» وهو واجب الحذف؛ لأنا نقول: 
الخبر بحسب الظاهر» بل بحسب الحقيقة ليس إلا الظرف. والتقدير ليس إلا لرعاية أمر لفظي» فليس 
هو من باب حذف الخبر والتزام غيره مسله. 

[*] الأولى أن يقول: المبتدأ الذي بعد «لولا» وخبره عام ليستغنى عن قوله: هذا إذا كان الخبر عامّاًء وكأنه 
اخفان ما اختار تنيها علق أنتعبين النهاة الفنائطة الأول قاصر ل بن.من تقريدة: 

[:] لعدم دلالة «لولا» عليه» ولو دل بالقرينة الخارجة جاز الحذف بلا وجوب. 

[ه] ولا يخفى أنه لا بد من القول بحذف مسند الكلام» فحينئذ إن كان خبرا فيلزم كون المسند إليه معمولا 
لآ لعامل لفظي دون الخبر. 

[5] الأولى كان مصدراً أو مؤولا به فإن المتبادر من الصدر صورة ألا يكون مصدراً حقيقة» فافهم. 

[] قال الرضي: بدل منسوباً مضافاً إلى الفاعل أو المفعول أو إلى الفاعل والمفعول نحو: تضارينا. 

[4] ويجب في هذه الحال الواو إذا كانت جملة اسمية. قال عبد الغفور: مفردة كانت أو جملة اسمية كانت أو فعلية: 


والاسمية يجب معها الواو على الأصح. 


قائِما») أو «قائمين» و«أن ضَرَبْتَ زَيْدا قائِما» و«أكْتَد شزبى السّويقٌ مَلَتُوتا» و«أخطُ 
مَا يون الأميد قائما» ['. 


فذهب البصريون إلى أن تقديره: «ضربى ذا حاصل إذا كان قائما» !'» فيحزف 


«حاصل» كما يحذف متعلقات الظروف 1 نحو: «رَيْدٌ عِنْدَكَ»» فبقى «إذا كان قائما». 


يا 


ثم حذف (إذا» مع شرطه أ؛! العامل في الحال *!» وأقيم الحال مقام الظرف 7!؛ لأن في 
الحال معنى الظرفية» فالحال قائم مقام الظرف القائم مقام الخبر» فيكون الحال قائماً 
مقام الخبر. 


وقال الرضى: هذا ما قيل فيه؛ وفيه تكلفات كثيرة ل"!ءوالذي يظهر لى أن تقديره 


بنحو: «ضربى زيدا يلابسه قائما» 


]1[ 


[؟] 


قال الشيخ الرضي: يجوز في هذا القسم رفع الحال على الخبرية بأن تقول: أخطب ما يكون الأمير 
قائم؛ لأن أول الكلام كان مجازأء والمجاز يونس المجازء فجعل آخره مجازاً. فإن قلت: فلا يكون 
التركيب من مواقع وجوب حذف الخبر فلا يتم القاعدة؟ قلت: إذا رفع «قائ » لم يكن التركيب من 
القاعدة لانتفاء الحال. ولا يخفى أن ما ذكره من جواز رفع الحال في هذا القسم مقيد بما إذا كان 
أوله مجارًا كما أفاده تعليله أن يكون الحكم مبنيّا على اطراد الباب» وجوّز الشيخ الرضي وغيره جعل 
المصدر في أخطب ما يكون الأمير حينيًاً أي: أوقات كونه» فالمراد بالفعل المضاف إلى المصدر أعم 
من المضاف إليه بلا واسطة أو بواسطة. 

تقديره: إذا كان ليحصل للحال عامل سوى المصدر؛ إذ المصدر لا يجوز أن يكون عاملا فيه كما 
ستعرفه. ولا يجوز أن يكون العامل حاصلا؛ لأن ذا الحال هو غير المصدرء وفاعل حاصل هو 
المصدرء فلو جعل حاصلاً عاملاً اختلف عامل الحال وصاحبه وهو لا يجوز عندهم» وبهذا عرف أن 
مَنْ جَوّرَ الاختلاف له أن يخالف في تقدير: إذا كان» ويكتفي بتقدير: حاصل. 

الأولى متعلق الظرف. 

سمي مدخولها شرطأء وإن كانت "إذا" ظرفية لرائحة معنى الشرطء و"إذا" هذه للاستمرار كما في قوله 
تعالى: لوَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفُسِدُوا» (سورة البقرة:١١).‏ 

إذ هذه ظرفية خالية عن معنى الشرط كما يخفى. 

أي: القائم مقام الخبر»ء فالمقام بضم الميم. 

قال في الحاشية: وهي من حذف 'إذا" مع الجملة المضاف إليهاء ولم يثبت في غير هذا المكان» ومن 
العدول عن ظاهر معنى كان الناقصة إلى معنى التامة؛ لآن معنى قولهم: حاصل إذا كان قائما ظاهر في 
معنى الناقصة» ومن قيام الحال مقام الظرفء انتهى. إنما عدلوا عنه لأن مثل هذا المنصوب لم يسمع 
مع كثرته إلا نكرة» ولو كان خبراً لسمع تعريفه مرة» ولأن الواو في الجملة الاسمية الواقعة موقع هذا 
المنصوب لازمة» ولو كانت خبراً لها لم يلزم الواو؛ لأن دخول الواو في أخبار الأفعال الناقصة ليست إلا 
لتشبيهها بالحال. وذلك لا يقتضي اللزوم. 


إذا أردت الحال عن المفعول و«ضربي كنذا يلابسني قائماً» إذا كان عن الماع 
أولى. ثم نقول: حذف المفعول الذي هو ذو الحالء فبقي: «ضربي زيدا بلاس قاتها»؛ 
ويجوز حذف ذي الحال مع قيام القرينة تقول: «الذي ض ضربت قائماً زيدٌ» أئ: : «ضرَيْتةُ) 
ثم حذف «يلابس» الذي هو كهيو الييندا والعامل في الحال» وقام الحال مقامه»ء كما 
تقول: «راشدا تا أ «سر راشدا مهديّا». فعلى هذا يكونون مستريحين من تلك 
التكلفات البعيدة. 

وقال الكوفيون: تقديره: «ضربى يدا فاقيا حاصل» بجعل «قائماً» من متعلقات 
المبتدأء ويلزمهم حذف الخبر 50 سد شيء مسدهء وتقييد المبتدأ المقصود 
عمومه ١١‏ بدليل الاستعمال. 

وذهب الأخفش !"ا: إلى أن الخبر الذي سدت الحال محله مصدر مضاف إلى 
صاحب الحال أي «(ضربى ريا ضربه قائمأ» |" 

وذهب بعضهم: إلى أن هذا المبتدأ لا خبر له“اء لكونه بمعنى الفعل "ا؛ إذا 
المعنى: «ما أأضرٌ ديذا إلا قائمأ» !"ا 

وثالثها: كل مبتداً اشتمل !"! خبره على معنى المقارنة» وعطف عليه شيء بالواو 
التي بمعنى «مع» (3) ذلك مثل: كل رَجُلٍ وَضَعْعَتُة» لهل ع «كل رجل مقرون مع 


[1ا اتفاقاً. وذلك لأن اسم الجنس المعروف باللام إذا استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يقع عليه؛ 
فهو الظاهر في الاستغراق دفعاً للترجيح بلا مرجح. 

[؟] يرد عليه أنه يلزم حذف المصدر مع بقاء معموله. وذلك ممتنع عندهم؛ لأنه في قوة أن الموصولة مع 

[*] ولا عيب فيه إلا أنهم لم يجوزوا حذف المصدر مع بقاء معموله؛ لأنه كحذف "أن" مع الفعل مع بقاء 

معموله» وهو حذف الموصول مع بعض صلته؛ ولم يجوزوه. 

[:] كما في القسم الثاني من المبتدأً. 

[ه] يؤيده امتناع تأكيده بكل وأمثاله وامتناع توصيفه. 

[3] لا يخفى أن استفادة الحصر على هذا التقدير غير ظاهرة. 

[] قال الشيخ الرضي: الظاهر أن حذف الخبر في مثله غالب لا واجب. قال الكوفيون: إن الواو مع ما 

بعدها خبر؛ لأنها بمعنى "مع"؛ ولو أتى ب'مع" كان خبرأء فكذا ما هو بمعناه. 0 

انكو خيرا: ولا يجوز أن يقال: إعرابه منقول عن الواو؛ لأن مع إذا وقع خبراً لا ب يستحق الرفع لفظأ 

حت ينا إلى غنوه كل تكن مضو 

[4] قال في الحاشية: الضيعة في اللغة العقار التي هي الأرض والنخل والمتاع. وههنا كناية عن مُضْحَفِهاء 
أعني الصنعة» انتهى. إن قلت: لا يجوز رجوع الضمير في «ضيعته» إلى كل لظهور فساد المعنى» ولا 


ضيعته» !'أء فهذا الخبر واجب حذفه!"؛ لأن الواو تدل على الخبر الذي هو مقرون؛ 
[*] 


وأقيم المعطوف في موضعه !"". 

ووابعا: كل مبعدا ركون مقميما ياك وخبره القَسَم () ذلك مثل: ««لَعَمْوْكَ لأفعَلنٌ 
كَزَان 00 أي: «لعمرك وبقاؤك ١1‏ فسمي) أي: ما أقسم بهء فلا شك أن «لعمرك» يدل 
على القسم المحذوفء وجواب القَسَم قائم مقامه» فيجب حذفه. و«العُمر والعَمر» 
بمعنى واحدء ولا يستعمل مع اللام " إلا المفتوحة !"!؛ لأن القسم موضع التخفيف» 
لكثرة استعماله. 


إلى رجل؛ لأنه ليس مقصوداً؟ قلنا: المقصود واضح. فإن المعنى أن كل رجل مع ضيعة ذلك الرجل. 
قيل في توجيهه: التقدير: كل رجل مقرون هو وضيعته على أن يكون ضيعته معطوفة على ضمير 
الخبر» فيجوز سدها مسد الخبر. وفيه أنه يلزم ثلاثة أمور: حذف المؤكد» وجواز الرفع» والنصب في 
ضيعته» كما في «جئت أنا 00007 وعدم الاندراج في القاعدة المذكورة؛ لأن ضيعته ليست معطوفة 
على المبتدأ. ويمكن أن يجاب: أما عن الأول: فبأن حذف المؤكد مع المؤكد جائز. وأما عن الثاني: 
فبأن المفعول معه لا بد له من فعل غير المدلول عليه بالواو. وأما عن الثالث: فبأن المراد العطف على 
المغدا نظرا إلى الصورة: 

[1] كما تقول: زيد قائم وعمرو. وإنما لم يقل: كل رجل وضيعته مقرونان كما هو الظاهر؛ لأن الخبر إذا 
كان مثنى» فمحله بعد المعطوف؛ وليس بعد المعطوف لفظ يسد مسد الخبر. ولا يجوز أن يجعل 
الميعظوافة سناذا فينك الشير» لأنه من حقمة الميقدا قبل لهذا الخبر يتان حيدة كونه حيرا عن زيذه 
وحيثية كونه خبرأً عن ضيعته فهو من حيث إنه خبر عن «زيد» جاز أن يقال: وضيعته ساد مسد الخبر» 
ويكفي في النيابة حيثية واحدة. 

[:] وجعل الشيخ الرضي حذف الخبر ههنا غالباً لا واجباً. 

[*] لأن المعطوف على المبتدأ وإن كان من تتمته» لكنه يذكر بعد الخبر» فيصح أن ينوب عن الخبر» 
ويشغل مكانه.ومن أشكل عليه هذا قال هو معطوف على ضميرء وهو فاعل الخبر أي: كل رجل 
مقرون هو وضعيته» فحذف المؤكد مع المؤكد وهو جائز. ومعنى كلامهم: كل مبتدأ عطف عليه بالواو 
وبمعنى «مع» أنه عطف عليه صورة لا حقيقة. ولا يخفى أنه يستغنى عنه لما ذكرنا. 

[:] ومتعيناً للقسمء فإن تعينه له يدل على تعين الخبرء فنحو: «أمانة الله لأفعلن كذا» لا يجب حذف 
خبره. 

أ قد يستعمل «لعمرك» في قسم السؤال نحو: لعمرك لأفعلن. 

5] أشار بهذا العطف التفسير إلى أن العْمْرَ بالضم الحياة والبقاء. 

]| في القاموس: العمر بالضم والفتح البقاء وبالفتح الدين. قيل: ومنه لعمري. 

] أي: يستعمل مع اللام الموطئة للقسم في مقام وقع مقسما به إلا المفتوحة. 


عمد «إن» وَأَحَوَاتُهَا أي: من المرفوعات 7'! خبر «إن» 1'! وأخواتها أي: أشباهها [" 


من الحروف الخمس الباقية: وهي: («إِنء وَكَأَنْ وَلكِنّ» وَليِت» وَلعَل)»»: وهي مرفوع 
بهذه الحروف لا بالابتداء “! على المذهب الأصح؛ لأنها لما شابهت أ*! الفعل المتعدي 
كما تح عي قورقها ونضيا كله 


(هُوَ) أي: خبر «إِن» وأخواقينا :المسة إلى شىء آخر (بَعْدَ دُخول) أحد (هَلْهٍ 


الْحُووفٍ "1) عليهما. 


فقوله: «المسند» شامل لخبر كان وخبر المبتدأء وخبر "لا" التى لنفى الجنس 


وغيرها. 


]1١[ 


وقوله: ((بعل دخول هذه الحروف» ار جميعها عنه. والمراد بدخول هذه 


الحروف عليهما ورودها عليهما لويراث أثرها فيهما لفظا أو مع اك فلا ينتقض 


أشار به إلى أن قوله: خبر إن وأخواتها مبتدأ محذوف الخبر» وذلك بقرينة ما سبق. فقوله: هو المسند 
ابتداء كلام. ويحتمل أن يكون المسند خبره. وقوله: هو صيغة الفصل. وإنما لم يقل: ومنهما لأنه في 
الأصل خبر المبتدأء فلم يفصل بما هو مشعر بكونه باب على حِدَةٍ. 

يحتمل أن يكون مراده إن منها مقدر في نظم الكلام. وقوله: «خبر إن مع منها المحذوف» كلام برأسه. 
ويحتمل أن يكون مجموع قوله: خبر إن وأخواتها هو المسند بعد دخولها كلاما واحداء ولم يكن منها 
محذوفاً فيه» وقول الشارح أي: من المرفوعات إشارة إلى أنه ليس من خبر المبتدأء بل ذكره؛ لأنه من 
المرفوعات. 

استعير الآأخوات للأشباه والنظائر لما بينهما من التقارب والتماثل كما بين الأخوات. 

كما ذهب إليه الكوفيون لضعف تلك العوامل عن عملين. 

ولأن اقتضاءها للجزأين على السواءء» فالأولى أن تعمل فيهما. 

زاد لفظ «أحد» ليصدق التعريف على كل واحد من أفراد المعرف. إن قلت: المعرف إن كان مجموع 
أخبار تلك الحروف فلا خفاء في عدم صدته عليها؛ لأنها ليست بعد دخول أحدهاء وإن كان كلاً من 
خبر إن وأخواتها فلا يصدق على مجموع أخبار أخواتها أنها بعد دخول أحدها؟ قلنا: المعرف حقيقة 
خبر هذا الباب. وذلك إما بتقدير المضاف أي: خبر باب إن وأخواتها أو يجعل قوله: إن وأخواتها 
ميجازا عن :هذا المعتى: وإنما لم يحمل كلامه على توزيع يتضمن تعريفات كل واحد واحد؛ لأن المقام 
مقام التعريف» وأن المناسب للتوزيع: أخبار إن وأخواتها بضيغة الجمع. 

أما لفظأء فبالعمل فيهما. وأما معنى؛ فلانسحاب معانيها إلى معانيهماء فإن تأكيد الحكم مثلّا ينسخب 
إلى المحكوم به وعليه. وعلى كل تقدير لا ينتقض التعريف بمثل يقوم؛ وبخبر المبتدأ الذي بعد «إن» 


التعريف بمثل: «يقوم» في قولنا: «إِنَ نذا يَقُومُ و فإن «يقوم» ههنا من حيث 
إسناده إلى «أبوه» ليس مما يدخل عليه «إنّ بهذا المعنى» بل إنما دخل على جملة هي 
(يَقُومُ و7 فلا يجتاج إلى أن يجاب عنه: بأن المراد بالمسند المسند إلى أسماء هذه 
الحروفء ويلزم منه استدراك قوله: «بعد دخول هذه الحروف»» ولا إلى أن يجاب: بأن 
المراد بالمسند الاسم المسندء فيحتاج إلى تأويل الجملة بالاسم حيث يكون خبرها 
جملة مثل: (إِنَ ريدأ يَُومُ مؤول بقائم (مِثْلُ) «قائم» في ((إِنَّ رَئْداً قَائِمُ»): فإنه المسند 
بعد دخول هذه الحروف. 

(وَأمْرهُ كأئر حَبَر الْمُبعَدّ) أي: حكمه كحكم خبر المبتدأ في أقسامه من كونه مفرداً 
وجملة ونكرة ومعرفة» وفي أحكامه من كونه واحداً ومتعدداً ومثبتاً ومحذوفاء وفي 
شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من عائد» ولا يحذف إلا إذا علم» والمراد أن أمره 
كأمره بعد أن صح كونه خبراً بوجود شرائطه وانتفاء موانعه» ولا يلزم من ذلك أن كل 
ا للمبتدأ يصح أن يقع خبرا جا الإدا دض برد أنه يجوز أن 
يقال: «أَيْنَ ريل؟) "1" وزامن أَبُوكَ؟» ولا يجوز أن يقال: «إِنَ 3 ريدأ ! ''! و«إن مْ 
أَبَاكَ؟». 

(إلأ في تَقْدِيمِه!") أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه؛ فإنه لا يجوز 
تقديمه على الاسم» وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ» وذلك لأن هذه الحروف فروع 
على الفعل في العمل؛ فأريد أن يكون عملها فرعيّاً أيضاء والعمل الفرعي للفعل أن 
يتقدم المنصوب على المرفوع؛ والأصلي أن يتقدم *! المرفوع على المنصوب» فلما 
أعملت العمل الفرعي لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول كما يتصرف 
في معمولي الفعل» لنقصانها عن درجة الفعل. 

المكفوفة ب«ما» أو بعد «إن» المخففة الملغاة. 
[1] اضربه؛ ولا يجوز أن يقال: إن زيدا اضربه. 
[؟] لآن الاستفهام ينافي التحقيق. 
[*] حق العبارة أن يقال: إلا في التقديم؛ لأنه استثناء عن وجوه الشبه. ووجه الشبه يجب أن يكون مشتركا 


بين المشبه والمشبه به» والقول برجوع الضمير إلى المتكلم بعيد. 
[] كما مر في قوله: والأصل أن يلي الفعل. 


(إلا إِذّا كَانَ الْخَبَرْ ظَوفاً!') أي: ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا 
كان ظرفأء فإن حكمه إذا حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة» نحو قوله 
تعالى : إن ِلَيِنا إِيَابَهُمْ # "أ وفى وجوبه إذا كان الاسم نكر تيمو : إن عن الْميَانِ 
ا وَإِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لْحَكْمَة): وذلك لتوسعهم /“! في الظروف ما لا يتوسع في 
غيرها. 


[ خبر لا لنفي الجنس ] 


(خيد (دلل» الَتى) الكائنة (لِتَفَى دتري 4 أ لنفى صفته؛ إد (رلا رَجُلَ قَايِمْ» مغل 
لنفي القيام عن الرجل لا لنفي الرجل نفسه (هُوَ الْمُسْئَدُ) إلى شيء آخرء هذا شامل 
لخبر المبتدأ أو خبر «إن» أو «كَأن» وغيرها (ِبَعْدَ دُخْولِهًا) أئ: بعل دخول «لا"»؛ فخرج 
ةساك الأعضان: 


والمراد بدخولها ما عرفت في خبر «إن» فلا يرد نحو: «يَضربُ» فى ردلا رَجْل 
يَضْرتُ أثوة») (نَحْوٌ: برلل عُلاَم رَجَل ظريف»). إنما ل عن المغال |١‏ لوو ايو 


[1] استثناء مفرغ. والتقدير: إلا في تقديمه في كل حال من أحوال الخبر إلا إذا كان ظرفاً. ويجوز أن يكون 
استثناء من معنى الكلام. والحاصل: أن أخبار هذه الحروف تخالف خبر المبتدأ في جواز التقديم في 
الأوقات كلها إلا وقت كونه ظرفا. 

]"١[‏ سورة الغاشية:6؟. 

[*] فيه بحث؛ لأن «إن» يصحح وقوع النكرة مبتدأء صرح به الشيخ عبد القاهرة في دلائل الإعجاز» فليس 
حكمه إلا جواز التقديم» فقول المصنف إلا إذا كان ظرفا قاصر. 

[؛] وذلك لأن كل محدث لا بد أن يكون في زمان أو مكان» فصار الظرف مع الشيء كالقريب المحرم 
للشخص يدخل حيث لا يدخل غيره من الأجنبي» وأجري الجار والمجرور مجراه لمناسبته للظرف؛ 
إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور. 

[] إذا دخلت على التكرة. وإنما عملت عمل «إن»؛ لأنها تشابه «إن» فى إفادة المبالغة» فإن «لا» لمبالغة 
النفي» و«إن» لمبالغة الإثبات» فيكون من باب حمل النظير على النظير. وقيل: لأن «لا» نقيض «إن»؛ 
فيكون من باب حمل النقيض على النقيض. 

[5] قال المصنف: ليس تمثيل النحاة ب«لا رجل ظريف» حسناً؛ لأن «ظريف» في الظاهر صفة اسم ((لا»؟ 
لأن خبر «لا» يحذف كثيرا. والمثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما يمثل له. وفي مثالنا لا يحتمل ظريف 
إلا الخبر؛ لأن المضاف المنفي ب'لا" لا يوصف إلا بمنصوب. واعترض عليه بأن ذلك مذهب جماعة 
منهم. وأما الآخرون فقد جوزوا الرفع حملاً على المحل كما في توابع اسم "إن". 


فولهم: «لاوَجا في الدَّارِ) لاحتمال حذف الخبرء وجعل «في الدار» صفة !'!» يخلااف 
ما ذكر؛ لأن «غلام رجل» معرب منصوب لا يجوز ارتفاع صفته !"! على ما هو الظاهر "ا 
(فيهًا) أي : ((افي الدار» خبر بعد خبر لا ظرف «ظريف» ولا حال؛ لآن الظرافة لا تتقيد 
بالظرف ونحوه “ا» وإنما أتى به؛ لتلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل؛ وليكون 
مثالاً لنوعي خبرها "ا الظرف وغيره. (وَيُخَذَّفُ) ا هذه حذفاً (كثيراً 13) إذا كان 
الخبر عامّاً ك«الموجود والحاصل» لدلالة النفي عليه ل" نحو : «لا إله إلا الله» أ دلا 
إله موجود إلا الله». 

(وَيَنُو تَحِيم لآ بد يُنبثُوئه) أي : لا يظهرون الخبر في اللفظ؛ لأن الحذف عندهم 
00526 يثبتونه أصلاً لا لفظأ ولا تقديراء فيقولون معنى قولهم: رزلا 
أهل وَل كال «انتفى الأهل والمال»» فلا يحتاج إلى تقدير الخبر» وعلى التقديرين 
يحملون ما يرى خبراً في مثل: «لأرَجُلَ قَائِمٌ» على الصفة دون الخبر. 


راسم «مَا» ودلآ» الْمُشَمَهَكَيْن 217 ) فى معنى النفى» والدخول على المبتدأً 


[1] قال المصنف: المثال الحسن ما يكون واضحاً غير محتمل؛ لأنه للإيضاح فحقه أن يستغني عن 
الإيضاح» وكما أن في الدار في "لا رجل في الدار" يحتمل أن يكون صفة «رجل» يحتمل ذلك في «لا 
غلام رجل»»؛ فلذلك عدل عن جزئي المثال. 

["] هكذا قال المصنف. واعترض عليه بأنه يجوز عند جماعة. فزاد الشارح لدفعه قوله: على ما هو 

الظاهر» يعني أن رفع صفة المعرب المنصوب خلاف الظاهرء فالاحتمال الظاهر في «لا غلام رجل 

ظريف» الخبرية دون الوصفية. وهذا يكفي لوضوح المثال وحسنه. 

[] إنما قال ذلك لجواز ارتفاع صفته حملا على المحل» كما ذهب إليه جماعة. 

[؛] من الحال بدون سماحة. 

[] وليكون مثالا للخبر المتعدد. فإنه أحوج إلى الإيضاحء فلو ترك بيان نوعي الخبر لكان أشمل. 

[3] قدر موصوفا كثيراً مصدراً لفعل» والمشتهر في مثله تقدير الزمان؛ وهو الملائه لقوله: وبنو تميم لا 

يثبتونه أصلا. 

[] يقال: لأن النفي يقتضي منفيّاً. ولما لم يكن قرينة خصوص ينصرف إلى العام. وقيل: لأن النفي رفع 
الوجود. ورد بأن النفي رفع الوجود الشامل للوجود في نفسه» وللوجود لغيره» فلا يدل على الوجود 
في نفسه» وهو ليس بشيء؟؛ لآن المتبادر من النفي نفي الوجود في نفسه. كما أن المتبادر من الوجود 
الوجود في نفسه؛ فينصرف عن الإطلاق إلى نفي الوجود في نفسه. 


والخبر '!» ولهذا يعملان عملها (مُوَ الْمُسَْدُ ِلَب هذا شامل للمبتدأء ولكل مسند إليه 
بَعْدَ دُخْولِهمَا) خرج به غير اسم «ما ولا» وبما عرفت من معنى الدخول لا يرد «أبوه») 
في لعا ريك و قَائِمْ» مل : «مَا زيل قَائِماً»: وَررلاً ا َفْضصَلَ مئْلكٌ»). 

وإنما أتى بالنكرة بعد «لا» لأن «لا» لا تعمل إلا في النكرة» بخلاف «مأ»» فإنه 
يعمل في النكرة والمعرفة. هذا لغة أهل الحجاز. 

وأما بنو تميم؛ فلا يثبتون لهما العمل؛ ويقولون: «الاسم والخبر بعد دخولهما 
مرفوعان بالابتداء كما كان قبل دخولهما»» وعلى لغة أهل الحجاز ورد القرآن نحو: 
ما هَذًَا بَشَراً» !"ا. 

(وَهوّْ) أ عمل ليبس » 0 رفي (دلا»» دون «مأ» رشا قليل 0 لنقصان مشابهة «لا» 
ب«ليس»؛ لأن «ليمس» لنفي الحال» و«لا» ليس كذلكء فإنه للنفي ميطلقاء بخلاف «ما»ء 
فإنه أيضاً لنفي الحال» فيقتصر عمل «لا» على مورد السماع "ا نحو قوله: 


اع انها َأنَا ابْنُ قَئيس لا بَرَاحُ 
اق لا براح لي» ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس 7"؛ لأنه إذا كان لنفي الجنس لا 


]١[‏ وفيه أن كون مدخول «لا» مبتدأ قبل دخول «لا» مع كونه نكرة صرفة محل نظرء فتأمل. 

.7١:فسوي سورة‎ ]١[ 

[*] هذا مفهوم من إضافة الاسم إلى "ما ولا" لا تقول: المستفاد من إضافة عملهما لا عمل ليس. قلت: 
الحكم بالشذوذ على عملهما لا على عملهما عمل "ليس" حتى يتوهم كثرة عمل آخر. وإنما قال 
الشارح: أ" عمل "ليس" تعيينا لما هو الواقع. ومن قال: العمل مستفاد من التشبيه ب"ليس” فقد يعد. 
وكذا تجويزه رجوع الضمير إلى التشبيه؛ لأن التشبيه واقع من غير الشذوذ. وإنما الشذوذ في نتيجة 
التشبيه؛ لأنه لا شذوذ في نفيه ودخوله على المبتداً والخبر. 

[:] حمله على الشذوذ في الاستعمال. والشذوذ بمعنى الخروج عن القياس. 

[5] وهو النكرة. ومن قال: وهو الشعرء فبيانه مخل. 

[5] كتب في الحاشية: الصدود الإعراضء والبراح الزوال. والضمير في نيرانها للحرب» أي: من أعرض 
عن نيران الحرب»ء فلا زوال لي عنها. 

[] رد على الشيخ الرضي حيث قال: إنه لنفي الجنس ومنع وجوب تكرار المرفوع بعد «لا»» فإن التكرار 
إنما يجب مع الفصل بينها وبين معمولها. بقي احتمال أن يكون لا براح من قبيل اللاشيء» فجعل 
الشاعر نفسه عدم المفارقة» كما يجعل الرجل عين العدل في رجل عدلء واحتمال ألا يكون "لا" عاملاً 
لجواز أن يكون متعلق الظرف مرفوعاء فلا استشهاد في البيت على عمل "لا". 


يجوز فيما بعدها الرفع ما لم يتكررء ولا تكرار في البيت. 
اعلم أن المراد بالمسند!'! والمسند إليه في هذه التعريفات» ما يكون مسنداً أو 
مسندأ إليه بالأصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع فيما بعد فلا ينتقض بالتوابع. 


[ المنصوبات | 


ولما فرغ من المفرفوعات شَُرَعَ '! في المنصوبات» وقدّمها على المجرورات؛ 
لكثرتها ولخفة النصب !"ا فقال: (الْمَنْضْوبَاتٌ: هُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلَى عَلَّمِ الْمَمْعُوليَة. قد 
تبين شرحه بما ذكر في المرفوعات. 

والمراد بعلّم المفعولية: علامة كون الاسم مفعولاً'! حقيقة أو حكماء وهي أربع: 
الفتحة والكسرة. والألف» والياء. نحو : ((رأيت دا ومسلمات» وأباك؛ ومسلمَيئّن؛ 


و مين). 
[ المفعول المطلق ] 


(قَمِنْه) أي: من المنصوب '! أو مما اشتمل على علم المفعولية!" (الْمَفْعُول 
المطلل) ص بده لصبيحة الاق ضيفة لقعو ال عليه هو يتقف وان الباءة أو 


[1] هذا التعرض مبني على الغفلة عما ذكره في تعريف الفاعل. 

['] أي: أراد أن يشرع. 

[*] وذلك باعتبار الخفة التي هي الأصل في الإعراب» والخفيف يعلو على الثقيل» ولآن مناسبة المنصوب 
بالمرفوع أكثر من مناسبته بالمجرور من حيث اشتمال تعريفيهما على الفاعلية والمفعولية اللتين هما 
كالمتضايفين» فتأمل» ومن حيث تلازمهما في أكثر الأحوال» وهي الأفعال المتعدية. 

[] أي: من حيث إنه علامة كون الاسم مفعولاء فلا يبطل طرد تعريف علم المفعولية» ولا طرد تعريف 
المنصوبات ب«مررت بمسلمات ومسلمين ومسلمين» بل «مررت بزيد». وقوله: وهي أي: علامة كون 
الاسم مفعولاً لا مع قيد الحيثية» فلا حاجة إلى تقييد الأمور الأربعة بالحيثية. 

[ه] يعني: أن الضمير راجع إلى المنصوب المذكور في ضمن المنصوبات موافقا لضمير هو في قوله: ما 
اشتمل؛ وهو المناسب باعتبار جعل القسم موافقا لما جعل معرفا. 

[5] ليوافق ضمير «اشتمل» الراجع إلى «ما»» وهو المناسب باعتبار قرب المرجع. 

[0] لغة. وأما اصطلاحا فيصح الإطلاق على كل من الخمسة:؛ وهو ما قرن بفعل لفائدة» ولم يسند إليه 
ذلك الفعل؛ وتعلق به تعلقاً مخصوصاً. ولا يخفى أنه يتتقض بمفعول ما لم يسم فاعله» فإنه مفعول 
ولم يشمله التعريف إلا أن يقال: إطلاق المفعول عليه باعتبار أنه كان في الأصل مفعولاً اصطلاحيًا. 


في» أو معء أو اللام» بخلاف المفاعيل الأربعة الباقية 1 فإنه لا يصح إطلاق صيغة 
المفعول عليها ] إلا بعل تقييدها بواحدة منهاء فيقال: «المفعول به أو فيه) 3 معه) 
أ له». 


(وَهُوَ) أي: المفعول المطلق <اسْمُ مَا فَعَلّهُ فَاعِلُ ا'' فِعْلٍ) والمراد بفعل الفاعل 


إياه» قيامه به بحيث يصح إسناده إليه 19» لا أن يكون مؤثراً فيه *! موجداً إياهء فلا" يرد 
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ا ل ال ال لخد ف و ل ل الوا ف | ع اده [4] 
عليه مثل: «مّات مَوْتا ؛ وَجَسْمَْ جَسَامَة وَشْف شرفا») وإنما زيد لفظ الاسم : 


]1١[ 


حصر النحاة المفاعيل في الخمسة. وقال الشيخ الرضي: يجوز أن يجعل الحال داخلة في المفاعيل» 
فقال للحال: هو مفعول مع قيد مضمونه؛ إذ المجيء في «جاءني زيد راكبا» فعل مع قيد الركوب الذي 
هو مضمون راكباً. ويقال للمستثنى: هو المفعول بشرط إخراجه؛ وكأنهم آثروا التخفيف في التسمية: 
انتهى. ولا يبعد أن يقال: إن المفعول ما يتعلق به الفعل أوٌّلا وبالذاتء. والحال ليست كذلك؛ لأن 
تعلقها به بواسطة أنها مبينة لهيئة فاعله أو مفعوله. وكذا المستثنى لأن تعلقه به بواسطة أنه مخرج عن 
أمر يقع معموله على سبيل الاتفاق. ومن ههنا أعني: من أن تعلق المفاعيل بالفعل بالذات» وتعلق 
غيرها بالواسطة» يظهر توجيه جعل النصب في المفاعيل أصلاً» وفي غيرها تبعا. 

أي: لا يصح إطلاق المفعول اللغوي عليهاء فلا ينافي إطلاق المفعول العرفي على الخمسة. إن قلت: 
من ضرورات صدق المقيد صدق المطلق» فكيف يصح القول بصدق المقيد» وامتناع صدق المطلق؟ 
قلنا: مطلق هذه المقيدات معنى يشمل «به» وله» وفيه» ومعه» لا المفعول كما في «زيد حسن الغلام». 
حقيقة أو حكما. فدخل فيه «ضرب ضربا» على صيغة المجهول. 

أي: على تقدير: إذا كان معنا أى سواء كات تطريق النفى أو الإثبات» فلا يبطل الطرد بمثل «ما ضربت 
ضَيوباً شلايداا: ١‏ 

كما ذهب إليه بعضهمء فيشكل عليه دخول الأمثلة الآتية. 

تفريع على قوله: والمراد إلى آخره؛ أي: لا يرد على التعريف أنه غير جامع» ففيه رد للفاضل 
الهندي. 

وكذا «ضرب زيد ضربا» على صيغة المجهول؛ لأنه فعله بمعنى أنه قام بفاعل معنى الفعل المذكورء 
أي: بما قام به معنى الفعل المذكورء فلا حاجة مع هذا التفسير إلى جعل الفاعل أعم من الفاعل حقيقة 
أو حكماء ليدخل فيه مثل: «ضرب زيد ضربا»؛ كما ظن البعض بعض الظن. 

ما ذكره في وجه زيادة الاسم واضح لا مرية فيه» إنما الشأن في تخصيص المفعول المطلق بزيادة 
الاسم في تعريفه دون أخواته» فلذا احتيج إلى ما قيل: إن زيادته لإخراج ضرب الثاني في «ضرب 
ضرب زيد»» فإن ضرب الثانى ما فعله فاعل فعل مذكور. ويتجه عليه أمران: 

أحدهما: ما قيل: إن ضرب الثاني ليس ما فعله الفاعل؛ لأنهم لا يجرون صفات المعاني التضمنية على 
الألفاظ» وإنما يجرون صفات المعاني المطابقية. 

وثانيهما: ما تقول: إنه لا ينفع لإخراج «زيد ضارب ضارب»»؛ فالوجه أن يقال: زيادة الاسم ههنا وتركه 
في أخواته تفنن في البيان» والشارح جعل الاسم محذوفا في تعريفات أخواته اكتفاء بذكره في تعريفه. 


لآن «ما فعله الفاعل» هو المعنى !'!» والمفعول المطلق من أقسام اللفظ» ويدخل فيه 
المصادر كلها !"ا. 

(مَذْكُورِ) صفة:للفعل؛ وهو أعم أ" من أن يكون مذكوراً حقيقة» كما إذا كان مذكوراً 
بعينه» نحو : «ضرَنْنهُ ضَدباً» سكي كنا إذا كان لوا نحو: #فُضوبت الرَقَاب »4 لغ أو 
اسماً!*! فيه معنى الفعل» نحو: «ضَارِبٌ ضَرْبا»» وخرج به المصادر التي لم يذكر فعلها 
ا سناو لاحك نحو الفةات وَاقِعْ عَلَى زَيْدِ). 

(بِمَغْنَا) صفة ثانية 1! للفعل» وليس المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك الاسمء 
فإن معنى الاسم جزء معناه» بل المراد أن معنى الفعل مشتمل عليه "! اشتمال الكل 


[1] لقائل أن يقول: لو لم يزد لصح أيضاً؛ لأنهم يجرون صفات المدلولات المطابقية على دوالها كما في 
سائر حدود المفاعيل. 

[؟] وغيرها مما في حكمها كالويل بمعنى الهلاك» أراد بالمصدر اسم الحدث الجاري على الفعل. وإنما 
سمي به؛ لأنه من صدر إذا رجع» وهو محل رجوع الفعل إليه لأخذه منه على مذهب البصرية» أو محل 
رجوعه إلى الفعل على مذهب الكوفية. وقد يطلق على المفعول المطلق؛ لأنه في الغالب مصدر. 
وإنما قلناء"فن'الغالك؟ أنه قن لاكورة عدر وسيعد إنا أنايدل على الحدك تسو الويابه ألا 
هي ا د ا «ضربته أنواعاًء ورأيته ألفأ». 

[*] يعني: أن الفعل الاصطلاحي المذكور أعم. وذلك التعميم إما باعتبار كونه مذكوراً وهو ظاهرء أو 
باعتبار كونه فعلاً كما أفاد بقوله: أو إسمأ معطوفا على قوله: مقدراء فالفعل المذكور حكما يشمل 
المقدرء والاسم الذي فيه معنى الفعل. 

[:]) سورة محمد:؛. 

[ه] عطف على قوله: «مذكورا» أوٌلَاء يعني: الفعل المذكور يشمل الملفوظ والمقدر والاسم؛ لأن المراد 
أعم من الفعل وشبههء كما هو الشائع. 

[3] أي: احترازية خرج بها نحو: كرهت قيامي؛ كما ستعرفه. 

[7] لم يرد اشتمال مفهوم الفعل على مفهوم الاسم.؛ وإلا لخرج مثل: «جلست جلسة وضربت شيئا» إذا 
كنى به عن الضربء بل أراد أن تحقق الفعل باعتبار جزئه الذي هو المنسوب تحقق مدلول الاسم 
وذكر من حيث إنه بيان للجزء ومتحد معه. ولا يخفى حينئذ دخول المثالين» وخروج «كرهت 
كراهتي»؛ لأن الكراهة التي هي مدلولة للفعل مغايرة للكراهة التي هي متعلقها في التحقق لتقدم وتأخر 
بينهما. وكذا يخرج «ضربته تأديباً»؛ لأن الضرب وإن كان هو التأديب بحسب التحقق لكن لم يذكر 
التأديب من حيث إنه الضرب بل ذكر من حيث إنه علة له لا يقال: قيد الاتحاد أيضا يخرج «كرهت 
كراهتي»» فلا حاجة في إخراجه اعتبار القيد السابق؛ لآنا نقول: قيد الاتحاد من تتمة السابق وتوابعه؛ 
فلا معنى لاعتبار بدون اعتبار أصله. 
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على الجزءء فخرج به مثل: «تأديياً» في قولك: «ضَرَتهُ تَأَدِسأً) لال فإنه وإن كان مما 
ققله قاض ل لعل 3 كوو لكف لبن نهنا شيه ا عائنة نعف القلهل ورواكة الف ييه مدا : 
«كْرَاهَتي» في نحو: «كَرِهْتُ كَرَاهَتِي)) فإن للكراهة اعتبارين ["ا: 

أحدهما: كونها بحيث قامت بفاعل الفعل المذكورء واشتق منها فعل أسند إليه. 
ولا شك أن معنى الفعل مشتمل عليها حينئذ. 

وثانيهما: كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة؛ فإذا ذكرت بعد الفعل بالاعتبار 
الأول كما في قولك: «كْرِهْتٌ كواقة "فيو فهر لمطلق: .اذا كرت يغدة بالاغقياو 
الثاني كما في قولك: «كَرِهُت كَرَاهَتَي» فهو مفعول به لا مفعول مطلق؛ إذ ليس ذلك 
الفعل مشتملا عليه بهذا الاعتبار» بل هو واقع عليه وقوع الفعل على المفعول به. 
فخرج بهذا الاعتبار عن الحد؛ وانطبق الحد على المحدود جامعاً ومانعا !". 

(وَيَكُونْ) أ المفعول المطلق: 

.' -«ِللتَأكِيدٍ “1) إن لم يكن في مفهومه زيادة على ما يفهم من الفعل‎ ١ 

.!" -(وَالنُوْع) إن دل على بعض أنواعه‎ ١ 


صم 
ات 
نبا 


هذا إذا لم يقصد من التأديب الضرب. وأما إذا قصد ذلك فلاء كما هو مذهب الزجاج. 

["] الأولى أن يقال: فإن ههنا كراهتين إحداهما ما وجد من فعل» وعبر عنها بكراهتي. والأخرى: ما 
وجد بعدهاء وتعلقت بتلك الكراهة الأولى تعلق الفعل بالمفعول به» فعبر عنها بقولك: كرهت فهما 
متغايران بحسب الوجود. ويجوز أن يراد بكراهتي معنى مصدر كرهت لا ما وقعت سابقة عليهاء 
فحينئذ يكون مفعولاً مطلقاء والفعل مشتمل على ما قصد منه مثل ما ذكر في "كرهت". 

[؟] حالان من الحد. ولا يرد جوامد تقام مقام المفعول المطلق مثل: ترباً وجندلًا؛ لأنهما ليسا مفعولًا 
مطلقاء بل جاريتان مجراه. وبعض النحاة زاد في التعريف أو جار مجراه» فحينئذ تحتاج إلى أن تريد 
بالاسم المذكور ما يعم الجاري مجراه. 

[:] أي : لتأكيد ما هو المسند حقيقة» نحو: «ضربت ضرباً»» فإنه لتأكيد الضرب المدلول عليه ب«ضربت» 
لا تأكيد الإسناد والزمان أيضا. فلو قيل: إنه لتأكيد الفعل كان مسامحة. وفائدته: دفع توهم السهو أو 
دفع توهم التجوز. وعليه حمل قوله تعالى: لوَكَلُمَ الله مُوسَى تَكْلِيماً4: أي: كلمه بذاته لا بترجمان 
بآن أمره بالتكلم لموسى عليه السلام. 

[5] المصدر المعرف بلام الجنس إن كان للتأكيد وجب تخصيص الزيادة بما يفيد النوع والعدد» وإن كان 
للنوع وجب أن يقال بدل قوله على بعض أنواعه: على الزيادة غير العدد. 

[5] يريد الدلالة على بعض أنواعه فقطء أو في ضمن الدلالة على جميع أنواعه» لئلا يخرج نحو: «ضربت 

جميع أنواع الضرب». 
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*-(وَالْعَدَدِ) إن دل على عدده !', 

مِثْلُ: جَلَسْتٌ جُلُوسا للتاكيد؛ (وَجِلْسَةَ بكسر الجيم للنوع (وَجَلْسَة) بفتحها 
للعدد. 

(قالأول) أي : الذي للتأكيد دلا ع وَلاآ يُجْمَعٌ)؛ لأنه دال !"ا على الماهية المعراة 
عن الدلالة على التعددا"» والتثنية والجمع يستلزمان التعددء فلا يقال: «جَلْسْتٌ 
جُلُوسَيْنَ أؤ جُلُوسَاتٍ» إلا إذا قصد به النوع أو العدد" (بِخِلَاف أَحَوَيْم اللذين هما 
للنوع والعدد» نحو: («جَلسْتٌ جَأْسَئَينِ أو جِلْسَات» داكبيير. الجيم أو فتحها. 

(وَقَلُ يَكُوَن ) المفعول المطلق (بغيْر لَفْظِهِ لثا) أ مانا للفظ فعله !"ا: 

اذإف شعي العادة رةه فقت لخلوي 1 

؟'-وإما بحسب الباب» مثل: «أَنيته الله انا حخسناً) الهو قصيوية يذو لمعاو 1 
من بابه» أي : 00 و«أَنيئة اللهُ فَتَسَتَ نَّاتاً». 


(وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ) الناصب للمفعول المطلق (ِلِقِيَام قَرِيئَة): 


[1] أي: عدد الفعل لا عدد نوعه» وبهذا امتاز المثنى للنوع عن المثنى للفرد الشخصي. 

[؟] هكذا قيل» والأظهر في العبارة أن يقال: لأنه دال على الماهية الغير القابلة للتعدد في نفسهاء بخلاف 
فردها شخصياً كان أو نوعيّاء فإنه قابل لذلك» ولهذا جاز تثنية أخويه وجمعهما لإرادة الفرد منهما. 

[*] وإلا لكان في مفهومه زيادة على مفهوم الفعل. 

[:] لا يكفي في قصد تعدد المصدر تحدد الأمثال من غير تخلل ما يقابله» فلو قام زيد دائما ولم يجلس 
في تلك الأوقات كان ذلك قياما واحدا. 

[] «قد» ههنا للتقليل؛ لأنه وإن كان كثيراً في نفسه قليل بالإضافة إلى ما إذا كان بلفظه أو للتكثير مجازا 
كما في قوله تعالى: طقَدْ نَرى تَقَلْبَ وَجْهِكٌ فِي السَمَاءٍ» (سورة البقرة:؟ 5 .)١‏ 

[3] وحينئذ كان أبلغ وأوكد مما كان بلفظه. 

[0] وهو إما مصدر أو غير مصدر. وقد مر أمثلته. ومنها الضمير الراجع إلى مضمون عامله أو غير عامله 
نحو: «يدرسه» أي: الدرسء وأعجبني الضرب الذي ضربته. ومنها اسم إشارة المشار به إلى غير 
مضمون عامله» نحو: (لأعجبني ضربي فضربت ذاك». 

[4] قد يفرق بين القعود والجلوس بأن القعود للقائم والجلوس للنائم. 

[9] فإنه مصدر «نبت»» فجعل 00 ب«أنبت» إما لآنه في ضمنه لأن معنى «أنبت» جعله ذا نبات ينبت»: 
وأنه مطاوع له أو لأنه جعل بمعنى الإنبات» وفيه تأمل. وقيل: إنه بمعنى التنبيت كالسلام بمعنى 
التسليم. وقيل: إنه ليس من هذا الباب؛ لأنه مغير إنبات. 

٠١‏ أي: في ما عدا مثل: «ضربته أنواعاً»؛ الظاهر مع سيبويه في مثل : «أنبت الله نباتا» دون مثل: «فعدت 
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١‏ -(جْوَازَا كَقَوْلِكَ: لِمَنْ قَدِمَ) من سفره: (خَيْرَ مَقَدّم'!) أي: قدمت قدوما خير 


مقدم» ف«خير» اسم تفضيل» ومصدريته باعتبار الموصوف أو المضاف إليه؛ لأن اسم 


التفضيل له حكم ما أضيف إليه !'ا. 


؟١-(وَوٌجوباً11)‏ أي: حذفاً واجباً!؛! (سماعا) أي: سماعياً”! موقوفا على السماع 


لا قاعدة له يعرف بها ['ا. 


(نَحْوٌ: تا أى: «سقاك الله سقنا) كار 

(َوَوَغيا) أ «رعاك الله رعياً» لها 

(وَخَيْبَة) أئ: «(خاب خيبة» من خات الوَجُل حَيِمَة إذا لم ينل ما طلبه. 

(وَجَدْعا أي: «جَدَعَ جَدْعاً» والجدع: قطع الأنف والأذن!"! والشفة واليد. 
(وَحَمْداً) أ «حَمذثُ حندا»: 

(وشكراً) أ «شَكَدَتُ شكرأ). 

(وَعَجَبا) أي: «عَجِبِْتُ عَجَبا»؛ فإنه لم يوجد في كلامهم استعمال الأفعال العاملة 


في هذه المصادرء وهذا معنى وجوب الحذف فا ع 1111 


]4[ 


وحينئذ يكون خبراً أو دعاءً. وكذا إذا قيل لمن يمضي إلى السفرء وحينئذ يكون دعاءً. 

لما ذكرنا من أنه بعض ما أضيف إليه. 

عطف على قوله: «جوازأ» بمعنى. وقد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق لقيام قرينة وجوبا. 
أشار إلى أن وجوباً منصوب على المصدرية باعتبار أنه بمعنى اسم الفاعل» وصفة للمصدر 
الموحل ف قن 

فكوة :طلفة ل7اوتحويا» أو .جع لد هتة: ويجوز أن يكون مفعولا مطلقاً بتقدير: سمع سماعاً. 

يعني: أن نسبة هذا الحذف إلى السماع باعتبار أن يسمع من العرب بحيث لم يثبت الفعل أصلا بسبب 
وجوب الحذف من غير قاعدة يعرف بها وجوب الحذف. 

هذا دعاء باعتبار ذات المخاطب أو باعتبار فروعه. 

هذا أيضاً دعاء له: إما باعتبار ذات المخاطب بأن رزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب في الخصب 
والرخاء» أو باعتبار مواشيه بأن جعل الله مرعاها ذي نباتات طرية كثيرة. 

في الرضي: كلمة «أو» بدل كلمة "و"» وهو الموافق للغة. وهو دعاء عليه بالذل وقبح الحال. 


51 لا معن اندالو كان مع وعرت كدت سماعا هذا لكان القراس انضا رواحي التددك سماعا لأنه 


لم يوجد في كلام العرب استعمال الأفعال العاملة فيه؛ بل معنى وجوب الحذف سماعاً أنه لم يوجد 
استعمال الأفعال العاملة فيه» ولا قاعدة له يعرف بها. 


قيل: عليه قد قالوا: «حَمِدْتٌ الله حَمدا!'1ء وَسَكَوْئُةُ شُكْرا وَعَجِنِتُ عَجَبا)». 
وبعضهم: بأن وجوب الحذف ا" إنما هو فيما استعمل باللام» نحو: اين كه 


50-7 وقيها ل 

(و) قد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفاً واجباأ (قِياسا) أي: حذفا 

قياسيّاً يعلم له ضابط كلي يحذف معه الفعل لزوماً (فِي مَوَاضِعَ) متعددة: 
(مِنْهَا 0) أي: من هذه المواضع موضع (مَا وَقَعَ) أي: مفعول مطلق وقع (مُتْبتاً) 

أي: أريد إثباته "] لا نفيه» فإنه لو أريد نفيه!! نحو: «مَا زَيْلٌ سَيْرأ» لا يجب حذفه 

(بَعْدَ نَمَي) داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه (أؤ) بعد (مَعْنَى نمي 

[1] يعني: أن هذه المصادر الثلاثة ليست مما وجب حذف عاملها سماعاء كما ذكره المصنفء فإنهم قد 
قالواة تناف الله سيدا إلى درم دكن الأتهان العاملة فنها 

[*] لا يخفى أن الجواب الأول بعيد» وإن كان موافقاً لما ذكره المصنف. الجواب الثاني يقتضي أن يقال 
في المثال: حمداً لهه وشكراً له وعجباً له باللام. 

[*] قال الشيخ الرضي: الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إذا بين فاعلها أو مفعولها بالإضافة أو بحرف 
الجرء ولم يقصد بها بيان النوع وجب حذف نواصبهاء يعني: قياساء وإذا لم يبين لم يجب. وذلك 
مثل: صبغة الله» وكتاب الله وسبحان الله» ولبيك» وسعديك» وسحقاً له» أي: بعداً له وحمداً لك. وأما 
انتصاب مثل قولهم: حمدت حمده.؛ فليس على المصدرء بل هو مفعول به على جعل المصدر بمعنى 
المفعول. ويجوز أن تكون الإضافة في حمده لبيان النوع أي: الحمد الذي ينبغي كما في قوله تعالى: 
وَقَلُ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ 4 (سورة إبراهيم:1 5). 

[] لم يقل: هي كذا وكذا؛ لأن المواضع لا تنحصر فيما ذكر» فإن منها المصدر الذي يقصد به التوبيخ» 
نحو: «أقعوداً والناس قيام»» وقد تنوب الصفة مقامه نحو: «أقاعداً والناس قيام». 

[ه] إنما اشترط كون المصدر مثبتاً بعد نفي أو كونه مكرراً؛ لأن المقصود من مثل هذا الحصر أو التكرير 
وصف الشيء بدوام حصول الفعل منه؛ ولزومه له» ووضع الفعل على التجدد؛ فينافيه وضعاً وإن لم 
يْنَافِهِ استعمالاًء فإن المضارع قد يستعمل للدوام وإن أرادوا زيادة المبالغة جعلوا المصدر نفسه خبراء 
نحو: «ما زيد إلا سير» وزيد سير سير لينمحى عن الكلام معنى الحدث رأسا لعدم صريح الفعل 
وعدم المفعول الدال عليه؛ ولهذا المعنى أعني: لزيادة المبالغة رفعوا بعض المصادر التي يجب حذف 
عاملهاء نحو: «الحمد لله وسلام عليك». 

[5] لا حاجة إلى حمل المثبت على ما أريد إثباته. 

[:] وذلك لفوات الحصر الذي قصده يوجب الحذفء وكذا الحال إذا كان مثبتا لكن لم يكن بعد نفي. 


َال( عَلَى اشي !"ا لَا يَكُونُ) المفعول المطلق (خَبراً عَنْهُ[") أي: عن ذلك الاسم. 
وإنما قال: «على الاسم»؛ لأنه لو دخل على فعل نحو: («(مَا فدات إلى سَيْرا)» ودإِنّمَا 
ريكاث شو أ للا يكون ملة: وإنما وصف الاسم بألا يكون المفعول المطلق خبرأ عنه؛ 
أنه لو كان خبراًعنه نحو: ما سي إلا َي ا “أو 
لو اويا معي بي إنما جمع بين 
الضاظفه 0 لا شتراكهما في الوقوع بعد اسم لا يكون خبرأ عنه! '' ونخوؤ: ما أَنْت إلا 
تسترا آأئ: تسد سَيرأ» وَمَا أَنْتَ إلا صَبِر سَيْرَ الْمَرِيلِ) أ الل د شين التريزا: هذان مثالان 


[1] قيل: صفة ل«نفي». والأظهر: أن يقال: صفة لكل من نفي ومعنى نفي. 

["] مبتدأ أو منسوخ ابتداؤه بالعامل. قال الشيخ الرضي: دخول النفي على الاسم المذكور ليس بشرط»ء 
لجواز أن يكون في نحو: «ما كان زيد إلا سيرا» و«ما وجدتك إلا سير البريد» انتصاب المصدر على 
أنه مفعول مطلق كما جاز أن يكون منصوباً ب«كان» أو «وجد»» فالشرط أن يكون ناصبه خبراً عن شيء 
لايكون هوه أئ: المصضد و خيرا عنة: 

[*] أي: داخل على طالب للخبرء ولا يكون المصدر خبراً عنه لعدم قصد المتكلم خبريته. والمراد 
بالدخول الدخول صورة أو معنى ليشمل «ما كان زيد إلا سيرا» بمعنى «إلا يسير سيرا»» فإن النفي وإن 
لم يدخل على زيد لفظاء لكنه داخل معنى؛ لأنه لنفي السير عن زيد كما في «ما زيد إلا سيراً» وخرج 
بقولنا: لا يكون خبراً عنه بقصد المتكلم نحو: «ما زيد إلا سير» بالرفع. وقيل: المعنى لا يصلح أن 
يكون خبراً بلا تأويل أو مبالغة» وفيه نظر؛ لأنه يصدق مع ذلك «ما زيد إلا سير» مع أنه ليس محذوف 
الفعل. 

[:] قيل: فلا يكون مفعولا مطلقاً؛ لأنه مرفوع. ورد بأن المفعول المطلق قد يرفع بالقيام مقام الفاعل؟ 
قلت: لون م طلقا لأنه معمول للعامل المعنوي؛ والمفعول المطلق لا يكون كذلك»ء» وفيه 
لط ؛ فالأولى أن يمثل بما حالك إلا سير شديداًء فإن حذف فعله لا يجبء بل يصح ما حالك إلا أن 
لعي سير ا تر 

[ه] لو قال: أو مكرراً بالعطف على «مثبتا» لكان أخصر إلا أنه احترز عن توهم عطفه على قوله: «خبرا». 

[5] لا يخفى أن العبارة لا تفيد هذا القيد إلا بتكلف. 

[] لا يخفى أنه لا نفي العبارة بتقدير هذاء وكأنه جعل المصنف ضمير «وقع» راجعاً إلى نعو ل مطل 
وقع بعد اسم لا يكون خبراً عنه؛ لأنه مما ذكر ضمناًء لكنه بعيد أيضاً. والأخصر الأوضح هو أن يقال: 
مما وقع مثبتاً ب«إلا» أو معناه أو مكرراً لا يكون خبراً عنه. 

[4] سورة الفجر:١؟.‏ 

[ة] لا يخفى أنهما قد يجتمعان نحو: اننا ويك | لا متبير | منتير الك وحينئذ ينبغي أن يقال: إن الحذف أوجب. 

]٠١[‏ فيه أنه يقتضي أن يجمع بين قاعدتي ما وقع مضمون جملة لاشتراكهما في الوقوع مضمون جملة. 


لما وقع مثبتاً بعد نفي» وإنما أورد مثالين تنبيهاً على أن الاسم الواقع موقع الخبر [" 
ينقسم إلى النكرة والمعرفة» أو إلى ما هو فعل للمبتدأء وإلى ما يشبه به فعله» أو إلى 
مفرد ومضاف. 

وَإِنّمَا أَنْتَ سير أي: «تسِيِرُ سَئِرأ» مثال لما وقع بعد معنى النفي. 

(وَرَيِدٌ اصيرا شيرا) أى: ايَسِيرُ سَيْراً سَيْراً» مثال لما وقع مكرراً. 

(وَمِنْهَا) أي: من المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق 
فيها (مَا وَقَ) أي: موضع مفعول مطلق وقع (تَفْصِيلاً!" لْأثّرٍ مَضْمُونٍ جُمْلَة!" 
مُتَقَدَّمَةٍ ا). 

والمراد بمضمون الجملة: مصدرها "! المضاف إلى الفاعل أو المفعول» وبأثره: 

|ظ] ارم وبتفصيل الأثر: لكيام المختلفة المحتملة "ا نحو قوله 
ب 30 فُشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا مَنَا بَعْدُي ! أ بعد شق الوثاق «وَإِمًا فِدَاءَ4). فقوله: 
لفَشُدَُوا الْوَنَاقَّ4 جملة مضمونها شد الوثاق» والغرض المطلوب من لقَشُدُوا الْوَنَاقَّ4 
إما المن أو الفداء» ففصّل الله سبحانه هذا الغرض المطلوب بقوله: طقَإمًا مَتابَعْدُ وَإمَا 


]١[‏ أو على أنه يكون للتأكيد والنوع. ولم يلتفت الشارح إلى هذا الوجه؛ لأنه يوهم الحصر فيهماء أو على 
أنه قد يكون بحيث يجب تقدير عامله بعد «إلا» كالمثال الأول؛ إذ لا يصح استثناء السير المطلق عن 
السير المطلق» وقد يكون بحيث لا يجب كما في المثال الثاني» فإنه يصح فيه تقدير العامل قبل إلا؛ 
أعوناها أنت تشير إلا شير البريد. 

[1] إنما وجب حذف الفعل ههنا لدلالة الجملة المتقدمة على المصدر الذي ينتقل الذهن منه إلى غاياته 
التي هي المصادر وقيامها مقام عواملها. 

[*] إنشائية أو خبرية نحو: «زيد يكتب». فأما قراءة بعد أو فعا 4و يسترف ظعانا نايعا وإما أكلا. وإنما 
قال: مضمون جملة ليخرج نحو: له سفر يصح صحة: أو يغتنم اغتناماً لا ليخرج نحو: له سفر سفراً 
قريبأً أو سفراً بعيداً؛ لأن السفر القريب والبعيد ليس من آثار السفرء بل من أنواعه. 

[] بيان للواقع أو احتراز إذا جوّز تقديم التفصيل» نحو: إما تمنون مأ أو تفدون فداء شدوا. 

[ه] أي : المصدر المفهوم منها. 

[5] أي: غايته» وإنما سمى غاية الشيء أثراً؛ لأنها تحصل بعده كالأثر الذي يكون بعد المؤثر. 

[] هكذا فسره الشيخ الرضيء وتبعه الشارح. والظاهر أن المراد من الاحتمال: أن يكون الآثار على سبيل 
البدل. فعلى هذا يلزم ألا يكون الحذف واجبا في «فشدوا الوثاق» منّاً بعد وإما فداء أو ففداء أو ثم 
فداء» ولم يذكر المحتملة لتناوله. 
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فِدَاءَ4!'! أي: إما تمنون منًا بعد الشد وإما تفدون فداءً». 


أي: 


(وَمِنْهَا) أي: من تلك المواضع (مَا وَقَعَ) أي: موضع مفعول مطلق وقع (ِلِلتَشْبِيهِ) 


لآن يشبه به أمر !'! آخر. واحترز به عن نحو: «لِرَيْدٍ صَؤْتٌ صَوؤْتَ حَسَن)» اك لأنه 


لم يقع للتشبيه (علاجاً “0 أي: حال كونه دالا على فعل من أفعال الجوارح. واحترز 
به عن نحو: الريك رهد رهد الفلكاة)؛ أن الزهد ليس من أفعال الجوارح (بَعْدَ 
جمْلَةٍ). احترز به عن نحو: «صَوؤْث زَيْدِ صَوْتُ حِمَار) | “! (مُشْكمِلَةِ) تلك الجملة (عَلَى 


اشم أ ا '') كائن (بِمَعْتَاةُ) أي: , بمعنى المفعول المطلق. 


]1١[ 
[؟]‎ 


سورة محمد:4. 

أي: لأن يشبه بما ناب منابه أمرء فإنه الواقع بعد الجملة بحسب الظاهر لا المفعول المطلق. لا يقال: 
فإذن يخرج عن الضابطة إذا ذكر المفعول المطلق نفسه؛ لأنا نقول: قد جرت عادتهم على حذفه. 
ولزوم مصدر في موضعه. فعلى هذا لو فسر قوله: ما وقع للتشبيه بموضع مصدر وقع؛ لأن يشبه به أمر 
لسلم عن المناقشة. 

قال سيبويه: يجب في مثله الرفع على أنه بدل أو وصف لكونه مع وصفه كاسم واحد كما جعلوا 
الحال الموطئة حالاً؛ لأن في وصفه معنى الحالية» ولذلك لم يجعله تأكيداً لفظيًاً؛ لأنه يفيد ما لم يفده 
الأول. قال الشيخ الرضي: لا منع عندي من أن يكون تأكيداء وإذا ترك المصدر وأتى بالوصف نحو: 
(«له صوت حسن») فالأولى الاتباع» ويجوز النصب على حذف الموصوف. 

ليس في كثير من النسخ. ولم يكن في نسخة الشيخ الرضي. ولذا قال: ولا بد من شرط آخرء وهو أن 
يكون الاسم عارضاً غير لازم ليدل على معنى الفعل المقدر أعني: الحدث؛ فيخرج نحو: «لزيد زهد 
زهد الصلحاء». ولا يخفى أنه لا يخرج نحو: «له حركة في المعقولات حركة في المحسوسات»» 
بخلاف اشتراط كونه علاجاًء فإنه أيضًا يخرج. 

جوز نصبه على الحالية» ورفعه على أنه بدل» أو عطف بيان» أو صفة بتقدير مثل» أو بتأويله بمنكر 
هذا إذا كان منكراً. أما إذا عرف فرفعه لا يكون بالوصفية إلا عند الخليل؛ لأنه بتقدير مثل» وهو لا 
يعرف بالإضافة. وإنما لم يجوز الجمهور أن يكون العامل المصدر المذكور؛ لأنه لا يصلح تأويله 
ب«أن» مع الفعل وعمله لهذا التأويل؛ وإنما لم يجز ز؛ لأن «أن» مع الفعل مرجوء وهو في هذا المقام 
مقطوع به. 

إنما اشترط ذلك ليدل على الفعل المقدر» فإن الجملة باشتمالها على الاسم تدل على نفس الفعل» 
وباشتمالها على صاحبها تدل على ما لا بد للفعل منه أعني: الفاعل. قال سيبويه: هذه الدلالة تغني 
غناء التقدير» وحسنه الشيخ الرضي. إن قيل: لم لم يجعلوا الاسم المذكور عاملاً كما قال بعضهم. 
اكيب بأن المصدر عندهم لا يعمل إلا إذا صح تقديره ب«أن» وفعل منه, ويسمج ذلك في «مررت 
به»» فإذا له صوت؛ لأنه قطع بوقوع الصوتء وأن يصوت ليس قطعا بوقوعه. 


واحترز به عن نحو: «مَرَرْتٌ بِرَئِدٍ فَإِذَا له صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارِ» '! (وَ) على (صَاحِبه) 
أي: على صاحب ذلك الاسمء أي: الذي قام به معناه. 

واحترز به عن نحو: («مَوَوْتٌ ِالْبَلَد فَِذَا به ه صؤتٌ صَؤت حمّار» (نحوٌ: مَوَرْتٌ 
ِرَيِدِ فَإِذَا له صَؤْتٌ صَوْت حِمَار أ أ يصوت صوت حمار» من «صضات "ا الشَّيْءٌ 
اا عن : صوّت توصيتاء فلاصوت حمار» مصدر وقع للتشبيه علاجاً بعد جملة: 
هي قوله: «له صوت»» وهي مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق» وهو صوت. 
ومشتملة على صاحب ذلك الاسمء وهو الضمير المجرور فى «له». (3) نحو: مَرَْتٌ 
بهِ فَإِذَا له (صِرَاخٌ صْرَاحَ “! الثكلى) أي: يصرخ صراخ الثكلى» وهي: امرأة مات 
ولدها. 

(وَمِنْهَا) أي: من تلك المواضع (مَا وَقَعَ) أي: موضع مفعول مطلق وقع (مَضمُون 
جمْلَةٍ "ا لا مُكْتَمَلَ لَّهَا) أي: لهذه الجملة (غَيْدَهُ !0) أي: غير المفعول المطلق (نخؤ: لَه 
عَلَى آلف دِزْهي 0 اغْتِرَافاً) 1 «(اعترفت اعترافاً» لحا ف«اعترافاً» مصدر وفع مضمون 
[1] قال الشيخ الرضي: الأولى في. مثله الاتباع بأن يكون وصفاً أو بدلا. وضعف نصبه؛ لأن الجملة 

المتقدمة ليست إذن كالفعل لخلوها مما لا بد للفعل منه. وقد أجازوا النصب فيه على الحال أو 

المصدرء لكن لا يجب حذف العامل. 
[*] جاز انتصابه على أحد تأويلي الوصفء وذو الحال الضمير المستكن في «له». وأجاز غير سيبويه رفعه 

على أنه بدل» أو عطف بيان» أو وصف: 

وإما على حذف مضاف أي: مثل صوت حمارء كما ذهب إليه الخليل. ويجوز التعريف بأن يقول: 

صوتك العيا هالا ن عقا لاقع نر للانينا كان بور عله موف أنه لزي هذا لجاز هد اقضين الظوى | + 


أي: مثل الطويل. 
وإما على أنه جامد مؤول بالمشتق»؛ أي: منكر فإذا عرف كان بدلا أو عطف بيان لا غير. 
[*] 7 أخره يعني : اماماي ا ا ا ا وأنه استعمل 


]| قيل: هو اسم استعمل استعمال المصدر. 
ه] حال أو خبر ل«وقع» على أنه بمعنى «كان». وهذا أظهر معنى. 

1 أ : لآ احتمال للجملة من المصادرة غيره؛ فمحتمل مصدر ميمي وغيره مفعو له. 

ا له خبر» و«على» متعلق به؛ أو بالعكس» ولكل وجه لفظي ومعنوي. ومن هذا القبيل قول المجيب: الله 
أكبر دعوة الحق» أي : دعاء إلى الحق؛ لآنه دعاء إلى الضلاة :رمه أيضا: «إن زيذاً لقائم قسماً»؛ لأن 
قسماً بمعنى التأكيد» وهو الحاصل في الكلام السابق بسبب «إن».واللام. 

[4] قال الشيخ الرضي: الجملة المتقدمة في هذا القسم وما يقابله عاملة لتأديتها معنى الفعل. 


جملة» وهي: «لَهُ عَلَىَ الت دِزهَي) 'أ؛ لأن مضمونه الاعتراف» ولا محتمل لها سواه. 

(وَيُسَمَى !') هذا النوع من المفعول المطلق (تأكبداً لِنَمْسِهِ) أي: نفس المفعول 
المطلق؟ أنه تجا نيه كان نميه يدقن للا امرا وقاررة و لو ا لادان 

(وَمِنْهَا: مما وَقَمَ مَضْمُونَ جمْلَةٍ لَه أي: لهذه الجملة (مُحْتَمَلُ غَيْرْهُ ) أي: غير 
المفعول المطلق (نَحْوٌ: رَيِدٌ فَائِم حَقَّ أي: حَنٌّ حَقَاً من «حٌَ يَحِقٌ» إذا ثبت أ“ 
ووجب» ف«حَقاً» مصدر وقع مضمون جملة: وهي قوله: «رَيْدَ قَايِمْ» ولها محتمل 
غيره؛ لأنها تحتمل الصدق والكذب والحق والباطل. 

(وَيُسَعَى ) هذا النوع من المفعول المطلق «تأكيداً لِعيْرِو؛ لأنه من حيث هو 
منصوص عليه بلفظ المصدر يؤكد نفسه من حيث هو محتمل الجملة؛ فالمؤكّد -اسم 
مفعول- من حيث اعتبار وصف الاحتمال فيه يغاير المؤكّد -اسم فاعل- من حيث إنه 


[1] لا يخفى أن مضمون الجملة على ما ذكره سابقاً هو مصدرها المنسوب إلى فاعل أو مفعول؛ و«اعترافاً» 
بالنسبة إلى قوله: «له علي ألف درهم» ليس كذلكء ولا حقّاً في مقابله بالنسبة إلى «زيد قائم» كذلك؛ 
اللّهم إلا أن يقال: إن المصدر المأخوذ من «زيد قائم» هو حقية هذا القول المحتمل؛ فتأمل. 

[0] أي: هذه التسمية من المتأخرين. 

[*] كما يؤكد «ضرباً» في «ضربت ضرباً نفسه» إلا أن المؤكد ههنا مضمون المفرد. أعني : الفعل؛ وفي 
مسألتنا يؤكد مضمون الجملة الاسمية. 

[؛] أخرج ما وقع مضمون مفرد سواء كان له احتمال غيره نحو: «رجع القهقري» أو لم يكن نحو: «ضربت 
ضريا». 

[ه] يجوز أيضاً أن يكون من حق الأمر بمعنى تحققه؛ وكان منه على يقين» فالمقصود حينئذ إثبات كونه 
على يقين» ودفع كونه على شكء فإنه من محتملات الجملة كما أن الباطل والكذب من محتملاتها. 
ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أي: قولاً حمَّاً كما قاله الشيخ الرضي من أن جميع الأمثلة 
الموردة للمؤكد بغيره: إما صريح القول أو ما في معنى القول قال الله تعالى: ظذَّلِكَ عِيسَى ابْنُّ مَرْيمَ 
قَوْلَ الْحَقٌّ الَّذِي فيه يَمترونَ4 (سورة مريم:5)» ونحو: لأفعلنه البتة» أي: قطعت بالفعل وجزمت به 
قطعة واحدة ليس فيه تردد بحيث أجزم به ثم يبدو لي» ثم أجزم به مرة أخرى» فيكون قطعتان أو أكثر, 
بل هو قطعة واحدة لا يثنى فيها النظر. وكذا قولهم: أفعله البتة أي: جزمت بأن تفعله وقطعت به قطعة» 
فالبتة بمعنى القول المقطوع به» وكان اللام فيها في الأصل للعهد أي: القطعة المعلومة التي لا تردد 
فيهاء فنقول التقدير الأصلى فى مثل هذا المصدر أن تجعل الجملة المتقدمة مفعولا به ل«قلت»؛ وهذا 
المعادو دولا طلقا ارك عهنينانا للنوع» فالقول الناصب مدلول الجملة المتقدمة؛ لأن المتكلم إذا 
تكلم بجملة فهي مقوله. 

[5] هذا أيضا من المتأخرين. 


ويحتمل ''! أن يكون المراد أنه تأكيد لأجل غيره ليندفع» وعلى هذا ينبغي أن يكون 
الحراة بالتأكيك لنفسه أنه :تاكين لحا انفسيهة ليتكرن بووتقور سي عمق التقايا : 

(وَمِنْهَا: ا :وفع متلى) أى: على :ضيغة الغيية :وإن لم.يكن للنفية ا"أوببل للتكرير 
والتكثير. ولا بد في تتميم هذه القاعدة من قيد الإضافة» أي: «مثنى مضافاً إلى الفاعل 
أو المفعول» !"ا؛ لعله يرد مثل قوله تعالى: ثم ازجع الْمَصَرَ كَدَئَين # [؟ا أي : 555 
مكرراً كثيرأء وفي جعل المثال من تتمة التعريف لإفادة هذا القيد تكلف "ا 

(مكل : لَيِبكَ) أصله: «أَلِتُ لك إِلْبَابيْنَ» أئ: 0 لخدمتكء وامتثال أمركء 
ولا أبرح عن مكاني إقامة كثيرة متتالية»» فحذف الفعل "ا فيم المصدر مقامه» ورد 
ع الثلاثي بحذف زوائدله. ثم حذف حرف الجر باريد وأضيف المصدر 
إليه» فصار «َتِكٌ». ويجوز "ا أن يكون :من نالت» لكان معلل بر لتم لجا كرة 


[1] إليه ذهب المصنفء وزيف لفوات حسن التقايل؛ لأن اللام في «تأكيداً لنفسه» للصلة لا للأجلء اللّهِم 
إلا أن يصرف الكلام عن الظاهرء وتجعل للأجل كما قال: وعلى هذا ينبغي إلى آخره. 

]١[‏ الأولى ترك «إن»؛ لأن ددم إرادة التثنية معتبرة في هذه الضابطة» و«إن» الوصلية لا تفيد ذلك» بل 
تجتمع بإرادة التثنية أيضاً. 

[*] قال بعض المحققين: ومع هذا القيد ينتقض ب«ضربت ضربي الأمير»» فإنه مثنى مضافا إلى الفاعل» فلا 
بد أن يقال: مضافأ إلى فاعل الفعل أو مفعوله» ومع ذلك ينتقض ب«ضرب زيد ضربته»» فالوجه أن يقيد 
الإضافة بكونها لا لبيان النوع. وقد صرح بهذا القيد الرضيء انتهى. ويمكن أن يقال: إنه صرح الشارح 
بأن المراد بمثنى أن يكون على صيغة التثنية» ولم يكن المراد التثنية» بل التكرير والتكثيرء ومع هذا 
قال: لا بد في تتميم القاعدة من قيد الإضافة» أي: مثنى مضافاء فإذا كان مثنى بهذا المعنى لم يرد مواد 
النقض المذكورة؛ إذ الظاهر أن المعنى على خصوص التثنية لا على التكرير والتكثير» كما لا يخفى. 

[:] سورة الملك: 5. 

[ه] إذ الشائع تمام التعريف بدون المثال على أن التقييد بالمثال يفيد ظاهره اشتراط كون المثنى للتكثير» 
واشتراط الإضافة إلى المفعول. 

[5] لا ألبي من التلبية؛ لأنها مأخوذة من لبيك. 

[] إلى آخره كل ذلك ليفرغ المجيب بالسرعة من التلبية» فيتفرغ لاستماع المأمور به حتى يمثله. 

[4] قيل: أصله لبَأ وهو مفرد أضيف إلى الضميرء فقلب ألفه ياء» كلدى أو ليس بشيء لبقاء يائه مضافا 


إلى المظهر. 
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(3) على هذا القياس (سَغْدَيِك) ا «أسْعدَكَ اكتغاذا يَعْدَ إِسْعَادِ)) بمعنى «أعيئك)» 


إلا أن «أشعذٌ» يتعدى بنفسه» بخلاف «ألِسُّ»» فإنه يتعدى اللام. 


[ المفعول به ] 


(الْمَفْعُول به': هُوَ مَا وَفَع أي: اسم ما وقع (عَلَيْهِ فِغْل الْمَاعِلِ ولب بكري 


اكتقاء امايق قن المقغو ل النظات: 


والمراد بوقوع فعل الفاعل عليه: تعلقه به !"' بلا واسطة حرف جرء فإنهم يقولون !' 


فى «ضَرَيْتٌ رَيْدأ): إن الضرب واقع على «زيد»» ولا يقولون فى «مَرَرْتٌ برَئْدِ» ا*!: إن 
المرور واقع عليه» بل ملتبس به. 


فخرج به المفاعيل الثلاثة الباقية 3» فإنه لاا يقال في واحد منها: إن الفعل واقع عليه 


اللام فيه: إما موصول؛ وضمير «به» راجع إليهء أي: د ل ا 
الحدوث من لفظ المفعول» وضمير «به» راجع إلى موصوفه؛ أي الشيء المفعول به. وعلى التقديرين 
لفظ «المفعول» مسند إلى «به». ويجوز إسناده إلى المصدرء أي: الذي فعل فعل متعلق به أو فعل فعل 
بسببه» ويسمى به؛ لأنه تعلق به على أنيكوة الباء للضلة لقا بالمفعول اعتيان تضدمتة معن التفتلق: 
أو لأنه أوقع الفعل بسببه على أن يكون الباء للأسدة: وسكة تاعقار أنه محل الفعل» والمحل سبب 
لرطوة اج دورو سج لم قرح خرملا قنع تن وج الحو ١‏ ميو لم 

أي : الاسم. ولك أن تقول: لا حاجة إليه؛ لأنهم يجرون صفات المدلولات المطابقية بقية على دوالها كما 
ذكرء وفيه مناقشة؛ لأن أسماء الاستفهام مثلاً قد يكون مفعولاً به وليس وقوع الفعل عليها من صفات 
لويد ال ل التضمنية. 

700 ولا يخفى أن خروج الثلاثة ظاهر: لا يقال: د كنض تعر 
ب«عمرو» في آم شتراك «زيد وعمرو»؛ لأن نسية الا تراك إليهما إسناد» فاه للتسف كنا ولو 
سلم فالمراد التعلق بغير الفاعل» و«عمرو» فاعل حقيقة وإن لم يسم فاعلاً لفظًا. وأما قولك: «ضارب 
زيد عمراأً» فليس «عمرو» مما قصد جهة فاعليته» بل قصد جهة مفعوليته» أعنى: تعلق الفعل به من 
حيث الوقوع. 

لما فسر وقوع فعل الفاعل على المفعول به بتعلقه به بلا واسطة حرف الجرء وفي كون هذا المعنى 
متبادرا منه خفاء بينه بقوله: فإنهم يقولون يعني: أن أهل اللغة يريدون منه هذا المعنى في متعارفهم. 
لا يقال: لا يصح إخراجه؛ لأنه مفعول به؛ لأنا نقول: لا نسلم أنه مفعول به مطلقاً غير مقيد بقيد في 


الرضي. 
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بل فيه أو له أو معهء والمفعول المطلق مما يفهم من مغايرته!'! لفعل الفاعل» فإن 
المفعول المطلق عين فعله. 

والمراد بفعل الفاعل: فعل اعتبر إسناده!'! إلى ما هو فاعله حقيقة أو حكما. 

فخرج به مثل «زيد» في («ضربت رَيَلٌ» !"ا على صيغة المجهولء فإنه لم يعتبر إسناده 
إلى فاعله. 

ولا يشكل بمثل: «أغطي ريك درْهَما». فإنه يصدق على «درهماً» أنه ما وقع عليه 
فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليه» فإن مفعول ما لم يسم فاعله في حكم 
الفاعل. 

وبما ذكرنا ظهر فائدة ذكر الفاعل» فلا يرد أ“ أنه لو قال: «ما وقع عليه الفعل» لكان 
أخصر. (نَّخْوٌ: ضَرَبْتُ رَيْدأ» فإن «زيدأً» قد وقع عليه بلا وساطة حرف جر فعل اعتبر 
إسناده إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم. 

(وَقَلْ يَتَقَدَّمُ) المفعول بها" (عَلَى الْفِغْلِ) العامل فيه» لقوة الفعل!'! فى العمل؛ 
فيعمل فيه متقدماً ومتأخراً ا": 

إما 2 مثل : «الله أ 


غْبْدٌ) و«وّجْة الْحَبيب أَتَمَنّى)). 

]١[‏ لا حاجة إلى هذا الاعتبار لإخراجه؛ لأنه لا يقال: الضرب وقع الضرب أو الضربة» بل يقال: وقع 
الضرب أو الضربة. 

|| الأولى فعل أسندء وكذا الأولى في قوله: فإنه لم يعتبر إسناده لم يسند. 

[] الأولى أن يقال: فخرج به زيد. ودخل درهماً في «أعطي زيد درهماً» وإخراج «زيد» إنما يتم لو لم 
يكن مفعول به في اصطلاحهم» وهو الأرجح الأليق بالاعتبار ما لم يوجد منهم تصريح بأنه مفعول به. 
وقولهم: بأن المفعول به وفيه يصح أن يكونا مفعولي ما لم يسم فاعله لا يدل على تسمية مفعول ما 
لم يسم فاعله مفعولاً به أو مفعولاً فيه كما لا يخفى. فمن منع عدم كونه مفعولاً به خفي عليه المانع 
لدقته. 

[] لعل المورد نظر إلى أنه مفعول به» لكنه مرفوع. 

[©] وكذا سائر المفاعيل سوى المفعول معه لمراعاة أصل الواوء فإنها في الأصل للعطفء وموضعها أثناء 
الكلام. 

|| نبه على أن ذكر الفعل هنا ليس من قبيل الاكتفاء بما هو الأصل» كما في نظائره» لكن ينبغي أن يعلم 
أن اسم الفاعل والمفعول كالفعل. 

[] حالان من الفاعل أو المفعول» أو خبران ل«كان» المحذوفء واسمه راجع إلى الفعل أو المفعول. 

| إشارة إلى أن تقدم المفعول على الفعل بأحد الوجوه الثلاثة: إما جائزاء وإما واجبء وإما ممتنع. 


وإما وجوبا فيما تضمن !'! معنى استفهام أو شرط نحو: «مَنْ رَأَئْتَ؟ وَمَنْ تَكْرِمْ 
يُكْرمْك». وهذا إذا لم يكن مانع 75 التقدم. كوقوعه فى حيز «أن) !"ا نحو: «منّ اليد 


(وَقَدُ يُحَدَّفُ الْفِعْل) العامل في المفعول به (ِلِقِيَام قَرِيئَةِ ) مقالية أو حالية (جُوَازاً 
نَحْوٌ: دَيداً لمن قَال مَنْ أَضْرِبُ؟) ع ((أضرب زيدأ»» فحذف الفعل للقرينة المقالية 
التتى هى السؤال» ونحو: «مكة» للمتوجه إليهاء اع «ثُريدُ مَكَة؟) فحذف الفعل 

(وَوُجُُوبا في أَرْبَعَةٍ مَوَاضِعَ) تخصيصها بالذكر ليس للحصر "!» لوجوب الحذف 
فى باب الإغراء كل والمنصوب على المدح أو الذم أو الترحم نحو : «أخحاك أخاك» أ 
الزمه» بل لكثرة مباحثها بالنسبة إلى هذه الآبواب. 

007 5 , 5 1 عِِ 7 

عن أمثلة محدودة مسموعة بأن يقاس عليها أمثلة أخرى (تَحْوٌ: «امْرَأ وَنْفْسَنَة) 11 أ 
اترك أمراً أو نفسه (ظاانْكَهُوا خَيْراً ا أي: انتهوا عن التثليث واقصدوا خيراً 


[1] وكذا فيما إذا كان معمولا لما يلي الفاء التي في جواب «أما». ولم يكن له منصوب سواه كقوله تعالى: 
هتما الْمتيع فلا تَفْهَْ» (سورة الضحى:4). 

["] وكوقوع فعله مؤكدًا بالنون؛ لأن تقديمه دليل في ظاهر الأمر على أن الفعل غير مهم» وتوكيد الفعل 
مؤذن بكونه مهمأء فيتنافران في الظاهر. 

[*] اللام للتوقيت. أي: وقت قيام قرينة لا للتعليل؛ فإن التعليل لقيام القرينة إنما يصح في الحذف جوازا. 
وأما في الحذف وجوباً فلا يكفي القرينة» بل لا بد مع القرينة من أمر آخر ليحذفء فلم يكن قيام 
القرينة علة الحذفء بل في وقت قيامها تحقق باعث الحذف. 

[:] الأولى أي: أتريد مكة؟ بالاستفهام. 

[5] ذكر الجمهور على أن العدد لا يفيد الحصر. فإن قلت: فما فاتئدة ذكره؟ قلت: لينضبط المذكور عند 
السامع؛ ولا ينقلب شيء» لكن يتجه أن المذكور خمسة» خامسها: المندوب على طريقة المصنف. 
فرعاية مذهبه تقتضي أن يجعل الأبواب خمسة. 

[5] أشار في الحاشية إلى تعريف الأمور الأربعة بأمثلتها حيث قال: نحو: «أخاك أخاك» أي: الزمه» ونحو: 
«الحمد لله الحميد»)» ونحو: «أتاني زيد الفاسق الخبيث»» ونحو: «مررت بزيد المسكين». 

[] الواو إما للعطفء ومعناه: الحث على الفرار عن نفسه. وإما بمعنى «مع») ومعناه: قصر يده ولسانه عنه. 

[4] سورة النساء:١/ا١.‏ 

[ه] أي: مما أنتم فيه. والقرينة على تقدير الفعل أنك إذا نهيت عن شنيء»؛ ثم جيء بما لا ينهى عنه» بل هو 
مما يؤمر به انساق الذهن إلى نحو: اقصد أو اتت» أو ما يفيد هذا المعنى» وليست هذه ضابطة لوجوب 


ايا أو أهلاً لا أجانب !"ا وطعلت :شهلا نف الناذة للا حون . 


[ المنادى | 


() الموضع «النَانِي) من تلك المواضع الأربعة «الْمُنَادَى !": وَهُوَ الْمَطْلُوبُ 


إفَْالُهُ 00 أي: توجهه إليك بوجهه أو بقلبه» كما إذا ناديت مقبلا!! عليك بوجهه 
0 مثل : ليا ريد) أى كي مثل: «إيَا سَمَاءُ# 9 52 جِبَالُ #4 لها وؤويًا أرْض * لخأ 
فإنها نزلت أوّلاً منزلة من له صلاحية النداء !"21 ثم أدخلت عليها حرف النداء»؛ وقصد 


الحذف لجواز ذكر الفعل معها. وإنما يجب إذا ترك الفعل في جميع الاستعماللات» نحو: «حسبك 
خيراً لك» أي: حسبك ما فعلت من هذا الأمر» و«ائت خيراً لك» و«وراءك أوسع لك» أي: تَنَمحٌّ واقصد 
مكاناً أوسع لك. ومن هذا القبيل عند الزمخشري: وانته أمرأ قاصدأء أي: وسطأ. وأما عند سيبويه؛ فلا. 
ولعله سمع ذكر فعله. إذا عرفت ذلك فالقول بوجوب الحذف في الآية الكريمة غير ظاهر. 

عطف مثال على مثال. 

أي: كما جاز أن يكون صفة ل«مكان» جاز أن يكون المراد أهل الشخص في مقابلة الأجانب جمع 
الأجنبي» فكأنك قلت: أتيت أهلك وأقاربك. 

وهو كل مفعول به سمي منادى في الاصطلاح سواء كان لازم النداء في السعة» نحو: يا لكاع أو لا. 
واعلم أن النداء بضم النون أو كسرها الصوت أو رفع الصوت. وذلك لأن ما كان على وزن فعال 
يجوز فيه الضم والكسرء نحو: نباح. وقال السجاعي: النداء بالمد والقصر لغة: الدعاء» واصطلاحا: 
دعاء بحروف مخصوصة. وقال أبو البقاء: الدعاء إحضار الغائب» وتنبيه الحاضر»ء وتوجيه المعرض»؛ 
وتفريع المشغولء وتهييج الفارغ. 

أي: الاسم المطلوب إقباله» لكن تركه اكتفاءً بما سبق من أنه لا بد من اعتبار الاسم. ويجوز أن يراد 
باللام الموصولء ويجعل كناية عن الاسم» وقدر المعنى في إقباله: أي: الاسم الذي طلب إقبال معناه. 
ويجوز أن يكتفى على المسامحة المشهورة بإعطاء حال المعنى للفظء وعدم تقدير المعنى أو بإعطاء 
حال اللفظ للمعنى» وعدم اعتبار الاسم في التعريف. 

مفعول ناديت. وقيل: الإقبال التوجه مطلقاء أي بوجه أو بقلب أو غيرهماء فيتناول لنداء الباري تعالى» 
وغير ذي الأرواح مما ليس بمنادى حقيقة» بل على سبيل التنزيل. 


سورة هود: *؟. 
بعر 3 سي: .٠١‏ 
سورة هود: 45. 


٠]لسرعة‏ امتثال الأمر. 


نداؤهاء فهي في حكم من يطلب إقباله» بخلاف المندوب؛ لأنه المتفجع عليه» أدخل 
عليه حرف النداء لمجرد التفجع, لا لتنزيله منزلة المنادى» وقصل نداؤهء فخرج بهذا 
القيد عن تعريف المنادي. 


ولهذا أفرد المصنف أحكامه بالذكر فيما بعدُ» وفيه تحكم ''أ» فإن المنادي المندوب 


شأ عناتال مده لايس مارب وسكي عن رجه الشيري الله ب 
د41 فكاناكف تناديه وتقول له :اتعال: فأنا فشان إِلَيِكَ». 


ره 


ع 


وَاف 


فالأولى إدخاله تحت المنادى كما فعله صاحب المفصل !” 

وقيل: الظاهر من كلام سيبويه أنقيا آله داخل في المنادى. 

(بحزف نَائِبِ مَنَابَ «أذعى» اك من الحروف الخمسة» وهي: «يَا) 
؛ وَالْهَمْدَةي 61 

واحترز به عن نحو: «ليفما, ريد | "' (لَفْظاً 000 للطلب» أي : ظلباً 


| 


وَآيَاء وَهيّاء 


أ ظيا أن يكون آلة الطلب لفظية !"ا لحو : «يَا ريد أو تقديريا بأن يكون آلته مقدرة 


نحو : 


]1١[ 


يُوشفُ أغرض عَنْ هَذَا4 ",2 أو للنيابة أي: نيابة لفظية بأن يكون النائب 


يمكن دفعه بأن المندوب باب واسع كثير الدوران على ألسنتهم؛ فاستبعد جعله مجازاً غير ملحق 
بالحقيقة» بخلاف ما عداهء فإنه قليل الوقوع. 

هو الجزولي. ويؤيده قولهم في المرائي: لا تبعد أي: لا تهلك؛ كأنهم من ضنهم بالميت تصوروه حيّاء 
فكرهوا موتهء فقالوا: لا تبعد أي: لا بعدت ولا هلكت. 

وكأنه منع المصنف عن ذلك أنهم لم يعدوا كلمة «وا» من حروف النداء. 

الإنشائى؛ لأن الجملة النداثية إنشائية. فالأولى: تقدير دعوت أو ناديت؛ لأن الأغلب فى الأفعال 
الأول أعمء والثاني لل للبعيده والثلاثة الأخيرة للقريب» وهذه الخمسة سبعة في اللحقيقة؛ لآن في الهمزة 
وأي لغتين» أعلى الاتصير و مده بو لانظة ناوا غير داك لاد لقائاك. انها دم ذل كرد شونا لا مييق ا 
المندوب عند المصتف غير معذدود من المنادى. واعلم أن "يا" أصل حروف النداء وأكثرها استعمالاً 
ولا يقدر عند الحذف سواهاء ولا ينادى اسم الله إلا بها. 

ولم يقل: «عن نحو: أطلب إقبال زيد» كما قال بعضهم؛ لأنه ظاهر في الإخبارء فلا يكون زيد مطلوباً 


إقباله» بل مخبراً عن طلب إقباله. 


الطلب اللفظى يتوقف على لفظية آلته والمطلوبء فأيهما قدر صار الطلب تقديرياء فالاحتمال الثالث 


ٍّ سورة يوسف:794. 


ملفوظاً أو تقديريّاً بأن يكون النائب مقدراً كما في المثالين المذكورين أو للمنادى "١‏ 
والمنادى الملفوظ مثل: («ديَا رَيِك)) والمقدر مثل: «ألا يا اسْجُدُوا» ا" أي : ركلا يا قوم 
اسجدوا». 

وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به» وناصبه الفعل المقدر ا"أء وأصل 
قا 03 ذخو ذا تتدلات القعان. كندفا لازم لكقرة اسععما لو ولد لذلة عدرق الئاه 
عليه وإفادته فائلته. 

وعند المبرد بحرف النداء؛ لسده مسد الفعل 4. 

وقال أبو علي * في بعض كلامه: إن «يا وأخواته» أسماء أفعال؛ فعلى هذين 
المذهبين لا يكون من هذا الباب أي: مما اتتصب المفعول به بعامل واجب الحذف. 

وعلى المذاهب كلها مثل: «يَا ريد جملة»؛ وليس المنادي أحد جزئي الجملة؛ 
فعند سيبويه كلا جزئي الجملة أي: الفعل والفاعل مقدران. 

وعند المبرد: حرف النداء قائم مقام أحد جزئي الجملة أي: الفعل والفاعل 
000 

وعند أبي علي : أحد جزأيها اسم الفعل؛ والاخر نمي سسترافية: 


]١[‏ بأن يكون عا لا امن اقتحغين «إقبالة): 

[*]) سورة النمل: .١0‏ 

]وهو تقض المفوور اتقاقاء قسن :نا نه تمعاء حقا .وا شال أرقا حنن: المروة تقر :يا رين قاكما» إذا 

[:] فيه أن القول بأنه ساد مسد الفعل يستدعى بحسب الظاهر أن يكون نسبة العمل إليه مجازا. والظاهر 
أن سيبويه يجوز هذا المجاز. 

[5] رد بأن الهمزة من أدوات النداء» واسم الفاعل لا يكون أقل من حرفين؛ وبأن ضمير المتكلم لا يستتر 
في اسم الفعل» وبأنه لو كان اسم فعل لتم بدون المنادى لكونه جملة. 
وأجيب عن الأول: بأن أدوات النداء لكثرة استعمالاتها جاز فيها ما لا يجوز فى غيرهاء ألا ترى إلى 
الترخيم. 
وعن الثانى: بأنه قد يستتر نحو «أف» بمعنى «أتضجر». 
وفن النالى يانه قد يغوفن: للتعيلة نا لا وسنتق ريه كلام كالحتملة القسهية والشرطة. 

[كا فيه أن الحرف لا يقوم مقام الفعل في إفادة معناه؛ والفاعل ضمير مستتر لا يكون أيضاً مقدراً إلا بتبعية 
الفعل» فلا بد أن يحمل كلام المبرد على أن الحرف قائم مقام الفعل في العمل» وكلا جزئي الجملة 


مقدران. 


(وَيبِنَى) أي: المنادى» قدم بيان البناء والخفض والفتح على النصب؛ لقلتها !"ا 
بالنسبة إل النصب» ولطلب الاختصار ف بيان النضنب | بقوله: ((وينصب ما سواهما» 
(عَلَى ما يُوْفَعُْ بهِ!") أي: على «الضمة 1 أو الألف, أو الواو» التي يرفع بها المنادى 
فى غير صورة النداء *! أو الفعل مسند !"! إلى الجار والمجرور أعنى: «به» ولا ضمير 
فيه وإرجاع الضمير إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام ". 

(إِنْ كَانَ أي: المنادى (مُفْرَدأ أي: لا يكون مضافاً!" ولا شبه مضاف “ا وهو كل 
اسم "'! لا يتم معناه إلا بانضمام أمر آخر إليه (مَعْرِفَة) قبل النداء 7" أو بعده؛ وإنما بني 
المفرد المعرفة؛ لوقوعه موقع الكاف الاسمية !''! المشابهة لفظاً ومعنى لكاف الخطاب 


]١[‏ باعتبار المحلء» فإن محلها اثنان: مفرد معرفة ومستغاث بخلاف محال النصبء فإنها ثلاثة» أو لقلتها 
بحسب التحقيق والاستعمال» وفيه خدشة. 

[؟] الذي هو كثير يناسب فيه الاختصار والضبطء وإلا لو عكس الأمر وفصل النصب والخفض والفتح. 
ثم قيل: ويبنى على ما يرفع به فيما سوى ذلك لحصل الاختصار في المبني على ما يرفع به. 

[؟] أي: بالضرورة لا بالإمكان العامء لا يقال: فينتقض الحكم بالعلم الموصوف ب«ابن» مضاف إلى علم 
آخر؛ لأن ذكره فيما بعد بمنزلة الاستثناء. 

[:] لفظأ أو تقديراً كما في المقصور والمنقوصء والمبني قبل النداء مثل: يا هذاء ويا هؤلاء» ويا أنت. 
وجوز أيضاً يا إياك نظراً إلى كونه مفعولاً. وإذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم اقتصر على قدر 
الضرورة. 

| يعني : أنه من قبيل «أرضعت هذه المرأة هذا الشاب». 

] عطف بحسب المعنى؛ إذ كأنه قال: الفعل مسند إلى ضمير المنادى» أو الفعل مسند إلى الجار والمجرور. 

]| لآن الكلام مسوق لبيان المنادى؛ لكنه خالٍ عن التكلف الذي في رجوع الضمير إلى المنادى. 

#] بالإضافة المعنوية» ولا شبه مضاف. ويندرج فيه الإضافة بالإضافة اللفظية. 

] يعني: إن المفرد مقابل للمضافء لكن أريد الفرد الكامل منه» فيخرج شبه المضاف أيضا. أما إخراج 

المنادى المجرور باللام أو المفتوح بالآلف بتلك الإرادة» فبعيد. 

]٠١[‏ هذا مأخوذ من الضابطة التي ذكرها الشيخ الرضي للمشبه بالمضاف» وهي كل اسم يجيء أمر بعده 
من تمامه من حيث المعنى» لكن لا انضباط لها في شيء؛ فإنهم قالوا: إن الموصوف بجملة أو ظرف 
شبه مضاف في باب النداء»ء مثل: «يا مقيما» دون باب "لا" التي لنفي الجنس. 

]1١[‏ لا يقال: يلزم اجتماع التعريفين» وهو ممتنع؛ لأنا نقول: الممتنع اجتماع آلتي التعريف. لا يقال: يلزم 
ذلك الاجتماع في المنادى المضاف إلى المعرفة؛ لآنا نقول: صورة الإضافة ليست نضا في التعريف 
مع أن محل الدخول مختلف. 

[؟1] اعلم أن الأسماء المظهرة مما لا خطاب فيها؛ إذ هي كلها غيب» إلا أنه لما سرى إليه الخطاب بواسطة 
حرف النداء جرى مجرى المضمر الذي وضع للخطاب» وصار في حكمه. وإنما عدلوا عن الأصل 


الحرفية !"أ وكونه مثلها إفراداً واتعريف 1 وذلك لأن «يَا رَيِدُ» بمنزلة «أَدْعُوكَ»» وهذه 
الكاف ككاف «ذلك» لفظأ ومعنى. وإنما قلنا: «ذلك»؛ لآن الاسم لا يبنى إلا لمشابهته 
(مِكْل : («ديَا ريد وَ«يَا 20 مثاللان لما هو مبني على الضمة:؛ أولهما معرفة قبل 


(وَ«يَا زَيْذَانِ» أ" مثال المبني على الألف. 
(وَيَا زَيدُونَ) مثال المبني على الواو. 
(وَيُخْمَضُ) أي: ينجر المنادى (بلام الاسْتِغَائَةٍ “1) أي: بلام تدخله وقت الاستغاثة أ* 


به» وهي لام الكهيت. 0" أدخلت على المستغاث دلالة !"! على أنه مخصوص من 
بين أمثاله بالدعاء (ِنَحْوٌ: «يَا لَرَيْدِ» “أ) وإنما فتحت لثلا يلتبس بالمستغاث له "ا إذا 
حذف المستغاث نحو: («يَا ِلْمَظْلُوم» ب أ «ديا قوم». فإنه لو لم يفتح لام المستغاث 
لم يعلم أن المظلوم في هذا المثال مستغاث أو مستغاث له» ولم يعكس الأمر؛ لأن 


إلى الظاهر لثلا يتسارع إلى فهم كل واحد من الحضار أنه هو المخاطب والمدعو. 

[1] فقولهم: المبني ما ناسب مبني الأصل بمعنى المناسبة له بواسطة أو بغير واسطة. ويمكن أن يجعل 
علة البناء عروض الحاجة للمنادى في الدلالة على المعنى المراد منه إلى قرينة التخاطب كالضمير 
للمخاطبء فيبنى لتلك المشابهة بالحرف» وتلك الحاجة وإن فقدت بالعلم لكن لم يعتبر فقدانه طرداً 
للباب. 

[؟] لجا جرهم لتقرى جي جاده واوكيارم جرع الحضا وها فى احكية والنكزة الحين الميدة” 

[*] إن قيل: العلم إذا ثنى أو جمع لزم فيه اللام بدلا من تعريفه الزائل بالتدكير» فكيف يصح هذان المثالان؟ 

أجيب عنه: بأن لفظة «يا» قائمة مقام اللام. 

] خص لفظة «يا» بالاستغاثة. 

] يعني: الإضافة لأدنى ملابسة» وليس من قبيل إضافة اللفظ إلى مدلوله» كما هو المتبادر. 

5] مقوية ل«أدعو» المقدر لضعفه بالإضمار. 

] على أنه مخصوص هذه الدلالة لا بد أن يكون لأمر يعتنى به» وذلك الأمر المعتنى به يجوز أن يكون 

إغاثئة أو تعجباً أو تهديداً إلى غير ذلك» لكن لم تقع تلك الدلالة حالة النداء إلا مع أحد الثلاثة. 

[4] قال بعض المحققين: لا يكون الاستغاثة بغير كلمة «يا»» ولا يكون لام الاستغاثة إلا في مقام الإغاثة 
أو التعجب أو التهديد. 

[1] واللام في المستغاث له متعلقة بما تعلق به لام المستغاث؛ وقد يستعمل المستغاث له بمن نحو: يا الله 

من ألم الفراق» وهو متعلق بما دل عليه ما قبله من الكلام أي: أستغيث بالله من ألم الفراق. 

]٠١[‏ المناسب بكون القوم منادى مستغاثاً أن يقال في التقدير: يا لقوم أو يا قوما. 


المنادى المستغاث واقع موقع كاف الضمير ''' التي يفتح لام الجر معها نحو: «لَكَّ)) 
بخلاف المستغاث له لعدم وقوعه موقع الضميرء فإن عطفت على المستغاث بغير 
«ياء» نحو: «يَا لَرَنِدِء وَلِعَمْرِو) وكسرت لام المعطوف؛ لأن الفرق بينه وبين المستغاث 
له حاصل بعطفه على المستغاث؛» وإن عطفت مع «يا» فلا بد من فتح لام المعطوف 
أيضاً نحو: «يَا لَرَيْيِ وَلِعَمْرِو) وإنما أعرب المنادى بعد دخول لام الاستغاثة؛ لأن علة 
بنائه أ '! كانت مشابهته للحروفء واللام الجارة من خواص الاسمء فبدخولها ضعفت 
عليه مشابهته للحرف» فأعرب على ما هو الأصل فيه. 

قيل: قد يخفض المنادى بلامي التعجب والتهديد!" أيضاء فلام التعجب نحو: 
5 الجاع ونا لدَّوَاهِي»» ب التهديد نحو: «يَا ريل لأَمتأَئكَ»» فلم أهمل المصنف 
ذكرهما !“!» وكيف يصدق !"ا قوله فيما بعلٌ: «وينصب ما سواهما» كليّا؟ 

وأجيب !": بأن كلا من هاتين اللامين لام الاستغاثة» كأنَّ المهرّد -اسم فاعل- 


يقي بالموكو؟ عابي مولت شه رعاتو ماه ويتزيهم ين أ تصرية 


[1] لو جعل هذا نكتة لفتح اللام من أول الأمر لكفى؛ ولا يحتاج لين دفع الالتيامن :بيرة: المستغات 
والمستغاث له الذي مادته أقل من القليل. 

[*] إن قيل: دخول الجار على غير المنصرف لا يوجب صرفه؛ فكيف يوجب إعراب المبني؟ أجيب عنه: 
بأن علة بنائه في غاية الضعفء وبأنه بدخول اللام صار بعيداً عما هو مدار الشبه وهو «يا»» خارجاً عن 
الإفراد. وفيه أن البدل يبنى مع بعده» وأن الإفراد هنا في مقابلة الإضافة لا في مقابلة التركيب» ولا يبعد 
أن يجاب عنه: بأن حرف النداء واللام إذا اجتمعا كانت الغلبة للام لقربهاء كما في تنازع الفعلين. 

["] أي: بلام تدخل على المنادى وقت التعجب أو وقت التهديد؛ فالإضافة لأدنى ملابسة. 

|4] اعتراض بأن المناسب ذكر هذا المنادى أيضا عند إرادة ذكر أنواع المنادى. 

]٠‏ اعتراض آخر بأنه عند عدم ذكر هذا المنادى في هذا المقام يلزم عدم صدق قوله فيما بعد» وينصب 
ما سواهما كليّاً مع أن الظاهر أنه قاعدة كلية. 

[3] أي: عن الاعتراضين» فما قيل: أو بأن قوله مثله: يا عبد الله من تتمة القاعدة مبنئ عن الغفلة. 

["| فيه أنه يأبى عن هذا التوجيه أن المتكلم بهذا النداء في حضور المهدد والمتعجب منه» وأنه لا معنى 

للاستغاثة بشيء ليخصرء فينتقم منه؛ لأنه لا يتصور الإغاثة منه» فالوجه أن يقال: يستغيث بالمهدد ليغير 

حاله. ويترك ما يوجب قتله أو ضربه؛ فيغيث المهددء ويخلصه عن إثم القتل أو الضربء أو يستغيث 

به له بأن ينجي نفسه عن القتل بتغير أحواله وترك مساوي خصاله» ويستغيث بالمتعجب منه ليغيثه في 

التعجب المفرط الذي فوق طاقته؛ فيغير حاله» ويدفع عنه ما يوجب هذا التعجب. 


وأجيب: عن لام التعجب بوجه آخر -ذكره المصنف في الإيضاح- وهو أن 
الختادفق في قولهم: إرنا للماف ونا للدوّاهي» ليس الماء ولا الدواهي, وإنما المراد «يَا 
قَوْمُ أؤ يَا هَؤُلاء اعجبوا للماء وللدّوَاهي». 

ا ا ا 

تقدير فتحهاء او اد ا و حينتئذ» كما هو الظاهر مما سبق. 

(وَيفْتَحُ) أي: يبني المنادى على الفتح (ِلإنْحَاقٍ ا لل أى؛ الف الامشفاثة باخرةة 
لاقتضاء الألف فتمم ما قبلها ولا لآم ذيه '”) حينئذ؛ لأن اللامَ يقتضي الجر والآلف الفتحّ» 
فبَئْنَ أثريهما تناف» فلا يحسن الجمع بينهما (مِثْل: «يَا رَيْدَاةُ») بإلحاق الهاء به للوقف. 

(وَيُنْضَبٌ ما سِوَاهُمَا) أي: ينصب بالمفعولية ما سوى المنادى المفرد المعرفة 
والمنادى المستغاث» مع اللام أو الألف لفطلا أو ا إن كان معرباً قبل دخول 
حرف النداء؛ لآن علة النصب وهي المفعولية متحققة فيه» وما غيره مغير عن حاله؛ 
وما سوى المفرد المعرفة: 

نانفا لأ ذكون مقرو بأن كوزة مضيانا أوحقنية مشيات: 

وما ما يكون مفزدا ولك لأ يكوة معرافة: 

وإماما لا يكون مقودا ولا معرفة: 

فالقسم الأول: وهو ما لا يكون مفرداً؛ لكونه مضافاً (مِغْلُ: «يَا عَبِدَ الله»). 

والقسم الثاني: وهو ما لا يكون مفرداً؛ لكونه شبه مضاف مثل: (يَا طَالِعاً جياه !'1). 


]١[‏ الإشكال إنما يكون إذا انحصر وجه الفتح فيما سبق» وإلا فلا إشكال؛ إذ يجوز أن يكون وجه الفتح 
وقوعه موقع كاف الخطاب صورة؛ فتأمل. 

[*] اللام للتوقيت» أي: يبنى على الفتح وقت ألف الاستغاثة. ويجوز أن يكون للتعليل بأن يكون علة 
لخصوص الفتح لا لأصل البناء» بل علة البناء ما سبق في المنادى المبني على ما يرفع به» وفيه أن هذا 
إنما يصح إذا كان المستغاث بالألف مفرداً معرفة. وأما إذا كان مضافاً كما في قولك: يا أمير المؤمنيناه 
فلا؛ إذ ليست العلة المذكورة للبناء جارية حينتذ. 

|| قال الخليل: لآن اللام بدل من الزيادة ذ في آخر المستغاثء فلا يجتمعان, وتلك الزيادة كزيادة المندوب 
واوء أو ياءء أو ألف. 

[غ] كاك إنام بحر ماده على موصرب لارام اينيك عوك وإن اعتبر لم يكن مضارعاً للمضاف؛ 
لأنه موصوف بمفرد اللهم إلا أن يفرق بين المنعوت المذكور والمقدر لكن بقي شيء» وهو أن طالعا 
جبلاً جاز أن يكون معرفة» ولهذا يوصف بالمعرفة» فكيف يصح أن يكون موصوفه نكرة اللّهم إلا أن 
يقال: إن الوصف لما وقع موقع الموصوف لم يمتنع قصد تعريفه. 


والقسم الثالث: وهو ما يكون مفرداء ولكن لا يكون معرفة مثل: (يا رَجُلا مقولا 
(لِغَيِرِ مُعَيّنِ) أي: لرجل غير معين. وهذا توقيت لنصب «رجل١ا»‏ !'! لا تقييد له؛ لأنه إذا 
كان لصوي لا ته المع 1 

والقسم الرابع: وهو ما لا يكون مفرداً ولا معرفة مثل: «يَا حَسَناً وَجْهُهُ ظرِيفاً» ا" 
ولم يورد المصنف لهذا القسم مثالاً؛ إذ حيث اتضح انتفاء كل من القيدين بمثال 
سهل تصور انتفائهما معأء فلا حاجة إلى إيراد مثال له على انفراده مع أن المثال الثاني 
يحتمله» فيمكن أن يراد بقوله: «يَا طَالِعَا جَبلاً» هذه العبارة أعم من أن يراد بها معين 
أو غير معين. 

فأمثلة الأقسام بأسرها مذكورة» وهذه الأمثلة كلها مثال لما سوى المستغاث أيضاًء 
فلااسناتحة إلى إنزاد مقال للعلى .محدة: 


(وَتَوَابِعْ الْمُتَادَى '! الْمُئنِي) على ما يرفع به (الْمُْفْوَدَم حقيقة أو حكماء إنما قيد 
المنادى بكونه مبنيّاً؛ لأن توابع المنادى المعرب '"! تابعة للفظه فقط ا". 


ي: يقال: يا رجلا بالنصب حال كون «رجل» لغير معين لا حال كون رجلا لغير معين. 

ئ: لأن رجلا حال كونه متضونا لا يحتمل المغيخ» فلذ حاجة إلى التقبيد: بغير المعين» فيكون 
تيكورك 

[] قال قدس سره في الحاشية: وإنما قيدناه بقوله: ظريفاً ليكون نضا في كونه نكرة لم يقصد به معين؛ 
فإنه لو قصد به معين» يقال: يا حسناً وجهه الظريف» انتهى. اعلم أن شبه المضاف إذا قصد به معين 
وجب تعريف وصفه إلا إذا كان منعوتاً بجملة أو ظرفء فإنه لا يوصف بالمعرفة» فلا يقال: يا حليما 
لا يعجل القدوسء بل يقال: قدوساء وذلك لأنه كره وصف الشيء بالمعرفة بعد وصفه بالنكرة وإن 
كان ذلك قبل النداء. 

[:] يريد التوابع من كل وجه؛ أعني التابع في الصورة والحقيقة. فخرج يا أيها الرجل؛ لأنه تابع صورة 
منادى حقيقة. وسيجيء في كلام الشارح نكتة عدم تقييد التابع هنا بما يخرجه؛ فمن ذكر هنا ما يجيء 
في كلام الشارح؛ فلم يتتبع كلامه أدنى تتبع. 

[ه] قيل: هو المتبادر من لفظ المبني هنا؛ لأنه قيل فيه: ويبنى دون غيره. 

[5] غير البدل والمعطوف الآتي حكمهما. 

[] سواء كان منصوباً أو مجروراً نحو: يا لزيد وعمروء ولم يحملوا على محله النصبء كما في "أعجبني 


ضرب زيد وعمرا. 


وقيدنا المبني بكونه على ما يرفع به !'!؛ لأن توابع المستغاث بالألف لا يجوز فيها 
الرفع نحو: «يَا زَيْدَاه وَعَمْرأ» لا «وَعَمْدو»؛ أن المتبوع مبني على الفتح. 

وقيد التوابع بكونها مفردةً؛ لأنها لو لم تكن مفردةً لا حقيقة ولا حكماً كانت 

فةَ بالإضافة المعنوية» وحينئذ لا يجوز فيها إلا النصبء وإنما جعلنا المفردة 
أعم من أن تكون مفردة حقيقة بألا يكون مضافاً معنويّاً ولا لفظياً ولا شبه مضاف أو 
حكما بأن ركرن مانا لفقكا أو مشابها هه قاتههنا لنا العقيت فييما !'! الأقيافة الجعتوية 
كانا في حكم المفرد؛ ليدخل فيها المضافة بالإضافة اللفظية» والمشبهة بالمضاف؛ 
لأنهما كالتوابع المفردة في جواز الرفع والنصب نحو: «يَا زَيْدُ الحَسَنٌ الْوَجْهُ وَالْحَسَنَ 
الْوَجْهُ) و«يَا زَيْدُ الحَسَنٌ وَجْهُهُ ('» وَالحَسَنَ وَجْهُُ). 

ولما لم يجز الحكم الآتي في التوابع كلها بل في بعضهاء ولم يجز فيما هو جارٍ 
فيه مطلقاًء بل لا بد في بعضها من قيد؛ فصل التوابع الجاري هذا الحكم فيها. وصرح 
بالقيد فيما هو محتاج إليه» فقال: (مِنَ التَأكِيد) أي: المعنوي “!؛ لأن التأكيد اللفظي أ" 
حكمه في الأغلب حكم الأول إعراباً وبناء» نحو: «يَا زَيْدُ ريد أ وقد يجوز إعرابه 
رفعاً ونصبأء وكان المختار عند المصنف ذلكء ولذلك لم يقيد التأكيد بالمعنوي 
(وَالضِفَةِ ) مطلقاً (وَعَطْف الْبَيَانِ ) كذلك «وَالْمَعْطُوفٍ) بحرف ١لْمُمتَنِع‏ دُخُول 


]1١[‏ هذا القيد مستفاد من الحكم, فإن الرفع لا يتصور في تابع المستغاث بالألف. قيل: وكذا لا يتصور 
الرفع في توابع العلم الموصوف ب«ابن» إذا كان مفتوحاً. ولك أن تقول: إن اللام في المبني للعهد إلى 
ما فهم من قوله: ويبنى على ما يرفع به» فلا حاجة حيئئذ إلى التقييد. 

["] فاعتبر حكم المفرد ليتحقق العمل بالشبه بالمفرد كما تحقق العمل بالشبه بالمضاف إذا كانتا منادى. 

[*] ويا هؤلاء العشرون رجلا. 

ضوح فى شوج الحدضل كاد 

[ه] وذلك لأن الثاني عين الأول لفظا أو معنى؛ فكأن حرف النداء باشره كما باشر الأول. 

[5] نص في التأكيد» وفي جعل أبي علي ذلك بدلاء وجعل سيبويه إياه عطف بيان نظر؛ لأنهما يفيدان ما لا 

يفيده الآول» وإذا وصفت الثاني فأبو عمرو يضم الثاني على أنه توكيد لفظى موصوف أو بدل منه لما 

حصل له من الوصفية كما في قوله تعالى: بِالئَاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذْبَةٍ حَاطِئَةٍ4 (سورة العلق: ))١5-1١١‏ 

ولا يجوز أن يكون صفة؛ لأن العلم لا يوصف به. 

[] قال الأصمعي: لا يوصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمرء وارتفاع العالم أو انتصابه في مثل: يا 
زيد العالم على الاختصاصء وفيه أنه لا يلزم من الشبه التساوي في جميع الأحكام. 

[4] ذهب الشيخ الرضي إلى أنه بدل» فحكمه حكم البدل عنده. 


«يا» عَلَيهِ لثم يعني المعرف باللام» بخلاف البدل والمعطوف الغير الممتنع دخول «يا» 
عليه» فإن حكمهما غير حكمها كما سيجيء. 

(تَوقَعُ !'' حملا عَلَى لَفْظِم الظاهر أو المقدر !"؛ لأن بناء المنادى عرضيء فيشبه 
الجحرب:» قتسوة نكن تابس نايعا للففله: 

(وَتُنْصَبُ حملا عَلَى مَحَلَّه)؛ لأن حق توابع المبني أن يكون تابعاً لمحله» وهو 
ههنا منصوب المحل بالمفعولية نحو: «يَا تَحِيمُ الحفخرة واي في التأكيد و(«يأ 
زَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ»») في الصفة» واقتصر على مثالها !؛ا؛ لأنها أكثر وأشهر استعمالا. 
و<«يَا عَلاَمُ ب وَيَشّرأ» في عطف البيان» و«يا رَيْدُ وَالْحَارِتُ وَالْحَارتٌ» في المعطوف 
بحرف الممتنع دخول «يا» عليه. 

(وَالْخَلِيلُ) ابن أحمد -وهو أستاذ سيبويه *'- (فِي الْمَعْطُوفِ) بحرف الممتنع 
دخول «يا» عليه |" (يَخْتَارُ الوَفْعَ) مع تجويزه النصب أ"؛ لآن المعطوف بحرف "ا في 


(1] لم يقل: والمعطوف المعرف باللام مع أنه أخصر ليشعر إلى مانع الاستقلال» وهو امتناع دخول "يا" 
عليه» وليخرج نحو: يا محمد والله لتعين الرفع. 

[*] ولا تبنى الصفة كما في "لا رجل ظريف”؛ لأن النفي متوجه إلى الصفة دون النداء» والرافع هو حرف 
النداء لشبهها بالرافع في كون أثر كل عارضاً مطرداًء ولم يظهر أثر هذا الشبه في المنادى لمكان 
البناء. 

[*] مثل: يا فتى ويا هؤلاء» فإن ضمتهما تقديرية مفروضة:؛ كما ذهب إليه الشيخ الرضي. والأظهر أن يقال: 
أن لهؤلاء ضمّاً محليّاً؛ لأن مفرداً معرفة معرباً لو وقع موقعه لضم كما أن له نصباأً محلياً؛ لأن مضافا 
لو وقع موقعه لكان منصوباً. 

|[4] لأنه أول ما يمكن أن يمثل فيه بالمعرف باللام المنافي لحرف النداء» وهو أولى بالتمثيل ليعلم أنه ثبت 
فيه أثر حرف النداء مع منافاته له. 

[] وهو الذي قال صاحب إعراب الفاتحة في شأنه: لم يتقدمه مثله» ولم يخلف مثله. وقال المحقق 
الشريف في حاشية الكشاف: وهو أعلى كعبا من سيبويه. 

]| يعني: أن اللام للعهد والجار والمجرور متعلق بقوله: يختار. 

[؟! لأن المراد بالاختيار الحكم بالآولوية. 

]| نظر أبو عمرو إلى جانب اللفظ» ونظر الخليل إلى جانب المعنى واستقلاله» فجعله مرفوعا تنبيها على 
الاستقلال. إن قلت: ينبغي أن يختار الرفع إذا كان المتبوع غير المضموم تعين هذا الوجه؟ أجيب 
عنه: بأنه أراد التنبيه على الاستقلال مع رعاية الاتباع اللفظي» ولا يتصور ذلك إلا إذا كان المتبوع 


مفيهوها. 


الحقيقة منادى مستقل» فينبغي أن يكون على حالة جارية عليه !'! على تقدير مباشرة 
حرف النداء !"! له» وهي الضمة أو ما يقوم مقامهاء ولكن لما لم يباشره حرف النداء 
بجدات :لله الحالة إغر الصاوت رفع . 

(وَأَبُو عمْرو) ابن العلاء النحوي القارئٌ المقدم على الخليل؛ ٠‏ يختار فيه (الَنْضِبّ) 
مع تجويزه الرفع» فإنه لما امتنع فيه تقدير حرف النداء بواسطة اللام لا يكون منادى 
مستقلاً» فله حكم التبعية» وتابع المبني تابع لمحله» ومحله النصب ا" 

زَوأبُو الْعبّاس) المبرد (إِنْ كَانَ المعطوف المذكور (كَالْحَسَنِ) أي: كاسم الحسن 
في جواز نزع اللام عنه ! “' (فَكَالْخَلِيلٍ) أي: فأبو العباس مثل الخليل في اختيار رفعه؛ 
لإمكان جعله منادى مستقالاً بنزع اللام عنه فالأ أي وإن لم يكن المعطوف المذكور 
كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه مثل: «النَّجم والصّعق» (فَكَأَبِي عَمْرو) أي : أبو 
العباس مثل أبي عمرو في اختيار النصب؛ لامتناع جعله منادى مستقالا. 


زوَالْعَضَافَةَ اكلم عطف على ودين اي : دتواع ' المنادى 2 على ما يرفع 


]١[‏ فيه أنه لو باشر المضاف بالإضافة اللفظية أو شبه المضاف حرف النداء لكان منصوباًء فينبغي ألا يختار 
فيهما الرفع. 

فيه أنه على هذا ينبغي أن يكون المعطوف الذي هو مضاف بالإضافة اللفظية أو مشابه به منصوبأ عند 
الخليل. 

[*] فيه أنه على هذا ينبغي أن يكون المختار النصب عند أبي عمرو في سائر التوابع أيضأء فلا وجه 
للتخصيص بالمعطوف المذكور. 

[:] فسر العلم الذي يجوز نزع اللام عنه بالمعرف باللام الذي قصد بلامه التعريف أو جعل لامه جزء 
العلم. وذلك يكون في علم هو اسم جنس في الأصل؛ خص بفرد منه بخاصة له اقتضت ذلك 
التخصيضع: :ويسم غلم غاليا. 

[ه] أي : بالإضافة المعنوية. 

[5] وتنصب على ترفع عطف أمرين على معمولي عامل واحد؛ لأن العامل في صفة المبتداً والخبر واحد 
هوالابتداء. 

[] فيه أن هذا الدليل يقتضي ألا فرق بين المضاف بالإضافة الحقيقية واللفظية» والمشابه للمضاف؛ لأنه 
يجري في جميعها مع أنه أدخل المضاف بالإضافة اللفظية والمشبه بالمضاف في المفرد الذي حكمه 


جواز الرفع والنصب. 


وقعت توابع أولى؛ لآن حرف النداء لا يباشرها مثل: «يَا تَحِيمُ كُلَهه 1" 5 التأكيد؛ 
و«يا رَيِلُ ذا المّال) في الصفة» و(«يَا 0 أ عَبْد الله» في عطف البيان» ولا يجيء 
المعطوف بحرف الممتنع دخول «يا» عليه مضافا؛ لأن اللام يمتنع دخولها على 
المضاف بالإضافة الحقيقية. 

(١وَالْمَدَل‏ وَالمَغطوف عد مَأ ذكِرَ ا" ل غير المعطوف الذي ذكر من قبل وهو 
المعطوف الممتنع دخول «يا» عليه» فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول «يا» عليه. 

(حُكْمّة !") أي: حكم كل واحد منهما (خحُكْمَ الْمُتَادَى الْمُسْتَقِلِ) الذي باشره حرف 
اند وى للك أن االنةك هيو المتتعيود بالتاكرود الأول كالقوطقة لذكرة ةو المعع فك 
المخصوص “ا هو المنادى المستقل في الحقيقة» ولا مانع من دخول حرف النداء 
عليه؛ فيكون حرف النداء مقدراً فيه (مُطْلَّقَأ أي: حال كون كل واحد منهما *! مطلقاً 7 
في هذا الحكم!"! غير مقيد بحال من الأحوال» أي: سواء كانا مفردين» أو مضافين» 
أو مضارعين للمضاف أو نكرتين» فالبدل مثل: «يَا زَيْدُ بَشْرْء وَيَا زَيْلُ أَحَا عَمْروء وَيَا 
زَيْدُ طَالِعاً جَبَااَ وَيَا زَيْدُ رَجُلاً صَالِحاً»» والمعطوف مثل: «يَا رَيْدُ وَعَمْرو»» و(يّا زَيْدُ 
وَأَخَا عَمْرو»؛ و(يا رَيْدُ وَطَالِعاً جَبَلاً»؛ وديا زَيْدُ وَرَجُلاً صَالِحاً». 

(وَالْعَلَمُ أي: العلم المنادى المبني على الضم ا": إما كونه منادى؛ فلأن الكلام 
فيه» وإما كونه مبنيّاً على الضم فلما يفهم من اختيار فتحة المبني عن جواز ضمه أكاء 


[1] نظراً إلى أن «تميما» في نفسه غائب. وجوز الشيخ الرضي «كلكم» نظراً إلى الخطاب العارض. 
[؟]) صفة أو بدل. 
[؟] أي: حكم كل واحد منهماء ويجوز إرجاع الضمير إلى مجموعهما بتأويلهما بما بقي» فعلى هذا لو 
قال: وما بقى حكمه حكم المستقل لكان أخصر. 
[:] اي المعتاز فر ير التوابع بعدم امتناع دخول «يا» عليه» وهو المجرد عن حرف التعريف. 
[ه] أو الضمير إليهما بتأويلهما بما بقي من التوابع» فيعلم منه أنه لو قال: وما بقي حكمه حكم المستقل 
لكان أخصر. 
[3] وحال كون كل منهما تابعاً لمفرد أو مضاف. 
[] أي: في كونه كالمنادى المستقل الذي باشره حرف النداء» وفيه لطافة. 
[4] فخرج «عبد الله») و«زيدان» و«زيدون» إذا جعلتهما علما. 
[ه] لأنه لم يعرف من البناء إلا البناء على الضم أو الفتح؛ وفيه نظر لجواز أن ينبئ اختيار الفتح عن جواز 
الجر في «يا لزيد بن معيث». 
02 


فإن جواز الضمة لا يكون إلا في المبني على الضم الْمَوْضْوف [1] ب«ائنٍ») مجرد 
عن التاء أو ملحق بها !"ا أعني : «ابنة» بلا تخلل واسطة بين الابن وموصوفة» كما هو 
المتبادر !'' إلى الفهم؛ فيخرج عنه مثل: «يا زيدُ الظريف ابنُ عمرو» (مُضَافا أي: حال 
كون ذلك الابن مضافاً (ِلَى عَلَمِ آخَرَ» فكل علم يكون كذلك يجوز فيه الضم؛ لما 
عرفت من قاعدة بناء المنادى المفرد المعرفة على ما يرفع به» لكن ريُخْتَارُ فَنْحْهُ) لكثرة 
وقوع المنادى الجامع لهذه الصفات»؛ والكسرة مناسبة للتخفيف» فخففوه بالفتحة “ا 
التي هي حركته الأصلية *!؛ لكونه مفعولَا. 


(وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَوَف باللأم 0) أي: إذا أريد نداؤه!" (قِيل:) مثلا "ا (ديا أَيُهَا 


الدججل») بتوسيط «أي» 0 


فإن قلت: هذا من مسائل المنادى فكيف ذكر مع مسائل التابع؟ قلت: هو من مسائل التابع باعتبار أن 
التوابع المضاف أوجب اختيار بناء المنادى على الفتح. 

يعني: من غير تغير؛ إذ لا يجوز الفتح في يا هند بنت عمرو. 

المتبادر ما هو الأعم. 

وتحذف الألف خطا في «ابن وابنة»» وخففوا العلم الجامع لتلك الصفات في غير النداء بحذف تنوينه 
والألف خطا في «ابن». 

أي: سهل ذلك كون الفتحة حركته المستحقة في الأصل. 

فيه أن نداء مثنى العلم وجمعه المعرفين باللام بحذف اللام لا بالتوسيط» فيقال في الزيدان والزيدون: 
يا زيدان ويا زيدون. وقد يجاب: بأن اللام فيهما لجبر نقص التعريف الزائل بالتنكير لا للتعريف. 
فيخرجان بقوله: المعرف باللام. 

كثيراً ما يطلق الأفعال الاختيارية ويراد مبدأهاء أعني: الإرادة. 

إنما قال: مثلا؛ لأن قصد نداء المعرف باللام على إطلاقه لا يستلزم قول يا أيها الرجل وأخويه 
بخصوصها. ولك أيضاً في تصحيح الاستلزام أن تريد بقوله: يا أيها الرجل وأخويه الكلام الذي وسط 
فيه أي: أو هذا أو أيهذا كما قيل في: لكل فرعون موسى: أن المراد لكل ظالم عادل. 

هي موصوفة. قال الأخفش: هي موصولة حذف صدر صلتها وجوبا لمناسبة التخفيف للمنادي. 
ويؤيده كثرة وقوعها موصولة وندرة وقوعها موصوفة. وإنما لم يتتصب مع أنها مشبهة بالمضاف؛ لأنها 
إذا حذف صدر صلتها تبنى على الضم. 


النداء. 


آلقي التعريف بلا فاصلة (وَ«يَا هَذَا الوَجُل» حلم بتوسيط «هذا» !"! (وَريَا أَبُهَذَا الجُل») 
بتوسيط الأمرين معا. 

(وَالْكَدَمُوا 4 يعني : العرب (رَفْعَ «الوجل» للم مثا وإن كان صفة» وحقها جواز 
الوجهين: «الرفع والنصسب» كما مر (لأنّه) أي : «الرجل» مثلاً (هُوَ الْمَعُصُودُ ِالنّدَاء عام 
فالتزموا رفعه؛ لتكون حركته الإعرابية موافقة للحركة البنائية التي هي علامة المنادى» 
فيدل على أنه هو المقصود بالنداء» وهذا بمنزلة المستثنى عن قاعدة جواز الوجهين في 
صفة المنادى» ولهذا لم يذكر هناك ما يخرج صفة الاسم المبهم '"! عن تلك القاعدة. 

(وَتَوَابِعِهِ) بالجر عطف على «الرجل» أ والتزموا رفع توابع الرجل فنقنناقة أو 
مفردةً نحو: «يَا أيُّهَا الَجُلُ الظريفُء وَيَا أَيّهَا الوَجُلُ ذُو الْمَالِ»؛ لِلأَنّهَا تَوَابعُ منادى 
(مُعْرَبٍ ا") وجواز الوجهين إنما يكون في توابع المنادى المبني. 


]1١[‏ والفرق بين «أيها» و«هذا» أن «أيها» لا يكون مقصوداً بالنداء أصلا. وهذا يحتمل الأمرين؛ وإذا كان 
هذا مقصوداً بالنداء» فالرجل مقصود بالصفة. فيجوز رفعه ونصبه» «هذا» إذا كان أي موصوفة. وأما إذا 
كان موصولة كما هو رأي الأخفشء فيجوز كونه مقصوداً بالنداء مثل هذاء فتأمل. 

[] ليس نضا في الوصلة» فإنه قد يقصد نداءه بخلاف أي» فإنه نص فيهاء ولذلك قد يقتصر على هذاء 
ويؤتى بتابعه كما يؤتى بتابع تابعه» فيقال: يا هذا الرجل وعبد الله معطوفاً على هذاء ولا يجوز عطفه 
على الرجل؛ لأن المعطوف في حكم المعطوف عليه» ويمتنع وصف باب هذا إلا بذي اللام» ولا 
يجوز الاقتصار على أيهاء ولا يؤتى بتابعه» بل يؤتى بتابع تابعه» فلا يصح يا أيها الرجل وعبد الله 
لامتناع وصف أيها إلا بذي اللام. 

[*] فيه رد على الأخفش حيث جعل "أي" موصولة؛ لأنه على هذا التقدير لا حاجة إلى نكتة التزام 
الرفع. 

[4] يفهم من هذا القول أنه لم يختر مذهب الأخفش؛ لأنه على مذهبه لا حاجة إلى نكتة التزام رفع الرجل؛ 
لأنه على مذهبه خبر مبتدأء فيكون مرفوعا لا محالة. 

[5]) بحسب الواقع لا بحسب اللفظهء فإنه ذكر ليدل على معنى في المتبوع. 

[] الذي جعل وسيلة إلى نداء المعرف باللام» وإلا فلا يجوز إخراج صفة الاسم المبهم مطلقاء فإن الاسم 
المبهم الذي كان مقصودا بالنداء» فصفته ترفع وتنصبء فلا وجه لإخراجه عن تلك القاعدة. 

[] اندفع بتقدير المنادى ما يقال من أن تابع المعرب قد يجوز فيه الوجهانء نحو: إن زيدا قائم وعمرو 
بالرفع والنصف. وقد يدفع أيضاً بأن التنوين في معرب للوحدة» فلا يتتقض الحكم بالمثال المذكور؛ 
لأن «عمرا» في المثال المذكور ليس تابعا لمعرب واحدء فإن «زيدا» باعتبار تعدد إعرابه معربان لا 
معرب واحد. وفيه أن للمعرف باللام أيضاً إعرابين. أما الرفع فظاهر. وأما النصب فلأنه منادى معنى» 


وَقَالُوا) بناء على قاعدة تجويز اجتماع “حرف النداء مع اللام» وهي اجتماع 
الأمرين: 

أحدهما: كون اللام عوضاً عن محذوف. 

وثانيهما: لزومها للكلمة 5 الله ؛ لآن أصله «إله»» حذفت الهمزة» وعوّضت 
اللام عنها''! وأدغمت, ولزمت الكلمة؛ فلا يقال في سعة الكلام «لاهٌ»!'أ» ولما لم 
يجتمع هذان الأمران في موضع آخر اختص هذا الاسم بذلك الجوازء ولهذا قال: 


رخاضة '). 
وأما مثال: «النّجُم والصَّعق» وإن كانت اللام لازمة في مثلهماء لكن ليست عوضاً 


وأما «الناس» وإن كانت اللام فيه عوضاً عن الهمزة؛ لآن أصله «الأناس» لكن 
ليست لازمة للكملة؛ لأنه يقال: «ناس» في سعة الكلام» فلا يجوز أن يقال: «يا النَّجْمء 
ويا الناس», ولعدم جريان هذه القاعدة ذ في «الَتي» في قولهم: 
من أَجْلِكِ يا التي تمت قلبِي وََنْتِ بَخيلَةُ بالْوضل عَبي 
أن اميا اسيك كوم اعم وود ررقم ورن قانع لازية” الكلمة سكييو عا 
بالشذوذ, وفي «العْلآمَانِ» في قولهم: 


َيَا الُْلاَمَانٍِ اللَّذَانِ فَدَا 0 
لانتفاء الأمرين كليهما حكموا بأنه أشذّ شذوذا 1“ 


[1]1 ولهذا لا يجمع بينهما إلا قليلا. 

[”] قد يقال في غيرها نحو قوله: يسمعها لاهه الكبار بضم الكاف أي: الكبير. 

*] هذا إشارة إلى ثلاثة أحكام للفظ "الله" في باب النداء: قطع همزته واختصاص ندائه بكملة يا من بين 
حروف النداء كاختصاص نداء أيها وأيتها ذكره في مغني اللبيب» ونداؤه بلا توسط المبهم؛ وتخصيصه 
بالحكم الأخيرء وإن كان أشد تناسباً بالمقام» فمن ضيق الفطن الذي لا يليق بالكرام. ولك أن تجعل 
معنى قوله: «خاصة» أنك تقول: با الخخاضة مو غير اتجترل: يا أيها الله مثلاً في حين. ومن خصائص 
هذا اللفظ أنه يحذف منه حرف النداعع ويعوض عنه الميم المشددة في آخره» فيجب حذفه. وهو 
مختص بالدعاء. 

|ة] الظاهر أشذء كأنهم توسلوا ذ و فصي يعيب نيم ولم يبنوا من الشذوذ لجعل الشذوذ بمنزلة 


اعبس 
02 


تر 


(وَلكَ) أي: وجاز لك (فِي مثل: «يَا تيم تيم عَدِيْ») أي: في تركيب !'! تكرر فيه 
المناذئ المفرة الجعر فة ووه ولي الثاني اسم 0 بالإضافة» في الأول: (الضِمٌُ 
وَالنْضْبُ)» وفي الثاني: النصب فحسب. 

أما الضم في الأول !"!: فلأنه منادى مفرد معرفة كما هو الظاهر. 

وأما النصب فعلى أنه مضاف إلى «عَدِيَّ» المذكورء و(تَيم» الثاني تأكيد لفظي 0 
فاصل بين المضاف والمضاف إليه؛ء وذلك 5 سييوية:!*! أو مضاف إلى «عدي» 1 
المحذوف بقرينة المذكور» وذلك مذهب المبرد»ء والسيرافي أجاز الفتح "ا مكان 
النصب على أن يكون في الأصل: «يَا تَيْمُ -بالضم- تَيِمَ عَدِي» ففتح اتباعاً لنصب 
الثاني كما في «يَا رَيِدَ بْنَ عَمْرِو), وتعين النصب في الثاني؛ لآنه إما تابع مضاف "ا أو 
تابعٌ مضاف "أ» وتمام البيت: 


- عور - 3 2 2 ٠ 2 1 ]٠١[‏ له #دار 
يَا تَئِمَ تَيِمَ عَدِيٌ لا أبَا لحم لا يلق م في سوءة عمَر 


[1] أو فيما قصد ذكر المنادى مضافاًء ثم كرر المضاف قبل ذكر المضاف إليه. 

['] أما أن الأول مفرد صورة فظاهر. وأما أن الثاني مفرد؛ فلآنه تكرار الأول بعينه. وأما عدي فحاله 
مجهولة بحسب الظاهر. 

["] قيل: نصب الثاني حينئذ ليس على أنه تأكيد؛ لأنه خرج عن العلمية بالإضافة» وأن القصد إلى المضاف 
يغاير القصد إلى المفرد» وأن المضاف أوضح من المفرد» فلا يكون عين الأولء فإذا كان الأول توطئة 
كان الثاني بدلاء وإذا كان مرادا كان الثاني عطف بيان. 

[4] وإنمااجيء بتأكيد المضاف بينه وبين المضاف إليه لئلا يستنكر بقاء الثاني بلا مضاف إليه» ولا تنوين معوض 
عنه» ولا بناء على الضمء وجاز الفصل به بينهما في السعة؛ لآنه لما كرر الأول بلفظه وحركته بلا تغيير 
صار الثاني كأنه هو الآول؛ فكأنه لا فصل. ألا ترى أنك تقول: إن «إن زيدا قائم» مع امتناع الفصل بين 
«إن» واسمها إلا بالظرفء وأنه قال: ولا "لما" بهم أبدأً دواء مع أن حرف الجر لا يدخل إلا على الاسم. 

] المذهب لأستاده هو الخليل؛ وهو تابع له فيه. 

”] المحذوف لتلا يلزم التقديم والتأخير والفصل. 

١‏ كان المصنف لم يخترء بل أشار إلى رده بتقديم الخبر» أعني: لك حتى ينحصر الاحتمال في الضم والنصب. 

[4] بالإضافة كما ذهب إليه سيبويه» وتأكيد لفظي» والتأكيد اللفظي في الأغلب حكمه حكم الأول؛ 
وحركته حركة إعرابية كانت أو بنائية» فكما أن الأول محذوف التنوين للإضافة كذلك الثاني مع أنه 
لبس يوشا 

[4] بالوصف كما هو مذهب المبرد والسيرافي. 

]٠١[‏ قال الجوهري في لا أبا لك: هو مدح, ومعناه: أنلك ماجد شجاع لا تحتاج إلى مرخ يتضير ك ويقوم 
بأمرك. وقال الأزهري: هو شتم لا شتم فوقه» أي: لست بابن رَشْدَة. 


والنيت لجرير حين أراد عمر التميمي الشاعر أن يهجوه. فقال جرير خطاباً لبني 
تيم : لأ تقر كوا تمر أن يهجوني فيلقينكم في سوءة حَاق: مكروه- من قبلي». يعني : 
مهاجاته إياهم. 


| المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ١‏ 


(3) المنادى (الْمُضَافُ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلّم يَجُوزُ فبه) وجوه أربعة: 

١-فتح‏ الياء حل مثل : 5 غلامى). 

١-وسكونها‏ "أ مثل: (يا غُلَامِي). 

"-وسقوط الياء اكتفاءً بالكسرة [" إذا كان قبله كسرة؛ احترازاً عن نحو: «يا فتاي» 
مثل: (يَا غلام). 

-وقلبها ألفاً“! مثل: (يَا عُلَامَا). 

وهذان الوجهان يقعان غالباً في النداء؛ لأن النداء موضع تخفيف؛ لأن المقصود 
غيره؛ فيقصل الفراغ من النداء بسرعة» ليتخلص منه ويتوجه إلى المقصود من الكلام. 
دن «يا غلامي» بوجهين -حلف الياء وإبقاء الكسرة دليلا عليه وقلب الياء القت 
لأن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة» وهما أي: -هذان الوجهان- وإن كانا 
واقعين فى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. لكن لا يقعان فى كل منادى كذلكء؛ بل 
فيما غلب عليه الإضافة إلى ياء المتكلم؛ واشتهر بها لتدل الشهرة على الياء المغيرة 
بالحذف أو القلبء فلا تقول: «يا عَذُوَ ويا عَدُّوَّاه» وقد جاء شاذًا !"ا فى المنادى «يا 
عُلاَم» بالفتح اكتفاءً بالفتحة عن الألف. 
[1أ] وهو الأصل كما هو المشهورء والسكون أكثر. 
[؟] وهو الأكثر. 


[*] وقد يضمء وذلك في الاسم الغالب عليه الإضافة إلى الياء للعلم بالمراد. ومنه القراءة الشاذة: رب 
احكم#؛ بضم الباء. 

[غ] روما للخفة ولامتداد الصوت ورفعه المناسب للنداء. قيل: هذه لغة طي» فإنهم يبدلون الياء الواقعة 
بعد الكسرة ألفاء فيقال في بقي وفني بقا وفناء وفي جارية وناصية جاراة وناصاة. 

[5] قال الشيخ الرضي: أما فتح يا بني» والأصل يا بنيا فليس بشاذ» كما شذ في يا غلام لاجتماع يائين. 


ويكون المنادى !"| المضاف إلى ياء المتكلم (بالْهَاء في هذه ا و اي 
أ في حالة الوقف» تقول: («يَا غلاميه وَيَا غُلامئه ويا غلآمه. ونا ادها قرفا وية 
الوقف والوصل. 

(وَقَالُوا) 4 العرب في محاوراتهم («يا أبي » قَ «يا َه مّي») على الوجوه الأربعة؛ 


ي 


كسائر ما أضيف إلى ياء المتكلم مع وجوه أخر زائدة عليها. كدر ة اعمال تداكهها 
في كلامهم» كما أشار إليها فقوله: (وَيَا أَبَتَ وَيَا أَمْتٌ مع أي: قالوا: «يا أبَت ويا أمّت» 
أيضاً بإبدال الياء بالتاء "ا (َئْحاً وَكَسْرا) أي: حال كون التاء مفتوحة على وفق حركة 
اليا أو :مكسورة لمنافية اليايه 

اقل واد بالضم اكا: 
ولم يذكره للقلة / 

9 الو ((يَا يتا وَيَا أُمَتَا» (بالألف "بعل التاءحجمها ميث العوقيية (دُوَنَ الماع فما 
قالوا: ايا أبتِي ويا أئتِي» احترازاً عن الجمع بين العوض والمعوّض عنه؛ فإنه غير جائز. 

() قالوا: («ي ا بن أ وديا ابْنَ عع محاضة) هذا الاختصاص بالنظر إلى الأم والعم؛ 
أ يفاك («(يَا ١د‏ ْنّ أخي ؛ وَيَا ابْنَ خالي» لا بالنظر إلى الام أيضاء فإنهم يقولون: «يَا 
ب أ وَيَا بنْتَ عَم على الوجوه الأربعة (مِثْل: باب «يَا عُلآمِي») فقالوا: 

«يَا ابْنَّ ّي وَيَا ابْنَ عَمِي)) بفتح الياء وسكونها 3 


0 


يَا َه 


مَتّ)؛ و جرائه مجرى المفرد المعرفة: 


]١[‏ يعني: أن الباء في قوله: «بالهاء» للملابسة والظرفية معطوفة على الفعلية الواقعة خبراً. وقوله: وقفاً إما 

حال أو ظرف. ولك أن تقدر فعلاً معطوفاً على الفعلية» أي: يوقف بالهاء وقفا. 

قال الشيخ الرضي: إذا وقفت على يا غلاما فبالهاء لبيان الوقف. وإذا وقفت على يا غلامي بسكون 

الياء وصلاً» فالوقف عليها بالسكون أجود. ويجوز حذفها وإسكان ما قبلها كما تقف على ما حذف 

ياؤه وصلاً. وذلك على مذهب من وقف على القاضي بإسكان الضاد؛ وإذا وقفت على يا غلامي بفتح 

الياء وصلاً جاز الإسكان للوقفء وجاز إلحاق هاء السكت مع إبقاء الفتح. 

[*] الباء صلة الإبدال. وإنما تدخل على المتروك فهو التحتانية» وما فوقها الفوقانية دون العكس كما سبق 
الأوهام. 

[:] يعني: أن الكسرة حركة مناسبة للحرف المبدل منه» فيكون في المبدل شائبة من المبدل منه. 

[5] عطف بحسب المعنى على "يا أبت". فإن قولنا: وبالألف في معنى و"يا أبتا"» فيعطف على"يا أبت"” أو 

عطف على فتحاً وكسراً أي: وكائنة باللألف» أو عطف على محذوف أي: بلا ألفء والتقدير: قالوا: يا 

أبت ويا أمت بلا ألف وبالألفء فتأمل. 

وقالوا أيضاً: بالهاء وقفاء فالأولى الإشارة إليه أيضاً. 


1 


0 


بوتستسسم 


إل 


ابن 


و«يَا ابن م وَيَا ابن عَمْ) بحذف الياء والاكتفاء بالكسرة. 

وكا 31 اونا اق عقا با ال الياء الفا 

(وَقَانُوا) بزيادة وجه آخر شذ في المضاف إلى ياء المتكلم ««يَا ابْنَ أمٌ» وَد«يَا 
عَمْ») بحذف الألفء والاكتفاء بالفتحة لكثرة الاستعمال» وطول اللفظ» وثقل 


التضعيف. 


مف 


[ ترخيم المنادى ] 


ولما كان من خخصائص النداء الترخيم !"2 شرع في بيانه» فقال: (وَتَوْحِيمُ الْمُتَادَى 


جَايْرٌ) اق واقع أ" في سعة الكلام !'! من غير ضرورة شعرية دعت إليه؛ فإن دعت 


إليه ضرورة» فبالطريق الأولى (وَهُوَ في غَئْرِهِ) أي: غير المنادى واقع (ضَرُورَة) أي: 
لضرورة شعرية !*! داعية إليه لا في سعة الكلام. 


(وَهُوَ) أي: ترخيم المنادى !*! (حَذّف أ" فِي آخرو) أي: في آخر المنادى أ" (تَخَفِيفا) 


_َ 


أي: الترخيم في سعة الكلام. والترخيم من رخم الكلام من باب كرم أو نصر بمعنى: لان وسهل» فهو 
رخيم. والجارية إذا صارت سهلة النطق يقال: رخيمة. ومنه الترخيم في الأسماء؛ لأنه سهل النطق 
بها. 

يعني : أن الجواز وقوعي. 


]| هذا القيد يتبادر إليه الذهن. ويؤيده مقابلة الجواز للضرورة. ولك ألا تقيد بجعل الجواز شاملا 


للضرورة. وإنما وقع ترخيم المنادى في السعة لكون المقصود في النداء هو المنادى له» فيقصد سرعة 
الفراغ منه إلى ما هو المقصود مع ندرة الالتباس؛ لأن الإنسان في حال ندائه أكثر انتباهأ لاسمه منه في 
غير حال النداء. 

إشارة إلى أنه مفعول له» لكن فعله فعل الترخيم المفهوم من الكلام لا فعل الجواز؛ لأنه صفة الترخيم» 
والضرورة والاضطرار صفة المرخم» فلم يتحد فاعلمهاء وحذف اللام مشروط باتحاد الفاعل والحمل 
على عدم الاشتراط» كما ذهب إليه بعضهم بعيد؛ لآنه يخالف مذهب المصنف. ولك أن ترفع ضرورة 
على الخبرية» أي: الترخيم في غيره أثر ضرورة نحو قوله: «ديار مية أذمى تساعفنا»» الأصل مية. 
الرخمة بالمعجمة كالرحمة بالمهملة صيغة ومعنى. ويقال: كلام رخيم أي: رقيق والترخيم التليين 
والحذف. 

الأظهر أن يتقدم تعريف الترخيم على حكمه؛ لكن قدمه؛ لأنه المقصود. 

فخرج خذف ياء يا غلامي؛ لأنه ليس آخر المنادى بدليل اعتبار الإعراب فيما قبله» ودخل فيه حذف 
الكلمة الأغيرة قن يعلنك بدليل إجراء'الإغرزاب عليها: 


أي: لمجرد التخفيف ''!, لا لعلة أخرى أ" مفضية إلى الحذف المستلزم للتخفيف. 

فعلى هذا يكون ذلك التعريف مخصوصا بترخيم المنادى» ويعلم منه ترخيم 
المنادى بالمقايسة. 

ويمكن حمله على تعريف الترخيم مطلقا بإرجاع الضمير المرفوع إلى الترخيم 
مطلقاً !"أ والضمير المجرور إلى الاسم /؛ 

(وَشَوْطّة) أي: شرط ترخيم المنادى على التقدير الأول أو شرط الترخيم إذا كان 
واقعاً 5 الحتادذق [ه] على التفدير الثاني أمور أربعة: ثلا ئة منها عدمية: 

احويدى رالا كرت فقانا! )حققة ان شكها انديع :نه الننيه بالقنا 
اهذا؟ [د يكن العاف فق الأول: اه المنادى نظرا إلى البهض 1 
ولا من الثاني "!؛ لأنه ليس آخخر أجزائه !'! نظرا إلى اللفظء فامتنع الترخيم فيهما "١!‏ 
بالكل 


"-(3) أن (لآ) يكون (مُسْتَغَائا) ولا مجرورا باللام» لعدم ظهور أثر النداء فيه من 


[1] فخرج نحو: قاض؛ لأن حذفه للإعلال» وكذا نحو: يد لأن حذف آخره للزوم أحد الأمرين: إما تقدير 
الإعراب إذا أسكن الآخرء وإما إجراء الإعراب على حرف العلة إذا حرك» وذلك ثقيل. وقيل في 
إخراجه إن الترخيم حذف في التركيب» والحذف في يد حالة الإفراد. 

[”] من قال: إنه حذف في الآخر بلا علة» أو على سبيل الاعتباط أراد هذا المعنى» والاعتباط في اللغة: 

ذبح الشاة بلا علة. 

]| لأن ذكر المقيد مستلزم لذكر المطلق. 

]| لأن الترخيم لا يوجد في غير الاسم. 

4] ولك أن ترجع الضمير إلى قوله: ترخيم المنادى. 

] لو قال: أن يكون مفرداً لكان أولى؛ لأنه أظهر في إخراج شبه المضاف إذا سبق منه جعل المفرد في 

مقابلة المضاف وشبهه 

[؟] قيل: اكتفى بذكر المضاف من المشبه به؛ إذ هما يتحدان حكماً. 

[4] هذا ظاهر إذا كان المركب الإضافي علماء فإن الجزء الأول بمنزلة زاي «زيد». وأما إذا لم يكن علماً 
فبيانه أن المضاف من حيث هو مضاف لا يتم بدون المضاف إليه. 

[و] خلافا للكوفية تحواقوله: دوا حَظَّكُمْ يا آل عِكْرِم4 أي: آل عكرمة. 

[١٠]هذا‏ ظاهر إذا لم ري يكز المردكت الإضافي علماً. أما إذا كان غلفا فلآن المركب الإضافي يراعى حال 
جزأيه قبل العلمية في استقلال كل من الجزئين بإعرابه. 

]١١[‏ بعد رعاية اللفظ والمعنى. 
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النصب أو البناء» فلم يرد عليه الترخيم الذي هو من خصائص المنادى؛ ولا مفتوحا 
بزيادة الآلف؛ لآن الزيادة تنافي الحذف»ء ولم يذكر المندوب؛ لأنه غير داخل في 
المنادى عنده» وما وقع في بعض النسخ: ولا وندوا فكأنه من تصرف الناسخين» 
مع أن وجه اشتراطه عند دخوله في المنادى ظاهرء وهو أن الأغلب فيه زيادة الألف 
في آخره لمد الصوت إظهاراً للتفجع؛ فلا يناسبه الترخيم الذي للتخفيف. 

*«-(3) أن (لآ) يكون (ِجُمْلَةَ (0!)؛ لأن الجملة محكية بحالها فلا تتغير. 

5-والشرط الرايع: أحد أمرين وجوديين (و) هو (أَنْ يَكُونَ) المنادى: 

(إمَا عَلّمَأ زَائِداً عَلَى ثَلاَنَةٍ أخوفف)؛ لأنه لعلميته ناسبه التخفيف بالترخيمء لكثرة 
نداء العلم مع أنه لشهرته يكون فيما أبقى منه دليل على ما ألقي» ولزيادته على الثلاثة 
لم يلزم نقص الاسم '" عن أقل أبنية المعرب بلا علة موجبة !"". 

(وَإِما) اسما متلبساً (بنَاءٍ التَأَنِيثِ “) وإن لم يكن علماً ولا زائداً على الثلاثة؛ لأن 
وضع التاء على الزوال» فيكفيه أدنى مقتض للسقوطء فكيف إذا وقع موقعاً يكثر فيه 
سقوط الحرف الأصليء ولم يبالوا ببقاء نحو: «ثبة» و«شاة» بعد الترخيم على حرفين؛ 
لأن بقاءه كذلك ليس لأجل الترخيم؛ بل مع التاء أيضاً كان ناقصاً عن ثلاثة أحرف؛ إذ 
التاء كلمة أخرى برأسهاء ولا يرخم بغير ضرورة منادى لم يستوف الشروط المذكورة 
إلا ما شذ من نحو: («ديَا صَاح» في «يَا صَاحِبٌ» ومع شذوذه فالوجه في ترخيمه كثرة 
500 1 

ولما فرغ من بيان شرائط الترخيم شرع في بيان كمية "!ا المحذوف بسببه» فقال: 


[1] بعض العرب يرخم الجملة بحذف عجزها نحو: يا تأبط. 

["] الذي في حكم المعربء وإنما قيد به لجواز النقص فيما ليس في حكم المعرب» نحو: ماء ومن. وأما 
نحو: يدء فالحذف فيه شاذ» والشاذ لا يعبأ به. 

[*] إنما قيد به لجواز النقص بالعلة الموجبة كعصا. 

[؛] قد كثر الترخيم فيه» ولهذا عومل آخر غير المرخم منه في بعض المواضع معاملة المرخمء أعني: 
فتح التاء» وإذا وقف على ذلك المرخم ألحق آخره هاء السكتء فيقال في يا طلح يا طلحه؛» وذلك 
لأنهم يلحقون هاء السكت بآخر ما ليست حركته حركة إعرابية» ولا مشبهة بهاء وقليل ما يوقف على 
السكونء وقد يغني عن الهاء في الشعر ألف الإطلاق نحو: قَفِي قبل التَّمَدْقٍ يَا ضبَاعًا. 

[] ويمكن أن يقال: شرع في أقسام الترخيم؛ أو شرع في بيان خصوصيات الترخيم بعد الفراغ من بيان 
شرائط مطلق الترخيم. 
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فإ كان في آخره) أي : آخر المنادى (زِيَادَتَان) كائنتان (في خكي) الزيادة (الْوَاحِدَةِ) 

في أنهما زيدتا 5 

والحنوة وض اليكو «ارتهائرة ومَزْجَائة»ٍ فإن الياء والنون فيهما زيدتا أوّلأء ثم زيدت 
تاء التأنيث» فلم يحذف منهما إلا الآخر (كَأَسْمَاءً) إذا جعلتها «فّغْلاء» من الْوَسَامَة 
الحُشن كما هو مذهب سيبويه لا «أَفْعَالا» لا جمع «اسم» على ما هو مذهب غيره؛ لآنه 
يكون حينئذ من باب «عَمّار» ١‏ 

(وَ«مَوْوَانَ») أو كَانَ في آخره وف صَحِبحٌ) أ : صحيح أصلي "أ لتبادره إلى 
الذهن؛ لآن الغالب في الحرف الصحيح الأصالة. فيخرج منه نحو: «سغلاة»؛ لأنه لا 
يحذف منه إلا التاء» وهو أعم "ا من أن يكون حقيقة أو كنا فيشمل مثل: «مَرْمِي 
ومَذْعْوٌ»» فإن الحرف الأخير منهما في حكم الصحيح في الأصالة '! (قَبِلَهُ مَدَّم أي: 
«ألفء أو واوء أو ياء» ساكنة *! حركة ما قبلها من جنسها "أء والمراد بها المدة الزائدة 
لتبادرها إلى الذهن؛ لغلبتها وكثرتها أ" فيخرج منه نحو: «مختار»» فإنه لا يحذف منه أ" 
المدرب الأخير (وَهُىَ) أي: والحال أن ما في آخره حرف صحيح قبله مدة ل(أكْمَوُ مِنْ 

ع و من الحروف ك«منصور وعمار ومسكين»»؛ لثلا 1 من حذف حرفين 
منه عدم بقائه على أقل أبنية المعرب» وإنما لم يأخذ هذا القبد ١١‏ قن قوله: «زيادتان 
في حكم الواحدة»؛ لأن نحو: «ثُبُون وقُلُون» يرخم بحذف زيادته؛ لأن بقاء الكلمة فيه 


ا 
أ 
أَرْبَعَةٍ 


[1] في أن في آخره حرفاً صحيحاً قبله مدة» فهو حينئذ أيضاً من قبيل ما يحذف منه حرفان عند الترخيم» 
لكن من الضابطة الثانية دون الأولى. 

[] لو أراد عن الحرف الأصلي سواء كان حرف علة» أو لم يكن ليشمل مثل مرمي ومدعوء فلا يحتاج 
إلى التعميم من الحقيقي والحكميء لكن أراد أن يصحح لفظ الصحيح بقدر الإمكان. 

[*] إنما عم؛ لأن ترخيم مثل مدعو ومرمي بحذف الحرف الأخير والمدة السابقة. 

[] أو.في صحة إجراء الإعراب عليه يوافقه ما قيل من أن مثل: دلو وظبي ملحق بالاسم الصحيح لصحة 
إجراء الإعراب عليه. 

[ه] احتراز عن نحو كنهور على وزن سفرجل عظيم السحاب ومشيرف على وزن مدحرجء أي: مقطوع 

شريافه» وهو ورق الزرع إذا طال وكثر حتى يخاف فساده فيقطع.. 

[] احترز به عن نحو: رجيل وسنورهء فإنهما لا يسمى مدة. 

01 أو الماك فهو مين نطلقاء و القت مختار لم يكن في أصله مدة» وإنما صار مدة بالإعلال. 

[ى] خلافاً للأخفش» نالة يشدنع الهدة ايضا: 

[4] ولك أن تأخذه فيهماء وتجعل ثبون أكثر من أربعة أحرف في الأصل. 


أما في الأول: فلما كانتا في حكم الواحدة؛ فكما زيدتا معأ حذفتا معا. 
وأما في الثاني: فلأنه لما حذفت الأخير مع صحته وأصالته حذفت المدة الزائدة؛ 


لئلا يرد الْمَكّل السائر: «صَلْتٌ على الأسد وَبُلْتٌ عن التّقّد). 


الفلتاو ب فتن علمين رقرت الاسم الأخيئ) فيقال فى بعلبك: («يَا بَغل»: وفى 
(اخمسة عشر) []: («يَا خخمسّة» "أء لنزوله منزلة تاء التأنيث فى كون كل منهما كلمة على 
حلة. صارت بمنزلة الجزء. 


(وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذْلِكَ) المذكور من الأقسام الثلاثة (فَحَوْف وَاحِدّ |") أي: فيحذف 


حرف واحلء لحصول الفائدة المقصودة. وعدم موجب حذف الأكثر نحو: («(يا حار ويا 
مَال) ذ فى «يأ حَارثٌ ويا قاللك): 


0 اق المنادى المرخم (في خُكم) المنادى (الثَابتِ 0 لجميع أجزائه» فيبقى 


الحرف أ*' الذي صار آخر الكلمة بعد الترخيم على ما كان عليه قبله (عَلَى) الاستعمال 


| قالوا: إذا رخمت اثنا عشرة واثنتا عشرة واثني عشر واثنتا عشرة حذفت عشر مع الألف والتاء؛ لأن 


عشر بمنزلة النون في اثنان. قال المصنف: وفيه نظر من جهة الثاني اسم برأسه. 

ال ل 
أي: فالمحذوف حرف واحد أتى هنا بالجملة الاسمية بقرينة الفاء لكون هذا الحذف كثيراً مستمرًاً. إن قلت: 
استمراره تجددي؛ وهو مستفاد من المضارع لا من الاسمية؟ قلنا: هذا إذا نظر إلى أفراد الحذف. أما إذا 
نظر إلى نفس الطبيعة فثبوتي. والشارح قدس سره نظر إلى الأفراد كما هو المتبادر؛ وإلى مناسبة المضارع 
للماضي الواقع جزاء في الشق السابق» فقدر المضارعء والفاء الجزائية تدخل على المضارع المثبت. 


جبة» فينبغي أن يجعل المحذوف فيه كالمحذوف في يد ودم؟ أجيب عنه: بأن المحذوف هنا لعلة 
قياسية مطردة» فجعلوه كالمحذوف للعلة الموجبة. 

0 الت 1 داتعي دا بويج عرف لزن مناه يناك ىالل رخاو عن وان 

ومنها: اسم يبقى بعد المحذوف منه حرف أصلي السكون كان مدغما في ذلك المحذوفء وقبله ألف 
نحو: أسحار بكسرة الهمزة ة أو فتحها وهو نبت. فسيبويه يفتح الآخر» وغيره يجيز الكسرة أيقنا وإن 
لم يكن أصلي السكون يرد إلى أصل حركته إن لزم ساكنان نحو: يا راد وإن لم يلزم ساكنان» فالنحاة 


يبقون الساكن على سكونه نحو: يا محمرء والفراء يرد إلى أصل حركته؛ وهو الكسر. 


الأكمَر فَبَقَالُ» في «يا حَارِتُ» (يَا حار) بكسر الراء على ما كان عليه قبل الترخيم (3) 
في «يا تَمُودُ» (يا نّمُو) بواو متطرفة بعد ضمة () في «يا كَرَوَانُ) (يَا كَرَوّ) بواو متحركة 
سن نع 

(وَقَلُ يجْعَلُ) «قد» للتقليل 5-5 ويجعل المنادى المرخم على الاستعمال الأقل 
(اشماً برأبه) كأنه لم يحذف هنه شىء» فيكون له فى بثائه. وإعلاله وتض يديه سحكم 
نفسه لا حكم الأصل يقال ['!: «يَا حَان») بالضم كأنه اسم مفرد معرفة برأسه. فيضم 
(ويَا تمي)؛ لآنه لما جعل «تَمُو) اهما ترأسةة صارت الواو طلرفا يعد ضمة؛ فلا جرم 
قلبت ياء !'! وكسر ما قبلها كدآذلِ» 2 «أَدْلُى "ا (ِوَيَا كَوَا “أ)؛ لأنه لما جعل «كرَوَ) 
اسما برأسه ارتفع مانع الإعلال» وهو وقوع الساكن بعد الواوء فانقلبت الواو ألفاء 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


(وَقَلٍ اسْتَعْمَلُوا 4 يعنى: العرب (صبعَة الْبْدَاي) يعنى ((يا» |”ا خاصة (فى الْمَنْدُوب)؛ 
لآنه لا يدخل عليه سواها "ا» لكونها أشهر صيغهال"ا؛ فكانت أولى بأن يتوسع فيها 
باستعمالها فى غير المنادى. 


[1] الفاء فصيحة أي: إذا كان كذلك فيقال» أو عاطفة عطف الفعلية على الاسمية المؤولة بالفعلية كأنه قيل: 
يجعل المنادى ثابتاً بجميع أجزائه. أن المعدوف ثانا فيقال. 

['] لأنه لم يأت في كلام العرب اسم متمكن آخره واوء قبلها ضمة؛ إلا وتقلب الواو ياء» والضمة كسرة 
نحو: التغازي والآدلى؛ والمنادى في حكم المتمكن لعروض بنائه. 

[] لأن المنادى في حكم المعرب لعروض بنائه» فأعل بما يعل به الاسم المعرب. ولم يجعل في حكم 
هو مع أنه مبني. 

[4] مثّل بثلاثة أمثلة؛ لأن التغير في الاستعمال الأقل: إما بالحركة فقط» أو بالحرفء أو بكليهما. 

[ه] لا وجه لإيراد المندوب في أثناء مباحث المنادى والفصل به بين مباحثه» فالأولى أن يؤخر عن بحث 
المنادى برمته. 

[5] إشعار بأن «يا» أصل في حروف النداء حتى يعبر عنه بصيغة النذأء: ويجوز أن يراد بصيغة النداء 
مجموع المنادى مع الياء للتنبيه على أن صيغة النداء استعيرت للمندوب. 

[0] علة لذكر قوله: خاصة. 

[4] ولهذا أطلق صيغة النداء» وأريد «يا» خاصة لانصراف المطلق إليه» ولم يقل: وقد استعملوا «يا» في 
المندوب مع أنها أخصر وأظهر للتنبيه على أن الصيغة أعيرت للمندوب. 


والمندوب في اللغة: «ميت يبكى عليه أحد» ويعد محاسنه؛ ليعلم الناس أن موته 
أمر عظيم؛ ليعذروه في البكاء ويشاركوه في التفجع». 

وفي الاصطلاح: (هُوَ الْمِتَفَحَُ عَلَيْهِ 0« وتوا أو 07 (ب«يا» أؤ «وا» "ل 
فالمتفجع عليه عدما ما يتفجع على عدمه؛» كالميت الذي يبكى عليه النادب» والمتفجع 
عليه وجودا ما يتفجع على وجوده عند فقد المتفجع عليه عدما كالمصيبة والحسرة 
والويل اللاحقة للنادب لفقد الميت» فالحد شامل لقسمي المندوب مثل: «يَا زَيْدَاه ويا 
عَمْرَاه)» ومثل: (يَا حَسْرَتَاهء وَيَا مُصِبََاه ويا وَيْاآه». 

(وَاخْقُضٌ) المندوب (ب«وا») ممتازا بها"! عن المنادى» لعدم دخوله عليه» بخلاف 
«يا»» فإنه مشترك بينهما. 

(وَحْكْمَة) أي: حكم المندوب (فِي الإغراب وَالْبنَاءِ حْمْم الْمُتَادَى) أي: مثل 
حكمه؛ يعني: إذا وقع المندوب على صورة قسم من أقسام المنادى» فحكمه في 
الإعراب والبناء مثل حكم ذلك القسم من المنادى» كما إذا كان مفردا معرفة يضمء 
وإذا كان مضافاً أو مشابهاً به ينصبء ولا يلزم من ذلك جواز وقوعه على صورة جميع 
أقسام المتاد ليود آله لا يقع نكرة !؟!؛ لأنه لا يندب إلا المعرفة. 

(3) جاز (لَّكَ زيَادَةٌ الأليف *' في آخرو) أي: آخر المندوب 7" لمد الصوت المطلوب 
في الندبة (قَإِنْ خَفْتٌ اللّنس ") أي: التباس ذلك اللفظ عند زيادة الألف بغيره عدلت 


2 


[1] صلته اللام» فالظاهر المتفجع له. ولعل على بمعنى لام الأجل كما يقال في المحمود عليه؛ أو لتضمن 
معنى البكاء. وفيه أنه لا يشمل المتفجع عليه وجودا. 

[؟] الباء للإلصاق صفة للمتفجع عليه» وليست للسببية أو الاستعانة. 

[*] أشار به إلى أن الباء متعلق بالاختصاص لتضمنه معنى الامتياز. ودخول الباء في المقصور أعرب من 
دخوله في المقصور عليه. 

[] ليس ورود هذا باعثاً قويَاً على تأويل قوله: وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى بما أوله به 
لكون قوله: ولا يندب إلا المعروف في حكم المستثنى عن قوله: وحكمه في الإعراب والبناء حكم 
المنادى. 

[ه] قال الأندلسي: إذا كان المندوب مع «يا» يجب زيادة الآلف لثلا يلتبس بالمنادى. وقال الرضي: إن 
كانت قرينة تدل على الندبة لا يجب زيادة الألف مع ياء أيضاء وإلا فيجب. 

[5] وقد يلحق في آخر غير المندوب. 

[] قال الشيخ الرضي: المتحرك بالحركات الإعرابية لا يلحقه إلا الألف» ويقدر الإعراب نحو: وا ضرب 
الرجلا في المسمى بضرب الرجلء وكذا المتحرك بالحركات البنائية إلا عند اللبس» والمصنف يتبعها 


إلى حرف مد مجانس حركة آخر المندوب!'! من كسرة أو ضمة»ء كما إذا أردت ندبة 
غلام مخاطبة (قَلْتٌ: وَا عُلامَكِيه) لا «وَا عُلامَكَاه)؛ لالتباسه بندبة غلام مخاطب. 

() إذا أردت ندبة غلام جماعة مخاطبين قلت: (وَا عَلاآمَكُمُوةُ)؛ إذ الميم أصلها 
الضم'"اء لا «غَلَامَكُمَاه» لالتباسه بندبة غلام مخاطبين اثنين. 

(3) جاز (لَّكٌ الْهَاءُ أي: إلحاقها بهذا المدات (فِي) حال (الْوَقْفِ) لبيانها. 

(وَلاً يِنْدَبُ) من قسم المندوب المتفجع عليه عدماًا"ا (إِلا) الاسم دالْمَعْوُوفٌ “) 
الذي اه لسصي مت ا ا ل )وَأ 
وَجُلاةُ))؛ إذ ما اشتهر بهذا اللفظ مندوب خاص انتقل الذهن إليه ويعرف به؛ ليعذر 
النادب بالندبة عليه. 

إوافع) إلحاق الآلف بصفة المندوب» بل يجب أن يلحق بالموصوف مثل: «وا 
رَئِدَاه الطّويل»؛ لأن اتصاله بالصفة ليس كاتصال المضاف بالمضاف إليه؛ لأنه جيء 
به لتمام المضاف * فهو كالجزء بخلاف الصفة» فإنه جيء بها بعد تمام الموصوف 
للتخصيص أو التوضيح» فلهذا جاز مثل: «يا أمِيرَ الْمؤْمِِيَاه» ولم يجز (مُِْلُ: وا زَيْدُ 
اليلد خلافاً ليُونّس» فإنه يجوز إلحاق الألف بآخر الصفة» فإن اتصال الموصوف 
بالصفة» وإن كان في اللفظ أنقص من الاتصال بين المضاف والمضاف إليه إلا أنه أتم 
منه من جهة المعنى» لاتحادهما بالذات» فإن الطويل هو زيد لا غيدء بخلاف المضاف 


مدة من جنسهاء ولا يغير حركة البناء للزومها. قال سيبويه: تقول في ندبة يا غلام بإسقاط ياء الإضافة 
يا غلاما. قال الشيخ الرضي: الأولى أن يقال: يا غلامي لحصول اللبس بندبة يا غلام بالضم. 

.]١[‏ قال بعضن المحققين: والأظهر أن الواو والياء منقلبتان من الألف لحفظ حركة آخر المندوب. 

؟] دفع دخل مقدرء وهو أن الواو كيف يكون مجانساً لحركة الآخرء فإن الآخر في غلامكم ساكن؛ فدفع 
بأن الميم في الأصل مضمومة حتى أن بعض القراء ضموا الميم في أنتم وكم. 

[*] هذا التقييد غير مفهوم من عبارة المصنفء والعلة التي ذكرت في اشتراط المفرد فيه في المتفجع عليه 
يجري في المتفجع عليه وجودا أيضا. 

]ا سواء كان هلما او غير طلم تتدوهبواامن قلع زات زاف بوما كاه الكوفيون من قولههة وا وجلا 
مسبحاه فشاذ. 

[] لأن الاسم إنما يتم بالتنوين؛ أو اللام؛ أو بنون التثنية أو الجمع؛ ٠‏ أو الإضافة بخلاف الصفة» فإنه 
جيء بعد تمام الموصوف» فلهذا جاز الفصل بين الصفة والموصوف في سعة الكلام دون المضاف 
والمضاف إليه. 


والمضاف إليه؛ فإنهما متغايران بالذات. وحكى يونس: أن رجلاً ضاع له قَدَّحان فقال: 
(] حَمْجَمَده الشاميتيتاه». والجَمْجِمة: القدّح .!١!‏ 


٠ «٠ 


ا ا ] 


(وَي'جُورُ) لقيام قرينة (حَذْفُ حَوْفٍ اليّدَاءِ إلآ) إذا كان مقارناً (مَعَ الاشم الْجِنْي !") 
ودعنى به: ما كان نكرة ل" قبل النداء كا سواء تعرف بالنداء كديا رجل» أو لم يتعرف 
مثل: «يا رجلا»؛ لأن نداءه لم يكثر كثرة نداء العلم أ*أ» فلو حذف منه حرف النداء لم 
سيق الذهن الى أنه تاد : 

(وَالإِشَارَة أي: وإلاامع اسم الإشارة؛ لأنه كاسم الجنس '' في الإبهام (وَالْمُسْتَعَاث 
على هذا من المعارف التي يجوز فيها حذف حرف النداء العلمٌ سواء كان مع بدل عن 
حرف النداء كلفظة «الله»» فإنه لا يحذف منه إلا مع إبدال الميم المشددة منه نحو: 
«اللْهُمَ» أو بغير بدل (ِنَحُوٌ: #يُوشف أغر ض عَنْ هَذَاي اناي أي : ايأ ونيا ولفظة 
«أي» إذا وصف بذي اللام (تخؤ: «أَيهًا الدَجُل») أعنة اليا أيها الرجل» أو بالموصوف 
بذ اللام (تَحُوٌ: «أَيّهَذًَا الوَجُلٌ») أى: «يا أيها الرجل». فلا يجوز الحذف من «أيهذا» 
من غير أن يوصف هذا بذي اللام» والمضاف إلى أي معرفة "! كانت نحو: «عَلَامُ زَيْلٍ 
]١[‏ قال بعض المحققين: ومن الغرائب أنه قال المصنف في شرح المفصل: الجمجمة الرأس» ولعله 
الكأسء والخطأ من الناسخ. 
[*] الأولى إلا مقارناً مع اسم الجنس؛ لأنه لا وجه بتقدير إذا كان. 
[] سواء كان مضافا أو غيره؛ وفيه رد على من قال: المراد باسم الجنس ما يصح دخول اللام عليه. 
[:]) وفيه رد على من قال: المراد باسم الجنس ما دخل اللام عليه. 

[ه] وأما غير العلم من المعارف وإن لم يكثر كثرة العلم» فألحق بالعلم لمزيد المناسبة بالعلم» فلا يرد فاء 

التعليل يقتضي اختصاص الحذف بالعلم. 

[5] ولأنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب وبين كون الاسم مشارا إليه وكونه منادى أي: 
مخاطباً تنافر ظاهرء فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييرهن 

وجعله مخاطباء وهي حرف النداء. 


[4]) عطف على قوله: لفظة أي. 


افع 0135:«والموصوللات اناحوة قر لآ يرال اميشيينا أخنيرة إل .بوأما المهتمراتت: 
فشل نداؤها نحو: «يَا أل وَيَا إِيّاكَ». 

(وَشَلَ) حذف حرف النداء من اسم الجنس (في «أضبخ لبل») أ ((صر ضيينا!” 
يا ليلُ» حذف حرف النداء من الليل مع أنه اسم جنس شذوذاء قالته امرأة امرئ 
الفيسن 0 حين كرهته (وَفِي («افْتَد فول لكام أي : «يا مو قاله ششخص [4] وقع في 
الليل على نائم ل «إفْتَدِ مَخْنُوقُ». حذف حرف النداء عن المخنوق 
مع أنه اسم جنس شلوذا (3) في («أطْرِقٌ كَرَا»)) أى: («يَا كَرَوَانْ» وفيه شذوذان حذف 
حرف النداء من اسم الجنس» وترخيم غير العلم. 

قيل: هي رُفية © يصيدون بها الكروان» يقولون: «أَطْرِق كَرَا أَطْرِفُ كَرَا إِنَّ التعَامَة 
في الْقْوَى». فيسكن ويطرق حتى يصاد "!» والمعنى: أن النعام الذي هو أكبر منك قد 
أصطيد وحمل إلى القرى فلا تخلي أيضاً. 

(وَقَلُْ يُخْدَّف الْمْتادَى؛ لِقِيَام قَرِيئَةٍ ونا نَحُوٌ: ألا يَا اسجُدُوا») بتخفيف «ألا» 
على أنه حرف تنبيه» و«يا» حرف نداءعء أ («(يَا 7 م اسْجُدُوا») والقرينة امتناع دخول 
«يا» على الفعل» بخلاف قراءة «ألاً يَسجُدُوا» !"! بتشديد اللام؛ لأنه ليس من هذا 
الباب» فإن «أنْ» ناصية أخا للمضارع: أدقييت نونها في لام «لا»» و«يَسْجُدُوا» فعل 
مضارع سقط نونه بالنصب. 


[1] أو ادخل في الصباح. 

[] فلما أصبحت أخذت منه الطلاق» وهو مثل في شدة طلب الشيء. وقيل مثل يستعمله المغموم. 

[*] قيل: هو مثل للتحريض على تخليص النفس من الورطة الشديدة. 

[:] صار مثلا للحث على تخليص النفس من الورطة الشديدة. 

[ه] إذا سمعها تلبد بالأرضء فيلقى عليه ثوب» فيصاد؛ صار مثلا لمن تكبر» وقد تواضع من هو أشرف 


منة. 

[5] بأن يلقى عليه ثوب» فيصاد صار مثلا لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه. 

|/ا] سورة النمل: .١0‏ 

[4] وألا يسجدوا مفعول لا يهتدون قبله» ولا زائدة أو بدل من أعمالهم» أو متعلق بصدهمء أو يزين بتقدير 
لام التعليل. 


[ اشتغال | 


وا وو 00 التفسير (كُلّ اشم "ا بَعْدَهُ فِعْل! '" أؤ شئهّة). 
اقرز يه !1 عع الحو : يد أبُوك» ولا يريد به أن يليه الفعل أو شبهه متصلًا به بل أن 
يكون الفعل ب جزء الكلام الذي بعده!! نحو: «زَيِداً عَمْرّو ضَرَبَهُ وَرَيداً أنْتَ 

رِبَة» "ا (مُشْعَغِلٌ 1< ) ذلك الفعل أو شبهه (ِعَنْهُ "]) أ عن العمل في ذلك الاسم 


(بضَمِيره) أي: بالعمل في ضميره (أَو فِي مُتَعَلّقَه أي: متعلق ذلك الاسم أو متعلق 


ضمم 0 ا 


وحاصله: أن يكون الفعل أو شبهه مشتغلاً بالعمل في ضمير ذلك الاسم أو متعلقه 
فارغاً عن العمل فيه بسبب ذلك الاشتغال لا بسبب آخر بحيث (لَوْ سَلِّطَ ) لمجرد 


[1] أقحم لفظ «كل» لبيان المانعية. 

['] لم يقل: كل مفعول؛ لآن المتبادر من المفعول المفعول به. وما أضمر عامله أعم من المفعول به» حتى 
يتناول المفعول فيه» وإن كان البحث فيما أضمر عامله الذي هو المفعول به ولأن التصريح بالمفعول 
يخرج ما عدا صور النصب. ولم تكن من مظان الإضمار على شريطة التفسير بخلاف الاسمء فإنه 
يدخله بحسب الظاهر» فيكون ما عدا صور النصب من مظان الإضمار على شريطة التفسير» ويناسب 
أن يبين أحواله. 

[؟] أي بقوله: بعده فعل أو شبهه. 

[:] أي: بحيث يصح أن يكون ذلك الاسم من تتمة هذا الكلام؛ إذ سلط ذلك الفعل أو شبهه عليه بقرينة 
قوله: لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصبه. 

[ه] لا بد لشبه الفعل مما يعتمد عليه إما قبل الاسم المحدود نحو: زيد هنداً ضاربها وأزيداً ضاربه 
العمران؛ أو بعده كالمثال المذكور في الشرح ومثل: لززيدا فتاريه:عدوو» عل أن يكون «اضمر و مهدا 
و«ضاربه» خبرا له. 

[>ا صفة لأحد الأمرين . المفهوم من لفظة «أو»» أو لكل من الأمرين على سبيل التنازع. 

[] متعلق بالاشتغال لتضمين معنى الفراغ؛ أو لآن الاشتغال بمعنى الإعراض. 

[4] في هذا التوجيه تصريح بالتزام الضميرء وتعلقه بالضمير بأن يكون الضمير من تتمته بوجه ماء ويتصور 
ذلك بوجوه: 
ياه أن كن البسان معان :إن الضميى شرا كان ذلك البقماق معيو بالا عالة: الففل وومةه 
نحو: «زيداً ضربت غلامه» أو بالتبعية نحو: «لزيداً ضربت عمرا وغلامه». 
ومنها: أن يكون المتعلق موصولاً أو موصوفا عامل الصمير أو معطوفاً عليه موصول عامل الضمير أو 
موصوفه نحو: «زيداً لقيت عمرأء و«الذي يضربه أو رجلا يضربه». 

[4] إشارة إلى قوله: لو سلط صفة بعد صفة لأحد الأمرين. 


رفع ذلك الاشتغال (ِعَلَيِه) أي: على ذلك الاسم هي أي: أحد الأمرين الفعل أو شبهه 
عه 0 مُتَاسِبِهُ (!) أي: ما يناسبه بالترادف !'! أو اللزوم (لَنَصَبَهُ) أي: لنصب أحد هذين 
الأمرين الاسم بالمفعولية؛ كما هو الظاهر المتادر ["ا. 


فبقيد الاشتغال! بالضمير أو متعلّقه خرج حون ركذا ص قث 


وبقيد الفراغ عن العمل فيه بمجرد الاشتغال خرج نحو: «زَيْدٌ ضَرَبُْة»» فإن المانع 


من عمل «ضرَيْتُةُ) فى «زيد» ليس مجرد اشتغاله بضميره؛ فإن زيذ ا عم مع الابتداء 
فيه ورفعه إياه أيضاً مانع عن ذلك. 


]1[ 


[؟] 


وبقيد النصب بالمفعولية خرج خبر «كان» في نحو: («رَئدأ كُنْتٌ إِيَاهُ) لفا. 

وههنا صور أربع: 

والثانية: اشتغاله بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل بالترادف !". 

والثالثة: اشتغال الفعل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب الفعل باللزوم "". 
والرابعة: اشتغال الفعل بالمتعلق» ولا يتصور حينئذ إلا تقدير تسليط الفعل 


المناسب باللزوم "أ» ولهذا أورد المصنف أربعة أمثلة» ثلاثة منها للمشتغل بالضمير 


ليس في أكثر النسخ؛ بل في شيء من كتبه» وإنما ألحقه غيره ليدخل فيه الأمثلة الأخيرة. ويمكن أن 
يعني: بتسليطه تسليطه بعينه أو بلازمه» فلا حاجة في دخولها إلى الإلحاق. 

قيل: فيه مساهلة؛ لأن الترادف في المفردات لا غير» وفيه بحث؛ لأن العامل مجرد الفعل أو شبهه لا 
المركب وهو مفرد. 

متعلق بجميع أمور اعتبرها في كلام المتن لا بمجرد قوله: بالمفعولية. 

شروع في بيان فوائد القيود المذكورة في الحد. 

ولا يخفى أنه خرج خبر كان بقوله: كل اسم؛ لأنه كما أن المتبادر في هذا المقام من قوله: لنصب 
النصب بالمفعولية كذلك المتبادر من كل اسم المفعول» ولك أن تقول: كل اسم أعم من المفعول؛ 
والتعريف لمطلق ما أضمر عامله على شريطة التفسير» ومنه «زيدا كنت إياه»» فلا معنى لتقييد قوله: 
لنصبه لإخراجه. 

فيه مساهلة لأن الترادف إنما يكون في المفردات. 

ولو بواسطة كما إذا توالت أسماء منصوبات بمقدرات نحو: نذا أخاه غلامه ضربته» أي : لابشيت 
زيداً أهنت أخاه ضربت غلامه. 

وجوز الشيخ الرضي في هذا القسم تقدير نفس الفعل مع تقدير متعلقه» فتقول في «زيداً ضربت 
غلامه»: أن التقدير «ضربت» متعلق «زيد ضربت غلامه»»؛ فيكون الفعل الظاهر تفسيرا للفعل المقدر: 


بأقسامه الثلاثة» وواحد للمشتغل بالمتعلق» والأحسن في ترتيبها '! حينئذ تأخير مثال 

(نَحُوٌ: ريدأ ضرَبْتُةُ)) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليطه بعينه. 

(3١‏ يدا مَوَْتٌ بو)) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تقدير تسليط ما يناسب 
بالترادف» فإن «مررت» بعد تعديته بالباء مرادف ل«جَاوَزْت». 

(وَ«رَئْدأً ضَرَبْتُ غُلآمَه)) مثال الفعل المشتغل بالمتعلق. 

(وَزَيداً خم حبست عَلَيْه)) مثال الفعل المشتغل بالضمير مع تسليط :ما يناشية 

(وَيُنْصَبٌ) «زيد» فى هذه الأمثلة (بفغل مُضْمَرِ 1 مَا بَعْدَّهُ أ"ا ان «ضرَيئْتٌ») 
يعني: الفعل المفسر الناصب ل«زيد» في «رَيداً ضَرَبْتُهُ): «ضَرَبْتٌ» المقدر» فإن الأصل 
7 «ضرَئت يدا ضَرَيْيُهُ) |" أضمر «ضَرَئْتٌ» الأول لوجود مفسره. أعني : «ضرَئت» 
الثانى. 


يفا 


(3) على هذا القياس (جَاوَزْتٌ) فإنه مفسر بما يرادفه؛ أعنى: «مَرَرْتُ به» (وَآَهَنْتُ) 


ومعمول الظاهر ميا الاق المقدر. وكذا جوز تقدير المجاوزة مع المتعلق في يدا مررت 
بغلامة»: وجوز أيضا فيما غذا الصورة الأولى تقدير فعل الملانسة. 

[1] وجهه الغير المخفي بمقتضى سوق كلامه خلوص أقسام المشتغل بالضمير عن الفصل بينها بما ليس 
منها. وله وجه آخر وهو خلوص أآمثلة المشتغل بالضمير عن الفصل بينها بما ليس منها. ولما فعل 
الضقت انق وعتياة ينان : 
الأول: عدم الفصل بين الأفعال المعروفة بالفعل المجهول أعني : «(حبست عليه». 
والثاني: تقديم المسلط بنفسه» ثم المسلط بمرادفه» ثم المسلط باللازم إلا أنه قدم في هذا التقسيم ما 
هو أعرف فيه؛ تأمل. 

[؟] لا بالمفسر كما ذهب إليه بعضهم. لا يخفى أن ما عدا الصورة الأولى يجوز أن يعد ما بعد الاسم 
المحدود ناصباً بتكلف بأن يقال: إنها سادة مسد أفعال صالحة لأن ينصبهاء وفي قوتها أعني: جاوزت» 
وأهنت» ولابست. وأما الصورة الآأولى: ففيها إشكال؛ إذ لا يجوز تعلق فعل طالب لمفعول واحد 
بمفعولين بالأصالة» فتعلقه بأحدهما بطريق التبعية بأن يكون أحدهما بدلا من الآخرء فإن كان الثاني 
بدلا من الأول لزم تعلق الفعل بالبدل قبل تعلقه بالمبدل منه مع لزوم الفصل بينهما بالجملة؛ وإن كان 
الأول بدلاً من الثاني لزم تقدم التابع على المتبوع مع لزوم الفصل بينهما بالجملة. 

[*] الأولى أن يقال: فإن الأصل «ضربت زيداً» بترك «ضربته»» فإن في الأصل الفعل الأول موجود بدون 
الثاني» وبعد حذفه احتيج إلى المفسرء ففسر بالثاني أو يقال: فإن التقدير: «ضربت ؤَيْدا ضربته». 


فإنه مفسر بما يستلزمه اغتوي: «ضَرَيْتُ غلامَهُ» فإن ضرب الغلام يستلزم إهانة سيده 
(وَلأبَسْتٌ)» فإنه مفسر بما يستلزمه» أعني: «حَبَسْتُ عَلَيْه). 

ثم إن الاسم الواقع في مظان الإضمار '! على شريطة التفسير إما المختار أو 
الواجب فيه الرفع أو النصب أو يستوي فيه الأمران» وإلى هذه الصور الخمس أشار 
المصنف فقال: (وَيُخْتَارُ) في الاسم المذكور (الرَفْعُ بِالائْتِدَاءِ (") أي: بكونه مبتدأ؛ لأن 


0 
بف 


جردو غن العوادل اللنظلة "١١‏ رسع راقع الازعها دور رع وعلةا عد قر دقف أي 
قرينة ترجح خلاف الرفع '!» يعني: النصب؛ لأن قرينتي الصحة "! فيهما متساويتان؛ 
لأن وجود ما له صلاحية التفسير قرينة مصححة للنصبء فمتى لم يرجح النصب قرينة 
أخرى يرجح الرفع بسلامته عن الحذف "ل نحو: «زُيْدَ ضَرَبْتُهُ) (أؤ عِنْدَ وُججود الْقَرِيئَة) 
المرجحة من الجانبين» ولكن يكون القرينة المرجحة للرفع (أَقْوَى مِنْهَا أي: من تلك 
القرينة المرجحة للنصب ك«أمَا» '") الداخلة على ذلك الاسم (مَعْ غير الطّلَبِ اهام أ 


]1١[‏ قال في الحاشية: أي مواقع يظن في بادئ النظر أنه من قبيل الإضمار على شريطة التفسير وإن لم يكن 
منه في الواقع. 

["] يحتمل أمرين الابتداء الذي هو العامل في المبتدأ والخبرء وحينئذ لا يتعين بذكره كونه مبتدأء والثاني 
مصدر للمبتدأ الذي بمعنى كونه مبتدأء وفيه رد لجعل رافعه فعلاً مجهولاً مقدراً؛ لأنه ارتكاب ما لا 
حاجة إليهء وإشعار بجهة كون الرفع مختاراً وهو الاستغناء من تكلف تقدير العامل. 

[*] لا بد له من قيد آخرء وهو الإسناد يعرف الداعي لتعريف الابتداء. وفيه أن تجرده يوجب رفعه بالابتداء 
فكيف يصح قوله: يصحح إلا أن يقال المراد: صحة تجرده تصحح. فتدبر. 

[:] أراد بترجيحه تقوية جانب النصب سواء كانت مع وجوبه أو اختياره على الرفع أو مشاواثه له وافين 
القرينة بالمرجحة لأن القرينة المصححة للنصب موجودة في مثل «زيد ضربته»» ولأن انتفاء القرينة 
المطلقة يستدعي وجوب الرفع لا اختياره» نعم لو جعلت ضمير قوله: عند عدم قرينة خلافه راجعاً 
إلى اختيار الرفع لم يحتج إلى هذا القيد» وفيه بعد. 

[5] متعلق ب«يختار» لا بتفسير قرينة خلاف الرفع بقرينة ترجح خلاف الرفع» كما توهم. 

[3] يقال: يعارضه كون الخبر جملة على تقدير الرفع. ورد بأن السلامة عن الحذف أرجح؛ لكن حينئذ 
ايكون «زيد ضربته» مما اختير فيه الرفع لوجود قرينة أقوى من قرينة خلاف الرفع لا لعدم القرينة 
المرجحة للنصبء والمشهور خلافه؛ بل يلزم ألا يوجد ما يختار فيه الرفع لعدم قرينة خلافه. 

[] قال الشيخ الرضي: قرينة الرفع التي تجامع قرينة النصبء وتكون أقوى منها شيئان فقط على ما ذكروه: 
أما وإذا للمفاجأة. 

[4] لم يقل: مع الخبر مع أنه أخصر للإشارة إلى النقاء نهنا تو جه الغشاز النضصي»: والأولى أن تقول أيقها: 
ومع عطف الجملة التي بعدها على فعلية؛ أو مع كونها جواباً لجملة استفهامية فعلية نحو: «أما زيد 


بشرط ألا يكون الفعل المشتغل عنه طلبأ كالأمر والنهي والدعاء /” نحو: «لَقِيِتُ الْقَوْمَ 

وَأَمَا ةا له والحظتب غلن القع: قرينة للنصب» وكلمة «أما» قرينة للرفع» وهي 
أقوى؛ لأنها لا يقع بعدها انا إلا المعداء يخلاق عظلف: الاسمنة على الفعلية :قث 
كثير الوقوع في كلامهم مع أنها تأتّدت بالسلامة عن الحذف أيضاء وإنما قال مع غير 
الطلب احترازاً عما إذا كانت مع الطلب نحو: «أمَا رَيْدأً فَاضْرِبْهُ»؛ فإن المختار حيئذ 
هو النصبء فإن الرفع يقتضي !"! وقوع الطلب خبرأء وهو لا يجوز إلا بتأويل. 

(3) مثل «أما» مع غير الطلب ١‏ إذا)» الواقع على الاسم المذكور (لِلْمُفَاجَأَة) في 
كونه من أقوى قرائن الرفع مثل: «حَرَجَْتٌ فَإِذا زَيْلٌ يَضْرِبهُ عَمْوُو)؛ فإن المختار فيه 
الرفع, فإن «إذا» للمفاجأة لا تدخل إلا على الجملة الاسمية غالبا وما وقع في بحث 
الظروف من أن «إذا» المفاجأة يلزم بعدها الاسمية» فالمراد بلزوم الاسمية!" غلبة 
وقوعها بعدهاء فلا تناقفض. 

(وَيحْتَارُ النْضِبُ) في الاسم المذكور (بِالْعَطّف 40 أ سبب عطف جملة هو 
فيها (عَلَى جمْلَةِ فغلكة) متقدمة (للتتاشسب) 6 لرعاية التناسب بين الجملة المعطوفة 


فقد أكرمته» في جواب «أيهم أكرمت»؛ لأن القرينة التي تقوى جانب النصبء هي التناسب والتطابق 
المذكوران. 

[1] وخص الطلب بها؛ لأنها إذا كانت مع غيرها كالاستفهام مثلّا لم يكن من هذا الباب لامتناع التسليط 
على الاسم. 

["] أو إن الجملة الطلبية قلما تكون اسمية لاختصاص الطلب بالفعل. ألا ترى إلى اقتضاء حروف الطلب 
للفعل كحروف الاستفهام والعرض والتحضيض.ء ولا يعارضه السلامة عن الحذف لكثرة وقوعه في 
كلامهم. 

[؟] والمراد لزوم الاسمية في غير هذا الموضع لورود النصب ههنا. 

[:] علة جملة فعلية حقيقة أو حكماء نحو: مررت برجل ضارب عمرا وهندا يقتلهاء فإن اسم الفاعل لشبهه 
بالفعل في حكمه. .واستثنى سيبويه عن الجملة الفعلية الجملة التعجبية نحو: «أحسن بزيد وعمرو 
يضربه»» لكون فعل التعجب لجموده وتجرده عن العروض لاحقاً بالأسماء» يقال: والظاهر أن الجملة 
الثانية في المثال المفروض اعتراضية لا عاطفة» وإلا لزم عطف الخبرية على الإنشائية» وفيه أن «عمرو 
يضربه» استعمل في إنشاء التحزن والتحسر. ومما أظنه أنه ينبغي أن يستثنى ما إذا كانت الجملتان 
0 القول نحو: «قال زيد عمر وقائم وبكراً ضربته»» فإنه ليس العطف في مقولي القول باعتبار 

شتراكهما في التحقيق حتى يتفاوت الاسمية والفعلية في التناسب باعتبار أنهما مقولان» ولا تفاوت 


في المقو ا من الانشاء» 
0 


والجملة المعطوف عليها فى كونهما فعليتين» نحو: «خَرّجْتٌ قَرَيْدأ لَقَبِنُهُ). 

(وَبَعْد حداف النّفى) يعنى : (ماء ولا وَإِنْء ول ار ؛ ولماء ا 
ريا ضَرَبتُة»» ولآ رَيْداً ضَرَبْئُة»» و«إنَ رَيْداً ضَرَبْتُهُ إلا تأدِيباً». 

(3) بعد (حَزف الاسْتِفْهَام) نحو : «أَرَئداً ضَرَئْتَهُ؟»» وإنما قال: «حرف الاستفهام» 0 
لون اد الرفع في اسم الاستفهام 0 مثل: «مَنْ أكْرَ مْئَهُ؟)) ولم يقل: «همزة الاستفهام» 
ليشمل مثل: «هَلُْ رَيْداً ضَرَْتَهُ؟»» فإنه يجوز وإن استقبحه النحاة لاقتضاء «هل» لفظ 
الفعل؛ لآنه بمعنى «قل» في الأصل» فلا يكفي فيه - الفعل ل 

(3) بعد («إِذَا» الشُوْطِيَة الدالة على المجازاة “ا في الزمان نحو: «إِذَا عَبَدَ الله تَلْقَاُ 
فَأكْرمة». 

(3) بعد (««حَيث» 1 الدلالة على المجازاة في المكان نحو: «حيث ذا تَجِدَّهُ 


(وَفِي) ما قبل (الأمر وَالئّهْي) يعني: موضع وقوع الاسم المذكور قبل الأمر والنهي 


]١[‏ كأنه أراد أنه لا يقدر وجوبا؛ لأنه يكفي فيما هو بصدده نفي وجوب التقديرء فلا يرد أن من وجوه 
الفرق بين لم ولما أنه يجوز حذف فعل «لما» دون «لم» كما سيأتي في محله؛ فلا يصح أنه لا يقدر 
معمول «لما» هذاء لكن الظاهر أن جواز حذف الفعل بعد «لما» فيما سيأتي بمعنى يقابل الامتناع لا 
الوجوب. 

[6] لو قال: «(والاستفهام» عطفاً على حرف النفي لخرج عنه نحو: «من ضربته؟»؛ لأنه ليس بعد الاستفهام 
بل معه فما ذكره لا يصير نكتة لإدراج الحرف» وإنما يصير نكتة لذكر بعد» واختياره على معنى 
الاستفهام» فتأمل. وأما وجه ذكر الحرف فهو أن اسم الاستفهام يجب دخوله على الفعل الصريحء فلا 
يجوز «متى زيدا ضربته» صرح به الرضي. 

[*] إذا كان هو الاسم المحدود. أما إذا كان الاسم المحدود بعده نحو: «متى زيدا ضربته» كان حكمه 
حكم «هل» كما صرح به الشيخ الرضي. فلو قال: أو بعد كلمة الاستفهام لكان أشمل» نعم لو قال: أو 
مع الاستفهام لم يصح لما ذكره قدس سره. [ْ 

[4] مع جواز التلفظ به. والسر في ذلك على ما ذكره أن «هل» طالبة للفعل» فإذا لم تجد فعلا تسلط عنه 
كما في «هل زيد خارج»» وإذا وجدت فعلاً تذكرت الصحبة القديمة فلا ترضى إلا بأن تعانقه. ولهذا 


فبح «هل زيد خرج». 
[ه] لكنها قاصرة عن إفادتها؛ إذ ليس مدخولها على خطر الوجودء بل قطعي الحصول. 
[5]) دون «حيثما»» فإن حكمها حكم «متى)). 


مثل : ارقدا اضرب ورندا لا تَصْرِبُ». 

وإنما اختير في هذه المواضع أي: بعد حرف الاستفهام» والنفي» و«إذا» الشرطية 
و«حيث»» وما قبل الأمر والنهي النصب في الاسم المذكور (إِذْ هي) أي: هذه المواضع 
(مَوَاقِعٌ الففغل ') أي: مواضع وقوع الفعل فيها أكثر ''!» فإذا نصب الاسم المذكور وقع 
فيها الفعل تقديراء وإلا فلا. 

(ق) كذلك يختار النصب في الاسم المذكور (ِنْدَ خَوْفٍ لبي الْمُقَسِرٍ "0 أي: 
التباس ما هو مفسر في حال النصبء لكن لا من حيث هو مفسر في هذه الحالة؛ بل 
من حيث هو خبر في حال الرفع (بالصّفَةِ)» فلا يعلم أنه خبر عن الاسم المذكور في 
حال الرفع مع موافقته للمعنى المقصود أو صفة له مع مخالفته للمعنى المقصود, 
فالالتباس إنما هو بين خبرية ذات ما هو مفسر عل تقدير النصب ووصفيته؛ لا بينه 
بوصف التفسير وبين الصفة؛ فإن التركيب لا يحتملهما معا (مِثْلُ) قوله تعالى: ا 
نا كُلُ شَْءٍ خَلَفْنَاهُ بقَدَرِ4) “ا بنصب «كل» على الإضمار بشريطة التفسير» ولو رفع 
بالابتداء وجعل «خلقناه» 0 له كان موافقا للنصب في أداء المقصودء لكن خيف 
لبسه بالصفة» لاحتمال كون قوله: «بقَدَرِ» ا وهو خلاف المقصود. فإن الحكم 
على كل شيء بأنه مخلوق لنا بقدرء لا الحكم على كل شيء مخلوق لنا أنه بقدرء فإنه 
يوهم كون بعض الأشياء الموجودة غير مخلوقة لله تعالى كما هو مذهب المعتزلة في 
الأفعال الاختيارية للعباد. 

(وَيَسْمَوِي الْأَمْرَانٍ 3) أي: الرفع والنصبء فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما بلا 
[1] فيه أنه لا ينبت المدعى لجواز تقدير فعل رافع؛ فيقال في «إذا زيد يقتله» إذا قتل زيد يقتله. ويمكن أن 

يقال: الأولى مطابقة المفسر للمفسر» وفيه فوات ذلك. 


[”] يعني: أن إضافة المواضع إلى الفعل باعتبار أن لها مزيد اختصاص بالفعل لا أنها مخصوصة به؛ يدل 
عليه اختيار النصب. 

[] عطف على قوله: في الأمر. إنما أتى بلفظ الخوف للفرق بين تحقق اللبس وتوهمه؛ فإن الأول إنما 
يكون عند تساوى الاحتماللات» ورفعه واجبء والثاني عند رجحان البعض» ورفعه مختار كما نحن 
فيه. وذلك لأن اللفظ إذا دار بين كونه خبراً وصفة كان الأولى أن يحمل على الخبرء لما فيه من الفائدة 
التامة. 

[:] سورة القمر:؟59. 

[4] في الاختيار. 


تفاوت (فِي مثل : («زيِكَ قَامَ وَعَمْراً أكْر متُةُ)) اع عنده أو في داره ونحو ذلك 1'أ. وإلا لا 
يصح العطف على الصغرى لعدم الضمير أي: يستوي الأمران فيما إذا عطف الجملة 
التي وقع فيها الاسم المذكور على جملة ذات وجهين» أي: جملة اسمية خبرها 
جملة فعلية» فيصح رفعه بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل» والوجهان مستويان» لحصول 
العائبي: فيهماء قتي الرقم :تكرت الستية» ليطي على التحملة الكبري ورهن السمة 
وفي النصب يكون فعلية» فيعطف على الجملة الصغرى وهي فعلية. 

فإن قلت: السلامة من الحذف مرجحة للرفع؟ 

قلنا: هي معارضة بقرب المعطوف عليه !"!. 

فإن قلت: لا تفاوت في القرب والبعد بينهما؛ إذ الكبرى أيضاً قريبة غير مفصولة 
عنها؟ 

قلنا: هذا باعتبار المنتهى !"أ وأما باعتبار المبتدأ فالصغرى أقرب “ا. 

(وَيَجِبٌ النُضبٌ) أي: نصب الاسم المذكور (بَعْدَ حَوْفٍِ الشّوْطٍ *) والمراد به ههنا 
«إن ولو»» فإن «أما» وإن كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من اختيار الرفع 
8 00 
وهو: «هَلدً وَآَلةَ'ا وَلَولَا وَلَوْمَاه وإنما وجب النصب بعدهما لوجوب دخولهما على 
الفعل "ا لفط أ وتيا نحو: («(إِنْ رَئْداً ضَرَبْئَةُ ضَرَبَكَ») مثال لحرف الشرط (وررالا 
]1١[‏ فإن قلت: فلا يصح كونه مما يستوي فيه الأمران لترجح الرفع باستغنائه عن تقدير نحو عنده قلت: إذا 


كان المقصود إكرام عمرو عنده؛ فلا بد من تقدير عنده على تقدير الرفع أيضاً. 
[1] ولك أن تقول: فالنصب مرجح باستغنائه عن تكلف جعل الجملة خبرا. 
[] إذا جعل الجملة خبراً. وأما إذا جعل الفعل وحده خبرأء واعتبر إسناده إلى المستتر الذي هو في حكم 
الملفوظ كما قيل في «زيد عرف» كانت الكبرى مفصولة باعتبار المنتهى الذي هو الضمير. 
[4] لم يعهد فيما بين أرباب العربية اعتبار مثل هذا القرب» ولا بد لاعتباره من شاهد. 
[ه] وما في حكمه من الأسماء الراسخة في الشرطية. 
[5] بالتشديد جوز الخليل فيها التخفيف. 
[0] قال الشيخ الرضي: لا شك أن التحضيض والعرض والاستفهام والنفي والشرط والتمني معان تليق 
بالفعل» فكان القياس اختصاص حروفها بالأفعال إلا أن بعضها بقيت على ذلك الأصل كحروف 
التحضيض»ء وبعضها اختصت بالاسمية ك«ليت» و«لعل»» وبعضها استعملت في القبيلتين مع أولويتها 
بالأفعال كهمزة الاستفهام وما ولا للنفي» وبعضها اختلف في اختصاصها ك«أل» للعرض. وكذا «إن» 
الشرطية» فإن المرفوع في أن امرؤ هلك«يجوز عند الأخفش أن يكون مبتداً. 


رَئِداً ضَرَيْئَهُ)) مثال لحرف التحضيض. 

(وليس: «أرَيْدٌ ذُهِبَ بو» منْه) أي: من باب .الإضمار على شريطة التفسير» فإن 
«زيدا» فيه وإن كان يظن في بادئ النظر أنه مما أضمر عامله على شريطة التفسير» 
والمكار ف اللصبية لرتر العم الما قو تعيية يدرك الللطوان الكن بتلور بعل 
تحون النقلن أنه لس عند الإندرو هدق علره "١!‏ أل ابو يعاد فل متدل عن رشميرنة: 
لكنه ليس بحيث لو سلط عليه هو أو مناسبه لنصيه؛ لآن «ذهب به» لا يعمل النصب» 
وكذا مناسبه أعني : رأذهت): 

فإن قلت: لا ينحصر المناسب في «أَذْهِتَ) فليقدر مناسب آخر ينصبه ل 
(يُلاسشسٍ 0 أَذْمَتَ) ) على صيغة «المخاوم فيكون تقديره: رفكأ يلابِسَةُ الدكات به أو 
يُلابِسَهُ 01 بِالدَّهَابِ به أو 5 أَحَذٌّ». 

قلنا: المراد بالمناسب ما يرادف الفعل المذكور أو يلازمه مع اتحاد ما أسند 

إليه ل"!» فالاتحاد فيما ذكرته مفقود. 

وإذا كان الأمر كذلك (فَالرْفْعٌ) أ رفع «زيد» في المثال (وّاجبٌ) بالابتداء !” 
ولف رار لسري لين دياك ا ترس يه يي 
يختار فيه النصب؟ 

(وَكَذَا) أي : مثل : («أََيَدُ ذَهَبَ به؟»» قوله تعالى: (لوَكُلٌ شَئْء فَعَلُوهُ فى الزْئرٍ)4) ل 
أي: في صحائف أعمالهم» فهو ليس من باب الإضمار على شريطة التفسير؛ لأنه لو 
جعل منه لصار التقدير: «فَعَلُوا كُلّ شَيْءِ في الزبْر)» فقوله: في الزبر» إن كان مفعلقا 
د«فَعَلُوا» فسد المعنى؛ لأن صحائف أعمالهم 5-0 محلاً لفعلهم؛ لأنهم لم يوقعوا 
[1] قال الشيخ الرضي: امه أن ليس الفعل الواقع بعده مشتغلًا عنه بضميره؛ لأن معنى الاشتغال 

عنه بالضمير الاشتغال عن نصبه بنضب الضمير. والضمير هنا مرفوع المحل. وتجويز نصبه باعتبار 

إسناد ذهب إلى المصدر المدلول عليه به حتى يكون المعنى ذهب الذهاب به ضعيف لعدم اختصاص 

المصدر المدلول عليه بالفعل يعني: ويجب أن يكون المصدر النائب مناب الفعل مخصوصاً. 


["] فيه أنه لا يفهم اعتبار هذا القيد من تعريف ما أضمر عامله؛ فلا بد من الإشارة إليه في التعريف؛ إذ 
التعريفات محمولات على المتبادر. 

[*] كذا ذكره المصنف. وفيه أنه يجوز أن يكون مرفوعاً ب«أذهب» المقدر لرعاية الاستفهام. ويوافق ضابطة 
ذكرها في شرح المفصل. 

[:] سورة القمر:؟67. 


فيها فعلاًء بل الكرام الكاتبون أوقعوا فيها كتابة أفعالهم» وإن كان صفة ل«شيء» مع أنه 
خلاف ظاهر الآية فات المعنى المقصود؛ إذ المقصود: إن كل شيء هو مفعول لهم 
كائن في الزبر مكتوب فيها؛ موافقاً لقوله تعالى: لوَكُلُ صَغِير وَكَبِير مُسْمَطو» !0 
أن كل شيء كائن في صحائف أعمالهم مفعول لهمء فالرفع لازم على أن يكون «كل 
شيء» مبتدأء والجملة الفعلية صفة ل«شيء»» والجار والمجرور في محل الرفع على 
أنه خبر المبتدأء تقديره: «كل شيء هو مفعول لهم ثابت في الزبر بحيث لا يغادر !" 
صغيرة ولا كبيرة». 

واعلم أنه قد سبق أن الاسم المذكور إذا كان الفعل المشتغل عنه بضميره أو 
متعلقه أمرأ أو نهياً فالمختار فيه النصبء والظاهر !" أن قوله تعالى: «الزَّانِيَة وَالزَّانِي 
َاجْلِدُوا كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةِ4 “!ا داخل تحت هذه القاعدة مع أن القراء اتفقوا 
فيه على الرفع؛ إلا في رواية شاذة عن بعضهم ‏ "أ فاضطر النحاة إلى أن تمحلوا 
لإخراجه عن هذه القاعدة المذكورة؛ لثلا يلزم اتفاق القراء على غير المختار» فأشار 
المصنف إلى ما تمحلوا لإخراجه عنها فقال: (وَنحْوْ: طالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ”' فَاجْلِدُوا كُل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا» أ "! الْقَاهُ فيه مرتبط (بِمَعْنّى نَى الشُوط ! ' عِنْدَ الْمُبَدَدِ | ') لكون الآلف واللام 


.6” سورة القمر:‎ )]1١[ 

[؟] أئ: لا يترك"سيئة كبيرة ولا ضغيرة: 

[*] لا يمنع الفاء بحسب الظاهر دخوله في هذا الباب؛ لأن ما بعدها قد يعمل فيما قبلها نحو قوله تعالى: 
لوَرَبَكَ فَكَبّرْ» (سورة المدثر:"). 

[:]) سورة النور: ؟. 

[5] هو عيسى ابن عمرو. 

[5] الواو إما للعطف على كل شيء فعلوه» فيكون التقدير: وكذا نحو: #الزانية والزاني6» وقوله الفاء 
بمعنى الشرط تعليل» وجملة قوله: وجملتان بتقدير المبتدأ أي: هذه الآية جملتان تعليل آخر معطوف 
على الأول؛ وإما للعطف على قوله: وكذا لوَكُلٌ شَيْءٍِ فَعلُوهُ4 (القمر:01)» وجملة قوله الفاء بمعنى 
الشرط المشيرة إلى التعليل خبر لقوله نحو: «الزانية4» بتقدير العائد» وقوله: جملتان معطوف عليها 
عطف مفرد على جملة لها محل من الإعراب. 

[7]) سورة النور: ١‏ 

[4] فتكون الباء صلة. ويجوز أن تكون للسيبية. 

[4] قيل: ظرف لعامل الظرف المقدر. والأظهر أنه ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر كما أن قوله عند 
سيبويه ظرف للنسبة بين المبتدأ والخبر» يوءافق قوله تعالى: إن اليِينَ عنْدَ الله الإشلام» وسورة آل 


في «الزانية والزاني» مبتدأ موصولا فيه معنى الشرطء واسم الفاعل الذي هو صلته 
كالشرط» فخير المبتدأ كالجزاءء والفاء الداخلة عليه مرتبطة بالشرط؛ لدلالته على 
سببيته للجزاء؛ ومثل هذا الفاء !'! لا يعمل ما في حيزه في ما قبله» فامتنع تسليط الفعل 
المذكور بعده على ما قبله» فتعين فيه الرفع. 

(3) الآية (جُمْلتَانٍ) مستقلتان (ِعِنْدَ سِيبَوَيْهِ) إذ «الزانية» "معدا ميخزوف المضاتف 2" 
و«الزاني» عطف عليه» والخبر محذوفء أي: حكم الزانية والزاني فيما يتلى عليكم 
بعل وقوله: «فاجلدوا» جملة ثانية لبيان الحكم الموعودء والفاء عنده أيضا للسببية: 
أي: إن ثبت زناهما !“! فاجلدوا. 

ظ وقيل: زائدة !'! أو للتفسير ل'اء وجزء الجملة !1 لا يعمل في جزء جملة أخرى؛ 
ال ا 0 فتعين الرفع. 

دلأ أي: وإن لم يكن الفاء فمعنى الشرط» ولم تكن الآية جملتين أيضاًء فهى 

يكون داخلة تحت الضابطة (فَالْمْخْنَا اتف ل فنها :اللعية )وكيا التصيي” ل 


للواتراسي ان ابح جك موسي كر لوصول لآية جملتين: 


عمران:9١).‏ 
07 إنما قال: مثل لأن الفاء إذا كانت زائدة أو غير واقعة موقعها لغرض كما في قوله تعالى: ظقَأمًا التي 
فلا تَقْهَؤْ4 (سورة الضحى:4)» جاز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها. 
[7] توجيه المبرد أقوى من هذا التوجيه لعدم احتياجه إلى إضمار. ولذا قدمه المصنفء لكن فيه أنه يلزم 
أن يكون الإنشاء خبرا. 
] أو خبر كذلك. والتقدير: هذا حكم الزانية والزاني» كما يقال في المفصل واللباب. 
]| شرعاً. وذلك بأربعة شهداء أو بالإقرار. 
]| وما بعدها ابتداء كلام. ولا يخفى أن القول بالزيادة مع ظهور احتمال السبب بعيد. 
5] لأن «اجلدوا» إيجاب» والإيجاب متضمن للوجوب الذي هو الحكم. 
] يجوز أن يقال: إن ما بعد فاء التفسير أو السببية إذا كانت الفاء واقعة موقعها لا تعمل فيما قبلها. 
] يعني: أن الشرطية إشارة إلى قياس استثنائي استثنى فيه نقيض التالي ليثبت نقيض المقدم. وهو ما 
ذهب إليه المبرد وسيبويه. وإنما حمله على ذلك إذ لو لم يحمله لكان معناه أن اختيار النصب واقع 
على بعض التقادير» لكنه غير واقع أصلاء فإن الشاذ لا يعبأ به. 


[ التحذير | 


(الوَابعُ) من تلك المواضع التي وجب حذف ناصب المفعول به فيها (التَّحْذِي 
وإنما وجب حذف الفعل فيه؛ لضيق الوقت ''! عن ذكره. 

(وَهُوَ) في اللغة: ((اتخويف شيء عن شيء وتبعيله منه»). 

دا خورل 01 أى: اسم عمل فيه النصب بالمفعولية ١"!‏ ير 
«اتق» أ ليرا أ : 01 ذلك المعمول 000 فيكون 007 مطلقاء أو 3 
تعدو أكون تعر الاريك بعة فاك مما ينك ذلف المعمرل ران ذكن النكذة 
منةُ مُكَرا آكام على صيغة المجهول عطفاً على ادو أو «ذكِر» المقدر. 

فإن قلت: فعلى هذا لا بد من ضمير في المعطوف كما كان في المعطوف عليه؟ 

قلنا: نعم "أ لكنه وضع في المعطوف المظهر موضع المضمر؛ إذ تقدير الكلام أو 
معمول بتقدير «ات تق» ذكر مكرراء إلا أنه وضع المحذر منه موضع الضمير العائد إلى 
المعمول إشعارا بأنه محذر منه لا محذر. 

(مِكْلٌ : «إيّاكَ وَالَأسَدَ» ها وَدإِيَاكَ أَنْ تَحُذْف»)) هذان مثالان لأول نوعي التحذير: 


]1١[‏ في كلا قسمي التحذير ضيق وقتء وهو أضيق في القسم الثاني منه. ولهذا لا يذكر المحذر منه. 

1" لق ليه لفطلق الفحددرييه لكونه مدا أو مهدر ينه 

[*] أشار به إلى أن إطلاق المعمول على اللفظ باعتبار أنه محل لأثر العامل. 

[:] الأنسب بالصناعة أن يقال: ب«اتق» بدون التقدير. 

[ه] هذا القسم الذي هو المحذر: إما ظاهر أو مضمر. والظاهر لا يجيء إلا مضافاً إلى المخاطب. 

والمضمر لا يجيء في الأغلب إلا مخاطبا. وقد يجيء متكلما نحو: إياي والشر. وسيبويه يقدر بنحو: 

لا حذرء وغيره يقدر بنحو حذر خطاباً. والأول أولى» كذا ذكره الشيخ الرضي. 

[3] هذا القسم يكون ظاهراً أو مضمراً سواء كان الظاهر مضافأء أو لا والمضمر متكلماً أو مخاطبا أو 
غائبا. 

[] أو قلنا: بتقدير العائد. والتقدير: أو ذكر المحذر منه من نوعيه أو باستتار ضمير في ذكرء وجعل المحذر 
مله نل ل مله 

[4] قال الشيخ الرضي: قال المصنف: الأصل اتقك ثم لما لم يجمعوا بين ضميري الفاعل والمفعول 

لواحد جاؤوا بالنفس مضافاً إلى الكافء فقالوا: اتق نفسكء فلما حذفوا الفعل حذفوا النفس لعدم 

الاحتياج إليه» فرجع الكافء ولم يجز أن يكون متصلاً؛ لأن عامله مقدرء فصار منفصلا. ثم قال: وأرى 

أن هذا الذي ارتكبه تطويل مستغنى عنه. والأولى أن يقال: هو بتقدير إياك بعد بتأخير العامل. وجاز 

اجتماع ضميري الفاعل والمفعول لواحد إذا كان أحدهما منفصلا. 


معنا هه لقن فيك منّ الأسَدِ وَالأَسَدَ مِنْ يناك او تقل لمقنات عَنْ رك الأزنّب» 
وهو ضربه بالعصاء 57 الأب عَنْ نَفْسِكَ» وعلى التقديرين المحذر منه هو 
الأسند والحذفء فإن المراد من تبعيد الأسد أو الحذف من نفسك تحذيرها منهماء لا 
تحذيرهما منها. 

وَ«الطْرِيقٌ الطَّرِيقٌ») مثال لثاني نوعيه أ «اتق الطريق الطريق». 

ولا يخفى !'! عليك أن تقدير «اتق» في أول النوعين غير صحيح؛ لآأنه لا يقال: 
اتقيثت ل من الأسد». فينبغي أن يقدر فيه مثل: «بَعْدْ وَنْحّ» وتقدير «بَعّْذ» في مثال 
التوع الات غير مدابيي الأ المع عن الاتقا رمن الطريق لاقل اتسين فالميوات 
أن يقال "!:. بتقدير («بَعْدْ أو انّق» أ نحوهماء فيقدر مثل : («بَعذ») في جميع أفراد النوع 
الأول» وفي بعض أفراد النوع الثاني مثل: «نَفْسَكٌ نَفْسَكَ»» فإن المعنى على هذا: 
«(بَعَكُ َمَسَكَ مِمًا يُؤْدِيكَ !"ا كَالَاَسَدِ وَنْحْوهِ), ويقدر مثل: «اتق» في بعضها كالمثال 
المذكور. 

قيل: لفظ الأسد في (إيّاكَ وَالأَسَدَ» خارج عن النوعين» فينبغي ألا يكون تحذيراً. 
ولبين كذلك» فإنه أيضا تحدن؟ 

وأحسن: د للتحذيرء والتواء بع خارجة عن المحدودء بدليل ذكرها فيما بعذ. 


2-0 في قسمي قسمي النوع الأول: (يَاكَ مِنَّ الأسد ! 0 كنت تقول: «إيك 
والأسد» (مِنْ 3 د كما كنت تقول: «إياك وان تخلذ تخذف» () تقول في المثال 
الاير ديا إيَاكَ أَنْ تخلف بتَقدِيرِ («(مرنْ») ع «إياك من أن تكخدفم)ة لآن حذف: حرف 
الى 6اء 1 وأن» قياس. 


[1] إلى قوله غير صحيح. يمكن أن يضمن في اتق معنى التبعيد. ويكون التقدير: اتق مبعداً نفسك. ولا 
يخفى أن في تقدير اتق مع تضمينه معنى التبعيد تأكيدا ليس في تقدير بعد. 

[؟] يمكن أن يقال: أراد تقدير اتق ونحوه. 

[*] فيه تأمل؛ لأن نفسك محذر منه لا محذر. فكيف يصح القول بأن المعنى بعد نفسك مما يؤذيك؟ الله 
إلا أن يقال: إن اتقاء الشخص من نفسه. والتحذير منها ليس إلا لإيقاعها الشخص في ضرهء فالمحذر 
منه في الحقيقة هو الضرء وهي محذرة بالمآل» فإذا نظر إلى المآل صح.هذا المعنى. 

[:] فتذكر المحذوف»؛ وتحذف المعطوف؛ لأن المقام لا يسع المحذوف والمعطوف معا. 

[5] لأن «أن» حرف موصولة طويلة بصلتهاء لكونها مع الجملة التي بعدها في تأويل اسمء فلما طال لفظ 
«ما» هو في الحقيقة اسم واحدء أجازوا فيه التخفيف قياسا بحذف حرف الجر. 


ول تَقُولُ) في المغال الآول: («إِياكَ الأسَنّ» 1"ا؛ لِإمْتِتاع تَمَدِير «مئْ») وشذوذه من 
غير 3117 وَأَنْ». 1 

فإن قلت: فليكن بتقدير العاطف؟ 

قلنا: حذف العاطف أشد شذوذاً؛ لأن حذف حرف الجر قياس مع «أَنَّ وأَنْ»» شاذ 
كثير في غيرهما. وأما حذف العاطفء فلم يثبت يشت إلا نادرا. 


[ المفعول فيه ] 


(الْمَفْعُولٌ فيه !"!: هُوَ مَا فُجْلَ فيه ال ا 
الفعل الملفوظ أو المقدر أو شبهه كذلكء أو مطابقة ة إذا كان العامل مصدر 0 

فقوله: «ما فعل فيه فعل» شامل لأسماء الزمان والمكان ا “ا كلهاء فإنه لا يخلو زمان 
أو مكان عن أن يفعل فيهما"! فعل سواء ذكر الفعل الذي فعل فيهما أو ١١١‏ 

وقوله: «مذكور» خرج به ما لا يذكر فعل فُجِلَ فيه نحو: (يَوْمَ الْجْمْعَةَ يَوْمْ طَيَبٌ») 
فإنه وإن كان فُعل فيه فعلٌ لا محالة» لكنه ليس بمذكورء ولكن بقى مثل: «شهذْثُ يَوْمَ 
الْجمُعَة) داخلاً فيه فإن «يوم الجمعة» يصدق عليه أنه فعل فيه فعل مذكور؛ فإن شهود 
يوم الجمعة لا يكون إلا يوم الجمعة؛ فلو اعتبر في التعريف قيد الحيثية أي: المفعول 
فيه: «ما فعل فيه فعل مذكور من حيث إنه فعل فيه فعل مذكور» لخرج مثل هذا المثال 
[1] أما قول الشاعر: «فإياك إياك المراء فإنه» فلضرورة الشعرء أو لأن إياك إياك من باب الأسد الأسد. 

والمراء منصوب بمثل «اترك» أو «احذر»» أو لآن المراء في تأويل أن تمارى. 


[؟] أي : ومنه المفعول فيه) أو هذا باب المفعول فيه) أو المفعول فيه هو كذا. وهو فصل على الأخير 
وصدر استئنافية على الأولين. 


8 أعن: في مسماه؛ أو في تقيتنة: فنسا فحفة» أو اسم ما فعل فيه. 

[:] وهو الفعل اللغوي. 

[ه]ا أي: مؤدى. 

[1] إلى قوله: «أو مطابقة» كأنه أراد بالمطابقة الدلالة على المقصود بالأصالة» وبالتضمن ما يقابلهاء 


فيندرج في المذكور المستعمل في المعنى الالتزامي وما له لمح إلى معنى. 
[] أو ما بمعناه بأن يكون اسم المصدر. 
[4] المراد باسم الزمان المعنى الإضافي لا المفهوم الاصطلاحي؛ وهو ظاهر. 
[] صوابه: فيه. 
]٠١[‏ لفظأ أو تقديرأء وهو المراد بالذكر»ء والمذكور في هذا البحث فلا تغفل. 


منه» فإن ذكر «يوم الجمعة» فيه ليبس من حيْث إنه فعل فيه فعل مذكورء بل من حيث 
إنه وقع عليه فعل مذكور. ولا يخفى على تقدير اعتبار قيد الحيثية لا حاجة إلى قوله: 
«مذكور» إلا لزيادة تصوير المعرف. 

قوله: (مِنْ زَمَانٍ أؤ مَكَانٍ ') بيان ل«ما» الموصولة أو الموصوفة؛ إشارة إلى قسمى 
المفعول فيه !'أ» وتمهيد لبيان حكم كل واحد منهما. 

وهو أي: المفعول فيه ضربان: 

١‏ -ما يظهر فيه «فى»؛ وهو مجرور بها. 

؟'-وما يقدر فيه «في»» وهو منصوب بتقديرها. 
بتقدير «في». وأما المجرور بها فهو مفعول به بواسطة حرف الجر لا مفعول فيه. 
وخالفهم المصنف حيث جعل المجرور أيضا مفعولا فيه ولذلك قال: (وَشوْط نَضْبه) 
أ شرط نصب المفعول فيه (تَقُدِير «فى»)؛ إذ التلفظ بها يوجب الجر. 

4 ا 2 .ا ا ا عق لد او 

(وَظ وف الزَّمَانٍ كُلْهَا) مبهما كان الزمان أو محذودا!" (تَقبَل ذَلِكَ) أي: تقدير 
«فى»؛ لآن المبهم منها جزء مفهوم الفعل» فيصح انتصابه بلا واسطة كالمصدرء 
دَهْرَأَ وَأَفْطَوتٌ الْيَوْمَ)». 

(وَظووف الْمَكَانِ إن كَانَ) فكانا متهم نا قبل ذُلِكَ) أي : تقدير «فى) با على 
الزمان المبهم. لاشتراكهما في الإبهام» نحو: «جَلَسْتُ حَلْمَكَ» (وَإل أي : وإن لم يكن 
مبهماء بل يكون محدوداً (قلا) تقبل تقدير «في»؛ إذ لم يمكن حمله على الزمان المبهم 
[1] قد يجعل المصدر حينئاً بحذف المضافء أو يجعل المصدر مجازاً عن الحين لاشتراكها في مدلولية 

الفعل» وعلامة المظروفية والظرفية. وقد يجعل العين مكاناً نحو: جلست في الشمس أي: في مكانها 

إذا أريد بالشمس النورء أو في مكان أثرها إذا أريد بها الجرم. 
["] إشارة إلى أن قوله: من زمان ليس قيداً احترازيّاً بناء على أن في محمولة على الظرفية الحقيقية» فليس 

كل مجرور ب«في» مفعو لا فيه. 

كاليوم والليلة والشهر والسنة. 
[:] جعل الضمير راجعاً إلى المكان» وإلا لوجب أن يقول: إن كانت ولما كانت إضافة الظروف إلي 

المكان بيانية لم يحتج الجملة الواقعة خبراً إلى عاتد؛ لأن عائد المبين عائد المبين. 


لاختلافهما ذاتاً وصفة» نحو: («جَلْسْتٌ فى المسن: 

(وَقْسِرَ الْمْبِهَمُ) من المكان (ِالْجِهَاتِ الب ') وهي: «أمام» وخلف»ء ويمين, 
وشمال» وفوق» وتئحت)) وما 5 معناهاء فإ «أمام زيد)») مكلا يناو ل جميع ما يقابل 
وجهه إلى انقطاع الأرض» فيكون مزينها. 

لعا لم ردنا رن هذا لتسير مقي القلوو ق ابكار البائن تعبيها: قال روخور 
عَلَيْه) أي على المبهم المفيير بالجهات الست ((عِنْدَ ل" وَلَدَى») وَشْبْهُهُمَا) نحو: «دون 
وسوى» (لإِبْهَامِهِمَا !") أي: لإبهام «عند ولدى»» ولم يذكر وجه حمل شبههما عليه؛ 
لآن حكمه حكمهما. 

وفىي بعض النسخ: «لإبهامها» كما هو الظاهر. 

وكذا حمل على المبهم من المكان لمع «مَكَانٍ)) لغ وإن كان 00 نلحو: كلقي 
مَكَانَكَ» (ِلِكَثْرَتِه) فى الاستعمال مثل الجهات الست لا لإيهامه. 

(3) كذا حمل عليه (ما بَعْدَ «دَخَلْتُ2 ") وإن كان معنا (نَخوٌ: «دَخَلْتٌ الدَّايَ») 


[1] هذا تفسير أكثر المتقدمين. وأما تفسير غيرهم» فمنهم من قال: إن المبهم من المكان هو النكرة 
بالتكرة لإبهامه أو بأنه نكرة حقيقة لما قاله الفاضل الهندي فى الإرشاد من أن الجهات الست لا تتعرف 
بالإضافة كما لآ يتعرف مثل بها. ومنهم من فسرهما بمثل ما فسر المبهم والمعين من الزمان» وتدخل 
في المبهم الجهات الست» وعنلدل» ولدى ووسط وبين وتلقاء. وليس كل منهم عندهم جائز النصب؛ 
لأن جانب وما بمعناه من جهة ووجه بمعناهاء وكنف وذري لا يقال فيها مثلاً زيد جانب عمرو بل 
يقال: في جانبه أو إلى جانبه. وكذا خارج وداخل وليس أيضاً كان معين مجروراً عندهم, فإن المقادير 
المسموحة كالفرسخ؛ والميل منصوبة. 

["] ينبغي أن يذكر أمر المقادير المسموحة أيضاء فإنها منصوبة اتفاقاً. قال الشيخ الرضي: ينبغي أن تحمل 
على الجهات الست لمشابهتها لها في الانتقال؛ فإن تعيين ابتداء الفرسخ مثلاً لا يختص موضعاً دون 
موضع» بل يتحول ابتداؤه وانتهاؤه كتحول الخلف قداماً واليمين شمالاً. 

[*] أراد بالإبهام اللغوي لا ما يشتق منه المبهم الاصطلاحي. 

[؛] بشرط أن يكون في عامله معنى الاستقرار» فلا يقال: كتبت المصحف مكان كذا. قال الشيخ الرضي: 
اسم المكان الذي في أوله ميم زائدة إن كان مشتقّاً من حدث بمعنى الاستقرار» والكون ينتتصب بالدال 
على ذلك الحدث» وبما ينتصب به المكان المختص وهو "دخلت وسكنت ونزلت”" وإن لم يكن 
كذلكء فلا يتتصب إلا بما يتتصب به المكان المختص. 


زه ] وكذا سكتة) ونزلت. 


لكثرته في الاستعمالء لا لوبهامه (عَلَى الك صَح) أي : على المذهب الأصح, فإنه ذهب 
عضن الندطاة إتى اله ومتدو ل بد الك اعد ال حتفو ل :نهد امال مجعم اله بدت 
الجرء لكنه حذف لكثرة استعماله» وهذا محل تأملء فإن الفعل لا يطلب المفعول فيه 
إلا بعد تمام معناه. ولا شك أن معنى الدخول لا يتم أ '' يدون الدار مثلة: وبعد تمام 
معناه بها يطلب المفعول فيه» كما إذا قلت: «دخلت الدار في البلد الفلاني»» فالظاهر 
أنه مفعول به لا مفعول فيه. ومما يؤيد ذلك أن كل فعل نسب إلى مكان خاص بوقوعه 
فيه يصح أن ينسب إلى مكان شامل له ولغيره» فإنه إذا قلت: «ضربت زيداً في الدار» 
التي هي جزء من البلد» فكما يصح أن تقول: «ضربت زيداً في الدار» كذلك يصح أن 
تقول: «ضربته في البلد»» وفعل الدخول بالنسبة إلى الدار ليس كذلك !". فإنه إذا قال 
الداخل في البلد: «دخلت الدار» لا يصح أن يقول: «دخلت البلد»» فنسبة الدخول إلى 
الدار ليست كنسبة الأفعال إلى أمكنتها التي فعلت فيهاء فلا تكون الدار مفعولاً فيه 
بل تكون مفعولاً به. 

وقيل: معناه على الاستعمال الأصح.ء فيكون إشارة إلى أن استعمال «دخلتُ» مع 
«في» نحو: «(دخلت في الدار» صحيح» لكن الأصح استعماله بدون «في». ونقل عن 
سيبويه أن استعماله ب«في» سناد 

(وَيُنْقَصَبُ) أي: المفعول فيه (يِعَامِلٍ مُضْمَرِ) بلا شريطة التفسيرء نحو: «يوم 
الجمعة» في جَوَاب مَنْ قال: ١مَتَى‏ سدت؟) ل 50 يوم الجمعة. 

(وبعاملٍ مُضْمَرٍ عَلَى شَرِيطَة الّفْسِين نحو: «يوم الجمعة صمتٌ فيه»» والتفصيل 
فيه بعينه كما مر في المفعول به. 


[1] فيكون في صلة له كما أن عن صلة لضده الذي هو الخروج استدل الشيخ الرضي على أن الدخول 
لازم بلزوم كلمة «في» في غير المكان ودخولها في المكان. ويكون الدخول فعلاء والفعول من 
المصادر اللازمة غالبا وبكونه ضد الخروج وهو لازم. ولا يخفى أن ما ذكره يدل على نفي التعدي 
بلا واسطة. 

[”] فيه أنه يصح ذلك في دخلت الباب؛ دخلت الدهليز» دخلت الدار. وإذا كان الباب مفعولا فيه فكذلك 


كل ما بعد "دخلت.". 
رلك 


[ المفعول له ] 


(الْمَمْعُولُ ل هو مَأ فُعِلٌ لأَخله) أ لقصد تحصيله؛ أو بسبب وجوده. وخرج به 
ثر المفاعيل مما فعل 0000 اود به أو فيه) عه (فغلٌ 00 أي : حدث (مَذْكُوز) أي : 
ملفوظ حقيقة حنة أن كما فلا يخرج عنه ما كان فعله لاوا كما إذا قلت: «تأديياً» في 
جواب من قال: «لم ضانةة ا 
فقوله: «مذكور» احترازٌ عن مثل: «أغجَبّني التأديتُ». 
فإن قلت: كيف يصح الاحتراز به عنه» وهو أ الفعل الذي فعل لأجله مذكور 
في الجملة كما في «ضَرَبِْتَ زَيْدا؟» 


قلنا: المراد مذكور معه 
فإن قلت: هو مذكور معه فى «ضرَبَتُهُ تادواف: 


قلنا: المراد مذكور معه في التركيب الذي هو فيه» ويرد حينئذ نحو: (أَعْجَبَني 
التَأدِيبُ الَّذِي صَرَبْتَ لأُجْلِهِ» 7" اللّهم إلا أن يراد بذكره معه !! إيراده معه للعمل 


ب 


(مثل: «صَرَبْتُة تأدِيبا له *) مثال لما فعل لقصد تحصيله فعل» وهو الضربء فإن 


[1] أي: ما هو حامل على الفعل» وهو مقدم إما بحسب التصور أو بحسب التحقق. 

["] بل يرد «أعجبني التأديب»؛ لأنه يصدق عليه أنه ما فعل لأجله الفعل المذكور معه في التركيب الذي 
هو فيه في قوله: أعجبني التأديب الذي ضربت لأجله. 

[*] لا يقال: يخرج مفعول له المجرورء نحو: جئتك للسمن؛ لأن العامل في المجرور هو الجار لا 
الفعل؛ لأن التحقيق أن العامل في: المجرور هو الفعل؛ وأنه الصوي مودات: ايان يمد له السددة 
والتففيقة: 

[؛] فيه أن تعريف المفعول له ليعرف حكمه؛ وهو انتصابه بالفعل» فلو توقف معرفته على أنه يتتصب 
بالفعل. وأورد الفعل لينصبه لدار. وفيه أيضاً أنه يرد عليه بعد أعجبني التأديب الذي ضربت لأجله 
بل أعجبني التأديب أيضا؛ لأنه يصدق على التأديب أنه ما فعل لأجله فعل مذكور معه للعمل فيه في 
تركيب «ضربت زيداً للتأديب» فافهم. 

[ه] إلى قوله: فإن التأديب إنما يحصل بالضرب. قيل: التأديب عين الضربء فكيف يحصل به؟ وأجيب: 
بأنه يحصل به ما يتضمنه التأديب وهو التأدب. وإنما نصب التأديب لتضمنه التأدب» ويكذبه امتناع 
"ضربته تأدباً"» كما صرح به الرضي ناقلاً عن النحاة فالجواب منع أن التأديب عين الضربء بل هو 
إحداث التأدب» والضرب سبب الإحداث ؤوسيلته. 


التأديب إنما يحصل بالضرب !'! ويترتب عليه. 
(وَ«قَعَدْتٌُ عَن الْحَؤب جُبْناً» (') مثال لما فعل بسبب وجوده فعل وهو القعود»ء فإن 
القعود إنما وقع بسبب الجبن, والقائل !"! بكون المفعول له معمولًا مستقلا غير داخل 


في المفعول المطلق يخالف (خلافا) ظاهراً لِلؤْجْاج *أ فَِنّه أي: المفعول له (عِنْدَهُ) 
أ عند الزجاج (مَضِدرٌ لهام من غير لفظ فعله. فالمعنى عنذه في المثالين المذكورين: 


0 7 2 6 سموة© تر ٠‏ 4 - 7 1 1 ره 7 
«أَذَيْتَهُ بالضؤب تأديباء وَجَيْنْت فى القَعُودِ عن الحذؤب جتنا» لأ أو «ضرَيْتَهُ ضدت 


أبى امه ره 7 3 2 
تأديب» وفعدت فود جبِن)») 0 


ورد قول الزجاج أ" بأن صحة تأويل نوع بنوع لا تدخله في حقيقته. ألا ترى إلى 
صحة تأويل الحال بالظرف من حيث إن معنى «جاء زيد راكبأ» جاء زيد وقت الركوب 
من غير أن تخرج عن حقيقتها. 


[] إن قلت: كيف يحصل التأديب بالضربء ويترتب عليه مع اتحادهما بحسب الذات؟ قلنا: أراد ترتب ما 
يتضمنه التأديب» أعني: التأدب. قال الشيخ الرضي: العلة الحاملة التأدب» وإنما نصب التأديب لتضمنه 
العلة الحقيقية» ومشاركته الحدث في الفاعل والزمان. ولو صرحت بالعلة الحقيقية لم يتتصب عند 
النحاة. 

[”] قيل: ولو قال وجاريته شجاعة لكان أحسن أي: أحسن بمقام المنازعة للزجاجء وإظهار الجلادة؛ 
ويحتمل أن يقال فيه تعريض عليه وتنبيه على عدم دقته» والاكتفاء بظاهر الأمر. 

[؟] والقول بكون المفعول له مفهوماً مستقلاء كما هو المفهوم من الكلام يخالف خلافاً لقول الزجاج. 

[؛] لا فائدة لقوله: ظاهراً. والأظهر أن يقدر: يخالف الزجاج هذا القائل خلافاً؛ لأن قول النحاة أصلء 
والخلاف إنما وقع منه. 

[ه] لما رأى من كون مضمون عامل المفعول له تفصيلًا وبياناً له كما في «ضربت تأديباً»» فإن معناه: أديت 
بالضرب تأديبا. 

[7] فيه أن القعود مغاير بالذات للجبنء فإنه مقدم على القعود بحسب التحقق» فكيف يصح أن يكون 
مصدراً مغايراً للفظ فعله اللّهم إلا أن يراد بالجبن أثر الكيفية القائمة بالنفس» وهو القعود عن الحرب 
كما قد يراد بالشجاعة الأثر المترتب على الكيفية النفسانية» وهو الإقدام. ولا يخفى أن في ذلك 

[0] الظاهر أن المصدر حقيقة هو المحذوف لا المذكور. وإطلاق المصدر عليه لنيابته عن المحذوف كما 
في «ضربته سوطأ» أي: ضرب سوط فالقول بأنه على هذا التقدير مصدر من غير لفظ فعله لا يخلو 
عن شيء. ذ! [! 

[4]-:وزذة المضتقه أيضا أن مع «قتركة تآديا -ضوعة للعاديت اتقافا واقوللك: للتأديب ليس تمفتعول 
مطلقء» فكذا تأديبا الذي بمعناه. 

02 


(وَشَوْطٌ نَضْبه) أي: شرط انتصاب المفعول لهء لا شرط كون الاسم مفعولاً له 
فالسمن والإكرام في. قولك: «جَتْدُكَ لِلسّمْن وَلإِكْرَامِك الزَّائِرَ عِنْدَهُ) مفعول له على ما 
يدل عليه حده. وهذا كما قال في المفعول فيه أن شرط نصبه تقدير «في»» وهذا أيضا 
خلاف اصطلاح القوم (تَقْدِيرُ اللآم)؛ لأنها إذا ظهرت لزم الجرء وخص اللام بالذكر [؛ 
لآنها الغالب في تعليلات الأفعال؛ فلا يقدر غيرها من «من أو الباء أو في») مع أنها من 
دواخل المفعول له» كقوله تعالى: مباسيه بيرت بم 
طقَبظلْم مِنَ الّذِينَ هَادُوا حَوَمْئَا4 1 وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إِنَّ افرأة 
دَخَلْتٍ النَّارَ في هِرّةِ»» أي: لأجلها. 

ولما كان تقدير اللام عبارة عن حذفها عن اللفظ» وإبقائها في النية».وكان الأصل 
إنقاءها في اللفظ والنية» فلا حاجة في إبقائها في النية إلى الشرط» بل الحاجة إليه إنما 
يكون في حذفها من اللفظ» ولهذا قال: (وَإِنْمَا يَجُورُ حَذْفُهَا) ولم يكتف بإرجاع ضمير 
الفاعل إلى تقدير اللام» فيجوز حذفها كما يجوز ذكرها (إِذَا كَانَ المفعول له (فَغْلاً) 
احتراز عما إذا كان عيناً كأ نحو: «جئتك للسمن» (لفاعِل الْفغل الْمُعَلْل به( أي : اتحد 
فاعله وفاعل عامله !"ا 00 ْ 

احتراز عما إذا كان فعلاً لغيره نحو: «جئتك لمجيعك إياي» (وَمُقَارِناً له أي: 
للفعل المذكور (فِي الْؤْجُودِ) بأن يتحد زمان وجودهما!'! نحو: «ضربته تأديباً»؛ إذ 
زمان الضرب والتأديب واحد؛ إذ لا مغايرة بينهما إلا بالاعتبار» أو يكون زمان وجود 
أحدهما اريف ون ثنان وجود الآخر أ“ثاء نحو: «قعدت عن الحرب 000 فإن زمان 
الفعل أعني : القعود بعض زمان المفعول له أعني : الجبن ونحو: شهدت الْحَدت 
[1] التعرض لوجه تخصيص اللام هنا دون «في» في المفعول فيه مبني على الغفلة عن أن الباء أيضاً من 
دواخل المفعول فيه» نحو: قمت بالمسجد. 
سورة الحشر: ."١‏ 


[؟] 
[*]) سورة النساء: .١١١‏ 

[:] ينبغي أن يقول: احتراز عما إذا كان غير فعل ليشمل نحو: جئتك للسواد. 

[ه] أشار إلى أن المصنف لو قال هكذا لكان أولى» فإنه الواضح الأخصر. 

[5] فالعبارة الواضحة الموجزة إنما جاز حذفها إذا اتحد فاعله وفاعل عامله وزمانهما. 

[] بأن يكون آخخره أول الحدثء أو بالعكس: أو بغير ذلك. 

[4] لا حاجة إلى هذا التصحيح في المثال المذكور؛ لأن علة العقود هو الجبن الموجود مع القعود لا 
الجبن السابق عليه إلا أن يقال: بعد الجبن من“ أوله إلى آخره جبنا واحدا لا جبنا متعددة. 


إيقَاعاً لضأ "انون المرية و فإن زمان المفعول له أعني: إيقاع الصلح بعض زمان 
الفعل أعنى: شهود الحرب. 

راع ر يذلك التيديعنا" ذا الم كن مقارا الفيهى الوسورده تبحر «(أكزمتاك الوم 
لوعدي تذلت امم 

وإنما اشترط هذه الشرائط؛ لأنه بهذه الشرائط ! لوو ةا 
واسطة تعلق المصدر بهء بخلاف ما إذا اختل شيء منها 


| المفعول معه | 


[الْمُنْكو لكقة مَعَهُ) أي : الذي فعل بمصاحبته بأن يكون الفاعل مصاحباً له في صدور 
الفعل عنه» أو المفعول في وقوع الفعل عليه. 

فقوله: «معه» مفعول ما لم يسم فاعله أسند إليه المفعول كما أسند إلى الجار 
والمجرور في المفعول به وفيه» وله والضمير المجرور راجع إلى اللام. واعتذر عن 
نصبه بما جوّزه بعض النحاة من إسناد الفعل إلى لازم النصبء ا 
على ما هو عليه في الأكثر» وإليه ذهب في قوله تعالى: ظلَقَد تَقَطْمْ بَيتَكُو» !"' على 
قراءة النصبء وفي بعض الحواشي: أن هذا الرأي شريف جدًا “' 


وفيل: الوجه أن يجعل من قبيل: امن وه وام نه ده وَقَدْ جيل بَئِنَ العَيِر وَالئَرَوَانِ *ا 


فإن مفعول ما لم يسم فاعله فيه الضمير الراجع إلى مصدره. أي: حيل الحيلولة؛ 
لأن «بَيْنَ» للزوم ظرفيته لا يقام مقام الفاعل» فعلى هذا معناه: الذي فعل فعل بمصاحبته 
على أن يكون مفعول ما لم يسم فاعله فيهيرا راجن إلى مصيدره والضمير المجرور 
للموصول. 


[1] لا يخفى أنه يصح هذا التركيب وإن لم يوقع الشاهد الصلح؛ فلم يجب كونه مقارناً له في الوجود إذا 
لم يجب الوجود فضلاً عن المقارنة» فبالوجود إلا أن يقال: المراد بالمقارنة هنا أعم من المقارنة في 
الوجود في الواقع» أو في قصد الفاعل. 

[؟] قال المصنفإنما اشترط ذلك؛ لأن علة الأفعال كثيرا ما تجيء جامعة للشرائط» فحصولها دليل على 
اللام المقدرة. 

["] سورة الأنعام: 44. 

[:] لجعل ما هو محط الفائدة قائماً مقام الفاعل؛ ؛ ولخلوه عن تكلف اعتبار ضمير راجع إلى مصدر الفعل» 
عن جعل المضدر ثائباً مناب الفاعل من غير تخصيصض. 

[5] قال قدس سره في الحاشية: العير الحمار الوحشي والأهلي. والنزوان: الوثوب. 


(هُوَ مَذْكُورٌ بَعْدَ الْوَا احتراز عن المذكور بعد غيره كالفاء !'" (لِمُصَاحَبَةٍ مَعْمُولٍ 
فغل) اللام متعلق ب«مذكور» 1 أي: يكون ذكره بعد الواو لأجل مصاحبته معمول فعل 
وإفادته إياها سواء كان ذلك المعمول!" فاعلاء نحو: «اشْتوى الْمَاءُ وَالْخَشَّبَةَن ك» أو 
مقع ل عو «كَمَاكَ وََئِدا ِرْهَمْ»» وسواء كان ذلك الفعل (ِلَنْظَاْ أي: لفظيَاً كالمثالين 
المذكووية رأو قتي أي : بع اال الما لكو ريد أى: : ما تصنع وزيداء والمراد 
وصحي و لوو اا ل ا 


ور فدَا): أو مكان واحد !"ا : 0010 ترك النَاقَة ! " وَفْصِبلْهًا لْوَضَعَتْهًا) فلا ينتتقض 
بالمذكور بعد الواو العاطفة نحو: «جَاءَنِى رَيِدَ وَعَمْدُو)» فإنها لا تدل إلا على المشاركة 
فى أصل الفعل دون المصاحبة. 


اعلم أن مذهب جمهور النحاة "ا أن العامل في المفعول معه الفعل أو معناه 
بتوسط الواو التي بمعنى «مع» وإنما وضعوا «الواو» موضع «مع»؛ لكونها أخصر 
وأصلها واو العطف "ا التي فيها معنى الجمع. فناسب معنى المعية. 


[1] لا يقتصر الاحتراز على ما ذكره؛ بل احتراز عما لم يذكر بعد شيء أيضاًء فالحق أن المقصود الاحتراز 
عن المذكور بعد «مع»؛ ولولاه لقال المذكور لمصاحبته إلى آخره. 

["] فيه لطافة ولو قال: بالمذكور لكان ألطفء فتدبر. 

[9]ا شرط بعضهم كون المعمول فاعلا نظراً إلى أن «عمرأً» في قوله: «ضربت نذا وغيرا») معطوف اتفاقاً 
لا مفعول معه. وينتقض ما قاله بنحو: «حسبك وزيدا»» فإن الكاف في المعنى مفعول؛ إذ المعنى: 

[:] أي: تساوى الماء والخشبة في العلو أي: وصل الماء إلى الخشبة» فليست الخشبة أرفع من الماء؛ 
والخشبة هنا مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت زيادته. 

[ه] فلا يجوز ضحك زيد وطلوع الشمس كما ذهب إليه الأخفشء ويجوز غيره استدلالا بقولهم: ما زلت 
أسير والنيل؛ فإن الماء لا يسير بل يجري. ويمكن أن يقال: المراد بالسير المعنى المجازي الشامل 
للسير والجريان. 

[5] المشهور الاكتفاء بوحدة الزمان. 

[] على صيغة المجهول. ولو جعلته صيغة معروفة لكان من باب «ضربت زيداً وعمراً»» ولم يكن مما 
نحن كيه 

[4] قال عبد القاهر: هو منصوب بنفس الواو. وفيه أن الأولى رعاية أصل الواو في كونها غير عاملة» ولو 
نصبت بمعنى مع مطلقاً لنصبت في كل رجل وضيعته. وقال الأخفش: منصوب نصب الظروف؛ لأنها 
قامت مقام مع لكن لما كانت في الأصل حرفا أعطى النصب ما بعدها. [' 

[ه] ولهذا لا يجوز تقديم المفعول معه على ما عمل في مصاحبه اتفاقا. ولا على مصاحبة خلافا لأبي 
الفتح. قال الشيخ الرضي: لا أرى منعاً من تقديم المفعول معه على عامله إذا تأخر عن المصاحب كما 


(هَإِنْ كَانَ أي: وجد!" (الْفِعْلُ) أي: ما يدل على الحدثء فيعم الفعل» واسمي 
الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وغيرها (لَفْظأً وَجَانَ أي: لم يجب («الْعَطّف) ولم 
يمتنع» فلا يتفض بمثل: ١ضَرَْتُ‏ ريدأ وعَمْراً» لوجوب العطف '"! فيه (قَالوَجهَانٍ 5 
ا العطف والنصب على المفعولية جائزان (تَخْوٌ: («جِيْتٌ أنَا وَرَِيْدا») بالنصب على 
المفعولية (وَ«رَيْدأ») بالرفع على العطف. 

إل أ وإن لم يجز العطف بل يمتنع (تَعَيّنَ النْضِتٌ 0 مِكْل: (اجِيْتٌ وَدَيدا)) 
فإن العطف فيه ممتنع "أ لعدم الفاصلة» لا بتأكيد المتصل بالمنفصل ولا بغيره. 

(وَإِنَ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنّى) أي : أهرا عدر ا معطا من اللفظ (وَجَارَ) أي: لم يمتنع 
(الْعَطف تَعَيّنَ الْعَطف 1[) حيث لا يحمل على عمل العامل المعنوي بلا حاجة !"!, 
مع جواز وجه آخرء وهو العطف (ِنَخُوٌ: «مَا لِرَّئِلِ وَعَمْرِو؟» لاثم أ وإن لم يجز 
العطف بل امتنع (تَعَيِنَ النُضبُ) حيث لا وجه سواه (نَحُوٌ: «مَا لَك وَرَئْداً؟) وَ«امَا شَانِك 
وَعَمْرأً؟») فإنه امتنع العطف فيهما؛ لأن العطف على الضمير المجرور!! بلا إعادة 


جاز تقديم المعطوف على عامله إذا تأخر عن المعطوف عليه. 

[1] جعل كان تامة» فقوله: لفظأً تمييز أو حال. ويحتمل أن تكون ناقصة. والأول أولى؛ تأمل تعرف. 

[:].إنما وجب العطف فيه؛ لأن الأصل في هذه الواو العطف. وإنما يعدل عنه نضَاً على المراد من 
المصاحبة. وفي المثال المفروض لا يمكن التنصيص بالنصب على المصاحبة لكون النصب في العطف 
الذي هو الأصل أظهر. إن قلت: فإن عمراً في المثال المذكور ليس مفعولاً معه» وكلامنا فيه» فلا حاجة 
إلى قوله: لم يجب ليخرج؟ قلنا: كان الكلام هنا لا يختص به وإلا لم يقل بعد ذلك تعين العطف. 

[] جعله مفعولا معه ومعطوفا لا العطف وعدمه حتى يتحد الشرط والجزاء. 

[:] ذهب غير المصنف إلى ترجيحه. 

[5] ذهب الجمهور إلى أن العطف في الصورة المذكورة قبيح. ولهذا قالوا فيها: إن النصب مختار. 

[5] عند غير المصنف ترجح العطف. فإن قلت: ما لزيد وعمرو خارج عن التقسيم؛ لأنه ليس مفعو لا معه» 

بل من التوابع؟ قلت: هو مفعول معه إذا صرح بمعنى الفعل» فيقال: ما يصنع زيد وعمرو؟ والمراد 

بالمفعول معه المذكور بعد الواو لمصاحبة غير المفعول به سواء كان مفعو لا معه ظاهراً أو حقيقة؛ فافهم. 

[] قال الشيخ الرضي: الحاجة ثابتة فيه وهي التنصيص على المصاحبة. ولهذا جوز القوم النصب مع 
اختيار العطف. 

[4] الأولى أن يقال: إن قصد النص على المصاحبة وجب النصبء وإلا فلا. 

[ه] قال الشيخ الرضي: الكوفيون يجوزونه في السعة» والبصريون للضرورة. وأما في السعة فيجوزونه 
بتكلف. وذلك بإضمار حرف الجر مع أنه لا يعمل مقدراً لضعفه. قال الأندلسي: يجوز العطف على 
ضعف إن لم يقصد النص على المصاحبة؛ وهو أولى مما قاله المصنف لوروده في القرآن كقوله 
تعالى: لاتَسَاءَنُونَ بِهِ وَالْأزْحَام4 (سورة النساء:١)»‏ بالجر في قراءة حمزة. 


الجار غير جائزء ولم يجز عطف «عمرا» على الشأن "ا إذ السؤؤال عن شانهما لا عن 
شأن أحدهما ونفس الآخر. 

وإنما حكمنا !"ا بمعنوية الفعل في هذه الأمثلة (لأَنّ لمعي : («(مَا تنغ 11 وما 
يمائله» فمعنى نا انلك يما تصنع وزيداء ومعنى «ما لك وزيد]؟): ما تصنع 
وزيداء ومعنى «ما لزيد وعمرو؟» ما يصنع زيد وعمرو. 


[ الحال | 


(الحال !”0 لما فرغ من المفاعيل شرع في الملحقات بها (وَهُوَ مَا يُبيِنُ هَيئَة 
الْمَاعِل '! أو الْمَفْعُولٍ به» أي: من حيث: هو فاعل أو مفعول به 'أء كما هو الظاهر 


[1] فيه بحث لجواز العطف بجعل الكلام على حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه» والنصب وإن 
ترجح بالسلامة عن الحذف ير- جح الرفع بالاستغناء عن أعمال العامل المعنوي. 

[؟] تكلف في بيان المعلل بقوله: لأن المعنى ما تصنع؟ والأظهر أن المعلل النصب أي: نصب الاسم في 
هذين المثالين؛ لأن المعنى ما تصنع؟ 

[*] لفظ يغلب فيه التأنيث من حال بمعنى تغير» ففيه تنبيه على أن الحال لا يكون أمرا خلقيّاء فلا يجوز 
جاءني زيد أحمر أو طويلا. 

[:] الهيئة في الأصل: الحالة الظاهرة للمتهبيء للشيء؛ كذا في المغرب. والمراد هنا الحالة» وهي أعم 
من أن يكون بحسب تحققهاء وهي الحال المحققة أو بحسب تقديرها وهي الحال المقدرة» نحو قوله 
تعالى: ظفَادْخُلُومَا خالدين» (سورة الزمر:07)» أي: مقدرين الخلود. نحو خط هذا الثوب قميصاًء 
ونحو قوله تعالى: وب َشُوْنَاهُ ِإسْحَاقٌ نَبي4 (سورة الصافات )١1١11‏ أي : مقدرة نبوته. . وأيضاً هي أعم 
من أن يكون باعتبار حال نفس الفاعل والمفعولء أو باعتبار حال متعلقهماء فلا يرد النقض ب«جاء 
زيد وأبوه قائم»» لكن يرد النتقض بقولك: «أتيتك وزيد قائم». وينسب إلى صاحب المفصل في دفعه 
أنه قال في بعض حواشيه: إن "وزيد قائم" يبين هيئة لازم الفاعل أو المفعول به أعني: زمان الإتيان. 
وقد استمر في كلامهم التعبير عن الملزوم باللازم» فكان هيئة اللازم هيئة الملزوم. وذلك بعيد» لأن 
قيام زيد ليس هيئة لزمان زيد إلا بتأويل» وإن زمان الإتيان لما كان مباينا مفارقا عن فاعل الإتيان؛ 
وعن مفعوله لم يلائم دعوى الاتحاد بينهما على أن عبارة التعريف لا تدل عليه دلالة ظاهرة. وقال 
الشيخ الرضي: الحق أن الحال على ضربين: منتقلة ومؤكدة. ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهماء 
فحد المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث الذي في ذلك الكلام بالفاعل 
أو المفعول أو بما يجري مجراهماء وبقولنا: جزء كلام يخرج الجملة الثانية في ركب زيد ويركب 
مع ركوب غلامه إذا لم نجعلهما حالاً؛ وحد المؤكدة اسم غير حدث يجيء مقرأ لمضمون جملة. 
وقولنا: «غير حدث» احتراز عن نحو: اارجع رجوعاً». 

[ه] في دلالة الحال على أن مدلولها هيئة للفاعل» أو المفعول به من حيث إنه فاعل أو مفعول نحوي. 
تأمل. نعم إنها تدل على هيئة الفاعل أو المفعول في زمان تعلق الفعل بهما. 


فبذكر الهيئة يحرج ما يبين الذات كالتمييز > وبإضافتها إلى الفاعل أو المفعول به يحرج 
ما يبين هيئة غير الفاعل أو المفعول به كصفة المبتدأء نحو: «زَيْدٌ الْعَالِمُ أخوكٌَ»» وبقيد 
الحيثية يخرج صفة الفاعل أو المفعول به» فإنها تدل على هيئة الفاعل أو المفعول 
به مطلقأء لا من حيث هو فاعل أو مفعولء وهذا الترديد على سبيل منع الخلو لا 
الجمع !', فلا يخرج منه مثل : «ضَرَت زَيْدَ عَمْرأ رَاكْبَيْن)) ا 
(لَفْظ) أي: سواء كان الفاعل أو المفعول الذي وقع الحال عنه لفظأ أي: لفظيّاً بأن 
يكون !" فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام» ومنطوقه من غير اعتبار 
(أؤ مَعْئّى 19) أي: معنويّاً بأن يكون فاعلية الفاعل أو مفعولية المفعول باعتبار معنى 
والمراد بالفاعل أو المفعول أعم من أن يكون حقيقة أو حكماء فيدخل فيه الحال 
عن المفعول معه» لكونه فى معنى الفاعل أو المفعول به. وكذا المفعول المطلق مثل: 
((ضَدنَت الضدِت ةا فإنه بمعنى: («أَحْدَثْتٌ لضت 000 وكذا يدخل فيه 
الحال عن المضاف إليهء كما إذا كان المضاف فاعلاً أو مفعولاً يصح حذفهء وقيام 
المضاف إليه مقامه» فكأنه الفاعل أو المفعول به !“ا نحو: بَلُ مِلَهَ إِبْرَاهِي حَنِيفاً» انا 
[1] إذا توافقت حال الفاعل والمفعول جاز التعريف كقولك: «ضربت راكباً زيداً راكبأ»» والجمع كقولك: 
«لقيت زيداً راكبين». وإذا اختلفتا فإن كان هناك قرينة يعرف يها صاحب كل واحد منهما جاز وقوعهما 
كيف ما كانا نحو: «لقيت هنداً مصعداً منحدرة»؛ وإن لم تكن فالأولى جعل كل واحد منهما بجنب 
صاحبه. نحو: (القيف متدرا زيذا مفيعيد ا ويجوز على ضعف جعل حال المفعول بجنبه؛ وانا جين 
حال الفاعل ليقع أحد الحالين بجنب صاحبه» هكذا قال الشيخ الرضي. وقال بعض شراح المفصل: 
حق الحال المفرقة أن ترتب على حد ترتيب صاحبها. 
فإن لم يكن قرينة فالأولى جعل كل منهما بجنب صاحبها. وقد يذكر على سبيل اللف والنشر المرتب. 


[*] يرشدك إلى هذا تفصيل العامل. 

[:] تمييز عن الفاعل والمفعولء» أو حال عنهماء أو خبر ل«كان» المقدر كما أشار إليه في الشرح. 
[ه] فإن تعلق فعل شخص بمفهومين علامة اتحادهما ذاتا. 

[51]) سورة البقرة: .١70‏ 


أن َكل لخم أخيه متا ١1‏ فإنه يصح أن تقول: «بل نتبع إبراهيم» مقام «بل نتبع ملة 
إبراهيم»؛ «أن يأكل أخاه») مقام «أن يأكل لحم أخيه)): أو كان المضاف فاعلاً أو مفغو ل 
وهو جزء المضاف إليه» فكان الحال عن المضاف إليه!'! هو الحال عن المضاف»ء وإن 
لم يصح قيامه مقامهء كما في قوله تعالى: لأَنَّ دَابرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُضبحين» !"ا 
فقوله: «مصبحين» حال من «هؤلاء» باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزوه؛ فإن دابر 
الشيء أصلهء و«الدابر» مفعول ما لم يسم فاعله باعتبار الضمير المستكن في المقطوع, 
ما 0 

ولو قري ! 0 المعلوم من باب التفعل» أو عل 
صيغة المضارع المجهول *! من باب التفعيل» وجعل الجار والمجرور متعلقاً به لا 
بالتقعول مغل 3ه لجال :من المتعرل عه و المتعوك [المطلن مع ختن حالهة إن 

تعميم الفاعل أو المفعول "! إلا لدخول ما وقع حالا عن المضاف إليه. 

(مِكْلٌ : تاضزنت دَئداً قَائما»») مثال اللفظي الملفوظ حقيقة» فإن فاعلية «تاء المتكلم» 
ومفعولية «زيد» إنما هي باعتبار لفظ هذا الكلام جرع من غير اعتبار معنى خارج 
عنه» وهما ملفوظان حقيقة. 


]| سورة الحجرات: ؟١.‏ 

؟] لأن الداخل في الذات في حكم الذات. 

] سورة الحجر: 55. 

] هذا موافق لما قاله بعضهم من جواز الحال عن المفعول معه وعن المصدر بلا تأويل. والجمهور 
جوزوا الحال عنهما لتأويلهما بالفاعل أو المفعول به. ولا يخفى أنه لو قرئ كذلك لزم جواز الحال 
عن المفعول فيه. 

[ه] أو على صيغة المضارع المعلوم المخاطبء وهو أوفق بما هو المشهور. 

[5] لا يخفى أن المتبادر من غير حاجة إلى تعميم الفاعل أو المفعول لدخول أحد الحالين» فحينئذ لا 
يصح استثناء قوله: إلا لدخول ما وقع حالاً عن المضاف إليه عنه. واعلم أن قراءة عبارة المتن على 
أحد هذين الوجهين إنما يصح إذا تحقق أن مذهب النحاة أن الحال يقع عن المفعول مطلقاء ولا تتقيد 
بالمفعول به محققاً أو مؤولاً بجعل العرب الحال في «ضربت الضرب شديدأ» عن الضرب بلا تأويل 


بإحداث الضرب. 


(وَ«رَيْدٌ فى الدَّار قَائِما 1!) مثال للفظى الملفوظ حكماً!'!؛ فإن فاعلية الضمير 


خارج عنه» والضمير المستكن ملفوظ حكما. 


(وَ«هَذَا زَيْدٌ قَائِما») مثال للمعنوي؛ لأن مفعولية «زيد»!" ليس باعتبار لفظ هذا 


الكلام ومنطوقه؛ بل باعتبار معنى الإشارة أو التنبيه ! المفهومين من لفظ «هذا». ولا 
شك أنهما ليسا مما يقصد المتكلم الإخبار بهما عن نفسه حتى يقدر في نظم الكلام 
«أشير» أو «أنبه» ويصير «زيد» به فتعول" لفظتا بل مفعوليته إنما هى باعتبار معنى 
«أشير» أو «أنبه») الخارج عن منطوق الكلام | لمعتبر» لصحة وقوع القائم حال فهي 


(وَعَامِلُها ) أي: عامل الحال (إمَا الْفِعْلُ الملفوظ أو المقدر نحو: «ضَرَبْتُ رَيْدا 


قائما» و«زٌيْدٌ فى الدّار قائما» إن كان الظرف مقدرا بالفعل. 


]5[ 


(أ شِبِهُه وهو ما يعمل عمل الفعل» وهو من تركيبه !0: 


مثال اللفظى الملفوظ حكماً. هذا توجيه جيد لكن المصنف جعله فى شرحه مثالا للفاعل المعنوي؛ 


ويتجه عليه أن فاعل الظرف فاعل لفظي؛ لأن عامله مقدر في نظم الكلام؛ اللهم إلا أن يقال: إن اعتبار 
عامله لما لم يكن لضرورة المعنى كان في حكم المفهوم من الفحوى. ولا يجوز أن يقال: إن «قائما» 
حال عن «زيد» وهو مبتدأ لكنه فاعل معنى لاتحاده مع الضمير الذي هو فاعل الظرف؛ لأنه يلزم 
اختلاف عامل الحال وصاحبهاء وذا لا يجوز عند الأكثرين على أنه لا يصير فاعلاً معنويًّا على التفسير 
المذكور. 

رد على ما في شرح المصنف أنه مثال للحال عن الفاعل معنى. 

الظاهر أنه إذا اعتبر العامل حرف التنبيه يكون ذو الحال اسم الإشارة لاتصالها به» بل الظاهر أن 
الإشارة المستنبطة منه أيضاً عامل فيه؛ لأن الإشارة متعلقة بما يعبر عنه باسم الإشارة» وذكر «زيد» 


جالعل انار بل السكر بي فتذبر. 
الأول أولى لأن «زيدا» مشار إليه لا منبه عليه» فإن المنبه عليه حقيقة هو ذا زيد مع تقارب الاسم 
والفعل: 


فصل العامل ههنا لتحقيق لفظية الفاعل والمفعول ومعنويتهماء وليكون توطتة لامتناع تقدم الحال على 
العامل المعنوي» وجواز تقدمها على الفظي المفهوم من تخصيص الامتناع به. وكأنه أراد ألا يفصل 
بين مباحث التقديم» وإلا لكان المناسب أن يذكر ما هو توطئة له عقب ذلك التفصيل. 

أي: يشمل على حروف الفعل المفيد هو لمعناه. وحينئذ خرج اسم الفعل عن شبهه. ولا يخفى أنه لا 
يدخل في معنى الفعل على ما صرح به الشارح» فالأولى أن يفسر معنى الفعل بحيث يدخل فيه اسم 


الفعل. 
02 


١-كاسم‏ الفاعل نحو: «رَيْلَ ذَاهِتٌ رَاكباً» و«رَيْكَ في الدَّارِ قاعداً» إن كان الظرف 
قثيرا ابص الفاعل» 

١-وكاسم‏ المفعول نحو: «رَيْلٌ مَضِدَوتٌ قائما». 

“-والصفة المشبهة نحو: «زَيْدٌ حَسَنٌ ضاجكا»). 

(أَوْ مَعْنَاهُ المستنبط ['" من فحوى الكلام من غير التصريح به أو تقديره» كالإشارة !"ا 
والتنبيه في نحو: «هَذَا زَيْدٌ قَائِماُه كما مرء وكالنداء والتمني والترجي !" والتشبيه في 
نحو: «يَا زُئِدُ قَائمأ»: و«لَيتَكَ عِنْدَنَا مُقيماً» وزالعلة فى الدَّارٍ قَائْماً)؛ ودكَانه الأسَدُ 
صائلة) كا. 

(وَشَوْطُّهَا) اع اشررط الحال (أَنْ تَكُونَ نَكِرَة)؛ لأن النكرة "! أصلء والغرض وهو 
تقييد الحدث المنسوب إلى صاحبها يحصل لهاء والتعريف زائد على الغرض. 

(3) أن يكون (صَاحِبْهَا مَغْرِفَة)؛ لأنه محكوم عليه في المعنى؛ فكان الأصل فيه 
التعريف (غَالِباً أي: ليس اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع موادهاء بل في 
غالب موادها أي: في أكثرهاء وبيان ذلك أن مواد وقوع الحال حالاً على قسمين: 

أحدهما: ما يكون ذو الحال فيه نكرة موصوفة ١1‏ نحو: «جاءني رجل من بني 


تميم فارساً» أو مغنية غناء المعرفة لاستغراقها!! نحو قوله تعالى: طفِيهًا يُفْرَقُ كُلّ 

[1] ولا عمل لكل ما يستنبط» فإن إن وأن والاستفهام والنفي لا يعمل ما استنبط منها بل العمل سماعي» 
وجعل حروف النداء منه مبني على ألا يكون المنادى بتقدير أدعوء بل العامل في المنادى حرف النداء؛ 
فهي ليست من العامل المعنوي عند المصنف. ومما سمع عند النحاة التمني والترجي. وخالفهم 
الشيخ الرضي في أن المعنى على تقييد خبر التمني بالحال لا على تقييد التمني. 

[؟] دون الاستفهام والنفي» وإن وأن من الحروف المشبهة لعدم ورود الاستعمال على عملها. 

[*] قال الشيخ الرضي: الظاهر أنهما ليسا بعاملين؛ لأنهما ليسا مقيدين» بل المقيد هو الخبر فهو العامل. 
فيه بحث لأنك إذا قلت: ليت ابني فقيرا راجع وجعلت فقيرا قيدا للخبر لكان المعنى ليت ابني راجع 
وهو فقير» وليس المعنى على ذلكء بل معناه تمنيت ابني كان فقيرا راجعا. 

[4] :وزية كتهرى كاتقاء وريد اسن عائلة بيخدف آداة العقنييه: 

[ه] قيل: ولأن الحال جواب لكيفء والسؤال ينافي المعلومية. وفيه أن المفعولية له جواب ل«لم» مع أنه 
يصح أن يكون معلوماء والحال أن المعلوم باعتبار يجوز أن يكون مجهولا باعتبار آخر. 

[5] لو قيل: «ميخصوصة» بدل «موصوفة» ليشمل المخصوصة بالإضافة لكان | لوزي : 

[9] وعمومها بنفسهاء أو بوقوعها في حيّز نهي أو نفي أو ما بمعناه. 


مر حَكِينِ) ؛ أمراً 5 عِنْدِناع '” إن جعلت «أمرأ» بج لذ 11 من «كل أمر») 1 واقعة في 
حيز ا" نحو: : «مل أنَاكَ 1 اكيم أو بعد «إلا» 0 للنفي أ“ نحو: «مَا 
جَاءَنِي رَجُلُ | إلا وكيا أو بندنا عليه الحال أها نحو: «جَاءَنِي رَاكياً 00 


يعوا يوي و ا 
هو هذا القسمء؛ ووقوع الحال في هذا القسم مشروط بكون صاحبها معرفة» فقوله: 
«غاليا» قيد لا* شتراط كون صاحبها معرفة» لا لكون صاحبها معرفة حتى يقال: إن غالبية 
كون صاحبها معرفة المنبئة عن تخلفه في بعض المواد تنافي الشرطية» ويحتاج إلى أن 
يصرف الكلام عن ظاهره» ويجعل قوله: «وصاحبها "'! معرفة» مبتدأ 26 معطوفاً 
على قوله: «وشرطها: أن تكون نكرة». 


(وَأَرْسَلَّهَا الْعوَاكَ ا" وَلَم يَذدْهَا 0 وَل ل عَلَى احضى اتسان 1 


[1]1 سورة الدخان: غ-0. 

[] أشار به إلى أنه ليس نضَاً في الاستشهاد لجواز أن يكون منصوباً على الاختصاصء أو على الحال عن 
ضمير الفاعل في «أنزلناه» أي : آمرين 8 أمراء أو عن ضمير مفعوله. الاايكنى أنلة لو بجدلف خالا هه 
كل أن لجن ارافان الدقضوة لجواز أن يكون حالاً عنه من حيث إنه مخصوص بالإضافة أو 
بالوصف. 

[*] لأنها تشبه النكرة الواقعة في حيز النفي في كونها غير موجبة. 

[4] لم يغير قدس سره في تعيين صورة النكرة عبارة اللباب حيث قال: لا يكون أي: صاحب الحال إلا 
نكرة موصوفة؛ أو مغنية غناء المعرفة لاستغراقهاء أو في حيز الاستفهام» أو بعد إلا نقضاً للنفي؛ أو 
مقدما عليه الحال؛ انتهى. 

[ه] إنما حسن التنكير حينئذ؛ لأن التقديم يؤمن الالتباس بالصفة. 

اعفن ركو غالبا ره للسية بين لهذا والمقيرها ار مست قدل يمنا ددن قوال4 عوفة أى: 
غالياً. 

أورد أمثلة موثوقاً بها للنقض الأول من شعر لبيد والثاني مما شاع في المحاورات والمخاطبات. 
ولم يورد الأول على وجه يشعر بشعريته إما الاشتهار البيت فيما بينهم بحيث يكفي الإشارة إليه» وإما 
لوا وحمي حيو راريات واو بو 0 البليغ. قال صاحب 
القاموس: يقال: أورد أبله العراك أي: أوردها للماء جميعاً. والأصل عراكأء فأدخل «ال»»؛ ولم يتغير 
معنى المصدرء هذا كلامه. 

[4] قال قدس سره في.الحاشية: الزوج المنع. 

[ه] قال قدس سره في الحاشية: الإشفاق: الخوف. والنغص بالصاد المهملة والغين المعجمة المفتوحة 
من نغص الرجل نغصاً أي: لم يتم مراده» انتهى. 


البيت للّبيد يصف الحمار الوحشء والأثّن يقول: «أرسل الحمار الوحش الأتن»؛ 
وكان المراد بالإرسال: البعث أو التخلية !'! بين المرسل وما يريد» أي: أرسلها معتركة 
متزاحمة أ: متزاحمة: «ولم يذدها» أي : لم يمنعها عن العراك؛ «ولم يشفق» أي : لم 
ا عو ب 
ااي ما ري ب ا و ا في 

(وَ«مَرَرْتُ به وَحْدَهُ) | '! وَنَحْوٌهُ) مثل : «فعلته جهدك» !*! بلفظ الخطاب 


(مكأولٌ) ! '! بالنكرة فلا يرد نقضاً على قاعدة اه شتراط كونها نكرة: وتأويلها على 


وجهين: 
أحدهما: أنها فيضناوو لامعال فيد وفة 1 أ «تعترك "ا العراك» و«ينفرد وحده» 


الظاهر هو الثاني. وعطف لم يذددها للتفسير. 

مضاف مجهول. 

كتب في الحاشية: العطن: ما حول الحوض والبئر من مبارك الوبل. والمبرك المناخ. 

قال قدس سره فى الحاشية: الوحد مصدر «وحد يحد يقال: وحدا ووحدة كوعد يعد وعدا ووعدة؛ 

انتهى. قال الشيخ الرضي: وحده لازم الإفراد والتذكير والإضافة إلى الفضمير» ولازم التصب إلا في 

مواضع مخصوصة. قيل: يجوز أن يقال: إن أصله التاء» ثم حذفت لقيام المضاف إليه مقامه كما قيل 

5 «أقام الصلاة». 

[] بصيغة الخطاب قال قدس سره في الحاشية: الجهد ههنا بضم الجيم» والجهد بفتح الجيم وضمها 
الاجتهاد. وقال الفراء: هو بفتح الجيم المشقة» وبضمها الطاقة. 

[3] أي: كل واحد منها كذا قيل. قلت: وكذا ضمير نحوه» بل هو أحق بالتأويل. والأظهر أن المراد بنحو: 
العراك المعرف باللام من المصادر وغيرها نحو: مررت بهم الجم الغفير أي: كثير أ ضاتراً بكثرتهم 
وجه الأرضء ونحوه: دخلوا الأول فالأول» أي: وَل فاو لل وتمو توعكنة المقنات من المصنادن وهر 
غيرها نحو: جاءني الرجال ثلاثتهم إلى عشرتهمء فإن هذه الأسماء الثمانية مضافات إلى ضمائر ما 
تقدم منصوبات على الحالية في الحجاز لوقوعها موقع النكرة» فإنها في معنى مجتمعين في المجيء. 
وتأكيدات لما قبلها في تميم معربات بإعرابه. ولا يبعد أن يجعل الحال التي هي جملة داخلة في نحوه؛ 
لأن الجملة ليست بنكرة؛ إذ هي كالمعرفة من أقسام الاسمء بل هي مؤولة بالنكرة» فجعل العراك 
ونحوه مصدرا للجملة الحالية المحذوفة إطالة للطريق. 

[] والأصح على قياس تقدير الخبر الظرف بالجملة. ويجوز تقدير الصفة أي: معركة؛ لأن الأصل في 
الحال الإفراد» فجرى الشارح على مذهب الأكة. ومن لم يتنبه زاد على كلام الشارح حيث قال: 
الأفعال محذوفة أو صفات» فسوى بينهما. 

[4] إشارة إلى أن العراك مصدر لم يستعمل فعله؛ بل استعمل المزيد فيه. 


أي : انفراده و«تجتهد جهدك»). فهذه الجمل الفعلية وفك مالا وهذه المصادر 
منصوبة على المصدرية. 

وثانيهما: أنها معارف موضوعة موضع النكرات '!» أي: معتركة ومنفرداً ومجتهدا؛ 
فالصورة وإن كانت معرفة فهي في التقدير نكرة» كما أن «حسن الوجه» في صورة 
المعرفة؛ وهي في المعنى نكرة. 

(فْإِنْ كَانَ صَاحِبْهَا) أي: صاحب الحال !" (تكِرَةٌ'! مخضّة) لم يكن فيها شائبة 
تخصيص بما سوى التقديم» ولم تكن الحال مشتركة أ*! بينها وبين المعرفة نحو: جَاءَنِي 
رَجْلُ وَرَيْكَ رَاكِبِيْنِ)) (وَجَبَ تَقَدِيمْهَا) أي : تقديم الحال على احا ادص رص !1 
النكرة بتقديمها؛ لأنهما في المعنى مبتدأ وخبر "؛ ولئلا يلتبس بالصفة في النصب “ا 
في مثل قولنا: «ضَرَبْتُ رَجُلاً رَاكِبا» ثم قدمت في سائر المواضع وإن لم يلتبس؛ طرداً 
للباب. 


[1] الظاهر أحوالا. 

[؟] هذا هو الوجه المرجح الذي يليق أن يكتفى به بجريانه في الأحوال المعرفة كلها بخلاف الأولء فإنه 
لا يجري إلا في المصادر. 
قال عبد الغفور: يعني: أن اللام للعهد الذهني أو زائدة. 

[*] يعني: المفردة؛ إذ الجملة لا يجب فيها التقديم بل الواحد من الضمير والواو وكلاهما. 

[؛] والحال مفردا؛ إذ لو كانت جملة لوجب الواو لا التقديم. 

[ه] الحال المشتركة صاحبها مجموع المعرفة والنكرة؛ ومجموع المعرفة والنكرة ليست بمعرفة ولا نكرة: 
نحو: «جاءني رجل وزيد راكبين». فبقوله: «نكرة» يخرج صاحب الحال المشتركة. ولا حاجة إلى 
زيادة قيد. ولم يكن الحال مشتركة بينها وبين معرفة. ومن هذا يظهر وجه بديع لتقييد تعريف صاحب 
الحال بكونه غالباء فاحفظه. فإنه لأضيافنا. 

[7] فيه أن الحال إما عن الفاعل» أو عن المفعول به» وكل منهما مختص بالحكم المتقدم» فلا حاجة إلى 
تخصيص آخرء اللّهُم إلا أن يقال: الحال حكم آخر فلا يجدي التخصيص الحاصل بالقياس إلى حكم 
آخر. 

[] فيه أن «جاء قائما رجل» في الحقيقة «قائم رجل»؛ فالتخصيص بالخير المقدم الذي ليس بظرف» وهو 
لا ينفع في تصحيح الابتداء لا تقول: الحال بمنزلة الظرفء فتقديمه كتقديم الخبر الظرف؛ لأنا نقول: 
لا يصح الإخبار عن الجثة بظرف الزمان. 

[4] ينبغي ألا يقيد تخصيص ذي الحال بالإضافة إلى النكرة ولا بصفة ولا باستغراق» نحو: رأيت غلام 
رجل راكباء ورأيت رجلاً عالماً راكبأء ونحو: ما رأيت رجلا راكباً؛ لآن الالتباس بالصفة باق بعد. 


و 


١ولا‏ تَتَقَدمْ) أي: الحال فيما عدا مثل: ارك قاقينا كَعَمْرٍو قَاعدأَ» ١1‏ (عَلَى الْعَامِلٍ 
الْمَعْئَويٌ '). قد عرفت فيما قبل العامل المعنوي» وإنما هو مقدر بالفعل أو اسم 
الفاعل مثل الظرف وما يشبهه أعني: الجار والمجرور خارج عنه داخل في الفعل أو 
شبهه. فعلى هذا معنى الكلام !: أن الحال لا يتقدم على العامل المعنوي اتفاقا 0 
(بخِلافٍ الظُّوفٍ) أي: بخلاف ما إذا كان العامل ظرفاً أو شبهه؛ فإن فيه خلافاً» فسيبويه 
لا يجوزه أصلا نظرأ إلى ضعف الظروف في العمل» وجوزه الأخفش بشرط تقدم 
الميتذا على الخال نحو : «رَيدٌ قَائماً 2 الدَّارِ)». فأما مع تأخر المقدا عن الحال: 
فإنه وافق سيبويه في المنعء فلا يجوز «قَائِما زَيْدٌ في الدَّارِ» ولا «قَائِماً في الدَّارٍ 
زَيْدُ» اتفاقاً. ويحتمل ١!‏ أن يكون معناه: أن الحال وإن كان مكانها للظرف لما فيه 
من معنى الظرفية» إلا أن الظرف يتقدم على عامله المعنوي» لتوسعهم في الظروف» 
والحال لا تتقدم عليه. هذا إذا لم يكن الظرف داخلاً في العامل المعنوي '. وأما 


]١[‏ يعني: فيما دل على حدثين غير متميزين بالعبارة مختلفين بالحال بأن يتعلق لكل منهما حالء فإنه 
يجب أن يلي متعلق كل حدث صاحبه؛ وإن لزم التقدم على العامل الضعيفء فإن التشبيه يدل على 
حدث قائم بالمشبه» وعلى حدث قائم بالمشبه به» وتعلق بما قام بالمشبه القيام» وبما قام بالمشبه به 
العقود. 

[] ولا على الفعل الغير المنصرف. ولا على الفعل المصدر بما له صدر الكلام» ولا على المصدر 
بالحروف المصدرية؛ ولا على المصدر باللام الموصولء ولا على أفعل التفضيل فيما عدا هذا بسرا 
أطيب منه رطباء فهو من قبيل زيدا قائما كعمرو قاعدا. 

[*] وحينئذ يكون قوله: بخلاف الظرف حالّا عن قوله: على العامل المعنوي؛ كما أنه حال عن ضمير لا 
يتقدم على الاحتمال الثاني» ويحتمل أن يكون اعتراضية بتقدير المبتدأً. 

[:] كون مدار المخالفة بين العامل المعنوي والعامل الظرف» وكون أحدهما متفقاً عليه» والآخر مختلفا 
فيه مما لا يفيده العبارة أصلاً. ولا يرضى به المتدرب في الاستفادة من دلالات الكلام» فالوجه أن 
يقال: المراد أنه لا يتقدم على العامل المعنوي أصلاً بخلاف الظرفء فإنه يتقدم عليه في الجملة» وهو 
فيما تقدم المبتدأ على الحال» فيكون بناء الكلام على مذهب الأخفشء وبعد يتجه أن العامل المعنوي 
كما يخالف الظرف في عدم التقدم عليه أصلاً بخلاف العامل الفعل والمشتق أيضاء فإن الحال يتقدم 
عليهما مطلقاء فتخصيص المخالفة بالظرف مما لا بد له من وجه. 

[ه] فرق بين هذا الاحتمال والاحتمال السابق بأن قوله: بخلاف الظرف على هذا الاحتمال متعلق بضمير 
يتقدم» وعلى الاحتمال الأول بقوله: على العامل المعنوي حالاً كان أو جملة معترضة. 

[5] فيه نظر؛ لأن الظرف لا يتقدم على العامل المعنوي الذي لم يكن ظرفأ أو شبهه من الجار والمجرور, 
وإذا لم يدخل في العامل المعنوي لم يصّح أن الظرف يتقدم على العامل المعنوي. 


إذا جعلته داخلاً!'! في العامل المعنوي كما هو الظاهر من كلامهمء فالمراد هو 
الاحتمال الثانئ لا غير !"!. 

() كما لا تتقدم الحال على العامل المعنوي كذلك (لا) يتقدم (عَلَى) ذي الحال 
(الْمَجْوُور 01 سواء كان مجروراً بالإضافة؟'! أو بحرف الجرء فإن كان مجروراً 
بالإضافة لم يتقدم الحال عليه اتفاقاً *! نحو: «جَاءَتْنِي مُجَوّداً عَن اليّيَاب ضَاربَةُ زَيْدِ) 
وذلك لأن الحال تابع وفرع لذي الحال أ» والمضاف إليه لا يتقدم على المضافء فلا 
يتقدم تابعه أيضأء وإن كان مجروراً بحرف الجر ففيه خلاف»؛ فسيبويه وأكثر البصرية 
عون لقدويها عليه للعلة المذكورةة وهو المكتار حمن المسنفوورواية! الهف بعل 


ع الجواز البق د للا بقولة تعالى: طوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا كا لِلنّاس * "أ 
ولعل الفرق بين حرف الجر والإضافة: أن حرف الجر معدٍّ للفعل كالهمزة والتضعيف» 
فكأنه من تمام الفعل وبعض حروفه» فإذا قلت: «ذَهََتٌ 2 بهنْدٍِ» فكأنك قلت: 
«أَدْهَمَتْ رَاكِبَةٌ هئْدأ», فالمجرور بحسب الحقيقة ليس 000 

وأجاب نبعضهم عن هذا الاستدلال: بجعل «كافة» حالاً عن الكاف "ا. والتاء 


[؟] لأن اللائق حينتذ استثناؤه عن العامل المعنوي لا أن يبين المخالفة بقوله: بخلاف الظرف. 

[*] المتبادر من عبارة المتن» ولا على العامل المجرورء فالأنسب الأوضح أن يقال: ولا يتقدم على 

[:] استثنى منه ما إذا كان المضاف جزء المضاف إليه؛ أو جاز قيام المضاف إليه مقامه» فإنه يجوز التقديم» 
لكن على قلة نحو: يتحرك ماشياً يد زيد؛ ونتبع حنيفاً ملة إبراهيم. 

[ه] إلا إذا كان المضاف بحيث يمكن حذفه» وإقامة المضاف إليه مقامه نحو: لوَاتبِعَ مِلَة إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً» 
(سورة النساء:ه .)١5‏ 
لأداء هذا المعنى بعينه إلا أنه لا يسمى فاعلاً» بل مبتداً. 

لسو سيا 

[4] والمعنى: ما أرسلناك إلا مانعأ للناس عما يضرهم. إن قلث؛ إنه عليه السلام كما أرسل مانعا ناهيا 
أرسل آمرا فكيف يصح الحصر؟ قلنا: الحصر إضافي لا حقيقي كما إذا جعلته حالاً من الناس؛ لأنه 


للممالغة ['!. 


أن 


وبعضهم: بجعلها صفة لمصدر أي: إرسالة كافة !"!. 

وبعضهم: بجعلها مصدرا !" كالكاذبة والعافية. 

والكل تكلف وتعسف أ"ا. 

(وَكُلٌ ما دَلَّ عَلَى هَيْمَق أي: على صفة سواء كان الدال مشتقّاً أو جامداً"! (صعٌ 


يقّعُ خالاً) من غير أن يؤول الجامد بالمشتق؛ لأن المقصود من الحال بيان الهيئة 


وهو حاصل به "اء وهذا رد على جمهور النحاة حيث شرطوا اشتقاق الحال» وتكلفوا 
في تأويل الجوامد بالمشتق. ومع هذا فلا شك أن الأغلب في الحال الاشتقاق (مِثْلٌ) 


دورط القن اتولهمة :هذا يقرا )وهو ها يقي ,فق عقوي 11 أعليت رنة 


الإرسال» وليس كذلك لتراخيه عنه؟ قلنا: الحال مقدرة» والتقدير لا يلزم أن يكون من صاحب الحال 
كما مرت الإشارة إليه. 
كالكافية والشافية. وكثير منهم ذهبوا إلى أن تاء المبالغة مخصوصة بفعال وفعول ومفعال. 
أي: عامة شاملة. 
أي: تكف كمّاً. والجملة حال مقدرة. 
أما كون الأول تكلفاًء فلأن تاء المبالغة في الفاعل غير معلوم الوقوع حتى أنكرها البعض في غير 
فعال وفعول ومفعالء» والاستشهاد بالكافية والشافية غير سديد؛ لأنه يحتمل تقدير موصوف مؤنث 
كالفائدة وغيرها. وأما كون الثانى تكلفاً فلا حاجة إلى تقدير الموصوف. وأما كون الثالث تكلفاًء فلأن 
إتيانه مصدراً غير معلوم. وأما كون الثالث تعسفاء فلآن كافة كقاطبة غير مضافة لازمة الحالية بمعنى 
قال الشيخ الرضي: من الأحوال الغير المشتقة قياساً الحال الموطئة» وهي اسم جامد موصوف بصفة 
هي الحال في الحقيقة» فكان الاسم الجامد وطأ الطريق لما هو حال في الحقيقة» نحو قوله تعالى: « 
نا آنْرَلْنَاهُ فُزآناً عَرَيتاً4 (سورة يوسف:؟7)» ونحو: جاء زيد رجلا بهياً. ومنها ما يقصد به التشبيه نحو: 
جاء زيداً أسدأء أي: مثل أسداً وشجاعاً. ومنها الحال في نحو: بعت الشاء شاة ودرهماً. وضابطته: أن 
تقصد التقسيط» فتجعل لكل جزء من أجزاء المجزأ قسطأء وتنصب ذلك القسط على الحال» وتأتي 
بعده بجزء تابع بواو إما مع واو العطفء أو بحرف الجر نحو: بعت البر قفيزين اه 
فيه أن المقصود من النعت أيضاً بيان للهيئة. ومع ذلك اشترط المصنف فيه أن يكون مشتقّاً أو جامداً: 
يكون وضعه لغرض المعنى» فينبغي أن يكون الحال أيضا كذلك؛ إذ لا اعتداد بما يدل على الهيئة؛ 
وليس الغرض من وضعه تلك. 
بفتح الباء»ء وقد يضمء كذا في القاموس. 
الأظهر أن يقال: ما بقي فيه نوع عفوصة. أول ما بدا من النخل طلح؛ ثم خلال بالفتح» ثم بلح 
بالتحريك» ثم بسرء ثم رطبء ثم تمر. 
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رُطَبأ) وهو ما فيه حلاوة صرفة» فهما مع كونهماً جامدين حالان» لدلالتهما على صفة 
التقررية بوالوطية :ول حنانحة: إلى أن مؤاول: السدر از لعشيو ١١!‏ والوطب: زوالنوطت) 
مو ا نزت لزه كا سان ها عليه تشدراء ووا| وطلته]ذا ضان يها كاليه روظ ا عامل 
في «رَطباً» «أطيس» باتفاق: النحاة: وفي السو ايها عند محققيهم» وتقدم «بسرا» 
على اسم التفضيل مع ضعفه في العمل؛ لأنه إذا تعلق بشيء واحد حالان باعتبارين 
مختلفين يلزم أن يلي كل منهما متعلقه» والبسرية تعلقت بالمشار إليه ب«هذا» من حيث 
إنه مفضلء وهذه الحيثية وإن لم تكن معتبرة فيه إلا بعد إضماره في «أطيب»؛ لكنه 
لما كان الضمير بالنسبة إلى المظهر كالعدم!" أقيم المظهر مقامه» وأوجبوا أن يليه 
والرطبية تعلقت به من حيث إنه مفضل عليه؛ وهو ضمير «منه»» فيجب أن يليه. 

قال الرضي: «وأما الضمير المستكن ف في أفعل»» فإنه وإن كان مفضلاً لكنه لما لم 
يظهر كان كالعدم» ومع هذا فلا أرى بأساً بأن يقال وإن لم يسمع: «رَئْدٌ أَحْسَنُ قَائِما 
مئهُ قاعدا». 

وذهب بعضهم: إلى أن العامل في «بسرأً» اسم الإشارة أي: أشير إليه حال كونه 
بسرأء وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمكن أن يكون المشار إليه التمر اليابس» فلا تتقيد 
الإشارة بحالة البسرية !"أ ولأنه يصح حيث وقع موقع اسم الإشارة اسم لا يصح 
اعمالةقه نكو تفده تخَلِي ا أَطيك منة رَطْبأم 41 

(وَتَكُونُ) أي: الحال (ِجُمْلَة 0) لدلالتها على الهيئة كالمفردات» فيصح أن وقعت 
حالاً مثلهاء ولكن يجب أن تكون الجملة الحالية (خَبَرِيّة محتملة للصدق والكذب؛ 


[1] هذا إذا كان هذا إشارة إلى النخل؛ لأن المبسر هو النخل كما يدل عليه اشتقاقه. وأما إذا كان إشارة 
إلى التمر كما هو الظاهر» فتأويلها بالنضج وغير النضج أو المدرك وير المدرك: 

[] الأظهر لما كان المستتر بالنسبة إلى المظهر والبارز كالعدم, فافهم. 

[؟] فيه أنه فليكن حينتئذ حالا مقدرة. 

[؛] يقال: هذا المثال مصنوع لا يوثق به. 

[] قال الشيخ الرضي: قد تقام الجملة الحالية مقام مفرد» فيعرب الجزء الأول منهما إعراب الحالء ويلزم 

تنكيره لقيامه مقام الحال» وفاه إلى في شاذ نحو يدا بيد أي: ذو يد بذي يد أي: النقد بالنقد» ونحو: 

بعت الشاء بشاة بدرهم» والأصل كل شاة بدرهمء وكذا قولهم: بعت الشاء شاة ودرهما. والواو بمعنى 

مع كما في «كل رجل وضيعته» أي: شاة ودرهم مقرونان» فنصب ههنا الجزآن لقبولهما الإعراب. قال 

الخليل: يجوز أن يأتي به على الأصل نحو: بعت الشاء شاة بدرهم وشاة ودرهم. 


لأن الحال بمنزلة الخبر !'! عن ذي الحال» وإجراؤها عليه في قوة الحكم بها عليه 
والجمل الإنشائية لا تصلح أن يحكم بها على شيء» ولما كانت الجملة مستقلة في 
الإفادة لا تقتضي ارتباطها بغيرهاء والحال مرتبطة بغيرهاء فإذا وقعت الجملة حالاً لا 
بد لها من رابطة تربطها إلى صاحبهاء وهي: «الضمير والواو» !"ا. 

والجملة الخبرية: إما اسمية أو فعلية. 

والفعلية إما يكون فعلها مضارعاً مثبتء أو مضارعاً منفيّاً أو ماضياً مثبت أو ماضياً 
منفيّاً؛ فهذه خمس جمل. 

(فالاشوية '1) أئ: الحجلة الاسمية الحالية مقلسة: 

(بِالْوَاوِ وَالضْمِيرِ مَعأ)؛ لقوة الاسمية في الاستقلال» فناسب أن تكون الرابطة فيها 
7 غاية القوة» نحو: «جِنْتٌ وَأنَا رَاكِبٌ)» و«جِدْتٌ وَأَنْتَ رَاكِتٌ»» و«جَاءَ ريد وَهُوَ 
رَاكت». 

(أؤ بِالْوَاوٍ وَحْدَهَا)؛ لأنها تدل على الربط في أول الأمر !ا فاكتفى بها مثل قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «كُنْتٌ نَبيَا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِينَ»؛ وهذا أي: الربط بالواو 
وحدهاء أو بها مع الضمير إنما يكون في الحال المنتقلة. وأما في الحال المؤكدة 
فلا يجوز الواوء تقول: هو الحق لا شك فيهء وذلك لأن الواو لا تدخل بين المؤكّد 
والمؤكد؛ لشدة الاتصال بيئهما. 

(أؤ بِالصمِيرِ وَحْدَهُ عَلَى ضَعْف)؛ لأن الضمير لا يجب أن يقع في الابتداء» فلا 
يدل على الربط في أول الأمن نحو : «كَلّمَتْهُ فُوهُ إلى فىّ») فلا بد من الواو على 


الصحيح. 


[1] ولأن الحال تفيد تعلق الفعل بالفاعل أو المفعول بوقت وقوع مضمونهاء ولا يقصد من الإنشاء وقوع 
مضمونه. 

]1 اليا اكائك الحملة الجالة فظئلة: تحت الى رباقة ريط بولية الذركوة الراق راظةفى الحملة الراففة 
خبراً أو وصفا إلا إذا حصل لهما أدنى انفصال. وذلك بوقوعهما بعد «إلا» نحو: ما عطاك إلا واد 
بخيل» وما جاءني إلا وهو فقير. 

[] وفي حكمها الجملة المصدرة ب«ليس»؛ لأنها لمجرد النفي على الأصح.ء ولا تدل على الزّمان» فهو 
كحرف نفي داخل على الاسمية. وقد تخلو الاسمية من الرابطتين عند ظهور الملابسة نحو: خرجت 
زيد على الباب» وهو قليل. 

[4] لأنها في الأصل للجمع مع السابق» فهي داعية إلى النظر إلى السابق. 


(وَالْمُضَارعٌ الْمُعمْتُ !) أي: الجملة الفعلية التي يكون الفعل فيها مضارعاً مثبتاً 
متلبسة: (بالصٌمِيرٍ ('' وَحْدَهُ) لمشابهته لفظأ ومعنى لاسم الفاعل المستغني غن الواو 
نحو: «جَاءَنِى زَيْدَ يُشرعٌ». 

(وْمَا سِوَاهُمَا) أي:.ما سوى الجملة الاسمية والفعلية المشتملة على المضارع 
المثبت من الجمل المشتملة على المضارع المنفي " أو الماضي المثبت أو المنفي 
(بِالْوَاوِ وَالْضمِيرِ 8 أو ِأَحَدِهِمَا) وحده من غير ضعف عند الاكتفاء بالضمير: لعدم 
فوة استقلالها كا لاسمية. فالمضارع المنفي نحو : : «جَاءَنِي يك وَمَا يتَكَلَّم غْلاَمُةُ»» ف 
«جَاءَنِي رَيْدٌ مَا يتَكَلَّمُْ غُلاَمُة) أو «جَاءَنِي رَيْدَ وَمَا يتَكَلَمْ عَمْوّو). 

الماضو النقيقة لحو #« زا ء وى رقناو فل و عا 40 أن «ااء و رون فل دده 

والماضي المثبت نحو بي زيّد وفد خرج و «جاءبي ريد فد خرج 
غْلاَمُةُ»» أو «جاءنى لكو قل خَرَجَ عَمْرو). 

والماضى المنفى نحو: «جَاءَنِى زَيْدَ وَمَا خَرَجَ غُلامُُ»» أو «جَاءَنِى رَيِدّ مَا خَرَّجَ 
غَلامُةُ»»؛ أو «(جاءنى زَيْكَ وَمَا خَرَجَ عَمَدو». 

(وَلا بذ فى الْمَاضِى الْمُفْْت) لا المنفى (مِنْ) دخول لفظة «قَذْ») المقرّبة زمان 
الماضي إلى الحال لغة على الماضي المثبت الواقع حالاء ليدل'! بها على قرب 
الماضي المثبت إذا وقع حالاً أن مضيه إنما هو بالنسبة إلى زمان العامل» فلا بد من 
«قد» حتى تقربه إليه» فيقاربه» وهذا بمخالاف مذهب الكوفيين؛ فإنهم لا يوجبون «قد» 
ظاهرة ولا مقدرة سواء كانت (ظاهِرَةً) فى اللفظ نحو: «جَاءَنى 00 ركت غُلامُُ) 
[1] والحال المؤكدة مثله كما عرفت. وكذا المضارع المنفي بكلمة ماء والمضارع المنفي بكلمة لم وبكلمة 

لا في الأغلب. ويشترط في المضارع المثبت الواقع حالاً خلوه عن حرف الاستقبال كالسين وسوف 

ولن. 
[”] قد سمع بالواو. وذلك لأنها جملة وإن شابهت المفرد؛ أو لأنه خبر مبتدأ محذوف. ويشترط في 

المضارع الواقع حالاً خلوه عن حرف الاستقبال كالسين ولن ونحوهما. 

إذا انتهى المضارع بلفظة "ما" لم يدخله الواو. وإذا انتهى المضارع ب"لا" لزمه الضمير. والأغلب تجرده 


زا تعقو دكرو لبيك الشيويت قلسن سيرة: 


يما 


(أَْ مُقَدْرَة منوية نحو قوله تعالى: «آؤ جَاءُوكُع حَصِرَتْ صُدُورُمُه» 1؛ أي: قد 
حصرت صلدورهم. 

وهذا بخلاف مذهب سيبويه والمبردء فإنهما لا يجوزان حذف «قل»» فسيبويه 
يؤول قوله تعالى: «#حَصِرَث صُدُورُهُمٍ 4 [؟] قرفا ححصت صُدُورُهُمْ» فتكون جملة 
«خصرّت» صفة موصوف محذوف هو الحالء والمبرد يجعله جملة دعائية» وإنما لم 
يشترط ذلك في المنفي» لاستمرار النفي بلا قاطع» فيشتمل زمان الفعل. 

(وَيجُوزُ حَذْفُ الْعَامِلٍ ") في الحال لقيام قرينة حالية (كَمَوْلِكَ لِلْمُسَافِيِ أي: 
الشارع في السفر أو المتهييء له («رَاشِداً مَهْدِيَاً» أي: سر راشداً مهدياء بقرينة حال 
المخاطب» وقوله: امك تا إما صفة ل«راشدأ». أو حال بعد حالء أو مقالية كقولك: 
«راكياً» لمن يقول: «كيف جئت؟» أ جئت وكا بقرينة السؤال» ومنه قوله تعالى: 
«أيَخسبُ الْإنْسَانُ أَلّنْ نَجْمَعَ عِظَامَه بَلى قَادِرِينَ4 '1؛ أي: بلى نجمعها قادرين. 

(ويجبُ) حذف العامل (فِي) بعض الأحوال (الْمُوََدَةٍ ) وهي أي: الحال المؤكدة 
مطلقاً هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجوداً غالباً بخلاف المنتقلة» والمنتقلة 
قيد للعامل» بخلاف المؤكدة !' (مِكْلُ: «رَيْدَ أَبُوكَ عَطُوفاً)) فإن العطوفية لا تنتقل عن 


الأب فى غالب الآمر (أي: أحقّة) بفتح الهمزة أو ضمها من «حَقَّقْتَ الأمر» بمعنى : 


تحققته وصرت منه على يقين: أو : زخَييك الأفو» بهذا المعنى بعينه أو بمعنى 

.9١٠ سورة النساء:‎ )]1١[ 

[6] سورة النساء: .9٠‏ 

[*] وقد يجب قياساً في مواضع: منها: ما إذا بين الحال ازدياد ثمن أو غيره مقرونة بالفاء أو ثم» فتقول في 
الثمن: بعته بدرهم فصاعداً أو ثم زائداً أي: فذهب الثمن صاعداًء أو ثم ذهب الثمن زائداً آخذاً في 
الازدياد. وتقول في غير الشمن قرأت كل يوم جزءا من القرآن فصاعداًء أو ثم زائداً أي: فذهبت القراءة 
كل يوم في الزيادة والصعود. 

|؛] سورة القيامة: -5. 

[ه] وكذا في حال تبين ازدياد ثمن؛ أو غيره مما دخله الفاء أو ثم نحو: بعته بدرهم فصاعدأء وقرأت جزءا 
من القرآن فصاعداً أي: فذهب القراءة في الصعود. 

[] فإنها ليست قيداً مخصصاً للعامل» فالقول بأن الحال مطلقاً قيد للعامل غير صحيح إلا أن يراد أنها قيد 
له بحسب العبارة والتصور. 

نات 


أثبته» أي: تحققت أبوته "ا لك وصرت منها على يقين» أو أثبتها كذلك عطوفاًء وقال 
صاحب المفتاح: أخخق التقديرات عندي أن يقدر: يحني عطوفاً. 

(وَشَوْطُّهَا) أي: شرط وجوب حذف عاملها'" (أنْ تَكُونَ مُقَوَرَة أي: مؤكدة 
لِمَضْمُونٍ جُمْلَةٍ احترز به عما يؤكد بعض أجزائها كالعامل في قوله تعالى: وَأَوْسَلْمَاكَ 
لِلئّايس رَسُولاً4 1"؛ فإنه لا يجب حذفه (اشويّة) احترز به عما إذا كانت فعلية» فإنه لا 
يجب حذف عاملهاء كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى: لقَائِماً بالقسط» 1“ 
إنه حال مؤكدة من فاعل «شَّهدَ» ولا بد ههنا من قيد آخرء وهو أن يكون عقد تلك 
الاسمية من اسمين لا يصلحان للعمل فيهاء وإلا لكان عاملها مذكوراء فكيف يكون 
حذفه وانجاء نحو: ««اللة شاهدٌ قائماً ِالْقِسْطِ». 


| التمييز | 


(التّميبرُ "!: مَا) أي: الاسم الذي (يَرْفْعٌ الإِبْهَام). 

واحترز به عن البدل؛ فإن المبدل منه حكم التَّنْحِيّة» فهو ليس يرفع الإبهام عن 
شيء»؛ بل هو ترك مبهم وإيراد معين. 

(الْمُسْتَقِى أي: الثابت الراسخ في المعنى الموضوع له» من حيث إنه موضوع 
له!" ازاقاثه المسكقرروإن 86 حيبي اللقةههو العامك مطلفاء الك المطلق تضوف إلى 


[1] دفع لما ذكره المحقق الرضي من أنه لا معنى لقولك: تيقنت الأب في حال كونه عطوفأء نعم يصح 
أن يكون المعنى أعلمه عطوفاًء لكن عطوفاً حينئذ مفعول ثانٍ لا حال. ووجه الدفع أن حقه في تقدير 
أحق أبوته بحذف المضاف لظهور المقصود وإقامة المضاف إليه مقامه» وهكذا أثبته. 

[؟] أو شرطها فى وجوب حذف عاملها. إنما قدرت هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الحق أن الحال المؤكدة قد 
تكون مؤكدة لجملة فعلية» كقوله تعالى: ولا تَعْنؤا في الْأرْضٍ مُفْسِدِينَ» (الشعراء:18) أي: لا 
تفسدوا. ومن خصص المؤكدة بالجملة الاسمية يؤول أمثاله بالمصادر» فيجعل قوله تعالى: «مفسدين» 
بمعنى الإفساد. وكثيراً ما يجيء صيغة الصفة مقام المصدر. 

[*]) سورة النساء: 4. 

[:] سورة آل عمران: .١18‏ 

[ه] ويقال له: التبيين والتفسير والمميز بكسر الياء. قيل: وقد يقال بفتحها؛ لأن المتكلم يميزه من بين 
الأجناس» ويرفع الإبهام. 

[5] لعل الوضع شامل للوضع النوعي المجازي؛ لأن أسماء العدد والوزن والكيل إذا أريد بها المعاني 
الحقيقية» وهي العدد والكيل والوزن لا تستدعي تمييزاً. وإنما تستدعيه إذا أريد بها المعدود والمكيل 


والموزون. 


الفرد الكامل ''!» وهو الوضعي. 

واحترز به عن نحو: «رَأَئْتُ عَئِناً جَارِيّة»» فإن قوله: «جارية» وإن كان يرفع الوبهام 
عن قوله: «عَتناً»» لكدة :غير مستفقر جيب الوضع !"ا بل 5 في الاستعمال باعتبار 
تعدد الموضوع له. 

وكذا يقع به الاحتراز عن أوصاف المبهمات !"! نحو: («هَذا الوَجُل». فإن «هذا» 
مثلاً: إما موضوع لمفهوم كلي بشرط استعماله في جزثياته» أو لكل جزئي جزئي منه؛ 
ولا إبهام في هذا المفهوم ا“! الكلى» ولا في واحد واحد من جزئياته» بل الإبهام إنما 
نشأ من تعدد الموضوع له أو المستعمل فيه» فتوصيفه ب«الرجل» يرفع هذا الوبهام. له 
الوبهام الواقع في الموضوع له من حيث إنه موضوع له. 

وكذا يقع به الاحتراز عن عطف البيان في مثل قولك: «أبو حفص عمر»»؛ فإن كل 
واحد من «أبي حفص) و«اعمر» موضوع لشخص معين لا إبهام فيه» لكن لما كان 
«عمر» أشهر منه زال بذكره الخفاء الواقع في «أبي حفص» لعدم الاشتهار لا الإبهام 
الوضعي. 

(عَنْ ذاتِ) لا عن وصف ". 


]١[‏ دفع لما ذكره الشيخ الرضي من إن لفظ المستقر لا يدل إلا على الثابت المطلق. ويمكن أن يدفع 
أيضاً بأن الثابت قد يقال في مقابلة المعدوم» وقد يقال في مقابلة الحادث الطارئ؛ والمراد ههنا هو 


الثان . 
ي 
[؟] ولهذا يكون حقيقة في كل واحد من معانيهاء بخلاف العشرين» فإن إطلاقه على خصوص حصة منها 
محاز . 
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[*] قيل: يمكن أن يقال: إن التوابع كلها خارجة لذكرها فيما بعدء لا يقال: فحينئذ لا حاجة إلى ذكر 
المستقر؛ لأن صفة المشترك قد خرجت بذلك؛ لأنا نقول: يجوز أن يقال: إن ذكر المستقر لإخراج 
القرائن الآخر المعينة لما يراد من المشترك.. 

[:] إن قلت: هذا يقتضي ألا يصح التمييز عن اسم الإشارة مع أن كثيراً منهم ذهبوا إلى أن مثلّا في قوله 
تعالى: ظمَادًا أَرَادَ الله بهَذَا مَعَلاً4 (سورة المدثر:1*) تمييز عن ذا لا حال عنه. وكذا الحال في رجلاً 
فى تعد جلك كلها د عدا مدي فت ان إراذلاسيهو يدن اسن الإقتارة كمانقن اديه روس انعد 
رجلا». 

[5] فرق بين النعت والحال والتمييز: بأن وضع الصفة والحال لبيان ثبوت وصف في شيء» فهو يرفع 
الإبهام عن وصفء ووضع-التمييز لرفع الإبهام عن نفس الاسم وبيان أنه من أي جنسء فرجل عاقل 
لبياك صفة العقل في «زيد»؛ و«رطل زيئا» لبيان أن الرطل كائن تحت الزيت. وذلك فرق واضح لا 


واحترز به عن النعت والحالء فإنهما يرفعهان الإبهام المستقر الواقع في الوصف 

لافى الذات. 
وتحقيق ذلك: أن الواضع لما وضع «الرطل» مثلاً لنصف «مَنّْ»» فلا شك أن 

الموضوع له معنى معين متميز عما هو أقل من النصف ك«الربع»» وعما هو أكثر منه 

كلمن ومَنَين), مارو اا جنسه» باو ميت 
الوضع أنه من - جسن العسل أن الحن او غيرهها: وإلا من حيث وصفه !"ا ؛ فإنه لا 
يعلم منه بحسب الوضع أنه بغدادي أو مكىء فإذا أريد رفع الوبهام الوصفى الثابت 
فيه بحسب الوضع أتبع بصفة أو حال؛ فيقال: «رطل بغدادي»» وإذا أريد رفع الإبهام 
الذاتى: فيل : «زيتاً»» ف«زيتاً» يرفع الوبهام المستقر عن الذات لا النعت والحالء فإنهما 

5 ة أو مُقَدُوَ رَةِ) صفتان ل«ذات» إشارة إلى تقسيم التمييز» فالمذكورة نحو: 

«رطل زيتأ» والمقدرة نحو: «طات زَيْلَ ناه فإنه في قوة قولنا: «طاب شيء)) 

منسوب إلى «زيد» 00 يرفع الوبهام عن ذلك الشىء المقدر فيه 
(فَالأَوْلُ) أي: القسم الأول من التمييزء وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مذكورة يرفعه 

(عَنْ مُفْرَدِ) ويعنى به: ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف (مِقَّدَار) صفة ل«مفرد»» وهو 
مايقدو به الفىء!" أى: يعرفويه قذوة ويقيق :غالب أىةفق غالك الهواة وأكترها 
(وَذْلِكَ) أي: رفع الإبهام مطلقا يتحقق في ضمن هذا الرفع الخاص في أكثر 
خفاء فيه إلا من حيث حمل الذات على الجنس. ولو أَرَيْكَ بالذات ما يقابل البعيوم لضع بوكاد 
أوضح؛ فيقال في «رطل زيتا»" إن فرد الرطل مبهم لا يعلم من أي جنس؟ فلما قيل: يتا ميق ذاتة بان 
بين أنه من - جنس الزيت» ويعد يشكل بخروج تمبيز هو صفة نحو لله دره فارسأء فإنه يرقع الإبهاء 
ال د 

[1] فيه مساهلة؛ إذ ذات الرطل بالمعنى المذكور هي الصنجة:» ولا إيهام فيها. إنما الإبهام فيما يوزن بها. 

[؟] هو بالحقيقة راجع إلى الوزن كما أن الأول راجع بالحقيقة إلى الموزون. 

[5] وذلك إما مقياس مشهور موضوع لذلك كالعدد والرطل» أو مقياس غير مشهورء ولا موضوع لذلك 
كقوله تعالى: ظمِلء الْأَرْضٍ ذَهَباً4 (سورة آل عمران:41). والملء قدر ما يملا به الشيء؛ وقولك: 
عندي مثل زيد رجلا. وأمَا خيرك انبنانا وسو اللا جرنحاف: فنحوو يتقان نفللك الفكلاية4 ندر" بطولك 
ركان يعر فيلك عرها. 


المواد»ء وذلك لأن الإبهام فيه أكثر. 
والمقدار: (إمَا) متحقق (فِي) ضمن (عَدَدِ نَحُوٌ: «عِشرُون دِرْهّما») وسياتي ذكر 
تمييز العدد» وبيانه في باب أسماء العدد. 
(َإِمَا في) ضمن (غَيْره) أى: غير العدد كالوزن (تَحُوٌ: «رطل زئتا»)» فإن الرطل 
نصف المنٌ. 
(3) نحو: («مَنَوَانِ سَمنا» ['أل. وكالكيل نحو: «قفِيرَ ان يد أ»» وكالذراع نحو: («ذْرَاعٌ 
(3) كالمقياس نحو: ««عَلى الثَمْرَةٍ مثلهًا زبدا»). 
والمراد بالمقادير فى هذه الصور هو المقدرات؛ لأن قولك: «عِنْدِي عِشْرُونَ 
دِرْمَماء وَرطْلٌ زَيْتاء وَزِرَاعٌ تؤباء وَعَلَى الثَّمْرَةِ مِثْلَهَا زُئْدا». المراد بها: المعدود. 
والموزونء والمذروع, والمقيس جا عيز. وإنما افتصر المصنف على اللأمثلة الغلانة كا 
لأنه كان مطمح نظره التنبيه على بيان ما يتم به المفرد» وهو التنوين !'! كما في «رطل 
رَيتا» واللفين 1 كما في («مَنَوَانِ فنا أو الإضافة كما في «عَلَى الَتَّمْرَةِ مكْلهًا زئدا»» 
والجمع» ومع الإضافة؛ لأن المضاف لا يضاف مرة ثانية ثأ» فإذا تم الاسم بأحد هذه 
]1١[‏ تثنية منا بالقصرء وهو أفصح من المن بالتشديد. 
[:] أي: من غير العددء وإلا فقد مثل العدد أيضاً. والأولى أن يبدل منوان سمناً بقفيزان برَاً. وقوله: وهو 
التمييز وإلا لوجب التنبيه على المعرف باللام أيضاً. بقى أن من التام الناصب للتمييز التام بنفسه. 
وإنما تصدى لاستيفاء أقسام الاسم التام الناصب دون المقدار لابتناء حكم نحوي على معرفة أقسام 
الاسم التامء وهو ما أشار إليه بقوله: ثم إن كان بتنوين إلى آخره. ولا يخفى أنه لو لم يفصل بين هذا 
الخدم وبين 0 الاأقسام للاسم 0 لكان ل في الانتظام. 
[*] لفظا أو تقديرا كما في «خمسة عشر رجلا وكم رجلا». 
يكون عن ذات مقدرة. 
[ه] لأن الاسم لا يضاف إلى الاسمين بدون عاطفء وإن أضيف مع حذف المضاف إليه لزم خلاف 


الأشياء '! شابه الفعل إذا تم بالفاعل وصار به كلاماً تامأ فيشابه التمييز الآتي بعده 
المفعول؛ لوقوعه بعد تمام الاسمء كما أن المفعول حقه أن يقع بعد تمام الكلام, 
فينصبه ذلك الاسم التام قبله» لمشابهته الفعل التام بفاعله» وهذه الأشياء إنما قامت 
مقام الفاعل؛ لكونها في آخر الاسمء كما كان الفاعل عقيب الفعل. ألا ترى أن لام 
التعريف ال لاي 
التمييز عنه» فلا يقال: «عِنْدِي الدَاقُودُ حَاة» 1" 

(فَيِفْوَدُ) أي: التمييز وإن كان الاسم التام مك أن متكهو عا (إِنْ كَانَ) أي: التمييز 
(جِنْسأ) وهو ما يتشابه أجزاؤه !'؛ ويقع مجرداً عن التاء على القليل والكثير» فلا حاجة 
إلى تثنيته وجمعه ك«الماء والتمر والزيت والضرب»»: بخلاف «رَجَل وفْرس» إلا أن 
ُقْصَدَ الْأَنْوَامُ أي: ما فوق النوع الواحد» فيشمل المثنى أيضاً؛ لأنه لا يدل لفظ الجنس 
مفرداً عليهاء فلا بد من أن يثنى أو يجمع '' 

قيل: وفي تخصيص قصد الأنواع بالاستثناء نظر؛ لآنه كما جاز أن يقال: «طابت 
ريك جِلْسَتَيْن) للنوع, جاز أمضناً أن نبقال”: «طات ريل علمدنة للعده [0ا 


“قال القيخ الرضن قد رق الاسم ينشية» لضي غنه التشييوة :وذللق فى اشيتين 
أحدهما: الضمير» وهو الأكثر. ودللتصما دي الجالعد والمحيم نحو: 0 00 
فون قاوها اذا كان شمن نهم 
ونافهما دان الاكيازة بحو قر مسال مادا اراد لله بهذا مك4 (سورة البقرة:* ل الل 
في الصورتين هو نفس الضمير واسم الإشارة. 0 

[؟] في القاموس: الراقود: الدن كبير أو طويل الأسفل يسبع داخله بالقار. وفي الأساس: مكيال معروف 
لأهل.مصر.ياخد أربعة وعشرين صاعا. 

[*] أي: تشابه أجزاؤه في اسم الكل. والأولى هو ما تشابه نفسه وجزؤه. ولك أن تجعل تشابه مضارع 
المفاعلة» ومسند إلى ضمير ماء وأجزؤه مفعولاً به. ويشكل بالأبوة؛ لأنه لا جزء لهء فالأولى الاقتصار 
على الوقوع مجرداً عن التاء على القليل والكثير. قال الرضي: إذا قصد الأنواع جرد عن التاء» وإذا لم 
عسات نا 

[:] ضمير الفعلين راجع إلى تمييز غير العدد بقرينة الإحالة. وذلك لأن هذا الحكم لا يجري في العدد 
مثلاً تمييز عشرين مفرد سواء كان جنساً أو لاء وسواء قصد به الأنواع أو لا. وقال الشيخ الرضي: إذا 
قصد به الأنواع وجب تجريد التمييز عن التاء» نحو: عشرين تمراً. وإذا لم يقصد به الأنواع وجب كونه 
مع التاء. 

[ه] وإنما مثل ب«طاب زيد جلستين» دون أن يقول: عدل ثوبين؛ لأنه يمكن المناقشة فى كون الثوبين للعدد 
بحلاف حتيشي بالنض نزت انود الآر :اذ لاميعالة :وه ادم اقول التمينو دن التسيةة و عازتنا قن 


ويمكن أن يجاب عنه: بأن المراد بالأنواع صصص الجنس !!؛ سواء كانت 
بالخصوصيات الكلية أو الشخصية. 

(وَبُجْمَعْ) أي: ورتير دلي هاري الوا الاجر رحيف لم رنصه راود 
(في غْيْرِه) أق: في غير الجنس» نحو: «عندِي 0 0 تكن أذ ألو وَابا». 

(ثُم إِنْ كَانَ أي: المفرد المقدار !" تامّاً (إِمًا وين أ بثون اندي أو المعنى: إن 
عه اقبي" "فتلا يتين المفرد أويقونه الى للم ؛ فإنه لما تم الاسم بهما اقتضى 
التمييز (جَازّتِ الْإِضَافَة) أي: إضافة المفرد المقدار إلى التمييز إضافة بيانية» بإسقاط 
التنوين ونون التثنية»؛ جوازا شائعاً كثيراً لحصول الغرضء وهو رفع الإبهام بذلك مع 
التخفيف نحو: «رطل رَيْتِء وَمَنَوَا م سَمن» (وَإِلآ) أي: وإن لم يكن بتنوين أو بنون التثنية 


التمييز عن ذات مذكورة؛ فهو خارج عما نحن بصدده. واعترض عليه بآن التاء أخرج الكلمة عن كونها 
جنسأء فهو خارج عما نحن فيه. وفيه نظر: أما أوّلاً: فلأن التاء فيها من أصل الكلمة سواء كانت صيغة 
المرة أو النوع» وليست الفارقة , بين الجنس والوحدة» فلا ينافي كون الكلمة اسم جنس شاملا للتقليل 
والكثير من أنواع الجلوس أو أحادها. وأما ثانياً: فلأن المناقشة في المثال ليست من دأب المحصلين. 
والجواب: بأن الشارح أجاب على سبيل التنزيل ليس مما يستحسنه أرباب الترقي 

[1] هذا بعيد جدّاً. ومع ذلك الأولى أن يقال: أفراد الجنس بدل الحصص؛ لأن الحصة لا تطلق على 
المتعارف إلا على الفرد الاعتباري الذي يحصله العقل من أخذ المفهوم الكلي مع الإضافة إلى معين؛ 
ولا يطلق على الفرد الحقيقي. 

[5] قد جاوز حد التكلف كيفء والجمع إذا قوبل بالأفراد يراد به صيغة الجمع مع أنه لا حاجة إلى تكلف؛ 
لأن المصنف لم يجوز في قصد المتعدد إلا صيغة الجمع» فلا يجوز عنده إلا عدل أثوابا صرح به 
ي إيضاح المفصل. ويؤيده أنه لولا المراد بقوله: ويجمع في غيره صيغة الجمع لكان مستغنى عنه. 
اعلم أن سوق الكلام ناظر إلى أن المراد بغيره غير الجنس. والتحقيق أن المراد غير الجنس» والجنس 
المقصود به الأنواع. 

[*] الظاهر أن الضمير را- جع إلى المفرد المقدار غير العدد» وإن كان الحكم المذكور كاماد للمفرد المقدار 
مطلقاً. 

[4] لا موجب لجعل كان في التوجيه الأول ناقصة:» والثاني تامة. وكأنه أراد الإشارة إلى توجيهين لكان 
في التوجيهين. والتوجيه الثاني بعيد جدّاً؛ لأن جعل التمييز متلبساً بتنوين المبهم أو نونه ركيك جذًا. 
والمتبادر من قوله: جاز الإضافة المتلبس بالتنوين لا إضافة الشيء إليه» ولا داعي إليه إلا مراعاة 
مشاركة ضمير مفردء وإن كان في المرجع. والمصنف نبه على ذلك التفاوت بالعطف ب«ثم»؛ فإنه ليس 
هنا للتراخي في الزمان» بل لتفاوت الحكمينء وإن أخذهما متعلق بالتمييز والآخر بالمميز. 


بأن يكون بنون الجمع !" أو الإضافة (قَلَا) يجوز الإضافة إلا بقلة في نون الجمع نحو: 
(اعشرو دزهيم». 

وأما في الإضافة: فلئلا يلزم إضافة المضاف. 

وأما في نون الجمع: فلأنه جاز أن يضاف إلى غير المميز نحو: «عشريك وَعِشْرِي 
رَمَضَانَ» بالاتفاق لكثرة الحاجة إليه» فلو أضيف إلى المميز لزم الالتباس في بعض 
الصور؛ لأنه لا يعلم مثلاً عند إضافة «عشرين» ا '! إلى «رمضان» أنه أراد «عشرين 
رمضان»! "' أو أراد «اليوم العشرين من رمضان»»؛ فلا يضاف في غير صورة الالتباس 
أيضاًء إلا على قلة» ليكون الباب أقرب إلى الاطراد. 

(وَعَنْ غيْرِ مِغْدَار !“) عطف على «عن مفرد مقدار» ىع الأول كما يرفع الوبهام 
عن مفرد مقدار كذلك يرفعه عن مفرد غير مقدار»ء أي: ما ليس بعددء ولا وزن» ولا 
ذراع» ولا كيل؛ ولا مقياس (نَخْوٌ: «خاتمٌ ليد فإن «الخاتم» مبهم باعتبار الجنس» 
ام باتوين؛ فاقضى تميزاً 

(وَالْخَفْض) أي: خفض التمييز بإضافة غير المقدار إليه (أكك) اسقعها :١‏ احضو 
الغرض مع الخفة» ولقصور غير المقدار عن طلب التمييز *]؛ لأن الأصل في المبهمات 
المقادير» وغيرها ليس بهذه المثابة. 

(وَالنَاني) أي: القسم الثاني من التمييز» وهو ما يرفع الإبهام عن ذات مقدرة يرفعه 
]١[‏ أراد شبه نون الجمع. 
0 لا يخفى أن رمضان لو كان تمبيزاً لكان نكرة؛ ولو لم يكن تمييزاً لاحتمل أن يكون علماًء بل الظاهر 


أنه علمء :فالالسائن لين إلا على تقدير آلا يكون علما. 

[19ا- يحت أنرقال: غشرية ومفياناً» لأن:رمضان وإن كان غير عتصضرت للحلمية والالت والنون المزيدقةة 
لكنه إذا وقع تمييزاً يكون منكراً لوجوب تنكير التمييز. وحينئذ في الالتباس في هذا المثال أيضاً نظرا؛ 
لأنه في صورة الإضافة إلى التمييز نكرة مصروفة» وفي صورة الإضافة إلى غيره معرفة غير مصروفة؛ 
إلا أن يراد اليوم العشرين من رمضان ماء لكن سوق كلامه لا يساعده. 

[:] قال الشيخ الرضي: هو كل فرع حصل له بالتفريع اسم خاص يليه أصله» ويكون بحيث يصح إطلاق 
اسم ذلك الأصل عليهء نحو: خاتم حديدأء وهو ينتصب عنه التمييز. وأما الفرع الذي لم يحصل له 
اسم خاصء فلا يجوز انتصاب ما يليه على التمييز نحو: قطعة ذهب. 

[ه] وإذا قصر عن طلبه لم د يحتج إلى نصب التمييز الذي يكون للتنصيص على التمييز» فإن التنصيص عليه 
إنما يناسب ما هو طالب للتمييز. 

لذن 


(عَنْ نِسْبَةِ) كان الظاهر أن يقول!'!: عن ذات مقدرة فى نسبة فى جملة» لكن لما كان 
الوبهام في طرف ا ترم الإبهام فيها !"أ ورفعه عنها يستلزم الرفع عنه» قال: 
(اعن نسبة» مقتصرا عليها تنبيها على أن مقابلة ما في هذا القسم للمفرد المذكور في 
القسم الأول إنما هي بمجرد النسبة لا غير (في جُمْلَةِ) أي: نسبة كائنة في جملة (أؤ ما 
ضَاهَاهًا) أي ما شابههاء عطف على «جملة»)» وهو: 


١-اسم‏ الفاعل: نحو: «الحكؤض مُمْتَلْعّ مَاءَ). 
؟-أو أسم المفعول: نحو: «الأزْض مُفْجَرَة عيُونا». 
-أو الصفة المشبهة: نحو: «رَيْدٌ حَسَن 000 


5-وكذا كل ما فيه معنى الفعا نيحو دا ا وشاىا 
(نخو: طَات زَيْلَ نَفْساً) مثال للجملة؛ والتمييز فيه خاص بالمنتصب عنه. 


لأن الإبهام الذي يستدعي التمييز ليس إلا في الذات المقدرة التي هي طرف النسبة» لكن لما كان ذلك 
الإبهام مستلزماً لنوع إبهام في النسبة حسب احتمالات الطرف» ورفع إبهامها التبعي مستلزماً لرفع 
إبهام الطرف صح قوله عن نسبة» والنكتة فيه التنبيه على أن مقابلة هذا القسم للقسم السابق باعتبار 
أن ليس هناك نسبة كذلك لا باعتبار عدم ذكر الذات هناء وذكرها في السابق. ألا ترى أن «نعم رجلا» 
مندرج في القسم الأول مع أن الضمير غير مذكور. هذا حاصل كلامه قدس سره. 

الإبهام في طرف النسبة لا يستلزم إبهاماً فيها يرفع القسم الثاني من التمييز. ألا يرى أن قولنا: عندي 
رطل لا إبهام في النسبة فيه إنما الإبهام في الطرف. وبإزالة الإبهام عن النسبة لا يزول الوبهام عن 
الطرفء وبإزالة الوبهام عن الطرف لا يزول الإبهام عن النسبة نحو: «طاب رطل زيئًا»» فإن النسبة فيها 
على إبهامهاء فكل من الحكمين أعني: قوله: الإبهام في طرف النسبة يستلزم الإبهام فيها. وقوله: ورفعه 
عنها يستلزم الرفع عنه محل بحث إلا أن يراد الطرف المقدر. 

جعله الشيخ الرضي داخلًا في شبه الجملة. ولهذ قال: لا حاجة إلى قوله: أو في إضافة» لكن المصنف 
لم يجعله من هذا القسم. ولهذا قال: أو في إضافة. لعله أراد بشبه الجملة ما يشتمل على نسبة قريبة 
من النسبة التامة» وليست الإضافة كذلك. 

يشكل بأسماء الأفعال» فإن فيها معنى الفعل» وليست بشبه جملة» بل جملا. واعلم أن في قوله: 
وهو اسم الفاعل إلى آخره مسامحة. والمراد هو اسم الفاعل مع فاعله. وهكذا وينبغي أن يخص 
اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة أيضاً بما ليست جملاً ذكرتها لك جملاً رجاء ألا يخفى على 
نحوك. والأولى في قوله: حسبك زيد رجلاء حسبك رجلا زيد؛ لأن حسبك زيد جملة» وشبهها 
حسبكء فالممثل به هو التمييز من حسبك لا من حسبك زيد. 


أى: يكفيك زيد. 


(وَ«رَيِدٌ طِيبٌ أب مثال لما يشبه الجملة» والتخييز فيه يصلح أن يكون لما انتتصب 
عنه ولمتعلقه» وحيث لا فرق في التمييز بين الجملة وما ضاهاهاء فهذان المثالان في 
قوة أربعة أمثلة, فكأنه قال: طالب زيل لفيا ورك كيت فسا ابا 

وقوله: (وداأيوةٌ وَدَاراً وَعِلّْما) عطف على «نفساً وام يي العف ا ذو اقزر 
إلى كل من المثالين المذكورين غير مختص بالأخيرء فهو بحسب الحقيقة أورد لكل 
من التمييز الواقع في الجملة أو ما ضاهاها خمسة أمثلة» فالنفس عين غير إضافي 
خاص بالمنتصب عنه؛ والدار عين غير إضافي»؛ وهو متعلق بالمنتصب عنه؛ والأب 
عين إضافي محتمل لهماء والأبوة عَرَضٍ إضافيء والعلم عَرَض غير إضافي» وكل 
واحد منهما متعلق بالمنتصب عنه. 

(أَو في إِضَافَة عطف على قوله: «(في جملة أو ما ضاهاها» (مِكْلٌ : «بُغجبُني طيبةُ 
تفيا انق كد أنه علي لتم القمرو ل قات ب اا واه و وذارا»وعلما)) أورههدة 
الأمثلة على وفق ما سبقء وزاد عليه قوله: (وَ«للهِ دَوْهُ قَارسأً») إشارة إلى أن التمييز قد 
يكون صفة مشتقة» وأيضاً لما أورده صاحب المفصل مثالاً لتمييز المفرد على أن يكون 
الفعوين فد ريسا كضمين ززوية وكات وكوك ناوسا ميد ا عت واه دونه على أنه 
يصلح أن يكون تمبيزاً عن نسبة على أن يكون الضمير معيناً معلوماء والإبهام يكون في 
نسبة الدر إليه» والدر في الأصل: اللبن !'!» وفيه خير كثير للعربء فأريد به الخير أي: 
اله خيره فارساًء والفارس: اسم فاعل من الفَرَاسَة -بالفتح- مصدر «فَوْسَ» بالضم أي: 
حَذِقَ بأمر الخيل» وأما الفراسة بالكسر فمن التفرس. 

0000 موي تر سا لس م ا 0ه 
(ِيِصِحٌ "' جَعْلةُ لِمَا انْمَصَبّ عَنُْ) والمراد بجعله له إطلاقه عليه !"أ والتعبير به عنه (ججارَ 
[] قال الشيخ الرضي: الدر في الأصل ما يدرء أي: ما ينزل من الضرع من اللبن» ومن الغيم من المطر. 

ومرافيا تك عولد سدع السارر اعم واها تسب تعله إلنةاتعالى قكييدا العطيعيي فق ران 


لله تعالى م: منشيء العجائب» فكل شيء عظيم يريدون التعجب منه؛ ينسبونه إليه تعالى؛ ؛ ويضيفونه إليه؛ 
مف لله نوه ما أعجب فعله. 


["] إلى قوله: وإلا فهو لمتعلقه. في هذه العبارة شبهة مشهورة» وهي انتقاض الشرطية الأولى ب«طاب زيد 
نفسأ»» فإن («نفساً» اسم يصح جعله لما انتصب عنه؛ ولا يصح أن يكون لمتعلقه. وأجاب قدس سره 
بتقييد مقدمها بكون التمييز نضًا فيما انتتصب عنه. وكذا قيد مقدم الشرطية الثانية بذلك» لثلا ينتقض 
بمثل: «طاب زيد نفسا». 

[] جعل الشيخ الرضي صفات الشيء كالعلم من قبيل ما يصح جعلها لما انتتصب عنه. 
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نْ يَكُونَ ذَلِكَ) التمييز تارةً (لّهُ) أي: للمتتصب عنه بأن يكون تمييزاً يرفع الإبهام عنه !"" 
(3) تارة (ِلِمُتَعلّقِه بأن يكون تمييزاً يرفع الإبهام "' عن متعلقه» وذلك بحسب القرائن 
والأحوال مثل «أبا» في «طاب زيد أبأ». فإنه يصح أن يجعل عبارة عن «زيد»» فجاز أن 
يكون تارةً تمييزاً عن «زيد» إذا أريد إسناد الطيب إليه باعتبار أنه أبو عمرو» وجاز أن 
يكون تارةً تمييزاً عن متعلقه باعتبار أن الطيب مسند إلى متعلقه وهو أبوه. 

(وَإِلأ أي: وإن لم يكن التمييز بعد ما لم يكن نضا في المتتصب عنه اسماً يصح 
جدلة لذ لضي عه رقيو له لقو هخ فيه تحر ب«رطات رك لمارا سافان 
هذه الأسماء ليست نضا في المنتصف عنه؛ ولا يصح جعلها له بالتعبير عنه بهاء فهي 
لمتعلق «زيد»» وهو الذات المقدرة !"أ أعني : الشيء المسيوايه إلون ارقون» ال 

(قَيِطَابقٌ) التمييز (فيهما) أي: فيما جاز !"! أن يكون لما اتتصب عنه سواء كان نضا 
فيه أو محتملاً له ولمتعلقه» وفيما تعين لمتعلقه (مَا قُصِدَ) من وحدة التمييز وتثنيته 
وجمعيته سواء كان لموافقة ما اتتصب عنه مثل: «طاب زيد أب والويداق: انوي 
والزيدون آباء»» أو لمعنى في نفسه مثل قولك: «طاب زيد أبأ» إذا أردت أب له فقطء 


<َ 


و«طاب زيد أبوين» إذا أرذت أب ذا له» و«طاب زيد آباء» إدا أردت أب وأجدادا 
له ل"اء فعلى كل من التقديرين إذا قصد وحدة التمييز أورد مفرداًء وإذا قصد تثنيته» وإذا 
قصد جمعيته أورد جمعاًء فإن صيغة المفرد لا يصلح أن يطلق على المثنى والمجموع 
(إلا ذا كَانَ) التمييز (جِئْسا) يقع على القليل والكثير؛ فإنة ]ذا قضة كنع أو جمعةه: لا 


]1١[‏ فيه مسامحة. 

0] فيه أنه لا إبهام فيما انتتصب عنه» بل في الذات المقدرة. وكأنه أراد رفع الإبهام عن مبهم» هو نفس ما 
انتصب عنه. 

[] أ المتعلق الذات المقدرة دون عين زيد. 

[] تفسير للذات المقدرة التي حكم على المتعلق» فإنه هو حين كون التمييز لمتعلق ما اتتصب عنه؛ فلا 
حاجة إلى تقييد الشيء المنسوب إلى زيد بكونه مغايرا له بناء على أن الشيء المنسوب إلى زيدء هو 
الذات المقدرة التي قد يكون عين زيد كما ظن. 

[ه] الظاهر أن ضمير «فيهما» راجع إلى القسمين المذكورين؛ فيبقى حكم ما كان نضّاً في المنتصب عنه. 
فتكلف في مرجع الضمير بحيث يشتمل ما كان نضأ. ولا يخفى أنه تعسف جدًا. 

[5] المراد بالأجداد: ما فوق الواحد. 
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يلزم أن يثنى ذلك الجنس ''! أو يجمعء بل يكفي أن يؤتى به مفرداً لصحة إطلاقه على 
القليل والكثيرء فلا حاجة إلى تثنيته وجمعه نحو: «طاب زيد علماء والزيدان علماء 
والزيدون علمأ» رلا أن يُقَصَدَ) بالتمييز الذي هو الجنس (الأنْوَاعٌ) من حيث امتيازاتها 
اللوعيكة اله الأبيه يطل من كيه أى مضع لنطوه وطاب الزبدانة. ملسيو والزاوة 
علومأ» إذا أريد أن متعلق الطيب من كل من الزيدين والزيدين نوع آخر من العلم؛ فإن 
صيغة المفرد لا يفيد ذلك المعنى. 

(وَإِنْ كَانَ) ا التميية اضِفَة) مشتقة مثل: («لله دره فارشا أو مؤولة بها نحو: 
((كفى رَيِلَ رجلا»» فإن معناه: كاملا في الرجولية (كَانَث) الصفة (صِفَة لَهُ) أ لما 
اتتصب عنه لا لمتعلقه؛ لأن الصفة تستدعي موصوفاء والمذكور أولى بالموصوفية: 
فإذا قيل: «طاب زيدٌ والدأ» كان الوالد زيداء ولا يحتمل أن يكون والده» بخلاف 
الاسم نحو: «أبأ» (وَطْبِقَهُ) الواو بمعنى «مع)) 'أ» والطبق مصدر بمعنى المطابقة: أ 
كانت الصفة صفة له مع مطابقتها إياه أو مطابقته إياهاء ويجوز أن يكون بمعنى اسم 
الفاعل !"ا والواو للعطف على خبر كانت؛ أي: كانت صفة له ومطابقة إياه “!» والمراد 
بالمطابقة الاتفاق في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» لكونها حاملة لضميره 
(وَاخْتَمَلَتْ) أي: الصفة المذكورة (الْحَالَ *) أيضاً لاستقامة المعنى على الحال نحو: 
«طاب زيل قاوسا ا من حيث إنه فارس أو حال كونه فاري لكن زيادة «من» 


[1] هذا ينافي ما سبق من أن تثنية الجنس وجمعيته لا يخص قصدأً للأنواع؛ بل أمر مشترك بين قصد 
الأنواع» وقصد الأفراد حتى احتاج إلى التكلفء بل التعسف بحمل الأنواع على ما يشتمل الأفراد ما 
أعجل نسيانه بما شيد عن قريب بنيانه. 

:[؟] وهي تفيد مشاركة ما بعده لخبر كان من حيث إنه فاعل معنى. ونظيره ما قاله الشيخ الرضي»ء وهو أن 
المنصوب في عبارات النحاة في نحو قولهم: شر أهر ذا ناب» إن شرَّأ مبتدأ لفظاً فاعل معنى تمييز 
عن النسبة تقديراً أي: كائن مبتدأ لفظأً بمعنى كائن لفظه مبتدأ» وكائن معناه فاعلأ» ومثله كثير في 
كلامهم. 

[*] لا معنى للاقتصار على كونه بمعنى الفاعل مع تجويز كونه مبنيّاً للمفعول في التوجيه السابق. 

[:] يعني: الطبق يصح أن يجعل مبنيّاً للفاعل» ويصح أن يجعل مبنيّاً للمفعول. والأول أظهر لسباق الكلام 
وسياقه؛ لأنه جعل التمييز مطابقاً لما اتتصب عنه أو لمتعلقه» فالمناسب أن يجعل الصفة مطابقة له 
وإن صح العكسء ولكون المتبادر من المصدر المضاف إلى المفعول المبني له. 

[5] لا معنى لحصر الاحتمال في الصفة. والحال لا يجب أن يكون مشتقة؛ بل كل ما دل على هيئة صح 


أن يقع خالا 
062 


فيها ]١[‏ نحو: («لله دره من فارس»» وقولهم: «عَرّ منْ قَائِلٍ» يؤيد التمييز أ'ا؛ لآأن «من)) 
تزاد في التمييز, لومي سوسس ري ريات 
(وَلا يَتَقَدَّمُ التّمييرُ عَلََ عَامِلِه إذا كان اسماً تامّأ بالاتفاق “!» فلا يقال: «عندي 


درهماً عشرون» ولا «زيتاً رطل»؛ لأن عامله حينئذ اسم جامد ضعيف العمل مشابه 
للفعل مشابهة ضعيفة كما ذكرناه» فلا يقوى أن يعمل فيما قبله. 

(وَالْأصحْ) أي: أصح المذاهب (آلا يتَقَدّم التمييز (عَلَى) ما هو عامل فيه من 
الْفِعْل) الصريح أو الغير الصريح: م اي ني “' للفعل نفسه نحو: 
«طاب زيداً أبا» أي: انب الوق أو قاغاذ لهذا دف لازي 1"! زمر : لوَفجُنَا الأزض 
مُيُوناً» "ا أي: انفجرت عيونهاء وإذا جعلته متعدياً نحو: «امتلاً الإناءٌ ماءٌَ» أي: «مَلاهُ 
الْمَاهُ؛ والفاعل لا يتقدم على الفعل؛ فكذا ما هو بمعنى الفاعل. 


]١[‏ زيادة «من» فى التمييز عن ذات مذكورة بحر مهدافا . . ويجوز فى التمييز عن الذات المقدرة إذا كان 
نذا صمي عه وول مظلق كذا3 كر التي الرضي جوأ كرا لمتحي يفلا قروا بو ار ا 
المصنف معه حيث صرح بتجويز دخول «من» على مميز «كم»» فلو كان تجويز دخول «من» على 
التمييز من الذات المذكورة عامّاً لم يخصهما بهذا الحكم, فتأمل. 

["] قلت: بل زيادة «من» يؤيد احتمال الحال؛ إذ زيادة «من» ليكون تفييها على أن المواة العفية لا 
الحال. 

[*] في قسمه الأول مطلقاً. وفي قسمه الثاني إذا كان لما اتتصب عنه. وقيل: مطلقاً هكذا قال الشيخ 
الرضي. وقال فى المقتبس: يقال: لقره مو ار ولا يقال: : عندي عشرون من درهم. . والفرق أن 
الوق كنا بم اتسين عم الال ف«من» يخلصه للتمييز. 

[:] يشكل بما إذا كان تمييزاً عن نسبة اسم الفاعل أو المفعولء فإنه يتقدم التمييز على عامله عند الجمهور 
مع أن عامله اسم تام هو اسم الفاعل أو المفعولء فالأولى أن يقول: لا يتقدم التمييز على عامله إذا 
كان عن ذات مذكورة بالاتفاق. 

[ه] ولفوات الغرض من التمييزء وهو البيان بعد الإجمال ليكون أوقع؛ لكن البيان ب«من» البيانية لا يمنع 
من التقديم كما في قوله تعالى: ظفَخَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمَ مَا غَشِيَهُغْ4 (سورة طه:0728. 

[5] يعني: أن التمييز فاعل لهذا الفعل؛ أو ما ينوب منابه في تركيب يؤدي مضمون هذه الجملة» فبهذا 
الاعتبار جعل كالفاعل له» وليس المعنى أن لوَفَجْْنًا الأَرْض عُيُوناً4 (سورة القمر:١١)»‏ فجر فيه منزل 
منزلة اللازم لتضمنه معنى الانفجار» وعيوناً تمييز عن نسبة الانفجار» لعدم احتمال سوق العبارة إياه 
وإلا لقال: أو فاعلاً لما يتضمنه. وكذا الحال في امتلاً الإناء ماء» فمن بنى الكلام على تضمين المثالين» 
فضمان تصحيح كلامه عليه. 

[1]) سورة القمر: ؟١.‏ 


وههنا بحث 5'اأء وهو أن الماء فى قولهم: «امتلاً الإناءً ماءَ» من حيث المعنى 
فاعل للفعل المذكور من غير حاجة إلى جعله متعدياً؛ لأن المتكلم لما قصد!'! إسناد 
الامتلاء إلى بعض متعلقات الإناء ولو على سبيل التجوز وقذره. وفع الوبهام فيه 
لا جرم فميزه بقوله: «ماء»» فهو في معنى: «امتلاً ماءٌ الإناء»» فالماء فاعل معنى؛ 
وذلك بعينه مثل قولك: «رَبح رَيْدٌّ تَجَارَة) | "أ» فإن التجارة تمييز يرفع الإبهام عن شيء 
منسوب إلى زيد» وهو التجارة. فالفاعل فى قصدك هو التجارة لا زيد. وإن كان إسناد 
الربح إليه حقيقة وإليها مجازاء وبهذا يندفع ما يورد على قاعدتهم المشهورة. وهى أن 
التمييز ؛] عن النسبة إما فاعل فى المعنى أو مفعول من أن التمييز فى هذا المثال وأمثاله 
لا فاعل ولا مفعولء فلا تطرد تلك القاعدة. 
(خلافا لِلْمَازِنِي "! وَالْمُبَرَه فإنهما يجوزان تقدم التمييز على الفعل الصريح 
وعلى اسمى الفاعل والمفعول!" نظرا إلى قوة العامل"أء بخلاف الصفة المشبهة 
اللجوين فول لقاع 
الل امي نرف يفا ا كاذ لفيا اا لوو اق 1 اتيك 
[1] ليس البحث وارداً؛ لأن سر وجوب تأخير التمييز عن العامل كونه فاعلا: إما حقيقياً لو رد الفعل 
المذكور إلى المتعدي» وإما مجازيّاً إن لم يرد إلا أنهم تعرضوا لكونه فاعلاً حقيقياً بالرد إظهاراً لما 
["]) بقرينة دالة على أن الظاهر غير مراد. 
[] مغير ربح تجارة زيد» كقوله تعالى: 9قُمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ 4 (سورة البقرة:5١).‏ 
[:] قاعدتهم المشهورة أن التمييز عن النسبة إما فاعل في المعنى. ولهذا احتاجوا إلى تأويل: ظوَفَجُوْنًا 
الأرْض غَيُوناً4 (سورة القمر:؟١١).‏ 
[5] أستاذ المبرد وتلميذ الأخفش. 
[5] فكلام المصنف قاصر؛ لأنه إن أريد بالفعل مجرد الفعل يفيد أن خلاف المازني والمبرد في مجرده 
امو برايو سبي و لوانت با اا راطق 


1 
[4] قيل: اراي الصحيحةة وما كاد نفسي؛ ؛ فلا تمسك. 
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على قدين :ذانيف الضمير في «تطيب»» فإنه حينئذ يكون في إركاة):ضويو الشان 
لتذكيره» ويعود ضمير «تطيب» إلى «سلمى»» ويكون «نفسا» تمييزا عن نسبة «تطيب» 
إليها مدقا عليه» وأما على تقدير تذكير الضمير» فضمير «كاد» للحبيب» و«نفساً» تفيد 
عن نسبة «كاد» إليهء أي: وما كاد الحبيب نفساً يطيب فلا تمسكء وما قيل !'!: يحتمل 
أن يحمل البيت على تقدير تأنيثه أيضاً على هذا الوجه بأن يكون تأنيث الضمير الراجع 
إلى الحبيب باعتبار النفس؛ إذ المعنى: «وما كادت نفس الحبيب تطيب» فتكلف 
وتعسف غير قادح في التمسك "ا 


(الْمُسْتَدْئَى) أي: ما يطلق عليه لفظ المستثنى في اصطلاح النحاة على قسمين؛ 
وإنناا كان معلومعه بهذا الوجة الغ المتاج إلى التغر رقف كافية الى القسية سمه 
إلى قسمين» وعرف كل واحد منهما؛ لأن لكل واحد منهما أحكاماً خاصة لا يمكن 
إجزاؤها عليه إلا بعد معرفته» فقال: (مُتّصِلُ» وَمُتْقَطِعٌ). 

(َالْمْئّصِل : هُوَ الْمُْخْرَجُ ) أي: الاسم الذي أخرجء واحترز به عن غير المخرج 
كدزرقيات الممتتن 00 (عَنْ مُتَعَدَّدِ ) أي: جزئياته نحو: «ما جاءني أحدٌ إلا زيدا». 
أو أجزائه مثل : «اشتريثٌ العبدّ إلا نصفه» سواء كان ذلك المتعدد (لْفْظ أي : فلفوظا 
نحو: (جاء ني القَومُ إلا زيداً» 0 تَقُدِيرا) ع درا نحو: «مأ جاء ني إلا زيدٌ» أى: 
«ما جاءني أحدٌ إلا زيداً» ب«إلأ»» غير الصفة (وَأَْحَوَاتِهًا). واحترز به عن نحو: (جاءني 
القومُ إلا زيدٌ». و«ما جاءني القَومُ لكنْ زيدٌ جاءً». 

(3) المستثتنى الْمُنْقَطِعْ: هُوَ الْمَذْكُودُ بَعْدَهَا) أ بعد «إلا» وأخواتها!" (ِغَيْرَ 
مُخْرَج عَنْ مُتَعَذّد). . واحترز به عن جزئيات المستثنى المتصل» فالمستثنى الذي لم يكن 
داخاة في المتعدد قبل الاستثناء منقطعٌ. سواء كان من جنسه كقولك: (اجاء ني القومُ 
إلا زيدأ» ديرا بالقوم إلى جماعة خالية عن «زيد»» أو لم يكن نحو: «جاءني القومُ 
إلا حمارا». 


1] ال 0 


[م ام و وي 1 


وان أنه السض ملافا حي لم 9 بريه رضسيع الفبييد كنا غرفت 
وثانياً بما يتفطن له من تعريف قسميه» أعني: المذكور بعد «إلا» وأخواتها سواء كان 
مخرجاً أو غير مخرجء ولهذا لم يعرفه على حدة رَوْماً للاختتصار (مَنْضوبٌ وُجوبا إِذَا 
كَانَّ) واقعاً (بَعْدَ «إلأ») لا بعد «غَيْرَ وسِوّى» وغيرهما (ِغَئِرِ الضِفَة قيد به» وإن لم يكن 
الواقع بعد «إلا» التي للصفة داخلاً في المستثنى لثلا يذهل عنه (فِي كلام مُوجَب) 
أي: ليس بنفي 7'! ولا نهي ولا استفهام؛ نحو: «جاءني القومٌ إلا زيدا». واحترز به عما 
إذا وقع في كلام غير موجب؛ لأنه ليس حينئذ واجب النصب على ما سيجيء» ولا 
حاجة ههنا إلى قيد آخرء وهو أن يكون الكلام الموجب تامأ !"! بأن يكون!" المستثتى 
منه مذكوراً فيهء ليخرج نحو: «قرأتُ إلا يوم كَذَا» فإنه منصوب على الظرفية لا على 
الاستثنائية “أ؛ لأن الكلام في كونه منصوباً مطلقاً !“ا لا في كونه منصوباً على الاستثناء 
بدليل قوله: «أو كان بعد خلا وعدا» إلا أن يقال: الحاجة إلى هذا القيد إنما هو لإخراج 
مثل : «فرِعً إلا يومٌُ كذَا»» فإنه مرفي كوا ل" متصوت: 

والعامل في نصب المستثنى / '' إذا كان متصوباً على الاستغثناء عند البصريين الفعل 
المتقدم. أو معنى الفعل بتوسط «إلا» "؛ لأنه شيء يتعلق بالفعل أو عدا عاق فغنوانا: 
إذ له نسبة إلى ما نسب إليه أحدهماء وقد جاء بعد تمام الكلام» فشابه المفعول. 


11 الجو يورو الواكرك ا فطلا ما دوقو" الفوضيع وقير لوقيف المطاكها ما ايلك 

[؟] الكلام التام اصطلاحاً في باب الاستثناء ما فسره بقوله: بأن يكون إلى آخره؛ والكلام الناقص اصطلاحاً 
في هذا الباب ما يقابله. 

[*] قوله: بأن يكون تفسير لما اصطلح عليه في الكلام التام في باب المستثنى» ويسمى ما يقابله كلاماً 
ناقصا. 

[:] لعل المعترض أراد بذلك أنه من قبيل المفرغ» فينبغي أن يكون داخلا في الآني. 

[ه] الظاهر أن الكلام في كونه منصوبا بنصب استحقه لذاته لا لكونه نائبا مناب المستثنى منه» فحينئذ لا 
بد من قيد تام ليتم الضابطة. 

[5] قال الشيخ الرضي: قال المصنف في شرح المفصل: العامل فيه المستثنى منه بواسطة «إلا». قال: لآنه 
ربما لا يكون هناك فعل ولا معناه نحو: «القوم إلا زيداً إخوتك». وللبصرية أن يقولوا: إن في الإخوة 
معنى فعليّاء وهو الانتساب بالإخوة ثم قال: لو لم يكن في الجملة معنى الفعل لجاز أن ينتتصب 
المسشين: 

[] نقضه المصنف بقولنا: القوم إخوتك إلا زيدا. ولعل الشارح لم يلتفت لعدم وثوقه على المثال» وجواز 


أكون مصيوها: 


0 مُقَدّمأ عطف على قوله «بعد إلا» ١1‏ أ : المسكت قناصضوتك 05006 إذا كان 
المستثنى مقدماً (عَلَى الْمُسْتَْنَى مِنْهُ) سواء كان في كلام موجب أو غيره!!» نحو 
جاء ني إلا زنذا القومٌ. وما جاءني إلا زنذا أحذ» لامتناع تقديم البدل على المبدل 
منه. 

0 مُنْقَطِعاً) أ المستثنى منصوب نهنا 006 إذا كان متقظطيا بعد «إلا») نحو 
«ما في الدار أحدٌ إلا هار 
ف الأكثر ا") أ في أكثر اللغات» وهي لغات أهل الحجازء فإنهم قبائل كثيرون 
أو في أكثر مذاهب النحاة» فإن أكثرهم ذهبوا إلى اللغة الحجازية» فالمنقطع مطلقاً 
منصوب عندهم؛ إذ لا يتصور فيه إلا بدل الغلط» وهو لا يصدر إلا بطريق السهو 
والغفلة» والمستثنى المنقطع إنما يصدر بطريق الرؤية والفطانة. 

وأما بنو تميم» فقد قسموا المنقطع إلى قسمين: 

أحدهما: ما يكون قبله اسم يصح حذفه كا نحو: «ما جاءني القومُ إلا حماراأ»» 
فههنا يجوزون البدل. 

وثانيهما: ما لا يكون قبله اسم يصح حذفه؛ فهم ههنا يوافقون الحجازيين في 
يجاب نصبه كقوله تعالى: «إلا عَاصِم الْيَوْمَ مِنْ أمر الله إِلّا مَنْ رَجم4''. أي: من 
رحمه الله فمن رحمه الله هو المرحوم المعصوم, فلا يكون داخلاً في العاصمء فيكون 
منقطعا. 

07 كَانَ بَعْدَ «خلاء وَعَذَا») ا المستثنى منصوب أنه 0906 إذا كان بعد «عدا» 
من «عَذَا يَعْدُو عَذُواً)» إذا جاوزه مثل: ((اجاءني القومُ عدا ونا أو بعد «خلا» من خلا 
ا خلوا» نحو: «جاءني القوم خلا 200 وهو في الأصل لازم يتعدى إلى المفعول 
[1]) هذا هو الظاهر المنساق إلى الفهم؛ الا انتصابه مشروط بكونه بعد "إلا". وذلك غير مفهوم 


من العبارة. وكذا الحال في قوله: أو منقطعا. ويمكن أن يجعلا معطوفين على قوله: في كلام موجب 
حتى لا يتجه ذلك» وهو خبر آخر ل«كان» أو حال. 

[:] أشار إلى أن بين هذا القسم وما تقدم تداخلًا ولم يقيد كلا منهما بما يقابل به الأخر ليعلم أن ما اجتمع 
فيه القسمان وجب نصبه لوجهين. 

[*] متعلق بمنصوب الملحوظ بطريق الانسحاب أو خبر محذوف. 

[غ] ددا كان أو قير تمده انس : ما جاءني زيد إلا عمرا. 


[5]) سورة هود: 47. 
02 


ب«من») نحو: «خلت الديارٌ منّ الأنييس»: وقد يضمن معنى «جاوز»» ويحذف «من» 
ويوصل الفعل فيتعدى بنفسه» والتزموا هذا التضمين أو الحذف والإيصال في باب 
الاستثناء» ليكون ما بعدها في صورة المستثنى ب«إلا» التي هي أم الباب 1'أ» وفاعلهما 
ضمير راجع إما إلى مصدر الفعل المتقدم» أو إلى اسم الفاعل منه "أ» أو إلى بعض 
وطلق.من النسقى .نه" والتقدير: «جَاءَنِي القَوْمُ عَذَا أؤ خلا مَحِيتّهُمْ أو الجَائي 
مِنْهُمْ أو بَعْضُ منهم رَيْدا)». وهما في محل النصب على الحالية “أ ولم يظهر معهما 
«قد» ليكونا أشبه ب«إلا» التى هى الأصل فى باب الاستثناء (فى الأكثر) أ النضبيه 
بهما إنما هو في أكثر الاستعمالات "!؛ لأنهما فعلان ماضيان كما عرفت» وقد أجيز 
الجر بهما على أنهما حرفا جر. 
قال السيرافي: لم أعلم خلافا في جواز الجر بهما إلا أن النصب بهما أكثر. 
(أؤ «مَا خَلآء وَمَا عَدَاه) أى: المستثشنى منصوب أيضاً وجوبا إذا كان بعد «مَا خلا 
وَمَا عَدَا»؛ لأن «ما» فيهما مصدرية مميختصة بالأفعال نحو: «جاءنى القومُ ما خلا يدا 
وما عدا عمرا». تقديره: الخلة رَيْدِء وَعَذْوَ عَمْرِو) !” بالنصب على الظرفية بتقدير 
مضاف أي: «وَقَتَ خلوهه " أو خَلوٌ مَحِييِهِمْ مِنْ زَيْدٍ وَوَقتَ مُجَاوَرَتِهِمْ أو مُجَاوَرَةٍ 
[1] لأنها موضوعة للاستثناء. وما عداها ليست موضوعة له؛ بل موضوعة لمعان آخر من المغايرة والظرفية 
والمجاوزة والخلو والنفي وغير ذلك استعملت في الاستثناء بضرب من المناسبة. 
[*] لدلالة الفعل على صاحبه. 
[*] يعني: أن الضمير راجع إلى بعض منكر للاستغراق في الإيجاب» كما في ظعَلِمَتْ مس4 (سورة 
الانفطار:ه) ل كل نفس. وإنما قلنا: إلى بعض منكر لدلالة قوله: فيما بعد أو بعض منهم» ولقلة 
عموم النكرة في الإثبات إذا كان فاعلاً. تكلف من قال: يستعمل البعض بمعنى الكل» وأريد منه ههنا 
هذا المعنى. والأوجه أن الضمير راجع إلى بعض المضاف»ء أي: خلا بعضهم.ء والإضافة للاستغراق. 
[غ] الأحسن أن «خلا» في تقدير زمان مضاف إلى كان ا زيذا كيرا فى ملاسات: فيطابق في المعنى ما 
خخلا. 
[زه] الأنسب أن يجعل المستثنى المنقطع والمستثنى بخلا مما يختار فيه النصب. 
[] وهذا لا يستقيم؛ لآن الفعل المسند إلى الفاعل المستتر إذا صار في تقدير المصدر يكون في تقدير 
المصدر المضاف إلى الفاعل» فيكون تقديره: «خلوه زيدا» على أن الضمير راجع إلى المجيء ف 


[/ا] الظاهر خلو . بعضهم. وكذا في قوله: وقفت مجاوزتهم. ولا وجه للاقتصار على التوجيهين لاحتمال 
رجوع ضمير «ما خلا» إلى الجائى أيضا كما سبق فن «خعلدة): 


مَحِيبْهِمْ عَمْراً)؛ أو على الحالية بجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل 1 «جاؤوا اليا 
بَعْضْهُمْ أو مَحِيئَهُمْ مِنْ زَيْدِ ومُجَاوزأ بَعْضْهُمْ أو مَجِيتَهُمْ عَمْرأ)». 

وعن الأخفش: أنه أجاز الجر بهما على أن «ما» فيهما زائدة» ولعل هذا لم فت 
عند المصنف أو لم يعتد به» ولهذا لم يقل في الأكثر. 

(3) كذا المستثنى منصوب بعد («لنس») نلحو: ((جاءني القَومُ 5 زيداً» (3) بعد 
ا يَكُونْ») 49 نحو: (سَيّجيء أَهُزْكَ لا كرون بشرأ»» وإنما يكون النصب يعدهما 
واجباً؛ لأنهما من الأفعال الناقصة الناصبة للخبر» ويلزم إضمار اسمهما في باب 
الاستثناء» وهو ضمير راجع إلى اسم الفاعل من الفعل المذكور !"؛ أو إلى بعض من 
المستثنى منه مطلقاء وهما في التركيب في محل النصب على الحالية. 

واعلم أنه لا يستعمل هذه الأفعال إلا في المستثنى المتصل الغير المفرّغ» ولا 
يتصرف فيها !"؛ لآنها قائمة مقام «إلا»» وهي لا يتصرف فيها. 

(وَيجُورُ فيه) أي: في المستثنى «النْضْبُ) على الاستثناء (وَيُخْكَارُ الَْدَلْ عن 
المستننى منه (فِيما بَعْدَ «إلأ “) حال من الضمير المجرور» ا حال كون المستثنى 
واقعاً محل يكون متأخراً عن «إلا»» احتراز عما إذا كان بعد سائر أدوات الاستثناء مثل 
«عَدَا وخلآ» وغيرهما (فِي كلام غيْرٍ مُؤجب) احتراز عما إذا وقع في كلام موجب» 
فإنه منصوب وجوباً كما مر (3) الحال أنه (قَدْ ذْكِرَ الْمُسْكَثْنَى مِنْه) احتراز عما إذا لم 
يذكر المستثنى منه؛ فإنه حينئذ يعرب على حسب العوامل» وفي بعض النسخ: ذكر 
المستثنى منه بغير «واو» على أنه صفة لكلام غير موجب» أ كلام غير موجب ذكر 
فيه المستثنى منه» ولم يشترط ألا يكون منقطعاً ولا مقدماً على المستثنى منه؛ لأن 
]١[‏ لا يستعمل في موضعه غيره مثل: ما كان ولم يكن. 
[؟] لم يذكر هنا احتمال الرجوع إلى المصدر لعدم صحة أن يكون زيد خبراً عنه. وفيه نظر لأن عدم صحة 

وقوع العين خبراً عن المصدر في الإثبات لا في النفي. والأولى أن نفي زيد عن المجيء لا يوجب 

اخرلح رينعن المسكي نمه 5لك الم يعوورز ريطو الصبخير إلى االمعده ريه العم لو بتكل ليد بياذ إليه 

للمجيء» فيكون التقدير: ليس المجيء زيد يفيد المقصودء لكنه تكلف لفظأ ومعنى» فافهم. 
[*] ولا يغير لا يكون إلى غيره مما يكونء وما كان» ولم يكن. 
[4:] حال من الضمير المجرور. وقيل: بدل منه. 


حكديها تدعام فيما سبق» فاكتفى بذلك (نَحْوٌ: «إمَا فَعَلُوهُ إلا َبيلٌ4 ”0 بالرفع على 
البدلية ! '' روملا قَلِيلُا»») بالنصب على الاستثناء» ونحو: «ما رت بَأَخدٍ إلا زيد» 
الجن يعاق لبد لقع ور ال زود اا لتصس على "ايساد :ورا رانك عدا إل بريد 
بالنصب إما بطريق البدلية .وهو المختار» أو بطريق الاستثناء» وهو جائز غير مختار» 
وإنما اختاروا البدل في هذه الصور؛ لآن النصب على الاستثناء إنما هو بسبب التشبيه 
بالمفعول لا بالأصالة !"آ» وبواسطة «إلا»» وإعراب البدل بالأصالة ؛! وبغير واسطة. 
(وَيُعْرَبُ) أي: المستثنى («عَلَى حَسَبٍ الْعَوَامِلٍ 0) أي: بما يقتضيه العامل من 
الرفع والنصب والجر (إِذَا كَانَ الْمُسْتَئتى مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُورل) ويختص ذلك 0 
باسم المفرغ؛ أنه فرغ وله العامل عن المستثنى منه؛ فالمراد 5 اي كك 
يراد بالمشترك المشترك فيه (وَهُوَ) أي: والحال أن المستغنى أ“ا ب 
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[*] أراد بدل البعض من الكل. وإنما يصح ذلك مع انتفاء ضمير المبدل منه فيه؛ لأن الاستثناء المتصل 
يعني غناء الضمير؛ لأنه يفيد أن المستثنى بعض من المستثنى منه. 

[؟] أي: بنوع تمحل. 

[:] المراد بالأصالة ليس ما يقابل التبعية. 

[5] أي: على قدر العوامل» فإن العوامل ثلاثة: عامل الرفع» والنصبء والجر. فالإعراب على قدرها كناية 
عن الإعراب بالرفع والنصب والجر. وبهذا اندفع أن المراد إن كان عامل المستثنى منه يشكل بقولنا: 
ما مررت إلا بزيدء فإنه معرب بعامل نفسهء وإن كان المراد عامل المستثنى» فكل مستثنى معرب 
على حسب عامله على أنه يمكن احتيار الشق الأول أيضاً. ويقال: الجار في «بزيد» عامل المستثنى 
منه انتقل إلى المستثنى بعد حذفه» فهو معرب بعامل المستثنى منه لا بعامله» وعامله الفعل بواسطة 
«إلا». 

[] قال الشيخ الرضي: إنما أعرب حينئذ بإعراب المستثنى منه؛ لأن المنسوب إليه هو المجموع المركب 
من المستثنى منه والمستثنى. وإنما أعرب المستثنى منه بما يقتضيه المنسوب؛ لأنه الجزء الأول 
والمستثنى صار بعده في حيز الفضلات» فأعرب النصب يعني: فإذا أخذ المستثنى منه لم يبق المستثنى 
في حيز الفضلات» فأعطي ما هو حقه من الإعراب لانتفاء الجزء الأول. 

[] يعني: المفرغ مما حذف فيه الجار» وأوصل الضمير المجرور به. ولك أن تستغنى عن هذا التكلف بأن 
تجعل المفرغ وصفاً للمستثنى بحال متعلقه؛ فيكون الحال المفرغ عامله» أو أن تجعل المستثنى مفرغا 
عن إعرابه للعامل» فيكون المستثنى مفرغاء والعامل مفرغا له. 

[4] جعل الواو للحال. ولك أن تجعلها للعطف؛ وتجعل هو عطفاً على المستثنى منه؛ وفي غير الموجب 
عطفأ على غير المذكور. 
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(الْمُوجَب) واشترط ذلك (ِليُفِيدَ) فائدة صحيحة ! '' (مثل: («مَا ضِرَبَني إلا !1 
إذ يصح ألا يضرب المتكلم أحد إلا زيداء بخلاف «ضربني إلا زيدٌ»؛ إذ لا يصح أن 
يضرب كل أحد المتكلم إلا زيداً إلا أَنْ يَسْتَفِيع الْمَغْئى 1) بأن يكون الحكم مما يصح 
أن يبت على سبيل العموم نخو قولك: « كُلٌّ حَيَوَانٍ © يُحَدكُ فَكْهُ الْأسْمَّلَ عِنْدَ المضغ 
لا التمسساح»» أو يكون هناك قرينة دالة على أن المراد بالمستئنى منه بعض معين يدخل 
فيه المستثنى قطعاً (مِكْلٌ : «قَرَأتُ إلا يو وْمَ كَذَاه) أي: أوقعت القراءة كل يوم إلا يوم كذاء 
لظهور أنه لا يريد المتكلم جميع أيام الدنياء بل أيام الأسبوع أو الشهر أو مثل ذلك. 
وي ا ا ع مربي ساي بر 
المرجيااتى يعن لصبو إرريوا اج بسحي لعفني غدلي الخاديي عمو لماي 04 
في غير الموجب ا نحو: «مَا مَاتَ إلا زَيْدُ)» فينبغي أن يشترط في غير الموجب 
الغا استقامة المي وأيضاً لا يصح مثل: «َرَأْتُ إلا يَوءَ كَذَّاه إلا بعد تخصيص اليوم 
بأيام الأسبوع مثلأ فيجوز مثل هذا التخصيص في «ضَرَبَنِي إلا رَيْدُ بأن يتتخصص 
المستثنى منه بكل واحد من جماعة مخصوصين إذا كان هناك قرينة» فلا فرق بين 
هاتين الصورتين في كون كل واحدة منهما جائزة مع القرينة وغير جائزة بدونها. 
وأجيب: بأن المعتبر هو الغالب» والغالب في الإيجاب عدم استقامة المعنى على 
العموم» وفي النفى عكسه؛ لأن اشتراك جميع أفراد الجنس في انتفاء تعلق الفعل 
بهاء ومخالفة واحد إياها في ذلك مما يكثر ويغلب. وما |8 شتراكها في تعلق الفعل 
بها ومخالفة واحد إياها في ذلك فمما يقل» كما في المثال المذكورء وبأن الفرق بين 
قولك: «قَرَأْتُ إل يَوْمَ كَذَا) و«ضرَبَنِي إل زَيْدٌ» ليس إلا بظهور قرينة دالة على بعض 
[1] يعني: ليفيد الكلام فائدة صحيحة. ولك أن تقول: ليفيد المستثنى ما هو فائدة من جعل الكلام صادقاً؛ 
إذ بالاستثناء من الكلام الموجب لا يصير الكلام صادقاً بخلاف المنفي. 
[؟] يحتمل أن يكون فاعل «يفيد». 
[*] قيل: لا بحث للنحوى عن استقامة المعنى إنما وظيفته بيان الكيفيات التركيبية» فهذا البحث من قبيل 
وضع الشيء في غير محله. قلت: مآل بحثه هذا أن الإعراب على حسب العوامل في كلام غير موجب 


كثير بخلاف الموجبء فإنه قليل لقلة استقامة المعنى فيه إذا أعرب المستثنى كذلك»؛ والبحث عن كثرة 


معين من المستثنى منه مقطوع دخوله فيه في الأول وعدم ظهورها في الثاني» فلو قام 
فى الثانى أيضاً قرينة ظاهرة الدلالة على بعض معين كما إذا قيل: «مَنْ ضَرَبَكَ مِنّ 
الْقَوْم؟» أى: القوم الداخل فيهم زيد فقلت: «ضرَبَنى إلا رَيْدٌّ»» فالظاهر أن ذلك أنفيا 
(وَمِنْ ثّمّة) أي: ومن أجل أن المفرغ لا يكون في الموجب إلا أن يستقيم المعنى 
(لَع يَجْرْ) مثل : لقا وال ركد إل عَالِماً))؛ إذ معنى «ما زال»: تَبَتَ !'!؛ لأن نفى النفى 
إثاتك 421 فكون المع :نيت ريد دَائِما '"١‏ عَلَى جَمِيع الصَفَات إلا عَلَى صِمَةٍ الْعِلْمِ»» 
وقال الشارح الرضي: يمكن أن يحمل الصفات على ما يمكن أن يكون زيد عليها 
مما لا يتناقضء» ويستثنى من جملتها العلم» أو يحمل ذلك على المبالغة في نفي 
صفة العلم '! كأنك قلت: أمكن أن يحصل فيه جميع الصفات إلا صفة العلم» وعلى 
التقديرين يندرج فى صورة الاستقامة. ولا يخفى على الفطن أنه يمكن بمثل هذه 
التأويلات إرجاع جميع المواد الإيجابية عند الاستثناء إلى صورة الاستقامة» كما يقال 
مثلاً فى قولك: «ضرَبَنى إلا رَيْدُ): المراد كل من يتصور منه الضرب من معارفك أو 
المقصود منه المبالغة في غلو المجتمعين على ضربك. 
(وَِذَا تَعَذَّرَ "ا الَْدَلْ) من حيث حمله (ِعَلَى اللّفْظِ) أي: لفظ المستثنى منه (فَعَلَى 
الْمَوْضِع) أي: يحمل على موضع المستثنى منه لا على لفظه عملا بالمختار على 
[1] الأظهر أن يقال: ثبت دائماء لكن الدليل لا يفيد إلا أن يقال: إن نفي النفي يفيد دوام الإثبات» وفي 
إفادته بحث. 
0 أئ: مستلزم للإثبات» لا أنه عينه» فإن تصور نفي النفي يتوقف على تصور النفي» وتصور الإثبات لا 
يتوقف عليه؛ فهو ليس عينه. 
[] ليس المعنى الدوام المطلق بل في الماضي مذ قبله. 
[4] وأي: مبالغة فوق أن يقال: أمكن فيه جميع الصفات المتقابلة إلا العلم» فجعل العلم أحق بالانتقال من 
عدة متقابلاات. 
[0] أي: إذا امتنع البدل المختار؟ فاللام للعهد الخارجي. 


قدر الإمكان (مكل : «مَا جَاءَنِي مِنْ 2 ] إلا رَيِدٌ») ف«زيد» بدل مرفوع محمول على 
موضع «(أحد)») لا مجرور محمول على لفظه () مثل: («لآ أحَدَ فيهًا) أي فى الدار (إلاٌ 
عَمْرَو ظ4 فااعمرو» مرفوع ومحمول على محل «أحد» لا على لفظه () مثل : («مَا ويل 

شَيئَاً إلا شَئْءٌ لآ بغي بهو)) أ له يعتد به» ف«اشيءع») مرفوع محمول على محل «شيياً» 
لا منصوب على لفظه؛ وقوله: «لا يعب به» ليس في كثير من النسخ» وعلى ما وقع في 
بعضها فهو صفة «شيء» المستثنى. 

قيل: إنما وصفه به !" لثئلا يلزم استثناء الشيء من نفسه؛ ولا يخفى أنه لو جعل 
المستثنى منه شيئا أعم من أن يزيد عليه صفة غير الشيئية أو لا وخص الفستتت .بها 
لا يزيد عليه صفة غير الشيئية لكان أدق وألطف. 

وإنما تعذر البدل على اللفظ في صورة الأولى (لأنَّ «من») الاستغراقية !"ا (لَا ثُرَادُ) 
اتفاقاً (بَعْدَ الْإنْباتِ) أي: بعد ما صار الكلام مثبتاً لانتقاض النفي ب«إلا»؛ لأنها لتأكيد 
النفي /“ا» ولا نفي بعد الانتقاض ب«إلا»» فلو أبدل على اللفظ وقيل: «ما جاءني من 
أحل إلا زيدِ» بالجر كان في قوة قولنا: «جاءني من زيدٍ»» فلزم زيادة «من» في الوثبات» 
وذلك غير جائز. 

وفي الصورتين الأخيرتين: لأنه لو أبدل المستثنى على اللفظ» وقيل: «لا أَحَدّ فيها 
إلا عمرا» “ا بالنصب؛ لآن فتحته شبيهة بالحركة الإعرابية؛ لأنها حصلت بكلمة «لا». 
فهي كالنصب الحاصل بالعامل؛ فلا بد حينئذ من تقدير «لا» حقيقة أو حكما؛ ليعمل 
فيه هذا العمل؛ وكذا في قوله: «مَا رَيْدٌ شَيِئاً إلا شي» لو حمل المستثنى على لفظ 
المستثنى منه لا بد حينئذ من تقدير «ما» كذلك ليعمل فيه (وَ«مَا وَلآأ» لآ تُقَدّوَان لل/ لا 
حقيقة إذا لم يكن البدل إلا بتكرير العامل» ولا حكماً إذا اكتفى بدخوله على المبدل 
[1] لو مثل بالباء المزيدة لتأكيد غير الموجب نحو: ليس زيد بشيء» وهل زيد بشيء استيفاء للصور الأربع 
التي تعذر فيها حمل البدل على اللفظ لكان أولى. 
لو لم يوصف به لصح أيضاً لجواز أن يراد بالتنوين التحقير. 
إنما قيدها بها لأن «من» قد تكون زائدة في الموجب عند الأخفش إذا لم تكن استغراقية. 


[؟] 
[؟] 
[:] أي: نفي مجرورها سواء باشرته أو لا» نحو: ما جاءني من رجل وامرأة. 
[ه] 
|"] 
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]٠‏ ولو أبدل عمرأ عن لفظ أحد لا يمكن نصب عمروء بل لا بد من الرفع والتكرير؛ لأنه معرفة. 
أي : لا تفرضان. وقوله: «عاملتين» تمييز ‏ أو حال؛» أو مفعول ثان بتضمين معنى الجعل. 


"١ 


منه» واعتبر سراية حكمه إليه» فإنه في قوة التقديز حال كونهما (عَامِلئَين) : في المستثنى 
المحمول على البدل (ِجَعْذَة) أ بعد الإثبات» يعني بعد ما صار 0 مثيتاً لانتقفاض 
النفي ب«الا» (لأَنْهُمَا) أئ: «ما ولا» (عَمِلَتَا لِلئّفَىي ١١‏ اء وَقَبِ انكَةَ تقض النمَيْ ب«إلا» وحيث 
تعذر في هاتين الصورتين البدل على اللفظ حمل على المحل» ف«عمرو» مرفوع على 
أنه محمول على محل «(أحد»» وهو الرفع بالابتداء. و«اشيء») مرفوع على أنه محمول 
على محل «شيئاً»» وهو الرفع بالخبرية. 

فإن قلت: ل«أحد» في هذا المثال محلان من الإعراب: محل قريب وهو نصبه 
بكلمة «لا»» ومحل بعيد وهو رفعه بالابتداء؛ فلم اعتبروا حمله على محله البعيد لا 
القريب؟ 

قلت: لأن محله القريب إنما هو لعمل «لا» فيه بمعنى النفي» وقد انتقض النفي 
ب«إلا» بخالاف محله البعيدء فإنه لا دخل لعمل «لا» فيه. 

(بخلافٍ اليبس ريد شَيئاً إلا 00 مع أنه انتقض النفي فيه أيضاً ب«إلا» (لأنهَا) أي : 
«ليس» (ِعَمِلَتْ لِلْفِعلِيَة لا للنفي (قَلا أَئْر لِتَفْضٍ مَعْنّى النّفي !") في - (لِبَقَاءٍ الأمر 
الْعَامِلَّةٍ هِي) أى: «ليس)) (لأَخله) أي لأجل ذلك الآمرء وهو الفعلية ل" 

(وَمنْ (دمَة») أق: ومن أجل أن عمل «ليس» للفعلية لا للنفي؛ وعمل «ما ولا» 
بالعكس (جَازْ «لئيس ويل إلا قَائما») بإعمال «ليس» في «قائماً» وإن انتقض نفيها ب«إلا» 
لبقاء فعليتها (وَامْتَنَعَ («مَا زَيْل إل قَائما») بإعمال «ما» في «قائماأ»؛ لآن عملها فيه إنما 
هو للنفيء وقد انتقض النفي ب«إلا». 

2 المستثني (مَخْفُوضٌ) أي: مجرور (بَعْدَ «غَيْرِ؛ وَ«سوَّى)») مع كسر السين أو 
ضمها !؛ا مع القصر (وَ<«سَوَ وَأ2)) ره بفتح السين وكسرها مع المدء لكونه مقنانا إليه (وَبَعْدَ 
[1] يعني: أنه علة حملهما على ليس وإن أو جزء العلة. وعلى التقديرين بانتفائه تنتفي العلة. 
[؟] أي: انتقاضه» فهو مصدر مجهول. 
[*] وذلك لأن معنى ليس في الأصل «ما كان» بدليل لحوق علامات الأفعال عليه» نحو: ليست ولست» 

ثم سلبت الدلالة على الزمان الماضي؛ فحكمها حكم «ما كان»» وإن لم يبق فيه معنى الكون» وهو قد 

يتفي نفيه ويبقى عمله؛ نحو: ما كان زيد إلا قائماًء لبقاء معنى الكون بعد «إلا». 

[4] قال الشيخ الرضي: كسر السين مع القصرء وفتحها مع المد مشهورتان. 


«حَاشًا» فِي الأكْشّر لكونها حرف جر !'! في أكثر استعمالاتهم» وأجاز بعضهم النصب 
وال هي ريد لامر لمي احمااتمي إلى الحستة. 
منه» نحو: «ضرّت الْمَوْمُ ا حَاشَا رَئْدأً» أ 17 الله عَنْ ضَوْبِ عَمْرو. 
(وَإِْرَابُ «غَيْر» فيه) أي: فى الاستثناء دون الصفة؛ إذ هو حينئذ يعرب بإعراب 
موصوفه (كإغرَاب الْمُسْكَدْنّى ب«إلة» عَلَى التفصِيل) المذكور ذما سيق فكانة لما انجر 
به المستثنى للإضافة انتقل إعرابه إليه !"!. 
(«غهُْ)) أي : كلمة «غير» في الأصل (صِفَةَ كل لدلالتها على ذات مبهمة باعتبار 
قيام معنى المغايرة بهاء فالأصل فيها أن تقع صفة كما تقول: «جاءني رَجُلْ غَيْرْ زَيْد) 
واستعمالها على هذا الوجه كثير في كلام العرب» لكنها حملت عَلَى «إلأ» واستعملت 
مثلها (في الاشيفْئا على خلاف الأصل؛ وذلك لاشتراك كل منهما في مغايرة ما بعده 
لوا قله ركم خيلة «إلأ» عَلَيْهَا) أ على كلمة «غير» (في الضَفَة) لكن لا يحمل 
«إل1» عليها في الصفة غالياً إلا: (إِذَا كَانَْثْ) أ «إلا» (تابعة بِعة لجَمع) أن واقعة بعد 
ةو ذوضيه ا نبركون موضيواتها يدكورا! “ا لا مقدرأء كما قد يكون مقدراً فى «غير» 
مثل: «جاءنى غيرُ زيد»» وبعد ما كان مذكوراً يكون متعدداء ليوافق حالها صفة حالها 
أداة الاستثناء؛ إذ لا بد لها في الاستثناء من مستثنى منه متعدد» فلا تقول في الصفة: 
((جاءنى رجل إلا زيدٌ»» والمتعدد أعم من أن يكون يا لفظأ كد رجالٍ» أو تفدير 
ك«قوم ورهط»:؛ وأن يكون مثنى فدخل فيه نحو: «ما جاءنى رجلان إلا زيلٌ» !"ا 
لما المصدرية مطرداً ودخول «ما» عليه» ونصب الاسم بعدها شاذ عنده. 
[؟] فلا ب يستثنى بها إلا عما نسب إليه سواء. 
[*] فالإعراب حقيقة لما أضيف إليه. ولهذا جاز العطف على محله نحو: ما جاءني غير زيد وعمرو بالرفع؛ 
لأن المعنى: ما جاءني إلا زيد. قيل: لما كان إعرابه بعينه إعراب المستثنى ب«إلا» لكان الأحسن أن 
يقول: وإعراب غير المستثنى ب«إلا» بدون الكاف. وإنما لم يبين غير مع أنه بمعنى الحرف؛ لأن ذلك 
فيه عارض. 
[:] غير مبتدأء وما بعدها خبران له. 
[ه] إنما اشترط ذلك ليكون أظهر في كونها صفة. 
[3] قال الشيخ الرضي: لا يجوز ههنا الاستثناء المتصل؛ لآن المحكوم عليه إثنان من هذا الجنس» وليس 


زيد اثنين منه. 


(مَنْكُور) أي: منكر لا يعرف باللام حيث يراد به العهد أو الاستغراقء فيعلم التناول 
تطلفاً على :دير الأميكترق». وها تقتدير زان بقاري إلى محماطة ون زياد مهدر قاد 
يتعذر الاستثناء المتصلء أو عدم التناول قطعا على تقدير «إن» يشار به إلى جماعة لم 
يكن زيد منهم» فلا يتعذر المنقطع. 

(غْيِرٍ مَخْصُور) والمحصور نوعان: 

إنا العين الممتعف رق لفحو «رنا جا ءتى ردل أو رسال 

وإما بعض منه معلوم العدد نحو: («لَهُ عَلَى عَشْرَةَ دَرَاهِمَ أو عِشْدونَ». 

وإنما اشترط أن يكون غير محصور؛ لأنه إن كان محصوراً على أحد الوجهين 

وجب دخول ما بعد «إلا» فيه» فلا يتعذر الاستثناء نحو: كل رَجُلٍ إل رَئْداً جَاءَنِي)» 
و«لَهُ عَلَىَ عَشْرَةٌ إلا دِرْهَماً». 

وإنما يصار عند وجود هذه الشرائط إلى حمل «إلا» على «غير» (لتَعَذَرِ الاشيثتاع) 
عند وجودهاء فيضطر إلى حملها على «غير». 

وإنما قلنا في صدر هذا الكلام: إن «إلا» لا يحمل على الصفة غالبأء فقيدناه بقولنا: 

«غالباً»؛ لآنه قد يتعذر الاستثناء في المحصور نحو: «جَاءَنِي مائة رَجُلٍ إل رَيْدّ)» وقد 
لا يتعذر في غير المحصور ر نحو: «جَاءَنِي رِجَالَ إل واحذا. وَل رَجْلاةُ وَإِلاُ اا 
ولكن لما كان ذلك نادراً لم يلتفت المصنف إليه في بيان هذه القاعدة. 

وتخؤ: ««لؤ كَانَ فِيهمّا#) ١!‏ أي : في السماء واللأرض (آلهَة) جمع «إله»» ولا دلالة 
فيها على عدد معين وحن إلا اللّه) أئ: غير الله (لْمَسَدَنَا) أ لخرجتا من الانتظام. 
ف«الا» في الآية صفة!"!؛ لأنها تابعة لجمع 0 غير محصور هى هي آلهة. ويتعذر 
الاستثناء»ء لعدم دخول «الله» في الآلهة بيقين» فلم يتحقق شرط صحة الاستثناء وفي 
الآية مانع ا عن حمل «إلا» على الاستثناء» وهو أنه لو حملت عليه لصار المعنى: 
«لو كان فيهما آلهة مستثنى عنها الله لفسدتا»» وهذا لا يدل إلا على أنه ليس فيهما آلهة 
مستثنى عنها الله» وبهذا لا يث يثبت وحدانيته تعالى لجواز أن يكون حينئذ فيهما آلهة غير 
11 معورة اانا 
["] قال سيبويه: لا يجوز ههنا إلا الوصفء يعني: لم يجز البدل؛ لأنه لا يكون إلا في غير الموجب. قال 


المصنف: ولا يعتبر النفى المستفاد من «لو»؛ لأن النفى المعنوي ليس كاللفظى إلا فى قلماء وأقل؛ 


مستثنى الله عنهاء بخلاف ما إذا كانت للصفة بمعنى «غير»»؛ فإنه يدل على أنه ليس 
فيهما آلهة غير الله وإذا لم يكن فيهما آلهة غير الله يجب ألا يتعدد الآلهة!'!؛ لأن 
التعلد د يستلزم المغايرة. 
(وَضَعْفُ) حمل (إلا» على «غير» (في غَثْرِهِ) أي: في غير جمع منكور غير محصور 
ومذهب سيبويه: على جواز وقوع (إلا» صفة مع صحة الاستثناء. قال: يجوز في 
قولك: «ما أتاني أَحَدٌ إلا رَيْدُ» أن يكون «إلا زيد» صفة» وعليه أكثر المتأخرين؛ يك 


َكل أخ نغارقة اوه لَعَمْرُ أَبيكٌ إلا الْمَوِقَدَانِ ["ا 
ف«إلا الفرقدان» صفة لدكل أخ» لا استثناء منه» وإلا لوجب أن يقال: «الفرقدين» 
أحدهما: وصف كل دون المضاف إليه» والمشهور وصف المضاف إليه؛ إذ هو 
المقصودء و«كل» لإفادة الشمول فقط. 
(وَإِعْرَبُ «سِوّى وَسَوَاءِ» النّضبُ عَلَى الظَْفِئِة) أي: بناء على ظرفيتهما؛ لأنك إذا 
قلت: «جاءنى القَومُ 000000 سواءً زيد» فكأنك قلت: «مَكَانَ زَيْلِ) (عَلَى) المذهب 
(الأصحّ) وهو مذهب سيبويه؛ فهما عنده لازم الظرفية. 
وعند الكوفيين: يجوز خروجهما عن الظرفية» والتصرف فيهما رفعًا ونصبا وجرا 
ك«غير» متمسكين بقول الشاعر: 
وَلَم يَبْقّ سوَّى الْعْدْوَا سن دِنَاهُمْ كَمَا دَانُوا 
وزعم الأخفش: أن «سواء» إذا أخرجوه عن الظرفية أيضاً نصبوه استنكاراً لرفعه؛ 


[1] أي: يجب ألا يكون إله إلا الله؛ لأن التعدد يستلزم المغايرة» والمغايرة مستلزمة للفسادء وانتفاء اللازم 
مستلزم لانتفاء الملزومات كلهاء كما أن إثبات الملزوم مستلزم إثبات لوازمه كلها. 

["] الفرقد ولد البقرة الوحشية. والنجم الذي يهتدى به. وهما فرقدان. وجاء في الشعر مثنى وموحداأء كذا 
في القاموس. وفي الصحاح: الفرقدان نجمان قريبان من القطب. 


فيقولون: «جاءني سَوَاءَكَء وفي الدارٍ سَوَاءَكَ»؛ ومثل هذا في استنكار الرفع فيما غلب 
انتصابه عن الظرفية قوله تعالى: ِلعَذ تَقَطْعَ تكن 4 ١‏ بالنصب. 


1 خبر كان وأخواتها ِ 


١‏ حَيَدِ كَانَّ وَأَحَوَاتِهَا وستعرفها ! '' في قسم الفعل -إن شاء الله تعالى- (هُوَ الْمُسَْدُ 
بَعْدَ دُخُولِهًَا) أق: دخول «كان» أو إحدى أخواتها. 

والغزاة سهدنة العيض!"! للغوليا أذ ركو إسناده | لى سمه واقعا بعد دخوليا 
على اسمها وخبرهاء ولا شك أن ذلك إنما يتصور بعد تقرر الاسم والخبرء فالإسناد 
الواقع بين أجزاء الخبر ا الح ا ا ا ا اب 
فلا ينتقض التعريف بمثل: «كَانَ ريد يَضْرِبُ أَيُوةُ». ولا بمثل: ركان ريد 1 ُوهُ قَايِمْ», 
بأن يقال: يصدق على «يَضربُ» و«قائِمْ» فى هذين المثالين المعرف» وليسا من أفراد 
المعرف. ويمكن أن يقال في جواب هذا النقض: إن المراد بدخولها ورودها للعمل 
فيما وردت عليه كما سبقت الإشارة إليه فى خبر «إن» وأخواتها (مِكْل : «كَانَ زُيْد 
قَائما»). 

(وَأَهْدة) أي : أمر خبر «كان» وأخواتها (كَْمْرِ خبَرِ الْمْيتَدَأ) في أقسامه وأحكامه 
وشرائطه على ما سبق في بحث المبتدأ والخبر. 

(3) لكنه (يَتَقَدَّمُ) على اسمها حال كونه (مغرفة *ا) حقيقة أو حكما كالنكرة 
إذا كان الإعراب فيهما أو فى أحدهما لفظيّاً نحو: «كَانَ الْمُنْطَلِقَ رَيْدٌ»» ودكَانَ هَذَا 
[1] سورة الأنعام: . 
[؟] أي: أخواتها. ولهذا لم يبينها المصنف. ولك أن تجعل ضمير «وستعرفها» إلى كان وأخواتها؛ لأن كان 
[*] أراد باسمها وخبرها ما يصير اسمها وخبرها. والأظهر في العبارة أن يقال: المراد ببعدية المسند 

لدخولها أن يكوق [ستاده واقعاً بعد دخخولها: 
[:] لا يقال: وكذا الإسناد الواقع بين الخبر والاسم بناء على أنها تدخل الجملة الاسمية؛ لأنا نقول: ذلك 

الإسناد قد غير بدخولها. 

[ه] لما كان يتجه عليه أن المخالفة بخبر المبتدأ لا يخص ذلكء بل يتقدم نكرة مخصصة أيضاً تكلف 

الشارح لدفعه بقوله: كقيقة إن تحكها: 


زَيِذّء بخلاف المبتدأ والخبر» فإن الإعراب فيهما لا يصلح للقرينة» لاتفاقهما فيه» بل 
لا بد من قرينة رافعة للبس» وكذلك إذا انتفى الإعراب في اسم لكان وشو ها حميعا 
ولا قرينة هناك لا يجوز تقديم الخبر» نحو: «كَانَ الْمَنَىَ هَذا». 

(وَقَلُ يُخذّف عَائلة أي : عامل خبر «كان»)» وهو «كان» اث لا خبر كان وأخواتها؛ 
لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا «كان»؛ وإنما اختصت بهذا الحذفء لكثرة استعمالها 
(في مثل : «الئاش !" مَجْزِيُونَ بأَعْمَالِهِءْ إِنْ خَيْراً فَكَيْرٌ وَإِنْ ؟ شَداً فَشَّةٍ). وَيَ جوز في مِثْلِهَا) 
أ في مثل هذه الصورة: وهي أن يجيء بعد «إِن») اسمء ثم فاء بعله اسم نع 
أَؤْجه): 

١-نصب‏ الأول ورفع الثاني : وهو أقواهاء نحو: «إِنْ يرا فخي )» أ : «إنْ كَانَ 

ا-ونصيهما ل نحو: (إِنْ خَيْراً فَخَيْراً على معنى: «إِنْ كَانَ عَمَلْهُ خَيْرا فَكَانَ 
جَرَاؤٌهُ خَيِراً» 0 

'-ورفعهما: نحو: «إنْ خيد فخَيد)». أ «إنْ كَانَ في عَمَلهِ خية ُجَزَاَ خحية) 

: -وعكس الآول: نحو: (إِنْ خَيْرْ فَخَيْرأً أي : «إن كَانَ في عَمَلِهِ + خَيد فَكَانَ جَرَاوٌهُ 
خَيرأ». 

وقوة هذه الوجوه وضعفها بحسب قلة الحذف وكثرته. 

(وَيَحجَِبٌ الحذقة6 أئ: حذف عامله.؛ يعني : «كان») (فِي مثل : «أمًا أَنْتَ مُنَطَلِقَاً 
انْطَلَقْتُ») أئ: أن كَنْتَ قتطلنا انطلَقْتُ فأصل: أن الك لان كنكهم مود قت اللام 
قناساء ثم حذفت كلمة «كان» اغتصار ا فانقلب الضمير المتصل منفصلاً» وزيدت 
لفظة «مأ» , بعد (أَنْ» في وضع «كان» 507 منهاء وأدغمت النون في الميم؛ وأبقي 
الخبر على حاله» فصار «أما أنتَ مظلقا انطَلَقْتٌ». وهذا على تقدير فتح الهمزة. 
]١[‏ يعني: أن إطلاقه ليس بجيد. 
[؟] قال الشيخ الرضي: يحذف «كان» مع اسمها بعد «لو» وإن كان اسمها ضمير ما علم من غائب أو 


حاضر نحو: «اطلبوا العلم ولو بالصين» أي: ولو كان العلم بالصين؛ وبعد لدن وأخواتها نحو: رأيتك 
لدن قائمأء أي: لدن كنت قائماً. 


['] يجوز في الثاني تقدير فعل لائق نحو: يجزي خيرا. 
[:] إنما يصح دخول الفاء على الماضي؛ لأنه مقدرء والفعل المقدر لا بد له من الفاء. 


وأما على تقدير كسرها فالتقدير: «إِنْ كُنْتَ مُنْطلِقاً انْطَلَقْتُ»: فعمل به ما عمل 

بالأول من غير فرق إلا حذف اللام؛ إذ لا لام فيه» واقتصر المصنف على الأول !" 
[ اسم إن وأخواتها | 

(اسْمْ إِنَ وَأَحَوَاتِهَا وستعرفها !"! في قسم الحرف -إن شاء الله تعالى- (هُوَ الْمُسْئَدُ 

إِلَبهِ بَعْدَ دُخُوَلِهَا) أي: بعد دخول «إن» أو إحدى أخواتها (مِثْلُ: «إِنَّ رَيْدا قَائْم» وبما 

عرفت من معنى البعدية ايند انتقاض هذا الكعريف ينا نا 

بمثل : «أَبُو» في مثل: [إن ريك 


المنضوت 2 بدلا» الَتى لِتَفَى الْجنْس “ا أئ: لنفى صفة الجنس '"! وحكمه. 
وإنما لم يقل: «(أسم لا)؛ لأنه ليس كله ولا أكثره من المنصوبات» فلا يصح جعله 
مطلقاً من المنصوبات لا حقيقة ولا مجازاء بل المنصوب منه أقل مما عداهء فلا بد من 
التعبير عنه بالمنصوب بهاء بيخلاف ما عداه بن المتصوياتا فزن يعتدياتو دا لم ودر 
عي 0 فعد الكل منها تجوزاء 
ولا يبعد أن يقال ١‏ |: اسم «لا» هو المتهيوفب يها لفظا -كالمضاف وشيهه- أو :فده 
كما هو مبني منه على الفتح وأما ما هو مرفوع فليس اسمأ لهاء لعدم عملها فيه. 

(هُوَ الْمُسْئَدُ إِلَيِهَِعْدَ دُخُولِهَا) خرج به مثل: «أَبُوهُ» في «لآ عُلاَمَ رَجُلِ أَبُوءُ قَائِم ا 


[1] أنكر الشيخ الرضي مجيء إما بالكسر في هذا المقام حيث قال: إن حذف شرط «إن» مع «كان» وجوباً 
بلا تفسير وجب تغيبر صورتهاء فلذا قيل: أما أنت منطلقاً انطلقت بالفتح مع أن الأصل إن كنت؛ لأنه 
لو ثبت إما أنت منطلقاً بالكسر لم يتأت منه هذا القول. 

[؟ أي : أخوات «إن»» وهو الظاهرء أو «إن» وأخواتهاء فإن «إن» قد يكون من حروف الإيجاب ولا اسم 
لهاء فلا بد من بيان «إن» هذه؛ فترك بيانها لوتيانها في قسم الحروف. 

[] يريد المنصوب لفظاً أو تقديراء وإلا لم يكن التعريف جامعاً مانعا. 

[] من غير تبعية» فلا يرد نحو: لا غلام رجل غلاماً حسناً من أنه منصوب بلا. 

[ه] أي: لنفي ما أجرى عليه. 

[5] تزييف لما سبق من أن غير المنصوب منها أقل. 


غرفت !ل وهل] القلين كاك !"ان بحن امبجها :مطلفا؛ لكته :لما أزاة عن المتضيوت توه 
زاد عليه قوله: (ِيَلِيهًا) أي : يلى المسند إليه لفظة «لا», أي : يقع بعدها بلا فاصلة (ِتْكِرَةَ 
مُضَافاً أو مُشَابهاً به) أي: بالمضاف في تعلقه بشيء هو من تمام معناه. وهذه أحوال 
د المجرور في «إليه») أو في الأولى منه » أو من الضمير المجرور 
في «دخولها» وما بقى من الضمير المرفوع في «يليها» (مِكْل : «لا غلم رَجْلٍ)) مثال 
لما رادها رن سن ول يس افر ب 1ه لل د رطف لا ونع لكان 
المرفوعات تحقيق قوله فيها. 
(وَ«لا عِشْرِينَ درهماً لَكَ») مثال لما يليها نكرة مشبها بالمضافء وقوله: <«لك» 
على النسخ المشهورة من تتمة المثالين كليهما "ا 
(فْإِنْ كَانَ أي: المسند إليه بعد دخولها “! غير واقع على الأحوال المذكورة» بل 
كان (مُفْرَدا) بانتفاء الشرط الأخير فقطء وهو كونه مضافاً أو مشبهاً به» أي: يليها نكرة 
غير مضاف ولا مشبه به» ليترتب عليه قوله: (فَهُوَ مَئ: مَئنِق عَلَى مَا يُنْصَبُ 4 ب به) فإنه لو كان 
ال 0 
وقوله: «على ما ينصب به» أي: على ما كان ينصب به المفرد قبل دخول «لا» عليه 
وهو الفتح في المفرد نحو: «لآ رَجُلَ فِي الدّارِ»» والكسر في جمع المؤنث السالم أ*! بلا 
!ا تجو «لا مُسْلِمَاتِ فى الدَّار»؛ والياء المفتوح ما قبلها في المثنى, والمكسور 
]١[‏ من معنى البعدية أو الدخول. لا يخفى أنه لا حاجة في إخراجه عن تعريف المنصوب بلا إلى هذا؛ 
القدر كاف في حد اسمها. وقيل في إخراجه: المراد الذي أسند إليه خبرها. وعليه ما ذكرناه مع حذف 
[؟] فيه أن المرفوع بعدها معرفة كان أو نكرة لا يسمى اسماً لهاء فالتعريف غير مانع» اللّهم إلا أن يعنى: 
بالدخول عليه العمل فيه. 
[] هذا بعيد جدًأً؛ إذ لا يقال: لا غلام رجل لكء بل لا غلام لك؛ فالأولى أنه قصد في المثالين حذف 
خبر لا. وذكره على طبق ما سبق أنه يحذف كثيرء ولذا قدم مثال الحذف. 
[4] يعني: أن ضمير «كان» راجع إليه لآ إلى المنصوب كما يتوهم ولا إلى اسم «لا» المفعول طيونا كنا 
قيل لآن ذلك أظهر. 
[ه] خلافاً للمازني: فإنه يبنيه على الفتح. 
[3] لأنه وإن لم يكن للتمكن؛ لكنه مشابه له» فمنع من الدخول على المبني. ومنهم من يبنيه على الكسر 
مع التنوين قياساً لا سماعاً نظراً إلى :أن التنوين للمقابلة 


٠ 


ما قبلها في جمع المذكر السالم نحو: «لآ مُسْلِمَيْن َلآ مُسَْلِمِينَ لَكَ». 

ونعني بالمفرد: ما ليس بمضاف ولا مضارع له؛ فيدخل فيه المثنى والمجموع. 

وإنما بني لتضمنه معنى «من»؛ إذ معنى «لآ رَجْلَ فِي الدَّار»: لامن رجل فيها؛ لآنه 
جواب لمن يقول: «هَلُ مِنْ رَجُلٍ فِي الدّارِ؟» حقيقة أو تقديراء تحاف تنا . 

وإنما بنى على ما ينصب به» لكون البناء على حركة أو حرف استحقها النكرة فى 
الأصل قبل البناء»ء ولم يبين المضاف ولا المضارع له؛ لأن الإضافة !'! ترجح جانب 
الآفيية! 'أ؛ فيصير الاسم بها مائلا لا لل أعني : الإعراب. 

(وَإِنْ كَانَ) ا المسكلن إليه بعد دخولها (مَعْرفَة) بانتفاء شرط النكارة 07 مَفْضْولاً 
بَئْنَهُ) أ : بين ذلك المسند إليه (وَبَيْنَ لأ بانتفاء شرط الاتصال على سبيل منع الخلو 
سواء كانا مع انتفاء شرط كونه مضافاً اف فيه اد م وهي ست صور بحو: رزلا 
زَيْدٌ في الدَّارٍ وَلا عَمْوٌّو»» و«لآ غُلمُ زَيْد في الدّارٍ وَلآ عَمْوُو»؛ و«لآ فِي الدَّارٍ رَجُل 
وَلا اهْرَأة») ودلا في الدّار ر غْلاَمُ رَجَلِ وَلا امْرَأة») ورلا في الدَّارٍ زَيُلَ وَلا عَمْرُو)) ورلا 
في الدَّارٍ عَلاَمُ زيل َلآ عَمْدو» 2-3١‏ جت) في جميع هذه الصورة البييتة (الوَفْعٌُ) على 

أما فى المعرفة فلامتناع أثر «لا» النافية للجنس فيها. 

وأما في المفصول فلضعف «لا» عن التأثير مع الفصل. 

(وَالتكْريد !") أي: وعنية تكزير اسعة لك مطلقا لا بعيئة!"" 

أما فى المعرفة: فليكون كالعوض عما فى التنكير من معنى نفى الآحاد. 

وأماناقق النكرةه لكون طابقا '"" لها بهو حقوانب له عن مان قو لاد تدافا داف 
الدّارِ وَجُلّ م امرَأة؟»: وهذا التعليل جار في المعرفة أيضاً. 
[1] أي: الإضافة إلى الاسم الصريح ترجح جانب الاسمية» فإن المضاف إلى الاسم الصريح لا يكون مبئتا 

إل ثاذرا تعسو خوسة عقر + تسوه 
[5] أي: الإضافة إلى المفرد. 
[*] وكذا وجب التكرير في النكرة المتصلة بلا إذا ألغيت عملها؛ لأن القرينة على إرادة نفي الجنس نصب 

الاسم أو بناؤه وقد انتفياء فلا بد من التكرير للتنبيه عليها. 


[ه] إنما قدر السؤال مكرراً؛ إذ لو لم يكن مكرراً لكفى نعم أو لا 


(وَمِغْلُ: «قَضئة) أي : هذه قضية (وَلاً أ > حَسَن لهَا») ا لهذه القضية. هذا جواب 

دخل مقدر على قوله: «وإن كان معرفة ' اوبحي اردع واللكوير قاذ اسم لاق مدردة 
اليا جين ني علي رضن له نال تاولا رج ايد ولا تربره بل عو متصرب 
غير مكررء فأجاب عنه: بأنه (مُتَأَوْلٌ) بالنكرة: إما بتقدير المثل أي: ولا مثل أبي حسن 
لها فإن معلا لتوعه: فى الإبهام لا عراف بالإسنافة إلى المعرقة» ارجا وله يليل 7 
بين الحق والباطل؛ لاشتهاره رضى الله تعالى عنه بهذه الصفة» فكأنه قيل: لا فيصل 
لها ويقوى هذا التأويل 1" إيراد حسن بحذف اللام "!؛ لآن الظاهر أن تنوينه للتنكير. 

(وَفِي مثل : رلا عونل وَل قو فو 0 إلا باللو» أي: فيما كررت فيه «لا» على سبيل 
العطف وكان عقيب كل منهما نكرة بلا فصل» در كيده رجو بحس للف لا 
بحسب التوجيه» فإنها بحسب التوجيه تزيد "! عليها: 

الأول: (هْتَحْهُمَا) أ (رلا 00 0 قَوَةَ إلا باله» على أن يكون «لا» في كل منهما 
لنفى الجس 5" و«لا قوَّة» عطف على «لا حَؤْلٌ» عطف مفرد على مفرد» وخبرها 
نري أ : رزلا 10 ولا فو مَوْجُوة 7 إلا باللو»» أو عطف جملة على جملة 
أي: «لآ حَوْلَ الاو فُوَةَ إلا بالله»» الات غر الججملة الأول البكناة هيه رتخير 
الجملة الثانية ٠١[‏ 


[1] وعلى التعريف أيضاً بأنه غير جامع. 

["] على وزن حيدر. هو القضاء بين الحق والباطل» فإطلاق الفيصل من قبيل رجل عدل. 

[] اعلم أن نزع اللام واجب على التأويلين سواء كانت اللام في الاسم نفسه؛ أو فيما أضيف إليه إلا في 
دوي عد ارسي إذ الله والرصيية لا يظلقان على غيرة تعالى عضن قدو سكير هتما : أما النزع 
في فى الصورة الآولى” فلرعاية اللفظ وإصلاحه. وأما في الثانية: فالأمر واضح. ولما كان النزع على 
التأويل الثاني واضحاً كما يدل عليه قوله: لأن الظاهر أن تنوينه للتدكير جعله مقوياً للتأويل الثاني. 

[] يقال: حذف اللام من العلم القائم مقام المثل. والمؤول بالصفة المشتهر بها مسماها واجب إلا أن 

تنوينه فيما إذا أول أوقع في مكانه من التنكير» فلذا جعل حذف اللام مقوياً له. 

] أي: لا حول عن المعصية» ولا قوة في الطاعة. 

]| كما في أثناء تفصيل الوجوه تستفيد. 

] ويصح أن يكون في الثانية زائدة؛ لأنه جاز البناء مع الزائدة نظرا.إلى لفظها. 

] واحداً مرفوع بلا الأولى والثانية. وإنما جاز ذلك مع أنهما عاملان؛ لأنهما يحكم الممائلة في حكم 

واحد كما في «إن زيدا وعمرا قائمان». 

[4] الأظهر موجودان. 

[11] ستفا وله إن خغين الجولة القافة جد كوا بو قل سيتق أنه نخدي فتينفيهنا قافزه فالا وى :أن رقو ل قارفا 


وكفيرها بالله 


(3) الثانى: - الأول وَنْضْبٌ العغْانى) أي:: ردلا 00 وَلاآ فو إلا بالله». أما فتح 
الأول: فلأن «لا» الأولى لنفى الجنس. وأما نصب الثانى: فلآن «لا» الثانية مزيدة ١!‏ 
لتأكيد النفي والثاني معطوف 7" على الأول» فيكون منصوباً حملا على لفظه لمشابهة 
حركته حركة الإعراب !"ا ويجوز أن يقدر لهما كا خبر واحدء وأن يقدر لكل منهما 
خبر على حدة. 

(3) الثالث: (مَتْحٌ الأَوّلٍ وَرَفْعُ الغاني) نحو: «لآ حَؤْلَ ولا قُوٌةٌ إلا بالله». أما فتح 
الأول: فلأن «لا» الأولى لنفى الجنس. وأما رفع الثانى: فلآن «لا» زائدة والثانى 

(© الرايع: (رَفْعْهُمَا) بالابتداء. بحو : زرلا حَوْل وَلاآ قو إلا بالله))؛ أنه جواب 
قولهم: «أبغئر الله حَؤْل وَقٌَّة؟): فجاء بالرفع فيهما مطابقة للسؤال» ويجوز الأمران 

(3) الخامس: (رَفْعُ الأوَلٍ) على أن «لا» بمعنى «ليس» (عَلَى ضغف) فإن عمل 
«لا» بمعنى «ليس» قليل (وَفْنْحُ العْانى) حو ا ل فَوَة إلا بالله» على أن يكون 
«لآ» لنفي الجنس» وضعف “ا وجه ضعف رفع الأول بأنه يجوز أن يكون رفعه لإلغاء 
عمل «لا» بالتكرير لا لكونها بمعنى «ليس»1"؛ لأن شرط صحة إلغائها التكرير فقط» 
وقل حصل ههناء ولا دخل فيهاء لتوافق الاسمين بعدهأ فى الإعراب» فهذا على 
]1١[‏ قال الشيخ الرضي: يجوز أن يجعل «لا») غير زائدة» بل لنفي الجنسء لكن تلغيها عن العمل لجواز 

إلغائها إذا كان اسمها نكرة غير مفصولة بشرط التكرير سواء ألغيت الأولى أو الثانية أو كلتاهما. 
[؟] أو حملا على محله القريب»: فإن الاسم لا محلين قريب وهو النصب» وبعيد وهو الرفع بالابتداء. 
[غ] خبر واحد وعلد سيبو يه » فإن (رلا» عاملة عند غيره في المتبوع والتابع. وأما عند سيبويه» فلا يجوز 

تقدير خبر واحد؛ لآن «لا» عنده مع اسمه المبنى مبتدأء» والمعطوف منصوب ب«لا»» في رتفع الخبر 

بعاملين مختلفين» فيجب أن يقدر لكل منهما خبر. 

[ه] المضعّف الشيخ الرضي. 
[حا إذ لم يليت في كلامهم عمل «لا» عمل «ليس»» بل لم يره إلا كون اسم بعدها ماوعا والخبر 
محذوفا نحو: لا براح ولا مستصرخ.ء فظنوا أنها عاملة عمل «ليس»» والحق أنها للتبرئة» لكنها ملغاة 


التوجيه الأول متعين لعطف جملة على جملة أي: الك دل إلا بالله وَلا قُوَةَ إلا بالله» 
وإلا يلزم أن يكون قوله: «إلا بالله» منصوباً ومرفوعاًء وعلى التوجيه الثاني يحتمل أن 
يكون من قبل عطف مفرد على مفرد أو عطف جملة على جملة كما لا يخفى. 
(وَإِذَا دَخَلَّتِ الْهَمْرَهْ ') على «لا» التي لنفي الجنس (ل ث نير الْعَمَلَ) أي: عمل 
(«(لا» أي : تأثيرها في مدخولها إعراياً وبناءع؛ أن الاض ل وكير عملا لدخول كلمة 
الاستفهام (« (وَمَعْنَاهًا) 5 معتى الهمزة الداخلة على «لا"» التي لنفي الجنس: 

إما (الاسْتِفْهَامُ) حقيقة» فتقول: رأ رَجُلَ في الدّارِ؟») مستفهماً. 

(3) إما (الْعؤض) مثل : رلك 00 عِنْدِي». ولم يذكر سيبويه أن حال «ألا» في 
العرض كحاله قبل الهمزة» بل ذكره السيرافي وتبعه الجزولي والمصنفء ورد ذلك 
الأندلسي وقال: هذا خطأ؛ لأنها إذا كانت عرضاً كانت من حروف الأفعال مثل: «إِنْ 
وَلَوْ وحروف التحضيض»» فيجب انتصاب الاسم بعدها نحو: «ألا ريد تكرمة». 

(3) إما (النَّمَنِي) نحو: «ألا مَاءَ رسيت اا بر اد وأما قوله: 


ألآ رَجْلدُ ل" جَرَاُ اللّهُ يرا 00 


فهذه عند الخليل ليست «لا» الداخلة عليها حرف الاستفهام» ولكنه حرف موضوع 
للتحضيض برأسه. فكأنه قال: «ألا نوو بن رَجَلاة) يعنى : هاا نوو تن رَجْلاً» ولذلك 
نصب ونون وهي عند يونس «لا» التي دخلت عليها همزة الاستفهام بمعنى التمني» 
فكان القياس: (رألا رَجُل). ولكنه ننه لضرورة الشعر. 

(وَنَغْتُ) 0 ((ل0» (الْمَئنقٍ) للا نعت اسمها المعرب. احتراز عن لحو : إلا غَلامَ 
رَجْلٍ ظريفاً» (الأول) بالرفع صفة للنعت» اق له الثاني وما بعذه) احتراز عن مثل : 
ردلا رَجْل ظريف كَرِيمٌ في الدّارِ» (مُفْوَدأ) وال من ضمير مبني» والعامل فيه «مبني» 
احترارٌ عن مثل: «لآ رَجُلَ حَسَنٌ الْوَجْهِ) (هليه) حال بعد حال أو صفة «مفردأ»» احترازٌ 
عن المفصول نحو: ردلا عَلامَ فيهًا ظريف»» وهذا القيد يغني عن الأول (مَبْرقٌ عَلَى 
[1] دون الجارء فإنه إذا دخل يجر نحو كنت بلا مال» وغضبت من لا شيء. وربما يفتح نظراً إلى لفظة 

«لا» كما يبنى مع «لا» الزائدة نظراً إلى لفظها. 
[؟] يعني: كان القياس ألا رجل بالبناء. آخره: يدل على محصلة تبيت. المحصلة: المرأة التي تحصل تراب 

المعدن تبيت» أي: تبيت تفعل كذا. 


الْمَنْى حملاً على المنعوت» لمكان الاتحاد !'! بينهما والاتصال وتوجه النفي إليه» أي: 
الع اليك حقيقة: و«المبني» في قوله: «ونعت المبني» إشارة إلى ما بني على الفتح 
بالأصالة لا بالتبعية» فإنه المذكور سابقاء فلا يرد أنه إذا كرر المبني ويبنى على الفتح 
ثم ع بنعت لا يجوز يناؤه مثل : زالا مَاءَ مَاءَ بَاردأ» مع أنه يصدق عليه أنه «نعت 
المبني الأول مفردا يليه»» فإن «باردا» في هذا المثال نعت للتابع لا المتبوع» كما هو 
الظاهر» ولو جعل نعتاً للمتبوع فليس مما يليه» لتوسط التابع بينهما (وَمُعْرَبٌ)؛ لأن 
الأصل في التابع تبعيتها لمتبوعاتها في الإعراب دون البناء (رَفْعَ حملاً على محله 
البعيد (وَنَضْباً!") حملا على اللفظ أو على محله القريب (نَخْوٌ: «لا رَجْلَ ظَرِيف) 
بالفتح (وَظَرِيفُ) بالرفع (وَظرِيفا»» بالنصب. 

إل أي: وإن لم يكن النعت كذلك (فَالْإِعْرَابُ) أي: فحكمه الإعراب لا غيد لكل 
رفعاً حملاً على المحل البعيد؛ أو نصباً حملاً على اللفظ أو على المحل القريب» وقد 
مرت أمثلته في بيان فوائد القيود. 

(وَالْعَطْفُ) على اسم «لا» المبني إذا كان المعطوف نكرة بلا تكرير لا في المعطوف» 
فإنه إذا كان المعطوف معرفة وجب رفعه نحو: «لآ غُلاَمَ لَك وَالْمَرَش». 

وإذا كان «لا» مكرراً في المعطوف فحكمه ما علم في قوله: ردلا 000 5 00 
فيما سبق بأن يحمل (عَلَى اللَفْظِ) أي: على لفظ اسم «لا» المبني, ويجعل منصوباً (3) 
بأن يحمل (ِعَلَى الْمَحَلّْ) ويجعل مرفوعاً!'! (جَائِنٌ ولا يجوز فيه البناء»ء لمكان الفصل 
بالعاطف» ولم يجعل في حكم المتصلء لمظنة الفصل ب«لا» المؤكدة؛ إذ المعطوف 
على المنفي تزاد فيه «ل"» كثير ا نحو: «لا حول ولا قوة») (مكل : رلا أت وَائناً وَائْنٌّ») 
في قول الشاعر: 

ولا أت وان مل روات وائنه لفن بالفيقه ارد دن 

[1] أي: لثبوت الاتحاد ذاتأء والاتصال لفظأ. وتوجه النفي إليه حقيقة؛ لأنك إذا قلت: لا رجل ظريفء أي: 

كيسأًء فكأنك قلت: لا ظريف. 
["] مصدران نوعيان. والقول بأنه منصوب بنزع الخافض ضعيف؛ لأنه سماعي إلا في أن وأن. 
[*] الأولى أن يقدر: فيجب الإعراب. 
[:] القياس مضي الخبر. 


وسائر التوابع لا نص عنهم فيهاء لكن ينبغي أن يكون حكمها حكم توابع 
المنادى !'أء كذا ذكره الأندلسي. 

(وَمِعْلُ: دلا أباً لَه وَعْلآمَيٍ لَهُ») ا كل تركيب يكون فيه بعد اسم دلا» التي لنفي 
الجنس لام الإضافة» وأجري على ذلك الاسم أحكام الإضافة!'! من إثبات الألف 
في نحو: «أس»» وحذف النون من نحو: «غَلامَيْنِ» (جَايْرٌ) يعني : أن الأصل في مثل 
شدون الثر كيبي أن يقال: رلا أت ل عُلامَيْنِ لَهُ»: فيكون اسم «لا» فيهما ممنتاً 
على ما ينصب بهء والجار مع مجروره را لها وقد جاء على قلة مثل: دلا أله 
ولا عْلامَئْ لَهُ» بزيادة الآألف في مثل : «أبس»» وإسقاط النون في مثل: «غلامين» كما 
في حال الإضافة (تَشْبِيهاً لَه أي : لاسم (لا» في هليه الثر كشيق مع أنه ليس بمضاف 
(بِالْمُضَاف) وإجراءً لأحكام المضاف عليه!" بإثبات الألف وحذف النون» فيكون 
معرباً وذلك التشبيه إنما هو (ِلِمُشَارَكْتِه) أي: لمشاركة اسم «لا» حين يضاف !؛! بإظهار 
اللام بينه وبين ما يضاف إليه (ِلَهُ) أى: للمضاف (في أضلٍ مَعْنَاهُ) أي: معنى المضاف 
من حيث هو مضاف -يعني الإضافة- وهو الاختصاص أ" أو المعنى إن مثل: رزلا 
أب له ولا غُلامَي لَه جائز تشبيهاً له أي: لمثل هذين التركيبين حيث لا إضافة 
فيه بالمضاف» أي: بتركيب يشتمل على الإضافة لمشاركته أي: لمشاركة مثل هذين 
التركيبين له أي: لما يشتمل على الإضافة في أصل معناه أي: معنى ما يشتمل على 
الإضافة» وهو الاختصاص إلا أن بين الاختصاصين تفاوتأء فإن الاختصاص المفهوم 
من التركيب الإضافي أتم مما يفهم من غيره. ظ 


(وَمِنْ ثَمَة) أي: لأجل أن جواز مثل هذين التركيبين إنما هو بتشبيه غير المضاف 

]1١[‏ قيل: المفهوم من كلام الشيخ الرضي جواز البناء في البدل دون وجوبه. 

[] وذلك الاسم المثنى والجمع المذكر السالم والأسماء الستة إلا ذوء فإنه لا يقطع هذا عند المصنف. 
وأما عند الشيخ الرضي فالأوٌّلان والأب والأخ. 

[*] إنما زاد ذلك لثلا يتوهم أنه منصوب بالمشابهة بالمضاف؛ إذ لو كان كذلك لَنُوَنَ لا أبا له كما ينون لا 
حسناً وجهه؛ ولم يحذف النون في لا غلامي. 

[؛] يعني: أن صورة هذا التركيب سورة الإضافة باللام» وهو حال اعتبار الإضافة بوجود اللام مشارك 
للمضاف المقدر فيه اللام» هذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني» فلا يعتبر فيه أنه في صورة 
المضافء وأنه بهذا الاعتبار مشارك له. 

[ه] جعل الاختصاص أصل معنى الإضافة؛ 'لأن غيره من التعريف أو المعاني الأخرى قد يلحق به. 


بالمضاف في معنى الااختصاص (لَع يَجْرْ) تركيبف ١لا‏ أب فيهًا») أي : في الدارء لعدم 
الاختصاصء فإن الاختصاص المفهوم من إضافة الأب إلى شيء إنما هو بأبوته له 
وهذا الاختصاص غير ثابت للأب بالنسبة إلى الدارء فلا يصح إضافته إلى الدارء 
فكيف يشبه تركيب «لا أب فيها» بتركيب يضاف فيه الأب إلى الدار لمشاركته في أصل 
معنأه. 

(وَليس) أي: مثل هذين التركيبين (بمُضَافٍ) حقيقة (ِلِفَسَادٍ الْمَعْنَى !') المراد 
المفاد بهما على تقدير الإضافة» وهو نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين لمرجع 
الضمير المجرور بالاستقلال من غير احتياج إلى تقدير خبرء وهذا المعنى يفسد من 
وجهين على تقدير الإضافة: 

1ل : فلآن معنى هذا التركيب على تقدير الإضافة: «لا اناد ولا غلاميه»» وهذا 
لآ يتم إلا بتقدير خبر أ لا أبَاء مَوْجُودٌ ولا عُْلآمَيْهِ مَوْجُودَانِ». 

وأما ثانياً: فلأن المراد نفي ثبوت جنس الأب أو الغلامين له» لا نفي الوجود عن 
أبيه المعلوم أو غلاميه المعلومين (خلافاً لِسِببَوَيِه والخليل وجمهور النحاة» وإنما 
خص سيبويه بهذا الخلاف؛ لأنه العمدة فيما بينهم !"!؛ أو لأن المقصود بيان الخلاف 
لا تعيين المخالفين !"أ» فمذهب سيبويه والخليل وجمهور النحاة أن مثل هذا التركيب 
مضاف حقيقة باعتبار المعنى» وإقحام اللام بين المضاف والمضاف إليه تأكيد للام 
المقدرة. وحكم المصنف بفساده لما عرفت. 

ف اسم (دلا» حذفاً كثيرا (في مثل : «لآ عَلَيِكَ») أي : لا دامع عليك»» ولا 
يحذف إلا مع وجود الخبر “1» لئلا يكون إجحافا. 
[1] قال المصنف: ولأنه لو كان مضافاً لزم الرفع والتكرير. وفيه أن الصورة غيرت ثلا يلزم ذلك. قالوا: 

الحامل على هذا التغيير قصد النصب من غير تكرير لا تخفيفاً. وذا لا يتسر مع المعرفة. 
[؟] فيه بحث؛ لأنه حكم المحقق الشريف قدس سره في شرح الكشاف أن الخليل أعلى كعبا منه. وقال 

صاحب إعراب الفاتحة: لم يسبق الخليل فيما بين علماء النحو مثل له» ولم يخلف فيما بينهم مثلا 

له. 


[*] لا يخفى بعده من العبارة. 
[] كما لا يحذف الخبر إلا مع وجود الاسم بعين هذه العلة. ويمكن أن يراد بقوله: مثل «لا عليك» تركيب 


دكن نمه الب 
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وقولهم: رزلا كَرَيْدِ» إن جعلنا الكاف اسما جاز أن يكون «كزيد» انيما والخبر 
عونا ا «لا مثله موجودٌ»» وجاز أن يكون 0 أ «لا أحد مثل زيل»» وإن 
جعلناه حرفا فالاسم محذوف 1 «لا أحدَ كزيد». 


[ خبر ما ولا المشبهتين بليس ] 


بد «مَا» وردلا» الْمُسَبِهََيِنِ) : في النفي / '! والدخول على الجملة الاسمية ال 

يي أء: 000 «ما» و«لا». 

(وَهِي) اق : خبرية !"ا خبر «ما» و«لا» لهماء وكذا اسمية افسجهها ليها رلخة حِجَازِيَة) 
وخص الخبرية بالذكر؛ لأن إعمالينا وجه ‏ التنمهنا وخيرههما انها وخيرا ليما إننها 
يظهر باعتبار الخبر» فجعل الخبر خبراً لهما إنما هو في لغة أهل الحجاز. 

وأما بنو تميم فحيث لا يذهبون !" إلى إعمالهما لا يجعلون الخبر خبرا لهماء ولا 
الاسم اسماً لهماء بل هما مبتدأ وخبر على ما كانا عليه قبل دخولهما عليهماء ولغة 
أهل ساد سر التي جاء عليها التنزيل قال الله تعالى طاإمَا هَذَا بَشّراً» “؛ وما هُنٌّ 
هته . 

وكا زيدذت «إِنْ» مَعَ «ما») أي: بعد «ما». نحو : «(مَا إن راك قَائِمْ», قيل: إنما خصت 
«ما» بالذكر؛ لأنها لا تزاد مع دلا» في استعمالاتهم» وهي راكدة عل التصير ون 1 
ونافية مؤكدة أ "غيل الكوفيين 
]١[‏ قال الشيخ الرضي: إن «ما وليس» لنفي الحال عند النحاة. وألحق أنهما لمطلق النفي. 
]١[‏ يعني: أن الضمير راجع إلى الخبرية المستفادة من خبر «ما ولا». قال الشيخ الرضي: لا ينقل عن أحد 

رفع اسم «لا» ونصب تخبرها. 
[*] وذلك لأن قياس العوامل أن تختص بالقبيل الذي تعمل فيه من الاسم والفعل لتكون متمكنة بثبوتها 
[4]) سورة المجادلة: ؟. 
[5]) وليست «إن» النافية» بل التي تزاد مع «لما» و«ما» المصدرية ها قال الشيخ الرضي: الظاهر أنه عند 

الكوفيين أيضاً نافية زيدت لتأكيد نفي «ما»» وإلا فالنفي على النفي إثبات. 
[] وإلا فالنفي على النفي يفيد الإثبات. وفيه أن هذا يخالف ما قالوا من أنه لا يجوز الجمع بين حرفين 

متفقي المعنى إلا مفصولاً بينهما. 


(أو انْمَقَضَ , التّمْيْ بدإلأ»» نحو: «مَا زيل إل قَائِمُ». 

أو تَقَدّمَ الْكَبد) على الاسم نحو : «مَا قَاءِ م زيذَ» َطْلَ الْعَمَلْ) أي : عمل «ما» إذا 
كان مع واحد من هذه الأمور الثلاثة: 

أما إذا زيدت «إن» فلآن «ما» عامل ضعيف "١‏ عمل لشبه «ليس»؛ فلما فصل بينها 
وبين معمولها لم يعمل. 

وأما إذا انتقض النفي ب«إلا»: فلأن عملها لمعنى النفي» فلما انتقض بطل العمل. 

وان ]ذ تقوم القن اندي الترشي عم شيعلها في العمل 

(وَإِذَا عُْطِف عَلَيِه أي: على خبرهما !"! (بمُوجب) بكسر الجيم أي: بعاطف يفيد 
الإيجاب بعد النفي» وهو «بل ولكن» نحو: «مَا زَيُْ مقيها دل مُسَافِدٌ)» و<مَا عَمْدُو قَائِماً 
لَكِنْ قاعداً» (فَالوَفُمٌ) ىع فحكم المعطوف الرفع 5 لا غيرُ؛ لكونهما بمنزلة «إلا» في 


| المجرورات ] 


(الْمَجْرُورَاتٌ: هُوَ مَا اشْتَمَلَ) أي: اسم اشتمل؛ ليخرج الحروف الأواخر التى هي 
مدال لاع اف فاه اقلق عليه المفروعات و المتضورياك :و المشكر وراك اماما 
لأنها أقسام الاسم. 

(عَلَى عَلَّم الْمُضَافٍ إِلَيِ أي: علامة المضاف إليه من حيث هو مضاف إليه -يعني 


البجس اناك يوام كان بالكمرة أن القفحة أورالباء لفظا أو تقد 1" 
وإنما قلنا: «من حيث هو مضاف إليه»؛ لآن الجر ليس علامة لذات المضاف 


]١[‏ أو لكراهة إبراز «إن» النافية فى معرض العامل. 

[“قتضيويا كان ان :حورا بالياء الزائدة. 

[؟] حملا على المحل. قال الشيخ عبد القاهر: هو خبر مبتدأ محذوف»ء أي: بل هو مسافر» ولكن هو قاعد. 
وقيل: عطف على سبيل التوهم؛ إذ كثيرا ما يقع خبر «ما» مرفوعا عند انعزالها عن العمل. 

[:] أراد بالجر الكسرة وما يقوم مقامها لا المعنى المصدري يوضحه قوله: سواء كان بالكسرة إلى آخره؛ 
فلا يتوهم الدور. وقوله: لفظأ أو تقديراً متعلق بالكسرة والفتحة والياء أيضاً نحو: غلام أخي القوم؛ 
ولم يقل: أو محلاً؛ لأنه غير مشترك بين الجمع. 
6 لوبقل وكيم لأن المصنف ذاكر أقسام المعرب. 


إليه» بل لحيثية كونه مضافاً إليه أ والمضاف إليه وإن كان مختضا بما عرفه به» لكن 


المح و ب روا عي و ا وا تي الجروي لطر وو ان 
شبك درْهَمٌ وَكمَى ب بالله»» وكذا المضاف إليه بالإضافة اللفظية» وإن لم يكن يكن داخلا 


في تعريفه. 

(وَالْمُضَاف إِلَيَه وهو ههنا غير ما هو المصطلح المشهور بينهم» وذهب المصنف 
في ذلك إلى مذهب سيبويه !"ا حيث أطلق المضاف إليه “ا على المنسوب إليه بحرف 
ادر لفقلا أرننا. 

كل اشي) حقيقة أو حكماًء ليشمل الجمل التي يضاف إليها نحو: «يَْمُ يَنْمَعُ 
الصَّادِقِينَ صِذْفَهُمْ4 !“ا» فإنها في حكم المصادر. 

ولحت ِلَب شَيْءٌ) اشيها كان نحو: «غَلامُ زَيْلِ)» أو فعلاً مثل : (مَوَوْتٌ برَئْكِ). 

(بوَايطّة حَوفٍ الْجَرَ لَفْظاً أو تَقُدِيرا أي: ملفوظاً كان ذلك الحرف كما في 
مثل : (مَوَوْتٌ بِزَيْدِ»), اف مكار حال كون ذلك المقدر موَادأ) من حيث العمل بإبقاء 
أثره -وهو الجر ا"- مثل: «عْلَامُ زَيْدِ وَحَانَمْ فِضَّةء وَضَوْبُ الْيَوْم)» بخلاف «قُمتُ 


]١[‏ كما مر في بيان أقسام الإعراب. وإنما لم يقل بدل قوله على علم المضاف إليه على علم الإضافة؛ لأنه 
قصد أن يأخذ لاحق كلامه؛ أعني: قوله: والمضاف إليه كل اسم إلى آخرهء حجر سابقه مع أن المراد 

["] لجواز أن يتحقق علامة الشيء بدون ذلك الشيء. 

[*] وكأنه اختاره ليصح قولهم: والجر علم المضاف إليه بقدر الإمكان بلا تكلف. 

[:] أتى الظاهر موضع الضمير للتنصيص على المراد»ء ولاحتمال أنه أراد بالمضاف إليه هنا غير المضاف 
إليه المذكور أَوْلا بأن يكون أعم من المضاف إليه حقيقة حقيقة» ومما يشبهه نحو: كفى بالله بخلاف المضاف 
إليه المذكور هناء فإنه يختص بالمضاف إليه حقيقة. 

[5] سورة المائدة: .١١9‏ 

[1] أشار به إلى أن قوله: «لفظأ» خبر ل«كان» المقدر. وجاز تقدير «كان» قياساً فيما كثر وقوعه. ولا خفاء 
في كثرة وقوع اللفظء والتقدير في تراكيبهم؛ وجاز أن يكون حالاً من حرف جر لاختصاصه بالإضافة. 
والعامل ما في الواسطة من معنى التوسط والتوسل. وفيه أن المصدر لا يقع حالاً إلا سماعاً. وأجاز 
المبرد قياساً إذا كان المصدر من أقسام مدلول العامل نحو: أتانا رجلة سرعة وبطأ. والقول بأن اللفظي 
والتقديري من أقسام التوسط لا يخلو عن تمحل. 

[1] بيان للواقع لا أن الأثر ملحوظ بهذا العنوان حتى يتجه ما قيل من أن تعريف المجرورات يصير دورياً؛ 
لآن الخفاء في المجرور باعتبار الجرء فلو أخذ في تعريفه ما يتوقف عن الجر لزم الدور. 


يَوْمَ الْجْمْعَة») فإنه وإن نسب إليه القيام بالحرف المقدر -وهو «في»- لكنه غير مراد؛ 
إذ لو أريد لانجر به. 

(فَالتّقدِين أي: تقدير حرف الجر !". 

ركوط أن كرون العقاف اسم إذالى كان تاذ لآ ود مو أن وكلققة.بالتعرك 
نحو: «مَوَوْتَ برَيْكِ). 

(مجوداً) أىئ: منسلخاً عنه ["ا. 

(بكَنوِينِ) أو ما قام مقامه !"ا من نوني التثنية والجمع. 

لأَجْلِهَا) أي: لأجل الإضافة؛ لأن التنوين أو النون دليلٌ لتمام ما هي فيه؛ فلما 
أرادوا أن يمزجوا الكلمتين مزجا يكتسب به الأولى من الثانية التعريف أو التخصيص 
أو التخفيف !؛!. حذفوا من الأولى علامة تمام الكلمة» وتمموها بالثانية. 

ثم المتبادر من هذا التعريف “ا -نظراً إلى كلام القوم حيث ليسوا قائلين بتقدير 
حرف الجر ا"! في الإضافة اللفظية- أنه غير شامل للمضاف إليه بالإضافة اللفظية» لكن 
الظاهر من كلام المضنف في المتن والتصريح في شرحه له أن التقسيم إلى الإضافة 


[1] أي: التقدير المخصوصء وهو تقدير الحرف مراداًء وإلا فالتقدير غير مشروط بهذا الشرط» نحو: 
«صمت يوم الجمعة؛ وضربته تأديبا»» والأولى أن يقول: والإرادة شرطها إلى آخره. 

["] يعني: أريد بالتجريد الانسلاخ الذي لازم معناه» فلا يرد أن الواجب أن يقول: مجردا عن تنوينه. 
والأولى أن يجعل من قبيل تضمين معنى الانسلاخ. 

[*] هذا في الأكثر» فلا ينتقض بالحسن الوجه؛ لآن الخفة في الإضافة فيه بحذف متعلق المضاف إليه. ولا 
يتتقض بكم رجل وحواج بيت الله؛ لأن المراد بحذف التنوين لأجل الإضافة كونه بحيث يجب حذف 
تنوينه لأجلها لو كان فيه تنوين. ولا يلزم صحة إضافة الغلام إلى زيد؛ لأن الغلام ليس بحيث لو كان 
فيه تنوين يسقط بسبب الإضافة:؛ فإنه لو كان فيه تنوين يسقط لأجل اللام. 

[:] كلمة «أو» ههنا لمنع الخلو؛ إذ التخفيف لازم في الكل. 

[] إنما قال: المتبادر لأنه يمكن تأويل التعريف بأن المراد بواسطة حرف الجر لفظأ أو تقديراً أعم من 
التقدير حقيقة أو حكما. 

[5] إذ لا معنى لاعتبار حرف في حسن الوجه؛ لأنه هو هوء ولا في ضارب زيد؛ لأنه متعدٌ بنفسه» ففي 
عامل هذا المضاف إليه إشكال؛ إذ ليس هنا حرف جر حتى يعمل فيه. ولما لم يكن حرف الجر لم 
يعمل المضاف ولا الإضافة عمل حرف الجر؛ لأنهما إذا عملا كان ذلك بنيابة حرف الجر. قال الشيخ 
الرضي: يجوز أن يقال: عمل المضاف الجر لمشابهة المضاف الحقيقي بتجرده عن التنوين أو النون 


لأجل الإضافة. 
تت 


المعنوية واللفظية؛ إنما هو للإضافة بتقدير حرف الجرء لكنه لم يبين تقدير حرف الجر 
فيها لا في المتن ولا في شرحه. ولم ينقل عنه شيء في سائر مصنفاته. 

وقد تكلف بعضهم في إضافة الصفة إلى معمولها مثل: (ضارب زَيْكِ» بتقدير 
«اللام» و للعمل أ «ضارث لزيد»؛ وفي إضافتها إلى فاعلها مثل: «الحَسَنْ 
الْوَجْه) بتقدير «من» البيانية» فإن ذكر «الوجه» في قوة قولنا: «جَاءَنِي رَئَكَ المْحسنٌ 
الوَجْهِ» بمنزلة التمييز» فإن في إسناد «الحسن» إلى «زيد» إبهاما: فإنه لا يعلم أنه أي 
شيء منه حسنء فإذا ذكر الوجه فكأنه قال من حيث الوجه. 

فإن قلت: هذا في الحقيقة تخصيصء فلا يصح أن الإضافة اللفظية لا تفيد إلا 

قلت: كان هذا التخصيص واقعاً قبل الإضافة» فلا يكون مما يفيده الإضافة 
فليست فائدة الإضافة اللفظية إلا التخفيف في اللفظ. 

(وَهِي) أي: الإضافة بتقدير حرف الجر: (مَعْنَويّة) أي: منسوبة إلى المعنى؛ لأنها 
تفيد معنى !'! في المضاف تعريفاً أو تخصيصاً. (وَلَفْظِيَة أي: منسوبة إلى اللفظ فقط 
دون المعنى» لعدم سرايتها إليه. 

فَالْمْتَويَة علامتها: (أنْ يَكُونَ!" الْمُضَافُ) فيها غير صِمَّق كاسم الفاعل؛ 
والمفعول» والصفة المشبهة "". 

(مُضَافَةٍ إِلى مَعْمُولِهَا أي: فاعلها أو مفعولها قبل الإضافة» سواء لم تكن صفة 
كدعَلامُ زيْدِ)) أو كانت صفة ولكن غير مضافة إلى معمولهاء بل إلى غيره ك«مصَارع 
مضرً) وَكَرِيِمٍ الْبَلَّدِ», واحترز به عن نحو: «ضارب زَيِدِ وَحَسَنِ الْوَجْه). 1 

(وَهِي) أي: الإضافة المعنوية بحكم الاستقراء: 

(إما بِمَعْنَى «اللأم» فِيمَا) أي: في المضاف إليه الذي (عَدَا جِنْس الْمُضَافٍ وَظَرْقَهُ) 
أي : لا يكون صادقاً على المضاف وغيره ولا ظرقا له اندي : «غلامُ زَيْل», فإنازيدا يدن 
11 :أذ لامها قاف بالقهوه ونع مغن التعر كارا البقمعيص :نو أر اد ايكون لق املاظ ااا 

اللفظ. 
[5] قدر علامتها ليصح الحمل. والمشهور العام في مثله تقدير «ذو»» لكن تقدير العلامة أجدر معنى» كما 


لا يخفى. 
[ ]د والمسسوس: 


دي للغلام صادقاً عليه ولا ظرفه» فإضافة الغلام إليه بمعنى اللام أي : «غلام لزيد». 
(وَإِمَا بمَعْنَى «مِنْ»)) البيانية (فى جنس الْمُضَاف) الصادق عليه وعلى غيره؛ 
بشرط أن يكون المضاف أيضاً!'! صادقاً على غير المضاف إليه» فيكون بينهما عموم 
وخصوص من وجه. 
(وَإِمَا بمَعْنَى «فى» فى ظَوْفِه) أ ظرف المضاف. 
والحاضل !!: أن المضاف. إليه: ]ما مبايق. للمضاف: :وسيعل إن كان ظرفا له 
فالإضافة بمعنى ((في»» وإلا فهى ١‏ بمعنى «اللام» واما مساو [؟! له رليك وأسد»» أو 
أعم مطلقا ران اليو '؟!؛ فالإضافة على التقديرين ممتنعة. وإما أخص طلقا كد«يَؤم 
وجه» فإن كان المضاف إليه أصلا للمضافء فالإضافة بمعنى «من»» وإلا فهي أيضا 
بمعنى «اللام»» فإضافة «خاتم» إلى «فضة» بيانية» وإضافة «فضة» إلى «خاتم» بمعنى 
اللام؛ كما يقال: «فِضّة خَائَمِكَ خَيْرٌ مِنْ فِضّةٍ حَاتَمِي)». 
واعلم أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يصح التصريح بها بل يكفي إفادة الاختصاص 
الذي هو مدلول اللام» فقولك: «يَوْمَ الأحد وَعِلَمُ الْفْقّه وَشْجَد الأَوَاكُ» مي 
«اللام»» ولا يصح إظهار «اللام» فيه "أء وبهذا الأصل يرتفع الإشكال عن كثير من مواد 
الإضافة اللامية» ولا يحتاج فيه إلى التكلفات !"! البعيدة مثل: «كُلْ رَجُل وَكُلٌ وَاحِدٍ). 
[1] لا حاجة إلى ذكر هذا الشرط؛ أنه إذا صدق المضاف إليه على المضاف وغيره لا محالة يصدق 
المضاف على غير المضاف إليه لامتناع إضافة اللأخص مطلقا. 
[] أي: حاصل البيان في هذا المقام. 
[*] كأن المراد بالمساواة المساواة الشاملة للمرادفة والمساواة. 
[ه] الأنسب بحسب المعنى أن يكون هذه الإضافات بيانية» وإظهار من فيها خال من التكلف إلا أن أئمة 
العربية جعلوها لامية» ولا يظهر ما دعاهم إليه» وكذا كل رجلء فالأظهر فيه أن يكون الإضافة بمعنى 
«من»» أي: كل هو رجل» وصح حمل المفرد على كل مع أنه متعدد؛ لآنه متناول للمتعدد على سبيل البدل. 
[ا] إد لم يستعمل 0 للأحد. وكذا الحال في الباقيتين» وفي مسعحل الجامع؛ وطور سيناء» والأسماء 
اللازمة الإضافة مثل عند وذو ولدى. ولما لم يتسعمل مقطوعة:» فإذا قطعت أوجب تنافراً لأنه غير 
557 
[:] قيل في تصحيح إضافة كل إلى رجل: إن كلّا لإحاطة جزئيات كلي أضيف هو إليه. وإضافة الجزئي 
إلى الكلي بمعنى اللام» لكن يمتنع إظهار اللام إلا بعد التأويل بالجزئيات أو الأفراد مثلآء وإلا لزم 


(وَهُوّ) أ كون الإضافة بمعنى «في») (قَلِيلٌ) في استعمالاتهمء وردّها أكثر النئحاة 


إلى الإضافة بمعنى «اللام»؛ فإن معنى «ضؤزب الْيَوْم» [11: ضرب له اختصاص باليوم 
بملابسة الوقوع فيه. 


فإن قلت: فعلى هذا يمكن رد الإضافة بمعنى «من» لفيا إلى الإضافة بمعنى 


«اللام» للاختصاص الواقع بين المبيّن والمبيّن؟ 


قلنا: نعم لكن لما كانت الإضافة بمعنى «فى» قليلاٌ ردوه إلى الإضافة بمعنى 


«اللام» تقليلا للأقسام. وأما الإضافة بمعنى «مِنْ»» فهي 00 في كلامهم» فالأولى 
بها أن تجعل عا على حلة. 


(نَحْوٌ: «غْلامُ زيْدِ») مثال للإضافة بمعنى «اللام» أ : «غلام لزيد». 

(وَ«خائمُ فضة») مثال للإضافة بمعنى «من)) أي : «خاتم من فضة». 

(3(ضوث الْمَؤْم») مثال للإضافة بمعنى ((في)) أئ: اضرب واقع في اليوم)) ا 
(وَتُفِيدُ) أي: الإضافة المعنوية («تَغْرِيفا) أي: تعريف المضاف (مَعٌ) المضاف إليه 


الْمَعْرفَةِ ])؛ لأن الهيئة التركيبية فى الإضافة المعنوية موضوعة للدلالة على معلومية 
غير لازم» كما لا يخفى !"!. 


فإن قلت: قد يقال: «جَاءَنَى عَلاَمُ زَيْلِ)» من غير إشارة إلى واحد معين؛ فلا يكون 


فك «كل» عن الإضافة» وذا لا يجوز. وفيه بحث لأن «كلا» للإحاطة» والجزئي والفرد ملحوظ من 
جانب المضاف إليه كما تقرر في الميزان. وتصحيح إضافة الجزئي إلى الكلي مما لا يجدي نفعاً في 
تصحيح إضافة كل إلى الجزئي أو الفرد. 

يعني: أن هذه الإضافة بأدنى ملابسة» ويكفي في الإضافة بمعنى اللام أدنى ملابسة» نحو: كوكب 
الخرقاء لسهيل» أي: كوكب له اختصاص بالمرأة الخرقاء بملابسة أنها تشرع في التهيء لأسباب الشتاء 
عند طلوعها لا قبله كما هو شأن النساء المدبرة المهيئة للأمور في أحيانها. 

وأيضاً لما كثرت لزم ارتكاب مجاز كثير» وذلك لأن الإضافة بأدنى ملابسة مجاز. 

الظاهر أن في اليوم فيما هو أصل ضرب اليوم؛ أعني: ضرب في اليوم متعلق بالضربء وليس صفة 
لضرب بتقدير واقع في اليوم. 

قول المصنف: وتفيد تعريفاً مع المعرفة ظاهره تعريف أحد طرفي الإضافة مع معرفة هي أحد طرفيها إلا 
أنه خص المستفيد بالمضاف والمعرفة بالمضاف إليه. قوله: وشرطها تجريد المضاف من التعريف. 
ألا يرى أن نسبة الفعل إلى فاعله المعين لا تستلزم معهودية الفعل وتعريفه. 


هيئة التركيب الإضافى موضوعة لمعلومية المضاف؟ 
قلنا: ذلك كما أن المعرف باللام في أصل الوضع لمعين» ثم قد يستعمل بلا إشارة 
إلى معين» كما في قوله: 


2 ع 2 سَ 
وَلقذ امة على اللننو يستبن فَمَضَيْتٌ ثُنَتَ قِلَْتُ: لآ يَعنِيني 


وذلك على خلاف وضعه. وليس يجري هذا الحكم في نحو: «غير ومثل» ١!‏ 
إضافتهما لا تفيد التعريف» وإن كانا مع المضاف إليه المعرفة لتوغلهما في الإبهام !" 
إلا أن يكون للمضاف إليه ضد واحد يعرف بغيريته» كقولك: «عَلَيِكَ بِالْحَرَكَة غَيْرِ 
السُكُونٍ»؛ وكذلك إذا كان للمضاف إليه مثل اشتهر بمماثلته في شيء من الأشياء 
كالعلم والشجاعة» فقيل له: «جَاءَ متْلّكَ» كان معرفة إذا قصد الذي يماثله فى الشىء 
الفلانى. 

وو اتفنة الاقنافة المعتررة رتخصيضا أي: تخصيص المضاف (مَعٌ) المضاف إليه 
(التْكِرَة) نحو: «غلام رجل»» فإن التخصيص تقليل الشركاء» ولا شك أن «الغلام») 
فبل إضافته إلى «رجل» كان فكلتر كا : بين «غلام رجل» وغلام امرأة»» فلما أضيف إلى 
«رجل» خرج عنه «غلام امرأة»» وقلت الشركاء فيه. 

(وَشَوْطُّهَا) أي: شرط الإضافة المعنوية: (تَجْريدُ الْمُضَاف) إذا كان معرفة (مِنّ 
النُْغرِيفِ) فإن كان ذا لام حذف لامه؛ وإن كان علماً نكّر بأن يجعل 7" واحداً من جملة 

] كنحو وشبه وغير ذلك. ولا يخفى عليك أنه ينبغي ألا يكون فرقاً , بين «غلام زيد» من غير إشارة إلى 

واس ييه إفادة الإضافة التعريف فيها مع أن الاستعمال فرق بينهما في تعريف 

وصف الأول دون الأخيرين. 
['] لأن مماثلة زيد في صفة لا تختص ذاتاً. وكذا مغايرته» فإنه يشمل كل ما في الوجود إلا ذاته. 
[*] كذا قال الشيخ الرضي. أراد به مثلّا فإن تنكير العلم قد يكون بإرادة أشهر أوصافه؛ أو أراد ما هو 

الغالب في التنكيرء أو أراد أن تنكير العلم إذا أضيف لا يكون إلا كذلك. قال الشيخ الرضي: وعندي 

أنه يجوز إضافة العلم مع بقاء تعريفه؛ إذ لا منع من اجتماع التعريفين إذا اختلفا كما ذكرنا في باب 


النداء. وذلك إذا أضيف العلم إلى ما هو متصف به معنى نحو: زيد الشجاعة؛ فإنه يجوز وإن لم يكن 
في الدنيا إلا زيد واحد. 


[:] الأظهر أن المراد إيراده بلا تعريف. 


المراد بالتجريد تجرده وخلوه من التعريف عند الإضافة» سواء كان نكرة في نفسه من 
غير تجريد أو كان معرفة جردت عن التعريف» وإنما يجب التجريد؛ لأن المعرفة لو 
أضيفت إلى النكرة لكان طلباً للأدني !"ا -وهو ا الأعلى -وهو 
التعريف- ولو أضيفت إلى المعرفة لكان تحصيل الحاصل !'!» فتضيع الإضافة حيث 
تين تعر نا ولك تنتصيم. 

فإن قيل: لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها علماً !"' في نحو: «النجم؛ والثريا 
والصعقء واء بوتاو اي اا ا 

قيل: لا نسلم إن في هذه الأمثلة تعريف المعرّف» بل فيها زوال التعريف | ؛) -وهو 
التعريف الحاصل باللام أو الإضافة- وحصول تعريف آخرء وهو التعريف بالعلمية: 
فإنها حين صارت أعلاماً لم يبقّ فيها الإشارة إلى معلوميتها باللام أو الإضافة» فلا يلزم 
فيها تعريف المعرفء بل تبديل تعريف بتعريف آخر. 

(وَمَا أَجَارَه الْكُوفِيُونَ مِنْ) تركيب ««الكَّلانَةٍ الأثواب» وَشْبْهِهِ مِنَ الْعَدَه المعرف 
باللام المضاف إلى معدوده؛ نحو: «الخمسة الدراهم» والمائة الدينار» (ضَعِيفُ) قياساً 
واستغمالا. 

أما قياساً: فلما ذكر من لزوم تحصيل الحاصل. 

وأما استعمالاً: فلما ثبت من الفصحاء من ترك اللام؛ قال ذو الرمة: 

وَهَلْ يَرْجِعُ التسلِيم أؤ يَكْشِفُ الْعَمَى ثَلأَثْ الأنَافِي وَالََارُ الْبَلآِم؟ 


وأما ما جاء في الحديث من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ب«الألف الدينار»» 
فعلى البدل دون الإضافة. 


]1١[‏ وهو مستنكر في باد النظر. 

[؟] يعني: أن المقصود من الإضافة إلى المعرفة حصول أصل التعريف؛: وقد حصل للمعرفة؛ فلو أضيف 
إلى المعرفة لكان تحصيلاً لما هو الحاصل فيهاء يعني: أصل التعريف. 

[*] فيه أن المعرفة في الأمثلة المذكورة هي الاسم لا المركب» والعلم هو المركبء» فلم يكن المعرفة 
علما. 

[:] حاصله: أن العلمية لما كانت وضعاً ثانياً أزالت مقتضى الوضع الأول بخلاف الإضافة» فإنها لما لم 
تكن وضعاً ثانياً لم تزل مقتضى الوضع الأولء فلو أضيفت المعرفة إلى المعرفة لأدت إلى اجتماع 


التعريفين فى الإرادة. 


(ق) الإضافة «اللّفْظِيِهُ علامتها: (أنْ يكُونَ المضاف (صفةً) احتراز عما إذا لم 


يكن صفة نحو: «غلام زيد» (مُضَافَة إِلَى مَعْمُوَلِهَا /") احتراز عما إذا كانت مضافة. إلى 
غير معمولهاء لحو : «مصارع البلد, وكريم العصر» 53 (مثل : «ضاربٌ زَيْلِ)) سن قبيل 


اضنافة: اسم الفاها: :الو تقهر تعد والضض ة القكه )ذقنا اقيافة الضدة المفمة | 
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فاعلها. 


(وَلا تُفِيدُ) الإضافة اللفظية فاتدة (إلا تَخْفِيفَ لا تعريفاً ولا تخصيصاً !"! لكونها في 


دير اللانقضا ند نزنى اللفظ 11لا افى المعص !"1 أن :سقط يعظى: المعاتى هه زلاسكاة 


]1١[ 


*[ 


]:[ 


]5[ 


قال الشيخ الرضي: ما حاصله: أن الصفة المشبهة جائزة العمل أبداً فيما هو فاعلهاء وإضافتها إليه 
لفظية؛ وإن اسمي الفاعل والمفعول يعملان في المرفوع» والظرف والمصدر سواء كانا بمعنى الماضي 
أو الحال أو الاستقبال أو الاستمرار» ويضافان إلى مرفوع هو سببء نحو: «زيد ضامر بطنه» ومؤدب 
خدامه» لا إلى مرفوع لم يكن سبباء نحو: «مررت برجل قائم في داره عمروء ومضروب على بابه 
بكر». ويعملان في غير ما ذكر من المفعول به وغيره إذا كانا بمعنى الحال أو الاستقبال أو الاستمرار» 
وإضافتهما إلى المفعول به والمفعول فيه لفظية على الآولين» وعلى الثالث يحتملها والمعنوية. وقد 
يؤول بعض الأسماء باسم الفاعل والمفعول المستمر» فتصير الإضافة لفظية كما يؤول القيد بالمقيد, 
والعير بكسر العين أو ضمها وسكون الباء الموحدة بالعائر. 

فإن قلت: البلد مفعول فيه ل«مصارع»» وكذا العصر مفعول فيه ل«كريم»؟ 

قلت: لا يعمل اسم الفاعل بدون الاعتماد» فليكن المراد مصارع للبلد وكريم للعصر فيما لم يعتمد أو 
أيضاً شرط وجوب عمل اسم الفاعل أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال» وإذا كان بمعنى الاستمرار 
فعمله جائز» فليكن المثالان بمعنى الماضي أو الاستمرار. وقد يقال: إضافة الصفة إلى المعمول دائرة 
على اعتبار المتكلم؛ فإن قصد تعلق العامل بالمعمول وإضافته فلفظيّة» وإن قصد تقدير حرف جر 
من حروف معتبرة في الإضافة فمعنوية. قيل: اسم الفاعل والمفعول يعملان في المرفوع والمنصوب 
بالظرفية والمصدرية من غير اشتراط زمان. وإنما اشترط الزمان للعمل في المفعول به وغيره مما لم 
يذكر سابقاء وهذا خلاف ما سيأتي في المتن. وقيل: إضافة اسم الفاعل أو اسم المفعول إنما هي إلى 
المرفوع السببي لا غير» فيقال: «زيد ضامر بطنه» ومؤدب خدامه» لا إلى غيره كما في «زيد ضارب 
في داره عمرو». 

اعلم أنه يجوز إنما تفيد تخفيفاً لا تعريفاً ولا تخصيصاًء ولا يجوز لا تفيد إلا تخفيفاً لا تعريفاً ولا 
تخصيصاًء فالأولى أن يقول: أي: تفيد تخفيفاً في اللفظ لا تعريفاً ولا تخصيصاً. 

أي : إلا خفة في اللفظء صرح بقوله: «في اللفظ» للإشارة إلى وجه التسمية» أو للتصريح بالمقابلة» أو 
للاحتراز عن خفة في المعنى» كما أشار إليه قدس سره. 

إشارة إلى فائدة لذكر قوله: «في اللفظ». وفيه بحثان: 

أحدهما: أن المعنى لا يوصف بالخفة والثقل. 


العقل بإزاء ما يسقط من اللفظ» بل المعنى على ما كان عليه قبل الإضافة والتخفيف 
الفط 

أما في لفظ المضاف فقط بحذف التنوين حقيقة مثل: «ضارب أو كما 
مثل : «حواج بيت الله»» أو بيحذف نوني اليه والجمع مثل : «(ضاريا زيدك» وضاربوا 
زيلك)»). 

وأما في لفظ المضاف إليه فقط بحذف الضمير واستتاره في الصفة ك«القائم 
الغلام» كان أصله: «القائم غلامه»» حذف الضمير من «غلامه» واستتر في «القائم»؛ 
وأضيف «القائم» إليه للتخفيف في المضاف إليه فقط. 

وأما في اليناف والشفاتف اللدعها نحو: «زيد قائم الغلام»» أصله: «زيد قاكم 
غلامه» !'أ» فالتخفيف في المضاف بحذف التنوين وفي المضاف إليه بحذف الضمير 
واستتاره فى الصفة. 

(وَمِنْ قّّة) أي: ومن جهة وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيفء وانتفاء كل واحد 
من التعريف والتخصيص (جَا) تركيب («مَرَْتٌ برَجلٍ حَسَنِ الوّجّه»)) بإضافة الصفة 
إلى معمولها وجعلها صفة للنكرة» فمن جهة أنها لم تفد تعريفا جاز هذا التركيب» 
(وَامْتَنَعَ) تركيب ((مَرَرْتٌ بِزَيْدِ حَْسَنٍ الْوَجْهِ») فلو أفادت تعريفا لم يجز الأول للزوم 
كون المعرفة صفة للنكرة: ولجاز الثاني لكون المعرفة إذن صفة للمعرفة. 

والمراد أن المشار إليه ب(اثم») 1 وهو مجو 00 ثلا نة : 

١‏ -وجوب إفادة الإضافة اللفظية التخفيف. 

وثانيهما: أنه يجعل الحصر بظاهره مضافا إلى خفة المعنى» أي: لا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ لا في 

المعنى» فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا فما يقال: إن ذكره فى اللفظ للاشارة إلى وجه التسمية أقرب 

منه وإن كان بعيداء فلعل الأقرب أن يقال: ولو قال: لا تفيد إلا تخفيفاً لتبادر الذهن إلى تخفيف في 

المضاف على قياس إفادة الإضافة المعنوية التعريف أو التخصيص في المضافء فصرح بقوله: في 

اللفظ أي: في لفظ المتكلم سواء كان مضافاً أو مضافاً إليه للتعميم. 
[1] لا يخفى عليك أن هذا الوجه لا يتم إلا على مذهب من لا يجوز القائم غلامه» وأنه لا تخفيف في 

المضاف إليه إلا بتبديل حرف متحرك بحرف ساكن؛ لأنه جاء حرف التعريف فى المضاف إليه بعد 
["] قيل: لا يخفى أن هذه العبارة إنما يذكر لبناء لاحق على سابق وإثبات سابق بلاحق» ولا يثبت لمجموع 

هنا بما ذكره؛ إذ لا يثبت عدم إفادة التخصيص. ويمكن أن يقال: عدم إفادة التعريف يستلزم عدم 


؟-وانتفاء التعريف. 

*٠-وانتفاء‏ التخصيص يستلزم جواز التركيب الأول وامتناع الثاني» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون لكل واحد من تلك الأمور دخل في ذلك الاستلزام» بل يجوز أن يكون 
باعتبار بعضهاء فلا يرد أنه لا دخل في ذلك الاستلزام لانتفاء التتخصيص ''. 

رونمو حدية ألبااشين تحن 7 (جَانَ تركيب «الضَاربًا زَيْدِ)» وَ«الضَارِبُو رَيْدِ)) 
لحصول التخفيف بحذف النون (وَامْتَنَعَ «الصَارِبُ زَيكِ)) لعدم التخفيف؛ لأن تنوين 
«الضارب» إنما سقط للألف واللام لا للإضافة» ولا شك أنه لا دخل في هذا التفريع 
لانتفاء التعريف ولا لانتفاء التخصيص» بل يكفي فيه وجوب التخفيف فقط» وعلى 
هذا كان الأنسب تقديم هذا الفرع "أ» لكنّه أخَّره لكثرة لواحقه (خلافاً لِلْمَوَاءِ 3) فإنه 
يجوّز تركيب «الضارب زيد»: 

إما لأنه توهم أن دخول لام التعريف إنما هو بعد الإضافة» فحصل التخفيف 
بحذف التنوين بسبب الإضافة» ثم عُرّف باللام. 

وأجاب المصنف !*! عنه في شرحه: بأنه غير مستقيم؛ لآن القول بتأخر اللام 
المتقدمة حسًا على الإضافة مجردا وادعاء مخالف للظاهر. 

وإما لما وقع في شعر الأعشي "! من قوله: «الوَاهِبٌ الْمِائَةٍ الهِجَانٍ وَعَبْدِمَا» فإن 
قوله: «وَعَبْدِهَا» بالجر معطوف على «المائة»» فصار المعنى باعتبار العطف «الواهب 


إفادة التخصيص؛ لأن معنى واحداً فى الإضافة يوجب التعريف والتخصيص» وإنما تفاوت الإيجاب 
بتفاوت المضاف إليه فى التعريف والنكارة. 

[1] قد عرفت دفعه بما هو الأحق بالاختيار. 

[] الأولى أن يقال: من جهة أنها لا تفيد تعريفا وتفيد تخفيفا افترق «الضاربا زيد» و«الضارب زيد» 
في الجواز والامتناع؛ إذ لو أفادت التعريف لتساويا في الامتناع» ولو لم تفد التخفيف لتساويا في 

[*] قيل: لأن إفادة التخفيف مذكورة صريحا بخلاف انتفاء إفادة التعريف والتخصيص»ء وتقديم المتفرع 

[4] أي: يخالف هذا القول خلافاً للفراء. 

[ه] وأجاب بعضهم بأن الإضافة ضائعة بقاء وإن كانت مفيدة ابتداءء فيلزم بعد إدخال اللام عدم بقاتهاء 
والرجوع !لض النصب الذي هو الأصل لزوال ما عرضت الإضافة لأجله. 

[3] الأعشى اسم لخمسة عشر شاعراً بخمسة عشر قبائل» وتفصيله في القاموس. 


عبدها»» فهو من باب «الصضَارب زَيْلِ» فكما لا يمتنع ذلك حيث أتى به بعض البلغاء 
لا يمتنع هذا. 

فأجاب المصنف عنه بقوله: (وَضعْف !"ا «الْوَاجِتُ الْمِاءَةٍ الْهِجَانٍ وَعَبْدْهَا») يعني : 
هذا القول ضعيف لا يقوى في الفصاحة بحيث يستدل به لما عرفت من امتناع مثل : 
«الضارب زيد» ا"! لعدم الفائدة في الإضافة. ولا يخفى أن فيه شوب مصادرة!" على 
المطلوب. 
اللّهم إلا أن يقال “1: المراد به أنه ضعيف في الاستدلال به؛ إذ لا نص فيه على 
الجر ا" فإنه يحتمل النصب حملا على المحل ' أو على أنه مفعول معه؛ أو لأنه 
قد يتحمل في المعطوف ما يتحمل في المعطوف عليه كما في «رُبٌ شَاةٍ وَسَخْلْتِهَا» 
حيث جاز هذا التركيب ولم يجز «رُبٌ سَخْلتهًَا» بإدخال «رتٌ» على «سَخْلتهًَا» بدون 
العطف» والبيت بتمامه: 


الْوَاحِبُ الْمِانَةِ الْهِجَانٍ وَعَبْدِمَا عُوذاً يُرَجَى حَلْمَهَا أَطْمَالَّهَا 
أي: ممدوحه الواهب المائة الهجانء أي: البيض من النوق يستوي فيه الجمع 
والواحد ‏ "أء و«الهجان» صفة للمائة» أو بدل عنها أو من قبيل «الثَّلَانَةِ الأنُوَاب» !"ا كما 
فو مدهي الكوافيية» رونعيةها) أعد عر افيه !"! ققنيها لهالعين لقناهه يدق خدمتها: 
أو عبدها حقيقة بإضافته لأدنى ملابسة؛ «عوذأ» -بالذال المعجمة- جمع عائذ أي: 


]١[‏ الأولى أن يكون من التضعيفء يعني: ضعفه الفصحاءء؛ فلم يكن موثوقاً به ليسدل به. وحينئذ لا يتوجه 
مصادرة. 

[؟] يعني : امتناع «الضارب زيد» متقرر بحيث ينبغي أن يرد به ما يخالفه وإن كان قول الأعشى فلا يمكن 
أن يرد بقول الأعشى» وحينئذ لا شوب للمصادرة. 

] لأن إثبات المطلوب يتوقف على إبطال دليل الخصمء وإبطاله يتوقف على إثبات المطلوب. 

] لا يخفى بعده لأن المتبادر ضعيف في التركيب لا في الاستدلال. 

ه] فيه شيء؛ لأن رواية الجر مشهورة» وهي كافية في الاستدلال. 

]| فيه ضعف لأن مدار الاستدلال على نقل الموثوق به الحجرء.ولولاه فيحمل المائة الهجان النصب 

على المفعولية» فلا يحتاج إلى دعوى نصب العبد حملاً على المحل. 

[] أي: هو مشترك بينهما كالفلك. 

[4] وحينئذ يكون وجه آخر لضعف البيت. 

|4| في إضافة العبد إلى المائة مزيد مدح للمدوح بأنه يهب عبدا يتعبد مائة من الإبل الحديثان النتائجح مع 
أطفالهاء وهذا أعز من المائة كثيرا ما يوجد بخلاف مثل هذا العبد. 


حديثات النتائج حال من الماثئة» «يزجى» -بالزاي المعجمة والجيم- على صيغة 
المعلوم المذكر أ «يسوق»» وفاعله ضمير راجع لمع العبد. و«أطفالها» منصوب 
على المفعولية» أو على صيغة المجهول المؤنث» و«أطفالها» مرفوع على أنه مفعول 
ما لم يسم فاعله» وحقيقة الأمر لا ينكشف إلا بعد معرفة حركة حرف الروي من 
القصيدة. 

وإما لأنه قاسه '! على «الصارب الرَجُل وَالضَاربكٌ». 

فأجاب المصنف عنه بقوله: (وَإِنَمَا جَارَ «الضَارِبُ الوَجُلِ») يعني: كان القياس 
عدم جوازه لانتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام ا"أ» لكنه جاز (حَمْلًا عَلَى) الوجه 
الْمُخْتَارِ في «الْحَمَنِ الْوَجه») وهو جر «الوجه» بالإضافة» وفيه وجهان آخران ا 
رفعه على الفاعلية: ونصبه على القشيية بالمفعولية: ووجه الحمل اشتراكهما فئى: كوون 
المضاف صفة والمضاف إليه جنساً معرّفين باللام» وهذا الاشتراك بين «الضارب 
زيد والحسن الوجه»» فقياسه عليه قياس مع الفارق (وَ«الصَارِبُكَ») يعني: إنما جاز 
«الضاربك» مع أن القياس عدم جوازه لما عرفت. 

(3) كذا (شِبهُُ) وهو «الضاربي والضاربه» وغيرهما (فِيمَنْ قَالَ) أي: في قول من 
قال يعنيى: سيبويه وأتباعه [4ا رك أن «الضارب») في «الضاربك») (قضاف) دون من 
قال: «(إنه غير مضاف») -والكاف منصوب المحل على المفعولية: والتنوين محذوف 
لاتصال الضمير لا للإضافة» فإنه لا يحتاج في جوازه إلى الحمل ا" (حَمْلا) أي: 
]1١[‏ عطف على قوله: إما لأنه توهم عند شرح قوله: خلافاً للفراء. 
["] لا يكفي في إثبات انتفاء التخفيفء بل لا بد من ضميمة انتفاء ما يحذف من المضاف إليه للإضافة كما 

في الحسن الوجه. 
[*] أما الرفع» فقبيح لخلو الصفة عن الضمير العائد. وأما النصبء ففيه تمحل حيث جعل الفاعل مشبهاً 
[؛] تبع فيه جماعة من الشارحين حيث فسروا كلام المصنف هكذا بناء على ما نقل عن سيبويه من جواز 

الجر في الضاربكء لكن المشهور من مذهبه أنه لا يجوز فيه إلا النصب قياساً على المظهر. ولذا 

لم يسند الشيخ الرضي إلى سيبويه إلا ما هو المشهور من مذهبه» وأسند القول بالجواز إلى الرماني 

والمبرد في أحد قوليه وجار الله. 

[ه] أشار إلى إفادة قوله: فيمن قال. والأظهر أنه إشارة إلى رد قياس المبرد على الضاربك من وجه آخرء 


وهو منع كونه مضافاً. 
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لحجمولهة! !على «ضاربك») فاتحد فاعل المفعول له والفعل المغان به أعني : 
جازء وبيانه: أنهم إذا وصلوا أسماء الفاعلين والمفعولين مجردة عن اللام بمفعولاتهاء 
وكانت مضمرات متصلاتء التزموا الإضافة ولم ينظروا إلى تحقق تخفيف» فقالوا: 
«الضاربك» وإن لم يحصل التخفيف بالإضافة» بل بنفس اتصال الضمير. 

ثم لما لم يعتبروا التخفيف في «ضاربك» وجوزوه بدونه» حملوا «الضاربك» 
عله لأنهبنا من نانب واتخد حيية كان 5 :واحن منيها ابينا تاعاذ مغيانا إلى مقبهر 
متصل محذوفا تنوينه قبل الإضافة لا للإضافة» ولم يحملوا «الضارب زيد» عليه؛ 
لأنهما ليسا من باب واحد. 

والدليل على أن سقوط التنوين في «ضاربك» لاتصال الكاف لا للإضافة أنها لو 
سقطت للإضافة لكان ينبغي أن يتصور ذلك أوَّلاً على وجه يكون الضمير منصوبا 
بالمفعولية: ثم يضاف ويقال: «ضاربك» كما يتصور «ضارتٌ وندأ: ثم يضاف 
ويقال: «ضاربٌُ زيد»» ولن يتصور «ضاربكٌ كَ»» فعلم أنها سقطت لاتصال الكاف لا 
للإضافة. 

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون أصل ضاربك «ضاربٌ إياك» للفصل 
بالتنوين» ثم لما أضيف حذف التنوين» وصار الضمير المنفصل متصلاًء فصار 
«ضاربك»: وحصل التخفيف جدّاء ثم حمل «الضاربك» عليه؛ لأنهما من باب واحد 
حيث كان كل واحد منهما اسم فاعلاً مضافاً إلى مضمر متصل من غير اعتبار حذف 
تنوينهما قبل الإضافة لا للإضافة» ولم يحملوا «الضارب زيد» عليه؛ لأنهما ليسا من 
باب واحد. 

واعلم أنا حملنا قوله: «وضعف: الواهب المائة الهجان وعبدها»» وقوله: «الضارب 
الرجل والضاربك» حملا على نظيريهما على الأجوبة عن استدلالات الفراء على جواز 
«الضارب زيد» عن جانب المصنف على موافقة بعض الشارحين» ولك أن تجعل كل 
واحدة منها إشارة إلى مسألة على جدتها مناسبة للحكم بامتناع «الضارب زيد». 

فمعنى قوله: «وضعف الواهب المائة الهجان وعبدها» أنه ضعف عطف المجرد 
عن اللام على المحلى به المضاف إليه صفة مصدّرة بالام؛ لأنه بتوسط العطف يصير 


مثل: «الضارب زيد» كما عرفتء وإنما لم يخحكم عليه بالامتناع بل بالضعف؛ لأنه 
قد يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه» وحينئذ يندفع ما فيه من 
توهم شائبة المصادرة على ادن على التقدير الأول» وإرجاع كل من الصورتين 
الأخيرتين إلى مسألة ظاهرة» ويتضمن الرد على الفراء في الاستدلال بهما. 

(وَلا يُضَاف َو ضوف إِلَى صفته) مع بقاء ني المفاد بالتركيب الوصفي بحاله؛ 
رن رن كم الوصفي والإضافي معنى آخر لا يقوم أحدهما مقام 
الآخ را" (3) لهذا المعنى بعينه (لا) يضاف (صِنَةَ إِلَى مَوْصُوفِهَا) فلا يقال: « 
الجامع» بمعنى: «المسجد الجامع». و«جرد قطيفة» بمعنى «قطيفة جرد» خلافاً 
للكوفيين» فإن «مسجد الجامع» عندهم بمعنى: «المسجد الجامع» و«جرد قطيفة» 
بمعنى: «قطيفة جرد») من غير فرق. 

(3) يرد على القاعدة الأولى!!: وهي قوله: «ولا يضاف موصوف إلى صفته» 
(مِكْل : (مَسْجِلٌ الْجَامِع وَجَانتٌ الْغَرْبِيَ وَصَلاةٌ الْأُولّىء وَبَقْلَةَ الْحَمْقَاءع») فإن في كل 
واحد من هذه التتراكيب أضيف عرد إلى صفتهء فإن «الجامع» صفة المسجد» 
و«الغربي» صفة الجانب» و«الأولى» صفة الصلاة» و«الحمقاء» صفة البقلة» وقد 
أضيف إليه موصوفاتها. 

وأجيب: بأن مثل هذه التراكيب (متَأوَلٌ) ف((امسجد الجامع» اول نمسيفة: لو فيك 
الجامع لكأ وذلك يحتمل على معنيين: 

[1] فيه بحث لأن لكل من هيئتي تركيب الإضافة وتركيب الصفة مع معمولها معنى آخرء وقد قام هيئة 

الإضافة في الإضافة اللفظية مقام هيئة تركيب العامل مع المعمول. 
عت الكرديرة الف ران إشنافة الموصوقية إلى حنه :وبالتكين لفارت مم إنادة التعريك أ 

التتخصيص متمسكين بمسجد الجامع وأخواتها وجرد قطيفة وأمثاله» فإن أصل مسجد الجامع المسجد 

الجامع أضيف للتخفيف بحذف اللام» وكسب التعريف من المضاف إليه؛ لأن المسجد هو الجامع 
بعينهء بخلاف حسن الوجه؛ فإن حسنا وإن كان هو الوجه حقيقة» لكن جعلته لغيره في الظاهر بسبب 
الضمير المستكن. وقس عليه أخواته» وأن أصل جرد قطيفة قطيفة جرد قدم جرد وأضيف للتخفيف 
بحذف التنوين والتخصيص. وقس عليه أمثاله. وأجاب البصريون بالتأويل كما أشار إليه المصنف 


بقوله: ومسعجد الجامع إلى آخره. 
[*] وذلك الوقت هو يوم الجمعة كأن اليوم هذا جامع للناس في مسجده للصلاة» فإضافته كإضافة سيف 
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أحدهما: أن يكون الوقت مقدراً في نظم الكلام» ويكون المسجد مضافاً إليه 
والجامع صفة للوقتء فيندفع الإيراد بوجهين؛ فإن الجامع ليس مضافاً إليه ولا صفة 
للمضاف. 

وثانيهما!ا!: أن يكون «الوقت» اونا و«الجامع» قاكها مقافة منطوياً عليه 
فيكون بمنزلة الصفات الغالبة»؛ فيضاف «المسجد» إليه» فيندفع الإيراد بوجه واحد. 
وهو أن الجامع ليس صفة للمضاف. 

وعلى هذا القياس «صلاة الأولى» و«بقلة الحمقاء» متأول بصلاة الساعة الأولى !"ا 
وبقلة الحبة الحمقاء !"ا على الاحتمالين المذكورين؛ لكن هذا التأويل لا يتمشى في 
جانب الغربيء فإنه لا شك أن المقصود توصيف الجانب بالغربية لا توصيف مكان 
هو جانبه بهاء اللّهم إلا أن يقال: هناك مكانان جزء وكل» فالمكان الذي أضيف إليه 
الجانب هو الجزءء والإضافة بيانية» والمكان الذي اعتبر الجانب بالنسبة إليه هو الكل» 

ويرد على القاعدة الثانية: وهي قوله: (3) لا صفة إلى موصوفها «مثل: «جُوْدُ 
َطِيفَة: وَأَخْلاقٌ ثيَاب») فإن أصلها: «قطيفة جرد» وثياب أخلاق» قدمت الصفة على 
الموصوف وأضيف إليه. 

وأجيب عنه: بأنه (متأَولٌ) بأنهم حذفوا «قطيفة» من قولهم: (قطيفة جرد» حتى 
صار كأنه اسم غير صفة “أ» فلما قصدوا تخصيصه؛ لكونه صالحاً لأن يكون قطيفة 
وغيرها مثل: «خاتم» في كونه صالحاً لأن يكون فضة وغيرها أضافوه إلى جنسه الذي 
يتخصص به كما أضافوا خاتماً إلى فضة» فليس إضافته إليها من حيث إنه صفة لهاء بل 
من حيث إنه جنس مبهم أضيف إليها ليتخصصء وعلى هذا القياس «أخلاق ثياب». 
[1] وحاصله: أن إضافة المسجد إلى الجامع من قبيل إضافة العام إلى الخاص. وكذا قياس سائر الأمثلة: 

فتكون تلك الإضافة كإضافة طور سيناء» وصلاة الوترء وبقلة الكزبرة» وجانب اليمين. 
[] وهي أول ساعة بعد زوال الشمس. 
[*] إنما نسبوها إلى الحمق؛ لأنها تنبت في مجاري السيول ومواطئ الأقدام. < 
[:] في أنه يستعمل بدون الموصوفء فإن الصفات لا بد لها من موصوف مذكوراً أو مقدرأء ووجه 

صيرورته اسماً أنه قصد به ذات الجرد مع 'قطع النظر عن الوصفء فلم يطلب موصوفا. 


(ولآ يُضَافُ اشم مُمَائِْلُ) أي: مشابه (لِلْمُضَافٍ إِلَيِهِ في الْعْمُوم وَالْخُضْوصٍ !") 
إلى ذلك المضاف إليه سواء كانا مترادفين "! (كَ«لَيثِ وَأْسَِ)) في الأعيان والجثث !" 
(وَحبْس وَمَنْع)) في المعاني والأحداث» أو غير مترادفين بل متساويين في الصدق 
كالإنسان والناطق (لِعَدّم الْمَايَدَة) في ذكر المضاف إليه» فإنك إذا قلت: «رأيتٌ ليث 
أسد)) لا يفيد إلا ما يفيده «رأيتٌ ليثا» بدون ذكر الأسدء وإضافة الليث إليه» فيكون ذكر 
الأسد وإضافة الليث إليه لغواً !“ا لا فائدة فيه (بخِلّافِ) إضافة العام إلى الخاص * في 
مثل : («دكُلٌ الذَّرَاهِمِ وَعَيْنُ الْشّئء» لكأ فَإِنّه) أئ: المضاف "" فيهما (بَخْتَضُ كا بهو) أ 
يصير افا بسبب إضافته إلى المضاف إليه؛ ولا يبقى على عمومه سواء أفادت ذا 
الإضافة التعريف أو التخصيصء وأعمية العين عن الشيء إذا كان اللام فيه للعهد 
ظاهرة. وأما إذا كان للجنس ففيهما خفاء .١(‏ 


]1١[‏ أراد بالمماثلة في العموم أن يكون مدلولاهما كليين» ويتحد أفرادهما سواء كانا مترادفين أو متساويين» 
وبالممائلة في الخصوص أن يكون مدلولهما شخصاً واحداً» والأخصر الأوضحء ولا يضاف أحد 
المترادفين أو المتساويين إلى الآخر» وينبغي ألا يقتصر عليه» بل يضم إليه أنه لا يضاف اللأخص من 
حيث إنه الأخص إلى الأعم» وكأنه اقتصر على ما ذكره لأنه وقع في اللغة ما يوهم وقوعه من كل 
الدراهم؛ وعين الشيء؛ وسعيد كرز») فأراد دفعه. 

[”] أجاز الفراء إضافة أحد المترادفين إلى الآخر للتخفيف متمسكا بالاستعمال» وتبعه الشيخ الرضي. 

[*] في الصحاح والقاموس: الجئة: شخص الإنسان» فهو أخص من الأعيان. 

[:] لأآنه ليس فى ذكر المضاف إليه فائدة بخلاف المضاف إليه بالإضافة اللفظية» ولا فى الإضافة لأنه لا 
ب بها | حذف المضاف إليه أخف. ْ 

[ه] جعل قوله: بخلاف متعلقاً بقوله: لعدم الفائدة. ويحتمل أن يتعلق بالأمثلة أي: الاسم المماثل كليث 
وأسد بخلاف كل الدراهم وعين الشيء»؛ فإن الكل ليس فيه مماثل الدراهم والعين ليس مماثل الشيء, 
بل يختص بالإضافة. 

[5] وكذا حي زيد أي: ذاته وشخصه. واسم السلام عليكماء أي: كلمة السلام ولفظه» والمشهور أن اسما 
هد 2 ءِ 

[/ا] لم يجعل الضمير راجعا إلى المضاف إليه؛ لآن قوله يختص ينبيع عن حدوث الاختصاص» وهو في 

المضاف دون المضاف إليه» ولأن الكلام مسوق لفائدة الإضافة. 

بالاختصاص التعريفي أو غيره؛» وإليه أشار بقوله: سواء إلى آخره. 

[4] يعني: أن الاختصاص ليس بمعنى التخصيص المقابل للتعريف» فيصح المثالان. 

]٠١[‏ اعلم أن الشيء بمعنى الموجود في الخارج عند جماعة» ولا شبهة في أن العين بمعنى الذات أعم منه» 
وبمعنى مساو للموجود المطلق الشامل للموجود الذهني والخارجي عند جماعة. وعلى هذا لم يكن 
العين أعم منه لشموله على كل مفهوم. هذا إذا أريد بالشيء نفس مفهومه مع قطع النظر عن تحققه في 


وصسممع 
ح 
لا 


(3) يرد على قولهم: «ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص» 
(قَوْلَهُمْ: «سَعِيدٌ كُؤز) وَنَحْوُهُ) فإن (اسعيدا» و«كرزا» اشيمان لمسمن راهن كوليف 
فأجيب عنه: بأنه (مُتَأوَّل) بحمل أحدقها على المدلول والآخر على اللفظ "ا 
فإنك إذا قلت: «جاءني سعيدُ كرز» كأنك قلت: جاءني مدلول هذا اللفظ "أ ولم 


يقولوا: («كرزٌ سعيلٌ»)؛ أن فصدهم بالإضافة [؛] التوضيح؛ واللقب أوضح 9 من الاسم 
ال 


(وَإِذَا أضِيفٌ الاسْمُ الصَّحِيحٌ) وهو في عرف النحاة!"ا: «ما ليس في آخره حرف 
علة» أذ (أو الْمُلْحَنٌ به ال وهو: «ما فى آخره واو وياء ما قبلها ساكن»» وإنما كان 


الذهن. وأما إذا أخذ من حيث إنه متحقق في الذهن فهو فرد من أفراد الشيء كمفهوم الإنسان بالنسبة 
إليه. وحينئذ يكون العين أعم منه. 

]١[‏ الوارد لا يخص هذا الحكمء بل كان متوجهاً على قوله: وشرطه بتجريد المضاف عن التعريف. وكأنه 
غفل المصنف عن وروده ثمة» فأخره إلى هنا. 

['] فكأنك إذا قلت: جاءني سعيد كرزء قلت: جاءني مدلول هذا اللفظ يتبادر منه أنه أريد بالسعيد مطلق 
المدلول» وهو بعيد» بل الطريق في تنكير العلم أن يراد به المسمى به لا مطلق المدلول» فتأويل سعيد 
كرز مسمى بسعيد هو المسمى بكرز. والأظهر أن يراد بالكرز مدلوله دون اللفظ» ويؤول السعيد 
بمسمى به» فيكون من قبيل إضافة العام إلى الخاص لا إضافة المدلول إلى اللفظ» فاعرفه. 

[*] لا دال هذا المدلول؛ لأن نسبة المجيء إلى الدال غير صحيح. 

[:] ولأن اللقب يفيد تعيين الذات الذي يفيده الاسم مع زيادة مدح أو ذمء فإذا ذكر أوَّلا يغني غناء الاسم 
ولهذا لا يقدمون اللقب على الاسم» بل يؤخرون عنه؛ فيذكرونه على سبيل الاتباع بأن يكون عطف 
بيان أو على سبيل القطع مرفوعاً أو منصوباً. 

]٠[‏ يعني: جعل اللقب لكونه أوضح أحق بجعله موضحاً لا أنه يجب أن يكون الموضح أوضح؛ إذ 
الموضح يكفي أن يجعل المدلول باجتماعه مع آخر أوضح سواء كان أوضح أو مساوياً أو دونه؛ فلا 
مانع من قبل التوضيح أن يقال: كرز سعيد إلا أنه لم يرد الاستعمال إلا على ما هو الأحق» ولا مانع من 
حيث القياس. وكون اللقب أوضح إنما يظهر إذا لم يكن مشتركاء لكن الكرز مشترك. في القاموس: 
الكرز اللئيم والحاذق. وابن علقمة وابن وبرة وابن جابر وآخر غير منسوب صحابيون هذا. والأظهر 
أن الكرز صار لقباً لهؤلاء من معنى الحاذق لا من معنى اللئيم. 

] والمغلوب لا حكم له فإن من عر بر أي: من غلب سلب. 

] احترز به عن عرف الصرفيين. ولهذا لم يقيد ببيان الملحق بعرفهم؛ إذ ليس لغيرهم فيه عرف. 

4] وذلك لآن نظرهم في أحوال أوآخر الكلم. 

| معنى الإلحاق بالصحيح كون إعرابه بالتحركات كالصحيح. 


ملحقاً بالصحيح؛ لأن حرف العلة بعد السكون'لا يثقل عليها الحركة» لمعارضة خفة 
السكون ثقل الحركة» ولأن حرف العلة بعد السكون مثلها بعد السكوت في الوقوع 
بعد استراحة اللسان» ولا يثقل عليها الحركة بعد السكوت -يعني: في الابتداء- كذا 
بعد السكوت (إلَى يَاءِ الْمْتَكَأِ وه كينو أخوة للتناسي هذ ثوبي وداري في الصحيح. 
و«ظبي ودلوي» في الملعق يد بروالناء مَفُ مَفْنُوحَةٌ أؤ سَاكِتَة وقد اختلف في أن أيهما 
الأصل 'أء والصحيح أنه الفتح؛ إذ الأصل في الكلمة التي على حرف واحد هو 
الحركة؛ لثلا يلزم الابتداء بالساكن حقيقة ! أو حكماً!'!ء والأصل فيما يبنى الحركة 
الفتح» مكرك نما عرفا رشي معت 

(قَإِنْ كَانَ آخِرُمُ) أي: آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم (ألفاً! تَنيِتُ) أي: 
الآلف على اللغة الفصيحة لعدم موجب الانقلاب نحو: «عَصَايٌ ورَحَايّ» (وَهُذَيْلٌ) 
وهي قبيلة من العرب (َِفْلْبْهَا أي: الألف حال كونها (ِلِعَثِر التَفيمَةٍ يَا لمشاكلة ياء 
المتكلم !*' ٠‏ وتدغم فى الياء مثل : «عَصَى ورَّحَئى»» ولا تقلب ألف التثنية أ "] كدعَلامَايَ»؛ 
لالتباس المرفوع بغيره بسبب القلب. 

(وَإِنْ كَانَ آخر الاسم المضاف إلى ياء المتكلم (يَاءٌ أَدْغِمَت) في ياء المتكلم 
لاجتماع المثلين فيما هو كالكلمة الواحدة» مثل: «مُسْلِمِينَ» إذا أضيف إلى ياء المتكلم 
وأسقط النون للإضافة؛ وأدغم الياء 2 الياء. فصار «مشلميت». 

(وَإِنْ كَانَ) آخره (وَاوَا قُلَِتْ) الواو (يَاء لاجتماع الواو والياء» والأولى ساكنة: 
مثل : «مُسْلِمُون» إذا أضيف إلى يأء المتكلم. قلبت واوه باع (وَأْدغممث) الياء في الياء 
[1] وفي تقديم مفتوحة إشعار باختيار أن الأصل الفتحة» لكن قوله: وفتحت للساكنين ظاهر في أن 
السكون هو الأصلء فليتأمل. 
[*] فيما إذا كانت في صدر الكلام. 
[*] فيما إذا لم تكن في الصدر؛ لآنها لاستقالها في حكم الابتداء بها. 
[:] يعني: إن لم يكن الاسم صحيحاً ولا ملحقاً به فإن كان إلى آخره. 
[5] لأن مشاكلها حركة الكسرة:» فلما تعذر التزم الياء التي هي أختها. 
[5] قيل: كان الواجب على هذا ألا يقلب واو الجمع ياء للالتباس. وأجيب عنه: بأن أصل الألف عدم 
القلب قبل الياء لخفتها. وإنما جوز هذيل القلب لأمر استحساني لا يوجب القلب عند الجمع بخلاف 
قلب الواو في مسلميء فإنه لأمر يوجب القلب عند الجمعء وهو اجتماع الواو والياء وسكون أولهماء 
ولا يترك الأمر المطرد اللازم لالتباس يعرض في بعض المواضع 


وكسر ما قبلها؛ لآنها لما انقلبت ياء ساكنة يوجب بقاء الضمة!'! قبلها تغيرها !"ا 
فحدكت بالحركة المناسبة لها فقيل: «مُسْلمى». 

وإن كان قبل الياء أو الواو فتحة بقي ما قبلها مفتوحاً كقولك في مُسْلِمَين: 
«مُسْلِميَ»» وفي تُغنطفةن: «مُضطْمَيَ» لخفة الفتحة. 

(وَفْتِحَتِ لها أ ف يآء 1 في الصور ر الثلاث !! (للشاكتين “) أي: للزوم 

- الأسْمَاءٌ السَئّةُ) التي مر البحث عنها !" 0 إلى غير ياء المتكلم (فَهأخِي 
وَأبِي) 4 أ فالحال ة في «أخ وأب» !"ا منها -إذا أضيفا إلى ياء المتكلم- أن يقال: 


[1] لأن الياء الساكنة إذا كانت قبلها ضمة تقلب واوأ. قال الشيخ الرضي: قلب الضمة كسرة بعد قلب الواو 
ياء واجب إذا لم يؤد إلى اللبس. أما إذا أدى إلى لبس وزن بوزن فأنت مخير في إبقائها وقلبها كسرة 
نحو: لي في جمع ألوي إذ يشبه فعل بفعل. 

["] قال الشيخ الرضي: ذلك الإيجاب فيما لم يلزم الالتباس. أما فيما يلزم فتبقى الضمة كما في لي جمع 
ألوى على أفعل الصفة أبقى الضمة لثلا يلتبس فعل بفعل. 

[] قد جاء الياء ساكناً مع الألف في قراءة نافع: لمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي4» إما لأجراء الوصل مجرى الوقفء أو 
لأن الألف أكثر مدّأ من أخويه فهو يقوم مقام الحركة من جهة صحة الاعتماد عليه؛ ومع هذا فهو عند 
النحويين ضعيفء كذا ذكره الشيخ الرضي. 

[] قال الشيخ الرضي: وقراءة محياى ومماتى بسكون الياء عند النحويين ضعيف. 

[ه] الظاهر أن اختيار الفتحة لآنها الحركة التي كانت للياء. 

[5] هذا بمنزلة الاستثناء من قوله: فإن كان آخرة ألقا د تشبت» وإن كان ياء أدغمت»ء وإن كان واو قلبت ياء 
وأدغمت» فإن كان في آخره هذه الأسماء الحروف الثلاثة في الأحوال الثلاث إذا أضيف إلى غير ياء 
المتكلم ففي الإضافة إلى الياء يجب أن يكون على الأحكام المذكورة في الحروف الثلاث» فاستثناها 
ببيان حكمهاء أو بمنزلة الاستثناء من إضافة الاسم الصحيح؛ لأنها تحذف أعجازها نسياً منسياً أسماء 
صحيحة مع أن بعضها ليس كالأسماء الصحيحة وهو في وأخي وأبي على ما أجازها المبرد ويتجه 
حيائذ أنه ينبغي أن يتعرض بمجرد أخي وأبي وفي» والتعرض بالباقي عار عن الفائدة. 

[] قدم الأخ لأنها أبعد عن خلاف المبرد» وأوضح في هذا الحكم. كدر سكيد أي بالتشديدة 
وإنما أجازه المبرد حملاً على ما ورد من أبي كما صرح به الشارح؛ ومنهم من قال: قدم الأخ لتقديمه 
في قوله تعالى: «يؤم يَف الْمَرء من أَخِيهِ وََته وَأبيه. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ4 (عبس: 5 25-7). وأنا أقضي 
منه العجب» وأراه أعجب من كل أعجب. 

[4] أو فيقال في إضافة بعضها إلى ياء المتكلم أخي وأبي. وعلى هذا يكون عطف قوله: وأجاز المبرد؛ 
وعطف قوله: وتقول حمى عليه عطف فعلية على فعلية. وأما على ظاهر توجيه الشرح؛ فيكون عطف 


تعلية ها امس 


((أخى وأبى» مثل: «يَدِي وَدَّمى» بلا رد المحلوف لجعله 55 منساً. 
(وَأَجَارٌ المُبَرُْ فيهما: («أخى وَأَبِي») برد لام الفعل فيهما -وهي الواو !'!- وجعلها 
ياء» وإدغام الياء فى الياء»ء وتمسك فى ذلك بقول الشاعر: 


يونين 22202020200 توبك قالكةدوالمكار! بدار 


وحمل الأخ على الأبء لتقاربهما لفظأ ومعنى. 
فأجاب عنه المصنف في شرحه: بأن ذلك خلاف القياس 1" واستعمال الفصحاء 
مع أنه يحتمل © أن يكون المقسم به -أي: أبي- جمع أبء فأصله «أبِينٌ» “!ا سقطت 
النون بالإضافة فاجتمعت ياآن» فأدغمت الأولى في الثانية» فصار «أ 


لان 


بيى)2» وقد جاء 


٠ 
1 


جمعه هكذا فى قول الشاعر: 


أ 22 
0 2 ع أ أ > شسََ 4- 
2 0 4 
فلمًا نِبَكّنَ اصَوّاتنا يكت وَفَلِئْئنا بالاسثا 
يفا ٠‏ با و هيه ٠‏ و هو 
أ 2-4 


أي: لما سمعن وعلمن أصواتنا بكين» وقلن لنا: آباؤنا فداكم. 

(وَتقُول) أي : امرأة قائلة [ةا -لامتناع إضافة «الحم» ا المذكر- («حَمِي وَهَنِي )) 
بلا رد المحذوف عند الإضافة إلى ياء المتكلم» وإنما فصّلهما عن «أخي وأبي»؛ 
لآنه لم ينقل عن المبرد فيهما في المشهور ما يخالف مذهب الجمهورء وإن نقل عنه 
بعضهم ذلك الخلاف في الأسماء الأربعة. 

وَيقَال) في «فم») حال إضافته إلى ياء المتكلم («فِي») بالرد والقلب والإدغام (في 


[1] بدليل أخوان وأبوان في حال الرفع وفي حال الجر الياء» فقياس قول المبرد أن يقول في حال النصب 
إياي. 

[*] قيل: خطاب للمؤنث كتب فى الحاشية أوله: قدر أحلك ذا المجاز. وقد أرى قدر أي قضاء. وذو 

['] على أنه يجوز أن يكون مختصًا بضرورة الشعر. 

[5] كأخين جمع أخ. ' 

["] جعله صيغة غائبة مع أن المتبادر من أمثاله في عبارة المصنفين صيغة الخطاب دفعا لما يتجه أن 
المصنف: «ويقال» لكان أوضح. 


الأكْئر) أ في أكثر موارد استعمالاته (و«فمي») في بعضها إبقاء للميم المعوّؤض عن 
الواو عند قطعه عن الإضافة. 

(وَإِذًا قُطِعَتْ) هذه الأسماء الخمسة (عَن الإِضَافَةٍ قِيلَ: «أَخ!" وَأَبْ وَحَمْ وَهَنّ 
وَفْمْ)) بالحركات الثلاث !"! (و) لكن - الْفَاءِ 5 مِنْهُمَا) أي: من الضم والكسر. 

(وَجَاءَ «حَم») ”ا مِثْل («يدِ») فيقال: «هذا حمٌ وحمّك»»: و«رأيثٌث حما وحمّك»»: 
و(امررث بحي أو حمك». 

(3) مثل («خثء») بالهمزة» فيقال: «هذا حمءٌ م وحموٌّك». و«رأيتٌ 00 أو حمأك». 
و«مررث بحمءٍ وحمئك». 

(3) مثل 46 بالواو» فيقال: هذا حمرٌ وَحَمَوُّك»؛: و«رأيثٌث حموا وحمَوٌك». 
وامررت بحمو وحمّوك». 

(3) مثل عضا بالأيف) فيقال: «هذا حمّى وحَمَاكُ»» و«رأيت حمّى وحمّاك»). 
و«مررت بحمّى وحماك» (مَطْلَقا) أي : جواز ((حم)) مثل هذه الأسماء الاربعة مطلقاً 
غير مقيد بحال الإفراد والإضافة» بل تجيء هذه الوجوه فيه في كل من حالتي الإفراد 
والإضافة. 

(وَجَاءَ «هنٌّ)) مدل ((ِيَلِ)) مُطْلَق أ في الإفراد والإضافة» يقال: «هذا هنٌّء ورأيتٌ 
هنا ونزرت بهن». و«هذا هَنْكَء ورأيتٌ هَنَكَ. ومررث بهنك». 

(وَ«ذُو) “ا لا يضاف إِلَى مُضْمَر)؛ لأنه وضع وصلة ! “إلى الوصف بأسماء الأجناس»؛ 


[1] هذا بحث عن غير المضاف ذكر تقريباًء ويقال ترتيب اللغات في الفصاحة هكذا دلو وعصا ويد 
وخبء» ولغة أدني منها هي كسواء. 

[] لكن بمتابعة الحركات الإعرابية؛ وضمير أفصح منهما عائد إلى غير المذكور لتعين المرجح في مقام 
ترجيح الفتح. 

[] لم يراع في الذكر درجات فصاحة اللغات» وإلا فالحق أن يقول: كدلو وعصا ويد وخبء» وفيه لغة 
سادسة أدنى الكل؛ وهى أن يكون كوشاء. 

[:] اعلم أخاضنه ا ود امه ياء. أما الأول فلأن مؤنثة ذات. وأصلها ذوات كنوات بدليل أن مثناها ذواتاً 
حذف عينها لكثرة الاستعمال. وأما الثاني فلأن باب الطي أغلب من باب القوة» والحمل على الأغلب 
أولى؛ ووزنه فلس عند الفراء. والمشهور أن وزنه فوس؛ إذ لو كان كفلس لقلب في المؤنث واوه ياء 
كطية» ولا يدل أذواء جمع جمع ذو على أنه مفتوح العين. 

[5] قال الشيخ الرضي ي: إنهم إذا أرادوا أن يصفوا شخصاً بالذهب مثلًا لم يتأت لهم أن يقولوا: جاءني رجل 
ذهب فجاؤوا بذوء فأضافوه إليه فقالوا: ذو ذهب. ولما كان جنس المضمرات والأعلام مما لا يقع 
صفة لم يتوصل بذو إلى الوصف بهما وإن كان بعد التوصل يصير الوصف هو المضاف دون المضاف 


إِنّمَا يَعْرف أ '' ذا الْمَضِِ ل مِنَ النّاس ذَوُوهُ 
ولو قيل: «لاا يضاف إلى غير اسم الجنس» لكان أشمل» فكأنه خص المضمر !"ا 
بالذكر أ"؛ لأنه كان لبعض تلك الأسماء حكم خاص عند إضافته إلى ياء المتكلم» فنفي 
-- إلى المضمر مطلقاً نفياً لاختصاصه بحكم باعتبار إضافته إليه (وَلآ يُقُطَُ) أي: 
«ذو) 1 ' (عَنٍ الإضافة)؛ لآن جعله وصلة إلى الأسماء الأجناس ليس إلا بإضافته إليها. 


[ التوابع ] 


(التَوَابِعٌُ) وهو: جمع «تابع»» منقول من الوصفية إلى الاسمية» والفاعل الاسمي 
يُجْمَعْ على «فواعل» ها ك«الكاهل» 9 على «الكواهل». 

والمراد بها: توابع المرفوعات والمنصوبات والمجرورات التي هي من أقسام 
الاسم "أ فلا ينتقض حدها بخروج نحو: «إِنَ أن» و«ضوّت ضرّت» “ا لعدم كونهما 
من أفراد المحدود. 


إليه. وأما أسماء الأجناس من نحو الضرب والقتل فإنها وإن لم تكن مما يوصف بها إلا أنها من جنس 
ما يقع صفة كالضارب. وأيضا لو حذف المضاف الموصوف به والمضاف إليه ضميراء وعلم لم يجز 
قيامهما مقامه. 

[1] ونحو: اللّهم صل على محمد وذويه. وما وقع في كلام بعض المتأخرين: وأصلي على نبيه محمد وآله 
وذويه» فذلك اقتباس من الدعاء المأثور. 

[؟] يعني: أن المناسب للمقام النظر إلى حال إضافته إلى المضمر الخاصء لكن عدل عنه إلى نوعه. وأما 
العدول إلى جنسه فبعيد. 

[؟] كان ما ذكره مقتضياً لاختصاص ياء المتكلم بالذكر في مقام النفي؛ لأن ثبوت بعض الأحكام إنما 
يكون بالإضافة إليهء فلما أفاد الأشمل كان المناسب أداء حق الشمول. 

[:] وكذا متصرفاته. وقد جاء بعض متصرفاته مقطوعاً على سبيل الشذوذ نحو: «ولكني أريد به الذوينا». 

[5] وكذا الفاعلة الوصفية دون الفاعل الوصفي. 

[3] وهو اسم بحسب الأصل. قال قدس سره في الحاشية: الكاهل ما بين الكتفين» انتهى. وأما تابع: فهو 
اسم بحسب العارض. 

[0] أي: حقيقة أو حكما. فلا يشكل بالجمل الوصفية والجمل التي هي معطوفات على ما له إعراب. 

[4] يعني: في اضرب ضرب زيد» لا في «زيد ضرب ضرب» فافهم. والاحتياج إلى تخصيص المعرف 
بجعل "أن" و"ضرب" من التوابع» والدليل عليه قول المصنف فيما بعد» ويجري يعني: التأكيد اللفظي 
في الآلفاظ كلهاء وأرى أن جعل التأكيد كالمعطوف أعم من التابع أهون من جعل التابع أعم. 


(كُلٌ نَانِ) أي: متأخر متى لوحظ مع سابقه ('! كان في الرتبة الثانية منه» فدخل فيه 
التابع الثاني والثالث فصاعداً متلبس (يإِغْرَابٍ صَابِقِه) أي: بجنس إعراب سابقه بحيث 
يكون إعرابه من جنس إعراب سابقه "! ناش كلاهما (مِنْ جِهَةٍ !ا" وَاحِدَةْ) شخصية “ا 
مثل: «جاءني زيد العالم», فإن «العالم» إذا لوحظ مع «زيد» كان في الرتبة الثانية 
منه؛ وإعرابه من جنس إعرابه» وهو الرفع» والرفع في كل منهما ناش من جهة واحدة 
اي كم هي فاعلية زيد العالم؛ لأن المجيء المنسوب ١‏ إلى «زيد» في قصد 
المتكلم منسوب إليه مع تابعه لا إليه مطلقاً.فقوله: «كل ثان» يشمل التوابع» وخبر 
المبتدأء وخبري «كان وإن»» وأخواتهماء وثاني مفعولي «ظَبَنْتٌ وَأَغْطيتٌ». 

وقوله: «بإعراب سابقه» يخرج الكل إلا خبر المبتدأ وثاني مفعولي «ظَنَنْتُ 
وأغطيئِت». 

وقوله: «من جهة واحدة» يخرج هذه الأشياء؛ لأن العامل في المبتدأ والخبر وإن 
كان هو الابتداء» أعني: التجريد عن العوامل اللفظية للإسنادء لكن هذا المعنى من 
حيث إنه يقتضي يسيك إلنة صار عاملاً في الخبر» فليس ارتفاعهما من جهة واحدة؛ 
وكذا «ظتَنْتُ» من حيث إنه يقتنضي مظدونا قة وفظونا عع في مفعوليه» فليس 
انتصابهما من جهة واحدة. وكذلك «أغطَنتٌ» من حيث إنه يقتنضي عدا وما حورا 
عمل في مفعوليه» فليس انتصابهما من جهة واحدة. 


[] الذي هو متبوعه كان في الرتبة الثانية منه وإن كان في الرتبة الثالثة أو الرابعة مثلًا بالقياس إلى غيره 
كالصفة الثالثة وريه فقوله: ثان لبيان الحال لا للتصيير. ومنهم من قال: إن المراد بالثاني هو 
المتأخر مطلقا. وفيه ارتكاب عموم مجازء وهو خلاف الأصل. وعلى القولين: لاا يصدق التعريف 
على المعطوف المقدم على المعطوف عليه؛ مثل: عليك ورحمة الله السلام إلا أن يراد السبق» ؛ والتأخر 
بحسب الرتبة. 

[”] مع أنهما متغايران شخصاً بحسب القصدء فلا يرد النقض بقراءة الكتاب جزءاً جزءاً؛ لأن إعرابهما 

واحد بحسب القصدء وظهر في موضعين. 

[*] أي : المقتضي للإعراب. 

[:] فلا يرد المفعول الثاني من باب «علمت» مثلًا؛ إذ جهة نصبهما متحدة نوعاً لا شخصا. 

[ه] وإن كان لغيرها مدخل في ذلكء وهو كونه نعتأ للفاعل. 

[ى] تعد ان وطن نه بانايارم أن يعون المتتمبي لد عراي زياف ادي كلام زياد هو جاعاة رغادم 

زيد»؛ لأن المجيء ء المنصوب إلى غلام في قصد المتكلم منسوب إليه مع ازيو" ل الشغطلتا. اللهم 

إلا أن يراد المعية في الانتساب إليه؛ لآن النعت هو المنعوت بحسب الذات. 


واعلم أن الإعراب المعتبر في هذا التعريف !'! بالنسبة إلى اللاحق والسابق أعم 
من أن يكون لفظيّاً أو تقديريّا أو محليّاً؛ حقيقة أو حكماء فلا يرد نحو: «جاءني هؤلاء 
الرجال»» و«يا زيد العاقل», و«لا رَجُلَ ظريفاً». 

ثم إن لفظة «كل»!" ههنا ليست في موقعها؛ لأن التعريف إنما يكون للجنس» 
وبالجنس لا للإفراد وبالإفراد!!» فالمحدود بالحقيقة التابع “!» والحد مدخول «كل». 
وهو ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة» لكنه لما أدخل «كل»!"! عليه أفاد صدق 
المحدود على كل أفراد الحدء فيكون مانعاء والظاهر انحصار المحدود فيها 1 لعدم 
ذكر غيرهاء فيكون جامعاًء فيحصل حد جامع ومانع يكون جمعه ومنعه كالمنصوص 
عليه. 


يما 


[ النعت ] 


(النْعْتُ !"ا: تَابعٌ) جنس شامل للتوابع كلها. 
ا ع ا لوك لي ره ا 
وقوله: (يَدَل عَلى مَعْئّى لها في مَتْبْوعِهِ) أي: يدل بهيئة تركيبية مع متبوعه على 


[:] الأحسن أن التعريف هنا للتابع في الإعراب. ولما لم يكن شاملا لتابع حركة المنادى» وتابع حركة 
اسم "لا" تعرض لهما في محلهماء ولم يرض بإحالتهما إلى هذا الباب. 

[] وكذا لفظة التوابع؛ لأن التعريف للجنس. ويمكن أن يقال: إن صيغة الجمع» ولفظة «كل» مقحمتان 
زيدتا لبيان الجمع والمنع. 

[] وأيضاً لا يصدق على تابع أنه كل ثان» فذكر "كل" يمنع صحة الحملء فاحفظه فإنه من سوانح 
الزمان. 

[] لا فرده. ولم يقل: إن لفظ التوابع ليس في موضعه؛ لأنه ليس معرفاًء بل على وزان المرفوعات ونظائره 
بتقدير هذا الباب التوابع والمعرف هو المحذوف أي: كل ثان» فمن استدرك على الشارح بأن ذكر 
التوابع أيضاً ليس في محله؛ فقد أتى بالمستدرك. 

[5] يعني: لفظة «كل») مقحم رافك اشير بزيادته إلى كون التعريف مانعا. 

[1]) هذا تكلف مستغنى عنه كما لا يخفى على مَنْ له حظ أوفى بأساليب دقائق التراكيب» بل مما يلقيه 
البحر عن وجه الماء الصافي إلى الساحل من الأعاجيب. 

اا «قنمه لكوك اشد يها نعةه عر اكد ابيهغمالة واذفه افاكلاة: 

[4] أي: على حالة ثابتة في متبوعه سواء كان باعتبار نفسه أو باعتبار متعلقه» فدخل فيه نحو: «جاء رجل 


حسن غلامه)». 


حصول معنى في متبوعه ا '! (مطْلقا) أي: دلالة مطلقة !'] غير مقيدة بخصوصية مادة 
من المواد» احترارٌ عن سائر التوابع؛ ولا يرد عليه البدل في مثل قولك: «أغجَيني 
رَئْدٌ عِلْمُهُ»؛ والمعطوف في مثل قولك: «أَغْجَبَني ريد علق وال التاكيد :فى :مل 
قولك: («جَاءَني الْقَوْمُ كلهم لدلالة «كُلْهُ» على معنى الشمول في «القوم»: فإن دلالة 
التوابع في هذه الأمثلة على حصول معنى في المتبوع إنما هي لخصوص موادها!", 

فلو جردت عن هذه المواد كما يقال: «أغجَبّني ةد (أَغجَبَني زَئِكٌ وَغْلامة) 
و ني 3 لاي بلي ااا بيخلاف 2 فإن 


كانت: 


أ 


(وَقَائِدَئُهُ ) أي: فائدة النعت غالبا (تَخْصِيص) : في النكرة ك«رَّجُلٍ عَالِمِ» أو 
تَوْضِيحٌ) ذ فى المعرفة كدري الظريف». 
(وَقَدُ يحون لِمُجَوْدٍ الثْنَاءِ | ') من غير قصد تخصيص وتوضيح نحو: «بسم الله 


[1] لا يذهب عليك أن (لأعجبني زيد وعلمه»» و«أعجبني زيد علمه». و«جاءني القوم كلهم») خرجت بهذا 
القيد عن التعريف؛ لآن دلالة علمه على حصول ضصفة في «زيد» ليست بهيئة تركيبية في «زيد»» بل 
لإضافته إلى ضميره» وكذا دلالة كلهم على الشمول في القوم ليست بهيئة تركيبية» بل لإضافة الكل 
إلى ضميره؛ فلا فائدة لقوله: مطلقاء ولا يتم ما ذكره في بيان فائدته. 

[5] جعل مطلقاً صفة الدلالة» ولا يساعده العبارة؛ لأنه يجب حيئئذ تأنيثه مطلقاً إلا أن يقال: لم يعتد بتأنيث 
المصدرء أو بتأنيث ما لا بد له في الدلالة على معناه من التاء. 

[*] ذلك في «أعجبني القوم كلهم» باطل؛ لأن تركيب التأكيد مع المتبوع يفيد التقرير الشمولء فلولا دلالته 
على حصو التجول وى اسوع لم تحرو ب تمرك اللو يدل عليه الممرع . 

[:] أراد الفرق بين النعت» فإن كلا منهما يدل على معنى في شيء؛ يعني: ليس الغرض من الوصف 
الإعلام بحصول المعنى؛ بل تخصيص المتبوع إلى غير ذلك. فهذه وظيفة نحوية لا بيانية كما توهم. 
وإنما يكون وظيفة بيانية لو كان لغرض بيان المزايا التي يجب أن يقصدها المتكلم بالتركيب زائدة 
على أصل المعنى هذا. والفرق بين التخصيص والتوضيح مجرد اصطلاح نحويء فإن الآول تقليل 
الاشتراك في التكرات؛ والثاني رفع الاحتمال في المعارف» وكونه غالباً للتتخصيص» ٠‏ أو التوضيح 
يستفاد من تقييد ما يعادلهما بالقلة كما يستفاد من حروف التقليل. 

[ه] وقد يكون للتعميم» نحو: كان ذلك في يوم من الأيام. وقد يكون للترحم نحو: أنا زيد الفقير» وقد 
يكون لكشف الماهية نحو: الجسم الطويل العريض العميق. والفرق بين الصفة الكاشفة والصفة 
المؤكدة: بأن الأولى موضحة مفسرة:» والثانية مقررة. والفرق بَيْنُ بين الويضاح والتقرير. وقيل: الفرق 
بينهما أن المؤكدة تؤكد بعض مفهومء الموصوف كأمس الدابر ونفخة واحدة. والكاشفة تكشف عن 


الرحمن الرحيم» رأف لمجرد (الذَّ) نحوء: شود الله من الشَيِطَانِ الْوّجِيِم)) رأف 
لمجرد (الْتَوْكِيكِء مِْل : 9نَفْحَة وَاحِدَة4)؛ إذ الوحدة تفهم من التاء في «نفخة»» فأكدت 
بالواحلة. 

ولما كان غالب مواد الصفة!'! المشتقات» توهم كثير من النحويين أن 5 
شرط في النعت حتى تأوّلوا ء غير المشتق إلى ,المشعة: ؛ ولما لم يكن هذا مرضيا!” 
للمصنف رده بقوله !"ا: |: ولا فُضل) أ لا فرق (بَيْنَ أنْ يكون) التغرت (مُشكقاً أو 
غَيِرَهُ) في صحة وقوعه نعتاً (إِذَا كَانَّ وَضْعْهُ) أي: وضع غير المشتق (ِلِغَرَضِ 
الْمَعْتى 0) أي: لغرض الدلالة على المعنى الواقع في 0 (عُْمُوماً) أي: في جميع 
الاستعمالاات (مِكْل : : اميوي») وَاذِي مَالٍِ)) فإن «التميمي» أ ال دائماً غلى أن لذات 


تمام الماهية. ولم يذكرها إلحاقاً لها بالمؤكدة. وههنا بحث وهو أن كلاً من الطويل والعريض والعميق 
نعت» وليس كاشفاء والمجموع كاشف وليس نعتا. 

إن قلت: كل من تلك الأمور الثلاثة صالح لكونه كاشفا؛ لأنه مساو للجسم عند جمهور الأشاعرة؟ 
قلنا: لا شبهة لأحد في أن المتكلم لم يقصد إلا كشف المجموع؛ لأن المجموع معرف على أن هذا 
الجواب لا يجري في مثل: الإنسان الحيوان الناطق فالأظهر في الجواب أن يقال: إن المجموع نعت 
واحد إلا أن إعرابه أجرى على أجزائه كما في: ذراك الفا موا عفرا واالنف سقف وعد ران 

]1١[‏ هذا حاصل كلام المصنف في شرحه. قال الشيخ الرضي: اعلم أن جمهور النحاة شرطوا : فى الوصف 
الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبويه «مررت برجل أسد» دون «جاءني زيد أسدأ» حالا. القن عار 
الفرق وهو مندفع بأن بناء الفرق على مساعدة الاستعمال في أحدهما دون الآخر. 

[] عطف الجملتين على جملتي لماء أي: ولما لم يكن إلى آخره وفي صحته نظر. 

[*] بناء الرد على أنه لا داعي إلى اشتراط الاشتقاق» ولا موجب للتأويل بالمشتق لا عقلا ولا نقلا» وليس 
بناء الرد على الأمثلة التي ذكرها حتى يتجه ما قيل: إنه لا يخفى أن أكثر ما ذكره لا يصلح رداً؛ لأن 
كونه نعتاً باعتبار أنه في قوة المشتق. 

[:]) الأوضح الأخصر ولا فرق بين المشتق وغيره. 

[ه] متعلق بقوله: غير مشتق. والوضع هنا يعم الوضع النوعي الشامل للوضع النوعي الذي في المجاز. فلا 
يرد نحو: «مررت بنسوة أربع» بناء على أن اسم العدد في المعدود مجازء ونحو: «مررت برجل أي 
رجل» بناء على أن «أي» هذه استفهامية استعيرت للكامل البالغ غاية الكمال في مدح أو ذم بجامع أنه 
مجهول الحال بحيث يحتاج إلى السؤال عنه. 

[5] المراد بالمعنى الحالة التي هي الدلالة. واللام للأجل. والغرض مقحمة لينص على أن اللام ليست 
صلة للوضع. [ْ ش 

[0]) ولذا يجب أن يكون له موصوف لفظأ أو تقديرا. 


ما نسبة إلى قبيلة تميم» و«ذو مال» يدل على أن ذاتاً ما صاحب مال (أؤ خشوصاً) 
أي: في بعض الاستعمالات بأن يدل في بعض المواضع على حصول معنى لذات ماء 
وحينئذ يجوز أن يقع نعتا وفي بعضها لا يدل على ذلك» وحينئذ لا يصح جعله نعتاً 
(مكل : («مَوَرْتٌ برَجُلٍ أَيْ 1 3 حلم أ كامل في الرجولية ف«أي رجل» باعتبار دلالته 
في مثل هذا التركيب على كمال الرجولية "! يصح أن يقع نعتأء وفي مثل: «أي رَجْلٍ 
عِنْدَكَ؟» لا يدل على هذا المعنى» فلا يصح أن يقع نعتاً. 

(3) مثل: مروت («بِهَذًا الوْجْلٍِ» اكلم فإن «هذا» يدل على ذات مبهمة» و«الرجل» 
على ذات معينة» وخصوصية الذات المعينة بمنزلة معنى حاصل في الذات المبهمة» 
فلهذا صح أن يقع «الرجل» صفة ل«هذا»» وفي المواضع الأَخَرِ التي لا تدل على هذا 
المعنى لا يصح أن يقع صفة. وذهب بعضهم إلى أن «الرجل» بدل عن اسم الإشارة»: 
وبعضهم إلى أنه عطف بيان. 


[1] أي: هذه تكون وصفاً للنكرة» ومضافة إلى ما هو بمعناهاء ويقرب منه كل وجد وحق تكون تابعة 
للكفنمعرفة كان أو تكرة.واتكون منضافة إلى قل متوعها لفظا أو مع «تفالة انث الرسل كل 
الرجل» أي: أنه مجتمع فيه من خلال الخير ما تفرق في جميع الرجال وجد الرجل أي: كان ما سواك 
هزل وحق الرجل أي: كان من سواك باطل. 

[] بفتح الراء وضمها على ما في القاموسء أي: إذا أضيف إلى لفظ موصوفه بعينه يكون مجازاً عن 
الكمال في حقيقة دل عليها لفظ موصوفه. فالمراد بمثل هذا التركيب ذلك. وقوله: وفي مثل. أي رجل 
عندك لا يدل على هذا المعنى. فلا يصح أن يقع نعتاً يرد عليه أنه ليس في هذا التركيب شيء يمكن 
أن يجعل موصوفاًء حتى يظهر أن عدم الصحة من جانب أي رجلء فالأولى أن يقال: وفي مثل مررت 
بضارب أي رجل لا يدل على هذا المعنى؛ فلا يصح أن يقع نعتاً. 

[؟] يعني: به اسم الجنس الجامد بالنظر إلى اسم الإشارة دون غيره» نحو: «مررت بزيد الرجل». قال 
الشيخ الرضي: وذلك لأن استعمال الرجل بمعنى الكامل في الرجولية ليس وضعياً. ثم قال: إن 
قيل: لم لم يجز أن يوصف بأسماء الأجناس باقيا معناها على ما وضعت له سائر المبهمات كما 
يوصف بها أسماء الإشارة» فيقال: مررت بشخص رجلء وبسبع أسد كما يقال بهذا الرجل؟ 
قلت: لتجرد الموصوف في مثله عن فائدة زائدة على ما كان يحصل من أسماء الأجناس» ولو 
لم يقع صفات؛ إذ قولك: مررت برجل يفيد الشخصية. وأسد يفيد السبعية بخلاف رجل طويل؛ 
لأن الطول يكون في غير الرجل. ولهذا يحذف الموصوف في الأغلب إذا كان مع قريئة دالة 
عليه كالغبراء والخضراء في الأرض والسماء. وأما قولك: هذا الرجل» فللموصوف فائدة جعل 


اوضق خاضراء 


(3) مثل: ((مَوَوْتَ (بَزّيْدٍ هَذَا) نام أي : ب«زءيد» المشار إليه ب«هذا»» ف«هذا» في هذا 

ع نعو ب اوحار ويك و المواذ ضع الأَخَرِ التي 
"ا على هذا المعنى [ "' لا يصح أن يقع صفة. 

0 التَكِرَم) لا المعرفة “! (بِالْجْمْلَةٍ الْخَبَرِيْة التي هي في حكم النكرة! 
لأن الدلالة على معنى 1"! في متبوعه» كما توجد في المفرد كذلك توجد في الجملة 
الخبرية» وإنما قيد الجملة بالخبرية؛ لأن الإنشائية لا تقع صفة !" إلا بتأويل بعيد!' 
كما إذا قلت: (جَاءَنِي ل اضربةُ» 5 مقول في حقه اضربه؛ 1 مستحق لآن يؤمر 
ضره.: 

(وَيَلْرَّمُ) فيها (الضّمِينُ) الراجع إلى تلك النكرة للربط» نحو: «جَاءَنِي رَجُلَ أَبُوة 
قَائِعٌ»» وإذا لم يكن فيها الضمير الرابط تكون أجنبية "1 بالنسبة إلى الموصوفء فلا 


[1] قال الشيخ الرضي: اسم الإشارة يقع وصفاً للعلم» والمضاف إلى المضمر وإلى العلم وإلى اسم 
الإشارة؛ لأن الموصوف أخص أو مساو. وأما في غير هذه المواضعء فلا يقع صفة. 

[؟] أي: لا يقصد بدلالته هذا المعنى. 

[*] أ دلالة مقصودة. 

[4] إلا معرف باللام لا يشير بها إلى واحد بعينه؛ لأن تعريفه لفظي. 

[ه] لعدم الإشارة إلى معلومية مضمونهاء لكنها ليست نكرة؛ لأنها والمعرفة من أقسام الذات والاسم. 

وفي قوله: «(فى .تنكم الكدرة ا إشارة إلى توجيه كولهم: إن النعت يوافق المنعوت تعريفاً وتنكيراً مع أن 

الجملة قد تكون نعتأ وليس معرفة ولا نكرة. ويمكن تخصيص الحكم بالنعت المفرد؛ أو توجيهه بأن 
الجملة في تأويل النكرة كما قاله الشيخ الرضي من أن قام رجل ذهب أبوه في تأويل ذاهب أبوه» وأبوه 

زيد في تأويل كائن أبوه زيد. 

[3] قد سَوٌّى الشيخ الرضي بين النعت المفرد والجملة» والمشهور أن المفرد أصلء لعل وجهه أن الجملة 
التي لها محل من الإعراب إنما تكون في تأويل المفرد. 

[:] لأن الصفة يجب أن يكون مضمونها معلوماً للمخاطب قبل ذكرها حتى يصح فائدتهاء وهي أن يعرف 
المخاطب الموصوف المبهم بما يكون معلوماً له» والإنشائية لا يكون مضمونها معلوما للمخاطب 
قبل ذكرهاء وكذا حكم الصلة. 

[4] ذلك في الطلبية المحكية بقول محذوف كقوله: جاؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط أي: بمذق مقول 
عنده هذا القول كما يكون في الحال» والمفعول الثاني من باب «علمت» مثل أبي الدرداء رضي الله 
عنه: وجدتٌ الناص اخيو تَقَلِه. 

[ه] أي: لم يكن حالَا لنفس الموصوف ولا للمتعلقه. وفي الملازمة مناقشة لجواز حصول الربط بغير 
الضمير» كما في خبر المبتدأً. 


يصح أن تقع صفة له مثل: «جَاءَنِي 1 15 عَالِعُ). 
و 


ور * 


(وَيُوصف بِحَالٍ الْمَوْصُوفٍ !') أي: بحال قائمة به (نحو: «مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَن))؛ 
إذ الحسن حال الرجل وصفته (وَبِحَالٍ مُتعَلْقِهِ ”) أي: متعلق الموصوفء يعني: بصفة 
اعتبارية !"ا يحصل له بسبب متعلقه (تَحْوٌ:« مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ عْلَامُةُ»)؛ إذ كون 
الرعل بحسن الغلا مع تنوه كان عار 50 

(َالْأَوَلُ) أي: النعت بحال الموصوف (تْبِعْهُ) أي: الموصوف في عشرة أمور يوجد 
منها في كل تركيب أربعة (فِي الإغرّاب) رفعاً ونصباً وجرأ (وَالئّعْرِيف وَالتَّنْكِير كا 
وَالإْرَادٍ وَالتدِيِ وَالْجَمْعء وَالبَذْكِير وَالتَأَنِيثِ 00 إلا إذا كان صفة يستوي فيها المذكر 
والمؤنث» كد«فْعُولٍ» بمعنى: «فاعل» نحو: «رَجَل صَبُورِ) وااداء صَبُورِ)) أو «فعيل») 
بمعنى «مفعول») ك«رَجَلٍ جريح» و«امْرَأَة جريح» أو كان صفة مؤنثة تجريى على المذكر 
ك«علامة)). ٠‏ ْ ْ 

(والثّاني) أي: النعت بحال متعلق الموصوف (يبَعْهُ فِي الْحَمْسَةٍ الْأَوَلِ) وهي: 
«الرفع والنصب والجرء والتعريف والتنكير» ويوجد منها في كل تركيب اثنان. 

(وَفِي الْبَوَافِي) من تلك الأمور العشرة» وهي أيضاً خمسة: «الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث» (كَالْفِعْل) لشبهه به يعني: ينظر إلى فاعله؛ فإن كان مفرداً أو مثنى 
الي ا ره الفعل» وإن كان مذكراً أو مؤئثاً حقيقياً بلا فصل طابقه 
وجوباً كما يطابق الفعل فاعله في التذكير والتأنيث» وإن كان فاعله مؤنثاً غير حقيقي 
أو حقيقيَاً مفصولاً يذكّر أو يؤنث جوازا تقول: «مَرَرْتُ بِرَجُل فَاعِدٍ عُلامُهُ مثل: «يَقُعْدُ 
غَلاَمُهُ) و«بِرَجُلَيْن قَاعَِدٍ غْلاَمَاهُمَا» 1 «يَفُعْدُ عَلامَاهُمَا» ومعال قاعد غِلْمَائْهُمِ» 


و ره 
2 2 


[1] الجار والمجرور مفعول ما لم يسم فاعله. 

["] المتعلق أعم من أن يكون ما له إضافة ونسبة إليه كالآب والغلام» أو ما له ربط إلى ما له تلك النسبة 
كقولك: قام رجل ضارب أباه زيد. 

[*] إنما يصح الوصف بها؛ لآنها بمنزلة حالة باعتبار نفسه في حصول الفائدة. 

عون الكوقتر نوسنت النكرة للف بالمعرفوورا لاعنقي وماك الكرة المتصوفة يها 

[ه] إلا إذا كان مصدراء فإنه يستوي فيه جميع هذه الأمورء نحو: رجل عدل» ورجل عدلء وامرأة عدل» 
أو أفعل التفضيل ب«من»» فإنه مفرد مذكرء أو أفعل التفضيل المضاف للزيادة على من أضيف إليه؛ 
أو فعولاً بمعنى فاعل» نحو: رجل صبور وامرأة صبورء أو فعيلاً بمعنى مفعول كرجل جريح وامرأة 
جريح» وما في الشروح في هذا المقام سهو بَيّنُ وقع من هفوة الأقلام. 


[ 


ة قاب انوا مثل : «ِيَقُومُ أَبُوهَا» و«برَجل قَايِمَةٍ 
جَارِيَئَهُ» مثل : «تَقُومُ ا و«بِرَجلٍ مَعْمُورِ أو مَعْمُورَة دَارةُ» أو باهرََة ور أو 
تقوو انما مذ سيره أ تَْمْرُ دَارُهُ» و«بِرَجْل قَائِم أو قَائِمَةٍ في الدّارٍ جَارِيْهُ) 
مثل : «يَقُومُ أو تَقُومُ 5 الدَّارِ جَارِيهُ). 

فإن قلت: إذا نظرت حق النظر "!ا وجدت الأول -وهو الوصف بحال الموصوف- 
أيضاً في الخمسة البواقي كالفعل؛ لأن فاعله الضمير المستكن فيه الراجع إلى موصوفه 
والفعل إذا أسند إلى الضمير تلحقه الألف في التثنية» والواو في جمع المذكر العاقل» 
والنون في جمع المؤنث» ويؤنث في الواحدة د ولذلك قلت: «مَرَوْتَ برَجْلٍ 
ضَارِبء وَيِرَجُْلَيْنِ ضَارِبَيْن وَبِرِجَالٍ ضَارِبِين وَياهْرَأةٍ ضَاربَةٍ وبامرَأَتين ضارِبََيْن» 


وَبِنْسوَةٍ ضاربَاتِ»؛ كما تقول في الفعل: يضر بُ) ويَضربَانِء ويَضربُون)» وتَضْرِبُ» 


هه 


0 0 و 
مثل : «يَمَعْكَ غلمَانَهُمْ»؛ و«مَوَوْتٌ بَامَرَ 


- 


وتضربَانٍ ويَضرِبْنُ»؛ فلم خصصت الثاني بهذا الحكم؟ 

قلنا: المقصود الأصلي في هذا المقام بيان نسبة الوصفين إلى الموصوف بالتبعية 
وعدمهاء ولما كان الوصف الأول يتبعه في الأمور العشرة وكان لا يخرجه مشابهته 
للفعل في الخمسة البواقي عن هذه التبعية» لما عرفت» اكتفى فيه بالحكم عليه بالتبعية» 
يخلاف الوصفه الثانى» :فإنه لما حك ظليه بالتبعية فى الس الأول لد كنف افيه 
بالحكم بعدم التبعية» فإنه غير مضبوطه» بل بين ضابطة عدم تبعيته له بكونه كالفعل 
بالنسبة إلى ظاهر بعده.» ليتبين حاله عند عدم التبعية. 

(وَمِنْ ثّمّة) أي: ومن أجل كون الوصف الثاني في الخمسة البواقي كالفعل (حَسَنّ: 
«قَامَ وَجُلُ فَاعِلٌ عْلْمَائْةُ» ! ") كما حسن (يَفَعْدُ غَلْمَائَةُ» وحسن 0 «قَاعِدَةٌ غلمانة)؛ 


[1] فيه بحث؛ لأن الألف التي تلحق التثنية في الفعل نفس الفاعل والفعل مفرد كما كان» والألف التي 
تلحق الصفة علامة تثنيتهاء والضمير مستكن. وأما أن تثنيتها باعتبار تثنية فاعلها دون موصوفها فممنوع 
بل الأحق أنها لموصوفهاء كيف ولا يوجب تثنية الفاعل تثنية المسند بلا شبهة في موضع؛ ويوجب 
تثنية الموصوف بلا شبهة نحو: «جاءني هذان الرجلان»» نعم يتجه على كون الوصف بحال الموصوف 
مطلقاً تابعاً للموصوف في الخمسة البواقي أيضاً أنه لا يظهر في الوصف بالجملة» فإن «يضربان» في 
«رجلان يضربان» لا يتبع رجلين» بل ألحق به ضمير الفاعل» فحصل صيغة التثنية إلا أن يقال: أراد 
المتابعة حقيقة أو صورة؛ أو يقال: الجملة التي وقعت صفة مؤولة بمفرد مطابق. 

[؟] ولو لم يكن كالفعل وكان تايها للموصوف لوجب «قام رجل قاعد غلمانه»؛ وامتنع «قاعدة غلمانه». 


لآن الفاعل مؤنث غير حقيقي كما حسن «تَفُعْدُ عَلَْمَانهُ». 

(وَضعْف) «قَامَ رَجْل» («قَاعدُونَ غَلْمَانُةُ»)؛ لآنه بمنزلة «يَقَعْدُونَ لجان والحاق 
علامتي المثنى والمجموع في الفعل المسند إلى ظاهرهما ضعيف. 

(وَيجُورْ) من غير حسن ولا ضعف («فَعُودٌ عَلْمَانْهُ») وإن كان «قعود» 00 افا 
كدقَاعِدُونَ»؛ لأنك إذا كسرت الاسم المشابه للفعل خرج لفظأً عن موازنة الفعل 
ومناسيته؛ لأن الفعل لا يكسرء فلم يكن («فُعُودُ فلفالة مثل: عدون غلمانة الذي 
اجتمع فيه فاعلان في الظاهرء إلا أن يخرج ''! الواو من الاسمية إلى الحرفية» أو يجعل 
المظين يدلا مخ المضمرة أو بيجع الفعل ختيرا مقلم على الميغير] 1لا 

(وَالْمْضِْمَدْ لآبُوصف)؛ لأن ضمير المتكلم والمخاطب أعرف المعارف وأوضحهاء 
فلا حاجة لهما إلى التوضيح '» وحمل عليهما ضمير الغائب “أ» وعلى الوصف 
الموضح الوصف المادح والذام وغيرهما طرداً للباب (وَلآ يُوصَفُ به)؛ لأنه ليس 
في لعفيس فى الرصة !"ا درون ازدلالة على اتاد مع بالذاك- أدبا علن 


]١[‏ الأولى ترك "في الظاهر" ليتصل الاستثناء بلا كلفة ولثئلا يتجه أن جعل الاسم الظاهر بعد الضمير بدلا 
ليس خلاف الظاهر حتى يكون الظاهر اجتماع فاعلين. 

[؟] الأولى أو يجعل الجملة» ووجهه ما ذكره العلامة التفتازاني في المطول في أواخر أحوال المسند أنه 
كثيراً ما يطلق الفعل على الفعل مع ضميره المتصل. 

[*] فيه أن أعرف المعارف الذي فوق الجميع ضمير المتكلم الواحد» ومن البين أن ضمير المتكلم مع 
الغير» والمخاطب ليسا في مرتبته» فلو سلم عدم حاجته إلى التوضيح ليرتقى في الوضوح. فلا نسلم 
عدم حاجته المتكلم مع الغير والمخاطب ليبلغا مرتبة المتكلم الواحدء فالأولى أن يقال: لا حاجة 
للواحد المتكلم إلى التوضيح» وحمل عليه باقي الضمائر. 

[:] وأجاز الكسائي وصفه متمسكاً بقوله تعالى: الا إِلّهَ إل هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيه4 (سورة آل عمران: 3» 
وحمل الجمهور مثله على البدل. ويمكن أن يقال: هو من أسماء الله تغالى فهو فيه تعالى اسم ظاهر 
كنا لو سد الفبعير علماء ناما : 

[ه] بحسب الاستعال وإن دل على معنى التكلم والخطاب والغيبة. وفيه أن الضمير الراجع إلى اسم 
الفاعل أو المفعول دال على معنى الوصفية كمرجعه. ويمكن أن يدفع بأن ذلك المعنى إذا كان في 
قالب الضمير لا يقصد به التوصيف. والأولى أن يقال في التعليل: إن الموصوف يجب أن يكون 
أعرف أو مساويأء والضمير أعرف المعارف» فلا يصح الوصف به» فقوله: والموصوف أخص أو مساو 
إشارة إلى هذا التعليل. ولهذا قرنه به؛ أو اكتفى به» فوقع الدليل موقع المدلول؛ كما في نسخة الشيخ 


الرضي. 


الذات» لا على قيام معنى بها فكأنه لم يقعْ في بعض النسخ قوله: «ولاا يوصف به» 
ولهذا اعتذر الشارح الرضي وقال: لم يذكر المصنف أنه لا يوصف بالضمير؛ لأنه تبين 
ذلك بقوله: (وَالْمَوْ ضوف أَخْضُ أو مُسَاو) ا الموصوف المعرفة قنك اختضاضا” 
بالتعريف والمعلومية من الصفة» يعني: أعرف منها؛ لأنه المقصود !" الأصلي» فيجب 
أن يكون أكمل من الصفة في التعريف أو مساوياً لها؛ لأنه لو لم يكن أكمل منها فلا 
أقل من ألا يكون أدون منهاء والمنقول عن سيبويه» وعليه جمهور النحاة: أن أعرفها 
المضمرات أ"أء ثم الأعلام» ثم اسم الإشارة» ثم المعرف باللام والموصولات “ا 
فبيكهما :فساو اة: 

(وَمِنْ ثمَة) أي: ومن أجل أن الموصوف أخص أو مساو (لَمْ يُوصَفْ ذُو اللأم إلا 
بِمِثْلِه) أي: ذي اللام الآخر أو الموصولء فإنه أيضاً مماثل لذي اللام؛ لما عرفت أن 


د ا ع ممم 
و 


مما من المساواة: فى التغريتت نجوه ترقا التخل التاغيل» أ الل الذى كان 
عِنْدَاكٌ أمْيس» (أؤ ِالْمُضَاف إِلَى مثله) أ مثل المعرف باللام بلا واسطة نحو: «جَاءَنِي 
الفخل صَاحتٌُ الْمَرَس») أو بواسطة نحو: «جَاءَنِي الوَجُلُ صَاحِبٌ لِجَام الْفَرَس»؛ لآن 


[1] ومنهم من حمل الأخص والمساوي على ما هو مصطلح المنطقيين عليه» وهو الأخص والمساوي 
بحسب الصدقء وذلك باطل. أما أوَلاً: فلأن الموصوف معرفة كان أو نكرة قد يكون أعم نحو: 
الحيوان الناطق أو حيوان ناطق» والحمل على الخصوص والمساواة بعد التوصيف مما لا فاتدة فيه. 
وأما ثانياً فلأنه لا يصح بناء. 

["] ولا يجوز أن يكون المقصود الأصلي منحطاأً في الرتبة عما ليس مقصودا. 

[*] قال الشيخ الرضي: كون المتكلم والمخاطب أعرف ظاهر. وأما الغائب فلأن احتياجه إلى لفظ 
يفسره جعله بمنزلة وضع اليد. وإنما كان العلم أعرف من اسم الإشارة؛ لأن مدلول العلم ذات معينة 
مخصوصة عند الوضع والاستعمال بخلاف اسم الإشارة» فإن مدلوله عند الوضع غير معين» وإنما 
تعيينه بالإشارة الحسية» وكثيراً ما يقع اللبس في المشار إليه إشارة حسية؛ فلذلك كان أكثر أسماء 
الإشارة موصوفا في كلامهم. ولهذا لم يفصل بين اسم الإشارة ووصفه لشدة احتياجه إليه. وإنما كان 
اسم الإشارة أعرف من المعرف باللام؛ لأن المخاطب يعرف مدلول اسم الإشارة بالقلب والعين 
معأء ومدلول المعرف باللام يعرف بالقلب دون العين والموصول كذا اللام. وأما المضاف إلى أحد 
الأربعة» فتعريفه مثل تعريف المضاف إليه سواء؛ لآنه يكتسب التعريف منه هذا عند سيبويه. وأما عند 
المبرد فتعريفه أنقص. ولذا يوصف المضاف إلى المضمر ولا يوصف المضمر. 

[:] بقي المضاف إلى المعرفة» ولم يتعرض له؛ لأنه يجيء بعد» والمنادى» والقياس أن يكون في مرتبة 
ضمير المخاطب» ولكن وصفه دون ضمير المخاطب يدل على أنه أنقص منه. 


تعريف المضاف مساو لتعريف المضاف إليه أو أنقص منه أ '» على الخلاف الواقع بين 
سيبويه وغيره؛ بخلاف سائر المعارف» فإنها أخص من ذي اللام» فلو وقع أخص نعتا 
لغير أخصء فهو محمول على البدل عند صاحب هذا المذهب. 

(وَإِنْمَا الْرِم وَضِف َب هَذَا) أي : باب اسم الإشارة (بذِي اللأم 0 مثل : («مَوَرْتٌ 
بِهَدَا الرّجُلِ» مع أن القياس يقتضي 7" جواز وصفه بذي اللام والموصول والمضاف 
إلى أحدهما (ِلِلْإِبْهَام) الواقع في هذا الباب بحسب أصل الوضع المقتضي لبيان 
الجعى ناذا ريد رقت ا فصوو طاله لإبهااسس و ا اليل واللعفيا ف | لمكتسي الدر زنا 
من المضاف إليه؛ لأنه كالاستعارة من المستعير والسؤال من المحتاج الفقير» فتعين 
ذو 0 لنعينه في نفسه وحمل الموصول عليه؛ لأنه مع صلته مثل ذي اللامء مثل : 
((مَوَرْتَ بهَذَا الْنِي كَرُعَ)» أ الكريم. 

وام تعة) أ" .ومن أجل أن التزام وصف باب هذا بذي اللام لرفع الإبهاء 
المقتضي لبيان الجنس (ضعُف «مَرَوْتٌ بِهَذَا الأئيئيض»)؛ لآنه لا يتبين به جنس المبهم؛ 
لآن الأبيض عام لا يختص بجنس دون جنس (وَحَسَنَ «مَرَرْتَ بِهَذَا الْعَالِم»)؛ لأنه 
يتبين به أن المشار إليه إنسان /“! بل رجل *' 


[ العطف ]| 


(الْعَطْف !ا ') يعني: المعطوف بالحرف: (تَابع مَعُصْودٌ) أي : قصل نسيته "ا إلى شيء 
أو نسبة شيء إليه (بِالِتّسبَةِ) الواقعة في الكلام “ا 


]١[‏ ينبغي أن يدعى أن الأنقص لا ينحط إلى درجة ما هو دون المضاف إليه حتى يثبت المدعى. 

[1] يجب أن يراد بذي اللام ما يشمل الذي وأخواته. قال الرضي: لا يوصف اسم الإشارة إلا بذي اللام 

والموصول نحو: بهذا الرجل» وبهذا الذي قال كذاء وبهذا ذي قال كذا على لغة الطائية» هذا كلامه. 

والأظهر أن يراد بهذا في قوله باب هذا خصوصه. وبقوله: باب هذا اسم الإشارة إلا أن يراد بهذا اسم 

الإشارة» فتأمل. 

["] وبمثله من أسماء الإشارة» وبالمضاف إلى مثله. 

[:] بدليل الإشارة والمرور. 

[ه] بقرينة تذكير اسم الإشارة والصفة. 

[5] هو في اللغة: الإمالة. لقب هذا القسم من التوابع به لإمالة حرف العطف ما بعده إلى ما قبله. ويسمى 

أيضاً بعطف النسق؛ لأنه يكون مع متبوعه على نسق واحد؛ لأن كلاً منهما مقصود بالنسبة. 

[0] في صدقه على مثل: البيت سقف وجدران خفاء. 

[4] أ في الكلام الذي فيه متبوعه لثلا ينتقض ب«جاء زيد أخوك» لا غير أو «جاء زيد وعمر»» فإن 
«أخوك» وإن كان مقصوداً بالنسبة مع متبوعه وهو «زيد»؛ لكن لا في الكلام الذي فيه «زيد». 


فقوله: «بالنسبة» متعلق بالقصد المفهوم من المقصود (مَعَ مَتْبُوعِهِ) أي: كما يكون 
هو مقصوداً بتلك النسبة يكون متبوعه أيقها مقصيودا بها نحو: («جَاءَنِي رَبك وَعَمْرُو)) 
فاعمرو») تابع؛ لأنه معطوف على «زيد» قصل نسبة المجيء إليه بتسنبة المجيء الواقعة 
في الكلام» وكما أن نسبة المجيء إليه مقصودة كذلك نسبته إلى «زيد» الذي هو 
مبتوعه تفي مقصودة. 

فقوله: «مقصود بالنسبة» احتراز عن غير البدل '! من التوابع؛ لآنها غير مقصودة !"ا 
بل المقصود متبوعاتها. 

وقوله: «مع متبوعه» احتراز عن البدل؛ لأنه المقصود دون متبوعه. 

قيل: يخرج بقوله: ((مع متبوعه» المعطوف ب«لا» وبل» ولكنْ» وأمء وأمّاء وأو»؛ 
لأن المقصود بالنسبة معها أحد الأمرين من التابع والمتبوع لا كلاهما. 

وأجيب 7: بأن المراد بكون المتبوع مقصوداً بالنسبة ألا يذكر لتوطئة ذكر التابع؛ 
وبكون التابع مقصودا بالنسبة ألا يكون كالفرع على المتبوع من غير استقلال به؛ ولا شك 
أن المعطر ف والمعط ونه ضانه كلاف اللخروفك: المع مقضيوة ان التسدة فعا ذا المعتن: 

ولما تم الحد بما ذكره'! جمعاً ومنعاً أردفه لزيادة التوضيح بقوله: (يَتَوَسطٌ بيه !:]) 


[1] لآنها لم تنسب إليها شيء ولا هي إلى شيء؛ لأن نسبتها غير مقصودة كالمبدل منه» فإدراج القصد ليس 
لقصد الاحتراز عن غير البدل» بل لبيان المشترك بينه وبين البدل» فاعرف القصدء فلا تمل. 

[] بل المقصود متبوعاتها. وذلك لأنك تبين بالوصف المتبوع بذكر معنى فيه» وتوضح بعطف البيان 
المتبوع بذكر أشهر اسميه؛ وتبين بالتأكيد أن المنسوب إليه بحسب الظاهر هو المنسوب إليه في 
الحقيقة لا غير» أي: لم يقع غلط» ولا مجاز في النسبة» أو أن المذكور بلفظ العموم باق على عمومه. 
ولا شك أنك إذا بينت شيئأ بشيء» فالمقصود هو المبين» والبيان فرعه. 

[*] فهم هذا المعنى من كون العطف مقصوداً بالنسبة إلى متبوعه بعيد جدّاً على أنه يرد عليه أن بدل الغلط 
مقصود بالنسبة مع متبوعه بهذا المعنى. وبالجملة لا فرق في المعنى بين قولنا: «جاءني زيد حماره» وبين 
قولنا: «جاءني زيد بل حماره»؛ فجعل أحدهما داخلاً في مفهوم التعريف بهذا التفسير دون الآخر تحكم. 

[:] يحتمل معنيين: أحدهما: أن قوله: يتوسط حكم خارج عن التعريف» وأخر المثال عنه أعني: قوله: 
مثل قام زيد وعمرو؛ لأنه يوجب زيادة توضيحء فكأنه من تتمة التعريفء أو لأنه قصد تمثيل الحكم 
أيضا. 
وثانيهما: أنه داخل في التعريف كما ينساق إليه الفهم. ويؤيده تأخير المثال» لكن ليس له دخل في 
المنع والجمع كما مر نظير ذلك في تعريف الإعراب. 

[ه] الأظهر يقع» فكأنه فيه تجريدا. 

ردت 


أ شوادلك احاح (وَبَيْنَ مَتْبُوعِهِ أَحَدُ الْحُذوفٍ الْعَشَرَةِ) وسياتي تفصيلها في قسم 
الحروف إن شاء الله تعالى. 

(مثل : «قَامَ زيل وَعَمْرْو)) ولم يكتف بقوله: «تابع يتوسط بينه وبين متبوعه فك 
الحروف العشرة»؛ لآن الحروف قد يتوسط بين الصفات مثل: «جَاءَنِي 0 الْعَالِمُ 
وَالشاعهِ وَالَذَّبِينُ», فالصفة الداخلة عليها حرف العطف ك«الشاعر والدبير» لها 
جهتان: 

إحداهما: كونها صفة ل«زيد» تابعة له بتبعية المعطوف عليه. 

وأخراهماة كوانها معطظوفا عن القيفة المتقدمة تابعة لها ويصداق على :هذه الصفة 
من جهتها الأولى أنها تابع؛ لأنها صفة ل«زيد» يتوسط بينها وبين «زيد» حرف العطف؛ 
لآن توسط حرف العطف بين شيئين لا يلزم أن يكون لعطف الثاني على الأول» فلو 
لم يكن قوله: «مقصود بالنسبة مع متبوعه» لدخل هذه الصفة من جهتها الأولى في حد 
المعطوف؛ وهي من هذه الجهة ليست معطوفة» فلم يبق مانعا. 

وقيل: قد جوّز الزمخشري '"! وقوع الواو بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق 
في مواضع عديدة من الكشاف» وحكم المصنف في شرح المفصل في مباحث 
الاستثناء أن قوله تعالى: لوَلَهَا مُنْذِرُونَ»# في قوله تعالى: ظِوَمَا أَهْلَكْنَا منْ قَرْيَةٍ إلا 
لَْهَا مُنْذِرُونَ» ا" صفة ل«قرية»» فلو اكتفى بقوله: «تابع بتوسط» لدخل فيه مثل هذه 
الصفة. 

ونقل عن المصنف أ"ا أنه قال في أمالي الكافية: إن «العاقل» في مثل : («جَاءَنِي رلك 
الْعَالِمُ وَالْعَاقِلُ) تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة» وليس بعطف على 
التحقيق؛ وإنما هو باق على ما كان عليه في الوصفية» وإنما حسن دخول العاطف لنوع 
ون دوا لمعظر قف الما بنهما عن التق ابر الى جد لمعن رك كناك للخل ابه يعن 
]١[‏ يتجه عليه أن المراد بتوسط أحد الحروف العشرة توسط أحدها بتفصيل كما سيجيء» والواو التي 

لتأكيد اللصوق ليس من العشرة بالمعاني التي سيجيء. قلت: لا خلاف في جواز دخول «ثم» بين 

المؤكة والمز كد فيعقمن التعررف بد«سينيل: 
[؟] سورة الشعراء: .٠١8‏ 


[*] الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول: أن الوجه الأول جعل المعطوف على الصفة صفة من وجه 
وامتطوفا مره نجه وهذا الوجه جعله صفة لا محالة من غير أن يكون معطوفاً من وجه. 


وقال بعضهم: فيه نظر؛ لأن الحروف المتوسطة بينها عاطفة لدلالتها فيها على 
ود واوا وما يي 
ومعنى من حيث إنه فاعل» والفاعل كالجزء من الفعل» فلو عطف عليه بلا تأكيد كان 
كما لو عطف على بعض حروف الكلمة» فأكد أوَّلاً بمنفصل؛ لأنه بذلك يظهر أن ذلك 
المتصل وإن كان كالجزء لكنه منفصل من حيث الحقيقة بدليل جواز إفراده مما اتصل 
به بتأكيده» فيحصل له نوع استقلال» ولا يجوز أن يكون العطف على هذا التأكيد؛ أن 
المعطوف في حكم المعطوف عليه؛ فكان يلزم أن يكون هذا المعطوف أيضاً تأكيدا؛ 
وهو باطل؛ فإن كان الضمير منفصلاً نحو: «مَا ميوت لاحن وَرْيْذّ لم يكن كالجزء 
لفملاء وكذ] إذا كات متصلا متضويا تحر : («ضَرَبْتُكَ وَرَئْداً» لم يكن كالجزء معنى» فلا 
حاجة فيهما إلى التأكيد بمنفصل (مكل : («ضِرَئَتٌ أنا وَرَيْدٌ») وركذا ضَرَب هُوَ وَغْلاَمُهُ) 
(إلا أنْ ب ابي سي لساري الم ري باجا 7120041 كفا 
ترك التأكيد؛ لأنه قد طال الكلام / “! بوجود المنفصل / “أء فحسن الاختصار بترك التأكيد؛ 
[1] أي : إذا أريد العطف. 
[”] لا يعاد الرافع كما يعاد الخافض؛ لآن التأكيد أخف من الإعادة. 
[*] فإن قلت: للتأكيد مقام وداع» فإذا لم يكن هناك داعي التأكيد كيف يعطف على الضمير المتصل؟ 
قلت: غدل مه فيطلت المفرة :علن المفرد إلى >عطتت الحفلة علنى: الكيلة: فيقال: ضربت وضرب 
زيد» ولما كان التأكيد بمنفصل احتاج إلى البيان؛ لأنه يحتمل تقديم التأكيد على العطف وتأخيره بينه 
بالمثال» فقال: مثل ضربت أنا وزيد» واختاره على زيد ضرب هو وغلامه؛ لأنه الداعي على الحكم 
بالتأكيد في زيد ضرب هو وغلامه طردا للباب» وإلا فزيد ضرب هو وغلامه يحتمل أن يكون من قبيل 
انفصال الضمير للعطف لا من قبيل تأكيد المتصل بالمنفصل. 
[4] وطول الكلام قد يغني عما هو الواجب نحو قولك: حضر القاضي امرأة» والحافظو عورة بالنصب. 
[ه] هكذا في النسخ. والأظهر بوجود الفصلء أو يطول الكلام بالمنفصل. وقوله: فحسن الاختصار فيه 
أن طول الكلام حاصل لو أخر الفصل عن المعطوف مع أنه حين التأخر يتعين التأكيد» فإنه إذا قيل: 


سواء كان الفصل قبل حرف العطف (نَحْوٌ: «ضَرَيْتٌ الْيَوْمَ 00 بعده كقوله تعالى: 
ما أَشْرَمْنَا وَل آبَاوَّنَا» !'! فإن المعطوف هو «اباؤنا»» و«لا» زائدة بعد حرف العطف 
لتأكيد النفي. وإنما قال: «يجوز تركه»» فإنه قد يؤكد بالمنفصل مع الفصل» كقوله 
تعالى: إفكْبِكِبُوا فِيهًا هُمْ وَالْغَاوُونَ4 1" وقد لا يؤكد» والأمران متسايان. 

هذاء واعلم أن مذهب البصريين "ا أن التأكيد بالمنفصل هو الأولى» ويجوزون 
العطف بلا تأكيد ولا فصل» لكن على قبح» والكوفيون يجوزونه بلا قبح. 

(وَإِذًا عَطِفٌ عَلَى الصّمير الْمَجْرُورٍ أَعِيدَ الْحَافِضُ) حرفاً كان أو اسما“؛ لأن 
اتصال الضمير المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل بفعله؛ لآن الفاعل إن لم 
يكن ضميراً متصلاً جاز انفصاله» والمجرور لا ينفصل من جاره؛ فكره العطف عليه؛ إذ 
يكون كالعطف على بعض حر وف الكلمة» وليس للمجرور ضمير منفصل -كما يجيء 
في المضمرات- حتى يؤكد به أوَّلاً ثم يعطف عليه كما عمل في المرفوع المتصل؛ وفي 
استعارة المرفوع له مذلة ولا يكتفى بالفصل؛ لأن الفصل لا تأثير له إلا في جواز ترك 
التأكيد بالمنفصل للاختصارء فحيث لا يمكن التأكيد بالمنفصل لعدمه لا يتصور له أثر» 
فكيف يكتفى به؟ فلم يبق إلا إعادة العامل الأول (نَحْوٌ: «مَرَوْتٌ بك وَبِرَئْدِ)) و«الْمَالُ 
بين وَبئْنَ زَيْدِ»» والمعطوف هو المجرورء والعامل مكررء وجره بالأول» والثاني 
كالعدم معنى؛ بدليل قولهم: «بَيْني وَبَتِتَلكَ)؛ إذ «بين» لا يضاف إلا إلى المتعدد أ"ا. 


ضربت أنا وزيد اليوم يطول الكلام كطوله إذا قيل: ضربت أنا اليوم وزيد» فالوجه أن يقال: جوز 
العطف على ما هو كالجزء من الفعل احترازاً عن طول الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه. 

1 سورة الأنعام: .١5/8‏ 

["]) سورة الشعراء: 5. 

[*] إشارة إلى أنه خالف القبيلتين؛ لأنه أوجب التأكيد حيث قال: أكد. إن قلت: يجوز أن يريد به الوجوب 
الاستحساني؟ قلت: يأبى ذلك ما ذكره في بحث المفعول معه من أنه إذا لم يجز العطف تعين النصب 
مثل: جئت وزيدا. 

[؛] قال الشيخ الرضي: لا يعاد العامل الاسمى إلا إذا لم يشك أنه لا معنى له» وأنه جلب لهذا الغرض 
كبين» فإنه لا يتصور إلا بين اثنين» فإن التبس نحو: غلامك وغلام زيد» وأنت تريد غلاما واحدا لم 
يجز إلا إذا قام قرينة دالة على المقصود. 

[ه] فلا يتصور عطف المضاف. وفي نحو: مررت بك وبزيد إن أمكن أن يكون للباء الثاني معنى؛ إذ يمكن 
اكات مد الجا نيو مسرو كرون سا مض ل لد سس الكن ليا كان قاذ ااا 
بين كان الظاهر أن يكون حكمه حكم بين. 


وقيل: جره بالثاني كما في الحرف !'! الزائد في «كفى بالله»» وهذا الذي ذكرناه 
أعني : لزوم إعادة الجار في حال السعة والاختيار مذهب البصريين» ويجوز عندهم 
تركها اضطراراًء وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة مستدلين بالأشعار ا". 

فإن قيل: كيف جار تأكيد يك المتصل في نحو: «القَوْمُ جَاوٌوني كُلّهُه الا 
والإبدال منه نحو: «أَغجَبني حم للقامن قير شبرط تقدم التأكيد بالمنفصل؛ وار رضنا 
تأكيد الضمير المجرور في نحو: «مَرَرْتٌ بك نَفْسِكَ»: والإبدال منه نحو: «أَعْجَيِتٌ بك 
جَمَالِكَ» من غير إعادة الجار» ولم يجز العطف في الأول إلا بعد التأكيد بالمنفصل» 
وفي الثاني إلا مع إعادة الجار؟ 

قلنا: التأكيد عين المؤكدء والبدل في الأغلب إما كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه؛ 
والغلط قليل نادر» فهما ليسا بأجنبيين لمتبوعهما ولا منفصلين عنه» لعدم تخلل فاصل 
بينهما وبين متبوعهماء فلا حاجة في ربطهما إلى متبوعهما إلى تحصيل مناسبة زائدة؛ 
بخلاف العطفء فإن المعطوف يغاير المعطوف عليه» ويتخلل بينهما العاطف»ء فلا بد 
فيه من تحصيل مناسبة بينهما بتأكيد المتصل بالمنفصل في المرفوع؛ وبإعادة الجار في 
المجرور ليخرج المتصل المرفوع عن صرافة الاتصال» ويناسب المعطوف عليه بتأكيده 
بالمنفصلء؛ وقوي !*! مناسبة المجرور بانضمام الجار إليه كما في المعطوف عليه. 

(وَالْمَغطُوفُ فِي حك الْمَعْطُوفٍ عَلَيْه) فيما يجوز له» ويمتنع من الأحوال العارضة 
له نظراً إلى ما قبله بشرط ألا يكون ما يقتضيها منتفياً في المعطوف. وإنما قلنا: «من 
الأحواله العاوضة [4 نظرا الى ا قيله تانكر از اهن الأخوال العارضة لنديه حي 
نفسه كالإعراب *! والبناء والتعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع» فإن المعطوف 
[1] يعني: أنه ليس بأقل من الحروف الزائدة. 
[؟] فيه إشعار بضعف استدلالهم» لكن لا يقتصر استدلالهم على الأشعارء بل استدلوا بالقرآن العظيم 

أيضأًء وهو قوله تعالى: «تسَاءَنُونَ به وَالْأَرْحَاة» (سورة النساء: )١‏ وأجيب: بجعل قوله: والأرحام 

قسما. 


[*] فيه أنه لا إشكال في جواز جاؤوني كلهم» وجواز أعجبتني جمالك لوجود الفصلء» فالأولى التمثيل 
ب«جاؤوا كلهم داه و«اعجبت جمالك زيدا». 

[:] الظاهر: وليقوى؛ إذ هو معطوف على «ليخرج». 

[] الإعراب من الأحوال العارضة نظرا إلى العامل. وأما خصوص من الإعراب من كونه بالحركة أو 
الحروف فهو من الأحوال العارضة له بالنظر إلى نفسه تأمل؛ لآن للعامل دخلا فيه» نعم قابليته 


الإعراب كذلك. 
كك 


فيها ليس في حكم المعطوف عليه. وإنما قلنا: «بشرط ألا يكون ما يقتضيها منتفياً 
في المعطوف» احترازاً عن مثل قولنا: «يَا رَجُلُ وَالْحَارتَ»» فإن «الحارث» معطوف 
على «الرجل» وليس في حكمه من حيث تجرده عن اللام» فإن ما يقنضي تجرده عن 
اللام هو اجتماع اللام وحرف النداء» وهو مفقود في المعطوفء وأما نحو: «رُبٌ 
شَاةٍ وَسَخْلتِهًا) فبتقدير التنكير لقصد عدم الععي 1 أي «رتٌ شَاةٍ وَسَخْلَةٍ لَهَا»؛ أو 
محمول !'! غلى نكارة الضمير ك(455ُ رَجُلّه) على الشذوذ أ («ارتٌ شَاةٍ وشا شاةٍ»» 
وكذا المعطوف في حكم المعطوف عليه في أحوال عارضة له بالنظر إلى نفسه وغيره؛ 
إن كان المعطوف مثل المعطوف عليه» فلذا وجب بناء المعطوف في «يَا زَيْدٌ وعَمْرُو»؛ 
لأن ضم «زيد» بالنظر إلى حرف النداء وإلى كونه مفردأً معرفة في نفسهء و«اعمرو» مثل 
«زيد» في كونه ف ل وامتنع بناؤه 2 «يَا رَيْكَ وَعَبِدَ الله فإن «عبد الله» ليبس 
مثل «زيد»» فإن «زيداً» مفرد معرفة» و(عبدك الله» مضاف. 

(وَمِنْ ثُمّة أي: ومن أجل أن المعطوف في حكم المعطوف عليه فيما يجوز 
ويمتنع (لغ يجْرْ في) تركيب مثل ((مَا رَيِلُ بِقَائِم أو قائماً-: وَلآ ذَاهِتٌ عَمْرُو) إل 
الوَفْعٌ) في «ذاهب»؛ إذ لو نصب أو خفض أ" لكان طون على «قائم») أو «قائمأ» 
فيكون خبراً عن «زيد»» وهو ممتنع لخلوه عن الضمير الواقع في المعطوف عليه العائد 
ا اسم «ما»» فتعين الرفع على أن يكون 1 0 دين لجركك | "واغو اعم 17 
ويكون من قبيل عطف الجملة على الجملة» ولا مانع منه. 


[1] بناء على أن الإضافة للعهد الذهني. 

[5] اعلم أنهم جعلوا الحمل على نكارة الضمير جواباً والشذوذ جواباً آخر. واعترض عليه بأن الضمير 
إنما يكون نكرة إذا لم يكن له مرجع كضمير «ربه رجلا». ويمكن أن يجاب عنه: بأن ذلك مبني على 
ما ذهب إليه الشيخ الرضي من أن الضمائر الراجعة إلى النكرات إذا لم تكن تلك التكرات مختصة 
بحكم وصفة كانت نكرات. 

[*] ولا يجوز أن يكون معطوفاً على قائمأ وعمرو معطوفاً على زيد حتى يكون من باب العطف على 
معمولي عامل واحد لامتناع عمل ما في الخبر المتقدم. 

[:] يحتمل أن يكون مبتدأء وعمرو فاعله. وإنما لم يذكر هذا الاحتمال لأنه حينئذ في قوة الفعلية» فيصير 
بمنزلة عطف الفعلية على الاسمية. 

[] ولقائل أن يقول: لم يتعين لذلك لجواز أن يكون الرفع لكونه مبتدأ رافعاً للفاعل وهو عمرو؛ لأن 
الصفة إذا طابقت مفرداً جاز فيه الأمرال. 

نت 


ولما كان لقائل أن يقول [: هذه القاعدة منتقضة بقولهم: «الَّذِي يَطِيرُ فَيَخْضَبُ زرَيْدٌ 
الذَيَات»؛ فإن «يطير» فيه ضمير يعود إلى الموصولء» و«يغضب» المعطوف عليه ليبس 
5 8 00 - 0 > واس ف 2 
فيه ذلك الضمير» فأجاب عنه بقوله: (وَإِنْمَا جار «الْذِى يَطِيدُ فْيَخْضْتُ رَيِدٌ الذَبَات»؛ 
144 ءِ 1 5 : - عِ عِِ 
لأَنْهَا) أى: «الفاء» فى هذا التركيب (ِفَاءٌ السَبَبئة) أى: فاء لها نسبة إلى السببية بأن يكون 
معناها السببية لا العطفء فلا يرد نقضاً على تلك القاعدة؛ أو يكون معناها السببية مع 
العطف لكنها تجعل الجملتين كجملة واحدة!"» فيكتفى بالربط فى الأول؛ والمعنى: 
«الذي إذا يطير فيغضب زيد الذباب»» أو يفهم منها سببية الأولى للثانية» فالمعنى: 
«الذى يطير فيغضب زيد لسببيته الذباب»» ويمكن أن يقدر فيه ضمير أى: الذى يطير 
فيغضب زيد بطيرانه الذباب. 
(وَإِذَا عُطِفْ) أى: إذا وقع العطف !" بناء (عَلَى) وجود (ِعَامِليْن) بأن عطف اسمان 
على معموليهما بعاطف واحدء وقال بعض شارحى اللباب: الأظهر عندى أن العطف 
ههنا محمول على معناه اللغوي -أي: إمالة الاسمين نحو العاملين- بأن يجعلا 
معهولقها وأكقر الثنا رعفية على أن المع على معو ل قافلين ""انبروإنما قال هلي 
معمولى عاملين» لا «على معمولى عامل واحد»» فإنه جائز اتفاقا نحو: «ضَرَب زَيِدٌ 
عَمْرا وَعَمْدُو خَالِدا»» ولا على أكثر من اثنين» فإنه لا خلاف فى امتناعه (مُخْتَلِمَيْن) أى : 
غير متحدين بأن يكون الثاني عين الأول» وذلك لدفع وهم من يتوهم أن مثل: ««ضّت 
[1] يحتمل أن يكون قول المصنف: وإنما جاز جواباً لمنع عدم جواز ما عدا الرفع في «ما زيد بقائم ولا 
ذلغى ضطوو ا سعد عفواز» الدع وظر فخقيت زيل الدبانت» 
[؟] وذلك لاتصال بينهما بالسببية» أفاد الشيخ الرضي ما حاصله: أن الجملة التي يلزمها الضمير كالصلة 
والصقة وكين المهدا إذااعطع. علها حملة أخرى متعلقة بياسأة كان مشمونها بعد مضهون الأولن 
متراخياً عنه أو لاء أو بغير ذلك جاز تجرد إحداهما عن الضمير اكتفاء بأختها. وذلك لأن ذلك التعلق 
يجعل المجموع أمرأً واحدأء فنقول: الذي جاء فليغرب الشمس زيد؛ لأن المعنى: الذي يعقب مجيئه 
غروب الشمس زيد. وكذا الحال في ثم. وأما الواو» فلما كان للجمع المطلق لم يجز ذلك فيه إلا إذا 
ساعدته القرينة على التعلق كأن يقول: الذي قام وقعدت هند في تلك الحال زيد. 
[*] يعني : قوله: إذا عطف مسند إلى ضمير مصدره من قبيل: حيل بين العير والنزوان. وقوله: على عاملين 
ليس نائباً عن الفاعل» بل مصدر عطف أي: عطفاً مبنياً على عاملين. ولا يخفى أنه بعيد جدّاً. وما قال 
بعض شارحي اللباب: أبعد منه» والحق مع أكثر الشارحين» فلا ينبغي أن يتجاوز. 
[4] بحذف المضاف. وإنما حذف المضاف ليقع الحكم على مناطه؛ فإن مناط عدم الجواز تعدد العامل 


ضَرَبَ رَيْدٌ عَمْراً وَبَكْرٌ خَالِداً» من هذا الباب مع أنه ليس منه» لعدم تعدد العامل فيه؛ إذ 
لصوي ا ا ا يو مد مار اريم كل دا 
: نَمْرَةَ وَبَئِضَاءٍ شَحْمَة)؛ وفي قول الشاعر: 

أَكُلّ قري لعفي افر اا َنَارِ توَقَدُ اليل ارا 

فهذا وإن كان بحسب الظاهر جائزاً لكنه (لّمْ يَجُنْ عند الجمهور بحسب الحقيقة؛ 
لآأن الحرف الواحد لم يقو أن يقوم مقام عاملين مختلفين (خلافاً لِلْمَوَاء فإنه يجوز 
هذا العطف بحسب الحقيقة كما جاز بحسب الصورة» ولا يؤول الأمثلة الواردة عليها 
ولا يقتصر على صورة السماعء» بل يعمها وغيرهاء وعدم جواز ذلك العطف مع 
خلاف الفراء جار في جميع المواد عند الجمهور (إلأّْ فِي نَحْو: «فِي الدَّارٍ ا" 
وَالْحْجْرَةٍ 5 عَمْرُو)) و«إن في الدَّارٍ زَيْدا وَالْحَجْرَة رك : بيعني: إلا في صورة تقديم 
المجرور وتأخير المرفوع أو المنصوبء لمجيئه في 2 واقتصر الجواز على 
صورة السماع؛ لآن ما خالف القياس يقتصر على مورد السهع (خلافاً لِسسِيبَوَيْه) فإنه 
لا يجوز هذا العطف بحسب الحقيقة في هذه الصورة أيضاء بل يحملها على حذف 
المشياق بوإيقاء البضنات ليه على إعرابه؛ نحو قوله تعالى: لثُرِيدُونَ عَرَضٌ الذدَّنَْا وَاللَه 
يُرِيدُ الْآخِرَة4 !"ا بجر الآخرة» كما جاز في بعض القراءة» أي: عَرَض الآخرة. 


| التأكيد | 
(التأكيدُ: تاب بقَوّرْ أَمْر اْمبوع) أ حاله وشأنه عند السامع. يعنى: يجعل حاله 
ابت مقرراً عنده (فِي اليْسْبَةِ أي: في كونه منسوباً أو منسوباً إليه» فثبت عنده ويتحقق 
أن المنسوب أو المنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غير» وذلك: 
إما لدفع ضرر الغفلة عن السامع» أو لدفع ظنه بالمتكلم الغلط» وذلك الدفع يكون 
[1] تحسبين وقع بين مفعوليه» فكل منصوب وليس بمرفوع على حذف المفعول الأول لتحسبين؛ لأنه لا 
يجوز الاقتصار على أحد مفعولي باب «علمت» عند المصنفء ونار توقد مضارع التفعل حذف إحدى 


تائيه» والتوقد لازم ومتعل» وهو ههنا لازم لعدم جواز حذف التاء من المجهول. 
["] فإنه يتبدل عدم الجواز بالجواز» والمخالفة بالموافقة خلافاً لسيبويه؛ فإنه لا يستثنى. 


[*] سورة الأنفال: /51. 


بتكرير اللفظ نحو: «ضَرَب زَيْدٌ رَيْدُ» أو «ضَرّب ضَرَّب زَيُذٌ» أو لدفع ظن السامع به 
تجوزاً: إما في المنسوب نحو قولك: «رَيْدٌ قَتِيلُ قَتِيلُ» دفعاً لتوهم السامع أن يريد 
بالقتل الضرب الشديد» فيجب حيئئذ أيضاً تكرير اللفظ حتى لا يبقى شك في إرادة 
المعنى الحقيقي» أو في المنسوب إليه» فإنه ربما نسب الفعل إلى شيء» والمراد نسبته 
إلى بعض متعلقاته» كما في «قَطْعَ الأميد اللْضَ» أ قطع غلامه» فيجب حينئذ تكرير 
المنسوب إليه لفظأ نحو: «ضَرَبَ زَْدٌ زَينُه أي: ضرب هو لا من يقوم مقامه؛ أو 
تكريره معنى نحو: «ضَرَبَ زَيْدٌ نَفْشْهُ أؤ عَينه (أ في (الشْمُولٍ) أي: التأكيد ما يقرر 
أمر المتبوع !' في النسبة بالتفصيل الذي ذكرناه؛ أو في شمول المتبوع أفراده دفعاً لظن 
السامع تجوزاً لا في نفس المنسوب إليه بل في شموله لإفراده فإنه كثيراً ما ينسب 
الفعل إلى جميع أفراد المنسوب إليه» بل في شموله لأفراده» فإنه كثيراً ما ينسب الفعل 
إلى جميع أفراد المنسوب إليه مع أنه يريد النسبة إلى بعضهاء فيندفع هذا الوهم بذكر 
«كل وأجمع» وأخواته. و«كلاهما وثلاثتهم وأربعتهم» ونحوهاء فهذا هو الغرض "ا 
من جميع ألفاظ التأكيد. 
وإذا عرفت هذا فنقول: أخرج المصنف الصفة والعطف والبدل عن حد التأكيد 
بقوله: «يقرر أمر المتبوع». أما البدل والعطف: فظاهر خروجهما به!". وأما الصفة: 
فلأن وضعها للدلالة على معنى في متبوعهاء وأفادتها توضيح متبوعها في بعض 
المواضع ليست بالوضع.وأما عطف البيان: فهو لتوضيح متبوعه؛ فهو يقرر أمر متبوعه 
ويحققه لكن لا في النسبة والشمول؛ هذا حاصل ما ذكره المصنف في شرحه. 
[1] نبه بذلك على أن ذكر "أو" في الشمول بعد قوله: في النسبة ليس لغواً لظهور إن جاء القوم كلهم أيضاً 
يقرر أمر المتبوع في النسبة» ويفيد أن النسبة إلى الجميع لا إلى بعضه. ومفاد التنبيه أن يقرر أمر المتبوع 
في النسبة شاع فيما بينهم في التفصيل المذكور وليس له الشمول حتى يغني عن ذكر الشمول. 
[] أي: تقرير أمر المتبوع في النسبة أو الشمول هو الغرض من جميع ألفاظ التأكيد؛ فالتعريف به جامع 
لجميع الأفراد. وإذا عرفت هذا أي: كونه جامعاً لجميع الأفراد فتقول: أخرج المصنف الصفة والعطف 
إلى آخره؛ فظهر أن التعريف جامع ومانع. وقوله: وإفادتها توضيح متبوعها في بعض المواضع ليست 
بالوضع لو تعرض تتأكيد متبوعها لكان أنسب. 
[*] لكن في إخراج بدل الكل احتيج إلى منبه» وهو أن المبدل منه في حكم التنحية» فلا يمكن أن يكون 
تقريره مقصودا لتنافيهما. 
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(وَهُىَ) أي: التأكيد (لَفْظِيَ ) أي: منسوب إلى اللفظ لحصوله من تكرير اللفظ 
(وَمَعْئَوِيُ '") أي: منسوب إلى المعنى لحصوله من ملاحظة المعنى. 

(قَاللْفْظِق) منه: (كْرِيرُ اللّفْظٍ الأَوَلٍ) أي : مكرر اللفظ الأول ومعاده حقيقة (مِْلٌ : 
(«(جائنِي ود ري أى كي جز أضوت ات واضوات أنا»» فإن ذلك في حكم 
تكرير اللفظء وإن كان مخالفاً للأول لفظأ؛ إذ الضرورة داعية إلى المخالفة؛ لأنه لا 
يجوز تكريره متصل !". 

(وَيَجْرِي) أ اللكروز اا لا التكرير الذي هو التأكيد الاصطلاحي (فِي 
الألنال كلها 91 أندماء أو أفها لأ او عفرف ا وحدلة اما كناك تيد اورفين ال 
يبعل إرجاع الضمير إلى التأكيد اللفظي / '' الاصطلاحي وتخصيص الألفاظ بالأسما 
ويكون المقصود من هذا التعميم عدم اختصاصه بألفاظ محصورة كالتأكيد المعنوي. 

() التأكيد الْمَعْنَوِيُ) مختص بَلْمَاظٍ مَحَصُورَةٍ) أي : معدودة محلودة (وَهِيَ: 
(«(نْفْسَْهُ)) وَ«عَيْنُْ) كأ وَدكِلَاهُمَا»» وَدكُلّة) وَأَجْمَعُ »2 وَأكْتَعْ» وَأَبتَعُ» وَأَبْصَعُ)) 


[1] مختص بالمعارف إلا في المحكوم به. وكذا المعنوي مختص بالمعارف مطلقاً عند البصريين» ونفسه 
وعينه منه عند الكوفيين. 

[؟] لا يجوز أن تؤكد النكرة بالتأكيد اللفظى إلا إذا كانت تلك النكرة محكوماً بهاء ولا تؤكد بالمعنوي 
طلقا عقل التنصرضة . واناالكوقوة تحرروة الناكيد كل براحم ,دون لمدوفية إذا كاي لكر 
معلومة المقدار كدرهم ويوم وشهر. قال الشيخ الرضي: ذلك ليس ببعيد. 

[*] قصد به الفرق بين ضربت أنا وأجمع وأكتع؛ فإن الأول في حكم التكرير لفظأ؛ لأن المخالفة للضرورة 
بخلاف أجمع وأبتع» ومنهم من لم ينبه لغرضه. واعترض بعدم الفرق بين ضربت آنا وأجمع وأكتع . 
اعلم أن مَنْ قال: إن الضمير في أنت هو التاء» وأنه عماد؛ فالتأكيد في ضربت أنت وأخواته بتكرير 
اللفظ الأول حقيقة. 

[:] اعلم أن المؤكد إما مستقل يجوز الابتداء به والوقف عليه» أو غير مستقل» فغير المستقل إن كان على 
حرف واحد أو كان مما يجب اتصاله بأول نوع من الكلم أو بآخر نوع منها تكرر بتكرير عماده في 
السعة نحو: بك بك؛» وضربت ضربت» وإن لم يكن على حرف واحد ولا واجب الاتصال جاز تكريره 
وحده نحو: إن إن زيدا قائم. | 

[ه] قلت: على أي تقدير يشكل بأجمع وأخواته» فإنه لا يجري فيها التأكيد اللفظي» ودفعه بتأويل الشمول 
المستفاد من كلها بالشمول للأنواع لا لجميع الأشخاص. 

[3] وقد يزاد الباء في عينه» وكذا في أجمع؛ فيضاف إلى ضمير المؤكدء وقد نبه المصنف على ترت 
ألفاظ التوكيد إذا جمع» لكن الجمهور على تقديم أبضع على أبتع» والزمخشري منفرد في تقديم أبتع» 


والمصنئف تبعه. 


بالصاد المهملة. وقيل: بالضاد المعجمة. قيل: لا معنى لهذه الكلمات الثللاث في حال 
الإفراد مثل: «جسق بسن». وقيل: : «أكتع» مشتق من «حَوْلٍ تع أ تامء أَبْصَعُ) 
بالصاد بالمهملة من «بَصَِعَ العَرَقٌ» اق 00 وبالمعجمة من من (بَضِعٌَ» أي رَوِي) عت 
55 «الْبتّع))» وهو طول العلق مع شدة مَعْرِزْه ويمكة استتباط: متاسبات حفية ١١١‏ بيخ 
هذه اللبعائق ومعناها التأكيدي بالتأمل الصادق. 

(فالأولآن) أي: «النفس والعين» (يَعْمَانِ) أي: يقعان!! على الواحد والمثنى 
والمجموع والمذكر والمؤنث (باخْتِلافِ صِيعْيِهِمَا) إفرادأ وتثنية وجمعاً (3) اختلاف 
(ضَمِيرهِمَا) العائد إلى المتبوع المؤكد (تَقُولُ: («انَفْسَهُ)) في المذكر الواحد («تَفْسْهَا)) 
في المؤنث الواحدة (وَدأَنْفُسَهُمَا) بإيراد صيغة الجمع في تثنية المذكر والمؤنث !"ا 
وعن بعض العرب: «نفساهما وعيناهما» “ا وَ«أنْفُسَهُمْ») في جمع المذكر العاقل 
00 في - جمع المؤنث وغير العاقل من المذكر. 

(والثافي) لما سعمى :النفسن والعيرن) أوليى معنا كالفمرون» سد الثاليق ثانيا 
لِلْمُتنّى «كِلاهُمَا») للمذكر وَ«كِلْتَاهُمَا») للمؤنث. 

(وَالْبَاتِي) بعد الثلاثة المذكورة (لغير الْمْتَنى) مفردا كان أو - جمعاً (باتلآف الضمِير) 
العائد إلى المتبوع المؤكد (في كلم ! "') نحو: «قَرَأَْثُ الْكِتَاتَ كله ووَ«كُلّهَاه نحو: 
«قَرَأْتُ الصَحيفة كُلّهَا» رو كُلهُع») نحو: (اتتديث الْعَِيدَ كُلّْهُمْ» (وَ«كُلهُنّ)) نحو 
«طَلَّقْتُ الْنْسَاءَ كُلَْهُنٌ». 

(3) باختلااف (الصِيَعْ في) الكلمات الْبَوَاتّي) وهي : «أَجْمَعْ لحأ َكْنَع أَنِتَُ أَنِصَمُ» 
بالمهملة أو المعجمة تقول: («أجْمَعُ») في المذكر الواحد (وَ«جَمْعَاءُ»)) في المؤنث 
[1] لاشتمال كل منها على خروج من النقصان» وعلى تمام تناسب العموم المستلزم لتمام النسبة. 

]١[‏ يعني: جعلا عامين لشمولهما الواحد والاثنين والزيادة والمذكر والمؤنث. 
[*] وهذا أصل في كل مضاف إلى ضمير التثنية مع الاتصال التام بين المضاف والمضاف إليه لكراهة 
اجتماع التثنيتين مع كل اتصالهما لفظأً ومعنى» فيقال: نفسا زيد وعمرو وغلاماهماء ولا يقال: نفساهما 

بل أنفسهما. [! 
[:] والأول أولى لكراهتهم اجتماع تثنيتين حيث تأكد اتصالهما لفظأ ومعنى. 

11 ,وكذا ف بجميغة: 


[5] لا دلالة له على الاجتماع عند الجمهور خلافاً للمازني والمبرد» كذا في الرضي. 


الواحدة أو الجمع "١!‏ بتأويل الجماعة وَروَ«أَجْمَعُونَ») في جمع المذكر (وَ«جَمَعٌ») 
ف اجتجم المؤنث 7 وكذا «أكْتَعُ ا كمْعَاءُ أَمْتَعْونَ كتَعٌْ», و(أَبْتَُ؛ يتَعَاءَ افون تَعْ)) 
و«أَبْصَعٌ بَضْعَاءُء أَنْصَعُون: بِصَعٌ). 

ولا يُوَّ كل ب«كل» وء مَعْ) إلا دُو أَجْرَاي مفرداً كان أو مما إذ الكلية والاجتماع 
لا يتحققان إلا فيه» ولا حاجة إلى ذكر الأفراد!"ا؛ لأن الكلى ما لم يلاحظ أفراده 
مجتمعة ولم تصر أجزاء. لا يصح تأكيده ب«كل وأجمع». ويجب أن تكون تلك الأجزاء 
بحيث (ِيِصِحُ افْيِرَاقُهَا حِسَا) كأجزاء القوم (أؤ حُكماً) كأجزاء العبد» ليكون في التأكيد 
ب«كل وأجمع» فائلة (نَخوٌ: «أكْرَمْتٌ الْمَوْمَ كُلْهُمْ» وَ«اشْكَرَيِتُ الْعَبْدَ كله فإن العبد قل 
يتجزئ في الاشتراء. فيصح تأكيده ب«كله» ليفيد الشمول (بخلاف «جائني زَيُكَ كله 
لعدم صحة افتراق أجزائه لا حسّأ ولا حكماً“! في حكم المجيء. 

(وَإذًا أَوِدَ الصَّمِيْ الْمَوْقُوعٌ الْمُتْصِلُ) بارزاً كان أو مستكناً (بالئفْس وَالْعَيِن) أي: إذا 
أويد تاكبده بها رأكق :ذلك المي 1" أل بِمُتفصِلٍ) ثم ب«النفس أو العين» (نخْوٌ: 


و 


فييكت أَنْتَ نَمْسَكَ») ف«نفسك» تأكيد للتاء الضمير بعل تأكيده بمنفصل وهو «انت»؛ 
إذ لولا ذلك لالتبس التأكيد بالفاعل إذا وقع تأكيداً للمستكن نحو: (زَيِدٌ أَكْرَمَنِي هُوَ 
ا فلو لم يؤكد الضمير المستكن في («أكر مني» بقوله: «هو» ويقال: «زَيْدَ أَكْرَمَني 
قية لالتبس «نفسه» الذي هو التأكيد بالفاعل» ولما وقع الالتباس في هذه الصورة 
أجري بقية الباب عليه. 


]١[‏ أي: الجمع الذي يجعل في حكم الواحدة؛ وهو غير الجمع المذكر السالم. 

['] وما في حكمه من جمع المذكر الغير العاقل. وجوز الأندلسي في العاقل الغير السالم أيضا. 

[*] بل لا يصح ذكرها؛ لأنه يفيد جواز جاءني الإنسان كله من غير أن يراد به الإناس» فقد أفسد من أصلح 
قول المصنف: ذوا أجزاء بتأويله بذي متعدد أفرادا كان أو أجزاء. 

[] أي: افتراق حس أو افتراق حكم. والظاهر أنه لا يكفي الافتراق الحسي بدون الافتراق الحكمي حتى 
لو كان ذو أجزاء يصح افتراقها حسّاً ولم يصح افتراقها حكماً وحالاً لم يصح توكيده بكل وأجمع؛ 
فالمعيار الافتراق الحكمي. 

[] كأنه دل عليه المصنف بالمثال. ولا يخفى أنه لا وجه للفصل بين هذا الحكم وبين بيان النفس والعين 
كما لا وجه للفصل بين قوله: ولا يؤكد بكل وأجمع. وقوله: وأكتع وأخواه مع شدة اتصال أكتع 
وأخويه بأجمع وشدة اتصال هذا الحكم بالحكم السابق؛ إذ يعلم منه أن الحكم السابق يشمل أكتع 
وأخويه» ولهذا اقتصر فيه على ذكر أجمع. 
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وإجا”قك العسيي بالمرقين لجرا تكد الصمر المتصريه والسكرور بالندين 
والعين بلا تأكيدهما بالمنفصل نحو: «ضَرَبْتُكَ نَفْسَكَء وَمَرَرْتُ بِكَ نَمسِكَ» لعدم 
اللبس» وبالمتصل لجواز تأكيد المرفوع المنفصل ب«النفس والعين» بلا تأكيده بمنفصل 
نحو : «أنْتَ نَفْشْكَ قَايِمْ) لعدم الليسر.» 

وإنما قيد ب«النفس والعين» لجواز تأكيد المرفوع المتصل ب«كل وأجمعين» بلا 
تأكيد بمنفصل نحو: «الْقَوْمُ جَاؤُونِي كُلّهُمْ أَجْمَعُونَ» لعدم التباس التأكيد بالفاعل؛ لأن 
لأكالا واجمعين )يليان الغوافل قلباك قلاف «النفس والعيعة» فإنهما يلنانها كثير ا. 

و «أَكْتَعْ) وَأَحَوَاهُ) يعني : : «أبتع وَأَنْصَع) (أنباغ) بف بفتح الهمزة على ما هو المشهور 
(لِ«أجمع» 1 2 يعني: تستعمل هذه الكلمات الثلاث بتبعيته لا بالأصالة» لكونه أدل 
منها على المقصودء وهو الجمعية. (قَلآ يَتَقَدَّمُ) يعني: أكتع وأخواه (ِعَلَيْه أي: على 
(«أجمع» لو اجتمعت معه (وَذْكْوهَا) أ دكن «أكتع» مع أخويه ددُونة) أئ: دون ذكر 
«أجمع» (ضَعِيفٌ) لعدم ظهور دلالتها على معنى الجمعية» وللزوم ذكر ما من شأنه 
التبعية بدون الأصل. 


| البدل ] 


در د بمَا نسب | إلي المتبوع ' ا بقصد النسبة إليه بنسبة ما نسب 


إلى المتبوع (دُونَهُ 0") أي : دون المتبوع. أي : لا يكون النسبة إلى المتبوع مقصودة 
ابتداء بنسبة ما نسب إليه» بل يكون النسبة إليه توطئة “! وتمهيدا للنسبة إلى التابع ا 


سواء كان ما نسب إليه فستكك! إلمة أو غيره: مثل: «جَاءَنِي ريد أخُوكَ» و«اضرَنت يدا 
أخَاكَ»؛ و«مَرَرْتٌ بِرَيْدِ أخيك». 


[1]1 وطريق الجمع بين ألفاظ التأكيد» وكيفية ترتيبه أن يقول» فتأمل فاعرف. 

[؟أ] يخرج من التعريف البدل من المنسوب نحو: ضيفي زيد أخوكء والعبارة الصحيحة البدل تابع مقصود 

[8]: اظرف الست أو حال من المستتر فيه أي: متجاوزاً من المتبوع. 

[:] هذا غير ظاهر فى بدل الغلط. 

زه] أي: حقيقة أو حكماً كما في بدل الغلطء فإنه وإن لم يجعل توطتئة؛ بل كان سبق لسانء لكنه في حكم 
التوطئة» فإنه في حكم الساقط وموجب التقرير والتمكن في حق البدل. 


واحترز بقوله: «مقصود بما نسب إلي المتبوع» عن النعت والتأكيد وعطف البيان؛ 
لأنها ليست مقصودة بما نسب إليه» بل المتبوع مقصود به. 

وبقوله: «دونه» احتراز عن العطف بحرفء فإن المتبوع فيه مقصود بما نسب إليه 
مع التابع» ولا يصدق الحد على المعطوف ب«بل»؛ لأن متبوعه مقصود ابتداء ثم بدا له 
فأعرض عنه وقصد المعطوفء فكلاهما مقصودان بهذا المعنى. 

فإن قيل: هذا الحد لا يتناول البدل الذي بعد «إلا» مثل: «مَا قَامَ أَحَدٌ إلأرَئْدُ» فإن 
«زيداً» بدل من «أحد». وليس نسبة ما نسب إليه من عدم القيام مقصودة بالنسبة إلى 
«زيد»» بل النسبة المقصودة بنسبة ما نسب إلى «أحد» نسبة القيام إن زيد؟ 

نلناة اهانبم إلى الحضوع ههنا”القيام يفا له تسبي لله ليا ودية التنام يعي لين 
التابع مقصودة» ولكن إلباتاء فيصدق على «زيد» أنه تابع مقصود نسبته بنسبة ما نسب 
إلى المتبوع» فإن النسبة المأخوذة في الحد أعم من أن يكون بطريق الإثبات أو النفي, 
ويمكن أن يقصد بنسبته إلى شيء نفياً نسبته إلى شيء آخر إثباتأء ويكون الأول توطئة 

(وَهُىَ) أي: البدل أنواع أربعة: 

أ حردل الَخْل) أي : بدل هو كل المبدل منه. 

)3(-١‏ بدل دالْبَْضٍ) أي: بدل هو بعض المبدل منه» فالإضافة فيهما مثلها في 
«خاتمُ فضة). 

دوو يدل رالاستقال) ىدل بيه اغالا نعو داتعنال. اخه المية لين عان 
الآخر. أما اشتمال البدل على المبدل منه نحو: «سُلِب زرَيْدٌ تَوْبْهُ)» أو بالعكس نحو: 9 
الوك عن ال احزام قال فيه 7 

؛ -(3) بدل (الْغَلَطِ) أي: بدل مسبب عن الغلط» فالإضافة في الأخيرين من قبيل 
إاقيافة السوسي الى الستي لادان تالا نشة. 

فَالأَوَلٌ) أي: بدل الكل (مَذْلُولُه مَدْنُولُ الْأَوَلٍ ") يعني: متحدان ذاتاً» لا أن يتحد 
مفهوماهما ليكونا مترادفين نحو: «جَاءَنِي ريل أخُوكٌ» ف«زيد وأخوك» وإن اختلفا 
)]1١[‏ سورة البقرة: /١١؟.‏ 
["] ولم يقل: مدلوله؛ لأنه أريد بالأول الثاني غير الآول» وفي مثل هذا المقام يؤتيى بالظاهر إظهارا 


للمغايرة. 


مفهوها فينها متحد ان ذانا. 

قال الشارح الرضي: وأنا إلى الآن لم يظهر لي فرق جلي بين بدل الكل من الكل 
وبين عطف البيان» بل لا أرى عطف البيان إلا بدل الكل !'أء وما قالو! من أن الفرق 
بينهما أن البدل هو المقصود بالنسبة بدون متبوعه» بخلاف عطف البيان» فإنه بيان» 
والبيان فرع المبين أ'!» فيكون المقصود هو الأول. 

فالجواب: أنا لا نسلم أن المقصود في بدل الكل هو الثاني فقط» ولا في سائر 
الآأبدال إلا الغلط !". 

وقال بعض المحققين في جوابه: الظاهر أنهم لم يريدوا أنه ليس مقصوداً بالنسبة 
اليل أرافوا آله البين متتصودا أصلياً. 

والحاصل: أن مثل قولك: «جَاءَنِي أَخُوك رَيْدّه إن قصدت فيه الإسناد إلى الأول» 
وجئت بالثاني تتمة له وتوضيحاء فالثاني عطف البيان» وإن قصدت فيه الإسناد إلى 
الثاني ! وجئت بالأول توطئة له ومبالغة في الإسناد فالثاني بدل» وحينئذ يكون 
التوضيح الحاصل به مقصودا ا والمقصود أصالة هو الإسناد إليه بعد التوطتئة: 
فالفرق ظاهر. 

(وَالنّانِي) أي: بدل البعض (جُرْؤّه) أي: جزء المبدل منه» نحو: «صَرَبْتُ رَئْدا 
رَأْصَةُ). 

(وَالثَالِتُ) أي: بدل الاشتمال (يَبِئَهُ وَبَيْنَ الْأَوَلِ) أي: المبدل منه (مُلاَبَسَة) بحيث 
توجب النسبة إلى المتبوع النسبة إلى الملابس إجمالاً!*! نحو: «أَغجَبنِي زَئِدّ عِلْمُهُ) 
حيث يعلم ابتداء أنه يكون «زيد» معجبا باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته» ويتضمن نسبة 
الإعجاب إلى «زيد» نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاء وكذا في «سُلِبَ رَيْذ تَوْبْه»» 


فإن كون الثاني هو المقصود دون الأول ظاهر. 

وجعلته مناط الحكم» فكأنك قلت: جاءني زيد مع قطع النظر عن أن يكون أخاك. وإذا قلت: أكرمت 
زيداً أخاك؛ فكأنك قصدت بذلك المن على المخاطبء وأردت أن الإكرام وقع عليه من حيث إنه 
أخوكء وهذه الفائدة منتفية في عطف البيان. 

[ه] فلو لم تكن النسبة إلى الملابس إجمالاء بل تفصيلًا لم يكن بدل الاشتمال» فلا تقول في بدل 
الاشتمال: قتل الأمير سيافه وبنى الوزير وكلاؤه؛ لأن للملابس مفهوما معينا. 


١ 
ولولا المبين لم يأت به.‎ ]” 

[ 

| 


بخلاف «ضَرَبْتٌ رَيْداً جِمَارَهُ ('! وَضَرَبْتٌُ زَيْدا غُلَامَهُ)؛ لأن نسبة الضرب إلى «زيد» 
تامة» ولا يلزم في صحتها اعتبار غير «زيد»» فيكون من باب بدل الغلط (بغَيْرِهِمَا '"ا) 
أي: تكون تلك الملابسة بغير كون البدل كل المبدل منه أو جزؤه؛ فيدخل فيه !" ما 
إذا كان السد هته حزما ميق الندن بوركوة: إنذاله نه رناء» على هذه العلايية لبحو 
«تَغلوتُ إلى الّقَمَرِ فلكه 14 والمناقشة بأن «القمر» ليس جره رد فلكه» بل هو مركوز 
فيه مناقشة في المثال» ويمكن أن يورد لمثاله مثل: «رَأَئْثُ دَرَجَةَ الأسَدِ يو جَةُ)» فإنه لا 
مجال لهذه المناقشة فيه» فإن البرج عبارة عن مجموع الدرجاتء وإنما لم يجعل هذا 
البدل قسماً خامساً ولم يسم ببدل الكل عن البعض لقلته وندرته بل قيل: لعدم وقوعه 
في كلام العرب فإن هذه الأمثلة مصنوعة. 

(وَالوَابعٌ) أي: بدل القلظ: رن تَقُصِدَ) أي: يكون بأن تقصد أنت ليه أ إل 
البدل من غير اعتبار ملابسة بينهما (بَعْدَ أَنّْ غَلَطْتَ بغَيْرهِ*) أي: بغير البدل» وهو 
المبدل منه. 

(وَيَكُونَانِ) أي: البدل والمبدل منه (مَغْرِفَكئْن) نحو: «ضَرَبَ زَيْدٌ أَحُوكَ» (وَتكرَئين) 
نحو: «جَاءَ رَجُلُ عُلامْ لَكَ» (وَمُخْتَلِفَتيِنَ) نحو: طبِالئّاصِيَة نَاصِيَةٍ كَاذْبَةه 0 و«جَاءً 
وجل عَلاَمُ زيْكِ). 

(وَإِذَا كَانَ) البدل "! (تكرَة) مبدلة (مِنْ مَعْرِفَةٍ فَالئّعْتُ ) أي: نعت البدل النكرة 


[1] فلا بد من اعتبار ذلك القيد لإخراجه وإخراج ما ذكرناه. 

[؟] الأولى والأوضح ترك باء الملابسة» والقول بأن بينهما ملابسة غيرهما. 

["] أي: يلزم ثبوت قسم خامس. 

[:] فيه أن النسبة إلى المبدل منه لا يوجب النسبة إلى البدل» فكيف يكون مثالا لبدل الاشتمال. وكذا 

المثال الأخير. 

[ه] وفيه نظر لأن القصد إلى البدل قبل الغلط» وإنما ذكر خلاف ما قصد بالقصد أو النسيان أو سبق 
اللسان» فكأنه أريد أن يقصد إلى البدل من حيث إنه بدل يعني: أن يقصد إلى الإبدال بعد أن غلطت 
بغيره» فافهم. ولم يقل: بعد أن غلطت بالأول تفئنا. 

[51]) سورة العلق: .١5-1١6‏ 

[] يجوز أن يكون نكرة بالرفع. ومعناه: إذا كان نكرة مبدلة من معرفة. 

[4] نقل عن المصنف أنه جعل هذا توجيهاً لتوصيف بدل الكل. وأما في وجه توصيف بدل البعض 

والاشتمال فقد قال: إنهما لا بد فيهما من ضمير يرجع إلى المتبوع ليعلم أنه بعضه أو ملابسه فلو كان 

متصلاً لكان معرفة» ولو كان مفصولاً لكان متصفا به. 


واجب ' لئلا يكون المقصود أنقص من غير المقصود من كل وجه. فأتوا فيه بصفة 
حتى تكون كالجابر لما فيه من نقص النكارة (مِثْلُ: طبِالناصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذْبَت ا" 

(وَيَكُونَانِ ظاهِرَيْنِ) نحو: «جَاءَنِي ريل أَخُوكَ» (وَمُصْمَرَيْنِ) نحو: «الرَيْدُونَ لَقِيتُهُمْ 
إِيَاهُمْ» (وَهُ تَلِمئْنِ) نحو خوك ضيولئة ريدأ ورك ضَريت يدا إِيَاهُ). 

١لا‏ ببِدَل ظاهِدٌ من مُضْمَرِ بَدَلُ الُْلٍ إل 2 الْغَائِبِء نَحْوٌ: «ضَرَبْتُهُ رَّيدأ»)؛ لأن 
المضمر المتكلم والمخاطب !" أقوى وأخص دلالة من الظاهرء فلو أبدل الظاهر 
منهما بدل الكل يلزم أن يكون المقصود أنقص من غير المقصود مع كون مدلوليهما 
واحدا “أ بخلاف بدل البعض والاشتمال والغلط؛ فإن المانع فيها مفقود!/؛ إذ ليس 
مدلول الثاني فيها مدلول الأول» فيقال: «اشْتَرَيْئُكَ يِضِفَكٌء وَاشْئَ بِ: تن نضفي» وَأَعْجَبئَنِي 
عِلْمكَ؛ وََعْجَبِئكَ عِلْمِيء وَضَرَبْئُكَ الْجِمَارَ وضَرَبْتَِي الحمَار». 


[ عطف البيان ] 


(عَطف الْبَيَانِ: تَابعٌ) شامل جميع التوابع (غَيْوْ صِفَةِ) احترز به عن الصفة (يُوضَحٌ 
مَتْبُوعَهُ) احترز به عن البدل والعطف بالحرف والتأكيد. ولا يلزم من ذلك أن يكون 
ا الل م وات ل اللو ل اميد ار ب 
من أحدهما على الانفراد» فيصح أن يكون الأول أوضح من الثاني (مِثْلُ: 


«أَقْسَعَ , بالله ٠‏ ألو حَفْصِ عَمَدْ) 
ف«أبو حفص» كنية عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» و«عمر» عطف بيان له. 


[1] قال الشيخ الرضي: هذا ليس إلا في بدل الكل بل عند أبي علي بدل الكل أيضاً مقيد بما إذا لم يشتمل 
على فائدة» فإنها المبدل منه نحو قوله تعالى: ظبِالْوَادٍ الْمُقَدْس طُوَى» (سورة طه: )١7‏ أي: مقدس 
برليق: 

.١5-1١١6 سورة العلق:‎ ]١[ 

[] قيل: ولأنه يلزم أن يكون شيء غائباً ومخاطباً ومتكلماً. وفيه بحث إذ يلزم منه ألا يجوز إبدال هذين 
الضميرين من الاسم الظاهر. 

[:] فلا يفيد زيادة على ما يفيده المبدل منه. وفيه أن المفهومين متغايران. غاية ما في الباب أنهما متحدان 
بحسب الذات. 


]تفز تنه اسن عه 


وقصته: أنه أتى أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إن أهلي 
بعيد وإني على ناقة دبراءً عجفاءً نقباءً» واستحمله» فظنه كاذباء فلم يحمله» فانطلق 


الأعرابي» فحمل بعيره؛ ثم استقبل البطحاء. وجعل يقول وهو يمشى خلف بعيره: 
َقْسَعَ بالله أبُو حَمْضٍ عْمَرْ مَا مَسّهَا مِنْ نَقَب وَلا دَبَر 
اغْفِو لَه اللّهُمَ إِنْ كَانَ فَجَرَ 100 


وعمر مقبل من أعلى الوادي» فجعل إذا قال: «اغَفد له اللّْهُعَ إن كَانَ فَجرَ ['!»؛ قال: 
اللهم صدق صدق !"! حتى التقيا»» فأخذ بيده» فقال: دضع عن راحلتك»؛ فوضع فإذا 
هي نقبة عجفاء» فحمله على بعيره وزوّده وكساه. 

(وَفْضلَّه) أي: فرقه (مِنَ الْبَدَلِ لَفْظا أي: من حيث الأحكام اللفظية واقع (فِي 


«أنَا ابن الثّارك الْبَكْريٌ بشر») و اه 


فإن قوله: «بشر» إن جعل عطف بيان للبكري جازء: وإن جعل بدلا منه لم يجز؛ 
لأن البدل في حكم تكرير العامل» فيكون التقدير: «أنا ابن التارك بشر»» وهو غير جائز» 
كما ذكر فيما بق فلن لفارت ريد وآخره: 


أ 


أ َ 8 و 2 
000000 20_ب "”2022‏ ععَلَئهِ الطَيد تَدْقيَةُ وُفُوعا 


و«عليه الطير» ثانى مفعولى «التارك» إن جعلناه بمعنى المصير !"أ وإلا فهو حال؛ 
وقوله: «ترقبه» حال من «الطير» إن كان فاعلاً ل«عليه»» وإن كان مبتداً فهو حال من 
الضمير المستكن في «عليه»)) و«وقوعا» جمع «واقع» حال من فاعل «ترقبه»؛ أي : 
واقعين حوله مترقبة لإزهاق روحه؛ لآن الإنسان ما دام به رمق» فإن الطير لا يقربه. 
وأما الفرق المعنوي بينهماء فقد تبين فيما سبق. 

والمراد بمثل: «أنَا ابْنُ النَارِكِ الْبَكْرِيَ بشر»: كل ما كان عطف بيان للمعرف باللام 
الذي أضيف إليه الصفة المعرفة باللام نحو: «الصَارِبٌ الوّجُل رَيْدُ» ويمكن أن يراد به 
ما هو أعم من هذا الباب؛ أي: كل ما خالف حكمه إذا كان عطف بيان حكمه إذا كان 
[١1أ]‏ أي : كذب» يقال: يمين فاجرة. 
[؟] الظاهر: يقول؛ لأن خبر أفعال المقازبة لا يكون إلا مضارعا. 


بدلأء فيتناول صورة النداء أيضأء فإنك تقول: «يا عُلامُ رَيْدٌ وَرَيْداً» بالتنوين مرفوعاء 
حملا على اللفظء ومتضوباً خخذلاً على المحل إذا جعلته عطق .يبان و<«يَا عَلاَمُ ريذ) 
-بالضم- إذا جعلته بدلا والمعنى الأول أظهرء والثاني أفيد. 


| المبني ] 


ينا 


(الْمَْنِق) أي: الاسم المبني» وهذا الحد لا يصح إلا لمن يعرف ماهية المبني على 
الإطلاق !"1 ولا يعرف الاسم المبني؛ إذ لو لم يعرفها ا'! لكان تعريفاً للمبني بالمبني؛ 
لأنه ذكر في حد المبني لفظ المبني ا" (مَا نَاسَبَ) أي: اسم ناسب (ِمَبِنيَ الأضل) وهو: 
الحرفء والفعل الماضي أ والأمر بغير اللام أ*'. والمراد بالمشابهة المنفية في تعريف 
المعرب هو هذه المناسية ['!. 


ولقد فصا 0 صاحب المفصل هذه المناسبة بأنها إما بتضمن الاسم معنى مبني 


[1] أي: هذا الحد للاسم المبني كما هو الظاهر بعد قوله: أي: الاسم المبني» فهذا إنما يتم لو كان معرفة 
مبني الأصل موقوفأ على معرفة المبني والأصل لكنه ممنوع؛ لأنه يمكن معرفته بما بينه فيما بعد من 
غير توقف على معرفة مفهوم المركب الإضافي. 

|:| يعني: لو لم يعرف ماهية المبني لكان؛ أي: تعريف الاسم المبني تعريفاً للمبني بالمبني» فيلزم تعريف 
الشيء بنفسه» هذا محصل كلامه» وفيه نظر؛ لأن لزوم تعريف الشيء بنتفسه لو سلم إنما يلزم لو كان تعريفا 
للمبني المطلق. وأما إذا كان تعريفا للاسم المبني» فليس إلا تعريف الخاص بالعام» ولا محذور فيه» نعم 
لو كان تعريف المبني المطلق يلزم ألا يكون جامعاً لخروج مبني الأصل؛ لأنه لا يناسب مبني الأصل. 

]*١‏ لا يقال: جاز أن يكون المبني المأخوذ في التعريف معلوماً بوجه غير الوجه الذي أريد كسبه؛ لأنا 
نقول: لا اعتبار لهذا الاحتمال» وإلا لم يصح الاعتراض على تعريفه بأنه تعريف الشيء بنفسه. والظاهر 
أن السر في ذلك أن اللفظ حقيقة في مسماه مجاز في غيره؛ فلو أريد به وجهه لا مفهومه كان مجازا. 

[] لم يبين مفهوم المركب الإضافيء واكتفى بتعيين ما يصدق عليه؛ لأنه سبق معرفة مفهومه في تعريف 
المعرب» ولا حاجة إلى تقييد الأمر بقوله: بغير اللام؛ إذ لا أمر في عرف النحاة إلا بغير اللام. 

]٠[‏ لم يقل: وأمر المخاطب كما هو المشهور؛ لأن أمر المخاطب إذا كان مع اللام كان معربا. 

[5] الأولى هو المناسبة فافهم. 

[] يعني: أنه أراد بقوله: ما ناسب مبني الأصل مناسبة معتبرة تفصيلها ما ذكره صاحب المفصلء لكن 
يشترط ألا يعارض جهة مقتضية للإعراب كإضافة «أي» الموصولة. وبهذا التحقيق اندفع ما يتجه عليه 
من أنه لا يجوز أن يراد مطلق المناسبة لظهور بطلانه» ولا مناسبة مؤثرة للبناء لاستلزامه الدور» ولا 
مناسبة قوية لاستلزامه التعريف بالمجهول؛ لأن للقوة مراتب. ولا يراد بها معنى شامل لجميع تلك 


المراتب. 
062 


الأضر!" مثل : «أَبْنّ» فإنه يتضمن معنى همزة الاستفهام. أى لقبيية له كالهيماث: 
فإنها تشبه تشبه الحروف في الاحتياج إلى الصلة أو الصفة أو غيرهما أ '"'» أو وقوعه موقعه 
كه«تَرَالِ»» أو مشاكلته للواقع موقعه ك«فْجَارِ» أو ووقوعه موقع ما يشبهه كالمنادى 
المضموم. فإنه واقع موقع كاف الخطاب المشابه للحرف في 0 «أدْعُوكَ»» أو 
إضافته إليه كقوله تعالى: إمِن عَذَابٍ يَوْمَيِِ» ["! فيمن قرأ بالفتح (أ وَفَعَ م غَيْرَ مُرَكّب) 
مع غيره على وجه يتحقق معه عامله» فعلى هذا المضاف من المركبات الإضافية 
المعدودة ك«غلام زيدٍء وغلام عمروء وغلام بكر» مبني» والمضاف إليه معرب. 

ولما كان المبني مقابلاً للمعرب» واعتبر فيه الأمران: «التركيب وعدم المشابهة 
لمبني الأصل» كان المبني ما انتفى فيه مجموع هذين الأمرين: إما بانتفائهما 5 
أو بانتفاء أحدهما فقطء فكلمة «أو» ههنا لمنع الخلو /“!» وإنما اختلف ترتيب ذكر 
المشابهة والتركيب في تعريفي المعرب والمبني تقديماً وتأخيراً؛ إيثارا لتقدم ما مفهومه 
وجودي لشرفه. 

(وَاَلْقَابُهُ '9) أي: ألقاب المبني من حيث حركات أواخره "! وسكونها عند البصريين 
(ضَمٌ وَفْنْحٌ) وَكَسْو) للحركات الثلاث (وَوَفْفٌ ") للسكون. 

وأما الكوفيون: فيذكرون ألقاب المبني في المعرب وبالعكس "ا؛ والمراد أن 
]1١[‏ تحقيقاً لا توهمأء فلا يلزم بناء التثنية؛ لأن تضمنها لواو العطف وهمي لا حقيقي. 
["] وهو الإشارة الحسية. 
[؟] سورة المعارج: 1 
[:] لا للشكء فلا ينافي التعريف. إن قيل: في أي شق يدخل غاق في قولهم: غاق صوت الغراب؟ أجيب 
عنه: بأنه غير مركب حكما باعتبار قصد المشاكلة للمبني الواقع غير مركبء وهو ما يتكلم به الصياد 


لا ما يرمي به الغراب من صوته؛ لأنه ليس بكلمة؛ فلا يكون معرباً ولا مبنا. 

[ه] عبر عن حركات البناء بالآلقاب دون الأنواع لعدم اختلاف آثارها. 

[5] لا من حيث أنفسهاء فإنه لا يقال: للمبني الضم ولا الفتح ولا الكسرء بل المضموم والمفتوح والمسكور 
ول مظلقا؛ لأن «يا زيدان» مبني على الألفء و«يا زيدون» على الواو ولا رجلين على الياء» ولا يقال 
لهذه الخروف خم وفع 2 

[] سمي الضم ضمّاً لحصوله بضم الشفتين» والفتح فتحأ لانفتاح الفم في التلفظ به والكسر كسرا 
لانكسار الشفة السفلى في التلفظ به. والوقف وقفأ لتوقف النفس عن الجري. 

[] يعني: يطلقون الرفع والنصب والجر على الحركات البنائية. 


الحركات !'! والسكنات البنائية لا يعبر عنهاا'! البصريون إلا بهذه الألقاب لا أن هذا 
الألقاب لا يعبر بها إلا عنها؛ لأنهم كثيراً ما يطلقونها على الحركات الإعرابية !"" أيضاً 
كما مر في صدر الكتاب حيث قال: «بالضمة وفع ا والفتحة لفيا والكسرة جد" 
وعلى غيرها كما يقال: «الراءُ» في «رجل» مثلاً مفتوحة» والجيم مضمومة. 

روشكهه [") أي: بعكم المبنى :وآئره المترتب على .بنائه زآلا يشكلق آغعزم أي: 
آخر المبني لكن لا مطلقاً بل (لِاخْتِلآفِ الْعَوَامِلٍِ)؛ إذ قد يختلف آخره لا لاختلاف 
العوامل نحو: «مِنَ الرجل» ومن امرؤء ومن زيدٌ». 

(وَهِيَ) أى : المبني والتأنيث باعتبار الخبر الْمُضْمَرَاتُ وَأَسْمَاءٌ الإِشَارَاتِ 
وَالْمَوْضْوَلآتُ؛ وَالْمْرَكْجَاتُء والْكِنَايَاتُ "!» وَأَسْمَاءْ الأفْعَالِء وَالأضوَاتُ ") بالرفع 
عطف على «أسماء الأفعال» لا على «الأفعال» لتصديره بحث الأصوات فيما بعد 


وو 


ع ءِِ ءِِ 0 ْ 
بالآصوات لا بأسماء الأصوات («وَبَعْض الظروف) وإنما قال: «بعض الظروف» “ا؛ 
لأن جميعها ليست بمبنية بل بعضها. 


]١[‏ رد لما قيل: من أن كلامه يدل على اختصاص الضم والفتح والكسر بالمبني. ولعله فهم ذلك 
الاختصاص من قوله: ألقابه؛ لآن لقب الشيء مختص به فعلى ما ذكره الشارح كان معناه: أن تلك 
الأمور ألقاب لحركات المبني لا بخصوصها. 

[7] نبه به على أن المراد باللقب ما يعبر به عن شيء جرياً على اللغة لا قسم العلم كما هو مصطلح 
الصناعة» فإن التعبير بها عنها لاا بخصوصها لاشتراكها بين الحركات الإوعرابية والبنائية وغيرهما. 

[*] ويطلقون السكون على الجزم بحذف الحركة. 

[:] قد يناقش فيه بالفرق بين ما معه التاء» وما ليست معه. 

[8] وحقه: أن يؤخر عن تقسيم المبني إلا أنه قدمه؛ لأن غيره جعله تعريفاً للمبني؛ فنبه على أنه حكمه 
الذي لا يعرف إلا بعد معرفته تعقب تعريفه بقوله: وحكمه تنبيهاً على وجه العدول هذاء وفيه نظر؛ لأن 
حكم المبني مطلقاً ليس ذلكء بل ما ناسب مبنى الأصل منه. وأما الذي بناؤه لعدم التركيب» فحكمه 
أن يختلف آخره باختلاف العوامل. 

[1] الأولى أن يقول: وبعض الكنايات؛ لآن بعضها معرب كفلان وفلانة. 

[0] قيل: إنها ليست أسماء؛ لأنها ليست موضوعة:؛ لكنها جارية مجرى الأسماء المبنية في البناء» فلهذا 
عدها منها. 

[4] ولم يقل: بعض الموصولات مع أن أي معربة وحدها لقلتهاء ولئلا يتوهم أنه على مذهب من جعل 
اللذان واللتان معربين» لكن ينبغي أن يقول: وبعض المركبات؛ لأن المركبات قسمان: قسم مبني من 
نحو: خمسة عشرء وقسم معرب وهو بعلبك. قيل: وينبغي أن يقول: وبعض الكنايات أيضاً ليخرج 


فلان وفلانة. 


فهذه ثمانية أبواب فى بيان أسماء المي 0 ولا بد لكل واحد منها من علة البناء؛ 


لأن الأصل فى الأسماء الإعراب» وإذا كان مبئيّاً على الحركة فلا بد عند ذلك من 
علتين آخريين: 


إحداهما: علة البناء على الحركة؛ لأن الأصل فى البناء السكون. 
والأخرى: للحركة المعينة» إنها لِمَا اختيرت دون الباقيتين؟ 


[ المضمر] 


5 :مَأ وْضِعَ ا" لِمْتَكَلِّمِ ) من حيث إنه متكلم يحكي عن نفسه (أؤ 


]1١[ 


وفيل: المراد بمتكلم من يتكلم به أو بالمخاطب من يخاطب به فإن «أنا» موضوع 


لمن يتكلم به» و«أنت» لمن يخاطب بهء ويخرج بهذا القيد “ا لفظ المتكلم والمخاطب؛ 


يعنى : لا يشكل حصر المبنى 52 هذه الثمانية ب«ما» الشرطية والاستفهامية والصفة التامة» ومن أقسامها 
سوى الموصولة؛ لأن المراد بالموصولات ليس مجرد الموصولاتء بل هو باب في بيان طائفة من 
الأمتناء: المحة 'موضولات. كانت آى غيرهاء .ولا يشكل أيضا بتغال الى لبسنت .تمعن الأمزة لآن 
المراد بأسماء الأفعال ليست مجرد اسم الفعل» بل باب في بيان طائفة من الأسماء المبنية» ولا يشكل 
أيضاً بخمسة في خمسة عشرء و«بعل» في بعلبكء فإنه مبني مع أنه لم يدخل في أقسام المبني؛ لأن 
المركبات باب في بيان طائفة من الأسماء المبنية» ولا يقتصر على بيان المركبات ولا بمثل وغير مع 
ما وأن وأنَّ لدخولها هكذا في بعض الظروف. 

قدمه على سائر المبنيات؛ إذ ليس في شيء منه إعراب» ولا نزاع في بناته» وليس أيضا فيه فساد 
المشهور عند النحاة: وضع هذه الضمائر المفهوم المتكلم والمخاطب والغائب» وتحقيق وضعها 
لجزئيات معينة لهذه المفهومات» والتعريف أظهر فيما هو التحقيق. وبهذا استغنيت عما تكلف الشارح 
لخراجهاء اراي با عاد يه ارو اي و 
م ف : ٠‏ 0 0 4 لا تلسرا 1 

اندفع لفظ المتكلم والمخاطب هذا لين شكزتم لأزِيدئكُع» (إبراهيم: 031 0 التوجيهين لا بل من 
حمل متكلم وأخويه على الاستغراق والعموم؛ والنكرة قد يكون في الإثبات للعموم» والمراد بكلمة 
«مأا» اسم» فلا ينتقض التعريف يحرف الخطاب. 


| يعني: قوله به لَفْظَا المتكلم والخطابء فإنهما ليسا موضوعين للمتكلم والمخاطب بهما. ولذا صح 
أنت متكلمء وأنا مخاطب. وكذا يخرجان عثن الحد بالتفسير السابق؛ لأن المراد بالمتكلم والمخاطب 


فإن الأسماء الظاهرة كلها اودر للغائك ملاع الى غَائْبِ: تَقَدّمَ ذِكْرْهُ) ويخرج 
بهذا القيد الأسماء الظاهرة!'! وإن كانت موضوعة للغائب؛ د ذكر الغائب 

فرظا فيه لفقا او فك أؤ خحكماً) أراد بالتقدم اللفظي ! "ا ما يكون المتقدم ملفوظا: 
إما متقدماً تحقيقاً مثل: «ضَرَت زَيِدُ غْلامَةُ»؛ أو تقديراً مثل : «ضَرَت غَلامَهُ رَيذّ»ن كال 
وبالتقدم المعنوي أن يكون المتقدم وذكوزا عن عحدة المي لمن يديية اللفكا 1" 
وذلك المعنى إما مفهوم من لفظ بعينه كقوله تعالى: ظاغدِنُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلنَقْوَى» " 
فإن مرجع الضمير هو «العدل» المفهوم من قوله تعالى: طااغْدِلُوا4» فكأنه متقدم من 


ذاتهماء ولَّفْظًا المتكلم والمخاطب موضوعان للمفهوم. وبقيد الحيثية هناك يخرج زيد إذا عبر المسمى 
بزيد عن نفسه بزيد» وقس عليه حال المخاطب. ومنهم من فسر قوله: ما وضع لمتكلم بقوله أي: مادة 
أو بطريق الكناية. وقال: بهذا خرج لَفْظًَا المتكلم والمخاطب؛ لأنهما موضوعان صيغة وصريحاً. ولعله 
أراد بالصيغة الهيئة الاشتقاقية» فلا يرد أن لفظ «أنا» موضوع لصيغة المتكلم بناء على أن الهمزة مع 
النون قد يكون للشرطء وقد يكون للتحقيق. 

[1] يعني: لما كان ليس متكلماً من حيث إنه متكلم ولا مخاطباً من حيث إنه مخاطب. ولهذا تقول: يا تميم 
كلهم نظراً إلى أصل المنادى قبل النداء. ويقول المسمى بزيد: زيد ضربء ولا يقول: زيد ضربت. 
وإنما جاز يا تميم كلهم؛ لأن «يا» دليل الخطاب» وليس في زيد ضرب دليل التكلم. 

["] إن قيل: إذا أريد الوضع بطريق الكناية خرج الأسماء الظاهرة به» فلم يكن قوله: تقدم داخلا في الحد 
بناء على ذلك التفسير؟ قلنا: لم يخرج به بعض أسماء الظاهرة مثل: كم وكذاء فلا بد منه لإخراجه. 

[] اعلم أن تفسير التقدم اللفظي بما ذكره يدل على أنه جعل قوله: لفظاً أو معنى أو حكماً من أقسام الذكر 
حقيقة لا من أقسام التقدم حقيقة» لكن لما كان المقصود الأصلي هنا بيان التقدم جعله من أقسامه. 
وبهذا اندفع اعتراض الشيخ الرضي بأن تقسيم التقدم اللفظي إلى الحقيقي والتقديري خلاف دأبه 
فإن عادته جعل اللفظ قسيم التقدير كما مر في بيان حكم المعرب وبيان الإعراب» بل نقول: لقائل 
أن يقول: لا معنى لآن يجعل الحكمي من أقسام التقدم حقيقة بناء على تفسير المصنف؛ لأنه جعل 
الحضور الذهني وعهديته قبل ذكر الضمير بمنزلة الذكرء ولا خفاء في أن التمحل حيئنذ ليس إلا في 
جعل العهد في حكم الذكر. وأما التقدم الحقيقي لا حاجة فيه إلى تمحل. نعم لو جعل الضمير راجعاً 
إلى المفسر الذي بعده احتيج إلى تمحل في التقدم بأن يقال مثلاً: إنه متقدم بحكم وضع الضمير 
رامقا وي جوم الصر جع الحو اللدريسا لما وضعة وبسف ه لغرض. 

[:] جعل التقدم رتبة داخلًا في التقدم لفظاء لكن تقديراً لأنه أنسب به منه لسائر الأقسام؛ نعم يتجه عليه 
أنه شاع مقابلته لفظأ بقوله: تقديرأ فجعل تقديرا تحته ملتبس مخل بالبيان. 

[ه] أراد بالذكر من حيث اللفظ أن يكون المعنى مقصوداً باللفظ باستعمال فيه» وإلا فمعنى اللفظ باعتبار 
انحل ل ا للتعل بم كوو أمظ . 

[5] سورة المائدة: / 


حيث المعنى !'! أو من سياق الكلام كقوله تعالى: ظوَلْأَبَوَنِهِ4 !"!؛ لأنه لما تقدم ذكر 
الميراث دل على أن ثمة 00 فكأنه تقدم ذكره معنى . وأما التقدم الحكمى؛ فإنما 
جاء في ضلمير الشأن! والقصة؛ لأنه إنما جيء به من غير أن يتقدم ذكرهء قصدأ 
لتعظيم القصة بذكرها مبهمة» ليعظم وقوعها في النفس ثم يفسرهاء فيكون ذلك أبلغ 
من ذكره أوّلاً مفسّراً وصار كأنه في حكم العائد إلى الحديث المتقدم المعهود بينك 
وبين مخاطبكء وكذا الحال في ضمير «نعم رجلاً “ا زيدٌ» وربه رجلا». 
(وَهُىَ) أي: المضمر بالنظر إلى ما قبله قسمان: (مُنَصِل وَمُنْفصِل). 
2 . رن لير عِ 
(فالمتفصل "!: المُستقِل بِنَمسِهِ ) غير محتاج إلى كلمة أخرى قبله ليكون كالجزء 
منهاء بل هو كالاسم الظاهر سواء كان اا لعامله نحو: «مَا أنْتَ مُنَطلقاً» عند 
الحجازية؛ أو غير مجاور له نحو: «مَا ضرَئتٌ إلا إيَاكَ». 
(وَالْمْتٌصِل: غَيْرْ الْمُسَْقِل يِنَفْسِه) المحتاج إلى عامله الذي قبله؛ ليتصل به ويكون 
(وَهُوَ) أي : المضمر باعتبار الإعراب ثلاثة أقسام: («مَوْفُوعٌ وَمَنْضْوتٌء وَمَجْوونُ» أ") 
لقيامه مقام الظاهر أثأ وانقسام الظاهر إليها. 
الأصل (وَمُنْفصِل) لمانع من الاتصال وَالثالثُ) أ الضمير المجرور (مفتصل) فقط؛ 
[1] أي: كان لفظ العدل متقدم من أجل المعنى وتقدمه؛ فضمير كأنه للفظ العدل» وقوله: من حيث المعنى 
تعليل؛ وإلا فينبغي أن يقول: فكأنه متقدم من حيث اللفظ. 
["]) سورة النساء: .١١‏ 
[*] لا يصح الحصر كما لا يخفى. ولو كان راجعاً إلى علة المجيء كان قوله: لأنه إنما جيء به من غير 
أن يتقدم ذكره مستدركاً وكان العبارة المحررة. وإنما جاء في ضمير الشأن قصداً إلى آخره والضمير 
الراجع إلى المتقدم الحكمي قد لا يكون للتعظيم بل للاحتراز عن الضمير قبل الذكر أو حذف الفاعل 
كما في تنازع اله لفعلين. 
[؛] وأما الضمير في باب التنازع» فللتحرز عن التكرار» وحذف الفاعل. 
[ه] الفاء للتفسير. 
[] في التلفظ بلسان التخاطب. 
["] 
[4ا 


الأخصر الأوضح., والأول مرفوع ومنصوب ومجرور») والثاني مرفوع ومنصوب. 


مع إعرابه للاختصار. 
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لأنه لا مانع '! فيه من الاتصال الذي هو الأصل» وستعرف المانع من الاتصال إن شاء 
الله تعالى (قَذْلِكَ) أي: المضمر (حَمْسّة أنْوَاع) المرفوع المتصل والمنفصلء؛ والمنصوب 
المتصل والمنفصل» والمجرور المتصل. 
0005 7 : ره 4 امه 
النوع (الاوّل) يعني : المرفوع المتصل ضمير (ضرَّئت) على صيغة المتكلم الواحد 
لمعلومٍ اي ب 2 صبغة ير الواحد السديرا كر المنتهيين 
صُرئِيَ) على صيخة جمع الغائبة لير 0 وإنما بدأ بالمتكلم ! ش '؛ لأن ضمير 
المتكلم أعرف المعارف !“ا وأخر ضمير الغائب؛ لأنه دون الكل» وصورة التصريف 
هكذا: «(ضِرَبْت» ضرَيْنَاء ضِرَيْتٌ) فرونقياه ضَرَيْتُمْ) مويق ضع نما ضِرَيكنٌ ‏ ضِرَت» 
030 ع الغانني) أي : المرفوع المنفصل («أنا» إلى ( لى «هنٌّ») «أناء نحن أنت» اشم 
نشم اه أَنْثّمَا أن هو هما هم شي هما هَنّ). 
الل في «أَنْتَ» ' إلى 6 هو «أَنْ» احواف 1" : ري الأواخر لواحق 
6 النوع (الثالثك) أ المنصوب المتصلء» وهو قسمان: 
القسم الأول: المتصل بالفعل نحو («ضرَّبَنِي» إلى المرامم الضريني. 0 
لوا له 
والفسم الثاني : المفيل بغير الفعل نحو : («إنْتَة») إِنْنَاء إِنْكَ كما نكم إِنْك 
ِنَكُمَاء إِنَكْنَّ | إِنَهُ )ا إلى «إ إِنْهْنٌ»). 
]١[‏ إن قلت: من الموانع الفصل» وقد يقع بين المضاف والمضاف إليه؟ قلنا: لا يقع إذا كان المضاف إليه 
ضميراً مع أن الفصل بينهما مطلقاً قبيح. 
[] بدل من المستتر في المنتهيين بدل البعض من الكل» وأشار به إلى أن كلمة «إلى» للإسقاط لا لمد 
الحكمء فلا يلزم عدم دخول ما بعدها في الحكم. 
[] والصرفيون يبدؤون بالغائب لتجرده عن اللواحق» ثم يراعون أسلوب الترقي. 
[؛] ثم الأعرف من ضميري المتكلم الواحد. 
[5] هكذا ذكره اللباب. وقال شارحه العباب: أي إجماعاً من البصريين» وإلا فالفراء جعل الضمير «أنت» 
بكماله وباقي الكوفيين ذهبوا إلى أنه التاء بتصاريفه. 


(3) النوع «الرَابع) أ المنصوب المنفصل (إِيّايَ») إِيّانَاء إِيَاكَ إِيَاكُمَا إِياكُمْ 
إِيّاكِء إِيَاكُمَاء إيَاكُنّ إِيّاهُ (إِلى «إِياهْنٌَ»). 

وفي (إيا» اختلافات كثيرة» والمختار أن الضمير هو «إيا»» واللواحق للدلالة على 
التكلم والخطاب والغيبة والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. 

(3) النوع (الْخَامِسش: «غُلامِي»» مثال المتصل بالاسم (و«لِي»» مثال المتصل 
بالحرف» «(غلامي» غلامناء غلامك» (إلى «غلامِهنٌ» و «لي» لناء لك» إلى ««لَهُنّ»). 

وكان القياس أن يكون ضمائر كل من المتكلم والمخاطب والغائب ستة؛ 
لكنهم وضعوا للمتكلم لفظين ''! يدلان على ستة معان!'! ك«حَرَبْتُ وَضَرَبْنَا) 
فضمير «ضرَبُت» مشترك بين الواحد المذكر والمؤنث» وضمير «ضَرَبْئًا» بين 
الأربعة :الى المدكة ا المؤونف: نت المذكرء سد المؤنث»»: 
ووضعوا للمخاطب خمسة ألفاظ» أربعة غير مشتركة» وواحد مشترك بين المثنى 
المذكر والمثنى المؤنث» وأعطوا الغائب حكم المخاطب !" في ذلكء فإن الضمير 
و مثل: «ضَرَبَا وضَرَبَتَا» هو الألف المشترك بينهماء والتاء حرف تأنيث» وبقية 
الأنواع الخمسة جارية على هذا المجرى أعني: أن للمتكلم لفظين» وللمخاطب 
خمسة؛» وللغائب خمسة» فصار المجموع اثنتي عشرة كلمة لثمانية عشر معنى» 
فإذا كان لكل من الأنواع الخمسة اثنتي عشرة كلمة لثمانية عشر معنى يكون 
جملتها ستين كلمة لتسعين معنى؛ وبينوا لتلك الأمور عللاً ومناسبات لا نطول 
الكلام بذكرها. 

(فَالْمَوْفُوعٌ الْمُتٌصِلُ خَاصّة أ؛) يعني: لا المنصوب والمجرور المتصلان (يَسْئَيْرُ) 


]1١[‏ يدلان على ستة معان؛ لأن المشاهدة شاهدة على الفرق. 

["] ظاهره أنه مشترك لفظي. والحق أنه مشترك معنويء فإنه موضوع للمتكلم مع الغير أيّا ما كان ذلك 
الغير» وأيضاً دلالته على أكثر من ستة معان؛ لأنه يدل على المثنى المخلوط والجمع المخلوط أيضا 
بيخلاف ضمير المثنى. 

[*] وذلك مبني على تغاير الواحد الغائب والواحدة الغائبة قياساً على المرفوع المنفصل كهو وهي. 

[:] في القاموس: الخاصة ضد العامة» وهو حال من فاعل «يستتر» أو من المبتدأء والتاء للتأنيث أي: طائفة 
خاصة. وفي الهندي: التاء للمبالغة» أو الخاصة مصدر كالعافية والتقدير خص لاوطا والجملة 
معترضة هذا».ولك أن تجعل الجملة خالا بتقدير قد خضن خضوصضا. 
قال عبد الغفور: قيل: حال من ضمير «يستتر»» والتاء للمبالغة لا للتأنيث» أو مصدر كالكاذبة منصوب 
تحول واقله أ 1 حصن بن لااننضا وتتمعوهاء نوا الجولة محر 


لأنهما فضلة» والمرفوع فاعل» وهو كجزء الفعل» فجوزوا في باب الضمائر التي 
وضعها للاختصار '' استتار الفاعل '"!» فاكتفوا بلفظ الفعل كما يحذف في آخر الكلمة 
المشتهرة !'! شيء»؛ ويكون فيما بقي دليل على ما ألقى على ما مضى في الترخيم» 
ولكن هذا الاستتار ليبس فق جميع الصيغ, بل «في) الفعل الْمَاضِي للغائب) الواحد 
المذكر إذا لم يكن مستندأ إلى الظاهر نحو: «زٌيْدٌ ضَرَّب» () للواحدة المؤنثة (الْغَائِبَةِ) 
إذا لم يكن مسندة إلى الظاهر نحو: «مِنْدٌ ضَرَبَتُْ»» فإن التاء علامة التأنيث لا الضمير 
المرفوعء وإلا لم يجتمع مع الفاعل الظاهر نحو: «ضَرَيَتْ هِنْذ». وفي الفعل (الْمُضَارِع 
لْمْتَكَلْمِ “' مُطْلّقا“) سواء كان مثنى أو مجموعاً أو واحداً أو فوق الواحد ا"أء مذكرا 
أو مؤنثاً نحو : «أَضْرِبٌُ وَنْضْرِبُ» (3) للواحد الْمُخَاطب) المذكر نحو: «قَضرِبٌُ 
وَاضْرِبْ» (3) للواحد (الْغَائِبِ وَالْغَائَِةِ إذا لم يكونا مسندين إلى الظاهر نحو: «زرَيْدٌ 


1 أى المنظوى قن نهنا الات :الاتختضان» أما أوله: فاخت المغاي المقشيية: [لاغرا ف فل فدلولاتها لغلا 
ماهر ىن ار عر اسيم انا ونا كله الجوؤته وى تن السميلة بلاشري انا ل الم فاتك 
إذا عبرت عن نفسك وعن غيرك باشيجاتهنها يحوت نا أن الضمير أقل 0506 ديفا .وها ثالثاً: 
فبعدم الاحتياج إلى قرينة ترفع الالتباس الذي في الأسماء الظاهرة» فإنك إذا قلت: زيد مثلاً التبس 
على المخاطب أنه زيد العالم أو الجاهل» فيحتاج في تعيين المراد إلى قرينة. وإذا قلت: «أنت» أو أناء 
أو هو» بعد سبق المرجع لم يحتج إلى قرينة تزيل الالتباس. وإذا عرفت ذلك فالأصل في هذا الباب 
المتصل المستتر؛ لأنه أخصرء ثم المتصل البارزء ثم المنفصل. 

[؟] ليس المستتر من مقولة الصوت والحرفء ولا أدري من أي مقولة هو. 

[] ظاهره يدل على أن الفاعل المستتر هو المحذوفء وهو الذي ذهب إليه المصنف. وقال الآن: إن 
النحاة لا يطلقون المحذوف على المستتر كراهة لحذف الفاعل» وهذا كلام ظاهري» والتحقيق ما سبق 
في أوائل الشرح وبلغنا فيه بلطف الله تعالى نهاية التحقيق» فلا تغفل عنه إن كنت من أهل التدقيق. 

[؛) صفة للمضارع. 

[»] أي: زماناً مطلقاً أو استتاراً مطلقاً والظاهر ما قاله الشارح من أنه بيان للمتكلم» وكذا الحال في قوله: 
وفي الصفة مطلقاً. 

[7] كأنه سهو من قلم الناسخ. وفي الهندي: واحد أو مثنى أو مجموعاً مذكراً أو مؤنثاء وكان الشارح غيره 
إلى الواحد أو فوق الواحد؛ لأنه أخصر وأوضح؛ لأنه لا يطلق في العرف المثنى على اثنين» بل على 
اللفظ المخصوص والمجموع على ما فوق الاثنين» بل على اللفظ المخصوص. فالصحيح أنه ليس 
في الشرح مثنى أو مجموعاء والأوفق بالمشهور تفسير مطلقاً بوحده أو مع الغير؛ وهذا يرشد إلى أن 
مطلقاً حال من المتكلم لا ظرف زمان أي: زماناً مطلقاً ولا منصوباً لقوله: يستتر مصدراً كان أو حالا 


أو ظرفاً. 


يَضْرِبُ» وَهَنْد تَضْرِبُ» (وَفِي الصَعَدَ مُطْلّقَاً ']) سواء كانت اسم فاعل أو مفعول أو 
صفة مشبهة أو أفعل التفضيل» وسواء كان مفرداً أو مثنى أو مجموعاء أو مذكراً أو 
مؤنثاً إذا لم تكن ملا إلى الظاهر أ" نحو: أقَائِ الرَّيْدَانِ»» كقولك: «زَيْدَ ضَاربٌ» 
وَهِنْدٌ ضَارِبَة» وَالزَئِدَانِ ضَارِبَتَانِء وَالزَئدُونَ ضَارِبُونَ وَالْهِنْدَاتُ ضَارِبَاتٌ»» وليست 
الألف في «ضاربان»» والواو في «ضاربون» بضميرين؛ لأنهما تقلبان «ياء» في الخنصب 
والجرء والضمائر لا تتغير عن حالها إلا أن يتغير عاملهاء والعامل ههنا ليس عاملاً في 
الضمير» وإنما هو عامل في اسم الفاعل» والضمير فاعل له والضمير باق على ما كان 
عليه في الرفع. فلو كانت ضمائر لا تتغير ا"ا؛ ألا ترى أن الياء في «تَضْرٍبِينَ») والنون 
في («ِيَضْرِبْنَ)» والواو في «ِيَضرِبُونَ»» والآألف في «يَضْربَانٍِ» لا تنغير فيهما ائ: الآألف 
والواو في الصفة حرف التثنية والجمع “!» وليستا بضميرين. 

(وَلآ يَسوغ) اق لا يجوز الضمير (الْمُنْفَصِلُ ) مرفوعاً كان أو منصوباً لأجل 
شيء !" (ِلَّا لِتَعَذّرٍ الْممئصل "0 أي: لأجل تعذره؛ لأن وضع الضمائر للاختصارء 
والمتصل أخصرء فمتى أمكن الاتصال لا يسوغ الانفصال. 


[1] ليس حالًا من الصفة كما يشعر به قوله: سواء كانت اسم الفاعل» وإلا لوجب أن يقال: مطلقة ولا من 
الضمير المرفوع كما يشعر به قوله: وسواء كان أي الضمير مفرداً إلى آخره لا سواء كان الصفة؛ وإلا 
لوجب أن يقال: سواء كانت مفردة أو مثناة أو مجموعة مذكرة أو مؤنثة؛ لأنه لا يصح حينئذ قوله: سواء 
كانت اسم الفاعل بل ظرفاً أي: زماناً مطلقاً سواء كان زمان كون الصفة اسم فاعل أو غيره؛ وسواء 
كان زمان كون المرفوع المتصل مفردا أو غيره» فقوله: سواء كانت إلى آخره بيان المطلق بمعنى زمانا 
فللا ونسي الفغتى: 
قال عبد الغفور: تذكير قوله «مطلقا» باعتبار أن الصفة هو الوصف. 

["] لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأن الكلام في بيان استتار المرفوع المتصل حيثما كان» ولا يكون في المسند 
إلى الظاهر لا في بيان وجود المرفوع المتصل حتى يحتاج إلى تقييد الماضي الغائب بهذا القيد» وقس 

[*] الصواب: لما تغيرت» وكأنه سهو من الناسخ. 

|[:] الظاهر: حرفا التثنية والجمع. 

[5] لا ينحصر صور الانفصال فيما ذكره؛ لأن الصفة الواقعة بعد حرف ,النفي أو حرف الاستفهام إذا كانت 
عاملة في الضمير الفاعل يجب انفصاله نحو: «أقائم أنتم»» وذلك لأن عامله أحد جزئي الجملة 
فاعتنى بإبرازه» وكذا فاعل المصدر. 

[] نبه على أن اللام قوله: إلا لتعذر المتصل للتعليل لا للوقت؛ لأنه علم في التعليل» فمتى أمكن لا يعدل 
عنه» وفيه تعريض لمن جوزهما هنا على السواء. 

[] اللام للوقت أو للأجل. 
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(وَذَلِكَ) أي: تعذر المتصل (بالئَّقْدِيم '0“أي: تقديم الضمير (عَلَى عَامِلِهِ)؛ لأنه إذا 


قم على عامل ل حكن انتحض نل .يد إذ الاتضال: نما بكو انين العام "١‏ 


(أو بِالْمَضلٍ 7) الواقع (ِلِعَرَضٍ 00 لا يحصل إلا به؛ إذ الفصل ينافي الاتصال» 


وبتركه يفوت الغرض 


(أؤ ِالْحَذْف) أي: حذف عامله أ*أ؛ لأنه إذا حذف عامله لا يوجد ما يتصل به. 
(أؤ بَكُوْنٍ الْعَامِلِ) أي: عامله (م: مَعْنويّاً) لامتناع اتصال اللفظ بالمعنى. 
(أق بكون عامله (حَرفاً وَالضْمِينُ) المعمول له (مَوْفُوعٌ 0)؛ إذ الضمير المرفوع لا 


يتصل بالحرف؛ لأنه خلاف لغتهم؛ بخلاف المنصوب نحو: (إنَّنِي وَإِنّكَ). 


(أو بكوْنه نه) أي : بكون الضمير (مشئدآً إِلَيه) أ إلى ذلك الضمير (صفَة جَوَث "١‏ 


قيل: تفصيله قاصر؛ لأنه لم يشمل «أقائم ار 0 0 نتم داخحل في الفصل لغرض؛ 

إذا التبس بالمفعول الأول بالاتصال. وأما إذا لم يلتبس»ء فالاتصال فى باب «أعطيت»»؛ والانفصال فى 

ياب «(علمت» أولى؛ ومنه فصل الضمير بعد «إنما»؛ فإنه يجب عند الالتباس وعنلد عدم الالتباس لا 

لآن الضمير المتصل كالجزء الأخير من عامله؛ فإذا لم يكن قبله عامل» بل كان مؤخرا أو محذوفاء 

فكيف يكون كالجزء الأخير. 

من بابه ما وقع تابعاً تأكيداً أو بدلا أو عطفا اً. وكذا ما وقع بعد "إما" المفيدة للشك فى أول الأمر» نحو 

جاءني إما أنت أو زيد؛ وما وقع ثاني باب «علمت وأعطيت» إذا كان اتصال يورث التباساً بالمفعول 

الأول. أما إذا لم يلتبس» فالاتصال في باب «أعطيت» أولى» والانفصال في باب «علمت» أولى. 

قال الشيخ الرضي: احترز به عن نحو : «ضرب زيد إياك»» فإنه لا يجوز اراك وي لمعن إذ 

لحرت 0 ار 0 ع ال ا اين فأجاب 
غلى القع ؛: 500 

شح نر د جه طباه جرلر: ١‏ ل هاسنا لم راوع دن ١‏ الزن ترك «زيداً ضربته»» فإنه 

في تقدير «ضربت زيدا» فلم يخرج الضمير بحذف عامله عن الاتصال. 

لا يقال: الأولى غير مجرور أو منصوب لثلا ينتقض بضمير «أنه»» فإنه مرفوع المحل كما أنه منصوب 

المحل؛ لأنا نقول: المراد بالمرفوع ما هو ضمير مرفوع في اصطلاح باب المضمرات. 

لكان أشمل لدخول «أقائم أنتم» فيه. فإن قلت: لا حاجة إلى قوله: أو بكونه صفة جرت على غير من 

عله يعد كوه أو بالفصل لغرض؛ لأن الفصل ذ فيه لرفع الالتباس؟ قلت: يجب الفصل فيما لا يلتبس 

أيضا. وبهذا ظهر وجه قوي لاختيار التمثيل بما لا يلتبس فيه. وإنما قال: صفة لأن الفعل الجاري على 

غير من هو له لا يجب فيه الضمير المنفصل بالاتفاق على ما فى الرضى. 


عَلَى غَيْرِ مَنْ هِي) أي: تلك الصفة كائنة (لهُ) فإنه لو لم ينفصل الضمير من هذه الصفة 

لزم الالتباس في بعض الصورء كما إذا قلت: «زَيْدٌ عَمْوُو ضَاربةُ هُوَ»» فإنه لو قيل: 

«رَيْدٌ عَمْرّو ضَارِبُهُ» التبس على السامع أن الضارب زيد أو عمروء بل المتبادر أنه 

عمرو؛ لأنه أقرب إلى الضمير المستترء بخلاف ما إذا قيل: «ضَارِبُُ هُوَ»» فإنه لما 
انفصل الضمير على خلاف الظاهر !'! علم أن مرجعه ما هو خلاف الظاهر» وهو 
«زيد»» وإلا لا حاجة إليه» وإذا وقع الالتباس بدون الانفصال في بعض الصور حمل 
عليه ما لا التباس فيه لاطراد الباب» وإنما قال: «من هي له»!" لا «ما هي له» كما هو 

الظاهر ليكون أشمل اقتصاراً على ما هو الأصل 7" 
(مثل: ياك ضَرَّبْتَ») مثال لتقديم الضمير على العامل. 
(َ«مَا ضرَيَكَ ِل أتا»» مثال للفصل لغرض» وهو كار ههنا. 
(وَدِإِياكَ وَالْشّئ») مثال لحذف العامل أ «اثّق 1 نَفْسَكَ وَالشِّ). 
١وَدآنَا‏ د مثال كون العامل يونا 
زقالقا اتن قاقيا) )نان كو العام بحرن . 
(وَ«مِنْدٌ رَئْدٌ ضَارِبئُة جمي») مثال الضمير الذي أسند إليه صفة جرت على غير من 

هي له» فإنه أسند إليه الضاربة الجارية على «زيد» حيث وقعت خبرا له» وهي صفة 

ل«هند» حيث قام الضرب بهاء وإنما يصح ذلك إذا كان هي فاعلاً لا تأكيدأء وإلا 

لكان داخلاً في صورة الفصل لغرض التأكيد» ولكنه تأكيد لازم لا فاعل بدليل نَحْوٌ: 

«الرَّيْدُونَ ضَارِبُوهُمْ نَخْن». وروي عن الزمخشري «ضَارِبُهُمْ نخنٌ». وعلى هذا يكون 

فاعلاً كما قال» واختار بالتمثيل صورة لا لبس فيها ليثبت الحكم في صورة اللبس 

بالطريق الأولى. 

[1] الآولى أنه جعل انفصال الضمير علامة لرجوعه إلى ما هو خلاف الظاهر» نعم وجه المناسبة بجعل 
الانفصال علامة أن خلاف الظاهر أولى بما هو خلاف الظاهرء والأحسن أن المقام يقتضي الإتيان 
بالظاهر في مقام الالتباس» فالضمير ف فيه حل محل الظاهر» فكما لا يتصل الظاهر لا يتصل الضمير. 
ولا يخفى عليك أن مقتضى لما جعل جوابه ماضياً. 

[؟] لا خفاء في أن الأولى؛ بل الصواب: ما هي له؛ وما ذكره من النكتة لا يسمن ولا يغني من جوع مع 
أن كون العقلاء أصلاً في جريان الصفة عليهم ممنوع؛ إذ الأصل ما هو الأكثر. 


[*] مع ظهور أن الحكم لا يختلف. 


(وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيرَانِ لحأ لسن اهما مد فُوعاأً) راذا عن نحو: «أكْر فتُكَ»»؛ إد 
المرفوع كالجزء من الفعل» فكأنه لم يتحقق الفصل بين الفعل والضمير الثاني أصلاً 


ندب الضياله. 
(فإِنَ كَانَ) على تقدير اإجتماعهماء وعدم كون 0 0 (أحَدُهُمَا) أي 
الفمميرنية رأ غلافة ين لكنين: الخدر ار غلم ذا قينا ون '!!اتعدوف اعمط فاا] ناد عي بدت 


الانفصال في الثاني؛ للتحرز عن تقدم أحد المتساويين من غير مرجح أ "! (وَقَدَمتَهُ) أي : 
أحد الضميرين الذي هو أعرف على الآخر احتراز عما إذا كان الأعرف مؤخراً نحو 
«أعطيته إياك». فيلزم انفصاله ليعذر [؛ا المتكلم في كير د ولا يلحقه طعن في 
أول الوهلة بإيراده على خللاف الأصل» ؛ وحكى سيبويه *! تجويز الاتصال نيا نحو: 
«أعطيتهوك» (قَلْكَ اناف ! ")أي : الاختيار (فِي) الضمير (الثّاني) إن قا شكت أوردته منفصاد 
(مكل : )0 أَعطَبَيّكَة») باعتبار عدم الاعتداد أ "' بالفصل بما هو متصل» وإن شعت أوردته 
منفصلا "ا نحو: «أعطيتك إياه» باعتبار الاعتداد بالفصل بما يفصله» وإن كان متصلا (3) 
نحو («ضربيك») فإنه اجتمع فيه ضميران ليس أحدهما 57 لجر الأول بالإضافة: 
ونصب الثاني بالمفعولية» وقدم الأعرف الذي هو ضمير المتكلم» فلك الوصل باعتبار 
عدم الاعتداد بالفصل بالمتصل ولك الفصل نحو: «ضَربي إِيّاكُ» للاعتداد بالفصل. 


[1] ولم يكن مما تعذر فيه الاتصال. 

["] قال سيبويه: إن كانا غائبين جاز الاتصال» وهو عربي»ء لكن الانفصال أكثرء وإن لم يكونا غائبين لم 
يجز الاتصال. وأجاز المبرد قياسا على الغائب. 

[*] فيه أنه يجوز أن يترجح الأول بأنه فاعل في الأصل ك«ضربتك»» أو فاعل بحسب المعنى كالمفعول 
الأول من باب «أعطيت». ويمكن أن يدفع بأن الترجيح بالفاعلية ترجيح في المعنى لآ في اللفظء 
ووجوب الانفصال باعتبار البشاعة في اللفظ. 

[:] ولأن الثاني أشرف من الأول لكونه أعرفء فيأنئف من كونه متعلقاً بما هو أدنى. 

[ه] أي: عن النحاة. وقال: إنما هو شيء قاسوه؛ ولم يتكلم به العرب» فوضعوا الحروف غير موضعهاء 
واستجاد المبرد مذهب النحاة. 

[5] لاجتماع جهتي الاتصال والانفصال. 

[] أو بسبب أن لا منقصة في التعلق مما هو أشرف منه» وصيرورته من جملته بالاتصال. 

[4] قال الشيخ الرضي: والانفصال في باب «(أعلمت» أولى من الانفصال في باب «(أعطيت»؛ لآن المفعول 
الأول في باب «أعطيت» فاعل من حيث المعنى» فكان الثاني اتصل بضمير الفاعل» وفي مفعول باب 
«علمت» رائحة المبتدأ والخبر» وفيهما الانفصال. 


إلا نوإن لم يكن أحدهما أعرف» أو يكون ولكن ما قدمته (فَهُوَ) أي: 
الضمير الثاني على كل من التقديرين (مُتْفَصِل) لا غير. أما على التقدير الأول؛ 
فلعلا يلزم الترجيح في تقديم أحد المثلين على الآخر فيما هو كالكلمة الواحلة 
بلا مرجح. وأما على التقدير الثاني لكراهتهم تقديم الأنقص على الأقوى فيما هو 
كالكلمة الواحدة (نَحْوٌ: «أَغْطَبثة إِيَاهُ») مثال لما لم يكن أحدهما أعرفء لكونهما 
ضميرين غائبين (أؤ) «أعطيته» («إِيَاكَ») مثال لما يكون أحدهما أعرف» وهو ضمير 

(وَالْمْخْتَارُ فى حبر بَاب «كَان») أي: خبر كان وأخواتهاء إذا كان فيهيرا (الانْفْصَال) 
كما تقول: «كان زَيْدَ قَاكماً وَكَنْتَ إِيَاهُ)؛ لآنه كان فى الأصل خبر المبتدأ 1'أ ويجب أن 

ويجور أن يكون يرا متصلا فيا نحو : («كَانَ زَيَْ قَائماً وَكَنْدهُ)؛ لأنه شبيه 
لم يكن واجب الاتصالء فلا أقل من أن يكون جائز الاتصالء لكن الانفصال مختار؛ 
لأن رعاية الأصل أولى من رعاية المشابهة بالمفعول !". 

(وَالمككى فى الاستعمال انفصال الضمير المرفوع بعد «لولا» لكون ما بعد «لولا"» 
مبتدأ "ا محذوف الخبر تقول: لو لا أَنْتَ» 41 إلى آخرمًا) يعنى: «لولا أنتَء» لولا 
هى2 لولا هماء لولا هن لولا أناء لولا نحن»؛ وكان الأوفقيها ميق أن يقول: «لولا 
]١[‏ إن قيل: انفصال خبر المبتدأ باعتبار أن عامله معنوي» وقد انتفى بوجود الناسخ» فكيف يصح إبقاء 

أثره؟ قلنا: هو معدوم صورة ثابت معنى» والناسخ عكس ذلك؛ لآن الناسخ في الحقيقة قيد للخبر» فإن 

قولك: «كان زيد قائما» في معنى زيد قائم في الزمان الماضي. 
[؟] لم يقل: من رعاية العارض إشارة إلى جهتي أولوية أحدهما الإشارة بذكر الأصل إلى الترجيح 

بالأصالة. وثانيهما بذكر المشابهة بالمفعول إلى ترجيح الخبرية؛ لأن الخبرية حقيقية والمفعولية 

تسب تشميهيةه. 
[*] عند الجمهور أو فاعل فعل محذوف أو فر فوها برلل والوجوه الثلاثة تقتضي الانفصال. 


هذا الوهم جمعهما في قوله: وجاء لولاك وعساك إلى آخرهما لعدم خوف التباس المقصود بغيره. 


أناء لولا نحن إلى آخرها»» لكن غَيّرَ الأسلوب تنبيها على أنه ليس بضروري !"! (3) 
كذلك الأكثر في الاستعمال اتصال الضمير المرفوع بعد «عسى» لكون ما بعد «(عسى» 
فاعلاً تقول: (««عَسَيْتَ» إِلَى آخرمًا "). 

(وَجَاءَ) فى بعض اللغات دلو لآك» وَ«عَسَالةٌ» إلى آخرهمًا). 


فذهب الأخفش إلى أن الكاف بعد «لولا» ضمير مجرور وقع موقع المرفوع, فإن 
الضمائر قد يقع بعضها موقع بعضء كما تقول: «ما أنا كأنت» ف«أنتَ» في هذا المقام 

وذهب سيبو يه إل أن «لولا» ا هذا المقام ل" حرف ع [ثا والكاف ضمير 
مجرور وافع موقعه؛ فالأخفش تصرف فيما بعد «لولا» اا وسيبويه في نفسه !"!. وأما 
أن (اأعسى») محمول على «لعل» لتقاربهما فى المعنى "أ فههنا م الأخفش تصرف 
في الضمير "ا وسيبويه في العامل. 


]١[‏ ولو غيره إلى ما هو المتعارف في التعريف لكان أولى» وفي تعبيره مع فوت كمال الموافقة إيهام خروج 
ضميري المتكلم عن الحكم: 

["] إنما لم يقل: لولا أنت وعسيت إلى آخرهما لاختلاف الضميرين بالاتصال والانفصال. ولما لم 
يختلف الضميران في لولاك وعساك اعتبر لهما غاية واحدة. 

[] أي: في مقام اتصال الضمير خاصة. قال سيبويه: يصح أن يكون لبعض الكلمات مع بعضها حال كما 
أن لدن تجر ما بعدها بالإضافة» وإذا وليتها غدوة تنصبها. قال الشيخ الرضي: فيه نظر؛ لأن الجار إذا 
لم يكن زائدا لا بد له من متعلق؛ ومتعلقه غير ظاهر. ويمكن أن يقال: متعلقه جوابه؛ إذ معنى لولاك 
لهلكت: انتفى هلاكي لوجودك. 

[:] كأنه جعله في حكم حرف الجر ومحمولا عليه؛ فإنه في معنى اللام التعليلية كان قوله: لولاك لكان 
كذا في معنى لم يكن كذا لوجودك. 

[ه] ويلزمه تغيبر اثني عشر ضميراً. 

[5] يرجحه أن التغيير في واحد. 

[:] لأن معناهما الإطماع والإشفاق» فيراعي جانبي «لعل وعسى»»؛ فينصب الاسم به» فيجعل خبره مضارعاً 
البتة. والغالب فيه أن يكون مع أن لرعاية «عسى»» وجاز تركه لرعاية «لعل». 

[4] والتصرف فيه لكونه معمولا أولى؛ لأن المعمول محل التصرفء وكذا لكونه متأخراً؛ لأن التأويل في 
المتأخر تأويل عند الحاجة. 

نت 


(وَنُونٌ الْوقَايَةِ ('! مَعَ الْيَاءِ (' أي: ياء المتكلم "١‏ (لَازِمَةٌ في الْمَاضِي) إذا لحقه تلك 
الياء» لتقي آخر الماضي عن الكسرة المختصة بالاسم التى هي أخت الجر أ “أ ولهذا سميت 
نون الوقاية!*! نحو: «ضرَبَني» (3) كذلك نون الوقاية لازمة (في الْمُضَارع) لك معان 
بل حال كونه (عَرِيَاً عَنْ نُونِ الإغرّاب 07 أي: عن نون هي الإعراب» نحو: (يَصْرِبُنِي» 
لتقي أخر المضارع أيضاً عن تلك الكسرة بخلاف كسرة (اتَصْرٍبِينٌ)؛ لآنها في الوسط 
حكماً!" وبخلاف كسرة طلم يكُنٍ الَّذِينَ كَفْرُوا4 "؛ طوَقُلٍ الْحَقّْ4 "ا لعروضها !”7 

وَأَنتَ : َ مَعَ الثُون) الإعرابية الكائنة (فيه) أ في المضارع (3) مع («لَدنْ) وَهإِن» 
وَأَحَوَاتِهَ يعني: «أَنَّ وكأنَّ ولَكِنّ ولَبتَ!'' ولَعَلٌ (مَكَين) بين الإتيان بنون الوقاية 
للمحافظة على الحركات البنائية ١٠"!‏ في غير «لْدُنْ» وعلى السكون في «لدُنْ» 0 


[1] وتسمى أيضاً نون العماد؛ لأن العماد كما يحفظ السقف عن السقوط يحفظ ذلك النون آخر الكلمة 

غرمخ الكسرء 

نون الوقاية مبتدأ مع الياء خبره لازمة حال من ضمير الظرف. وقوله: وأنت مع النون إلى آخره. وقوله: 

ويختار في «ليت» إلى آخره وعكسهاء «لعل» حمل معطوفات على الحال. وقوله: ويختار مستثنى من 

التخيير» وكذا عكسها «لعل» أو قرينة على أن المراد بأخوات «أن» ما عدا «ليت ولعل». 

[؟] إذ لم يعهد غيره. 

[؛]) وهي كسرة تكون في آخر الكلمة لا مطلق الكسرة. ولذا لم يتحاش عن كسرة نون الوقاية مع أن الحرف 
أبفا نتضية أنة رصان :غك اكت الكسرةة لآنها لكوديا على حرفنو اعد ليدى كشدرتها أخنك المكره وم 
ههنا ظهر أنه لو قال: لتقي الماضي عن الكسرة إلى آخره لتم وإن ذكر الآخر مما لا يحتاج إليه. 

[5] أي: نون هي سبب الوقاية» أو نون هي للوقاية تأمل. 

[] سواء كان معه نون الضمير ونونا التأكيد» أو لم يكن معه أحدهما. وإنما جاز قيام نون الإعراب مقام 
نون الوقاية دون تلك النونات؛ لأن نون الإعراب كنون الوقاية» في أن لا معنى لها. 

[] لشدة امتزاج ياء الضمير فيه؛ لأنه فاعل بخلاف ياء المتكلم؛ لآأنه مفعول» ولكونه علامة الإعراب تعد 

الياء المتأخر منه. 

سورة البينة: .١‏ 

[4]) سورة الكهف: 59. 

]٠[‏ لا يخفى أن العروض مشترك بينه وبين ما قبل الياء» وأنه يقوي مماثلتها للجرء فالأولى الإعراض عنه؛ 
والتمسك بأنه كالسكون حيث لم يعد معها المحذوف لالتقاء الساكنين. 

]1١[‏ لا يخير في «ليت ولعل»؛ لأنه عبارة عن مساواة الأمرين بخلاف الاختيار» فالأولى أن «ليت ولعل» 


باسستسي 
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جح 
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لكننان عنها. 
]1١[‏ هذا ظاهر فى غير التثنية. وأما فى التثنية» فوجهه أن كسرة المناسبة مغايرة لكسرة نون الإعرابء أو أنها 
لطرد الباب. 


تركها قحرز ا عن اجتماع النونات ولو كي 1 كما في «لَعَلّ» لقرب اللام من النون 
في المخرج. وحملاً على أخواتها كما في «ليتَ». 

(وَيُحْتَارُ)» لحوق نون الوقاية (في «لَيِتَ» لكأم فق انب أخوات «إِن» لعدم مانع في 
ذاتهاء والحمل على أخواتها خللاف الأصل (وَ«مِنْ»» وَاعَنْ») وَ«قدٌ»» وَ«قَطُ») وهما 
بمعنى «حَشْبُ» للمحافظة على السكون اللازم الذي هو الأصل في البناء مع قلة 
الحروف. 

(وَعَكْسْهَا) أي عكس «ليت» («لعلٌ») في الاختيار» فالمختار فيها ترك النون لنقل 
التضعيف وكثرة الحروف. 

(وَيتَوَسَطٌ بَبِنَ الْمْبِتدَ[ وَالْحَب را" قَبِلَ الْعَوَامِلٍ ') مثل: «رَيْدٌ هُوَ الْقَائِمُ) (وَبَعْدَهَا) 
أي: بعد العوامل نحو: لكُنْتٌ أَنْتَ الوْقيت4 !*! (صِيعَةُ مَرْفُوع) ولم يقل: «ضمير 
مرفوع» لمكان الاختلاف !"ا في كونه ا مُنْفصِلٍ مُطَابقٍ ِلْميعدَا 40 إفراداً وتثنية 


[0] ويحمل «لعل» على لغاتها. 

[؟] المشهور فيه أن النون لازمة إلا لضرورة الشعر. 

[*] فيه تجريد أو تأكيد؛ لآن حق المبتدأ والخبر آلا يقع بينهما فصل. 

[:] أي: اللفظية لأنها المتبادر» ولا حاجة إليه إلا أنه ذكر توطئة لقوله: أو بعدهاء وهما وإن لم يكونا بعد 

العوامل مبتدأ وخبرأًء لكن يصح التعبير عنهما بالمبتدأ والخبر حقيقة؛ لأن المبتدأ والخبر ليسا مشتقين 

حتى يجب اتصاف ما صدق بهما بمفهومهما حين تعلق الحكم بهاء وليس التركيب من قبيل «رأيت 
هذا الشاب في شبابه وصباه»؛ لأنه تعليق بالمشتق» وجمع بين الحقيقة والمجاز» فمن تمسك في كون 

ما نحن فيه حقيقة يكون هذا التركيب حقيقة» فقد غفل» والقول بأنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز» 

ومن قبيل عموم المجاز بعيد عن الصحة والجواز. 

[5] سورة المائدة: /ا١١.‏ 

[3] فأراد بيان الفصل على وجه لا يكون فيه اختلاف؛ إذ كونه على صيغة ضمير مرفوع منفصل متفق» وإن 
اختلف في كونه ضميراً وبعد كونه ضميراً في كونه ضميراً مرفوعاً كما ستعرف» وفيه أن قوله: صيغة 
ضمير مرفوع يتبادر منه أنه ليس بضمير مرفوع؛ فليس مشتركاً بين الجمع وأمراً متفقاًء فاختياره للتنبيه 
على رجحانه عنله. 

[”] ولا يصح أن يجعل مطابقاً للخبر كما يكون في الضميرء فلا يصح كون ضمير المرفوعات هو ما 

اشتمل فصلاً على تقدير كون المرفوعات مبتدأء فمن تمسك به في دعوى أنه قد يطابق الخبر فقد 

2 0 

قال عبد الغفور: ليشاكله» وقد يجعل مطابقا للخبر كما قيل: إن التذكير في ضمير المرفوعات باعتبار 


الور 


3 


وجمعاء وتذكيراً وتأنيثاء وتكلماً وخطاباً وغيبة ' (وَيُسَمَى) هذا المرفوع (فُضلا) وذلك 
التوسط (ِلِيَفْصِلَ [") ذلك المرفوع المتوسط (َبَْنَ كَوْنِهِ) أي: كون الخبر (نَغْتا !ا" وَحَبرأً) 
فيما يصلح لهماء ثم اتسع فأدخل فيه ما لا لبس فيه» وذلك عند اختلاف الإعراب» أو 
كون المبتدأ ضميرأء أو غير ذلك بالحمل على صورة اللبس. 
(وَشَوْطُّه) أي: ل ل مَعْرِفَة؛ لأن الفصل 
إنما يحتاج إليه فيها “ا 
(أَوْ «أفْعَلَ مِنْ كَذَا» 0 لإلحاقه بالمعرفة لامتناع اللام 
(مثل : («كَان زَيْذٌ هُوَ أَفْضَل مِنْ عَمْرِو)) واقتصر على مثال: «أفعل من» !"! بعد دخول 
العوامل دون المعرفة ودون الخبر قبل العوامل لاستغنائها عن المثال» لكثرتهما. 
(وَلاً مَؤْضِعَ لَه) أي: للفصل من الإعراب (ِعِنْدَ الْخَلِيلٍ "/؛ لأنه عنده حرف على 
صيغة الضمير» وعند بعضهم: ابم فلن 5 منتصي فيه لل عراية رد عامل : لكر 
50-2 الاسمء فذهب إلى حبرلينه لاجنف الْعرب يَجْعَلَهُ ميكدا! ا 
يستعمله بحيث يحكم النحاة بكونه مبتدأ؟» وإلا فالعرب لا يعرف المبتدأ والخبر 


]١[‏ ربما وقع بلفظ الغيبة بعد حاضر لقيامه مقام مضاف غائب. 

[؟] إشارة إلى أن قوله: ليفصل متعلق بقوله: يتوسط لا بقوله: يسمى فصلا. وذلك لأن اللام المقدرة بعدها 
أن لام كي» ومعناه سببية ما قبلها لما بعدهاء والمسبب لفصله بين كون المبتدأ نعتا وخبر التوسط لا 
لبس 

[*] قيل: يحتمل أن يكون حالا. 

[:] فيما إذا كان المبتدأ على أصله» وهو التعريفء ولما لم يحتج إلى الفصل فيما هو الأصل من المبتداً 
المعرفة للخبر النكرة حمل عليه ما احتيج إليه من المبتدأ النكرة» فلم يتوسط بينه وبين خبره ضمير 
الفصل. 

[ه] أو فعلا مضارعاً عند الزجاج تجيكا نقوله تسال؟ عكر أوليك هو يبو» (فاطر: »)٠١‏ ورد بأنه 
يحتمل كونه مبتدأ وتأكيداً كما في قوله تعالى: لِوَأئَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى4 (النجم :*]). وزيف بأن 
تأكيد الظاهر بالمضمر لم يعهد. ولا يخفى أن كلامه على السند الأخص. 

[5] أقول: اقتصر؛ لآن الدخول فيه مع الاستغناء عن الفصل كل استغناء» فيكون فيه إيضاح الغير بطريق 
الأولى. 

[0] متعلق بقوله: له لأنه ظرف مستقر أو ظرف للنفى. 

[4] وبعضهم ندل ة: أكندا لجا قدلةوة دخول لام التأكيد عليه» فإن لام التأكيد لا تدخل التأكيد. 

[5] لو كان معنى الجعل مبتدأ الحكم بكونه مبتدأ احتاج إلى هذا التوجيه. وأما لو كان معناه كما هو الظاهر 
أنه يجعله في الاستعمال من أفراد المبتدأ» فلا يحتاج إلى هذا التوجيه؛ لأن جعل شيء متصفاً بمفهوم 
شيء لا يتوقف على معرفة مفهوم ذلك الشيء. 


(وَمَا بَعْدَهُ خُْبَدةُ) فقوله: «خبره» إما مرفوع على أنه خبر» والجملة حال» أو منصوب 
عطفاً على ثاني مفعولي «يجعله)» وإنما يعرف من العرب جعله مبتدأ برفع ما بعده في 
مثل : كُنْتَ أَنْتَ الوقيت# "١‏ و«عَلِمْتٌ يدا هو الْمْنْطْلقُ»: وفي بعض نسخ المكرة: 
«مبتدأ ما بعده خبرُه» بدون الواوء وحينئذ الرفع متعين. 

(وَيَتَقَدَمُ قبل الْجْمْلَةٍ ") وإيراد لفظ «قبل» لتأكيد التقدم؛ لآن تقدم الضمير على 
مرجعه غير معهود, ولا يبعد أن يقال معنى الكلام: ويقع متقدماً من غير سبق مرجع 
وذلك بحسب المفهوم أعم من أن يكون قبل الجملة أو لاء فلذلك قيده بقوله: «قبل 
الجملة» أي: قبل هذا الجنس من الكلام !"' (ضَمِيرُ غَائِبٍِ “ا يُسَمَى «ضَمِيرَ الشأنِ)) إذا 
كان مذكراً رعاية للمطابقة» لا أن الضمير راجع إليه () ضمير (الْقِصَةِ) إذا كان مؤنثاء 
ويتسين تأنعة !"! إذا كان العميدة فيه نوها !! لبععضل المتاسنة وينشة) ذلك الضمير 
الغائب لإبهامه (بِالْجمْلَق المذكورة رِبَعْدَهُ) أي: بهذه الحصة من الجنس المذكور. 

والظاهر أن قوله: «يسمى ضمير الشأن والقصة» جملة معترضة:» بيان للواقع ليس 
داخلاً في بيان القاعدة» فإنه لا دخل للتسمية في هذا الحكم. فإنه ثابت سواء وقع هذه 
التسمية أو لا وانقها يلزم استدراك قوله ل": («يفسّر بالجملة بعده»» فعلى هذا لو لم 


[1]) سورة المائدة: /ا١١.‏ 

['] تلك الجملة الخبرية اسمية البتة إلا إذا دخلت عليه نواسخ المبتدأء فإنه حينئذ يجوز أن تكون فعلية 
كقوله تعالى: طفَإِنْهَا لا نه تَعْمَى الْأَبْصَارُ» (الحج 6 

[] جعل الجملة للجنس ليجعل الجملة بعده حصة منه فيتغايران ردًا على من قال: وضع الظاهر موضع 
المضمر؛ لأن تفسير الضمير بالجملة خلاف ما هو شأنه فكان من مظان التقرير. ولا يخفى أن ما قيل 

[:] لأن المراد به الشأن والقصة» وهو مفرد غائبء فيلزمه الإفراد والغيبة بخلاف صيغة الفصلء فإنها عبارة 

[] قال الشيخ الرضي: تأنيث هذا الضميرء وإن لم يتضمن الجملة المفسرة مؤنثاً قياس؛ لأن ذلك باعتبار 

[5] وجه حسنه أنه المسموع. وأما تأنيئه بتأويله بالقصة من غير كون العمدة فيها مؤنثاء فمجرد قياس حال 
عن السماع» كما حققه الرضي 

[/ا] فيه بحث؛ لأنه قاعدة أخرى مبنية لوجوب تفسيره بهذه الجملة دون أمر آخر من تمييز أو حرف تفسير. 
اعلم أنه يجوز ذكر الضمير من غير سبق مرجع إذا تعين المرجع من غير حاجة إلى مفسرء ويصح أن 
يكون ضمير الشأن منه باعتبار أنه را- جع إلى الشأن والقصة لتعينه في المقام؛ فيكون ما بعده خبرا صرفاً 


يحمل التقديم على ما ذكرنا انتقض القاعدة بقولنا: «الشأن هو رَيِدٌ قَائِمِ» على أن 
يكون «هو» مبتدأ زاجعا إل الشان 4 وززار كل قَابَمٌ» | عنه» فإنه يصدق عليه أنه ضمير 
غائب» تقدم الجملة» مفسر بالجملة بعده؛ فإنه باعتبار رجوعه إلى الشأن لا يخرج عن 
الإبوام والكلية يل إنمااير لم مخئيلة ري 16ف »كبز لك ينح . 

(وَيَكُونُ) ضمير الشأن أو القصة (ِمُتَصِلاً وَمُنْمَصِلا وإذا كان متصلاً يكون (مُسْتَتراً 
وَبَازا''' عَلَى حَسَب الْعَوَامِلِ) 

فإن كان عامله معنوياً!'! بأن كان مبتدأ “ا كان منفصلاء وإن كان لفظيّاً يصلح 
لاستتار 0-5 كان "مس مستترأء وإلا انا (مِكْلٌ : «هُوَ ريد قَاِ نم2 مثال للمنفصل. 

(وَ«كَانَ يِمٌُ») مثال للمتصل المستتر. 


ص 


(وَ(إِنَهُ ريك اليد مثال للمتصل البارز. 

(وَحَذَقُة) عن اللفظ بإضماره لا نسياً مَدْيسيَاً حال كونه (مَنُْصُوباً ضَعِيفٌ) أي: جائز 
مع ضعفء بخلاف ما إذا كان مرفوعاء فإنه لا يجوز أصلاًء لكونه عمدة *أ. أما جوازه؛ 
فلكونه على صورة الفضلات. وأما ضعفه؛ فلأنه حذف ضمير مراد بلا دليل عليه؛ لآن 
الخبر كلام مستقل) مثاله [كا: 


لا تفسيراً للمضمر وإثبات أنه لم يرجع إلى الشأن المتعين في المقام» وذكر على الإبهام» ففسر دونه 
خرط القتاد. 

[1] لما رأى أن التوجيه السابق بقوله: يتقدم بعيد أيده بتوقف إتمام القاعدة عليه؛ إذ لولاه لانتفضت بهذا 
القول. ووجه الانتقاض: أنه لا يجب تفسير هذا الضمير بالجملة» بل يصح بالمفرد بأن يقال: الشأن 
هو قيام زيد. ولا يخفى عليك أن هذا التركيب مصنوع مستغنى عنه بمجرد هو زيد قائم» فلا مبالاة 
بانتقاض القاعدة به. 

[] فالأولى عدم الفصل بين هذا التفصيل والمتصل بالمنفصل. 

[] لم يأت بحق التفصيل. وحقه أن يقال: إن كان معنويّاً أو حرفأء وهو مرفوعاً كان منفصلًاء وإلا فإن كان 
مرفوعاً يكون مستتراء وإلا فبارزا. 

[] أو بأن كان عامله حرفأء والضمير مرفوعاً إلى غير ذلك. 

زه] يريد عمدة لا دليل عليها لاستقلال ما بعدهاء وإلا فالمبتداً مع كونه عمدة يحذف. 

[5] أي: مثال الحذف الضعيف أن من يدخل الكنيسة. وإنما جعل اسم إن ضمير الشأن؛ لأن كلمة «إن» 
لا يدخل على كلم المجازاة» كتب الشارح في الحاشية: الكنيسة معبد النصارى» الجآذر جمع جؤذر, 


وهو ولد البقر الوحشية. 


ِنَ مَنْ يَدْخْلُ الْكَنِيسَة يَؤمأ لق فِيهَا جَاذِراً وَظَبَاء 


إلا مَعَ «أن») المفتوحة ذا + ف خَْفْمَتْء فَإنَهُ نه) أي : سي ا 
منصوباً!'! (لَازِمٌ) كقوله تعالى: (وآعرة دَعْوَاهُمْ أَنٍ الْحَمْدُ ليه رَبَ الْعَالَمِينَ» !" 
لآنه قد خفف «إن وأن» لثقلهما بالتشديد الواقع فيهماء وبعد تخفيفهما وجدوا «إن» 
المكسورة المخففة عاملة في الملفوظ» كما قال الله تعالى: هِوَإِنَّ كلا لما لَيوؤِيئهُْ ته 1" 
ولم يجدوا أن المفتوحة المخففة عاملة في الملفوظء مع أن «أَنْ» المفتوحة أقوى شبهاً 
بالفعل من المكسورة فهي أجدر بالعمل» فإذا لم يجدوها عاملة في الملفوظ قدروا 
عملها في ضمير الشأن؛ للا يزيد المكسورة عليها عملاء مع أنه أجدر به» ولم يجوزوا 
إظياو ذلق المي كلذ رفوه التيففيق» النطلوت هيفاة كما يدل عليه سيوف انون 
وحكموا بلزوم حذف ضمير الشأن مع «أَنْ» المفتوحة إذا خففت. 


1 أسماء الإشارة ١‏ 


(أُسْمَاءٌ الإشَارَ ره( أ أشتفناء الإشارة المعدودة في الجتيات بحسب الاصطلاح 
(مَا وُضِعَ) أي : ا تتواء وضع كل واحد منها أ “! (لِمْشَارٍ إِلَيه) أ : لمعنى مشار إليه إفنارة 
حسية *! بالجوارح والأعضاء؛ لأن الإشارة عند إطلاقها حقيقة في الإشارة الحسية 
فلا يرد الضمير الغائب !"ا وأمثاله» فإنها للإشارة إلى معانيها إشارة ذهنية لا حسية: 


[1] فليس حذفه حذف ضمير مراد بلا دليل عليه؛ لأن التزام حذفه جعل حذفه جادة لأهل اللسان وطريقاً 
واشينا : 

[5]) سورة يونس: ٠١‏ 

[*] سورة هود: .١١١‏ 

مشاهد. 

[5] ولا يرد أيضاً أن هذا تعريف للشيء بما يساويه في المعرفة والجهالة؛ لأن المعرف ليس ما يفهم من 
الأسماء مفردة. وقد أضيف إلى الإشارة؛ بل لذلك المركب الإضافى معنى اصطلاحى كما أشار إليه 
أريد بيانه بالإشارة المعلومة لكل واحدء ومن الظاهر أيضاً أنه ليس تعريفاً للشيء بنفسه كما توهم؛ 
لأن المأخوذ فى المعرف جزؤه؛ بل قيده. وإنما يكون كذلك لو كان نفسه مأخوذا فيه. 


ومثل: لإِذَّلِكُمُ اللّهُ رَبُكُغ» !'] مما ليس الإشارة إليه حسية محمول على التجوز ''أ» وإنما 
بنيت لشبهها بالحروف كما سبق. 

(وَهِى) أ أسماء الإشارة («ذ1ا») حال كونها !' (ِلِلْمُذَّكْر كأ الواحد» والعامل فى 
الحال معنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتداً. 

(وَلِمُثْنَاهُ «ذَان») ولا (وَ«ذْيْن») 5 000 أ و«ذان وذين» حال كونهما لمثنى 
المذكرء قدم ‏ ليكون الضمير أقرب إلى مرجعه» وعلى هذا القياس في التراكيب 
الثلاثة الباقية» فقوله: «هى» مبتدأء وقوله: «ذا» مع ما عطف عليه مقيدا كل واحد منها 
بحال خبر لهء ويجيء في بعض اللغات «ذان» في جميع الأحوال الرفع والنخصب 
اا 

(وَلِلْمُوَثِ) الواحدة («15)) قيل: هي الأصل في لغات المؤنث الواحدة؛ لأنها لم 
كن منها إلا هى (وَ(ذي») وقيل: هى الأصلء لكونها بإزاء «ذا» للمذكرء فينبغى أن 
يناسبها. 

وقيل: هما أصلان. وللقول بأصالتهما قدمتا على سائرهما لفرعيتها (3َ«تِي») بقلب 


0 سورة الأنعام: *» سورة يونس: "» 7"ء سورة فاطر: 21١7‏ 25 257 55. 

[؟] بتنزيله منزلة المحسوس المشاهد؛ إذ ما من شيء إلا ويدل عليه. 

[5] فيه أن ذا ليس خبراً بل الخبر المجموعء؛ فليس ذا فاعلًا للنسبة حتى يصح جعله ذا حال؛ بل الفاعل 
هو المجموع من حيث المجموع؛ تدبر. ولولا هذه النقيضة لكان لتوجيهه الفضيلة. وقيل: خبر هي 
محذوف أي: هي خمسة. 

[غ] لما لم يصح حمل ذا على هي لعوده إلى الجمع احتاج إلى توجيه» فقال بعض المحشين: تارة بأن 
قوله: هي مبتدأ محذوف الخبر أي: وهي خمسة والجملة التي بعدها مبنية» والأولى أن يقال: وهي 
فيما سيذكر» وتارة بأن ذا خبر بتقدير معطوف أي: وهى ذا وأخواته. وقوله: للمذكر خبر مبتدأ محذوف 
أي: هو للمذكر. 

[ه] يمكن أن يقال: إنه قدم؛ لأن الذهن ينساق إلى ذكر المثنى والجمع بعد ذكر المفرد. 

[5]) سورة طه: 7". 

[0] ثانيها: أن ههنا بمعنى نعم. وثالثها: ضمير الشأن محذوف هكذا نقل عنه في الحاشية. ويرد الوجه 
الثاني أن لام الابتداء لا يدخل على خبر المبتدأ. والثالث: أن حذف ضمير الشأن ضعيف. 
قال عبد الغفور: قال قدس سره في الحاشية: وقيل: إن ههنا بمعنى نعم»ء وهذان مبتدأء ولساحران 
خبره. وقيل: ضمير الشأن ههنا محذوف أي: إنه هذان لساحران. 


ألف ياء !'! (وَ«تهُ» وَ«ؤْة)) بقلب الألف والياء !"ا هاءً !8 بغير وصل الياء بها (وَ«تهي» 
وَاذْهي») بوصل الياء ؛! بها. 

(وَلِمْثْتَاةُ) أ لمثنى المؤنث «(«ثان») في الرفع (وَ١تَئْن)))‏ في النصب والجرء ولا 
يثنى من لغاته *! إلا «تا» لكثرة دورها على الآلسنة» وتوهم بعضهم من اختلاف 
أواخر «ذَان وذَيْن ونَّانٍ ونَيْنِ» باختلاف العوامل أنها معربة» والجمهور على أن هذا 
الاختلاف ليس بسبب اختلاف العوامل» بل «ذَانٍ ونَانِ» موضوعان لتثنية المرفوع 
و(«ذَيْنِ ونَيْنِ» لتثنية المنصوب والمجرورء ووقوعها على صورة المعرب اتفاقي؛ لا 
لقصد الإعراب لوجود علة البناء فيها. 

(وَلِجَمْعِهِمَا) أ جمع المذكر والمؤنث («أولأي» مَدَاُ وَقَضراأ) أي تدا 
ومقصوراً وإذا كان مقصوراً يكتب بالياء 0 

(وَيَلْحَقُهَا) أي: أسماء الإشارة» يعني: يدخل على أوائلها على سبيل اللحوق "" 
والعروض بعد اعتبار أصالتها (حَوف التَمْبِيه) وهي كلمة «ها»» فهي 5 في الحقيقة 
منها ا وإنما هى حرف جيء به للتنبيه على المشار إليه قبل لفظه» كما جيء به للتنبيه 


[1] فإن الياء قد تكون علامة للتأنيث» نحو: تضربين. 

["] أي: الألف من ذا والياء من ذي فالأظهر أو الياء. 

[*] لأن الهاء قد تكون مبدلة من تاء التأنيث في الوقف. 

[4] الحاصل من الإشباع» أو من إبدال الألف بالهاء والياء معا. 

قال عبد الغفور: لحصولها من الإشباع أو الجمع بين العوضين. 

[ه] أي: لا يورد على صورة المثنى؛ وإلا فلا تثنية في المعنى» بل اللفظ بتمامه موضوع لمعنيين» ولو كان 
مثنى لم يكن في مفهومه تعيين؛ لأنه المعرفة لا تثنى إلا بعد التنكير. 
قال عبد الغفور: لم ترد التثنية المتعارفة؛ لأن المعرفة لا تثنى إلا إذا نكرت» ولا ينكر اسم الإشارة. 

[5] لأنه كذا حال الألف المجهول أصله. ولذا كتب فيه الواو لئلا يلتبس أولى ب«إلى» حرف جرء ولا 
يكتب بالألف الممدودة إذا اتصل به كاف الخطابء ولا يظن أنها تكتب بالياء في أولئك؛ لأن 
المكتوب في مركز الهمزة. ٍ 

[] يعني: أن اللحوق يقتضي اعتبار أصل أولّاء ولا يلزم أن يكون اتصالا بالآخر. وإنما اختار هذه العبارة 
لدفع ما قد يتوهم أنها جزء اسم الإشارة. اعلم أنه قد يفصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة المجرد عن 
اللام والكاف. وذلك ب«أنا» وأخواته كثير نحو: ها أنا ذا وها أنتم أولاء» وها هو ذاء وبغيرها قليل. 

[4] يعني: من فوائد كلمة اللحوق التنبيه على أنها ليست في الحقيقة منها على ما يوهمه شدة الامتزاج 

وكتابته كحروف الكلمة؛ ولم يقل: ويتصل بها لئلا يوهم عدم جواز الفصل بينهاء وذا مع أنه لكلمة أنا 


هه 


على النسبة الإسنادية» كقولك: «هَا رَيْدَ قَائِمْ» وها ندر ينا قَايِمٌ». 

(وَيَمَصِلٌ بهَا) أي: بأواض أسياء الإشارة وكوف الخطاتم وهو الكاف كديها على 
حال المخاطب من الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث» وإنما جعلت هذه 
الكاف حرفأ لامتناع وقوع الظاهر موقعها!'!؛ ولو كانت اسماً لم يمتنع ذلك مثل: 
(«ضَرَبْتُكَ وَبكُ». 

(وَهِي 0 أي: حرف الخطاب !! (خمِْسَةَ 09 والقياس يقتضي الستةء واشترك 
خطاب الاثنين» فرجعت إلى خمسة مضروبة (فِي خَمْسَةٍ) من أنواع أسماء الإشارة, 
يعنى : المفرد المذكر والمؤنث» ومثناهما وجمعهماء وهى ستة راجعة إلن خمسة؛ 
لاشتراك جمعهماء وإنما قلنا: «من أنواع أسماء الإشارة» "؛ لآن أفراد المفرد المؤنث 
ترتقي إلى ستة (فْيَكُونَ) أي: الحاصل من الضرب (حْمسّة وَعِسْرِينَ» وَهِيَ) أي: تلك 
الخمسة والعشرون <«ذَاكٌ إلى ذَاكُنٌ») يعنى: «ذاك» إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت 
مذكراء و«ذاكما» إذا أشرت إلى مذكر وخاطبت مذكرين» و«ذاكم» إذا أشرت إلى مذكر 
وخاطبت مذكرين (3) على هذا القياس («ذَانكَ») وااذيقاف) ]ذا أشورت» الى مدذكرية 
وخاطبت 0 (إلى («ذَا نكن ») و«ذينكن» إذا أشرت إلى مذكرين وخاطبت مؤنثات 
وَكَذَلِكَ الْمَوَاقَى) يعنى: «تاك إلى تاكن» و«تيك إلى تيكن»» و«تانك وتينك إلى تانكن 
وتيتكن»»: و«أولئك بالمد وأولاك» بالقصر إلى «أولائكن وأولاكن». وأما «ذيك» فقد 
أورده الزمخشري والمالكي. وفي الصحاح لا تقل : «ذيك»» فإنه خطأ. 

(وَيُقَال: «ذا» لِلْقَريب» وَ«ذْلِكَ» للتعيل؛ وَ«ذَالةٌ» ِلْمْتَوَسَطٍِ 49 وأخر المتؤسيط؛ لآن 

وأنتم وهو وأخوتها كين ومنه قوله تعالى: ها نكم أولآءِ» ١(آل‏ عمران:9١ .)١‏ 
]١[‏ فيه أن ضمير «افعل»» و"لا تفعل" مما يمتنع وقوع الظاهر موقعه مع أنه اسمء فالأولى أن يقال: لأن 
[؟] الحرف يذكر ويؤنث. واعتبر هنا تذكيره بقرينة تذكير اسم العدد» أعني: خمسة. 
[*] فإنه أقرب» ويحتمل أن يفسر بأسماء الإشارة. 
[:] تأنيث خمسة لتذكير مميزهاء وهي حروف الخطاب والحروف يذكر ويؤنث. ولو اعتبر تأنيثه هنا وقال: 

وهي خمس لكان فيه تقرير لحرفية حروف الخطاب إلا أنه راعى المناسبة بقوله: في خمسة. 
]٠[‏ يعني: يرتقي مما يتصل به حروف الخطاب بلا خلاف إلى ستة» فلا يرد أن ما عد من الواحد سبعة. 
[5] لا يستعمل الكاف إلا للمتوسط أو البعيد واللام للتنصيص على البعيد. 


التوسط لا يتحقق إلا بعد تحقق الطرفين» ولما رأى المصنف 5 كثرة استعمال كل من 
هذه الكلمات الثلاث مقام الآخرين منها لم يتخذ هذا الفرق مذهباً وأحاله إلى غيره؛ 
فقال: ويقال: (وَ«تِلَكَ» 0 وَ«ذَانُكَ» وَ«تَانْكَ») حال كون هاتين الأخيرتين (مُشَدُدَنَين. 
وَ«أوللكَ» باللآم) باللام» أي : هذه الكلمات الأربع (مثْل) كلمة («ذَلِكٌ») في إفادة 
البعدء ولا يبعد أن يجعل ذلك إشارة إلى كلمة «ذلك» 1" المذكورة ا 

وأما «تاك» و«تانك» و«ذانك» مخففتين» و«أولاك» بغير اللام للمتوسطء وما هو 
للمتوسط بعد حذف حرف الخطاب منه للقريب. 

(وَأَمَا «مَع» وَ«هُنَا) بضم الهاء وتخفيف النون؟! (وَ«هَئً) بفتح الهاء وتشديد 
النون وهو الأكثرء وجاء بكسر الهاء أيضاً (مَلِلْمَكَانِ) الحقيقي الحسي (خَاصَة ") لا 
يستعمل في غيره إلا مجازاً على سبيل التشبيه !!. وأما ما عداها من أسماء الإشارة: 
فقد يستعمل في المكان وغيره. 


1 أسم الموصول ] 


(الْمَوْصْول) أي: الموصول المعدود من المبنيات في اصطلاح النحاة: (مَا لا 
يَتِمُْ جُرْءأ) أي: اسم لا يتم "ا من حيث جزئيته يعني: لا يكون جزءاً تامأ إن كان 


[1] كذا ذكره الشيخ الرضي. وفيه شيء لأن استعمال كل في مقام الآخر بالتأويل كما ذكر في علم 
البلاغة. فلك أن تقول: إنه قال: يقال: إشارة إلى الاستعمال» فإنه لو قال: وذا للقريب لم يفهم منه إلا 
الوضع. 

[؟] لما كان المخالفة بين ذا وأخواته في البعد اكتفى به. 

[] لأن ما عداه غير صالح لذلك؛ إذ ليس في ما ذكر زيادتان إلا في ذلك. 

[] للقريب» وهناك للمتوسطء وهنالك للبعيد. وثمة أيضاً للبعيد» وهنا بالتشديد أيضاً للبعيد» وقد يلحقه 
الكاف» ولا تلحق ثمة. 

[ه] أي: أخص خصوصاً ذكرت للتأكيد. 

[5] بالمكان سواء كان ذلك الغير زماناً نحو: مُتَالِكَ الْوَلايَةٌ لله الْحَقّ» (الكهف:؛ :) أو غيره. وقوله: وأما 
عداها إشارة إلى وجه صحة تخصيص الاختصاص بالمكان بهذه الألفاظ» وهو أن غيرها من أسماء 
الإشارة يستعمل حقيقة في المكان وغيره؛ وبينها وبين ما عداها فرق آخر؛ إذا استعملت في المكان. 
وهو أن هذه الألفاظ لا يكون إلا ظروفأء والمستعمل في المكان مما عداها لا يلزم أن يكون ظروفا. 

[] أي: اسم لا يتم حال كونه جزءاء وهو بعيد عن المعنى المراد. 

[4] ذكره الشيخ الرضي هذا الاختمال» وقال ذلك لأن الأفعال الناقصة لا حصر لها. 


جزءاً تمييزاء أو لا يصير جزءاً تامأ إن كان يتم من الأفعال الناقصة !']» والمراد بالجزء 
التام 1'' ما لا يحتاج في كونه جزءا أوليا ينحل إليه المركب أوَّلا إلى انضمام أمر آخر 
معه ك«المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول» وغيرهاء وإنما نفى كونه جزءا تامًا لا جزءا 
مطلقاً؛ لأنه إذا كان مجموع الموصول والصلة جزءاً من المركب يكون الموصول 
وحده أيضاً جزءاً لكن لا جزءاً تامّا أولياً (إل بِصِلَةٍ وَعَائِي والمراد بالصلة معناها 
اللغوي " لا الاصطلاحيء فإن الاصطلاحي عبارة عن جملة مذكورة بعد الموصول 
مشتملة على ضمير عائد إليه» فمعرفتها موقوفة على معرفة الموصولء» فلو عرف 
الموصول بها لزم الدورء والقرينة على أن المراد بها معناها اللغوي لا الاصطلاحي 
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]:[ 


هى قوله: «وعائد»؛ فإنه لو أريد بها معناها الاصطلاحى لكان هذا القول مستدركا “!؛ 


بنى تفسير الكلام على القولين في الأفعال الناقصة القول الثاني أنه لا حصر لهاء والأول أنه منحصر 
فيما ضبط» وما عداها مما التزم بعد مرفوعه منصوب أفعال تامة لا تنفك عن الأحوال» فالمنصوبات 
بعدها أحوال؛ وقدم ما هو الراجح البيان إلا أنه جعل المنصوب هنا تمييزا ولا يبعد» ولو جعله حالا 
لكان أوفق بما تقرر في محله؛ وجعل بعد كونه فعلاً ناقصاً بمعنى صار وهو غير ظاهر. والظاهر أنه 
بمعنى كان» وجعل الجزء التام بمعنى الجزء الأول» وأراد بالناقص جزء الجزء. وهذا إنما يتم لو كان 
المبتدأ أو الخبر أو المفعول مجموع الصلة والموصول وليس كذلكء بل هو الموصول والصلة تفسير 
له ولا نصيب له من إعراب الموصولء فمعنى قوله: إلا بصلة إلا مقارناً بها لا مأخوذا معها. وعلى 
هذا ينبغي أن يسلك في بيانه ما اشتهر في أمثال لا يتم الدليل من أن البيان تمام بدون التام» والتركيب 
كناية عن نفي البيان والدليل» فالمعنى هنا ما لا يكون جزءا إلا مع الصلة. 

حمل الشيخ الرضي الجزء التام على ركن الكلام كما ينساق إليه الفهم أَوَّلّا. وقال: معناه: أن الموصول 
هو الذي لو أردت أن تجعله جزء الجملة لم يكن إلا بصلة» هذا هو الحق» ولكن لا وجه للتخصيص؛ 
إذ لو أردت أن تجعله فضلة لم يكن إلا بصلة» فلهذا صرف الشارح قدس سره الجزء التام عن 
ظاهره. 

كذا نسب إلى المصنف. وفيه أن ألفاظ التعريف محمولة على معانيها المتبادرة. ولا خفاء في أن 
المتبادر معناها العرفي. قيل: لو قال: بجملة خبرية» وضمير له لكان أخصر وأوضح. لكنه سلك طريق 
الإجمال أوّلاً؛ والتفصيل ثانيا» أو قصد بيان الاسم المصطلح عليه بتلك الجملة والضمير. وفيه أن 
مقام التعريف يقتضي التفصيل لا الإجمالء ثم التفصيل في الخارج» وإن ذلك القصد مناف لما نقل 
عنه من أن المراد معناه اللغوي» نعم يجوز أن يقال: إنه قال ذلك إشارة إلى وجه التسمية بالموصول 
مع أن فيه موافقة ما مع القوم في اللفظ؛ لأنهم أخذوا الصلة العرفية في تعريفه. 

لا يقال: جاز أن يكون لإخراج الموصول الحرفيء وهو ما أوّل مع ما يليه من الجمل بمصدرء فإنه لا 
يحتاج إلى عائد؛ لأنا نقول: هو خارج عن التعريف قبل ذكره؛ لأنه لا يكون جزءاً تامأ أصلاً. نعم الجزء 
التام هو المؤول بالمصدر لا الحرف المضدري المنضم إليه الجملة كما في الموصول الاسمي. 


لأنه لإخراج مثل: «إذ وَحَبْثُ»)؛ وليس لهما صلة اصطلاحية. 

ولقائل أن يقول: يمكن أن يعرف الصلة!'! بما لا يتوقف معرفته على معرفة 
الموصولء بأن يقال: الصلة جملة متصلة باسم لا يتم جزء إلا مع هذه الجملة المشتملة 
على عائد إليه؛ فعلى هذا ينجوز أن يكون المراد بالصلة معناها الاصطلاحيء ولا يلزم 
الدور» وذكر العائد مع أنه مأخوذ في مفهوم الصلة "! الاصطلاحية تصريح بما علم 
ضمناً مبالغة في الاحتراز عن مثل: «إِذ وَحق 0 

ولما كانت الصلة !'! بمعنيئها أعم بحسب المفهوم من أن تكون خبرية أو غير 
خبرية» ولا تكون بحسب الواقع إلا خبرية» والعائد أعم من أن يكون ضميراً أو 
غيره» وإذا كان ضميراً أعم من أن يكون للموصول أو لغيره» والواجب أن يكون 
ضميراً للموصولء عيّنهما بقوله: (وَسِلَتُه أي: صلة ما لا يتم جزء “! إلا بصلة وعائد 
(جمْلَة حَبَرِيّة 0) أو في معناها ”| كاسمي الفاعل والمفعول ا" (وَالْعَائِدُ ضَمِينٌ) لا غير 
ضمير "ا (ِلَّهُ) أي: للموصول لا لغيره. 


]1١[‏ لا يقال: إن تعريف الصلة يصدق على الشروط للأسماء الشرطية» نحو: «من تضربه أضربه»» و«ما 
تفعله أفعله» إلى غير ذلك لآنا نقول "من" في قولنا: «من تضرب» مفعول تضربء فهو جزء بدون 
جملة. وبهذا عرفت أن من قال: بل يجب أن يحمل الصلة على الاصطلاحيء وإلا لزم نقض الحد 
ب«من» الشرطة فقد سها سهوا بينا. 
["] لا يخفى أنه تكلفء ومع ذلك يلزم أن يكون ما لا يتم جزءاً لغوأ لدخوله في مفهوم الصلة. 
[؟] يعني: ليس المقصود تعريف الصلة كما هو ظاهر السوق» حتى يرد أن التعريف غير مانع. 
[؛] جعل الضمير راجعا إلى ما اعتبر الصلة بالقياس إليه لا إلى الموصول. 
[ه] إنما كان كذلك لأن وضع الموصول على أن يطلقه المتكلم على ما يعتقد أن المخاطب بعرفه بكونه 
محكوماً عليه بحكم معلوم الحصول له. وذلك لا يتصور إلا في الجملة الخبرية. وأما وقوع الجملة 
القسمية صلة كقوله تعالى: «وَإِن مِنْكُمْ لَمَنْ ليِبَطِئَنّ4 «النساء:١٠07)؛‏ فلأن الصلة هي جواب القسمء 
وهو جملة خبرية. 
[5] لا حاجة إلى هذا التأويل؛ لأن اسم الفاعل والمفعول مع مرفوعهما مركبان تامان خبريان. 
[] فلا حاجة حينئذ إلى القول بأن قوله: وصلة الألف واللام اسم فاعل أو مفعول بمنزلة الاستثناء. 
[4] لم يفرق المالكي في التسهيل بين العائد إلى المبتداً والموصولء فالحق أن المراد بالضمير أعم منه 
وما ينوب منابه. 
قال عبد الغفور: إلا نادرأء فإنه قد يجيء الظاهر موضع الضمير. 


(وَصِلَةُ الأليف واللأم اشم فَاعِلٍ أو مَفْعُولٍ !)؛ لأن اللام الموصول تشبه اللام 
الحرفية !'!» فجعلت صلتها ما كانت جملة معنى ا" ماوزد ا صووة) عواة والتفقيقة والعية 


هو 


(وَهِي) أي: الموصولات «الّذِي ) للمفرد المذكر (وَالْتِي 0]) للمفرد المؤنث 
(وَاللْدَان) لعن المدكر وَاللَتَانِ لوقت الم نشاة -ؤيكوانان (بالأيف) في حال 
الرفع (وَالْيَا في حال النصب والجر. (َالْأُولَى) على وزن «العُلّى» لجمع المذكر 
والمؤنثء إلا أنه في جمع المذكر أشهر (وَالّذِينَ) ك«اللائينَ» لجمع المذكر (وَاللائي) 
بالهمزة والياء (واللأع) بالهمزة المكسورة فقط (وَاللآي) بالياء فقط مكسورة أو ساكنة 
إجراءً للوصل مجرى الوقف لجمع المذكر والمؤنثء إلا أنها في جمع المؤنث أشهر 
(وَاللتي وَاللّوَاتِي) لجمع المؤنث. 

وجاء في اللاتي «اللآتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة على التاء» وفي اللواتي 
اللو ميلف القع :و الياغ مها . 


[1] أي: اسم فاعل مع ما يتعلق به من الفاعل والمفعول وغيرهماء وكذا اسم المفعول يريد أن صلة الألف 
واللام من بين الجمل هذه الجملة» فالتعرض لها ليس لأنها لم يدخل في تعريف الصلة» وأن الصلة 
المعرفة ما عداهاء بل لاختصاص الألف واللام ببعض الجملء وهو اسم الفاعل مع فاعله» واسم 
المفعول مع مرفوعه. والأولى أن يقول: وصلة الآلف واللام فقط اسم فاعل أو مفعول لا غير. ولا 
يجوز أن يكون صلتها صفة مشبهة ولا اسم تفضيل؛ لأنهما لبعدهما عن الفعل لعدم الدلالة على 
الحدوث لا يتأولان بالفعل» فلا يصيران بمعنى الجملة. 

[”] وليست بالحقيقة لامأ حرفية كما زعم بعضهم لعود الضمير إليه. والقول بأن الضمير راجع إلى 
موضوف مقدر بعيد. 

[*] ولهذا يعمل حينئذ ولو كان بمعنى الماضي. وأيضاً لا يكون صلته مصدراً؛ لأنه لا يقدر بالفعل إلا مع 
ضميمة «أن»» وهو معها بتقدير المفرد» والصلة لا تكون إلا جملة. 

[4] يعني: المرجع نأعتوذ شن السماق: قال عبن العقون: لأحظ معن التشيعنة باععان الهبر كنا أن تاليف المين باععار 
أن خبره جماعة؛ فيكون المرجع مفهوما من السياق» والضمير واقع فيه. 

[ه] أصله «لذي» عند البصرية زيدت اللام عليها بحسب اللفظ» حتى لا يتوهم أن الجملة التي بعدها صفة 
لهاء فإن الجملة لا تكون صفة للمعرفة. ولما كان وزنه وزن الصفات جاز أن يكون صفة كما أن "ذو" 
الطائية لما شاكل "ذو" بمعنى صاحب جاز أن يكون صفة بخلاف سائر الموصولات. 

[3] بقلب الذال تاء. 

[] وقد يشدد النون فيهما بدلا من الياء في المفرد. 


(وَمَا) بمعنى: الذي فيما لا يعقل غالبا نحو: «عَرَفْتُ ما عَرَفْتَه» وجاء فيما يعقل 
نحو: 9وَالسْمَاءٍ وَمَا بَتَاهَا» !'! (وَمَنْ) أيضاً بمعناه فيمن يعقلء ' ويستوي فيهما المفرد 
والمئنى والمجموع. والمذكر والمؤنث وَأَيٌ ! 2 «الذي» !" أ نحو: «اضرث 
5 7 الدَّارِ » أي: اضرب الذي في الدار (وَأَيَةٌ بمعنى: «التي»» نحو: «اضرث 

: يتَمْنَّ في الدّاٍ» أئ: اضرب التي في الدار (3«ذُو) الطّاكةُ) 6 المنسوبة إلى بني طي 
عو مجيئها موصولة بلغتهم بمعنى «الذي ا التي»» قال الشاعر: 


ره 2 د ع ا 
ل وَبئري ذو حفزت وَذو طَوَيْت 


ع التى حفرتها والتى طويتها («ذ1» بَعْدَ «مَا» !*) الكائنة (لِلاسْتمهَام) نحو: «مَاذًا 
0-000 6 5 / “ع6 عي 6 اع 7 عِ 

صنغت؟») ّ ما الذي صنعت (وَالَالِف وَاللامُ) أي: مجموعهما بمعنى: الذي أو التي» 
ود قم إذا لم . 5-8ظ 50000 ا ا 
تعالى: «الله يَنَسْطْ الرَزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَفْدِرُ لهُ4 "ا أى: لمن يشاءه. 

واعلم أنه اليكاة شيع ابابا يسمونه «باب الإخبار بالذي أو ما يقوم مقامه», 
ومقصودهم من وضعه تمرين المتعلّم "! فيما تعلّمه في هذا الفن من المسائل وتذكيره 
إياها لثأء فإنهم إذا قالوا لأحد: أخبر عن الاسم الفلاني في الجملة الفلانية ب«الذي» 
[1أ] سورةا 3مس 6 
[؟] مضافاً إلى معرفة ظاهرة كانت أو مقدرة. 
[؟] وفرعيه. وكذا في قوله: , بمعنى التي. 
[:] جوز الكوفيون كون «ذا»ء وجميع أسماء الإشارة موصولة بعد «ما» استفهامية كانت أو لا ولم يجوز 
البصريون ذلك إلا فى «ذا» بشرط كونه بعد «مأ» استفهامية إذا لم تكن زائداًء كما في قوله تعالى: «( 
مَنْ ذا الذي ُفْرض الله قَوْضاً حسناً» (البقرة:5 5 1: الحديد: ١١).؛‏ من ذا الذي أي: من الذيء فإن «ذا» 
زائدة «إذ» بعده موصول. 
١‏ سوى عائد الألف واللام» فإنه لا يجوز حذفه لخفاء موصوليتهاء والضمير أحد دلائل موصوليتها. 
١‏ سورة العنكبوت: .١ ١‏ 
] أي: تجربته. التمرين التمكين والتدريب. 
] كما يتذكر مثلّا بمعرفة أن الحال والتمييز لا يخبر عنهما أنه يجب تنكيرهماء وبمعرفة أن المجرور 
ب«حتى») وكاف التشبيه لا يخبر عنهما؛ لآنهما لا يقعان مضمرين. 


3 


بعد بيانهم طريقة الإخبار به لآ بد له من تذكير كثير من مسائل النحو وتدقيق النظر 
فيها حتى يعلم أن ذلك الإخبار في أي اسم يصح وفي أي اسم يمتنع» فأراد المصنف 
الإشارة إلى هذا الباب؛ فقال: (وَإِذَا أخؤت) أي: إذا أردت أن تخبر عن جزء جملة 
د «الّذِي») أي : باستعانة «الذي 0 أو التي أو الألف واللام». فإن الباء بع صلة 
للإخبار؛ لآن «الذي» مخبر عنهاا"! لا مخبر بها (صَدَّرْتَهَا!) أي: أوقعت كلمة 
«الذي» !ا أو ما يقوم مقامها فى صدر الجملة الثانية قلت مَؤْضِعٌ الْمْخْبر عَنْهُ) 
أي: في موضع ما هو مخبر عنه بالذي 1" في الجملة الثانية» يعني: في موضعه الذي 
كان له في الجملة الأولى (ضَمِيراً لَّهَا) أي: لكلمة الذي (وَأَخْوْتَه ل'! عَنْه) أي: المخبر 
عنه عن الضمي ذا حبرأ نصب على الحال» أو ضمن «أخرته») معنى جعلته. أعنى: 
حء اننا حفير ا مدا كر . 

فَإِذَا أَخيَزتَ) مثلاً (عَنْ «زَيْدِ» مئْ) جملة («ضَرَيْتٌ 01 بكلمة الذي أوقعتها 
في صدر الجملة الثانية» وجعلت في موضع ما هو مخبر عنه في هذه الجملة» أعني: 
«(زيدأ»» والمراد بموضعه محله الذي كان له في الجملة الأولى» وهو محل في المفعول 
من «ضَرَبْتٌ» ضمير للذي» وأخرت المخبر عنه يعنى: هذا وات خيرا عر «الذي». 


ِ 


[1أ] أي: بما يعبر عنه بالذي» فالباء صلة الإخبار. 
[؟] أي: بحسب الذكر. وأما ذات المخبر عنه فهو «زيد» فى المثال المذكور. ولذا قال: فإذا أخبرت 


عن زيد إلى آخره. وإنما اعتبر هذا الوصف بالقياس إلى زيد دون الذي مع أنه المخبر عنه بحسب 
الظاهر؛ لأن شأن المخبر عنه أن يكون مفروغاً عنه. والجملة الأولى مع أجزائها مفروغاً عنها دون 
الموصول. 

[*] هذا يشعر بأن يكون من مواضع وجوب تقديم المبتدأ أن يكون موصولاء ولم يذكر في موضع في 
شيء من كتب النحوء فلعلهم أرادوا التصدير عملا بما هو الأصل في باب المبتداً. 

[:] لأن المطلوب أن يخبر عن الموصولء والمخبر عنه في الاسمية مبتدأء والمبتدأ مرتبته الصدر. 

[ه] لأن المطلوب أن تصف الموصول بالوصف بالذي كان لذلك المخبر عنه بلا تغيير شيء من الجملة 
الأولى؛ ولم يكن أن يكون الموصول مكان المخبر عنه لتصديره مبتدأء فلا بد أن يكون نائبه وهو 


[5] يريد أن التعبير بالمخبر عنه باعتبار ما يؤول. ولك أن تريد بكلمة «عن» التعليل أي : المخبر عن جهته 
وبسببة. 


[4] اعتبر التأخير بالنسبة إلى الضميرء والظاهر اعتباره مقابلًا للتصدير» فيكون بالنسبة إلى الجملة. 


وَ(قُلْتَ: «الّذِي ضَرَئْتُةُ رَيذ)). 
لصي أى: مثل «الذي» (الألف وَاللأمُ في الْجمْلَةٍ الفغلئة خخاضّة ['ا؛ لِيَصِح بناءٌ 
شمّي الْقَاعِلٍ وَالْمَفْعُولٍ) منها "!» فإن صلة الألف واللام لا يكون إلا اسم الفاعل أو 
9 الور ويمكن أن يؤخذ اسم الفاعل من المبني للفاعل؛ واسم المفعول من 
المبني للمفعول: 

١-بشرط‏ أن يكون الفعل الذي يتضمنه الجملة الفعلية متصرفاً؛ إذ غير المتصرف 
نحو: (نِعْمَ) وَبشّس») علدا ومسي وليك لا يجيء منه اسم فاعل ولا مفعولء فلا 
يخبر بالآألف عن زيد في «ليس رَيِدٌ مُنطلقا». 

-١‏ وبشرط أن يكون في أول ذلك الفعل حرف لا يستفاد من اسمي الفاعل 
والمفعول معناها؛ 0 وسوف وحرف النفي "ا العاء فلا يخبر باللام 
عن زيد في جملة «سَيَقَُومُ زَيُكَ)) فإنه إذا بني اسم الفاعل من من «سَيْقُومُ» يكون «قائما», 
نترت مد لديف 

(فَإِدًا تَعَذَّرَ أو مِنْهَا/ أي: من الأمور الثلاثة التي هي تصدير الموصول» ووضع 
عائد الموصول مقام ذلك الاسم "ا؛ وتأخير ذلك الاسم خبراً (تَعَذَّرَ الإخبان). 

(وَمِنْ قَّعَة) أي : ومن أجل أنه إذا تعذر أمر منها تعذر الإخبار (امْتنْع) الإخبار 


[1] إن قلت: اسم الفاعل واسم المفعول قد يكونان مع مرفوعيهما جملة اسمية» نحو: «أضارب الزيدان» 
و«ما مضروب البكران»؛ فلم لا يصح الإخبار بهما؟ قلنا: لأن هذين الحرفين يمنعان من وقوعهما صلة 
اللام. 

[7] يشعر كلامه بأن ذلك في الإخبار عن زيد في المثال المذكور أخذ اسم الفاعل أو المفعول فتقول: 
الضاربة أنا زيد» أو تقول: المضروب لي زيدء فتنبه وينبه بالتعليل على ما صرح به الشارح من شروط 
الجملة الفعلية. ولذا أتى به مع أنه ليس من دأبه تعليل المسائل. 

[*] فيه بحث؛ لأن السين تفيد التأخير كما أن صيغة المستقبل تفيد ذلك» وصيغة الماضي التقديم» فإذا لم 
يبالوا في الإخبار بالألف واللام بفوت الزمان الدال عليه الجملة جاز أن يبالوا بفوت ما يفيده السين 
أو سوفء فإنه بمنزلة الزمان» ولآنه لا يجوز أن يؤخذ من الفعل المنفي اسم الفاعل المعدول» فيقال 
في الإخبار عن زيد ولم يقم زيد: اللا قائم زيد. فإن قلت: ينبغي أن يصح الإخبار عن زيد في زيد 
قائم بالألف واللام» فتقول: القائم زيد» قلت: القاكم الذي جزء الجملة الأولى مفرد» والذي في القائم 
جملة وفي معنى الفعل» فلا يصح قيام أحدهما مقام الآخر. 

[] هذا عند التفصيل أمران: وضع الضمير موضع المخبر عنه» وجعله للموصولء فالأمور أربعة» فاحفظها 
ليسهل عليك استنتاج جميع ما ذكره. 

نات 


بالذي (فِي صَمِيرٍ الشَّأَنِ ') بأن يكون ضمير الشأن مخبراً عنه لامتناع تصدير الجملة 
بالى+ وتاخير المخر عنه خبر ا لوجوب تقديحه على الجملة. 

(و)كذلك امتنع في دالْمَوْصُوفٍ) بدون الصفة (وَفِي الصِفَةٍ!') بدون الموصوف. 
فلا يجوز فى «ضرَنْتٌ 5 الْعَاقِلَ» أن يخبر ب«الذي» عن «زيد» بدون العاقل» ولا عن 
«عاقل» بدون زيد لاستلزامه وقوع الضمير صفة أو فوضوفا: بيخلاف ما إذا أخبرتَ 
عن مجموعهماء فيقال: «الّذِي ضَرَبْثةٌ زيل الْعَاقِل». 

(3) كذلك امتنع في «الْمَصْدَرٍ العَامِلٍ ") بدون المعمول» فلا يجوز في نحو: 
(عَجَبْتَ من دَق الْمَصَارِ الشؤبت» أن يخبر ب«الذي» عن «دق القصار» بدون الثوبء لأنه 
يؤدي إلى أن يعمل الصدين الذي جعل في موضع «دق القصار» عامل ذ في الثوب» 
بيخلااف «الّْذِي عَجَنْتٌ منة د الْمَصَار التّوؤبت». 

دق) كذلك امتنع في (الْحَالٍ 1)؛ لأن الحال يجب أن تكون نكرة» فلا يجوز أن يقع 

(3) كذلك امتنع في (الْضْمِيرِ الْمْسْتَجِقٌ لِعَيْرِهَا 0 اق لغير كلمة «الذي» لامتناع 
تصدير «الذي» لاستلزام ذلك عود الضمير إليهاء فيبقي ذلك الغير بلا ضمير. 

(وَ) كذلك امتنع في (الاشم الْمُشْتَمِلٍ عَلِيه أي: على الضمير المستحق لغيرهاء 
نحو قولك: «رَيْدٌ ضَرَبْتَ غَلامَهُ»: فلا يصح الإخبار عن «غلامه» بأن يقال: «الّذِي يل 
ضَرَبْتَهُ عُلآمُهُ)؛ لأنك إذا جعلت الضمير عائداً إلى الموصول بقي المبتدأ بلا عائدء 
وإذا جعلته عائداً إلى المبتدأ بقي الموصول بلا عائد» وكل منهما ممتنع. 

]1١[‏ لو قال: في ضمير المبهم») ليشمل مثل ضمير «نعم رجاه وربه رجلا» لكان أعم فائلة. 
[*] وكذا ألفاظ التأكيد في الأشهر؛ إذ تلك الألفاظ معتبرة في التأكيد» فلا يفيد الضمير ما أفادته. ويجب 
أن يكون الفبهير:فقيذا لها يفده السك عدة. .و كذ اأعطفت: السان :دون المعلوف»:وأما الندل والميدل 

منه فقد اختلف 0 


نر إلى راصال بابد ا مدا عن لماعل 
[] الأولى ما بيجب تتكرةة» قاغرفنة :زو للك كمي ا. 


[5] أي: الذي استحق غيرها. 


]١[ 


(3َ«مَا» الاشوكة!') لا الحرفية أ"أء فإنها: إما كافة |" 

نحو: «إِنْمَا رفك قَايِمٌ»: وإما نافية نحو : «مَا عدت ركذاء وَمَا زَيْلَ قائما». 
(مَوْصَولة) نحو: «عَرَفت ما اشْتَرَيْتَةُ») 

(وَاسْتِفْهَامِيَة ]) نحو: «مَا عِنْدَكَ؟ وَمَا فَعَلْتَ؟). 


0 فرظ ف تجو : «مأ تَضْنَعْ أضنّغ». 


(وَمَوْضوفَة) إما بمفرد نحو: «مَرَرْتُ بِمَا مُعجبٍ لَك أ بشيء يُعْجِبك. 
وإما بجملة نحو 1 5 الموين! "| مِنَ الأمر لَهُ فَوْجَهٌ كَحَلّ الْعِمَالٍ 


به 


أ رب لي تَخْرَهُهُ النُُوش. 


وناك بِمَعْنّى «شَئْءٍ)) منكر عند 5 علي؛ و«الشيء» المعرف عند سيبويه» نحو 


قوله تعالى: لقعا هِي» ا ل : نِعُم شَيئأ أو نِعْمَ ْم الشيء هي (وَصِفَة *أ) : نحو: «اضربه 


قال الشيخ الرضي: لما كان في المبنيات ما يوافق لفظه لفظ الموصول لم يجعل له باب برأسه» بل بين 
في ضمن الموصولات كما بين ما وافق اسم الفعل في اللفظ من المبنيات في أسماء الأفعال كفجار 
يقتضي أن تجعل أبوابا برأسها. 

أنه ذاكن أحوال الاسم. وأما أقسام الحرفية» فسيجيء ء في بحثه. 

أ مثلا. 

قد يزاد معها التحقير والتعظيم والإنكار. ويحذف ألف «ما» الاستفهامية في الأغلب عند كونها 
مجرورة بحرف جر أو مضافاً إلا إذا جاء «ذا» بعد «ما» الاستفهامية نحو: بماذا تشتغل. 

قيل: جاز أن يكون «ما» كافة. قال المصنف: إلا أن النحاة اختاروا كونها موصوفة لئلا يلزم حذف 
الموصوفء وإقامة الجار والمجرور مقامهن يعني: قوله من الآمر وذلك قليل إلا بشرط. وفيه أنه 
يجوز أن يكون «من» للتبعيض متعلقة ب«تكره» كما في «أخذت من الدراهم» أي: شيئا من الدراهم. 
ويجوز أيضا تضمين تكره معنى تشمئز وتنقيض. وجملة قوله له فرجة صفة للأمر لأن اللام فيه للعهد 
الذهنى. 

قيل: أي: محتاجة إلى صلة أو صفة. قلت: أو موصوف وقوله: بمعنى شيء صفة التامة ذكره تنصيصا 
على اختيار مذهب أبي علي دون سيبويه. ولك أن تجعله بيان المعاني ما سوى الموصولة؛ ويحصل 
الفائدة السابقة ضمناً. 

سورة البقرة: ١/ا؟.‏ 

اختلفت في «ما» التي تلي النكرة لإفادة الوبهام؛ فال بعضهم: إنه حرف. وقال بعضهم: إنه أسمء 
وفائدتها إما التحقير أو التعظيم أو التنويع نحو: «أعطيت عطية ما» أي: عطية لا تعرف من حقارتهاء 
ولأمر ما أي: لأمر عظيم لا يعرف من عظمته. واضربه ضربا ما أي: ضربا مجهولا غير معين. 


ي: يكون موصولة نحو: «أََْتُ مَنْ جاءك» واستفهامية نحو 


لصيس 


(وَ«مَنْ» كَذْلِك) 


(«(مَنْ غُلاَمْكَ؟ وَمَنْ ضَوَنت): فيرظ : نحو: «مَنْ تَضْرِب أضرث»»: ل إما 
بمفرد نحو قوله: 


أي: شخص غيرنا. 

أو بجملة نحو: «مَنْ جَاءَكَ قَلْ أَكْرَمْتَهُ» لا في النَامَةِ وَالصِفَةٍ) فإن كلمة «مَنْ» لا 
تجيء تامة ولا صفة. 

(و«أَيٌ») للمذكر (وديَة) للمؤنث 25«مَنْ») في ثبوت الأمور الأربعة» وانتفاء 
التامة والصمة. ف«أي» الموصولة نحو: («اضرث أيه لقَيِتَ»: والاستفهامية نحو: 
َيْهُمْ أخوك؟ وَأَيْهُم َقيْتَ؟»؛ والشرطية نحو قو تعالى: أيَا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الْأَسْمَاءً 
الخقت "ادو العو صروفة اتعو عزنا انها ال م1 

قيل : «أي» يقع عنفة | نقنا قا فلم جعلها المصنف ك<امن» التي لا تقع صفة أصا؟ 

وأجيب: بأن «أَبَل الواقعة صفة هي في الأصل استفهامية؛ لأن معنى (مَرَرْتٌ برَجلٍ 
أ يّ رجل» أي: رجل عظيم يسأل عن حاله لا يعرفه كل أحدء فنقلت عن الاستفهامية 
إلى الصفة. 

(وَهي) أ كل واحدة من «أي» و«أية» (6 ا بالاتفاق (وَحْدَّهًا ) لا يشاركها 
في الإعراب غيرها من الموصولات» إلا على اختلاف في «اللذان واللتان» وفي «ذو 
الطائية»» وإنما أعربت؛ لأنه التزم فيها الإضافة إلى المفرد التي هي من خواص الاسم 
المتمكن» فلا يرد «حَيْتٌ وَإِذْ وَإِذَاه (إلأ إِذَا كانت موصولة (ِحُذِفٌ صَدْرُ صِلَتِهَا ) 
)]1١[‏ سورة الإسراء: .١١١‏ 
[”] قال الشيخ الرضي: لا أعرف كونها معرفة موصوفة إلا في النداء. وأجاز الأخفش كونها نكرة 

موصوفة. ٍ 
]1 نص بقوله: وحدها على رد إعراب اللذان وذو الطائية. وقد ضيع الشارح ما قصده بجعل بيانه مختصضا 

بما هو المتفق» فافهم. 
[:] وكانت مضافة» ويكون الصدر عائداء فيبنى على الضمء وسيبويه يجيز إعرابها أيضأء فإن لم يكن 


نحو قوله تعالى: لان لَتنزِعَنٌ من كُل شِيعةٍ أَبْهُمْ أَشَدُ عَلَى الوَحْمَن عِيِيا4 !'! فيمن قرأ 
بالضم !"أ أي: أيهم هو أشدٌّء وإنما بنيت موصولة عند حذف صدر صلتها لتأكيد شبهه 
الحرف من جهة الاحتياج إلى أمر غير الصلة» وبنيت على الضم تشبيهاً لها بالغايات؛ 
لأنه حذف منها بعض ما يوضحها كما حذف من الغايات ما يبينهاء وهو المضاف إليه؛ 
ولم يستثن الموصوفة:؛ لبنائه مثل: «يَا ها الوَجُلُ» كما ابتتو التي حذف صدر صلتها؛ 
لأنه ذكر في قسم المنادى أن كل ما يقع منادى مفردأ معرفة فهو مبني؛ وبناء الموصوفة 
لهذاء فلا حاجة إلى الذكر ثانياً. 

(وَفِي) قولهم: («مَاذًا صَبَعْتَ؟) "ا وَجَهَانٍ): 

أَحَدُهُمَا:) إن معناه (مَا الي لل علي أن يكون «ذا» بمعنى الذي “أء فيكون 
التقدير: أي شيء الذي صنعت؟ أي : صَنَعْتَهُ ف«ما» مبتدأء وما بعده خبره» أو بالعكس 
(3) حيتئذ (جَوَابهُ: رَفعٌ) أي: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفء كما إذا قلت: 
«الوكرام») أ : «الذي صنعئة الإكرام»؛ ليكون الجواب طارقا للسؤال في كون كل 
000 

() الوجه (الآخْرُ) أن معناه أي شَيْءٍ)» وههنا عبارتان: 

إحداهما: أن «ماذا» بكمالها بمعنى: «أىٌّ شيء»). 


والثانية: أن «ما» معناه: «أَصٌّ شىء»» و«ذا» زائدة. 


[1] سورة مريم: 19. 

[؟] أي: عند بعض من قرأ بالضمء فإن منهم من جعله استفهاميا وجعل الجملة صفة شيعة بتقدير مقول 
فيهم أيهم أشد. 

[*] قال الشيخ الرضي: «ذا» لا تجيء موصولة ولا زائدة إلا بعد «ما ومن» الاستفهاميتين. والأولى في ما 
ذا هوء ومن ذا خير منك الزيادة. ويجوز على بعد أن يكون بمعنى الذي أي: الذي هو خير منك على 
حذف المبتدأ. وأما قولك: من ذا قائماء ف«ذا» فيه اسم إشارة لا غير. ويحتمل في من ذا الذي أن تكون 
زائدة» وأن تكون اسم إشارة كما في قوله تعالى: أمَنْ هَذَا الَّذِي4 (الملك:50)؛ فإن هاء التنبيه تدخل 
على اسم الإشارة. 

[:] الجملة صفة لقوله: وجهان أو استئنافية. 

[ه] قال الشيخ الرضي: ولقائل أن يمنع مجيء ذا موصولة» ويحكم في نحو: ماذا صنعت بزيادتها. إن قلت: 
رفع الجواب ورفع البدل عما يدل على أن الجملة اسمية؟ قلنا: جاز أن يكون «ما» مبتدأ و«ذا» مزيدة» 
والفعل خبر لما بتقدير العائد. وفيه أن حذف الضمير من خبر المبتدأ قليل دون صلة الموصول. 


والظاهر أن مؤّدَّاهما واحد!'!ء فإن معنى قولهم: «إنها بكمالهما بمعنى: لك شيع 
أنه ليس لكل منهما معنى بالاستقلال؛ لكون كلمة «ذا» زائدة» فالمفهوم من مجموعهما 
«أي شيع () حينئذ (جوَابْهُ: نَضث 7") اق منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف» 
كما إذا قلت: «الوكرام» 6 صنعت الوكرام ليكون الجواب طابقا للسؤال في كون 
كل منهما جملة فعلية» ويجوز في الأول نصب الجواب بتقدير الفعل المذكور» وفي 
الثاني رفعه على أن يكون خبر مبتدأ محذوفء ولم يعتبره المصنفء لفوات المطابقة 
بين السؤال والجواب. 


[ أسماء الأفعال | 


(أشْمَاءٌ الْأَفْعَالٍ: مَا كَانَّ أي: اسمٌ كان !" (بِمَغتى الأثر أو الْمَاضِي “) اللذين هما 
من أقسام مبني الأصل فَعِلَّة بنائها كونها مشابهة لمبني الأصلء فما قيل: «أَفْ) بمعنى 


]١[‏ يؤيده ما نقلناه عن الشيخ الرضي من أن «ذا» موصولة أو زائدة. 

]١[‏ هذا إذا كان بعد «ذا» فعل ناصب لما قبله» أو مشتغل عنه بضميره» أو متعلقه أما إذا لم يكن كذلك 
نحو: ماذا عرض عليهمء وماذا أحل لهم» فالرفع لازم سواء جعلت «ذا» موصولة أو زائدة. 

[*] الظاهر أي: أسماء يقال كأن هذه يحتمل التمام والنقصان والصيرورة والزيادة. ولا يخفى أن الثابت 
أنسب» ومن حق أسماء الأفعال ألا يكون لها إعراب كالماضي والأمر. وقيل: هي مرفوع المحل 
بالابتداء» فهو مبتدا فاعله سد مسد الخبر كما في قولنا: «أقائم زيد»» وهذا هو الذي اختاره المصنف 
في إيضاح المفصل» وإن فاته بيان المبتدأ في هذا الكتاب. وقيل: هي مصادر منصوبة بأفعال محذوفة: 
وينافي تقدير الفعل كونها اسم فعل. 

[] قيل: كان هذه تحتمل أن تكون ناقصة على أصلهاء وتامة بمعنى صارء وزائدة. ولما كانت أسماء 
الأفعال بمعنى الأمر أو الماضي كان حقها ألا يكون لها محل من الإعراب كالأمر والماضي. وقيل: 
إنها مصادر» وفيه أنها تستدعي تقدير فعل قبلها فلا تكون أسماء أفعال. وفيه أن القائل بذلك لا يقول: 
إنها أسماء الأفغال» يز تيقول :انها أسماء مضاون الآفعالكواإنما منحية أسماء الأفغال قضيرا العسافة: 
ولكن فيه أن لا وجه لبنائهاء اللهم إلا أن يقال: إن بعضها مبني لكونها في الأصل أصواتاً كلاصه ومه»» 
وحمل الباقي عليها طرداً للباب. وقيل: إنه مبتدأ والفاعل ساد مسد الخبر. وفيه أن معنى الفعل ينافي 
الابتداء. وفيه أن هذا القسم من المبتدأ لكونه مسنداً لا ينافيه معنى الفعل. وفيه أن معنى الفعل لو لم 
يناف للابتداء لصح أن يقال لكل فعل: إنه مبتدأً. وفيه أن ذلك أمر اصطلاحيء وأن هذا القسم من المبتداً 
ثابت بحسب الضرورة» ولا ضرورة في الأفعال لجواز ألا يكون لها محل من الإعراب بخلاف الاسمء 
فإن خلوه عن الإعراب غير معهود؛ فلا بد أن يخرج له وجه. نعم للخصم أن يقول: إن القسم الثاني من 
المبتدأ يؤول بالآخرة إلى أنه مسند إليه؛ لأن قولك: أقاتم زيد في قوة: أن صاحب القيام هو زيد» ولا 
يتصور ذلك في الفعل وما هو بمعناه. ولهذا جعل بعضهم عامل الرفع في المبتدأ مطلقا كونه مسندا إليه. 


الك ودأَوٌة» بمعنى : نجع ) فالمراد به.«تَضحجّد تت وَتَوَجَعْتٌ» عبر عنه بالمضارع؛ 
لآن المعنى على الإنشاء !'أ» وهو أنسب بأن يعبر عنه بالمضارع الحالي. 

(مِكْل : «رُوَيْكَ ديد 0 أي : أنهلة) مثال لما هو بمعنى الآمر ع 

(وَ«هَيِهَاتَ ذَالةَ») ,بفتح العاء لكا في الحجاز» ويكسرها في بني تميم» وبالضمة 
في لغة بعضهم أي : بَعْدّ) مثال لما هو بمعنى الماضي» وقدم الأمر لأن أكثر أسماء 
الأفعال بمعناه» والذي حملهم على أن قالوا: إن هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال 
مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظي» وهو أن صيغتها مخالفة لصيغ الأفعال "» وأنها لا 


]1١[‏ فيه أن المعنى لو كان على الإنشاء وهو الحق لم يكن صيغة الماضي على الحقيقة؛ إذ ليس المعنى 
على المضيء فالظاهر في وجه بناء أسماء الأفعال ما قاله الشيخ الرضي. وهو أنها بنيت لكونها 
أسماء لما أصلها البناء. وهو مطلق الفعل سواء بقي على ذلك الأصل كالماضي والأمرء أو خرج عنه 
كالمضارع. فعلى هذا لا حاجة إلى العذر المذكور. 

[؟] في الأصل تصغير إرواد مصدر أرود أي: رفق صغر تصغير الترخيم أي: ارفق رفقاً وإن كان صغيراً 
قليلاً. ويجوز أن يكون تصغير رود بضم الراء وسكون الواو بمعنى الرفق تعدى إلى المفعول به 
مصدراأء أو اسم فعل بتضمينه الإمهال» وجعله بمعناه. ونحو: رويدك زيداً يحتمل أن يكون اسم فعل» 
والكاف حرفء وأن يكون مصدرا مضافا إلى الفاعل. 

[*] ولما هو بمعنى المتعدي ككون هيهات مثلًا لما هو بمعنى الماضي أو اللازم أو لما هو اسم فعل وغير 
اسم فعل» ولما هو اسم فعل فقطء أو لما استعمل في معناه الأصلي» ولما يستعمل فيه قط ورويد إما 
تصغير مخفف الإرواد بمعنى الرفق» وإما تصغير رود بالضم بمعنى الرفق عدى إلى المفعول لتضمين 
معنى الإمهال؛ أو جعله بمعناه. 
قال عبد الغفور: وهو متعد ومستعمل فيما نقل عنه نحو: رويد زيداً أي: إرواده كما أن المثال الثاني مع 
أنه بمعنى الماضي لازم» وغير مستعمل فيما نقل عنه» ففي هذين المثالين إشارة إلى أقسامها. 

[:] قال الشيخ الرضي: فتحت التاء نظراً إلى أصله حين كان مفعولًا مطلقاً جعل بمعنى الفعل» وكسرت 
للساكنين» وضمت للتنبيه بقوة الحركة على قوة معنى البعد؛ إذ معناه: ما أبعده» وكان القياس على 
تقدير أن أصله هيهية كزلزلة ألا يوقف عليها إلا بالهاء. ولكن يوقف عليها في الأكثر بالتاء تنبيهاً 
على إلحاقها بالأفعال» فكان تاؤها تاء قامت. وقال بعض النحاة: إن مفتوحة التاء مفردة كقوقاة: 
والوقف على الهاء. وأما مكسورة التاء» فجمعت مفتوحة التاء مفردة كمسلمات» والوقف عليها بالتاء؛ 
والمضمومة التاء يحتمل الإفراد والجمع» فيجوز الوقف بالهاء والتاء. 

[ه] وإن اللام تدخل على بعضهاء وأن التنوين يلحق بعضها وهو تنوين التمكن. وعند بعضهم جرد عن 
التمكن؛ وجعل دليلاً على كونه موصولا بما بعده كما أن حذفه دليل الوقف عليه. وذلك تنوين التنكير 
عند الجمهورء وليس تتنكير الفعل؛ لأنه غير صالح لذلكء بل التنكير راجع إلى المصدر الذي ذلك 
الاسم قبل صيرورته اسم فعل كان بمعناه» وهو دليل على أن ما لحقه كان معرفاء فمعنى «صه» بلا 


تتصرف تصرفهاء لا أنها موضوعة لصيغ الأفعال على أن يكون ازول كله مورضوعا 
لكلمة «أفهل». 

قال الشارح الرضي: وليس ما قال بعضهم: إن «ضة» مثلا اسم للفظ «اشكّث» 
ل و ل ا ا ا الي 
الفح | اوها بقول: (ضَة) مع أنه لم يخطر بباله لفظ «اشكّث»»: وربما لم يسمعه 
أصلا»» ولهذا قال المصنف: «ما كان بمعنى الأمر أو 00 ولم يقل: ما كان معناه 
الأمر أو الماضي» والمتبادر أن يكون هذا بحسب الوضع "ا ٠‏ فلا يرد مثل: «الضارتٌ 
أميين)) ين على التعريف. 

(وَ«فَْعَالٍِ») اق ما يوزنن ب«فعَالٍِ») الكائن (بمَغْنى مع المي المشسنى: من الثاني 
المجرد (قِيّاش) أ قياسي / “! (كَدتْرّالٍ) ب مَعْ بمَغئّى إِنْزِل) قال سيبويه: ويم 
المجرد. 

ويرد عليه: أنه لا يقال: «قَوَامِ وقَعَادِ» : في «قُم وَافْعْدُ»» فلهذا تأول بعضهم قول 
سيبويه: : بأنه أراد بالاطراد الكثرة» فكأنه قياس لكثرته» وأما في الرباعي فاتة تفقوا على أنه 
لم يأت "ا إلا تاذرا 

(وَ«فْعَالٍِ») حال كونه 0 0 مَعْرِفَة لحان كَ«فْجَارِ» لكام بمعنى: المفَجْرَة أو المجون. 


تنوين اسكت السكوت المعهود المعين» وتعيين المصدر بتعيين متعلقه أي: المسكوت عنه. فحاصله: 
افعل السكوت عن هذا الحديثء فجاز ألا يسكت المخاطب عن غير هذا الحديث» ومعنى صه 
بالتنوين اسكةه كوا هنا 

[1] في الحاشية: القح الخالص. وفي القاموس: القح بالضم الخالص من اللوم. 

]١[‏ وإن كان طاويا: 

[*] لو قال: بدل أمس في الماضي لكان أظهر. 

[4]) يعني: : أن قوله من الثلاثي صفة لأمر. ولا يخفى أن تقدير المشتق أليق من تقدير الكائن. 

[ه] أي : ذو قياس. 

[3] أي: على أن اسم الفعل من الرباعي ؛ بمعنى الأمر لم يأت إلا نادرآء وهو كلمتان قرقار أي: وك م 
التصويت؛ وعرعار أي: تلاعبوا بالعرعرة وهي لعبة للصبيان. وقال المبرد: قرقار حكاية صوت الرعد؛ 
وكا نكا نذا شيورت :لفيا ذا بواقنه ان" نكا .ف ل فعين فلو كان سو دق لقدل أقار فاك ونا وهار اعفان 


غاق. 

[] صاحبها ضمير قوله مبني. 

[4] أي: علم جنس كسبحان. 

[] صفة أخرى لمصدر. ويجوز أن يكون خبر مسسدأ محذوفء أي: هو كفجارء والجملة معترضة. 


قال الشارح الرضي !'!: هو على ما قيل مصدر معرفة مؤنثء ولم يقم لي إلى الآن 
دليل قاطع على تعريفه ولا تأنيثه. 

(3) حال كونه (صِفَة) لمؤنث ؟] (مِكْل : يا فساق») بمعنى: «يأ فاسقّة» رمَيق) 5 
كل واحد من القسمين الأخيرين مبني (لمُشَابَهَته لَه 5 ل«فْعَالٍِ» بمعنلى الأمر (عَدْلاً 
وَزْنّة) .أما زنة» فظاهر. 57 عدلا لكل فلما ذهب إليه النحاة أن «فَعَال)) بمعنى الأمر 
معدول عن الأمر الفعلي للمبالغة» وهذه الصيغة للمبالغة في الأمرء ك«فعَالٍ وفعغول» 
للمبالغة في الفاعل. 

قال الشارح الرضي: والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل 
شيء لا دليل لهم عليه» كيف والأصل في كل معدول عن شيء ألا يخرج عن النوع 
الذي ذلك الشيء منه /؛!؟ فكيف يخرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية؟ وأما 
المبالغة» فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال. وبَيّنَ وجهها في كلام طويل؛ فمن أراد 
الاطلاع عليه؛ فليرجع إليه. 

(وَ«فّعَالٍِ») حال كونه لِعَلَّماً للأَغْيَانٍ 0 أي: لعين من الأعيان» وإنما قال: علماً 


[1] وقال أيضاً: إن من كان مذهبه أن جميع أوزان فعال أمرأء أو صفة» أو مصدراء أو علماً مؤنثة» فإذا 
سمى بها مذكر وجب عدم انصرافها كعناق. ويجوز عند النحاة جعلها منصرفة. وهذا منهم دليل على 
ترددهم في كونها مؤنثة. 

[] لم يجيء في المذكر. وجميعها تستعمل من دون موصوف. ويستعمل إما لازمة للنداء سماعأء نحو: يا 
فساقء وأما غير لازمة له» وهي على ضربين: أحدهما: ما صار بالغلبة علماً جنسيًاً نحو: جباذ للمنية» وهي في الأصل 
لكل ما يجبذ أي: يجذبء ثم اختصت بالغلبة بجنس المناياء والضرب الثاني ما بقي على وصفيتها نحو: قطاط أي: قاطة كافية. 

[*] إنما اعتبر ذلك؛ لأن الزنة غير كافية» وإلا لزم بناء سلام وكلام. لكن فيه أن لا دليل على العدل» وثبوت 
الفجور وثبوت فاسقة لا يدلان على كون فجار وفساق معدولين عنهما لجواز أن يكونا مرادفين لهما. 
وإن ادعى أن العدل مقدر لاضطرار وجودهما مبنيين كما في منع الصرفء قلنا: لا دليل على كون 
نزال معدولاً عن انزل» وما استدلوا به عليه في غاية الضعفء فالأولى أن يقال ما قاله الشيخ الرضيء 
وهو أن قسم المصادر والصفات بني لمشابهته لفعال الأمري زنة ومبالغة؛ إذ في الكل مبالغة. 

[:] يرد عليه أن ثلاث عدل عن ثلاثة ثلاثة» وثلاثة ثلاثة بتمامها ليست اسماء بل لفظا مركبا من اسمين؛ 
وخرج على التركيب إلى الاسمية إلا أن يقال: المراد أن الأصل ألا يخرج عن نوع أصله؛ أو نوع ما 
التأم منه أصله. 

[ه] حال من مفهوم قوله: مبني في الحجاز معرب في تميم أي: اختلف فيه حال كونه علماً للأعيان. وإنما 
قلنا ذلك لأنه إن تعلق بكل من قوله: مبني ومعرب لزم توارد العاملين على معمول واحدء وإن تعلق 
بأحدهما لزم خلو الآخر عن التعلق بهذا الحال» اللهم إلا أن يقدر للآخر كما في باب التنازع. 


ليخرج باب «فسَاق»» وإنما قال: للأعيان 'بخرج باب «فجار»؛ لأنه وإداكاد غلما كنا 
قالوا لكنه للمعاني لا للأعيان» وقوله: (مُوَّنَئا صفة علمأء وذكره للتنبيه |١‏ على أنه لم 
3 كذلك (كَ«قَطَام»» علماً للمؤنث (ق«غلآب» ') كذلك (مَئْنِقُ فِي) استعمال 
(أهل الْحِجَازِ لمشابهته «فعال» بمعنى الآمر أ افو لور (وَمْعْرَبٌ في) استعمال (بَنِي 
نَحِيم؛ ِل مَا في آخرو) أ إلا في «فعال علماً للأعيان» الذي يكون في أخره (وَاع) 
فإن بني تميم اختلفوا فيه» فأكثرهم يوافقون الحجازيين في بنائه» وأقلهم لا يفرقون 
بين ذات الراء وغيرها بل يحكمون بإعراب الكل ءا تحر : «حضار») عَلَما ل«كوكب»): 
ووجه الأكثرين أن الراء أ"! حرف ثقيل لكونه في مخرجه كالمكررء فاختير فيه البناء؛ 
لآنه أخف؛ إذ سلوك طريقة واحدة أسهل من سلوك طرائق مختلفة. 


(الأضوَّاتٌ) اعلم أن الأصوات الجارية على لفظ الإنسان !"1» إما منقولة إلى 
باب المصادرء ولزمت المصدرية ولم تصر اسم فعلء أو لم تلزم المصدرية وصارت 
اسم فعل. 


[1] فإن قلت: الأظهر أنه احتراز عن قطام إذا سمي به مذكرء فإنه ليس علماً مؤنثاً؟ قلت: هو علم مؤنث؛ 
لأن الزائد على الثلاثة لا يخرج بتسمية مذكر به عن التأنيث بقي أن الأظهر أنه احتراز عن ذهاب إذا 
ع عله لمذكر. ولا يخفى أن بناء فعال علماً مؤنثاً للأعيان ينتقض بذهاب إذا جعل علماً لمؤنث» 
فإنه لا يبنى اتفاقاً إلا أن يقال: المراد بكونه علماً كونه علماً في أصل وضعه من غير نقل عن غير العلمء 
وحينئذ يتم كلام الشارح أيضاً إن قيد مؤنثاً ليس للاحتراز» فتأمل. 

[؟] هما علم امرأة. 

[] فيه ما ذكره في أختيه. ولا يجري فيه ما يجري فيهماء فالوجه أن هذا القسم إما علم مرتجل» أو منقول 
عن المعنى الوصفيء فإن كان منقولاً راعوا معناه الأصلي وكان فيه المبالغة» وإن كان مرتجلاً حملوا 
على المنقول؛ لأنه أكثر من غيره. 

[؛] فمعنى قول المصنف: معرب في بني تميم كلهم إلا ما آخره راءء فإنه ليبس بمعرب في تميم كلهم» بل 
عند أقلهم. 

[5] هذا وجه بديع ذكره الفاضل الهندي» وأوضحه الشارح» والمشهور في كتبهم وجه آخرء وهو أن الإمالة 
في ذوات الراء مستحسنة» والمصحح له كسرهاء فالتزم. قال عبد الغفور: أو أن وجه البناء في ذي الراء قصد 
الإمالة؛ إذ هي أمر مستحسن. والمصحح للإمالة كسر الراء» وهي لا تحصل إلا بتقدير علة البناء؛ لأنه إذا أعربوا منع 
الصرف فلم يكسر. 

[5] بل على لفظ العرب. 


فالأول: مثل : («وَاهاً» للتعجب» وحكمه حكم المصادر. 

والثاني: مثل: «مَهُ وصّة»)؛ وحكمه حكم أسماء الأفعال. 

وإما غير منقولة؛ بل باقية على ما كانت عليه حين كونها أصواتا ساذجة» ولم تصر 
مصادر ولا أسماء أفعال؛ وهي على أنواع : 

فمنها: ما يعرض للإنسان عند عروض معنى له؛ كقول المتندّم أو المتعجّب «وَيْ 
وَخْ)) لا يقدر أن يحكم عليه بشيء. أو به على شيء. 

ومنها: ما يجري على لفظ الإنسان على سبيل الحكاية» بأن يصدر من نفسه ما 
يشابه صوت شيء؛ كما إذا قلت: «غَاقٍِ» قاصداً لإصدار ما يشابه صوت الغراب عن 
نفسكء وحيئئذ لا تقدر أن يحكم عليه أو به. 

ومنها: ما يصوّت به لأجل حيوان: إما لزجرء أو دعاء» أو غير ذلك '» كما إذا 
قلت: «نخ» لإناخة البعير» وحينئذ أيضاً لا يقدر أن يحكم عليه أو به. 

وهذه الأقسام كلها مبنيات؛ لانتفاء التركيب فيها'"ء وإذا تلفظ بها على سبيل 
الحكاية» كما إذا قلت: «قال زيد عند التعجب: «وَيْ») أو عند إناخة البعير ((ننخ))» أ 
«غاق» عند حكاية صوت الغراب» فهي في هذه الحالة أيضا مبنية» لكن لا من حيث 
إنها أصوات» بل من حيث إنها حكاية عنها. 

والمراد بالأصوات ههنا: ما كان باقية على ما هي عليه من غير نقلها 

على سبيل الحكاية !"أ» وهي بهذا الاعتبار ليست بأسماء» لعدم كونها دالة بالوضع» 


[1] من تسكين البهيمة» أو حمله على الشربء أو إناخته كما إذا قلت: نخ لإناخة البعير. 

[”] فهي داخلة في قوله: أو وقع غير مركب. 

["] قال الفاضل الهندي: لأنه حينئذ اسم لصوتء وبه يشعر قوله: وهي بهذا الاعتبار ليست بأسماءء وله 
وجه ثان ذكره الفاضل الهندي» وهو أنه لا تفاوت حينئذ بين القسمين» فيقال: قال زيد نخ» ويقال: قال 
زيد غاق»؛ فيصير القسمان قسماً واحداً. وفي الوجه الأول نظر؛ لأن المقصود من الصوت إحضاره 
بذاته إما ليحكم على المحضر أو ليطلب منه ما هو الغرض من صدوره كما هو في الألفاظ» وعلى كل 
تقدير فهو صوتء وليس باسم.ء لا يقال: يراد أنه اسم حكمأء وفي أحكام الأسماء يعتبر اسم حقيقة أو 
حكماً لأنا نقول: الأصوات مطلقاً أسماء حكمية؛ ولذا عد قسماً من الاسم المبني. وكذا في الثاني لأنه 
لا يلزم من عدم انقسامه إلى قسمين بهذا الاعتبار ألا يكون الأصوات معتبرة مطلقا بحيث لا يخرج 
عنها بهذا الاعتبار» ويكون انقسامه بغير هذا الاعتبار» والحق أن المراد بالأصوات» وكذا كل قسم من 
أقسام المبني ما يشمل المراد به نفسه» والمستعمل لما هو الغرض منه» وإلا لكان بيان المبنيات في 
الكتب النحوية قاصراء وتعريف الأصوات يشمل كلها باعتبار الحكاية بها؛ لأنه يصدق على الجميع 


حكى به صوت. 


وذكرها في باب الأسماء لإجرائها مجراهاء وأخذها حكمهاء وبنيت لجريها مجرى ما 
لآ تركيي'فبة مع الأسيماء: 

فالآصوات بهذا الاعتبار: رك لفظِ) إنما قال: «لفظ» ولم يقل : ((أسم)) لعدم 
الوضع فيها كما عرفت (حْكِي به صَوؤْتٌ) أي: أصدر على لسان الأقيان تشميها ضيورت 
شيء كما عرفت في القسم الثاني من الأصوات الغير المنقولة (أؤ صوَتٌ به لِلَْهَائِ) 
يعني : مثا [']: أي : لإناختهاء أو زجرهاء أو دعائهاء أو غير ذلك. وإنما قلنا: «مثلا»؛ 
لآن المتبادر من البهائم ذات القوائم الأربع» فلا يتناول ما هو للطيور» بل لبعض 
أفراد الإنسان أيضأء كالصبيان والمجانين» وإذا كان ذكرها على سبيل التمثيل يتناول 
التعريف كلها. 

قَالأَوَلَ: كّ«غَاق») إذا صوت به إنسان تشبيها بالغراب. 

(وَالثَانِي : ك«نخ») مشددة أو مخففة عند إناخة البعير: ولم يذكر المصنف القسم 
الأول: وهو ما 50 الإسان اعداءدمة عي على اشير 

قيل: ذلك؛ لأنه لما كان هذان القسمان!" مع تعلقهما بالغير ملحقين بالأسماء 
المبنية» كان كون ذلك القسم كذلك أولى» لكونه صوت الإنسان من غير تعلق بغيره. 


[ المركبات ] 
(الْمْرَكبَاتُ) أي: المركبات المعدودة من المبنيات رك اشم) حاصل (مِنْ) تركيب 


]١[‏ الأولى ألا يجعل ذكر البهائم للتمثيل حتى يشمل الطيور وغيرهاء بل يجعل التعليل للتمثيل ليشمل 
دواعي أخرى للتصويت به من قضاء تعجب أو تسكين توجغ أو تخفيف تحسرء فيشمل القسم الأول 
أيضاً بتكلف واحد لا بد منه لغير دخول هذا القسم. وأما ما وجهه به الشارح اقتفاء للفاضل الهنديء 
فهو على ما ترى فدع ما كدر وخذ ما صفا. 

[؟] قائله: الفاضل الهندي رحمه الله تعالى كأنه أراد أن المتعلق بالغير كما في تصويت البهائم» فإن الصوت 
يلقى إلى البهيمة» وكما في حكاية الصوتء فإنه لإسماع الغير ذلك الصوت أقرب من المركب مع 
الغير؛ لأنه لتفهيم الغير لا محالة؛ وما لم يتعلق بالغير كوى للمتعجبء فإنه يتلفظ به بمقتضى الطبع 
من غير نظر إلى الغير في غاية البعد من التركيب مع الغير» فإذا لم يكن ما هو أقرب إلى الغير معرباء 
فما هو أبعد منه بطريق الأولى ألا يكون معرباًء وفيه أن بعده عن الإعراب لا يوجب أولوية إلحاقها 
بالمبني لجواز سقوطها عن درجة الاعثبار بحيث لا يكون ملحقة بالأسماء المبنية أيضاً. 


(كَلِمَئَيِنِ) حقيقة أو حكماً! 'أ» اسمين أو فغلين !"ا أو حرفين أو مختلفين» وجعلهما 
يي 

وإنما قلنا: «حقيقة أو حكما» لئلا يخرج مثل: «سيبَوَيه» ("أء فإن الجزء الأخير منه 
صوت غير موضوع لمعنى» فلا تكون كلمة» لكنه في حكم الكلمة حيث أجرى مجرى 
الماع المدة: 

وقوله: «ليس بينهما نسبة» ليخرج مثل: «عَبْدٍ الله لكا وتَأئطً 0 لآن بين جزئي 
كل واحد منهما نسبة قبل العلمية "ا. ولا يخفى أنه يخرج بهذا القيد مثل: «حَمْسَة 
عَشْرَ عن الحد مع أنه من أفراد المحدود؛ لأن بين جزئيه قبل التركيب نسبة العطف. 
وتعيين النسبة على وجه يخرج منها هذه النسبة أصعب من خَرْطٍ القَتَاد أ والأحسن 
أن يقال 1'!: المراد بالنسبة نسبة مفهومية من ظاهر هيئة تركيب إحدى الكلمتين مع 
الأخرى» ولا شك أنه يفهم من ظاهر الهيئة التركيبية التي في «عَبْدِ الله» النسبة الإضافية: 


[1] ما وجد من هذه الأقسام التركيب من اسمين حقيقة نحو: بعلبك» أو حكماً نحو: سيبويه» ومن اسم 
وفعل نحو: بخت نصرء فإنه مركب من بخت بالضمء وهو معرب بوخت بمعنى الابن وجل عنده صنم 
اسمه نصرء فنسب إليه خرب بيت المقدس على ما في القاموس» ونصر ماضي التفضيل. 

["] الموجود في هذه الأقسام هو المركب من الاسمين كبعلبك؛ أو من فعل واسم كبخت نصر. 

[*] لأنها نكرة في سياق النفي» فتعم 

[:] أي: في حال التركيب. 

[ه] رد لبيان الرضي حيث قال: أي: ليس بينهما نسبة قبل العلمية. ووجه الرد أنه عدول عن عموم العبارة 

بلا داع» لكنه ليس بذاك؛ لأن الاسم مستغن عن الوصف والتقييد بانتفاء النسبة في الحال» فالحاجة 

إلى التقييد بانتفاء النسبة قبل الاسمية» فحمله على العموم يوجب اعتبار ما لا يحتاج إليه في التعريف. 

نعم قوله: قبل التركيب أحسن من قوله: قبل العلمية لشموله: خمسة عشر. 

[7] فإنه من المركبات المبنيات للتركيب. 

[] لأنهما ليسا مبنيين للتركيب. أما الأول: فظاهر. وأما الثاني: فلأنه قبل النقل جملة فليس بمعرب ولا 
مبني» وبعد النقل محكي على ما كان عليه. 

[4] إما حال التركيب أو قبل التركيب. 

[ه] لأن النكرة الواقعة في سياق النفيى صريحة في الاستغراق» فإرادة بعض الأفراد دون بعض من غير قرينة 
ترجيح بلا مرجح. وفيه تعريض بالفاضل الهندي حيث عين النسبة» فقال: ليس بينهما نسبة إسناد ولا 
إضافة ولا عمل ولا إفادة معنى. فيخرج مثل: تأبط شرًاً وعبد الله ويزيد والنجم أعلاماً. 

]٠١[‏ أي: الأحسن أن يفسر النسبة بحيث لا يدخل فيها هذه النسبة لا تعيينها ولا تخصيصها بأنه المراد نسبة 
مفهومة إلى آخره. كما هو المتبادر أي: ليس ألا يكون بين الكلمتين نسبة في الواقع بل في اللفظ. 


ومن ظاهر الهيئة التركيبية التي في «تَأبَط شَرَأه النسبة التعليقية التي يكون بين الفعل 
والمفعول» بخلاف مثل: «حَمْسَة عَشْرَ)» فإن هيئة تركيب أحد جزئيه مع الآخر لا يدل 
على النسبة أصلاًء كما أن هيئة تركيب أحد شطري «جَعْمَْر» مع الآخر لا يدل عليها من 
غير قرق#قفانطى الحد عر :المعدود :طردا وعكها. 
(فْإِنَ تَضْمْنَ) الجزء (الثاني حَد فأ حرف عطف أو غيره!''! (يُنَِا أي: الجز آن: 
الأول: لوقوع آخره في وسط الكلمة الذي ليس محلاً للاعراب. 
والثاني: لتضمنه الحرف 39« حَمْسَة عَشْرَ») فإن مر وَعَشْة)» حذفت 
الواو» وركبت اعَشَرَة) مع «حَمْسَة» (3) مثل («حَادي عش وَأخَوَاقها:: يعنى: أخوات 
حادي عشر من ثاني عشر إلى تاسع عشرء تي ب ار ا 
عشرء وإنما أورد مثالين !'! ليعلم أن البناء ثابت في هذا المركب"!» سواء كان أحد 
جزئيه العدد الزائد على العشرة أو صيغة الفاعل المشتقة منه. 
وقيل: فيه نظر؛ لأن الثاني فيه لا يتضمن الحرف؛ لأنه لا يراد به «حَادِىٌ وعَشَدْ)؟ 
وجوابه!؟ا: أن المراد بصيغة الفاعل إذا اشتق من أسماء العدد واحد من المشتق 
منهء لكن لا مطلقأء بل باعتبار وقوعه بعد العدد السابق على المشتق منه» فإن الثالث 
مثلاً واحد من الثلاثة لكن لا مطلقاء بل باعتبار وقوعه بعد الاثنين» فلما أخذوا هذه 
الصيغة من المفردات للدلالة على ما ذكرناء أرادوا أن يأخذوا مثل ذلك من المركبات» 
ولا يتيسر ذلك من مجموع الجزأين؛ لأن صيغة فاعل لا تسع حروفهما جميعاً *ا. 
فاقتصروا على أخذها من أحد الجزأين؛ إذ في أخذ بعض الحروف من كل جزء مظنة 
وحاصله: أن ظاهر تركيب خمسة عشر تركيب مزجي كبعلبك لا تفهم منه النسبة» لكنه إذا لوحظ أن 
معناه مجموع العددين يفهم منه أن الواو مقدرة» والأصل خمسة وعشر بخلاف بعلبك. 
[]) نحو: بيت بيت أي: لبيت أو إلى بيت. 
[5] من نوع واحد من تضمن حرف العطف مع أن الظاهر إيراد المثال الثاني بغير تضمن حرف العف 
تعميما للفائدة. ٠‏ 
["] أي: المركب العددي. وإنما لم يقل: أورد مثالين أحدهما لتضمن معنى حرف العطف في نفس 
التركيب» والآخر لتضمنه في أصله؛ لأن التعميم في الحكم, أعني: البناء الذي هو المقصود بالذات 
أولى بالببان من التعميم في الشرط الذي هو تضمن الحرف. 
[:] خلاصته: أن : تضمن الحرف أعم من أن يكون بنفسه أو باعتبار مأخذه. 


[5] لزيادتها على ثلاثة. 


الالعايى» تاعكاووا الأول لتدل على المتضوه ينو ارك لآم فاعدوا مكلذ فو اكد 
1 المتضمن حرف العطف «حادي عشر» بمعنى الواحد من أحل عشر بشرط 
وقوعه بعد العشرة» ف«حادي عشر» متضمن حرف العطف باعتبار أنه اود م ا 
علق المتضمن حرف العطف. لا باعتبار أن أصله: «حادىٌ وعَشَد»؛ إذ لا معنى له 
وعلى هذا القياس «الحادي والعشرون» لا فرق بينهما إلا بذكر الواو وحذفه؛ (إلا 
«اثْنَى عَشّرَ)) واثننّي عَشْرَة»» فإنه لا يبنى فيهما الجزان. بل يبنى الثاني للمتضمن» 
ويعرب الأول لشبهه بالمضاف لسقوط النون. 

(وإلآ) أي: وإن لم يتضمن الثاني حرفاً أرب الثاني !') مع منع صرفه؛ إن لم يكن 
قبل التركيب مبنيّاً (ك«بَعْلَبكٌ» وَبْنِي الأَوْلُ) للتوسط المانع من الإعراب» وعلى الفتح؛ 
لأنه أخف (فِي الأفصح) أي: إعراب الثاني مع منع الصرفء وبناء الأول إنما هو في 
أفصح اللغاتء وفيه لغتان أخريان: 

إحداهما: إعراب الجزأين معأء وإضافة الأول إلى الثاني» ومنع صرف المضاف 


وأخراهما: إعراب الجزأين معأء وإضافة الأول إلى الثاني»ء وصرف الثاني. 


الْكِتَايَاثٌ) جمع كناية» وهي في اللغة والاصطلاح !: أن يعبر عن شيء معين 
بلفظ غير صريح في الدلالة عليه» لغرض من الأغراض كالإابهام على السامعين» 
كقولك: («جَاءَني فلآنُ» وأنت تريد «زيدا»» والمراد بها ههنا ما يكنى به لا المعنى 
المصدري؛ ولا كل ما يكنى به بل بعضه؛ ولا كل بعض 7"؛ بل بعض معين؛ فكأنهم 


]١[‏ فيه مسامحة؛ والمعنى أجري الإعراب على الثاني» وإلا فالمعرب بالإعراب الجاري على المركب هو 
مجموع المركب لا الجزء الثاني» وقول الشارح: وإن لم يكن قبل التركيب مبنيأ تقبيد للحكم ليوافق 
ما هو المشهور والأولى؛ وإلا فقد نقل الرضي جواز إعراب الجزء الثاني المبني بعد التركيب كما هو 
ظاهر عبارة المصنف في هذا المقام» وفي بحث غير المنصرفء والأولى إن كان قابلاً للإعراب مكان 
قوله: إن لم يكن مبنيّاً قبل التركيب؛ لأن كل اسم مبني قبل التركيب عند المصئف. 

[*] في القاموس: كنى به عن كذاء يكني ويكنو كناية: تكلم بما يستدل به عليه» أو أن تتكلم بشيء ويريد 
غيره» أو بلفظ يحاذبه جانبًا حقيقةٍ ومجاز. 

['] لا فرق بينه وبين كل ما يكنى به. والصواب: ولا بعض مبهمء وكأن السهو من الناسخ. 


اصطلحوا فى باب المبنيات أن يريدوا بها ذلك البعض المعين؛ ولذلك لم يقل: «بعض 
الكنايات» كما قال: «بعض الظروف»» ويتعذر تعريفه إلا بالتصريح به مفصّلاًء فلذلك 
أعرض عن تعريفها مطلقاء وتعرض لذلك البعض المعين» فقال: الكنايات: 

(«ككم»2 وبناؤها لكونها موضوعة وضع الحروف !", أو لكون الااستفهامية متضمنة 

(3َ«كذَا») وبناؤها؛ لأنها فى الأصل «ذا» من افيا الإشارة» دخل عليها كاف 
التشبيه» فصار المجموع بمنزلة كلمة واحدة بمعنى: «كم» "أ وبقى «ذا» على أصل 
بنائه» وكل واحد منهما يكون (ِلِلْعَدَدِ) والكناية عنه» وجاء «كذا» كناية عن غير العدد 
ان لحو : «خَوَخِتٌ يُوْمَ كَذَا) كناية عن يوم البيية أو غيره ؟] 

لد 58 41 اود 0 0-7 عن الحديث والجملة» وإنما بنيا؛ 


11 اق وضعت ثنائية» ويسمى هذا الاسم اسماً ناقصاً. في القاموس: كم اسم ناقص مبني على السكون» 
أو مؤلفة من كاف التشبيه» وما قصرت وأسكنت وهي للاستفهام, وواضونها هده :تمي ا و لكين 
ويخفض ما بعده كارب»» وقد يرفع تقول: كم رجل كريم إياه هذاء وقد يلوح من كلامه وجه آخر 
لبناء الاستفهامية وآخر لبناء الخبرية» فتأمل. 

[؟] حك عر لصوو عرساو اسار رركي ولذا لم يعتد بشيء منهما في المعنى» وليس 
لها الصدر تقول: قيضيق كذان و كذ درهماء:وغير واحب الضوي» ولأ يصو :”حرا لاضافة ولا داامن): 
ولا يتسعمل غالبا إلا مكرراً معطوفاء فلا يقال: كذا درهماً ولا كذا كذا درهمأء بل يقال: كذا وكذا 
درهما. وذكر ابن مالك أنه مسموعء لكنه قليل. وفي القاموس: كذا اسم مبهم» وقد يجري مجرى 
«كم»» فينصب ما بعده على التمييز. 

[*] إما مجرور عطف على يوم السبت» أو مرفوع عطف على نحوء فإنه يجيء بمعنى كيت وكيت أيضاً. 
في القاموس: كيت وكيت ويكسر آخرهما أي: كذا وكذاء والتاء فيهما هاء في الأصل» وتفصيله أنهما 
في الأصل: كيته وزيته على وزن المرة حذفت اللام وأبدل عنها تاء التأنيث كما في نبت. ومن العرب 
من يستعملها على الأصل والوقف عليها حينئذ بالهاء» ولا يكونان إلا مفتوحين» كذا في الرضي. وبين 
جواز بنائهما على الضم أيضاء ولزوم استعمالهما مكررتين بواو العطف. 

[؛] بفتح التاء وكسرها وقد تضمء أصلهما: كيه وذيه حذفت لام الكلمة» وعوض عنها التاء» ولذا تكتب 
طويلة» ويوقف عليها كما في أخت»ء ولا يستعملان إلا مكررا بواو العطف نحو: قال فلان كيت وكيت» 
وكان ديت وذيت. 

[5] لا يخفى أنه بهذا الوجه لا يصير من شيء من قسمي المبني لا من شابه مبني الأصلء» ولا مما وقع 
غير مركبء وله نظائر يرد عليك واحد بعد واحدء فلا تغفل. 


إعراباً ولا بناءً ('!» فلما وقع المفرد موقعهاء ولم يجز خلوه عنهماء رجح البناء الذي 
هو الأصل في الكلمات قبل التركيب. 

ومن الكنايات كين وإنما بني لأن كاف التشبيه دخلت على «أي». و«أي» وإن 
كان في الأصل معربأء لكنه انمحى عن الجزأين معناهما الإفرادي» وصار المجموع 
كاسم مفرد بمعنى (كمْ» الخبرية» فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة» 
كما في من لا تنوين تمكنء ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة لها في 
الخطء فمرتبته في البناء منحطة عن أخواتها !"!» فلذلك لم يذكره المصنف معها. 

(فَكم» الاسْتَفْهَامكة !” 4 المتضمنة معنى الاستفهام (مُمُيْرٌ يَزْهَا) 5 الذي يرفع 
الإبهام عن جنس المسؤول عنه (مَنْضوبِ ) على التمييز (مُفَرَدُ)؛ لآنها لما كانت 
للعدد» ووسط العدد وهو من أحد عشر إلى تسعة وتسعين مميزه مفرد منصوب» جعل 
مميزه كذلك؛ لأنه لو جعل كأحد الطرفين لكان تحكما !* 

(وَكمْ الْخَبَرية) مميزها (مَجْرُورٌ) بالإضافة (مُمَرَدُ تارة (وَمَجْمُوعٌ) أخرىء تقول: 


[] لأن استحقاق الإعراب فرع الذي يتحقق معه العامل» والجملة من حيث هي لا تركيب لها مع غيرهاء 
واستحقاق البناء فرع لمناسبته بمبني الأصل» ولا مناسبة للجملة مناسبة معتبرة في البناء. 

[؟] لأنه في الأصل معربء والكسرة فيه إعراب» والنون تنوين جعل التنوين بمنزلة لام الكلمة» فصار كأنه 
مبنى على السكون:؛ ويحتمل ألا يقول المصنف ببنائه. 

الى كي الالسختابةااوالشيرية يدان ل غود وومتد وى :وا لالبنتطيامة لد سوم غقة ايتاك ندلوه 
في ظنه للمخاطبء والخبرية لعدد مبهم عند المخاطبء وربما يعرفه المتكلم. وأما المعدود فهو 
مجهول عند المخاطب فيهماء فلذا احتيج إلى التمييز» ولا يحذف إلا لدليل» والحذف في الاستفهامية 
أكثر؛ لأنه في صورة الفضلات. 

[:] ولا يجوز جره إلا إذا انجرت الاستفهامية بحرف الجر» نحو: «بكم رجل مررت؟» فيجوز أن يكون 
في تمييزه أيضا الجر قصدا إلى التطابق بينهما. 

[ه] أي: حكماً بلا جهة. فإن قلت: جعله كالوسط أيضاً تحكم؟ قلت: الوسط لا يساوي شيئاً من الطرفين 
في كونه طرفاء ويتميز عنهما بكونه وسطاء فلا تحكم. فلا حاجة في إخراجه عن التحكم إلى ما قاله 
الفاضل الهندي إنه أكثر» ولا إلى ما ذكره الرضي أن السائل في الأغلب لا يعرف القلة والكثرة» فحملها 
على الدرجة الوسطى أولى. والأوجه أن يقال: نصب مميز «كم» الاستفهامية؛ لأنه جعل مميز «كم» 
الخبرية كالطرفين دفعاً للتحكم؛ فلو جعل مميز «كم» الاستفهامية مثلهماء أو مثل أحدهما لالتبس 
ب«كم)») الاستفهامية» فجعل كالوسط مدا ولم يعكس؛ لأن «(كم» الخبرية متقدمة على الاستفهامية؛ 
لكون الاستفهام فرع الخبرية» فجعل كالطرفين؛ لأن الطرف مقدم على الوسط. 


كم حل عِنْدِي وَكمْ رجَالٍ» كما تقول: «مائة تُؤْبٍء وثلاثة أَنْوَاب». وإنما جاء مفردأ؛ 
أن لود ! اكت رونمو كل قيارو نوااكاء ميرف : أن حدق الكدر اود ها كيه انار 
كثرته صريحاء ولما كان هذا ليس مثله في التصريح بالكثرة» جعل جمعية مميزه؛ كأنها 
نائبة عن معنى التصريح بها. 

(وَتَدْخْلُ «مِنْ» فيهًا) أي: في مميزي «كم» الاستفهامية والخبرية» تقول: كم منْ 

قال الشارح الرضي: هذا في الخبرية كثير نحو: طوَكَمْ مِنْ مَلَكِ) !”2 طوكَ 
من قَويَةِ» اك وذلك لموافقته جدأ للمميز المضاف إليه «كم». وأما مميز «كم» 
الاستفهامية. فلم أعثر عليه ا ب«امن» في نظم ولا نثرء ولا دل على جوازه 
كتاب من كتب هذا الفن. 

لكن جوز الزمخشري *! أن يكون «كم» في قوله تعالى: «إصل بَني شرَائيل كع 
آتَيِنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَتئَةِ4 "| استفهامية وخبرية. 

زَوَلَهْقا' ا ول«كم» استفهامية كانت أو خبرية (صَدْرُ الْكَلام)؛ لآن الاستفهامية 
يتضمن الاستفهام» وهو يقتضي صدر الكلام ليعلم من أول الأمر أنه من أي نوع من 
أنواع الكلام» والخبرية أيضاً تدل على إنشاء التكثير ا" وهو أيضاً نوع من الكلامء 
فيجب التنبيه عليه من أول الأمر. 
(وَكِلأَهُمَا) لو قال: «كلتاهما» لكان أوفق؛ لتأنيث الاستفهامية والخبرية» فهو على 
عبيون :نينتا 1م 


]1[ 

[؟] سورة الأغراف: 2 

[ع] سورة النجم: 51. 

[4] ستوزة الأعرافت 4 : 

[5] رد لما قاله الشيخ الرضي. وجوابه: أن كلامه في مميز متصل ب«كم». وأما إذا فصل بينهما بفعل 
متعد» فالإتيان ب«من» واجب في الخبرية والاستفهامية ذكره الرضي قبيل هذا الكلام» والآية من قبيل 
الفصل. 

[5]) سورة البقرة: .5١١‏ 

[] هذا أولى مما ذكره الفاضل الهندي أن الخبرية نقيضة «رب» التي لإنشاء التقليل؛ لأنه تطويل المسافة 
بلا فائدة» وينبغي أن يعلم أن كون «كم» لإنشاء التكثير» وكون «رب» لإنشاء التقليل لا يخرجان كلاماً 
فيه أحدهما عن الخبرية؛ لأن الإنساء راججع إلى استكثار المتكلم واستقلاله متعلق الحكم الخبري. 


تأويل «كلا هذين النوعين»» وهما ((كم) الاستفهامية والخبرية: أ كل واحد منهما 

اَم - ا اه ا اه 9 برو 

(يَقع مَرْ مَوْفُوعا وَمَنَْضْوبا وَمَجْوُورا) ثم بين موقع كل واحد منهما بقوله: «فكل مَا) 
اق كل واحد من ((كم) الاستفهامية [١ا‏ والخبرية يكون (ِبَعْذَهُ فِغلٌ) أ قسن فعل ا" 
يا 
(كَانَ مَنُضوباً مَعْمُولاً عَلَى حَسَبو أي: على حسب عمل هذا الفعل "أ وعمله لا 
يكون 0 المميز “ا وذلك أنك تقول: «5ئ ها 0 دوه منصوب 
المنصوبات» فتعينه لأحد المنصوبات إنما هو بحسب المميزء فالاستفهامية نحو: «كُمْ 
رَجُلاً ضَرَيْتَ؟) في المفعول به أثا, و«كمْ ضَدبَة ضَرَئْتَ؟» في المفعول المطلق. و«كُمْ 
يَؤْما سِِتَ؟» في المفعول فيه والخبرية مثل مثل: «كَمْ غلام مَلَحْتَ وَكُمْ ضَرْبَةٍ ضَرَبْتَ) 
وَكُمْ يَوْم سِْت». 

وإنما جعلنا الفعل 7 أو شبهه أعم من أن يكون ملفوظأ أو مقدرأء ليدخل في 
قاعدة النصب مثل قولك: كم رَجُلاً ضَرَيْئَةُ؟) ا"ا؛ إذا جعلته من قبيل الإضمار على 


['] اكتفى بثلاثة أمثلة من المفاعيل فالاستفهامية والخبرية؛ لآن المعروف انتصابهما على أنه مفعول بهما 
أو ظرف أو مصدر. وأما خبر «كان» نحو: كم درهماً كان مالك» والمفعول الثاني من باب «ظننت» 
نحو: كم درهما ظننت مالكء» فهما داخلان في المفعول به. 

["] نبه على أن المراد بالفعل ما يعمه وشبهه ليشمل نحو: كم يومأ أنت سائر» وكم رجلا أنت ضارب. 

[*] يعنى: أن ضمير «حسبه» راجع إلى العمل المفهوم من معمولا «لا» إلى اقتضاء الفعل على ما فى 
الرضن: 

[:] أشار به إلى دفع ما اعترض به الرضي أنه ينتقض ب«كم يوم ضربت يت أنه انس تحضوا غال تصوون 
اقتضاء فعل بعذه. فإنه يقتضي منصوبات كثيرة؛ وليس نصبه إلا على الظرفية؛ فأجاب الشارح أن 
اقتضاءه ب«كم يومأ» ليس إلا بالظرفية» وملاك اقتضائه المميز. 

[ه] قال الرضي: وليس بمعروف انتصابها إلا مفعولًا بها أو ظرفاً أو مصدراً أو خبراً كان نحو: «كم كان 
مالك؟» أو مفغولا ثانا لباب «ظن» نحو: «كم ظننت مالك؟». 

[] فعلى هذا قوله: كان منصوباء وإلا فهو مرفوع كان معناه تعيين النصب والرفع لكونه راجحا مختاراء 
فلا يرد أنه على تقدير الاشتغال بالضمير يجوز الرفع بأن يقدر الضمير العائد إلى «كم»؛ لأنه ضعيف 
ع ل و 0 اد 0 20 


شريطة التفسير» وقدرتٌ بعده فعلاً غير مشتغل عنه؛ أي: «كمْ رَجُلاً ضَرَبْتَ ضَرَبْتَه؟)) 
فهو من حيث إن ما بعده فعلاً مقدراً غير مشتغل عنه داخل في قاعدة النصبء وإن لم 
تجعله من قبيله» ولم تقدر بعده فعلاً غير مشتغل» فهو من هذه الحيثية مرفوع داخل 
في قاعدة الرفع. 

وَكُلٌ ما قَبلَهُ1) أي: كل واحد من «كم» الاستفهامية والخبرية وقع قبله احَوْفُ 
جرٌ) نحو: (بكمْ دِرُهَماً اشْكَرَ ئتَ؟ أو بكم رَجْلٍ كوزقة )انما ف) الس غلا كَمْ 
رَجُلاً ضَرَبْتَ؟ وعَبَدَ كم رَجلٍ 3 شئَرَيْتَ» (فُمَجْوُورٌ) بحرف الجر أو الإضافة» وإنما جاز 
تقدم حرف الجر أو المضاف عليهما مع أن لهما صدر الكلام؛ لأن تأخر الجار عن 
المجرور ممتنع لضعف عمله؛ فجوز تقديم الجار عليهما على أن يجعل الجار اسم 
كان أو عفنا مع المجرور ككلمة واحدة مستحقة للصدر. 

لظ 
عنه» ولا قبله حرف جر أو مضاف وكان مجرداً عن العوامل اللفظية (فَمَوْفُوعٌ) أي: فهو 
مرفوع (مبِتدَا إِنْ لَمْ يَكُنْ ظَوفاً) نحو: «مَنْ أَبُوك؟)!"! وهذا مبني على مذهب سيبويه؛ 
فإنه يخبر عنده بمعرفة عن نكرة متضمنة استفهاماً. وأما عند غير سيبويه» فهذا خبر مقدم 
على المبتدأ» لكونه نكرة وما بعده معرفة (وَحَبَرٌ إِنْ كَانَّ ظَوفاً) نحو: «كَمْ يَؤْماً سَفَّوْك؟) 
ف«كم» ههنا منصوب المحل معنا داخل تحت قاعدة النصبه باعتبار إعمال الكائن 
فيه» وداخل في قاعدة الرفع ثانياً لقيامه مقام عامله الذي هو خبر المبتداً. 

(وَكَذَلِكَ) أي: مثل «كُمْ» في تأتي الوجوه الأربعة الإعرابية بالشرائط المذكورة 
(أسْمَاءٌ الاسْيفْهَام وَالشّرْطِ) بمعنى أنه تتأتى تلك الوجوه في جميع هذه الأسماء 2 
[1] لم يقل: وكل ما له مضاف»ء أو حرف جر مع أنه أخصر وأوضح لينبه على جواز تقدم المضاف والجار 

عليها مع اقتضائها صدر الكلام. 
["] نظير الأمثال وينتقض تلك القاعدة ب«كم رجل صحبك؟»» فإنه يتعين «كم» هناك للخبرية؛ لأن النكرة 

لا يكون مبتدأ للمعرفة بالاتفاق فيما عدا مثل: «من أبوك؟ ومررت برجل أفضل منه أبوه؛ كما مر. 
[*] هكذا ذكره الرضي» وهو غير مرضي؛ لأن المرفوع محلا ليس «كم»»؛ بل الجملة الظرفية» وهي النائبة 

عن الخبر. 


[] إشارة إلى أن الجمع المضاف في قوله: أعيماء الاستفهام والشرط الاستغراق ؛ بمعنى الكل المجموعى 
لكل يو حت إلة زه خض غيو ك1 ب القزرينة تله زذالا رمد لثقبيه الختىة وقبية كنا فى اقوله تعال . 


#0 
3 


لا في كل واحد منها !"أ وهي : («مَنْء وَمَاء وَايُ)؛ ا ا وَمَتَى) مشتركة بين 
الاستفهام والشرطء و«إذا» مختصة بالشرطء و« نَ وكبيف» ضير بالاستفهام. 
ذامَنْ وَمَا» إذا كانتا استفهاميتين عاتن :فدهها اليسخوى التلكثة الأول نحو: 3 
ضَرَبْتَ؟ وَمَا صَبَعْتَ؟ وَبِمَنْ مَرَرْتَ؟ غلم مَنْ ضرَّبْتَ؟ وَمَنْ ضْرَئْتَةُ؟ وَمَا صَنَعْتَهُ؟)) 
ولا يتأتى فيهما الرفع !"! على لخبرية لامتناع ظرفيتهماء وإذا كانتا 0 فكذلك 
يتأتى فيهما تلك الوجوه الثلاثة '"أ» نحو: «مَنْ تَصْرِثِ أضريكة ونا طن حنم »اوبعرة 
تَمْدز أَمدف عن أَصْرِبْةُ؛ وَمَنْ ؛ تأتني فهو فكرم)؛ ظوَمَا تُقَدَّمُو | لأَنْفْسِكُمْ 
مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللو» |" 
ولا يتأتى فيهما -بل في جميع أسماء الشرط- الرفع على الخبرية» فإنه لا يقع 
بعدها إلا الفعل» ولا يصلح الفعل للابتداء. 
وما هو لازم الظرفية من هذه كامتَّى وَأَنْنَ وَأَيَانَ وَكَنِفٌ وَأَنّى وَإِذَاه إن لم ينجر 
بجار نحو: «مِنْ أَيْنَّ» فلا بد من كونها منصوبة على الظرفية. 
وعن بعضهم: أن «إذا» قد يخرج عن الظرفية» ويقع اسماً صريحأء نحو: «إذا يَقُومُ 
5 إذا يَفَعْد عَمْوُو)) أي: وقث قيام يوقت قعود عمروء فهي مرفوعة بالابتداء. 
وقال الشارح الرضي: وأنا لم أعثر لهذا على شاهد من كلام العرب؛ وما هو لازم 
الظرفية يرتفع في الاستفهام محلاً مع انتصابه على الظرفية إذا كان خبراً لميقد] مر 
نحو: «مَتَّى عَهْذَكَ بفلآنٍ؟» أي : مَتَى كَايِنٌ عَهْذكٌ به؟»). 
وأما «أي» فيتأتى فيه الوجوه الأربعة كلهاء فإنه قد يقع في محل الرفع بالخبرية 
أيضاً على تقدير انتصابه على الظرفية نحو: «أيٌّ وَفْتِ مَجِيئُكَ؟» أي: أي وقتٍ كائنٌ 
«لبله الْقَدْرِ خَيْدْ مِنْ أي شَهْرِ4 (القدر:*) فما قيل: ولا يخفى أن في قوله: وكذلك أسماء الشرط 
والاستفهام حزازة؛ لأن المراد جميع أسماء الشرط وباقي أسماء الاستفهام وهم. 
]١[‏ فإن «من وما» يأتي فيهما الوجوه الثلاثة» ولا يأتي فيهما الرفع على الخبرية» و«أي» يأتي فيها الوجوه 
الأربعة» و«أين ومتى وأنى وإذا وكيف وأيان» لكونها لازمة الظرفية لا يأتي فيها الرفع بالابتداء. 
[] أي: بالظرفية كما يدل عليه قوله: بالشرائط المذكورة؛ فلا ينافي ما في الرضي من تأتي الرفع فيهما على 
الخبرية نحو: من أنت؟ وما دينك؟ 


[*] وإذا كان اسم الشرط مبتدأ فعلى أربعة مذاهب خبره: إما الشرط والجزاءء أو الشرط فقط» فهذان ظاهرا 
بيان المصنف فافهمء أو الجزاء فقطء أو اسم الشرط مبتدأ لا خبر له. 


[:] سورة البقرة: 2٠١١‏ سورة المزمل: .٠١‏ 


مجيئّكٌ؟ فدأَيّ و كاقلن 0 انتصابه لغرب مرفوع المحل بالخبرية» والوجوه 


و 


الباقية مثل : َيه فول" ؟ وَبِأَيَهمْ ري" وَايَهُمْ قَايِم؟». 


(وَفِي مثل: «كمْ عَمَةِ لك يَا جَرِيرُ وَخَالةٍ») بع و دن المع 


يعني: فيما احتمل الاستفهام والخبر وذكر المميز وحذفه (ثَلانَةُ أَوْجو) هكذا في 
كثير من النسخ» وفي بعضها: «وفي مثل تمييز كم عمة» أي: ما هو تمييز باعتبار بعض 
الوجوه !'!. 

فعلى النسخة الأولى: يحتمل أن يعتبر الأوجه الثلاثة في «كم»: 

أحدها: رفعه بالابتداء. 

والآخران: نصبه على الظرفية» أو على المصدرية» فإنه أشار فيما سبق بقوله: 
(امتصيودا معيو لأ خضل حسية»] لى كل #تونهوة التضيي و لأ كفي نهنا الى شااسيق 
من وجوه إعراب «كم»» ويحتمل أن يعتبر في مميزهاأ - أعني : 9257 فأحدها: الرفع 
بالابتداء استفهامية كانت أو خبرية» والآخران: النصب على تقدير كونها استفهامية؛ 
والجر على تقدير كونها خبرية. ولا يخفى أن هذا الوجه مبني على اعتبار جواز حذف 
مميزهاء وهو غير مذكور فيما سبق» فكان الأليق تأخير هذا !'! عن قوله: «وقد يحذف 
في مثل: كَمْ مَالّْكَ؟) !" 


وأنا الفيعة التعرق: اقيض إلا الرحة الاخيزة و البيف للفوزلاف يعدن جر" 


]١[‏ والأظهر أن المراد ما هو تمييز بحسب الظاهر. فإن قلت: فليكن الأوجه الثلاثة في تمييز هذا التركيب 
ذكر التمييز نصبأ وجرًا وحذفه» فلا حاجة إلى حمل التمييز على التمييز في بعض الأوجه؟ قلت: يلزم 
أن تكون الوضوة أريعة د كرو نصنا ويقه | وسدقه كذلاك» ولا نطيية دلي أده قال عبد الحكيم: وهو 
النصب والجر. وأما باعتبار الرفع فهو مرفوع على الابتداء. 

["] ليكون الأصل مقدما على الفرع. 

[] وكم ضربت؟ تأخر الفرع عن الأصلء فعلى هذا التوجيه مع التمحل في التمييز بحمله على التمييز في 
بعض الوجوه فوات حسن الترتيب» فالأولى أن يقال: المراد بالأوجه الثلاثة نصب عمة وجرها مع 
وخالة» فإنه الذي سبق آنفاء فيكون إشارة إلى ثلاثة أوجه أخر باعتبار المميز المحذوف» ويكون نحو: 
«كم مالك؟ وكم ضربت يك" قطي اعدف هذا السمية وتيا لاحتمال المحذوف والمصدر كما في «كم 
ضربت؟» أو المقدر كما في «كم مالك؟» فتأمل. 


وتمامه: ممتمف يون 22202 مرعاء فد ليت علة عشاري 


الفُذْعَاء: المعوّجة الرْسغ من اليد أو الرجل» فتكون منقلبة الكف أو القدم؛ بمعنى 
أنها لكثرة الخدمة صارت كذلكء أو هذا خلقة لها نسبها إلى سوء الخلقة» وإنما عدي 
«حليث» ب«على» لتضمنه :معنى «تَقَلَتْ» أ («كُنْتٌ كَارهاً لخدمتها مستنكفاً منهاء 
فخدمتي على كره مني»» واختار من أنواع خدمتها الحلب؛ لأنه خدمة المواشي» وهي 
أبلغ في الذم من خدمة الأناس» والعشار: جمع عُشْرَاء وهي الناقة التي أتى على 
حملها عشرة أشهر» واختارها لآنها تتأذى من الحلب ولا تطيع بسهولة» ففي حلبها 
زيادة مشقة» ففي ذكر «عمة وخالة» إشارة إلى رذالة طرفيه -أبيه وأمه- فالاستفهام على 
تقدير النصب على سبيل سبيل التهكم» ؛ كأنه ذهّل عن كمية عدد عماته وخالاته» فسأل عنه. 
وكونها خبرية على تقدير الجر على سبيل التحقيق؛ أي: كثير من عماتك وخالاتك 
حلبت على عشاري» وإذا حذفت المميز أي: كم مرة أو كم حلبة على التهكم؛ أو كم 
مرة أو حلبة على التكثير فارتفاع (عمة» على الابتداء»ء ومصححه توصيفه بقوله: «لك» 
وخبره: «قَلْ حَلَبَتٌ»: و(اكم» استفهامية كانت أو خبرية على تقدير ارتفاع «(عمة) في 
موضع نصب؛ لأن الفعل الواقع بعدها مسلط عليها تسلط الظرفية أو المصدرية» وإذا 
رفعت «عمة» رفعت «خالة وفدعاء»» وإذا نصبتها نصبتهماء وإذا خفضتها خفضتهماء 
وذلك 00 

(وَقَل يُحْدّف مُمَيْرْ «كم») استفهامية كانت أو خبرية (في مثل: مثل: «كُمْ مَانْكَ؟ وَكمْ 
ضُرَئْتٌ») 6 في كل مثال قامت قرينة دالة على المحذوف» فإنه إذا سثل عن كمية 
مالك أو أخبر عن كثرته فظاهر الحال قرينة على أنه سؤال عن كمية ا أو 
دنانيرك أو إخبار عن كثرتهاء فمعناه: («كُمْ دِرْهَما 0 أو كَمْ دِرْمَمِ أؤ ينار 
مَالْكَ؟), فدكم» في هذا المثال مرفوع على الابتداء» و«مالك» خبره. 

وإذا سئل عن ضربك بعد العلم بوقوعه أو أخبر به فظاهر أن السؤال أو الإخبار إنما 
هو بالنسبة إلى مرات ضربك أي: «كَمْ مََةَ أو مَوْةِ ضَرَبْتَ»؛ أو إلى ضرباتك أي: «كَمْ 
ور أو ضَرْبَةٍ ضَرَئْتَ») ذ«كم» في هذا المثال إما منصوتٌُ على الظرفية أو المصدرية؛ 
والفرق بين المعنيين إذا كان المصدر للنوع فظاهرء وإذا كان للعدد فالملحوظ في 
الظرفية أوٌلاً الزمان الدال عليه الألفاظ الموضوعة للزمان» وفي المصدرية أوٌلاً الحديث 


00 
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الدال عليه لفظ المصدرء ويحتمل أن يكون المثال الثانى بتقدير: «كُمْ رَجْلا 
ضَرَيْتَ»» فعلى هذا التقدير يكون ((كم) متضوو ا غلرن المفعولية. 


[الظروف ] 


(الظّدوف) أ الظروف المعدودة من المينيات المعبر عنها عند تعدادها ببعض 
الظروف» فلا حاجة إلى ذكر البعض ههنا ['. 

(مِنْهَا) أي: من تلك الظروف (مَا) أي: ظرف !"ا (فْطِعَ عَنِ الْإِضَائَة ببيحذف المضاف 
إليه عن اللفظ دون النية» فإنه عند نسيانه أعرب مع التنوين نحو: «رُبٌ بَعْدٍ كان خَيرا 
مِنْ قَبل»» وسميت الظروف المقطوعة عن الإضافة غايات؛ لأن غاية الكلام !"ا كانت 
ما أضيفت هي إليه “أ فلما حذف صِرْنَ غايات ينتهي بها الكلام» وإنما بنيت لتضمنها 
معنى حرف الإضافة *'» وشبهها بالحروف في الاحتياج إلى المضاف إليه» واختير 
الضمء لجبر النقصان (كَ«قَبل» وَ(بَعْدُ)) وما أشبههما من الظروف المسموع قطعها عن 
الإضافة» مثل: «تَحْتّء وَفَوْقٌ» وَقَدَامَ» وَخَلْفَه وَوَرَا»؛ ولا يقاس عليها ما بمعناهاء 
ويجوز في هذه الظروف على قلة أن يُعَوّض التنوين من المضاف إليه فيعرب» قال: 


ناد "إلى الضرزات ركلف نا أكَادُ أَعْضُ ا" بِالْمَاءِ الْقُرَاتِ 


فلا فرق بين ما أعرب من هذه الظروف المقطوعة وبين ما بني منها. 


[1] يعني: حذف؛ لأن اللام يغني غناءه» فيكون ذكره ذكراً لما لا حاجة إليه» ولك أن تقول: حذف إزالة 
لإبهام كون بعض الظروف اسما كاسم الإشارة. 

[؟] جعل «ما» بمعنى الظرف بقرينة قوله: الظروف. ولك أن تبقيه على عمومه إشارة إلى أن من الظروف 
في باب المبني ما قطع عن الإضافة من كل وجه حتى لم يبق أثر من الإضافة» كما فيما عوض عن 
المضاف إليه شيء» فإنه حينئذ كأنه لا قطع» فيدخل في الظروف ما أجري مجراه. 

[*] أي: في قصد المتكلم. 

[؛] لأن غاية الكلام في كل أمر نسبي يجب أن يكون المنسوب إليه» أو غاية الكلام فيما قصد إضافته يجب 
أن يكون المضاف إليه. 

[ه] لتضمنها معنى المضاف إليهء كذا في شرح المفصل. فليس حرف الجر ههنا مقدراً كما في «غلام 
زيد»» بل مفهوما معناه من الغاية» فيفهم المضاف إليه منها من حيث إنه مضاف إليه. 

[5] أي: سهل مدخله؛ كذا في القاموس. 

[»] من باب علمء أو فتح على ما في القاموس. 
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وقال بعضهم: بل إنما أعربت لعدم تضمنها معنى الإضافة. قبع كنف فيا آى” 
0 

وقال الشارح الرضي: «والآول هو الحق». 

وأخرع مَجْرَاةُ) أ : مجرى الظرف المقطوع عن الإضافة (رلا غيذ) داليم 
غَيد "١‏ في حذف المضاف إليه» والبناء على الضم وإن لم يكن «غيرُ» من الظروف 
لشبهه بالغايات» لشدة الإوبهام الذي فيه كما فيهاء ولا يحذف منه المضاف إليه إلا 
بعد «لا وليس» نحو: «افعل هذا لا َي وجَاءَنِي زَيْلُ ا غْيْدُ) لكثرة استعمال 
«غير» بعدهما () كذلك أجرى مجرى الظروف («ححَشتبٌ») لشبهها ب«غير» في كثرة 
الاستعمال» وعدم تعرفها بالإضافة !". 

(وَمِنْهَا) أئ: من الظروف المبئية («اَحَيِثٌ») للمكان. وقال الأخفش: وقد يستعمل 
للزمان (وَلا يُضَافُ إلا إِلَى جْمْلَة اسمية كانت أو فعلية (فِي الْأكْثَر) أي: في أكثر 
الاستعمالاات» وقد جاء: 

أمَا تَرَى حَيِتُ سُْهَئْل طَالِعاً 05110000 


ف«حيث» فيه مضاف إلى مفرد»ء وهو «سهيل» مفعول «ترى» أ «أما ترى مكان 

سهيل طالعاً» آخره: ظ 
000000 نَجْمْ يْضِيءٌ كَالشَّهَابٍ سَاطِعاً 

وإنما بنيت على الضم كالغايات؛ لأنها غالبة الإضافة إلى الجملة» والمضاف 
إلى الجملة في الحقيقة مضاف إلى المصدر الذي تضمنته الجملة» فهي وإن كانت 
في الظاهر مضافة الجملة» فإضافتها إليها كلا إضافة» فشابهت الغايات المحذوف ما 
أضيفت إليه» فبنيت على الضم مثلهاء ومع الإضافة إلى المفرد يعربه بعضهمء لزوال 
علة البناء أي: الإضافة إلى الجملة» والأشهر بقاؤه على بناته لشذوذ الإضافة إلى 
المثرة. 
ا وغير خبر «ليس» أي: ليس الجائي غيره. وقال الأخفش: يجوز أن يكون اسمه» كذا في الرقس: 
[؟] الأعجب أن يقال: لآن «حسب» بمعنى «لا غير»؛ إذ لا فرق بين أن يقال: «جاء زيد فحسب» وبين أن 


يقال: «جاء زيد لا غير»؛ والغفلة عن هذا الوجه أعجب» وليت شعري أنه لم لم يجعل حسب مناسباً 
للغايات في الإبهام؛ لأنه لإبهامه لا يتعرف ك«اغير». 


(وَمِنْهَا) أي: من 6 المبنية (<إِذًا» )١"!‏ زمانية ك كانت أو مكانية» وإنما بنيت 
لما ذكرنا في «حيث» !' (وَهِي) إذا كانت !" ماكر رلك قَبَلِ) أي : للزمان المستقبل» 
وإن كانت داخلاً على الماضي؛ وذلك لأآن الأصل في استعمالها أن يكون لزمان من 
أزمنة المستقبل مختص من بينها بوقوع حدث فيه مقطوع بوقوعه في اعتقاد المتكلم؛ 
والدليل عليه استعمالها في الأغلب الأكثر في هذا المعنى» نحو: (إِذَا طَلَعَتِ الشّمْسُ»» 
وقوله تعالى: لإإِذَا الشّمْشُ كُوَرَتْ4 أ“ا؛ ولهذا كثر في الكتاب العزيز استعماله» لقطع 
علام الغيوب بالأمور سيد وقد استعمل في الماضي كما في قوله تعالى: حَنّى 
ِذا 26 بئْنَ السَدَّيْنِ4 !"أ وطحتّى إِذا سَاوَى بَيْنَ الصَدَفَينِ4 "1» وطحَنّى إِذَا جَعَلَه 
اراي !" 

(وَفِِهَا) أي: في «إذا» (مَغتى الشَّوْطِ) وهو ترتب مضمون جملة على أخرى '' 


[1] الحكم ببناء؛ إذ استدلال من غير شاهد الاستعمال يقاس في الحكم ببنائها على ما يشاهد بنائها مما 
إعادته اح مرعير عاديساات افتي وان أنى وكيف»»؛ فإن عدم التنوين فيها شاهد البناء والعامل 
في الظروف المتضمنة معنى الشرط سوى «(إذا» هو الشرط عند الأكثرين؛ وفي «إذا» الجزاء عند 
الاكتريت: والرضي رجح قولهم فيما سوى «إذا»» واختار التفصيل في «إذا» بأنه إذا قصد به معنى 
الشرطء فالقول قولهم وإن جرد لمعنى الظرفية» فالعامل ما هو في موقع الجزاء. 

[”] في الرضي: وأما إذا ففيها خلاف هل هي مضافة إلى الشرط أو لاء انتهى. فالدليل المذكور في «حيث» 
إنما يجري على مذهب من قال بإضافتها إلى الشرط» وأنها ظرف للجزاء كما هو المشهور. وأما على 
القول بأنها مقطوعة عنهاء والعامل فيها الشرط فلاء والأولى ما قاله الشيخ ابن الحاجب: إنما بني 
«حيث وإذ وإذا»؛ لآنها موضوعة لمكان حدث تتضمنه الجملة أو زمانه» فشابهت الموصولات في 
احتياجها إلى الجملة. 

[*] إشارة إلى أن قوله: للمستقبل خبر مبتدأ محذوف مع تقدير العاطف بقرينة كونه حكماً كالأحكام 
المذكورة بعده بالواوء ولا يصح جعله حالاً ولا صفة؛ لأن «إذا» من الظروف المبنية سواء كان 
للمستقبل أو للماضي أو للحال أو للاستمرار» فإذا لا يكون شيئا منهما. وقيل: الجملة معترضة:؛ فلا 
حاجة إلى تقدير العطفء لكن كونه حكماً كسائر الأحكام يزيف الاعتراض. 

[4]) سورة التكوير: .١‏ 

[5] سورة الكهف: ”5. 

[6"] سورة الكهف: 95. 

[ سورة الكهف: 45. 

[4] لكن يفرق بين تضمين «إذا» وفداكن امتفاء الشرط من «متى» ونظائرهاء فإن «إذا» غير راسخة في معنى 

الشرطء ولا عراقة لها فيه. ولذا جاء جزاؤها الاسمية بغير فاء وإذا كقوله تعالى: ظوَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ 


فتضمنت حرف الشرطهء فهذا علة أخرى لبنائتها (قَلِذَلِكَ) أي: لكون معنى الشرط 
فيها !"| (اخحْتين أي: جعل مختاراً (بَعْدَهَا الْفِغْلُ) لمناسبة الفعل الشرط» وجوّز الاسم 
أيضاً على الوجه الغير المختار» لعدم تأصلها في الشرطء مثل: «إِنْ ولَؤ». 

زونك تكو أآىة إذار للمتاخاء 1"ل(محروة عو الشرطه يقال» ناعاه الادق مفاجاء 
من قولهم: فَحِتْتُةُ فْجَاءَةَ -بالضم والمد "- إذا لقيته وأنت لا تشعر به (قَيَلْوَمْ ؛ المبكدأ 
بَعْدَّمًا) فرفاً بين «إذا» هذهء وبين «إذا» الشرطية» والمراد بلزوم المبتدأ غلبة وقوعه 
بعدها !"؛ فلا ينافي ما سبق من عدم وجوب الرفع بعدها في باب الإضمار على 

يطة التفسير نحو: «حَرَجْتٌ فَإِذَا النبع» ع «فإذا الصَيِمُ وَاقِنٌ أؤ حَاضِة» على 
حذف الخبر» والعامل في «إذا» هذه ''' معنى المفاجاة» وهو د لا يظهر قد استغنوا 


يَعْفُْونَ4 (الشورى:07)» وقوله تعالى: «وَالَّذِينَ ِذَا أَصَابف؛ بَهُمْ الْبَعئ هُمْ يَنْتَصِرُونَ4 («الشورى:؟"). 
ويجيء جملتها الشرطية اسمية على سبيل الشذوذء نحو قوله: إذ الخصم أبزى مائل الرأس أنكب 
ولا يعمل في المضارع الواقع بعدهاء والمصنف أشار إلى ضعف معنى الشرط فيها بقوله: وفيها معنى 
الشرطء تأمل. 

]١[‏ الأولى أن يراد بقوله: ولذلك ولكون معنى الشرط فيها غير قوية كما نبه عليه بقوله: «وفيها معنى 
الشرط» قوله: اختير بعدها الفعل؛ ولم يجب كما في «متى» وأخواتهاء والذي يستفاد من الرضي أن 
مجيء الاسم بعدها شاذ. 

[”] ولا يحتاج إلى جوابء ولا يقع في الابتداء» ومعناها الحال لا الأسوق والأكثر 0 بحال أنت 
فقا اقال: وقد ترالكى كقواله تعال: #وية آيائة أن خَلَفَكُمْ مِنْ ثُرَاب ثم إِذَا ندم , بَشْرٌ تَنْتَشْرُونَ 4 
(الروم:١٠)»‏ وهو حرف عند الكوفيين والأخفش. ولا محل لها من الإعراب» وظرف عند غيرهم 
مكان أو زمان كما سيجيء. 

[] يعني: من حد سمع ومنع» وإنما قيد الفجأة بالضم والمد؛ لأن الفجاءة كالضرة مصدر فجأه من الحدين 
بمعنى أخذه بغتة. 

[:] أي: على أحد الأقوال» فإن فيه ثلاثة أقوال: الأول: اختصاصها بالاسمية. والثاني: جواز دخولها على الاسمية 
والفقلية. 
والثالث: إذا قرنت ب«قد» يجوز دخولها عليه» وإن لم تقترن فيمتنع؛ كذا في التحفة. فحينئذ لا تنافي 
بين هذا وبين ما سبق في شريطة التفسير» ولا حاجة إلى تكلف حمل اللزوم على الغلبة كما ذكره 
الشارح؛ ولا إلى تخصيص اللزوم بغير باب شريطة التفسير. 

[5] هذا بعيد. وقيل: لزوم المبتدأ في غير باب الإضمار على شريطة التفسير. 

[3] أي: ذهب إليه الزمخشري وابن الحاجبء وعند غيرهم الخبر المذكور في نحو: «خرجت فإذا زيد 
جالس» أو المقدر في نحو: «فإذا السبع» أ حاضر» وإن قدرت أنها الخبر فعاملها مستقرء كذا في 


عن إظهاره؛ لقوة ما فيه من الدلالة عليه» وأما الفاء» فهي للسببية !'!» فإن مفاجاة السبع 
مسببة عن الخروج. 

قيل !"!: والأقرب إلى التحقيق أنها للعطف من جهة المعنى» أي: «حَرَجْتٌ 
ات وحاصل المعنى: «خَرَجْتٌ شاك نكا موك السّبُع»؛ كما هو مذهب 
الزجاج من أن «إذا» هذه زمانية» أو مكان وقوف السبع» كما د إليه المبرد» فإنها 
عنده مكانية» وقوله: «زمان وقوف السبع أو مكانه» مفعول فيه ا لا مفعول 


أ 


به وإلا لم يبق «إذا» ظرفية !"أ بل تصير اسمية: بل المفعول به محذوف أي عات 
في زمانٍ وفوف السَبْع أو مكانه إياه؛ أئ: ات 

وقد يكون لمجرد الزمان» نحو «أَتَيمُكَ إِذا ١‏ حْمَك اليُشئ» أي : وقت احمرار 
الفسترء 

وفك ممشعول اتبما 'مجردا عن معنى الظرفية في نحو: «إِذَا يَقُومُ رَيْدٌ إذا يَمُعْدُ 
عَمْوُو)؛ وقد سبقت إليه إشارة. 

(وَمِنْهَا أي: من الظروف المبنية («إِذْ») الكائنة (لِلْمَاضِي !“) وبناؤها لما مر في 
«حَيث»»: أو لكون وضعها وضع الحروف» وقد تجيء الم 1 كقوله تعالى: 
طقَسَوفٌ يَعْلَمُونَ. إِذِ الأغلال فِي أَعتاقِهم» " 


المغني. وعلى جميع التقادير «إذا» مقطوعة عن الإضافة» وعلى تقدير كونه ظرف زمان يحتاج إلى 
تقدير المضاف إذا كان خبراً عن الجثة نحو: «خرجت فإذا السبع» أي: إذا حضور السبع. 

[1]) حذرا من لزوم عطف الاسمية على الفعلية. 

[؟] قائله الشيخ الرضي. ويؤيده وقوع («ثم)) موقع الفاء في قوله تعالى: 20 إِذَا إذَا أنُم يَشْدٌ تَنْتَشْدْونَ4 
«الروم: .)٠١‏ 

[*] وقد سبق أنه قال الرضي: أنا لم أعثر على «إذا» مجردة عن معنى الظرفية» ولا ينبغي أن يتوهم أنه أراد 
أن عدم بنائها ظرفية لا تصح في المقام؛ لأنها عدت من الظروف المبنية» فلا بد له من الظرفية؛ لأن 
«مذ ومنذ» قد عدا منه مع أنهما مبتدآن عند الجمهور. 

[:] قدر المتعلق معرفا باللام على أنه صفة رعاية لجزالة المعنى بخلاف النكرة» فإنها تكون حالا قيدا 
للعامل. وأما تقدير المبتدأ وإن كان صحيحاًء لكن غير ممدوح. 

[] بتجرده عن الماضي؛ واستعمال المطلق في المقيد. 

[5]) سورة غافر: .0١-١/٠‏ 
وذلك لتنزيل المستقل منزلة الماضي لكونه من أخبار من عنده المستقبل كالماضيء فتأمل. ويمكن 
منع كونه في أ لآية للمستقبل لجواز أن يكون لمظلق الوقت كأنه قيل: فسوف يعلمون زمان الأغلال 


(وَيَقَعُ بَعْدَهَا الْجمْلَتَانِ) الاسمية والفعلية!'! لعدم اشتمالها على معنى الشرط 


4 لت 


المقتضي اختصاصها بالفعلية» مثل: «كَانَ ذَلِكَ إِذ زَيْدٌ قَائِمُء وَإِدْ قَامَ زَيْدٌ). 
وقل عي للمناحاة نحو : «خوججت فَإِذ قل قَايِه» "ل ولقلة مجيئها لم يذكرها 
المصنف. 


(وَمِنْهَا: «أَئْنَ» وَدأنّى)) فهما (ِلِلْمَكَانِ!' اسْتَفْهَاماً وَشَرْطا أي: حال كونهما 
للاستفهام والشرط “/» وبناؤهما لتضمنهما حرف الاستفهام أو الشرط» نحو: «أَيْنَ 
رَيل؟ وَأَْنَ كُنْ أكُنْ؛ وَأَنَّى رَيِدٌ؟ َأنّى تَجْلِس أخلس». 

وقد جاء «أنّي ريل معت كفا ذأ الْقََال؟» مع ا 

(3) منها: («مَتَى» لِلزَّمَانٍ فيهمًا) أ في الاستفهام والشرط» نحو: «مَعَى الْقَتَال 
وى حرق اخز ) 

(3) منها: («أيانَ» لِلرَّمَانِ اسْتَفْهَاما ا "م مثل : «مَتى») نحو: «أيَانَ : تَوَ م َوْمُ الذِينٍ4 '", 
والفرق يي أن «أتانَ» مختص بالأمور العظام وبالمستقبل» فلا يقال: «أَيَانَ يوم 
قِيَام زيْدِ؟)) و«أيَانَ قَدِمَ الْحَاخ؟» بخلاف «متى» فإنه غير مختص بهماء والمشهور فتح 


لها 


في أعناقهم ب اريم برض كيه 

[1] التي قعلها ماض لفظا ومعنئ أو معنى فقط. وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى: «إِلّا تتضروة فَقَدْ 

نَصَرَهُ الله إِذْ خض الّذِينَ كَمَدُوا ثَانِي انْتر نين إِذْ هُمَا في الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ» «التوبة: ٠‏ 5). 

[*] في فى الرضى: والأغلب مجيء «إذ)) في 9 «بينما»» و«إذا» في جواب «بيننا»» ولا يجيء بعد «إذ)) 
المفاجأة إل الفعل الماضي وبعد «إذا» المفاجأة إلا الاسمية. وقد يجيء «إذ» للمفاجأة في غير 
جواب «بيئما وبيننا» نحو قولك: كنت واقفاً إذ جاءني عمرو وفي الباب وهما يعني: «إذ وإذا» كائنتين 
للمفاجأة» ويختص الأولى بالفعلية والثانية بالاسمية إيقاعاً للمخالفة بينهما أو بين الزمانية. 

[*] قدر المبتدأ بالفاء بقرينة اشتمال الحكم على التفصيل؛ أعني: استفهاماً وشرطاً وجعله صفة وإن كان 

[:] كأنه جعل استفهاماً حالّا منهما مسامحة بتقدير ذاتي استفهام؛ لأن الاستفهام معناهما. والأظهر أن 
المصنف جعله ظرفا يدل عليه. 

[5] ولا يجيء بمعنى «متى وكيف» إلا وبعده فعل. 

[3] وكتب الجمهور ساكتة عن كونها للشرط. وأجاز ذلك بعض المتأخرين وهو غير مسموع» والاستفهام 
ب«كيف» عن النكرة» فلا يكون جوابه إلا نكرة» فلا يجوز بالتركيب الصحيح في جواب «كيف 
زيد؟». 


[] سورة الذريات: ؟١١.‏ 


البو ةو التون وس فل ععام كسرهيينا انا 

(3) منها: («كيف») الكائنة (لِلْحَال اسْتَفْهَاما أ حال الشيء وصفتهء فالمراد 
بالحال صفة الشيء لا زمان الحال كما توهمه بعض الشارحين. 

قال صاحب المفصل: و«كيف» جار مجرى الظروفء ومعناه السؤال عن الحال» 
تقول: «كيف رَيْدٌ؟» أي: على أي حال هو. 

ويستعمل للشرط مع «ما» على ضعف عند البصريين» نحو: «كَيْفْمَا تَجْلِس 
أخلدن: تعن لعن حرشن جلف يمنالا با ااكراين نر («كيف تجلِس 


ا 


جْلِس». فإن كان بعده اسم فهو في محل الرفع بالخبرية !"' عنه» وإن كان بعده فعل 


مثل: «كيف - جِنْتَ؟» فهو في محل النصب على الحالية / ا على أي حال جئت 
00 


(وَمِنْهَا) أى : من الظروف المينية 8 وَ«مْئْلُ» اكلم وإنما بنيتا لموافقتهما 1 :وزفيل 
ومنذ» الحرفين. 


]١[‏ إذ لم يدخل ناسخ الابتداء على ذلك الاسم وإن دخل نحو: «كيف أصبحت؟ وكيف تعلم زيدا؟ 
ف«اكيف» منصوب المحل خبراً أو مفعولا ثانياً لتلك الناسخ؛ كذا في الرضي. 

[؟] ويجوز أن يكون منصوب المحل صفة للمصدر الذي تضمنه ذلك الفعل» فكان معنى كيف يقوم زيد؟ 
يقوم زيد قياماً حاصلاً على أي صفة 

["] قيل: إنهما كلمتان برأسهما؛ إذ الأصل في الحرف وما يشبهه عدم التصرف. وقيل: أصل «مذ منذ» 
بدليل «منيذ»» وإنه يضم الذال لالتقاء الساكنين. 

[] قال الرضي: الأخفش والحجازيون يجرون بهما مطلقاًء والكوفيون: يرفعون بهما مطلقاًء وأكثر العرب 
يجرون بهما في الزمان الحاضر اتفاقاًء وإنما الخلاف بينهم في الجر بهما في الزمان الماضيء ولا 
يستعملان في المستقبل اتفاقاً. وإذا جر بهما فقيل: إنهما اسمان مضافان» والصحيح أنهما حرفا جر 
بمعنى «من» لابتداء الغاية إذا كان الزمان فاقيا معرفة نحو: «ما عداو وبمعنى «في» إن كان 
خا كوا مغرف لخد «ما رأيته مذ الليلة»» وبمعنى «من وإلى» - جميعاًء فيدخلان على الزمان الذي وقع 
فيه ابتداء الفعل وانتهاؤه. وذلك إذا كان الزمان نكرة نحو: «ما رأيته مذ أربعة أيام»» ثم إن المصنف ذكر 
في بنائهما ثلاثة أوجه: الأول: في شرح الكافية: وهو أنه وضع «مذ» وضع الحرفء وحمل «منذ» عليه لاتفاقهما في 
المعنى. والثاني: ما في شرح المفصل: وهو ما ذكره في الشرح.والثالث: ما ذكره فيهما: وهو أنها مقطوعة الإضافة مرادة 
في المعنى. ولذلك بنيت «منذ» على الضم كما بني ما قطع عن الإضافة» ألا ترى أن قولك: «منذ يوم الجمعة»؛ معناه: 
أول المدة فهو يتضمن المضاف إليه كتضمن قبل عند القطع إلا أنه لم يأت إلا مبنيً؛ لأنه لم يذكر المضاف إليه معه أبدا 


وتكونان اوه (بمَعْنَى : «أَوْلِ الْمُدَّة)) أق: وَل مدة زمان الفعل 1 المتقدم عليهماء 
نحو: «مَا ريده 5 َو مُنلْ- يَوْم الْجَمْعَة» أ أول مدة زمان عدم رؤيته يوم الجمعة 
(فيَلِيهِمَا) أ يقع بعدهماء 5 عن ررك وَمُيْذ» الْمْفُوَدُ) أ الاسم المفوة “لا المققى 
والمجمو ع كالمثال المتقدم, أوحكها نحو: «مَا رَأَئتُه 3 الْيَوْمَانِ اللّذَانِ صَاحَبْنا 
فيهمًا» أ ول مدة عدم رؤيته هذان اليومان» فما دام لا يللاحظ «هذان اليومان» مرا 
واحداً !"ا لا يحكم عليهما بأولية المدة؛ لأن أول المدة إنما يكون أمراً واحداً لا شيئين 
أو أشياء» فالمثنى والمجموع إذا وقعا أول المدة يكونان في حكم المفرد (الْمَعْرِفَةٌ) 
حقيقة كالمثال المتقدم, أن كه لحر” («دمَا زأئثة هذ يوم َقَِتَيِي فيه» لحصول التعيين 
المقصود من كونه معرفة؛ وإنما كان التعيين مقصوداً؛ لأنه لا فائدة في جعل الوقت 
المجهول أول مدة فعل؛ لأن أولية وقت ما لزمان مدة الفعل معلوم بالضرورة. 

95 ثاراة تكونان (بمَعْنى : (جوميع الْمُدَّة)) أ جميع مدة زمان الفعل (فيَلِيِهِمَا) اق 
ل وَمُنْذ» (الْمَقْصْودُ) أى: الزمان الذي “! قصد بيانه حال كونه معليها (بِالْعَدَدٍ نعم أ : 
بعدده المستغرق جميع أجزائه بحيث لا يشل منه شيء» نحو: «مَا ريت 0 يَوْمَانِ») ىق 


جميعٌ أجزاء مدةٍ زمانٍ عدم رؤيته يومان؛ لا أزيد ولا أنقص. 


[1] فاللام في المدة للعهد أو عوض عن المضاف إليه. وما قيل: إن معناه أول المدة مطلقاء وتعين كونها 
بأول مدة الفعل المتقدم عليها مستفاد من سبق ذكر الفعل» فلا حاجة إلى التأويلين» فإنما يصح لو ثبت 
استعمالهما في أول المدة مطلقاء وليس كذلكء فإنهما لا يستعملان إلا في أول مدة الفعل المتقدم؛ 
والوضع إنما يوجد من الاستعمال لا من مجرد الاحتمال. 

[؟] الدال على الوحدة لا المثتى» والمجموع وما في حكمهما مما يدل على التعدد» فلا يرد «ما رأيته مذ 
ثلاثة أيام»»؛ لأنه في حكم المجموع. 

[*] بجهة من جهات الوحدة كالمصاحبة في المثال المذكور»ء ولظهوره لم يتعرض لبيان جهة الوحدة. 

[:] يعنى: أن الباء ليست صلة المقصودء وإلا لكان الواجب المقصود به العدد؛ لأنك قصدت بقولك: 
يومان عدد اثنين لا أنك قصدت بالعدد يومين. وما قيل: إن المعنى الذي قصد باسم العدد فيأبى عنه 
لفظة» فيليهما لأنه لا يليهما المعنى المقصود باسم العدد إلا تجوزا. 

[5] جعل الباء فى قوله: بالعدد للمصاحبة» وقطعه عن المقصود الذي يطلب صلة الباء لما قاله الرضىي: إنه 
لو لم يؤول بهذا الكلام لكان العبارة» فيليهما المقصود به العدد. قلت: المراد بالعدد اسم العدد بقرينة 
خفله مقهوودا 4ه الكو مقضيودا به شان اللقظ 6و إنما شان "المع كر نه مقصودا. واختار المقصود 
بالعدد على العدد ليشمل المثنى والمجموع والمفرد المقيد بالوحدة» نحو: «ما رأيته منذ يوم ومذ 
يومان» ومذ أيام»؛ لأنها ليست أعداداًء لكنها تفيد المقصود بالعدد من تعيين الآحاد. 


(وَقَلْ يَقَعْ ) بعدهما (المفين) نحو: «مَا حرجت ف ذَمَائْكَ» (أؤ الْفِغل م 


«مَا حَوَجْتٌ مُذْ ذَهَنْتَ» (أؤ «أن») أى: ما كتب فى هذه الصورة مثقلة كانت أو مخففة 


: و قر ا © ع اي 00 ع ا ار عِِ 5 51 
نحو: «مَا خرّجت مُذ أنك ذاهت» أو «مَا خرّجت مُذْ أن ذهَئت» أو الجملة الاسمية 


نحو : 


«مَا حرجت مل رَيْكَ مُسَافِة) ولم يذكره لقلته (فْيَقَدَرُ) بعدهما (رَّمَانَ ممُضَاف ") 


إلى أحد هذه الأمور ليصح حمل ما بعدهما عليهماء فكان التقدير في «مَا حَرَجْتٌ مُذْ 
ذَهَابُكَ»: مذ زمانُ ذهابك» وعلى هذا القياس فيما بقى. 


(َهوّْ) 0 كل واحد من «مذ ومنذ» اسمين (مُبِكَدَأ) وهما معرفتان لكونهما في 


تأويل الإضافة؛ لأنهما إما بمعنى: «أول المدة»» أو (لجميع المدة» (وَحْبَدْهُ مَا بَعْذَهُ) 


أ 


خبر كل منهما ما يقع بعده (خلافاً لِرّْجّاج)» فإنهما عنده خبر المبتدأ» والمبتدأ ما 


بعدهما. 


ويرد عليه !ا 3 يلزم أن يكون المبتدأ فى مثل قولك: ((مك يومان» نكرة: والخبر 


معطوف على ما يستفاد من سابق كلامه أي: يقع بعدهما على المعنيين اسم زمانء وقد يقع بعدهما 


الوضيك:: 

الأولى: أو الجملة ليعلم أن الزمان المقدر مضاف إلى الجملة لا إلى مجرد الفعل كما يوهمه 
عبارته. 

هو زمان أو ساعة أو وقت أو يوم أو ليلة لو ساعدهما القرينة» فلهذا أنكر الزمان لم يقل: فيقدر الزمان 
المضاف. 


قال المصنف رحمه الله عليه: وهذا المذهب وهم لا يساعده المعنى واللفظ. أما المعنى فلأنك تخبر 
عن أول المدة أو جميع المدة بأنها يوم الجمعة أو يومان لا العكس. وأما اللفظ فلما ذكره الشارح 
رحمه الله. وتقديم الظرف إنما يكون مصححاً إذا كان الظرف المقدم ظرفاً للمبتدأء كقولك: «في الدار 
رجل»؛ وفيما نحن فيه ليس كذلك. وتفصيل المقام أن ل«مذ ومنذ» ثلاث حالات: 

إحداها: أن يليهما اسم مجرور فهما حرفا جر بمعنى «من» إن كان الزمان ماضياء وبمعنى «في» إن 
كان الزمان حاضراء وبمعنى «من وإلى» جميعا إن كان معدودا. 

وثانيتها: أن يليهما اسم مرفوع نحو: «(مذ يوم الخميس ومنذ يومان ذهابك». 

وثالثها: أن يليهما جملة فعلية واسمية. فقال البصريون: إنهما مبتدآن وما بعدهما خبرهما بدون التقدير 
فيما إذا كان ما بعدهما اسم زمانء نحو: «مذ يوم الجمعة»» وتقدير زمان فيما إذا كان ما بعدهما 
مصدرا أو جملة فقولنا: «ما رأيته مذ يوم الجمعة أو يومان» جملتانء والثانية مفسرة للأولى؛ فلذا لم 
يعطف عليه وإن جاز العطف فيما هو بمعناه نحو: «ما رأيته» وأول مدة عدم رؤيتي يوم الجمعة. وقال 
الكوفيون: إنهما ظرفان» فإن لما قبلهما مضافان إلى جملة مصرح بجزأيها إذا كان بعدهما جملة: 
ومحذوف أحد جزأيها إذا كان بعدهما مفرد نحو: «ما رأيته مذ يوم الجمعة»» ومنذ ذهابك أي: مذ 
كان يوم الجمعة» ومنذ كان ذهابكء فقولنا: «ما رأيته مذ يوم الجمعة» جملة واحدة» قال صاحب 


معرفة لحأ وذلك عير جائز. 


واعلم أنهما إذا كانا مبتدأ أو خبراً فهما اسمان صريحان لا ظرفان» فلا يصح 


عدهما من الظروف المبنية» إلا أن يراد بظرفيتهما كونهما من أسماء الزمان» لا أنهما 
يقعان ظرفاً في تراكيبهم. 


(وَمنْهَا) أ من الظروف المبنية («لدَى») باللألف المقصورة !"ا قَ«لَدُنْ») بفتح 


اللام» وضم الدال» وسكون النون (وَقَدْ جَاءَ «لَدْنْ») بفتح اللام» وسكون الدال» وكسر 
النون (وَ«لَدَنْ») بفتح اللام والدال» وسكون النون (وَ«لُّدْنِ») بضم اللام؛ وسكون 
الدال» وكسر النون (وَ«لَدُ») بفتح اللام؛ وسكون الدال (وَ«لّدُ») بضم اللام» وسكون 
الدال (و«لدُ)) بفتح اللام» وضم الدال» وبناؤها لوضع بعضها وضع الحروف وحمل 
البقية عليه. 


وكلها بمعنى: «عند»ا"اء والفرق أنه يقال: «المَال عِنْدَ زَيْكِ» فيما يحضر عنده 


التسهيل: وإنما اخترته؛ لأن فيه إجراء «مذ ومنذ» على طريقة واحدة» وهي كونهما ظرفين مضافين إلى 
جملة بعدهما مع صحة المعنى؛ فهو أولى من اختلاف الاستعمال. وفيه تخليص من الابتداء بنكرة 
بلا مسوغ إن ادعى التنكر؛ ومن تعريف غير معتاد إن ادعى التعريف. وفيه تخليص من جعل جملتين 
في حكم جملة واحدة غير رابط ظاهر ولا مقدرء انتهى. وقد عرفت بما حررنا لك اندفاع جميع ذلك 
عن مذهب البصريين. 

ويمكن دفع الفساد الثاني بجعل «مذ» بمعنى جميع مدة زمان «ما رأيته فيه»» ويريد عليه أيضاً أنه يلزم 
تأخير المبتدأ فيما كان معرفتين في «ما رأيته مذ يوم الجمعة»» ويندفع بما ذكر في الجوابء والله تعالى 
أعلم بالصواب. 

وهو بمعنى «عند»» فلا وجه للحكم ببنائها لمجرد لموافقتها في بعض الحروف ب«لدن» مع عدم 
الموافقة في المعنى؛ إذ «لدن» بمعنى «من عند»» فهو متضمن لمعنى «من»» فلذا بنى» ولا يرد عدم 
الجهة لبناء «من لدن» حينئذ؛ لأنه يكفى بجهة البناء كون «لدن» فى «من لدن» على لفظ ما هو مبنى 
على آله ابوت وخ زازق عليه عدم تقيعه ليك اه الجر أشركوة اعون تاكيك ْ 
أي: كلها مشتركة فى هذا المعنى إلا أن «لدن» ولغاتها المذكورة يلزمها الابتداء؛ فلذا يلزمها من ظاهرة؛ 
وهو الأغلب» أو مسلارةا نون بمفاك ييه عند». وأما لدى فهو بمعنى «عند» ولا يلزمه معنى الابتداء؛ 
كذا في الرضي. وبهذا طهر امرض مالقيل إن ايناد لدت لتفبيفه مغ امن لأن لزوم «من» معها 
ظاهرة أو مقدرة ينافي التضمن كما في أسماء الشرط والاستفهام. وقال في شرح التسهيل للفاضل 
المصري: «لدن» مبنية لشبهها بالحروف في لزومها استتغمالا واحداء وهو كونها مبتدأ غاية» وامتنع 
الإخبار عنها وبهاء ولا يبنى عليها المبتدأ بخلاف «عند ولدى»»؛ فإنهما لا يلزمان استعمالا واحداء بل 
يكونان لابتداء الغاية وغيرهاء ونث علبيها المهدا ومع هين القرمي نا أ معي كر «(عندي 
أنك غني») فوديا سنت عدنها د ضمتء ويلزمها النصب إلا إذا انجرت ب«من» كذا في الرضي. 


وفيما في خزائنه؛ وإن كان غائياً عنه» ولا يقال: «المال لَدَى زيل» أو لَدُنْ زَيْدِ»» إلا 
فيما يحضر عنذه. 

وحكمها أن يجر بها''! على الإضافة نحو: «المال لدى زيد»» وقد ينصب فى 
بعض لغات العرب درالدذن) خافة عدو قاض سبذاعا نيما لنونها بنون التنوين فى 
مثل : «رطلٌ ويك «والذلك "ا حزن عنها وفيت "لو ولكوق ١8‏ ررهذوة) اكير استعمالّا 
من «شسحرّة)) ها وغيرها. 
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(وَمنْهًَا: «قط») مفتوح القاف» ومضموم الطاء المشددة: وهله اشهر لغاته. وقل 
يخفف الطاء المضمومة؛ وقد يضم القاف اتباعاً لضمة الطاء المشددة أو المخففة: 
0 جاء. (رقط) ساكنة الطاء مثل: «قط» الذي هو اسم فعل» فهذه خمس لغات كلها 

لِلْمَاضِي الْمَنْفِيٍ) أي: لأجل الفعل!"! الماضي المنفيء أو الزمان الماضي المنفي 
وفوع شِيء فيه؟ ليستغرق النفي جيم الأزمنة الماضية نحو : («مَا ريت 0 وبناء 
المخففة أ "ا لوضعه وضع الحروفء وبناء المشددة لمشابهتها لأختها المخففة» وقيل: 
حمل على أخته اأعؤاضن). 

(وَمِنْهَا: «ععؤض») بفتح العين» وضم الضادء وقد جاء فتح الضاد وكسرها 
0508 أي: لأجل الفعل المستقبل («الْمَنْفِيَ) أو الزمان المستقبل المنفي فيه و قوع 

شيء ليستغرق النفي - جميع الأزمنة السسكفيلة فى ل أَرَاهُ عوض»» وبناء «عوض» 


[1] إما لفظأ إن كان مفرداً أو تقديراً إن كان جملة. 

[؟1] أي : لكوت :نون يقيها بالتتووة رحد فك« نميف لدك) :تاق ركيت خا الخر. 

[] هذا إذا كان نصب غدوة قبل الحذف. أما إذا كان الحذف قبله فيقال: شبه نونها بنون التنوين؛ لأنها 
تثبت تارة» وتحذف تارة. 

١‏ عطف على تشبيهاً من حيث المعنى علة لنصب خصوص غدوة. 

| بضم السين وسكون الحاء السحر الأعلى» والسحر قبيل الصبح» كذا في القاموس. 

[5] هه التوجيه صرف اللام عن المتبادرء وهو كونه صلة الوضع؛ كما مر في أمثاله وإبقاء الماضي 
المنفي على معناه المتبادر» فهو أقل تصرفاً مما في التوجيه الثاني إبقاء اللام على المتبادرء وجعل 
الماضي صفة الزمان» وإسناد المنفي إليه على التجوز باعتبار كون ما وقع فيه منفيّاء وربما استعمل 
«قط)» ذ في النفي. وقد انشعطا دونه الفظا ومع اتبهى: كيف أراه قط» أي: دائماً. وقد استعمل بدونه 
لكل لا ممت لبحو ل دراك القع نه 

[] وقيل: لتضمنه معنى «في». ومعنى «من» الاستغراقية على سبيل اللزوم. 


علي اننم لكونه مقطوعاً من الإضافة !' ك«قَبِلُ وبَعْدُ» بدليل إعرابه!"! مع المضاف 
إليه ل" : نحو: «عَوْض الْعَائَضِينَ» أئ: : دهر الداهرين» ومعنى «الداهر والعائتض»: الذي 
يبقى على وجه الدهر. 

(وَالظرُوفُ الْمُضَائَةُ إِلَى الْجُمْلَةِ ق إلى كلمة د المضافة إلى الجملة (يَجُورُ 
بِنَاؤهَا) ا البناء من المضاف إليه ولو بواسطة (عَلَى الْمَفْح) الخدت حو وله 
تعالى: 9ِيَوْمُ يَنْمَعُ الصَادِقِينَ4 “» وقوله تعالى: ظوَمِنْ خزي يَوْمِئِذِ4 “ا فيمن قرأ 
الع ت«ويجوق: إعرانهاا العا لكوتها اليماء: ستيفقة للاعرابه ولا بحب اكبنات 
المضاف إلى المبني البناء منه. 

(كَذَلِكَ) أي: كالمذكور من الظروف في جواز البناء على الفتح والإعراب «مِثْل» 
وَغَيدُ)) مذكورينٍ (مَعَ «مَا)» وَأن»») مخففة أو مشددة» مثل: («قِيَامي مل مَا قَامَ ريد 
و«قيامِي مدل أنْ يقُوم أو 0 أَنْكَ تَقُومُ»؛ لمشابهتهما الظروف المضافة إلى الجملة 
نحو: «إذا وحَيْتْ»» وبهذه المشابهة ذكرهما في بحث الظروفء؛ ويجوز إعرابهما 
لكونهما اسمين مستحقين للوؤعراب. 


ل ل 


الْمَعْرِفَةُ وَالنْكِرَةُ7) أي: هذا باب بيان المعرفة والنكرة من أقسام الاسم !" 


[1] هذا يقتضي استدراك ذكره بعد ذكر الغايات. 

[”] فإن الإضافة إلى المفرد ترجح جانب الإعراب لاختصاص فائدته من التعريف التخصيص والتخفيف 
بالمعرب. وإذا تعرب الغايات عند الإضافة إلى المفرد» فالقول بأنه يجوز أن يكون عوض المضاف 
مبنياً مفتوحاً؛ لأنه جاء فيه الفتح لا معرباً منصوباً كما وهم ليس بشيء. 

[] الدليل غير محكم لجواز أن يكون ما يرى منصوباً ومفتوحاً بالبناء؛ لأن «عوض» جاء مفتوحاً ومجيئه 
مكسوراً ومفتوحاً يبعده عن كونه مقطوعاً عن الإضافة؛ لأن نظائره لا يكون إلا مضموما. 

[:] سورة المائدة: .١١9‏ 

[4] سورة هود: 55. 

[7] هذا باب بيان المعرفة والنكرة أتى بهما معرفتين؛ لأنهما لكثرة ذكرهما فيما سبق معهودتان» وكان 
كثرة احتياج المباحث المقدمة إليهما داعية إلى تقديمهما على بيان المنصرف وغير المنصرف إلا أنه 
أخرهما لتوقف معرفة بعض أقسام المعرفة على مباحث المبني إلى هذا المقام. 

[] نبه بذلك على أنهما من مباحث الاسم كالمعرب والمبني لبعد العهد بوضع جزئي بأن يلاحظ 
الموضوع والموضوع له بخصوصهما لا بخصوصية الطرفين» أو كلي بأن يلاحظ الموضوع بوجه أعم 
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(الْمَعْرِفَة: مَا) أي: اسم (وُضِعَ) بوضع جزئي '' أو كلي (لِشَيْءِ) متلبس (بعَينه) أي: 


بذاته المتعينة ل" المعلومة للمتكلم والمخاطب "١‏ المعهودة بينهماء فالشيء مقيداً بهذه 
قطع النظر عن هذه الحيثية فهو النكرة. 


فقوله: ((ما وضع لشىء») شامل للمعرفة والنكرة. 
وقوله: «بعينه» يخرج به النكرة كا. 


(وَهِي) أي: المعرفة ستة أنواع بالاستقراء» وأشار *! بترتيبها في الذكر إلى ترتيبها !"ا 


كما في المشتقات» فإن اسم الفاعل مثلاً موضوع لمن قام الفعل به أو يلاحظ الموضوع له بوجه 
أعم كما في الحروف والمضمرات والمبهمات» فههنا أربعة احتمالات أن يكون كلاهما ملحوظين 
بخصوصهماء أو كلاهما بعمومهماء أو الموضوع يكون ملحوظاً بخصوصه؛ والموضوع له بعمومه أو 
بالعكس» ولا وجود للاحتمال الثاني. 

الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه ويسمى وضعاً خاضاً أيضأء والوضع الكلي ما 
لوحظ فيه الموضوع له الكلي بنفسه؛ أو الموضوع له بعنوان أعم كما يقال: لوحظ كل مشار إليه بعنوان 
المشار إليه» ووضع له بعينه اسم الإشارة» ويسمى وضعاً عامّاً أيضاًء فالأول: وضع عام لموضوع له 
عام والثاني: وضع عام لموضوع له خاص. 

فالعين بمعنى الذات كما في القاموس وغيره؛» وإضافته إلى الضمير للعهد؛ فيصير بمعنى ذاته المتعينة 
المعلومة المعهودة» والعهد إنما يعتبر بين المتكلم والمخاطب لا غيرهماء ولا بد في المعرفة من علم 
المتكلم؛ إذ لا يمكن إعلام المعهود بدون العلم به. في الإقليد: التعريف يتعلق إما بمعرفة المتكلم 
دون المخاطب نحو قولك: «لي بستان» وأنت تعرفه دون مخاطبكء أو بما لا يعرفانه نحو قولك: أنا 
في طلب غلام اشتد به» ولست تقصد به إلى معين؛ وبما يعرفانه نحو قولك: فعل الرجل كذا. وما 
قيل: إن المعرفة ما يعرفه مخاطبك فمعناه أنه لا بد فيها من معرفة المخاطب. وإنما زاد المعينة إشارة 
إلى أن ما وقع في عباراتهم في لفظة المعينة معناه المعلومة المشخصة. 

لا اعتداد بعلم المتكلم في التعريف ولذلك يقال: حقيقة التعريف الإشارة إلى ما يعرفه المخاطب. 
يبقى بعد النكرة التي كان علماً نكرت بالتأويل» وهو مما جعله الرضي عين هذا التعريف» فعدل عنه 
إلى ما لا يحتمل المقام بيانه» ولا يبعد أن يقال: إطلاق النكرة عليه تجوز لما أنه في حكم النكرة 
ويعامل به معاملتها. 

وذلك بليغ» فلا بد لاختياره هذا الترتيب المذكور من نكتة. والوشارة إلى ترتيبها في المرتبة تصلح 
نكتة لذلك» فلتحمل عليه. 

في المرتبة على ما اختاره. وتبع الزمخشري في ذلكء فإنه ذكرها في المفصل على هذا الترتيب إلا 
في المضاف حيث جعل تعريفه بعد جميع الأنواع» كما هو مذهب المبرد؛ لأن تعريفه في غيره. 
والزمخشري جعله في مرتبة المضافء “كما هو مذهب سيبويه. 


بحسب المرتبة !": 

فالأول: (الْمُضْمَرَاتُ) فإنها موضوعة !"! بإزاء معان معينة مشخصة باعتبار أمر 
كلي» فإن الواضع لاحظ أوَّلاً مفهوم المتكلم الواحد من حيث إنه يحكي عن نفسه 
مثلاء وجعله آلة لملاحظة أفراده ووضع لفظ «أنا» بإزاء كل واحد واحد من تلك 
الأفراد بخصوصه. بحيث لا يفاد ولا يفهم إلا واحد بخصوصه دون القدر المشترك؛ 
فيتعقل ذلك المشترك آلة للوضعء لا أنه الموضوع له فالوضع كلي والموضوع له 
جزئي مشخص '"ا. 

(3) الثاني : (الأغلام) المشخصة:؛ كما إذا تصور ذات «زيد» ووضع لفظ «زيد» 
بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته '! أو الجنسية»؛ كما إذا تصور مفهوم «الأسد» 
وهو الحيوان المفترس» ووضع بإزائه من حيث معلوميته ومعهوديته لفظ «أسامة». 
فهذا اللفظ بهذا الاعتبار علم لهذا المعنى الجنسي ومعرفة» بخلاف ما إذا وضع لفظ 
«الأسد» بإزاء هذا المفهوم الجنسي مع قطع النظر عن معلوميته ومعهوديته» فإنه بهذا 
الاعتبار نكرة. 


[1] تبع في ذلك الهندي» وليس بذاكء فإن المهمات منها ما يساوي ذا اللام والمضاف إلى أحدها معنى 
منه ما يساوي المعرف باللام ومنه ما يفرقه. 

['] هذا على رأي المحققين المتأخرين. وأما على رأي المتقدمين فهي موضوعة لمعان كلية بشرط 
استعمالها في جزئياتهاء فالمعنى الحقيقي مهجور بالكلية. وكذا الاختلاف في المبهمات والحروف. 

[*] كان ينبغي الاكتفاء بالجزئي؛ لأن التحقيق أن الموضوع له جزئي إضافي فربما يكون كليّاً ومما ينبغي 
أن يعلم أن الوضع الكلي للموضوع له الجزئي مما فاز به بعض محقق المتأخرين والقدماء لم يعثروا 
عليه حتى المصنف. فيجعل معنى قوله: لشيء تعينه لإفادة شيء بعينه. وقال الواضع: وضع المضمر 
مثلاً لمفهوم كلي ليستعمل في جزئي من جزئياته» وشرط ألا يستعمل في مفهومه الكلي» فمفهومه 
الكلى مهجور في الاستعمالء واللام في قوله: لشيء ليس صلة الوضع بل غرضية» والشارح لما رأى 
إمكان تطبيق عبارته على ما هو الحق شرحه به تعليما لما هو الحق» ولم يلتفت إلى ما قصله به. 

[:] يتبادر منه لسابق كلامه المعهودية في ذهن المتكلم والمخاطبء والتحقيق ما عرفت» فلا تنس وكن من 
المتذكرين. ويشكل تصوير العلم الشخصي بأنه الذي تصور الذات بعينه» ووضع بإزائه بلفظ الله فإنه لم 
يقع تصوره تعالى لغيره بشخصه. فلا يمكن وضعه إن كان الواضع غيره؛ وإن كان الواضع إياه فلا يمكن 
معرفة وضعه لغيره حتى يترتب فائدة الوضع العلمي؛ وهو فهم الشخص بعينه؛ ويشكل بوضع الآباء الأعلام 
لأبنائهم في غيبة الأبناء قبل رؤيتهم» وبوضع العلم للشخص مع أنه يتبدل تشخصاته من أول عمره إلى 
آخره يوماً فيوماً؛ فلم يتصور مسمى علم بشخصه حين وضع العلم للمشخص: فإنه موضوع بمشخصاته 
المتبدلة من أول عمره إلى آخره؛ فلا يمكن تصوره بخصوصه الذي وضع اللفظ له بهذا الخصوص. 


مبهمات؛ لأن اسم الإشارة من غير إشارة مبهم» وكذا الموصول من غير صلة» وهذا 
القسم من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاصء فإنها موضوعة بإزاء معان متعينة 
معلومة معهودة من حيث معلوميتها ومعهوديتها وضعاً عامّاً كليَا فإن الواضع إذا تعقل 
مثلاً معنى المشار إليه المفرد المذكورء وعين لفظأ بإزاء كل واحد من أفراد هذا المفهوم 
كان هذا وضعاً عامّاً؛ لأن التصور المعتبر فيه عام -وهو المشترك بين تلك الأفراد- 
والموضوع له خاص؛ لأن خصوصية كل واحد من تلك الأفراد» لا المفهوم المشترك بينها. 

(3) الرابع والخامس: (ما عُرِفٌ باللأم) العهدية أو الجنسية أو الاستغراقية ". 
وإنما لم يقل: «ما دخله اللام» لئلا يدخل فيه ما دخله اللام الزائدة ل" لتحسين اللفظ» 
والميم في: «لَئِسَ مِنَ امْبرَ امْصِيَامُ فِي امُسَفَرِ» ندل من اللام “أ فلا يعد ما دخلته قسمأ 
آخر من المعارف أ عرف (بِالِيْدَاي نحو : «يَا ا ») ها إذا قصد به معين» بخللاف 
(«ديَا وَجْلة) لغير معين» فإنه نكرة: ولم يذكره المتقدمون؛ لرجوعه إلى ذي اللام لثا؛ إذ 


[1] لعل وجه كون الموصول في مرتبة اسم الإشارة اشتراكهما في الإبهام والتعين بأمر خارج؛» أعني: 
الإشارة والصلة وتفاوتهما وضوحا بحسب تفاوت الإشارة والصلة في الوضوح غير معتد به. وذهب 
الأخفش إلى أن ما فيه ال من الموصولات تعرف بهاء وما ليست فيه ال ك«من وما»» فتعرفه لآنه في 
معنى ما فيه ال» فالموصول على هذا في مرتبة ذي اللام. وإليه ذهب سيبويه وجمهور النحاة. 

[؟] فيه أن اللام منحصرة في اللام العهدية الجنسية والاستغراقية والعهدية الذهنية من فروع الجنسية» كما 
حقق في أول الكتاب» فتقسيمها إلى الجنسية والاستغراقية تقسيم الشيء إلى نفس الشيء» وتقسيمه. 
وكذا إلى العهدية والجنسية في وجه. 

[*] هي فيما وجب تعريفه أو تنكيره في التسهيل. وقد تعرض زيادتها في علم وحال وتمييز لا غير 
ومضاف. 

[:] فحينئذ سقط ما ذكره في قوله: من خواصه دخول اللام أنه لو قال: دخول حرف التعريف لكان شاملا 
للميم إلا أنه لم يذكر الميم لعدم شهرته؛ لأنه إذا لم يكن حرف تعريفهء بل بدلا منه» فلا يشمله حرف 
التعريف أيضاء كما لا يشمل الحروف المبدلة من اللام في قولك: الرحمن والصمد والرحيم إلى غير ذلك. 

[ه] أي: اسم الجنس الذي قصد به فرد معين» فإن تعريفه بالنداء. وأما العلم المنادى فتعريفه بالعلمية 
والنداء» أفاد زيادة الوضوح وهو المختار. وقيل: إنه عرف بالنداء بعد إزالة العلمية. 

[5] وهو مذكور في المتون» وكأنه لم يكن في متنه أو هناك سهو كاتبء وكان أصله ولم يذكره المتقدمون 
لرجوعه إلى ذي اللام على ما في الهندي» ووجه كونه في الأصل يا أيها الرجل خفي» فالأظهر ما 
في الرضيء ومن لم يعده من النحويين» فلكونه فرع المضمرات؛ لأن تعرفه لوقوعه موقع كاف 


الطاب 


أصل «يَا رَجْلُ» ['!: يَأ بها الوَجل. 

( السادمى» (العضاف إلى اخنافل آى؟ إلى الحد الآموو الخوينة المذكررة» رلا 
يستلزم صحة الإضافة إلى أحدها صحتها بالنسبة إلى كل واحدء فلا يرد أنها لا تصح 
إلا بالنسبة إلى الأربع الأوّل» فإن المنادى لا يضاف إليه. 

قيل: كان عليه أن يقول: «والمضاف إلى المعرفة» ليدخل فيه المضاف إلى المضاف 
إلى المعرفة انحا مثل : «عَلامُ أبيكَ»؟ 

والجواب: أن المراد بالمضاف إلى أحدها أعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة 
ولا يخفى عليك نظراً إلى ما سبق أن المضاف إذا كان لفظ الغير أو المثل أو الشبه؛ 
فهو مستثنى من هذا الحكو !"ا (مَعْنّى) أي : إضافة معنى» يعني: إضافة معنوية. 

فقوله: «معنى» مفعول مطلق بحذف مضاف. واحترز به عن المضاف إلى أحد 
دنه نون قعافة لمحي ننه ل تنيد تعريا. 

ولما سبق تعريف المضمرات»ء والمهبمات» ومعنى المضاف إلى أحدها معنى 
ظاهر؛ والمعرف باللام والنداء مستغنٍ عن التعريف» خص العَلّم بالتعريف (3) قال 
(الْعَلّم) اندم كان !"1 أو لقنا أو كدية: لأنه إن صدر بالآب أو الأم “' أو الابن أو البنت فهو 
كنية» وإلا فإن قصد به "! مدح أو ذم فهو اللقبء وإلا فهو الاسم (مَا وُضِعٌ لِسَيْء بعَيْنه) 


فو در بر 
0 


- 


ه. ا 2 أ. واحترز به عن النكرات» والأعلام الغالبة التي تعينت لفرد معين بغلبة 


]1١[‏ يعني: أنه كان في الأصل معرفاً باللام» ثم توسل لندائه بأي» ثم حذف اللام؛ وأي لكثرة الاستعمال 
فصار: «يا رجل». 

[؟] جزاء «إذا» والشرطية خبر «أن». ولو قال المصنف: وما عرف باللام والنداء والإضافة لكان أخصر 
وأتم؛ ولا يبعد أن يجعل المضاف مصدراً ميميّاً في معنى الإضافة معطوفاً على اللام» فيكون في معنى» 

[”] هذا معنى ثالث للاسم أخص من العلمء فله معان ثلاثة مترتبة في العموم» وقد عرفتها فاحفظها. 

[4] هكذا فى كتب النحوء لكن قال صاحب القاموس: أبو العتابية ككراهية لقلب أبى إسحاق إسماعيل بن 

[ه] أي: حين الوضع لا حين الاستعمال؛ لأنه قد يطلق اللقب على المسمى من غير قصد المدح والذم 
ولأنه قد يقصد بالاسم في الاستعمال المدح والذم إذا اشتهر المسمى في ضمنه بصفة مدح أو 
ذم نحو: حاتم؛ وقصد الواضع يفهم من كونه منقولاً من معناه الأصلي إلى المعنى العلمي؛ فإن 
المنقولات يلاحظ فيها المعانى الأصلية. 


الاستعمال فيه داخلة في التعريف؛ لأن غلبة استعمال المستعملين بحيث اختص العلم 
الغالب بفرد معين بمنزلة الوضع من واضع معين؛ فكأنَّ هؤلاء المستعملين وضعوا له 
ذلك (غَيْرَ مُتَتَاوِلٍ غَيِرَهُ) أي: حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء بعينه غير متناول 
غير ذلك الشيء باستعماله فيه. واحترز به عن المعارف كلها [". 

وقوله: (بوّضضع وَاحِيِ أي: تناولاً بوضع واحدا"؛ لثلا يخرج الأعلام 
الع 5 ْ 

ولما أشار إلى ترتيب أنواع المعارف في الأعرفية بترتيبها في الذكر أراد التنبيه 
على ترتيب أصنافها فيما يكون'! فيه هذا الترتيب “1؛ فقال: (وَأَعْرَقُهَا أي: أعرف 
المعارفء يعني: أقلها لبس عند المخاطب من حيث أصنفها (الْمُضْمَرُ الْمُتَكَلْمْ) لبعد 
وقوع الالتباس فيه. 

(ثُم) المضمر (الْمُْخَاطْبُ ) فإنه يتطرق فيه ما لا يتطرق في المتكلم» ألا ترى 
أنك إذا قلت: «أنا» لم بلعنس بغيرةة وإذا قلك:(أتتك» حجان أن يلفس باخنه فيتوهم أن 
الخطاب له وليس المراد بالأعرفية إلا كون المعرفة أبعد من اللبس. 

ثم المضمر الغائب» ولم يذكره؛ لأنه علم من أعرفية المتكلم والمخاطب أنه أدون 


[1] لو قال: ما وضع بوضع واحد لشيء واحد بعينه لكان أخصر وأوضح. 

[؟] إشارة إلى أن قوله: بوضع واحد ظرف لغو متعلق بالمنفي» أعني: متناولا لا بالنفي المستفاد من غير» 
فيكون داخلاً تحت المنفي» فيفيد عموم التعريف للأعلام المشتركة» وليس مقصوهه أنه مفعول مطلق 
بتقدير «تناولاً» على ما وهم؛ إذ لا حاجة إليه على أنه بعد تقدير تناولاً متعلق به» فليكن أول الأمر 
متعلقا بمتناولا. 

[*] لا تقول قد خرج بقوله: غير متناول غيره الأعلام المشتركة» فقوله: بوضع واحد ليدخل لا لثئلا يخرج؛ 
لآنا نقول: ليس المذكور في الحد عدم التناول المطلق بل المقيد» فلا يخرج به الأعلام المشتركة؛ 
فافهم. 

[:] أي: في نوع يكون فيه هذا الترتيب أي: ترتيب الأصناف في نفسها؛ لأن النمضاف يكون فيه هذا 
الترقيه” 

[] يشعر بأنه لا ترتيب فيما بين أصناف المبهمات»؛ وقد عرفت أن اسم الإشارة أعرف من الموصولء وبأنه 
لا ترتيب فيما بين أصناف المضاف إلى أحدها معنى» وتعريف المضاف بحسب تعريف المضاف إليه؛ 
فالأولى أن يقول: أراد التنبيه على ترتيب أصنافها فيما يكون فيه هذا الترتيب» ويحتاج إلى التنبيه. 

[5] ليس وجه كون المضمر المخاطب أعرف من النداء ظاهراً إلا أن يجعل تعريفه لكونه في الأصل معرفا 


باللام. 
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منهماء واقتصر على بيان النسبة بين أصناف المضمرات»ء فإن سائر المعارف لا تفاوت 
بين أصنافها إلا المضاف إلى أحدهاء فإن فيه تفاوتاً باعتبار تفاوت المضاف إليه» ولهذا 
ما أثبت التفاوت بين أصنافه بعد بيانه بين أنواع المضاف إليه وأصنافه» وهذا الترتيب 
الذي ذكره هو مذهب سيبويه» فإن فيه اختلافات كثيرة. 

(وَالئَكِرَة: مَا وْضِعَ لِشَيْءٍ لآ بِعَئْنهِ) أي: لا باعتبار ذاته المتعينة المعلومة المعهودة 
من حيث هو كذلك. 


فقوله: ما وضع لشىء» شامل للمعرفة والنكرة. 
وبقوله: «لا بعينه» خرجت المعرفة. 


1 أسماء العدد ١‏ 


رأستهاة لدف إنها اندها بالذكيه الآن اليا اسكانا ناض" ابسيف الغيرها» هين 
ام وُضِعٌ) أ ألفاظ وضعت (ِلِكَيَْةَ آحَاد الأَشْيَائ) منفردة كانت تلك الآحاد أو 
مجتمعة !أ فالأشياء هى المعدودات»؛ وآحادها كل واحد واحد منهاء وكمية الآحاد ما 


[1] إشارة إلى جواب ذكره الهندي عن إشكال الرضي حيث قال: يخرج عنه الواحد والاثنان؛ لأنهما 
وإن وضعا للكمية» لكن لم يوضعا لكمية الآحادء بل لكمية الواحد والاثنين. ومحصل الجواب: 
أن واحداً وضع لكمية آحاد الأشياء منفردة لا مجتمعة. ونحن نقول: قد حقق الرضي في بحث 
التعريف باللام أن الجمع المحلى باللام يشمل كل واحد واحد كل اثنين اثنين وكل جماعة 
جماعة» فلذا يصح استثناء أيهما شئت عنه فتقول: جاء العلماء إلا واحداً أو اثنين أو جماعة؛ فإنه 
في معنى جاءني كل واحد من العلماء؛ وكل اثنين وكل جماعة» والمضاف المستغرق كالمحلى 
باللام فآحاد الأشياء في معنى كل واحد منهاء وكل انثني منهاء وكل جماعة منهاء فلا إشكال؛ 
ومما حققه الرضي أن الكمية كلمة نسبية أي الصفة المنسوبة إلى «كم»» وهو العدد المعين الذي 
يجاب به عن «كم»؛ فإن «كم» للسؤال عن معين» فخرج المجموع عن تعريف العدد حتى الألوف 
والمآت» ودخل رجل ورجلان على تقدير دخول واحد واثنين» فأخرج رجلاً ورجلين بإرادة ما 
وضع لكمية الشيء فحسبء» ورجل ورجلان وضعا للماهية وكميتهاء كما ذكره الشارح هذاء وفي 
كون «كم» سؤالاً عن العدد المعين بحث كيفء ولا ينكر صحة الجواب عن "كم رجلاً عندك" 
بقولك: ألوف ومآت إلا أن يقال: هذا ليس جوابا عن السؤال بكمء بل اعترافا بعدم العلم بما 
سئل عنه» وبيان ما سئل عنه بقدر الاستطاعة» ولا يشكل بالتنوين؛ لأن ما عبارة عن الاسمء فلا 
يتوهمن أن كم ليس مخصوصاً بالسؤال عن العددء وإلا لم يكن المسامحة كما لأن ذلك من 


التباس الكم الحكمي بكم اللغوي. 


يجاب به إذا سئل عن واحد واحد أو عن أكثر من واحد من تلك المعدودات ب«كم» 
والألفاظ الموضوعة بإزاء تلك الكميات» بأن يكون كل واحد متها موضوغا لكمية 
واحدة منها أسماء العدد» فالواحد موضوع لكمية آحاد الأشياء إذا أخذت منفردة:» فإذا 
سئل عن معدود معدود منها باكم») هو يجاب بالواحد والاثنان موضوع لكميتها إذا 
أخذت مجتمعة متكررة مرة واحدة» فإذا سئل عن معدودين معدودين ب«كم» يجاب 
بالاثنين» وهكذا إلى ما لا نهاية له. 

فظهر من هذا التقرير أن لفظ الواحد والاثنين داخلان في هذا التعريف؛ لأنهما 
من أسماء العدد في عرف النخاة» وإن لم يكونا عند بعض أهل الحساب من العدد ١!‏ 
ولما كان المتبادر من هذه العبارة أن نفس الكمية هي الموضوع له من غير اعتبار معنى 
آخرء لا يتتقض التعريف بمثل: «رَجُلُ ورَجُلَيْن وذِرَاعٌ وذْرَاعَيْنِ ومَنّ ومَنيْنِ» حيث 
لا يفهم منها الوحدة والاثنينية فقط. 

أَصُونُهَ/ أي: أصول أسماء العدد التي يتفرع منها باقيها: إما بإلحاق تاء التأنيث 
ك«واحدة» و«اثنتان» 9 بإسقاطها !'! ك«ثلاث» إل ((تسع))» أو بالتثنية ك«مائكت: تين وأَلْمَيْنَ» 
أو بالجمع كد«معَات 5 وعشرين». أو بالتركيب إضافياً كان ك«ثلاثمائة»., وامتزاجيا 
كي عَشََ)!"!» أو بالعطف 0 وَعِشْرِينَ» امك عَشْرَةَ كَلِمَةِ: وَاحِدٌ 2 
عَشْرَةِء وَعَانَة»إوألف): 


[1] أي: وإن لم يكن شيء منهما عند بعض الحساب من العدد. أما الواحد فليس بعدد عند أحد من 
الحساب؛ لأن العدد نصف مجموع حاشيتيه عند بعض. وبعضهم استثنى من التعريف الزوج الأول 
فقال: إذا لم ب يكن الفرد الأول عدداًء ينبغي ألا يكون الزوج الأول عدداً اك 

[”] فإن الأصل في الثلاثة وأخواتها ثبوت التاء. في شرح التسهيل للفاضل المصري: الثلاثة وأخواتها 
أسماء جماعات كعزة وزمرة وأمة وفرقة وعصبة وصحبة وسرية وفئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة» فالأصل 
أن تكون بالتاء لتوافق الأسماء التي هي بمنزلتهاء فاستصحب الأصل مع المعدود المذكر لتقدم رتبته 
وحذفت التاء مع المعدود المؤنث لتأخر رتبته» ويدل على أن أصلها التاء أن العرب إذا قتصدت مجرد 
العدد تقول: ثلاثة نصف ستة. وفي الرضي: إنما وضعت على التأنيث في الأصل؛ لآن كل جمع إنما 
يصير مؤنثاً في كلامهم بسبب كونه على عدد فوق الاثنين؛ فإذا صار المذكر في نحو: رجال مؤنثاً 
بسبب عروض هذا العارض»ء فتأنيث العارض في نفسه أولى. 

[*] جعله الرضي من العطف؛ لأنه في الأصل بالعطفء والشارح آثر رعاية الحال على رعاية الأصل» لكن 
الصواب أو تضمنيًا لكان امتزاجيا. 
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(مَقُولٌ) في الأعداد مذكرة» ومؤنثة» وهفردة» ومركبة» ومعطوفة: (وَاحِدٌء وَإِنْنَانِ 0) 
في المفرد المذكرء وتثنيته (وَاحِدَةٌء انّْتتَانِء وَيْنْتَانِ ") في المفرد المؤنث وتثنيتها على 
ما هو القياس. 

(3) تقول في المذكر (ثَلانَةَإَِى عَشَرَةٌ بالتاء) لجماعة المذكر اعتباراً لتأنيث الجماعة: 
نحو: «ثَلنَهُ رِجَالٍ إِلَى عَشَرَةُ رجَالٍ» (وَثَّلآثٌ إِلَى عَشَّرَ بدونها) لجمع المؤنث فرقاً بين 
المذكر والمؤنثء» نحو: «ثلآثْ نِسْوَةٍء وَعَشْرُ ْسْوَةٍ»» ولم يفعل الأمر بالعكس لكون 
الملاك ايل 

وتقول إذا جاوزت عشرأ («أحَلَ عَشَىَ) ارام ني عَشْرَ)) في المذكر نحو: ده 
عَشْرَ رَجُلاً) ««لإخدى عَشَرَة)» وَ«اتْتَنَا عَشَرَةَ)» و«ثْنْتا عَشْرَةٌ)) ذ في المؤنث» نحو: «إخدى 
عَشْرَةَ امْرَأةً» على الأصل عدكين القد كو وتانيك المؤنث» وغير «الواحد» إلى ((أحد»» 
و«الواحدة» إلى «إحدى» للتخفيف. 

(3) تقول: (ثَلآنّة عَشَرَ كشن إلى 7 تشسعة عَشّرَ) عَشْرَ) في المذكر نحو: «ثلأثّةَ عَشَرَ رَجْلاً) 
(ثَلآتَ ء ودع بولك ع » إبقاءَ للجزء الأول 
فيهما'! بحاله قبل التركيب» وتذكير الثاني في المذكر لكراهة اجتماع تأنيثين من جنس 


[1] سمي الواحدة واحداً إما لأنه الواحد بذاته» كما يجعل الضوء مضيئاً لذاته» وإما لأنه من الأنواع 
المتكررة» والراجح هو الثاني» وإليه أشار الرضي حيث قال: فالواحد بمعنى المنفرد» أي: العدد 
المنفرد» ويستعمل في المعدود كسائر ألفاظ العدد فيقال: رجل واحد وقوم واحدون. 

["] التاء في «اثنتان» للتأنيث»؛ كما في ابنتان» واللام ياء محذوفء وفي «ثنتان» بدل من ذلك اللام» كما أنه 
في بنتان بدل من اللام التي هي الواوء وإبدال التاء من الياء قليل» ومن الواو كثير. 

[0] الأحد أصله وحد على وزن حسن صفة مشبهة من وحد يحدء قلبت واوه ألفا على سبيل الشذوذ 
عند الجميع» وفي إحدى كذلك عند غير المازني. وأما عنده فقلب الواو المكسورة في الأول قياس 
كالمضمومة: ولا يستعمل أحد ولا إحدى إلا في التنييف أو مضافين نحو: أحدهم وإحداهن, ولا 
يستعمل واحد وواحدة في التنييف إلا قليلاً. 

[:] حال من فاعل 7 تقول: أي مبقياً لا مفعول له لعدم صحة التعليل. وكذا تذكير الثاني عطف عليه أي: 
تلكيرا اكه الثاني في المؤنث» وكراهة مفعول له للتذكير أي: مورداً للجزء الثاني في المذكر لكراهة 
ل يلين :وما قبل ا ا ا و ا ا وقد وقع 

في التنزيل: لِيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ م في آذَانِهِمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ حَدَّرَ الْمَوْتِ» (البقرة:15). وفي الرضي: 
ويعزى إلى الرياشي وجوب تنكير المفعول له لمشابهة الحال والتمييز»ء وقول حاتم: واغفر عوراء 
الكريم ادخاره قاض عليه. 

زنك 


واحد فيما هو كالكلمة الواحدة» بخلاف «إحدى عشرة» واثنتا عشرة» فإن التأنيث 
فيهما من جنسين. وأما تذكير الثاني في «أحد عشر واثنا عشر» فمحمول على التذكير 
شق «ثلاثة عشر). 

والتاء في «ثنتان» بدل من لام الكلمة [' فلم يتمحض للتأنيث» ولهذا حكمنا عليه 
بأنه جنس آخر من التأنيث» وفي «اثنتان» وإن كانت للتأنيث» إلا أنها حملت على «ثنتان». 

وأما تأنيث الجزء الثاني في المؤنث؛ لأنه لما وجب !" تذكيره المذكر -لما عرفت- 
وجب تأنيثه للمؤنث لانتفاء المانع» وهو عدم الفرق بين المذكر والمؤنث. 

(وَتَمِيم تككْسَرُ الشّينَ) عند التركيب (فِي الْمُوَّنْتُ) أي: من «عَشَرَةَ) تحرزأ عن توالي أربع 

فتحات مع تقل الث كبيس ف (لإخدى عد وَاثْتَنَا عَشْدَة)أ؛ أو خمس في («ثُلاآتٌ 
عَشْرَة ا تَضْعَ نِسْعَ عَشْرَة» (وَالْحِجَازِيُونَ يُسَكِْنُْونَهَا) وهي اللغة الفصيحة؛ لآن السكون 
8 عن الفتح. 

(3) تقول: (عِشْدِونٌَ و1 حَوَاتِهَا) بكسر التاء؛ لأنه منصوب ' "' بالعطف على «عِشْدونَ» 
المنصوب محلاً بمفعولية القول» وهي: «ثَلآثُونَ وَأَدْبَعُونَ وَحَمْسُونَ إلى يَسْعِينَ) 
(فِيهمَا) أي: في المذكر والمؤنث من غير فرق» وهي عقود ثمانية. 

وتقول فيما زاد على كل عقد من تلك العقود إلى عد آخر (أَحَدٌ وَعِشّْرُونَ في المذكر 
(إخدى وَعِْشْرُونً) في المؤنثء» ولما غير «الواحد والواحدة» ههنا بدون التركيب !؛!؛ لأن 


[1] أعني: الياء؛ لأنه من الثني لا من اثنتان» فهي للتأنيث؛ لآن همزة الوصل عوض عنها أي: عن الياء. 

[*] قيل: الصواب فلأنه» والجواب أنه جزاءً إما بتقدير فيقال إلى آخره أو حذف الفاء في جواب أما جائز 
مع قول محذوف نص عليه في الرضي. 

[*] ومن قال: إن الإعراب المحلي إنما يكون للمبني» وعشرون ليس مبنيّاًء وهو ظاهر إنما المحتمل أن 
يكون محكيا فالصواب المنصوب تقديراً لتقل آخر بالحركة الحكائية فقد غلط بوجوه: 
أما أوّلاً: فلآن الإعراب المحلي يكون للمعرب أيضاء قالوا: يجوز الرفع في المعطوف على اسم «إن» 
بعد مضي الخبر حملاً على المحل؛ ورفع «ظريف» في «لا غلام رجل ظريف في الدار» حملا على 
محل «لا غلام رجل». 
امنا قانناء فلأن «عشرون» مبني لكونه حكاية عن المبني» أعني: عشرون على التعداد. 
وأما ثالثاً: فلأن ثقل آخره بالحركة الحكائية لا ينافي الإعراب بالحرف. 

[] وللتصريح بقوله: أحد وعشرون إحدى وعشرون نكتة أخرى سوى ما ذكرهاء وهو أنه أراد التنبيه على 
أن المراد بقوله: ثم بالعطف بلفظ ما تقدم عطف القعود على الزائد عليهاء فصرح بصورة العطف فقال: 
ثم بالعطف ليتبادر منه تلك الصورة. ولهذا لم يصرح في مائة وألف بصورة العطفء بل أجملها ليحمل 


المعطوف والمعطوف إليه فى قوة التركيب»»لم يكن استعمالهما بالعطف على صورة 

لطا ب الا حيطي العو الود ا سي ب 

عداهماء فقال: (ثُمَ بِالْعطف) أي: بعطف تلك العقود'! على الزائد عليها كاتناً ذلك 

الذائن ! ا ل ل «اثنان وعشرون» 

في المذكرء و«اثنتان أو ثنتان وعشرون» فى المؤنث» و«ثلاثة وعشرون» في المذكر. 

و«ثللاث وعشرون)» ذ في المؤنث» وهكذا (إلَى يِشعةٍ وَيَِْينَ) بل إلى «تسع وتسعين». 
(3) تقول فيما َه على «تسعة وتسعين» (ماكة وَالفن) في الواحد (مِاتََانِ وَأَلْمَانِ) 

في التثنية (فيهمَا) أي: في المذكر والمؤنث من غير فارق بينهما. 
ثم( تقول فيما زاد على ((مائة وألف» وما يتمرع عنهما (بالعطف) أن : بعطف 

الزائد عليهماء أو عطفهما على الزائد حال كون الزائد واقعاً (عَلَى) صورة (ما تَقَدَّمَ) 

من أسماء الأعداد من غير تغيير وتبديل» فتقول: (امائة؛ وَوَاجِده أو وَاتحذة) ! اوناك 

وَانْنَان أو انََْان»» ولاقانة وثلاثة رجال» أو ثلاث نِسُوَّة))) والافياكة وَأ عدر راك 

أو إخدى عَشْوَة امرّأة» و«مائة وَأحَلٌ وَعَشْدْ ون وجل أو إخدى سرون امَرَ 

و«مائة وَاثْنَانْ وَعِشْدونَ رَجُلاَ أو اثنتان وعشرون امرأة» و«مائة وثلاثة وعشرون رجلا 
العطف في قوله: ثم بالعطف على ما تقدم على العطف المطلق الأعم من عطف الأكثر على الأقل 
والعكس هذا على طبق ما ذكره الشارح متابعة لما في الحواشي الهندية» أما على ما ذكره الرضي من 
أن عطف الأقل على الأكثر جائز في الكل والعكس أكثر» فلا يتم هذه النكتة. | 

[] خص العطف منها بعطف العقود على الزائد مع أن عطف الزائد على العقود أيضا جائزء وإن كان 
الأول أكثر استعمالاً بقرينة قوله: إلى تسعة وتسعين بخلاف قوله: ثم بالعطف على ما تقدم حيث جعله 
التقييد فيما وقع فيه التغيير» وهو الزائد لا في العقود. 

[م] قوله: أو واحدة عطف على قوله: واحدء وقوله: ومائة واثنان واثنتان عطف على قوله: مائة وواحد 
وإياك وأن تجعل قوله: ومائة عطفاً على واحدة» وتجعل واحدة ومائة عطفاً على مائة وواحد؛ فيكون 
تمثيلاً لعطف الأقل على الأكثر؛ لأنه مع أن فيه تفويت المناسبة بين مائة وواحد؛ إذ المناسبة له واحد 
ومائة يمنعه قوله: فيما بعد» ويجوز أن يعكس العطف في الكلء» فتأمل. وبما نقلناه لك عن الرضي أن 
وباي ا اي روعي وا 
الحواشي الهندية؛ لأنه يوهم أن عطف الأقل على الأكثر أرجح على ما لا يخفى على الذائق دقا 
لعو السياق المعدود في سلك السباق. واعلم أن أصل مائة مئية كسدرة حذف لامهاء فلزمها 0 
عوضاً عنها كما في عزة وثبة ولامها ياء كما حكى الأخفش ميئاً بمعنى مائة» وإنما يكتب مائة بالألف 
بعد الميم حتى لا يشتبه بصورة منه خطأء والحق التثنية بالمفرد دون الجمع. 


وثلاث وعشرون امرأة» إلى «مائة وتسعة وتسعين رجلا وتسع وتسعين امرأة»» وكذا 
الحال في تثنية «الماتة والألف» وجمعه؛ ويجوز أن يعكس العطف في الكل» فتقول: 
«(واحد وماثئة» إلى آخر ما ذكرنا. 

(3) الأصل (فِي تَمَانِي عَشَرَةَ فُتِحَ الْمَاءُ) لبناء صدور الأعداد المركبة على الفتح 
كثلاثة عشر» (وَجَاءَ إِسْكَانّهَا أي: إسكان الياء لتثاقل المركب بالتركيب كما في 
((معديكرن) ١!‏ (وَشَلٌ حَذْفْهَا) أن حذف الياء (بفتح الَنُونِ)؛ لأنها إذا حذفت فالوجه 
بقاء الكسرة كما في قولك: «جاءني القاضي» إذا 50 الياء إلا أن الذي يسوغ ذلك 
فيه كونه مركباء فروعي زيادة استثقاله» فجعل موضع الكسرة فتحة. 

قال الشارح الرضي!"!: ويجوز كسرهاء ليدل على الياء المحذوفة» لكن الفتح 
أولى» ليوافق أخواته؛ لأنها مفتوحة الأواخر مركبة مع العشرة. 

ولما فرغ من بيان حال أسماء الأعداد شرع في بيان حال مميزاتهاء وابتدأ من 
الثلاثة؛ لآنه لا مميز للواحد والاثنين كما سيصرح به فقال: (وَمُمَيْرْ العُلادَثَةٍ ل الْعَسَّرَةِ) 
و«الثلاث إلى العشر» (مَخْفُوض اكلم أي : مجرور (وَمَجْمُوعَ 0 لَفْظا نحو: «ثلاثة 
رجال» (أؤ مَعْئى [*ا) نحو: «ثلاثة رهط» أما كونه لخدو لله لها كثر امتعماله انرزا 
فيه جر التمييز بالإضافة للتخفيف؛ لأنها تسقط التنوين والنونين. وأما كونه مجموعا 
ليطابق المعدود العدد ردلا في ثَلاثمِائَةٍ 1 إِلَى تَسْعَمِائَة) استثناء من قوله: «مجموع»؛ 


]١[‏ مثال للتثاقل بالتركيب لا لجواز الإسكان بالتثاقل» فإن الإسكان في معديكرب واجب» صرح به 
الرضي. 

[”] نبه بذلك على أن ما يتبادر من عبارة المصنف مما لا يرتضيه الرضيء فإن المتبادر منه أن حذف الياء 
مع الكسر غير شاذ» بل واقع من غير شذوذء وعليه فحوى ما في الشرح المنسوب إلى المصنف. 

[*] وأجاز سيبويه النصب في الشعرء والفراء مطلقاً. وهذا إذا كان المعدود جامداً. أو إذا كان صفة 
نحو قولك: ثلاثة صالحونء فالأحسن الإتباع» ثم النصب على الحالء ثم الإضافة» وهو أضعفها 
لاستعمالها حينئذ استعمال الأسماء» كذا في شرح التسهيل. 

[:] جمع التكثير إن وجدء فإن كان له جمع قلة يؤتى به؛ ولا يؤتى بجمع الكثرة؛ وإن لم يوجد فجمع 
المؤنث السالم نحو: ثلاث عورات» وقل مجيئة مع وجود المكسر نحو: سبع سنبلات مع وجود 
سنابل» ونحو: خمس زوجات وسبع بقرات. أما جمع المذكر السالم» فلا تمبيز به. 

[ه] وهو اسم الجمع واسم الجنسء والأكثر فيه أن يكون مجرورا ب«من». 

[5] أي: إسقاط التاء في ثلاثة وأخواتها واجب إذا أضيف إلى مائة» وإثباتها واجب إذا أضيف إلى الألف؛ 
لأن مميزها في الظاهر لفظة «مائة»» وهو مؤنث؛» ولفظ «ألف» وهو مذكر. 


ع 


لأنهم لم يجمعوا «مائة» حين ميزوا بها ثلاث وأخواتها (وَكَانَ قِيَاسُهَا!") أن يجمع 
فيقال :وباك أ يقي » لآن اللمائة مجمعية: 

أحدهما: في صورة جمع المذكر السالم "أ وهو «مئون». 

والثاني: في صورة جمع المؤنث السالم» وهو مئات» ولا يجوز إضافة العدد إلى 
جمع المذكر السالم لكل فلا يقال: «ثلاثة مسلمين»» فلم يبق إلا «مئات»» لكنهم كرهوا 
أن يلي التمييز المجموع !“! بالآلف والتاء بعد ما تعود /*! المجيء بعدما هو في صورة 
المجموع بالواو والنون» أعني: «عشرين إلى تسعين»؛ فاقتصر على المفرد مع كونه 
أخصر. 

(وَمُمَيَرُ «أَحَدَ عَشَّرَ) إِلَى «يِسْعَةٍ وَيِسْعِينَ») بل إلى تسع وتسعين (مَنْضْوبٌ مُفْرَةٌ) أما 
نصبه في العقودء فلتعذر الإضافة "؛ إذ لا يستقيم إبقاء النون معها؛ إذ هي في صورة 
نون الجمع؛ ولا حذفها؛ إذ ليست هي في الحقيقة نون الجمع. وأما في ما عداهاء 
فلأنهم كرهوا أن يصيروا ثلاثة أسماء كالاسم الواحد» ولا يرد عليه «خمسة عشرك»؛ 
لآأن المضاف إليه فيه لما كان غير مميز العدد لم يمتزج امتزاج ذلك المميزء فلم يلزم 
صيرورة ثلاثة أشياء شيئاً واحداء وإنما جوزوا «ثلثماثة امرأة» مع أن فيها صيرورة ثلاثة 
أقياء فعا اها انارق ورسانة اهز اهو آنا نادمه دفالانه لوا اشنا صصو ا ضبان تغيلة: 
فاعتبر إفراده ليكون الفضلة قليلا. 


[1] أي: بالنظر إلى كون مميزها مجموعاًء فلا ينافي عدم مجيء إضافة العدد إلى جمع المذكر السالم. 

['] إنما قال: في صورة جمع المذكر السالم» ولم يقل: في صورة جمع المؤنث السالم؛ لأنه اختلف في 
مئين» قال الأخفش: هو فعلين كغسلين» فهو عنده اسم الجمع. وقال بعضهم: هو فعيل كعصى أبدل 
الياء الأخير نونا. 

[*] قد نبه بذلك على أن قول المصنف وكان قياسها مئات أو مئين غير مستقيم» والقياس مئات لا غير. 

[4] أي: أن يلي التمييز الذي يذكر للمائة كما يقال: مائة رجلء كذا نقل عن الشارح الرضي. فالتمييز فاعل 
«(يلي»؛ والمجموع مفعول له. 

زه] أي : أخذ التمييز المجيء بعد ما هو في صورة الجمع كن آخره عادة» فالضمير المستتر في «تعود)) 
راجع إلى التمييز» والمجيء مفعوله. 

[] حكى الكسائي أن من العرب من يضيف عشرون «من» وأخواتها إلى المميز منكوراء نحو: عشرون 
درهم؛ ومعرفاً نحو: عشرون ثوبه» وعند الأكثرين هو شاذ لا يبنى على مثله قاعدة» كذا في شرح 
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(وَمُمَيْرْ («مائة» وَ«ألْف» وَ) مميز (تَنِْتِهِمَا وَ) مميز (جَمْعِه) ع : جمع الآلفء وإنما 
لم يقل: ((وجمعهما» كما قال: «وتكنتهما»؛ لآن استعمال جمع «ماثة» مع مميزها في 
الأعداد مرفوضء فلا يقال: «ثلاث مئات رجل» كما يقال: «ثلاثة آلاف رجل» 1 
بخلاف التثنية» فإنه يقال: «ماتئتا رجل» مثل «ألفا رجل» (محفوض مُفْرَدُ '؛ لأنه لما 
كانت «مائة» و«ألف» من أصول الأعداد كالآحاد» ناسب أن يكون مميزهما على طبق 
مميزهاء لكنه لما كانت الآحاد في جانب القلة من الأعدادء و«المائة والآلف» في 
جانب الكثرة منهاء اختير في مميزها الجمع الموضوع للكثرة» وفي مميزهما المفرد 
الدال على القلة رعاية للتعادل. 

(وَإِذَا 1 د15 مُوَنَدا وَاللّمْظْ) المعبر به عنه (مُذَكْرأ كلفظ الشخص 
إذا عبرت بها عن المؤنث (أؤ بِالْعَكْيس) بأن يكون المعدود مذكراًء واللفظ مؤنثاء 
كلفظة "النفس" إذا عبرت بها عن المذكر (فَوَجْهَانِ) أي: ففي العدد وجهان: التذكير 
والتأنيث: فإن :شعت قلت: ثلاثة أشخضص وأنت تريد النساء اغتبارا باللفظ: وهو الأكثر 
في كلامهم» وإن شئت قلت: ثلاث أشخص اعتباراً بالمعنى. 

(وَلآ يُمَيَرْ وَاجِدٌ) وواحدة (وَلآ انْتَان) والنقا نو نان سمي !قاذ نروك الواحد 
مع 00100 واحد رجلء ولا اثنان معه كما يقال: اثنا رجلين» بل يذكرون ما 


[1] هذا الوجه إنما يتم لو لم يجز مئات رجل من غير إضافة عدد إليها» لكنه جاء مئات رجل. قال الرضي 
وإن لم يكن مآت مضافاً إليها ثلاث وأخواته جمعت وأضيفت إلى المفرد أيضاً نحو: مئات رجل. 
[؟] قد يجمع نحو: مائة رجال؛ وقد يفرد منصوبا. قال: إذا عاش الفتى مائتين عاماء فقد ذهب اللذاذة 
والضاءة. 

[*] أي: هذا الاستعمال المفهوم مما تقدم من إثبات التاء في المذكر» وإسقاطها في المؤنث في ثلاثة إلى 
عشرة إذا كان المعدود ولفظه متفقين في التذكير والتأنيث» وإذا كانا مختلفين فيهما فالوجهان» فكان 
الأليق تقديمه على بيان أحوال المميز إلا أن تذكير لفظ المعدود وتأنيثه لما لم يعلم من المميز قدم 
ذكن الحمير: 

[:] سواء وقع تمييزاً كما في مثال الشارح أو موصوفاً نحو: الشخص ثلاثة أو ثلاثء ولا ينتقض هذا 
الضابط بثلاث ماثئة؛ ولا العكس بثلاثة آلاف حيث وجب التذكير في الأولء والتأنيث في الثاني سواء 
كان المعدود مذكراً أو مؤنثاً؛ لأن التذكير فيهما بواسطة لفظ المائة والألف كما عرفت:؛ ولم يعبر بهما 
عن المعدود؛ بل التعبير بلفظ مميزهما أعني: رجلا وامرأة مثلاً. 

[ه] زاده للتنصيص على استغراق النفي» فإن الفعل المنفي ظاهر في العموم بخلاف النكرة في سياق النفي» 


فإنها نص فيه أي: لا يميز بمميز أصلاً مفرداً كان أو مثنى أو مجموعاً. 


يصلح أن يكون تمييزا لهما على تقدير ذكر التمييز معهماء ويطرحون الواحد والاثنين 
(اسْتِعْتَاءٌ بِلْمَظٍ النّميِيزِ) أي: الصالح لأن يكون تمييزا على تقدير ذكره معهماء الدال 
بجوهره. على الجنس» وبصيعته على الوحدة أو الايية (عَنْهُمَا) 56 عن الواحد 
إذا كان التمييز مفرداء وعن الاثنين إذا كان مثنى (مِثْلُ: «رَجْلٌ وَرَجُلآنِ») فإن من 
صيغة ١‏ «رجل» يفهم الجنس والوحدة» ومن صيغة «رجلان» يفهم الجنس والاثنينية: 
فإن قلت: هب أ" أن مميز الواحد ار عنه لكأ لحن لا نسلم أن مميز اتسين 
كذلكء» نعم إذا كان مميزه مثنى يغني عنه لِمَ لا يجوز أن يكون مفردا كما يقال: اثنا 
رجل؟ اا 
قلت: لما التزموا الجمعية في مميز سائر الآحاد "1 ينبغي أن يعتبر !'! فيما لم تيسر 
الجمعية فيه ما هو أقرب إليهاء وهو الاثنينية» ولا يبعد أن يقال: معنى الكلام !"ا أنه لا 
يميز واحد ولا اثنان استغناءً بلفظ التمييز» أي: بجواهر حروفه المصورة بهيئة خاصة. 
القابلة للحوق علامة الإفرادية» أعنى: التنوين أو علامة الاثنينية» أعنى: حرفى التثنية: 
فإذا اعتبر مع علامة الإفراد» استغنى به عن ذكر الواحد على حدة:؛ وإذا اعتبر مع علامة 
]1١[‏ أعني: الجوهر مع الهيئة كما هو المعنى الحقيقي» فلا ينافي السابق. 
[:] حاصله: أن المدعى عام كما مر. والدليل خاص؛ لأنه لا ينتهض فيما إذا أورد مميز الاثنين مفردأء فإنه 
صالح لتمييزه لكونه مبنياً للجنس. ولذا جاء في قول الشاعر: ثنتا حنظل؛ والاستغناء بلفظه لعدم فهم 
الاثنينية منه. 
["] فيه إشارة إلى منع الإغناء لجواز إفادته التأكيد كما في إله واحد وإلهين اثنين. 


[] وقد جاء في الشعر ثنتا رجل حنظل» ومن أسانيد المنع الذي ذكره الرضي نحو: واحد رجالء واثنا 
رجالء فاعرفه. 

[ه] الأولى أن يقال: لما التزموا الموافقة بين المميز والعدد في سائر الآحاد في الدلالة على المتعدد ينبغي 
أن يعتبر في الاثنين أيضاًء فافهم. 

[] يعني: أن اللائق بالقياس أن يعتبر في الاثنين المثنى رعاية للموافقة بمميز سائر الآحاد بقدر الإمكان, 
فالمفرد ليس بصالح لتمييز الاثنين قياسأًء وما وقع في الشعر شاذ للضرورة. 

[] خلاصته: أن معنى الكلام أنه لا يجمع بينهماء وبين تمييزهما استغناء بلفظ التمييز» أعني: الصيغة من 
غير اعتبار علامة الإفراد والتثنية عنهما؛ لآنه بإلحاق علامة الإفراد يفيد الوحدة» وبإلحاق علامة التثنية 
يفيد الاثنينية» فلا حاجة إلى ذكر الواحد والاثنين. وإنما قال: ولا يبعد؛ لأن فيه حمل اللفظ على 


خلاف الظاهر السابق إلى الفهم. 


التثنية استغنى به عن ذكر الاثنين على حدة» فاختاروا لحوق العلامة التي هي أخف عن 
ذكرهماء ولا شك أن رجلان أخف من اثنا رجل» وذلك الاستغناء إنما يكون (لإفَادَتِهِ) 
أي: إفادة لفظ التمييز (النّصٌّ الْمَقْضود) أي: التنصيص على العدد» والتصريح به الذي 
قصد ذلك التنصيص والتصريح (بِالْعَدَدِ) ل بذكر اسم العدد»ء فلما أفاد القيي: :ذلك 
التنصيص استغنى في إفادته عن ذكر العدد على حدة. 

وقول 0 في الْمْعْوَدِ من الْعَدَد) أ في الواحد من المتعدد (بِاغْتِبَار تَضييرو) 
أى: بسبب اعتبار تصييره لكا أي : تصيير ذلك المفرد عدداً أنقص منه أزيد عليه بواحد 
(الثَاني) في المذكر. 

فقوله: «الثاني» مقول القول» وذلك القول إنما هو باعتبار تصييره الواحد اثنين 
بانضمامه إليه» فيكون معنى ثاني الواحد مصيره بانضمامه إليه اثنين» وإنما ابتدأ من 
الثاني؛ إذ ليس قبل الواحد عدد حتى يكون الواحد مصيره واحدا (وَالثَانيَة في المؤنث 
على هذا القياس» وهكذا (إلَى الْعَاشِرِ) في المذكر (وَالْعَاشْرَة) في المؤنث دلا غَيطُ) 
أي: لا تقول: غير ذلك» فلا يجري ذلك فيما تحت الاثنين» ولا فيما فوق العشرة؛ إذ 
ما فوقه مركبات لا يتيسر اشتقاق اسم الفاعل منها !"ا. 


و 


(وَتقُول) في المفرد (وَبِاعْتِبَارٍ حَالِهِ) أي: مرتبته ! من المتعدد من غير اعتبار معنى 

التضييز: (الاوٌل وَالتَانى) إدا ركع فى المرتبة الأول والثانية فى المذكر (والآاولى وَالثَانِيَة) 

فى المؤنث كذلك من غير اعتبار معنى التصون: وإنما لم يقل : الواحد والواحدة؛ 

لأنهما لا يدلان على المرتبة» فأبدل منهما الأول والأولى للدلالة عليها وهكذا (إلى 

الْعَاشِر وَالْعَاشْرَةٍ وَالْحَادِي عَشَرَ) فى المذكر (وَالْحَادِيَة عَشَرَةَ فى المؤنث (و) كذلك 

(الثَّانِي عَشَرَ وَالثَانيَةَ عَشَّرَةَ إلى النّاسع عَشَّرَ وَالنّاسعَة عَشَرَةٌ). 

]1١[‏ في الحواشي الهندية: تقول "أنت" وقد صرح بذكر أمثال أن تقول: صيغة الخطاب» ويحتمل الغيبة 
بإرجاع الضمير المستكن إلى العرب» أي : يقول العرب: ويرجح ما اختاره قوله: وإن شئت قلت: 

["] مصدر مضاف إلى الفاعل ومفعولاه محذوفان قدرهما الشارح رحمه الله. 

[*] ينتقض بحادي عشر أحد عشر ونظائره إذا أخذ اسم الفاعل من أول جزء لتلك المركبات. 

[] لا يضفى أن التصيير أيفنا خال اي الأخوال “قاذ تحسة مقابلته الخال وفسر :الكال«الموقية» آنه لق 
قصد باعتبار حاله بمعنى أنه واحد من تلك المعدود من غير بيان مرتبته» يقال: واحد الثلاثة والأربعة 
وواحدتهاء ولا يشتق له لفظ الأول والثاني “إلى غير ذلك. 


واعلم أن حكم اسم الفاعل من العدد سواء كان بمعنى المصير أو لا حكم أسماء 
الفاعلين في التذكير والتأنيث» فتقول في المذكر: الثاني والثالث والرابع إلى العاشر» 
وتقول في المؤنث: الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة» وكذا في جميع المراتب من 
المر كت والمعطلوافة تنعن: 'القالنة عكر تز فك الاسمية فى المؤايف» كما تذكرهها 
للمذكر' نحو الثالق عشر» وإثما ذكرو ا الأسيده ا لأنه 6 لواحد مذكرء فلا معنى 
للتأنيث فيه» بخلاف: ثلاثة عشر رجلاء فإنه للجماعة» وتقول في المعطوف: الثالث 
والعشترو ةو النالقة والمشرون: 

(وَمِنْ ثكة) أي: ومن أجل اختلاف الاعتبارين !'أ: اعتبار تصييره واعتبار حاله 
اختلف إضافتهماء فلاختلاف إضافتهما (قِيِلَ فِي الْأَولِ) أي: في المفرد من المتعدد 
المقول باعتبار تصييره (ثَالِثُ الْتَيْن) بالإضافة "! إلى الأنقص بدرجة (أَيْ: مُصَيَدْهُمَا) 
أي: الاثنين» (ثَلاَنَةَ مِْ) قولهم: (ِثَلاَنَتِهِمَا) بالتخفيف أي: صيرت الاثنين ثلاثة. 

(3) قبل: (فِي الثَاني) ا الما باعتبار حاله (ثَالِتُ ثُلاثّة) أو أربعة 
أو خمسة بالإضافة !" إلى عدد يساوي عدده !"أ أو يكون فوقه (أي: أَحَدهَا) لكن لا 


[1] الأولى أن المراد: من أجل أن الأول بمعنى ما قام به الفعل» وهو التصيير من عدد أقل إلى مرتبة العدد 
المي اتوي عحرت شوارة را الما عا عر تاعارز ور الى وا ا ار 
اووس ابلادب يشتق من فعل؛ ل ل 
دون اثنين لامتناعه عقلآء ومما فوق العشرة لامتناعه استقراء بخلاف الثانى» فإنه باعتبار حاله» وليس 
فيه معنى فعلي» فهو اسم فاعل صورة لا معنى» فيصح اشتقاقه من نفس العددء ويصح إضافته إلى مثله 
وما فوقه؛ لأنه بمعنى واحد ف مرتبة خاصة من ذلك العدد. 

[0] أو التنوين. والأول هنا أكثر بخلاف سائر أسماء الفاعلين» فإن الإضافة والنصب فيها متساويان؛ 
والثانى أكثرء كذا فى الرضى. 
قال عبد الحكيم: وإذا نصب به» فإنما تنصبه إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي 
والإضافة في هذا أكثر من النصب بخلاف سائر أسماء الفاعلين» فإنهما متساويان فيهاء والنصب 
كر 

[*] ولا يجوز عند الجمور أن ينصب ما يضاف إليه؛ إذ ليس اسم فاعل حقيقة» ونقل الأخفش عن ثعلب 
جواز ذلك. قال الأخفش: قلت له إذا أجزت ذلك فقد أجريته مجرى ال ٠‏ فهل يجوز أن تقول: 
ثالثت ثلاثةء قال: نعم على معنى أتممت ثلاثة» وجعلت الثلاثة ثلاثة يضم نة نفسى إلى اثنين. 

[:] أي : العدد المأخوذ منه» فالإضافة لأدنى ملابسة. ويجب أن يقول: بالإضافة إل عدده؛ لآن الأاثنين 
بعينه عدد أخذ منه الثانى لا مثل ذلك العدد. 


مطلقاء بل باعتبار وقوعه في المرتبة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة؛ وإلا يلزم 1 جواز 
إرادة الواحد الأول من عاشر العشرة !"أ وذلك معن حل "١‏ 

(وَتَقُولٌ) في إضافة ما زاد على العشرة: (حَادِي عَشَرَ أَحَدَ 5 بإضافة المركب 
الأول إلى المركب الثاني» أي: واحد من أحد عشر متأخر بعشر درجات بناءً (عَلَى) 
الاعتبار (الثَّاني) وهو اعتبار بيان الحال (خَاصَة)؛ لأن الاعتبار الأول لا يعاود الكش 
كما عرفت (وَإِنَ ة لامك شِئْتَ قُلْتَ) في أداء هذا المعنى: (حادي أَحَدَ عَشَ) بحذف الجزء 
الأخير من المركب الأول استغناءً عنه بذكره في المركب الثاني» وهكذا تقول: (إِلَى 
اسع تِشعة عَشَرَ فَتُعْرَبُ) الجزء (الْأَوْلُ 0 من المركب الأول؛ لانتفاء التركيب 
المرحب للناهروري الجران التاقان لوجر موسي البدك قيهماه ور لتر كيب 


(الْمُذَكْرْ وَالْمُوَنْتُ *) ذكرهما بعد باب العدد؛ لانجرار مباحثه إلى ذكر التذكير 
والتأنيث» وقدم المذكر لأصالته ان وأخر تعريفه؛ لآنه عدمى) وتعريف المؤنث وجودي. 


]١[‏ أي: إذا كان المراد الواحد مطلقاً لا بخصوصية المرتبة يلزم جواز إرادة كل واحد سواء كان الأول أو 
الثاني أو الثالث من كل ما جاء للواحد من المتعدد باعتبار حاله» وتخصيص الشارح الواحد الأول 
وفاش الكغزة لكانة العن معهنها: 

[1] يجوز إرادة المبدأ والمنتهى من عاشر العشرة؛ لأنهما في المرتبة العاشرة كل منهما باعتبار مبدأ» فينبغي 
أن يقول: وإلا يلزم جواز إرادة الواحد الثاني والثالث مثلاً. 

[*] أي: عند العقل؛ إذ الظاهر أن يقال: أول العشرة وثاني العشرة إلى عاشرها. وأما الاستعمال فغير 
واقع. 

[؛] ويظهر الفرق بين الإعراب والبناء في اللفظ فيما ليس في آخره حرف علة» أو فيما آخره حرف علة 
في حال النصبء فإنه في البناء ساكن الآخر وفي الإعراب ساكن الآخر أيضاً إلا في حال النصب. 

[ه] أي: من الاسم المتمكن؛ لأن ما هو المبني منهما من أسماء الإشارات والموصولات والمضمرات 
سبق ذكره؛ فلا يرد أن نحو: هذي والتي وأنت خارج عن تعريف المؤنث داخل في تعريف المذكر؛ 
ع طرداً وعكساً وأحكام الإسناد الآتية إنما هي للمؤنت الذي هو قسم الاسم المتمكن» فإن 
المؤنث من أسماء الإشارة والموصولات والمضمرات في تلك الأحكام تابع لما يعبر بها عنه في كونه 
حقيقياً أو غيره. وكذا المثنى والمجموع المعرفان بما سيأتي أريد بهما ما هو قسم الاسم المتمكن؛ 
والأحكام المذكورة لهما فيما سيأتي أحكام لما هو قسم منه. 

[5] إذ ما من مذكر ولا مؤّنث إلا اركن الاير والشيء مذكرء ولأنه لا يفتقر إلى زيادة والتأنيث 
لا يحصل إلا بزيادة» ولا يتحقق التذكير والثأنيث إلا في الأسماء إذا قصد مدلولاتهاء فإن قصد لفظ 


صرججةه مر 


الْمُوَنْتُ: مَا فيه [']) أ اسم كان فيه (عَلامَةُ المّأنِيث لَفْظا) أ ملفوظة كانت 


تلك العلامة حقيقة ك«امرأةٍ وناقة وغرفة» أو حكما!ا"! ك«عقرب؛ إذ الحرف الرابع 


في المؤنث السماعي في حكم تاء التأنيث» ولهذا لا يظهر التاء في تصغير الرباعي 
من المؤنثات السماعية أو تَفْدِيرا) ا مقدرة غير ظاهرة في اللفظ كد«دَارٍ وار ونغل 
وقَدّم» وغيرها من المؤنثات السماعية. ٠‏ 

(وَالْمُذَكٌرَ بخِلافِه) أي: اسم متلبس بمخالفة المؤنث» أي: لم يوجد علامة التأنيث» 
لا لفظأً ولا تقديراً. 

(وَعَلَمَئُهُ) أي : علامة التأنيث (الكَاءُ !" وَالأَلِف) خال: كونها (مفضورة» ك«سلكن 
وخُبلى» 07 مَمْدُودَة) ك«صحراء وحمراء»» وقد زاد بعضهم الياء في قولهم: «(ذي 
وتي»» وزعم أنها للتأنيث» وليس ذلك بحجة:؛ لجواز أن يكون صيغة موضوعة للمؤنث 
مثل : لهي وَأَنْتَ». 

(وَهُى) أي: المؤنث (حَمِيقِي وَلْفْظِيْ). 

(فَالْحَقِيِقِي: ما) أي: اسم (بإِزَائِه أي: في مقابلته (ذْكَرْ مِنَ) جنس «الْحَيوَانٍ * 
كدامرَأة») في مقابلة «رجل» (3 «نَاقَةٍ») في مقابلة «جمل». 

(وَاللّفْظِق: بخلافه) أي: متلبس بمخالفة المؤنث الحقيقي» أي: ليس بإزائه ذكر 


الاسم جاز تذكيره باعتبار اللفظ» وجاز تأنيثه باعتبار الكلمة» وكذا الفعل والحرف وحروف الهجاء 
يجوز فيها الوجهان بالاعتبارين. وزعم الفراء أن تذكيرها لا يجوز إلا في الشعرء كذا في شرح 
التسهيل: 

[1] يخرج عن تعريف المؤنث المؤنثات الصيغية كهندي» وتا والتي وأنت» وتدخل في تعريف المذكر 
ولو خص التعريف بالمؤنث بالعلامة وما يقابله لقصر مسافة بيان الأحكام؛ لأنها تصير مخصصة 
بالمؤنئات بالعلامة مع عدم اختصاصهاء ولزوم إطلاق المذكر على هذه الصيغ. 

[؟] والحقيقي المقدر العلامة كزينب وسعادء وغير الحقيقي نار ودار. ودليل كون التاء مقدرة والألف 
رجوعها في التصغير. وأما الزائد على الثلاثي» فحكموا فيه أيضاً بتقدير التاء قياساً على الثلاثي؛ 
إذ هو الأصل» وقد ترجع فيه أيضاً شاذًا نحو: قديديمة ووريئة في تصغير قدام ووراء كذا في 
رضي الكافية. 

[5] وإن لم يكن بمعنى التأنيث» فإنها تأتي لأربعة عشر معنى» فصلها وحققها الرضي في هذا المقام. 

[:] احترز بقوله: من جنس الحيوان عن النخلة» فإنها بإزائتها ذكر» فإنه يوصف النخلة بالأنثى والذكر: 
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من الحيوانء بل تأنيثه منسوب إلى اللفظء لوجود علامة التأنيث في لفظه حقيقة» أو 
00 أو كما بلا تأنيث حقيقى فى معناه (كَد«ظلْمَةِ») مثال للتأنيث اللفظى حقيقة 
(وَ«عَنٍ)) مثال للتأنيث اللفظي تقديرأء فإن تاء التأنيث مقدرة فيهاء بدليل تصغيرها 
ا ولم يورد مثالاً للمؤنث اللفظي الحكمي كاعَفْرَبَ» لقلة وقوعه. 

(قَإذا أَشْيْدَ الْفِغل) بلا فصل كما هو الأصل ا "! (إلَيهم) 5 إلى المؤنث مطلقا 

حقيقتاً ولفظتاً وفظير ا ا يها (قَبالثَاءِ أ ا ا فلك الفعل لسن بالتاء 006 
إيذاناً بتأنيث الفاعل من أول الأمرء إلا إذا كان !! مسنداً إلى ظاهر غير الحقيقى» فإنه 
حينئذ لك الاختيار في إلحاق التاء !ا وتركه» وإلى هذا إشارة بقوله: (وَأَنْتَ في ظاهِر 
غَيْر الْحَقِيقِي بِالْجيَار) فهو بمنزلة الاستثناء من هذه القاعدة» فلك أن تقول فى «طلَعَتِ 
المقشى): طلع الشمس» بخلاف «الشمس طلعت»» فإنه لا يجوز فيه: «الشمس طلع»؛ 
لكون التأنيث فيه لفظياًء واستغنائه عن إلحاق التاء لما فى لفظه من الإشعار به» يخلاف 
بشم[ اللي لما رامو يالك 

وجعل بعض الشارحين ضميرَ «إليه» راجعاً إلى المؤنث الحقيقي ا أو ضمير 
المؤنث اللفظى بقرينة قوله: «وأنت فى ظاهر غير الحقيقى بالخيار»» ولو كان يستثنى 
من هذه القاعدة صورة الفصل أيضاً لعلا يحتاج إلى التقييد بقولنا: «بلا فصل» لكان 
أحسن استيفاءً لأحكام جميع الأقسام» ففي صورة الفصل أيضأً لك الخيار في إلحاق 
القاله والقد] يوق تر كه تقول ودورت الفايى [!! القو اه وشكف الفاشنى انرا 
[1] يعني: تبادر قيد بلا فصل من العبارة لأصالته. ولا يبعد أن يقال: المتبادر من الفعل أيضاً المتصرف. 

فلا يرد : نعم المرأة ونعمت المرأة. 
[؟] غالباً؛ لأنه قد ورد حذفها مع ضمير المؤنث الغير الحقيقي نحو: ولاأرض أبقل إبقالها. وحكى سيبويه 

عن بعض العرب قال: فلانة. ووقع في بعض نسخ المتن: فالتاء أي: واجبة. 
[] دالا 00 فإنه يجيء سار وحكم ظاهر الجمع إلى آخرهء فهو بمنزلة الاستثناء 
[:] 0 وقد جاء في القرآن ذلك وقول بعض النحويين: إن الأقاننالناء احسو لبين سيدا 


0 في قوله تعالى: 5 جيِعَ الشّمْش وَالْقَمَدِ)4 (القيامة:9) على التذكير؛ فإذا الأمران متساويان» 


[ه] ظاهراً كان أو 000 
[3] أورد المثالين مما فيه الفصل بغير إلا؛ لأن الأجود في صورة الفصل ب«إلا» ترك التاء في الرافع نحو: 


ما قام إلا هند. 
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وطَلَعَتٍ الْيَوْمَ الشَّمْسء وطَلَعَ الْيَوْمَ الشّمْسُ»» إلا إذا كان المؤنث الحقيقي منقولاً عما 
يغلب فى أسماء الذكور ك«زيد» إذا سميت به امرأة فإنه مع الفصل يجب إثباتها» نحو 
((جاءت الْيَوْمَ 3) لرفع الالتيامن: 
(وَحكُمُ ظاهر ا جمع ) لا ضميره) فإن إلحاق التاء أو ضمير الجمع فبه واجب 
نحو : «الرَجَالٌ جَاءَتٌ أؤ جاو وا» (غْيْر) جمع (الْمُذَكْرِ السَالِم)؛ لآأنه لو كان جمع 
المذكر السالم لم يجز تأنيثه» فلا يقال: «جَاءَتٍ الرَّئْدُونَ» ولا الزَّئِدُونَ جَاءَت» (مُطْلّقاً) 
أ سواء كان واحده مونثاً ١|‏ نحو: («إذا جَاءَكَ المؤمناثٌ» أو كرا ؛ نحو: «جاءت 
الرجال» (حَكُمُ ظاهِرِ غئِرِ) المؤنث (الْحَقِِقِيٍ) فأنت بالخيارء إن شعت ألحقت التاء به 
وإن شئت تركتهاء نحو: «جّاءت الوَجَالٌ وَجَاءَ الرجَال». 
(وَضمِيه) جمع الذكور الْعَاقِلِينِ) من جمع 0 الجمع الْمُذَكْرِ 
الْسَالِم) فإنهم | إذا جمعوا الها فإن ضميرهم الواو لا غيز) يقال: «الرَّيْدُونَ جَاؤٌ وا» 
ولا يقال: «جَاءَث» (فَعَلَتْ) أى: ضمير «فَعَلْثْ»)) وهو المستكن فيه المقرون بالتاء 
الساكنة !"ا للتأنيث بتأويل الجماعة نحو: «الدجَال جَاءَت» ( تعلو 2 ضمير «فَعَلُوا) 
يعني: الواو لكونها موضوعة لهذا النوع من الجمع (وَاليْسَاءُ وَالْأَيَامُ أي: ضمير النساء 
وما يماثلها في كونه - ل ا ال ل 0 وضمير الأيام 
وما يماثلها في كونه جمع المذكر ا '! غير السالم / “' (فَعَلَتٌ وَفَعَأْ ن) أي: ضمير «فَعَلَتْ» 
[1] حقيقي التأنيث كنسوة أو مجازيه كدور أو مذكراً حقيقي التذكير كرجال أو مجازيه كأيام» وسواء كان 
الجمع التكسير كما في الأمثلة المذكورة أو جمع المؤنث السالم كالزينبات والطلحات والجبلات 
والغرفات» فهذه صور ثمانية يجوز فيها التاء وتركها. 
[”] الصواب تأخيره عن قوله: غير الجمع المذكر إلى آخره؛ لأنه بيان ما بقي بعد التخصيصء وأن يزاد 
جمع المؤنث السالم كالطلحات. في الرضي: وضمير العاقلين لا بالواو والنون. أما الواو نحو: الرجال 
والطلحات ضربوا نظرأ إلى الفعل. وأما ضمير المؤنث الغائب نحو: الرجال والطلحات فعلت نظرا 
إلى طريان معنى الجماعة على اللفظ. 
[] لكونها علامة عليه. والمقصود أن التاء وإن لم يكن ضميراً فهي دالة عليه» فلذا قامت مقامه. 
القدح الغليظ من الخشب. 
[5] الصواب: الغير العاقل كما في قوله: وأما في جمع المذكر الغير العاقل؛ لأنه يصدق على الرجال أنه 
جمع المذكر غير السالم مع أنه لا يجوز فيه فعلن. 


مقو نوناد التأننث بتأويل الجماعة: وضمير «فَعَلْنَ» أي : بالنون. أما في جمع المؤنث 
فظاهر؛ لأن هذه النون موضوعة له. وأما في جمع المذكر الغير العاقل كا لأيام»؛ فلآنه 
لا أصل له في التذكير ك«الرجال»» فيراعى حقه» فأجري مجرى المؤنث. 

وفي الحواشي الهندية موافقاً لشرح الرضي: أن النون موضوعة لجمع غير العقلاء 
ك«الواو» وضعت لجمع العاقلين» فاستعمالها في النساء للحمل على جمع غير العقلاء؛ 
إذ الإناث لنقصان عقولهن تجرين مجرى غير العقلاء. 


[ المثنى ] 


الْمُّى: ما لَحِقٌ آخِره أي: آخر مفرده؛ بتقدير المضاف'!» أو قدر بعد قوله: 
«ونون مكسورة» قولنا: ((اع لواحقه»1". وإلا ا" لا يصدق “ا التعريف إلا على مثل: 
((مسلم» !* من «مسلمان ومسلمين» كما لا يخفى. ولو اكتفى بظهور المراد لاستغنى 
عن هذه التكلفات !' (ألِفُ) حالة الرفع (أؤ يَاءٌ مَفْتُوحٌ مَا قَبلَهَا) أي: مفتوح حرف كان 
قبل الياء»ء حالتي النصب والجر ليمتاز عن صيغة الجمع» ولم يعكس لكثرة التثنية 
وخفة الفتحة (وَنُونٌ عوضاً عن الحركة أو التنوين (مَكْسُورَةٌ لثلا يتوالى الفتحات في 
صورة الرفع؛ وهي فتحة ما قبل الألف التي في حكم الفتحتين وفتحة النون (لِيَدُلُ) 
ذلك اللحوق أو اللاحق وحده أو مع الملحوق» ولا بأس باشتماله على لحوق النون 
وعدم دلالة لحوقها على ذلك؛ لأنه على تقدير تسليمه " إذا دل أمران من أمور ثلاثة 


[1] لا يخفى أنه يصدق على مسلمون ومسلماتء فقد تبدل بهذا التقدير إشكال بإشكال. 

[] فحينئذ يكون التثنية مجموع المفردء والألف والياء والنون» فلم يكن مسلما البلد تثنية؛ إذ لم يوجد 
المسلم مع تلك اللواحقء لا يقال: النون مقدرة؛ لأن النون في حال الإضافة كالتنوين كما لا تقدير 
للتنوين معها لا تقدر للنون. 

[*] أي: وإن لم يكن أحد الآمرين» بل ترك على ظاهره. 

[:] فلا يكون صادقاً على المحدود؛ فلا يكون تعريفاً؛ لأنه لا يكون جامعاً ولا مانعاً. 

[ه] فلم يكن جامعاً لعدم صدقه على شيء من أفراده» ولا مانعاً لصدقه على المفرد. 

[*] لعله أراد أن المراد الظاهر من هذه العبارة ما في آخره ألف أو ياء ونون ملحقات» فاعرفه. 

[9] هذا منع ما أجمعوا عليه من كون علامة التثنية الألف والياء وكون النون عوضاً عن الحركة أو التنوين 
في المفرد» وما ذكره على تقدير التسليم في غاية السخافة» وكيف لا وليس الغرض عن إلحاق الألف 
أو الياء والنون الدلالة» بل عن مجرد إلحاق الآلف أو الياء. 


على شيء صح أن يقال !'!: هذه الأمور الثلاثة دالة عليه. غاية ما فى الباب أن يكون 
دلالتها بواسطة هذين الأمرين (عَلَى أن مَعَهُ) أ مع مفرده "ا (مثْلة) في العدد. يعني : 
الواحدا"! حال كون ذلك المثل (مِنْ جِنْسِه) أي: من جنس مفرهه باعتبار دخوله !“ا 
تحت جنس الموضوع له أما بوضع واحد مشترك بينهما"ا!ء ولو أريد بقوله: «مثله» 
ما يماثله في الوحدة والجنس 00ص اا 0 عن قوله: «من اما وقوله: 
«ليدل» إشارة إلى فاتدة لحوق هذه الحروف بالاسم المفردء وإلى أنه لا يجوز تثنية 
الاسم باعتبار معنيين مختلفين» فلا يقال: «فَوْآنٍ» ويراد بها الطهر والحيضء بل يراد 
بها طهران أو حيضان على الصحيح؛ خلافاً لبعضهم. 

فإن قلت: هذا| نكا يشكل ب«الأبوين» للأبس والأمء و«القمرين» للقمر والشمس» 
فإنه يثنى الأب باعتبار معنيين مختلفين -هما الأب والأم- وكذلك يثنى القمر باعتبار 

قلنا: جاز أن يجعل الأم مسماة باسم الأب ادعاء لقوة التناسب بينهماء ثم يؤول 


[] وكذا صح أن الدلالة المذكورة عوض من لحوق الأمور الثلاثة باعتبار كونها عوضاً من لحوق الأمرين 
بناء على لزوم الثالث لهما. والأظهر تأخير قوله: ونون مكسورة عن قوله: ليدل كما في اللباب. 

["] هذا يؤيد تقدير المفرد في التعريف. 

[*] حقيقيّاً أو اعتباريا فإنه يجوز تثنية اسم الجمع؛ والجمع المكسر غير الأقصى على تأويل فرقتين 
كجمالين وقومين. 

[:] يعني: ليس المراد من كونه من جنسه أن يكونا متفقين في الحقيقة» بل في الجنس الذي وضع ذلك 
المفرد له سواء اتفقا في الحقيقة كرجلين أو اختلفا نحو: أبيضين لإنسان وفرس. 

[ه] بالمعنى الأعم للوضع أعني: تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه أو بقرينة» فيشمل المثنى المجازي 
أيظبا كالأسدنة: 

[5] إشارة إلى أن اشتراك الجنس بينهما مفهوم من لفظ المثنى. 

[] وما وقع في تعريف الجمع المذكر السالم من قوله: ليدل على أن معه أكثر من جنسه يدل على أن 
المراد من قوله: مثله المثلية في الوحدة» ولا يدل على أن المراد المثلية في الجنس مع المثلية في 
الوحدة. 

[4] هذا كلام الهندي» وتبعه الشارح» وليس بذاك؛ لأن هذه الإرادة بعيدة بالنظر إلى ما ذكر في تعريف 
الجمع حيث قال: ليدل على أن معه أكثر منه من جنسه؛ فإن الناظر فيه لا يفهم من قوله: مثله إلا ما 
يقابل الأكثر. وبهذا ظهر ضعف احتمال المماثلة في اللفظ كما ذكره الهندي. 

[4] أي: أنه لا يجوز تثنية الاسم باعتبار معنيين مختلفين. 


الاسم بمعنى المسمى به» ليحصل مفهوم يتناولهماء فيتجانسان, فيثنى باعتباره» فيكون 
معتى الأبويق (المسميين بالآتن»:.وكذلك الخال فئ الشمسن بالسية إلى القمر: 
فإن قلت: فليعتبر مثل هذا الكاويل فى «القرء» أيضاً بلا احتياج إلى ادعاء اسميته 
للطهر والحيضء فإنه موضوع لكل واحد منهما حقيقة» وليؤول بالمسمى به» ليحصل 
مفهوم يتناولهماء فيثنى باعتباره؟ 
قلنا: لا شبهة في صحة ''! هذا الاعتبار لكن الكلام في جواز تثنيته بمجرد اشتراكه 
اللفظي بينهماء وهو الذي اختلف فيه» والمصنف اختار عدم جوازه !"» وبهذا الاعتبار 
صح تثنية الأعلام المشتركة حقيقة أو ادعاء وجمعهاء ف«زيد» مثلاً إذا كان علما لكثرة 
يؤول ب«المسمى بزيد»» ثم يثنى ويجمع» وكذا «عمر» إذا صار علماً ادعاتتاً لأبى بكر 
يؤول ب«المسمى بعمر» ثم يثنى ويجمع. 
ورده بعضهم وقال: الأولى أن يقال: الأعلام لكثرة استعمالهاء وكون الخفة مطلوبة 
فيها يكفي لتثنيتها وجمعها مجرد الاشتراك في الاسمء بخلاف أسماء الأجناس؛ فعلى 
قول هذا البعض ينبغى ألا يذكر فى تعريف التثنية قوله: «من جنسه». 
ولما كان آخر الاسم المفرد الذي لحقه علامة التثنية في بعض المواد عما يتطرق 
إليه التغير أراد المصنف أن يبين حكم ما يتطرق إليه التغير؛ لأن حكم ما وراءه يعلم 
من تعريف المنقن: فقال: (فَالْمَقْصْون) أ الاسم المقصور !"ا وهو: (ما في آخره 
القت مفرادة [ذا لازمة فلم ويسمى متفيور ا لأنه ضد الممدود "ا أو ا" معحبوس من 
[1] لأن هذا استعمال اللفظ في المعنى المجازيء ولا نزاع في تثنية اللفظ باعتبار المعنى المجازي. 
1 ] أى: في شرح الكافية. وفي الريضاح جوزه شاذًاً. لذا قال الشارح: والمصنف متردد في ذلك. 
[*] أشار بتقدير الاسم إلى أن المقصور في الاصطلاح لا يكون إلا اسماء فلا يقال: رمى مقصور. 
[:] احترز بقوله: مفردة عن المقرونة بهمزة» فإنها ممدودة بقوله: لازمة عن الألف زائدة في الوقفء فإنها 
لا يصير زائداً بها مقصوداً لعدم لزومها لاختصاصها بحال الوقف. 
[5] أي: في الاصطلاح نقل عنه أن قوله: مفردة احتراز عن الألف المقرونة بهمزة كحمراء» وقوله: لازمة 
احتراز عن مثل: زيد إلى آخره إذا وقفت عليه. 
[] يعني أخذ من القصر بمعنى خلاف المدء والتوجيه الآخر بالنظر إلى أخذه من القصر بمعنى الحبس» 
ولك أن تجعله من القصر كعنب بمعنى خلاف الطولء فإن الممدود طويل بالنسبة إلى المقصورء يقال: 
قصر ككرم» فهو قصير وقصره كضربه جنعله قصيراً كل ذلك من القاموس. 


الحركات» والقصر «الحبس» (إنْ كَانَ مُه مُنْقَلِبة عَنْ وَاو) حقيقة كاعصوان» ١!‏ 
كا بأن كان مجهول الأصل 1" ولم نمل ! "ا ك«ألوان» ذ بي ب«ألي» ! “ (وَهُوَ 
ثُلآَيْق) أي: والحال أن ذلك المقصور ثلاثي» أي: غير ما فيه !*) أربعة اعرك فصاعداً 

من الرباعي والثلاثي المزيد فيه (قُلِبَتْ) ألفه (وَاواً) اعتباراً للأصل حقيقة أو حكما: 
وخفة الثلاثي» بخلاف ما فوقه حيث لا يرد فيه لمكان الثقل. 

ولأ وإن لم يكن كذلك بأن كان ألفغه عن ياء م ك«رَحَيَانِ» في رحى أو 
كه 01 كان مجهول الأصل أو عديمه؛ وقد أميل 9 ك«مَتَيَانِ» في متى حيث جاء متى 
ممالاًء أو كان على أربعة أحرف فصاعداً أصلية كانت الألف ك«الأعلى والمصطفى» 
أو زائدة ك«حبلى» (قَبِالْيَاء أي: فألفه مقلوبة بالياء اعتباراً للأصل فيما أصله الياء 
تنه إن كما وتخفيفاً فيما زاد على ثلاثة أحرف. 

(3) الاسم والْمُقْدوة إن كَانَتُ هَمْرَّثهُ نه أضليةً) أ غير زائدة!"! ولا منقلبة عن 


]١[‏ الظاهر كعصا وكإلى بدل قوله: كعصوان وإلوان فى المسمى ب«إلى» فإن عصوان وإلوان مثالان للتثنية 
لا للمقصور الذي المت هن وان ف إن كا وأن يورد كعصوان وإلوان بعد قوله: قلبت 
ألفه واواً. وكذا الكلام في رحبان ومتيان. وإنما كان أصل ألف عصا واوا حقيقة لقولهم: عصوته أي: 
ضربته بالعصا. 

['] أي: غير معلومة سواء كان له أصل في الواقع أو لا. وللإشارة إلى إرادة معنى العام أورد المثال من 
عديم الأصلء فإن الألف في الأسماء العريقة في البناء ك«متى وإذا وإلى» لا أصل لهاء وفي الأسماء 
المتمكنة لها أصل» وهو محل الإعراب» وهو قد يكون معلوماء وقد لا يكون معلوما. 

[*] هكذا وقع في التسهيل» وقيده في الرضي بألا يكون هناك سبب للإمالة غير انقلاب الألف عن الياء. 
وفيه أنه حينئذ يكون معلوم الأصل. 

[] الألف في الأسماء الغريقة البناء ك«متى وعلى وإلى وإذا» أعلاماً عديم الأصل ومجهول الأصل ما 
هو في اسم متمكن لم يعرف أصلها كذا حققه الرضيء فجعل إلى علماً مجهول الأصل محل نظر. 
وينبغي أن يقول: ولم يمل وأميل» وكان لإمالته سبب غير انقلاب الألف عن الياء» فإن الرضي شرط 
في قلب عديم الأصل ومجهوله ياء أن يكون مما سمع فيه الإمالة» ولم يكن هناك سبب الإمالة غير 
انقلاب الألف عن الياء. 

[ه] أي: المراد بالثلاثي المعنى اللغوي أي: ذو ثلاثة أحرف لا الاصطلاحيء وهو ما تكون حروفه الأصلية 

[5] لا بد من قيد آخرء وهو ألا يكون لإمالته سبب سوى كون الألف منقلبة عن الياء. 

[] فالأصلية بمعنى الثابتة في محل ليخرج عنها الأقسام الثلاثة لا بالمعنى المتعارف» وهو ما تكون في 
مقابلة الفاء والعين واللام» فإنه لا يخرج حينئذ ما تكون منقلبة عن أصلية. 


أصلية أو زائدة (تَنْتٌ) الهمزة في الأشهر لأصالتها كدقراء بضم القاف وتشديد 
الراء لجيد القراءة» أو للمتنسك من قراء إذا تنسك'!. وحكى أبو على عن بعض 
العرب قلبها واوا نحو: «قَتَاوَانٍ» (وَإِنَ كَانَتٌ) الهمزة (للتأنيث) ا منقلبة عن ألف 
التأنيث ك«حَمْرَاءَ»» فإن أصلها كان «حمرا» بألفين؛ إحداهما: للمد في الصوت. 
والثانية: للتأنيث؛ فقلبت الثانية همزة لوقوعها طرفاً بعد ألف زائدة (قُلِبَتُ وَاوأ) فيقال: 
«حَمْرَاوَانِ»؛ لأن الهمزة حرف ثقيل من جنس الألفء فينبغي ألا تقع بين الألفين مع 
أنها غير أصلية؛ والواو أقرب إلى الهمزة من الياء لثقلهاء ولهذا قلبت الواو همزة في 
مثل : رك روه وربما صححت فقيل: «حمراءان». وحكي المبرد عن المازني 
قلبها ياء نحو: «حَمْرَايَانِ»» والأعرف قلبها قافا 

دلأ أ وإن لم تكن الهمزة أصلية ولا للتأنيث بأن تكون للإلحاق ك«علباء» اكا؛ 
فإن همزته للإلحاق ب«قَذْ طاس») أو منقلبة عن واو أو ياء أصلية كدكْسَاءٍ ورذاء»» فإن 
أصلهما: «كسَاقٌ وَردَايٌ») (قَالْوَجْهَانِ) المذكوران جائزان: 

أحدهما: ثبوت الهمزة وبقاؤها؛ لأن الهمزة في الصورة الأولى منقلبة عن واو 
أو ياء ملحقة!" بالأصل؛ وفي الأخرى عن أصلية» فشابهتا همزة «قَرَّاء) فثبتت في 
الصورتين كما في ((قتَ اء)). 

وثانيهما: قلب الهمزة واوأ؛ لأن عين الهمزة في الصورتين ليست بأصلية» فشابهت 
همزة «حمراء»؛ فانقلبت مثلها واوأء في الترجمة الشريفة الشريفية أن اللازم من هذه 
العبارة أنه لا يجوز أن يقال في «ردَاءِ» إلا «رِدَاءَانِ» بالهمزة» أو «رِدَاوَاتِ» بالواو» لكن 
المشهور «ردَايَانٍ» بالياء. فكان ينبغي أن يقول المصنف: «وإلا فوجهان» بغير لام العهد؛ 
ليكون عبارة عن إثبات الهمزة» وردها إلى الأصل لا إشارة إلى الوجهين المذكورين 
-كما هو المتبادر من اللام- لكنا قد تصفحنا كتب الثقاة كالمفصل والمفتاح واللباب. 
فما وجدنا فيها أثراً مما حكم باشتهاره غير ما وقع في شرح الرضي من أنه قد تقلب 
[1] وهذا سهو. في القاموس: القراء ككتان الحسن القراءة جمع قراؤنء ولا يكسر وكرمان الناسك المتعبد 

كالقارئ والمقرئ جمعه قراؤن وقرارئ كمصابيح. 
["] العلباء: عصب العنق» وهما علباوان بينهما منبت العرف صحاح كذا نقله عنه. 


[*] صيغة اسم الفاعل نقل عنه هكذا في عبارة الرضي. ويفهم منه أن الحرف الزائد للإلحاق أوّلُا في مثل 
علباء» هو الواو والياء»ء ثم عوض عنه الهمزة. 


المبدلة من أصل ياء !'!ء وهذا أعم !"! من أن يكون هذا الأصل واوا أو يا 

(وتخدف نونه) أى؟ تون النفنية (لْإِضَافَة أي: لآجل الإضافة؛ 3 النون لقيامها 
مقام التنوين يوجب تمام الكلمة وانقطاعهاء والإضافة توجب الاتصال والامتنزاج» 
فيتنافيان. 

(وَخُذْفَت ثَاءُ التأنيث) التي قياسها ألا يحذف عن آخر المثنى!! ك«شَجَرَتَانِ 
وثَمَرَنَانِ» (في «خخضْيَانٍ وَأَلْيَانِ») على خلاف القياس» مع جواز إثباتها فيهما على 
القياس اتفاقاًء ووجه حذفها فيهما أن كل واحد من «الحُضْيتين والْألْيتين» لما اشتد 
اتصالها “ا بالأخرى بحيث لا يمكن الانتفاع بها أ*! بدونها صارتا !"! بمنزلة مفرد» وتاء 
التأنيث لا يقع في حشوه. 

وقيل: خضي وأنْي» مستعملان» وهما لغتان في « خضي وَألَيَة»؛ وإن كانتا أقل 
النتتعما لا يما 

ولما كان حذف النون قاعدة مستمرة» أتى في بيانه بالفعل المضارع المفيد 
للاستمرار» بخلاف حذف تاء التأنيث؛ إذ ليس له قاعدة» بل وقعت على خلاف 
القياس في مادة مخصوصة: فلهذا أتى في بيانه بالفعل الماضي. 


(الْمَجْمُوعٌ: مَا دَل) اع اسم ل" دل (عَلَى) جملة (آحَادٍ مَفْضْودَةٍ) أ يتعلق بها 


[1] وقد يقال: ولا يقاس عليه خلافاً للكسائي» فلا ينفع في بيان قاعدة هذا القلب» بل يكون من الشواذ 
الخارجة عن القاعدة. 

[] فلا يدل على تخصيص جوز القلب بالياء في رداء فضلًا عن أن يكون مشهوراً. 

[] أي: آخر مفرد المثنى» فلا ينافي قوله: وتاء التأنيث» لا يقع في حشوه. فالأولى أن يقول: ألا يحذف 
عن المثنى. 

[:] أي: اتصال كل واحدة بالأخرى. 

[ه] أي: بكل واحدة بدونها أي: بدون الأخرى. 

[5] أي: الخصيتان» ففي العبارة استخدامء فإن المراد من لفظة الخصيتين في قوله: كل واحدة من الخصيتين 
معناهاء ومن ضمير صارتا لفظة الخصيتين. 

[0] إشارة إلى أن غير الاسم لا يكون مجموعاًء والفعل إنما يثنى ويجمع باعتبار فاعله. ولا يتوهم خروج 
مسلمين ومسلمات لعدم كونهما كلمة لما يجيء في كلام الشارح قدس سره أن الواو والنون والألف 


القصد في ضمن ذلك الاسم (بِخُرُوفٍ مُمْرَدِهِ أي: بحروف هي مادة لمفرده!'! الذي 

هو الاسم ! مع بيات عدوي اروس ااي 

(بتعَيْر م بحسب الصورة» إما بزيادة أو نقصان أو اختلاف في الحركات والسكنات 
حقيقةٌ أو <كماً 


فالجار في قوله: «بحروف مفرده» إما متعلق بقوله: «مقصودة»» أو بقوله: «دل». 
أو بهما على سبيل التنازع؛ وقوله: «بتغير ما» ظرف مستقر حال من الحروف» ودخل 
في قوله: «بتغير ما» جمعا السلامة؛ لأن الواو والنون في آخر الاسم من تمامه. 
وكذا الألف والتاء» فتغيرت الكلمة بهذه الزيادات إلى صيغة أخرىء وقوله: «ما دل 
على آحاد») جنس يشمل المجموع. وأسماء الأجئاس "" كدثمْر ونخل». فإنها وإن 
لم تدل عليها “ا وضها فقد تدل عليها 00-0 وأسويناء الجموع 506 وتَمْرِ»» 
وبعض ادياء العدد ك«ثلاثة وعشرة»»2 وبقوله: «مقصودة بحروف مفرده» خرجت 
أسماء الأجناس»ء فإذا قصد بها نفس الجنس لا أفراده فبقوله: «مقصودة»» وإذا قصد بها 
الإفراد استعمالا فبقوله: «بحروف مفرده»» وكذلك بقوله: «بحروف مفرده» خرجت 


اتيماء الجموع والعدد. 
(فتَحْو : «تمر») مما هو الفارق بينه وبين واحده التاء (3) : نحو: (رَكُبِ) مما هو اسم 


والتاء من تمام الاسم. والمراد بالدلالة العطااظة كبا نهو المجاد :ذلا وبضان ملت لنت الجمع والجمع 
المكسر نحو: حاملين وجمالين» فإنهما وإن دلتا على الآحادء لكن لا بالمطابقة؛ إذ المدلول المطابقي 
لهما اثنان من الجماعة؛ وكل جماعة تشمل الآحادء فالدلالة عليها تضمنية 

[1] بيان وجه اختصاص الحروف بالمفرد المستفاد من اللام المقدرة. 55 من الحقيقي 
والتقديري كالجمع الذي لا مفرد له» وزاد لفظ الحروفء ولم يقل: بمفرده» فإن حروف المفرد متحققة 
فيه» وإن لم يتحقق المفرد. 

[؟] إشارة إلى أن المفرد ههنا وإن كان في مقابلة المثنى والمجموع لكن الملحوظ ههنا هذا المفهوم؛ وهو 
كونه دالا على واحد واحدء فلا دور في التعريف. 

[*] التي يفرق بينها وبين واحدها بالتاء» فإنها للدلالة على الآحاد. وأما التي لا فرق بينها وبين واحدها 
فإنها تدل على الماهية كالماء والتراب والعسل والخل. 

[؟] فالمراد بالدلالة الدلالة في الجملة سواء كان وضعاً فقط كما في الجمع المستعمل في الواحد نحو: 
شابت مفارقه» أو في الاثنين” نحو : قلوبكما أو استعمالاً فقط كما في أسنوزاء الأجناس» أو وضع 
واستعمالاً كما في الجموع المستعملة في معانيها الحقيقية» ولو أريد الدلالة وضعاً كما في تعريف 
الفعل خرج أسماء الأجناس بقوله: على آحاد. 


جمع (ِلَئِسَ بِجَمع عَلَى الْأصَحّ) بل الأول اسم جنسء والثاني اسم جمع كالجماعة 
وقد علمت أنهما خارجان عن حد المجموع.ء والفرق بينهما أن اسم الجنس يقع على 
الواحد والاثنين وضعاًء بخلاف اسم الجمع. 

فإن قيل: الكلم لا يقع على الكلمة والكلمتين» وهو جنس؟ 

قيل: ذلك '! بحسب الاستعمال لا بالوضع على أنه لا ضير ا" في التزام كون 
الكلم اسم جمع أيضاً. 

وإنما قال: «على الأصح» وهو قول سيبويه؛ لأآن اللأخفش قال: جميع أسماء 
الجموع التي لها آحاد من تركيبها ك«اجَامِلٍ وَبَاقِرٍ ورَكُب» جمع. 

وقال الفراء: وكذا أسماء الأجناس ك«تمر وتمرة ونخل ونخلة»» وأما اسم جنس 
أو جمع لا واحد له من لفظه نحو: «إبل وغنم» فليس بجمع بالاتفاق. 

(وَنَحَوٌ: «فلك») مما يكون الجمع والواحد فيه متحدين بالصورة جَمْعٌ) لصدق 
الحد عليه؛ فإن التغير المأخوذ فيه أعم من أن يكون بحسب الحقيقة أو بحسب 
التقدير» فضمة «فلك» إذا كان مفرداً ضمة «قفْل» وإذا اميا ةا 

(وَهُي أي: المجموع نوعان: (صحجيحٌ وَمُكْسَنْ. 

(فَالصَحِيحُ) أي: الجمع الصحيح تارة يكون (ِلِمُذَكْرا" ) تارة يكون (ِلِمُوَّنَْثْ) 
فالجمع الصحيح الْمُذَْكه : مَأ ل آخرة) ا آخر مفرده (وَاقٌ مَضْمُومٌ مَأ قَبِلَهًا غلم 
في حالة الرفع (آو يَاءٌ عَم زّ ما قَبِلَّهَا في حالتي النصب والجر (وَنُونّ عوضاً عن 
الحركة؛ أو التنوين على سبيل منع الخلو (مَفْنُوحَة) لتعادل خفة الفتحة ثقل الواو 
والضمة (ِلِيَدُلّ) ذلك اللحوق أو اللاحق فقط أو مع الملحوق (عَلَى أَنَّ مَعَُ) أي: مع 
مفرده الواحد من حيث معناه (أككر منة) ولم يقل: «من جنسه» اكتفاءً بما ذكره في 
التكنة: 


[1] إشارة إلى ضعفه؛ أو كونه بحسب الاستعمال دون الوضعء لا بد له من شاهد. 

['] فيه أنه مخالف لما تقرر عندهم من أن ما يفرق بينه وبين واحده بالتاء» فهو اسم جنس. 

[*] أي: المذكر مفرده بقرينة السابق. وفيه تنبيه على أنه كما يقال بالإضافة يقال بالوصف أيضاء ولم 
يفسر قوله: فالمذكر بجمع المذكر الصحيح لاحتياجه إلى كثرة الحذفء أعني: المضاف والصفة ولا 
بالمذكر المجموع صحيحاً؛ لأن سوق الكلام في بيان المجموع لا في بيان المذكر المجموع. 

[] لفظأ نحو: مسلمون أو تقديراً نحو: مصطفونء وكذا الحال في مكسور ما قبلها. 


فإن قيل: اسم التفضيل يوجب ثبوت أصل الفعل في المفضل عليه» ولا كثرة في 
الواحد؟ 

قيل: ثبوت أصل الفعل إما أن يكون محققاء أو على سبيل الفرض»ء كما يقال: 
«فُلانٌ أَفقَهُ مِنَ الْحِمَارٍ وَأَعْلَّمْ مِنَ الْجِدَارِ». 

(قإِنَ كَانَ أخخدة ا') أع” آخر مفرده !"ا (يَاءَ) ملفوظة كد«القاضي». أ مقدرة ك«قاض» 
(قَبَلْهَا كَسْرَةً خُذِفَتٌ) الياء (مِغْل : «قاضونٌ») جمع «قاض»؛ فإن أصله: «قاضِيُونَ» نقلت 
ضمة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركة ما قبلها طلبا للخفة» وحذفت الياء لالتقاء 
الساكنين» وعلى هذا القياس حالتا النصب والجر مثل: «قَاضِينَ»» فإن أصله: «قَاضِيِينَ» 
حذفت كسرة الياء لثقل اجتماع الكسرتين واليائين» فسقطت لالتقاء الساكنين. 

(وَإنَ كَانَ أخدة) : آخر الاسم الذي 1 أريل: تعمعة ومتضووا أ ألفا 
مقصورة “ا (حُذِفَتٍِ الْأَلِف) لالتقاء الساكنين (وَيَقِي) بعد الحذف (مَا قَبْلْهَا) أي: حرف 
كان قبل الألف على ما كان عليه (مَفْنُوحا) ولم يغير ليدل الفتحة على الألف (مِثُْلُ: 
«مُضصَْطفَؤنَ») في حالة الرفع (وَ«مُصِطفِينّ») في حالتي النصب والجرء فاضيليها: 
«مُضْطفَيُونَ ومُضْطمَيِينَ» قلبت الياء ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلها» وحذفت الآلف» 
لا لتقاع الها كير . 

(وَشَوْطّة) أي: شرط اسم أريد جمعيته جمع الصحيح المذكر يعني : شرط صحة 
جمعيته (إِنْ كَان) ذلك الاسم (اشما) أئ: افد عدف 7 من غير معنى وصفية فيه 
(فَمُذَكَرَ عَلَمْ) أي: فكونه مذكراً علماً (يَعْقِلُ) من حيث مسماه لا من حيث لفظهء وإنما 
اشترط ذلكء لكون هذا الجمع أشرف الجموع؛ لصحة بناء الواحد فيه» والمذكر العلم 


[1] جعل الضمير المستتر في «كان» راجعاً إلى لفظ آخره ليوافق المعطوف عليه بخلاف ما إذا رجع إلى 
الاسم. 

["] على حذف المضاف؛ لأن الياء والألف ليسا آخر الجمع بل وسطه. 
الآخر يدل عليه. 

[:] ملفوظة أو مقدرة. وقد نبه المصنف على أن الياء والألف أعم من المذكورة والمقدرة حيث مثل 
بقاضين دون القاضين وبمصطفون دون المصطفونء فتأمل. 

[ه] الأخصر غير صفة يعني: أن المراد بالاسم ما يقابل الصفة لا ما يقابل الفعل والحرفء فلا يلزم اتحاد 


اسم «كان» وخيرها. 


العاقل أشرف من غيره» فأعطي الأشرف للأشرفء فإن فقد فيه الكل ك«العين» أو 
الاثنان ك«المرأة»» أو واحد نحو: «أغوَج» للفرسء لم يجمع هذا الجمع. 

وأراد بالمذكر: ما يكون مجرداً عن التاء ملفوظة أو مقدرة؛ ليخرج عنه نحو: 
«طلحة»» فإنه لا يجمع بالواو والنون خلافاً للكوفيين وابن كيسانء فإنهم أجازوا 
«طْلْحُونَ» بسكون اللام» وابن كيسان بفتحهاء ويدخل فيه نحو: «وَرْقَاء وَشلمي اسمي 
رجلين» فانهما يجمعان بالواو والنون اتفاقاً؛ لأن علم التأنيث هو التاء لا الألف, فلا 
يمنع من الجمعية بالواو والنون؛ لأن الممدودة تقلب واوأء فتدمحى صورة علامة 
التأنيث» والمقصورة تحذف»ء ويبقى الفتحة قبلها دالة عليها. 

شد طّةُ) أ شرط الاسم الذي اك جمعه جمع المذكر الصحيح (إن كَانَ صِغَة) 
من الصفات غير علم !'! كاسمي الفاعل والمفعول (فَمُذَكّرَ يَعْقِلُ) أي: له شروط: 

١-فالشرط‏ الأول: كونه مذكراً يعقل» كما مر. 

2( الشبوط الثاني : َل يَكُونَ) ذلك الاسية" الكائن صفة («أَفْعَلُ فَغْلاء») أي : 
مذكراً غير مستوفى صيغة الصفة الكائن ذلك الاسم إياها مع المؤنث؛ بل يكون المذكر 
على صيغة «أَفْعَلَ»2 والمؤنث على صيغة «فغلاء» (مِكْل : «أَخْمى حَمْرَاءَ») للفرق بينه 
وابيرة أفعل التفضيل كمون ولم يعكس ؛ لأن معنى الصفة في أفعل التفضيل 
كامل» لدلالته على الزيادة. 

() الشرط الثالث: أن (لآ) يكون ذلك الاسم «قَعْلآنَء فَعْلَى») أي: مذكراً غير 
مستوفى في تلك الصيغة مع المؤنثء بل يكون المذكر على صيغة «فَغْلآن» والمؤنث 
على صيغة «فُغلى» (مِكْل : «سَككْرَانَ سَككْرَى») فإنه لا يقال فيه: «سَكْرَانُونَ)» للفرق بينه 
وبين «فغلآن وفغلاثة» ك«تَذْمَانُونَ»» ولم يعكس ؛ لأن «فغلآنء فَغلاثة» أصل في الفرق 
بين المذكر والمؤنث؛ لأنه فيه بالتاء وعدمها. 

(3) الشرط الرابع: أن ول يكون الاسم المذكور مذكور (مشكوياً فيه) أي: في 
]١[‏ إن كان معناه غير منقول من الوصفية» فائدته إخراج نحو: أحمر إذا سمي به ذكرء فإنه يجمع بالواو 

والنون لصيرورته اسمأ وعدم اعتبار الوصفية الأصلية» وإن كان معناه غير علم حال الوصفية؛ ففائدته 

التنبيه على أن العلمية لا تجامع الوصفية لكونهما متضادين؛ فلذا لم تشترط العملية في الصفة عند 

جمعها أشرف الجموع. ' ' 
[”] لم يرجع الضمير إلى الصفة بتأويل الوصف لعدم صحته في قوله: ولا مستويا فيه مع المؤنث. 


هذه الصفة بتأويل الوصف (مَعَ الْمْوَنْتْ مكل : «جريح وَصَبُورِ)») يقال: «رَجُلٌ جَرِيحٌ 
وَصَبُورٌ)) و«امرأةٌ جَرِيح وصَبُورٌ»» فلا يجمع بالواو والترنة ولا بالألف والتاء» فإنه 
لما لم يختص بالمذكر ولا بالمؤنث لم يحسن أن يجمع جمعاً مخصوصاً بأحدهما؛ 
بل المناسب أن يجمع جمعاً يستويان فيه مثل: «جَوْحَى وصبر». 

(ق) الشرط الخامس:(ألَا يَكُونَ) الاسم المذكور مذكراً متلبساً (يكاء الَأنِيثِ مِثْلُ: 
«عَلامَقِ» 01م كراهة اجتماع صيغة جمع الجذكو :وناة"التأنيف »جولو حدفت الا لزم 
لين 

(وَيُخدّف ثوثة) أي: نون الجمع (بالإِضَافَةِ) لما مر في التثنية (وَقَنْ شَلْ تَخْوٌ: 
سكي 001 يكسيو عدا جمع «سَئَة» بفتحها (وَ«أَرَضِينَ)) بفتح الراء كأ وقد جاء 
إسكانهاء جمع «أزض» بسكونهاء وإنما حكم بشذوذهما لانتفاء التذكير والعقل» وعدم 
كونهي علها أوفضقة. 

وقد أدرج صاحب اللباب بعض هذه الأسماء تحت قاعدة كلية أخرجتها من 
الشلوذء منها «سنين» وأمثاله. وأبقى بعضها على الشذوذ منها «أرَضين» وأمثاله. فمن 
أراد تفصيل ذلك» فليراجع إليه. 


]١[‏ وما قيل: إن نحو علامة خارج بقوله: ولا مستوياً فيه مع المؤنث؛ لأن فعالة يستوي فيه المذكر 
المؤنث» فليس بشيء؛ لأنه ليس مذكرًا مستويا مع المؤنثء بل مؤنثا مستويا مع المذكر. 

[؟] بين جمعه حال التجرد عن التاء وجمعه حال التلبس بها. 

[] تنبيهاً على أنه ليس بجمع سلامة في الحقيقة. وقد جاء سنون بضمهاء وهو قليل. ولمثل هذا التنبيه 
كسروا عين عشرين. وقد جاء في بعض ما هو مضموم الفاء الكسر» نحو: قلون وثبون وليس بمطرد. 
وأما مكسور الفاء» فلم يسمع فيه التغيير كعضين ومئين وفئين. ولعل ذلك الاعتدال الكسر بين الضم 
والفتح. 

[:] للتنبيه على أنه ليبس بجمع سلامة حقيقة» ولأن الواو والنون في مقام الألف والتاء كأنه قيل: أرضات. 
وكل مؤنث على وزن فعل سواء كانت التاء فيه مقدرة كدعد أو ظاهرة كجقة إن كانت صفة كسعة أو 
مضاعفاً كمدة» أو معتل العين كجوزة وبيضة وجب إسكان العين في الجمع بالألف والتاء. وإن خلا 
من هذه الأشياء وجب فتح عينه كثمرات ووعدات. 

[5] إنما خص الزيادة بالآلف والتاء؛ لأنه عرض فيه الجمعية والتأنيث الغير الحقيقي» وكل واحد من 
الحرفين قد يدل على واحد من المعنيين كما في رجال وسلمى والجمالة والضاربة» كذا في الرضي. 


(وَشَوَْطّة) أ شرط المصجع ا '" المؤنث (ِنْ كَانَ) مفرده (صِفَة وَلَهُ) 
أي : ولذلك 7 (مُذْك : فَأَنْ يَكُونَ !"! مُذَُكْده) أي: مذكر ذلك المفرد (جُوءَ جوع بِالْوَاوِ 
وَالنُونِ) لئلا يلزم !"' مزية الفرع على الأصل (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ) أي: لمفرده (مُذَكٌو جمع 
بالواو والنون 6 يَكُونَ) أي: فشرط صحة جمعيته ألا يكون (مُجَوّدا) عن تاء التأنيث 
(ك«حخائض»)؛ لآنه يقال في جمع حائضة: «حائضات»» فلو قيل في جمع حائض أنضيا: 
«حائضات» لزم الالتباس. 

(فَإلأم عطف على قوله: «إن كان صفة». ا وإن لم يكن المؤنث صفة» بل كان 
اسم جمِعَ) هذا الجمع (مُطْلَقَا ا من غير اعتبار شرطء مثل : «طلَحَاتِ وَرْيْتَبَاتِ) 
في جمع اللكلاو رتت 

وفي شرح الرضي: أن هذا الإطلاق ليس بسديد؛ لأن الأسماء المؤنثة بتاء مقدرة 
ك«ثَارٍ وشممس» ونحوهما من الأسماء التي تأنثها غير حقيقي لا يطرد فيها الجمع 
بالآلف والتاء بل هو فيها مسموع ك«السَمَاوَاتِ والكَائتاتَ»» وذلك لخفاء هذا التأنيث؛ 
لأنه ليمس بحقيقي» ولا ظاهر العلامة. 


[ جمع التسكير ]| 


جَمْعٌ التّكْسِير: مَا تَعَيْرَِ أي: جمع تغير (بِنَاءٌ وَاحِدِهِ) من حيث نفسه وأموره 
الب يد ا “)- فلا ينتقض بجمع السلامة» لتغير بناء واحده بلحوق 
الحروف الخارجة الزائدة به. وأيضا المتبادر من تغيره تغير يكون لحصول الجمعية: 
فلا ينتتقض أيضاً بمثل: «مُضْطفُونَ»؛ فإن تغير الواحد فيه يلزم بعد حصول الجمعية. 
وأما التغير المذكور في تعريف الجمع مطلقاء فهو أعم من أن يكون من حيث ذات 


]1١[‏ جرى في إرجاع ضمير «وشرطه» ههنا على الظاهر لعدم الصارف بخلاف ما تقدم. 
المنتداء كذا فى 'الرضىن: 

[*] أي : لو جمع المؤنث جمع السلامة ولم يجمع مذكره؛ وكذلك يلزم مزية الفرع على الأصل. 

[:] يعني: أن المتبادر من نسبة التغير إلى البناء أن يكون التغير في ذاته وباعتبار أجزاته لا التغير العارض 
له باعتبار أمر خارج عنه سواء كان التغير حقيقياً أو اعتباريّاء وليس مراده أن المتبادر من التغير التغير 
في ذاته حتى يرد عليه أنه كما أن المتبادر من التغير ذلك المتبادر منه أن يكون حقيقيَاَ فحمل التغير 
على المتبادر باعتبار» وعلى غير المتبادر باعتبار تكلف. 


الواحد أو من حيث الأمور الخارجة الزائدة كما يدل عليه «ما» الإبهامية المفيدة 


للعموم فى قوله: «بتغير ما»» سواء كان ذلك التغير 00 (ك«رجالٍ وَأْفْرَاوسن») أو 
اعتبارياً كد«فلك». كما مر. 


[ جمع القلة والكثرة | 


(جَمْعٌ الْقِلّه وهو ما يطلق على ثلاثة وعشرة وما بينهما («أفْغْلٌ») أي: جمع يكون 
على وزن «أفعل» ك«أَفْنّيى» جمع ون روَدأَفْعَانٌ» 1 0 أئ: جمع يكون على وزن 
«أفعال» ك«أَفْرَ اس» امع فْرَّس» وعلى هذا القياس معنى البواقي. 

(وَ«أَنْعلَة) كَدأَرْغْفَةِ» جمع رَغِيف (و«فغلّة») كدغْلْمَة» جمع غلام. 

(١‏ الجمع (الصَحِيح) مذكرا كان ك«مسلمين»» أو مؤنثاً ك«مسلمات». 

وفي شرح الرضي: أن الظاهر أنهما أي: جمعي السلامة لمطلق الجمع من غير 
نظر إلى القلة والكثرة» فيصلحان لهما. 

(وَمَا عَدَا ذَلِكَ) المذكور من الأوزان والجمع الصحيح (جَمْعٌ كَثْرَة يطلق على 
ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية له. وقد يستعار أحدهما للآخر مع وجود ذلك الآخر 


آ تر و 


كقوله تعالى: لإثلاثة قَرُوءٍِ اكاك لكا م وجود («أَقرَاءِ)). 


[ المصدر | 


الْمَضِدَدُ: 3-8 الْحَدَث ا يعني : بالحدث معنى قائماً بغيره»؛ سواء صدر عنه 
ك«الضرب والمشي»»؛ أو لم يصدر ك«الطول والقصر» (الْجَارِي عَلَى الْفِغْل). 

والمراد بجريانه على الفعل: أن يقع بعد اشتقاق الفعل منه تأكيدأ له؛ أو بياناً لنوعه» أو 
عدده مثل : افكلقيث اوها وجلْسَة وَجَلْسَة» فمثل: «القادرية والعالمية»» ومثل: «وَئاً 
لَهُ وَوَيْحاً لَُ» مما لم يشتق الفعل منه لا يكون مصدراًء وإن كان الأخيران مفعولاً مطلقاً. 


[1] في الرضي: هذه الأوزان للقلة إذا جاء للمفرد جمع كثرة. ونا إذا! تحصو حو امير اه نوي للداة 
والكثرة . وكذا ما عدا الستة للكثرة ة إذا لم ينحصر فيه الجمع؛ إلا فهو مشترك كأجادل ومصانع. 

[؟] والنكتة في ذلك التنبيه على أن ثلاثة قروء بالنسبة إلى النساء جمع كثرة لقلة صبرهن على الرجال. 

[] سورة البقرة: /؟5؟. 

[:] أي: الموضوع له» وإن دل بسبب عارض على أمر زائد عليه كالنوعية والعددية. 


ا د ِ- م ور ع 

(وَهَىَ) أي: المصدر (مِنَ الثلاثي) المجرد (سَمَاعٌ) أي: سماعي» ويرتقي عدده إلى 
اثنين وثلاثين كما بين في كتب الصريف (وَفِي غيره) أي: غير الثلاثي المجرد؛ يعني: 
الثلاثي المزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه (قِيّاش) أي: قياسي» كما تقول: كل ما 
ماضيه على «أفعل» فمصدره على «إفعال». وكل ما ماضيه على «اسْتَفْعَلَ)» فمصدره 
على «استفعال» (مِثْل: «أخرجَ إِخْرَاجاً» وَ«اشتَحرَجَ اسْتِخْرَاجاً)) إلى غير ذلك مما 

(وَيَعْمَلُ [') أي: المصدر بالقطع (عَمَلَ فِغْله!") المشتق منه حال كونه (مَاضِيا) 
نحو: «أغجَبَني ضدتُ زَيلِ مَأ فون (3) حال كونه (غْيْرَهُ) أ غير الماضي 
ديقلا كان أو علا نحو: «أَعْجَبَنِي إِكْرَامُ عَمْرِو خَالِداً غَداً أؤ الآنَّ»» وذلك 
العمل لمناسبة الاشتقاق بينهما لا باعتبار الشبها"اء فلهذا لم يشترط فيه الزمان 
كاسمي الفاعل والمفعول (إِذَا ل يَكْنْ مَفْعُولاً مُطَلقا) يعني: عمل المصدر عمل 
فعله بالقطع مشروط بألا يكون مفعولاً مطلقاً أصلاًء فإنه إذا كان مفعولاً مطلقاء 
فسيجيء حكمه. 

ولا يتَقَدَّمُ كو له ل معمول المصدر «عَلَيْهِ) لكونه بتقدير الفعل مع («رأنْ»: 
وشىء مما فى حيز («وأن» لا يتقدم عليه» فلا يقال: ((أغجكيي 5 ضدبُ زيْدِ»). 

(وَلا يُضْمَمْ) أي: معموله (فِيه) أو يكون الظرف مفعول ما لم يسم فاعله؛ لأنه لو 
أضمر فيه لأضمر في المثنى والمجموع قياساً على الواحدء فيلزم اجتماع التثنيتين 
والجمعين نظراً إلى المصدر والفاعل» ولما كان تثنية الفعل وجمعه راجعين فى 
الحقيقة إلى الفاعل؛ وكذا فى اسمى الفاعل والمفعول والصفة المشبهة لا يلزم فيها 
[كأ بشروطه» وهي أن تكون مظهراً مكبراً غير محدود ولا منعوت قبل تمامه؛ كذا في التسهيل. فلا يعمل 

المضمر والمصغر والمحدود. وهو الدال على المرة والمنعوت قبل استيفاء ما يتعلق به من مفعول 

ومجرور وغيره. وفي كل منها اختلاف من النحاة مذكور في شرح المصري. 
[؟] إذ لا مشابهة بينه وبين الفعل لا لفظأ لعدم موازنته إياه ولا معنى لعدم صحة إقامته مقامه بخلافه اسم 

الفاعل والمفعولء فإنهما يعملان لمشابهة الفعل لفظأ ومعنى دون الاشتقاق لعدم اشتقاقهما منه عند 

الجمهورء فاشتراط كونهما بمعنى الحال والاستقبال لتقوية تلك المشابهة. 
[:] جوز الشارح الرضي تقديم الظرف والجار والمجرور. 


محذورء بخلاف المصدرء فإن له في نفسه تثنية وجمعاء ولا شبهة أن الإضمار فيه 
يستلزم الاستتار» فإنه إذا كان بارزاً لم يكن مضمراً فيه» بل مضمراً مطلقأء فلا حاجة 
إلى اعتبار قيد الاستتار على حدته» ليخرج مثل: «ضزبي 5 حَاصِلٌ». 

زولا يَْرَمْ كْرُ الْمَاعِلِ) أي: فاعل المصدر لا مظهراً ولا مضمراًء نحو: «أَعْجَيَني 
ضَوْبٌ رَيْدأ)؛ لأن النسبة إلى فاعل ما!'! غير مأخوذة في مفهومه» فلا يتوقف تصور 
مفهومه عليه» بخلاف الفعل واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة. 

(وَيجُورُ إِضَافتُهُ 5 الْفَاعِلِ مع أن إعمالة 1" مقر اول 80 الآره سيفن لوف 
مشابهة للفعل لكونه نكرة» نحو قوله تعالى: طوَلَوْلَا َع الله النّاصَ» ' 

(وَقَدُ يُضَافُ) أي: المصدر (إِلَى الْمَفْعُولٍ 00 سواء كان مفعولا به أو ظرفاًء أو 
مفعولاً له على قلة بالنسبة إلى الفاعل» نحو: «ضَرْبُ اللّضٍ الجَلأكُ وَضَرْبُ يَْمِ 
الْجُمْعَةَ وَضَرْبُ التّأدِيب». 

وَإِعْمَالَّهُ) اع إعمال المصدر اخليمنا (باللام) أي : بلام التعريف (قَلِيلٌ)؛ لآأنه عند 
عمله مقدر ب«أن» مع الفعل» فكما لا يدخل لام التعريف على «أن» مع الفعل: ينبغي 


[1] أي: مطلقاً معيناً كان أو مبهماً غير مأخوذة في مفهومه؛ بخلاف الفعلء فإن النسبة إلى الفاعل المعين 
الغير المأخوذة في مفهومه مأخوذة في مفهومه. ولذا كان معناه المطابقي غير مستقل بالمفهومية» 
بخلاف اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة» فإن النسبة إلى ذات ما مأخوذة في مفهومها مع تلك 
الذات» فكانت مستقلة بالمفهومية. 

[”] إشارة إلى دفع ما يرد من أن الإضافة إلى الفاعل أكثر من الإضافة إلى المفعول» كما يدل عليه قوله: 
وقد يضاف إلى آخره؛ فاللائق أن يقول: وإضافته إلى الفاعل أكثر. ووجه الدفع: أن الجواز ههنا بالنسبة 
إلى إعماله منوناء فإنه أولى. ويفهم من الرضي أنه بالنسبة إلى عدم جوازها في اسم الفاعل. 

[*] وإليه ذهب البعض. وفي الرضي: لعن الوق أقسام المصدر في العمل المنون كما قيل: بل الأقوى 
ما أضيف إلى الفاعل لكونه إذا كالجزء من المصدرء كما يكون من الفعل؛ ٠‏ فيكون عند ذلك أشد شبهاً 
بالفعل. ويمكن أن يقال: المصدر المضاف أقوى في العمل فيما عدا الفاعل المضاف إليه» كما يدل 
عليه تعليل الرضي. والمصدر المنون أولى بالعمل في الفاعل من المضاف إليه» كما يدل عليه تعليل 
الشارح. ولذا عمل المنون في لفظه والمضاف في محله. 

[:] سورة البقرة: 255١‏ سورة الحج: ٠؛‏ 

[ه] إذا قامت قرينة على كونه مفعولا. وتلك الإضافة أكثر عند حذف الفاعل. وتجيء على قلة مع ذكره 
حتى ذهب البعض إلى عدم جوازهاء لكن نص سيبويه على جوازها. ولم يجيء في القرآن إلا ما روي 
عن ابن عامر أنه قرأ «ذكْرُ رَحْمَتٍ رَبَكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَا» (مريم:١)‏ بضم الدال والهمزة. 


ألا يدخل على المصدر المقدر به» ولكن جوزوا!'! ذلك على قلة» فرقا بين شيء وبين 

قيل: لم يأت في القرآن شيء من المصادر المعرفة باللام عاملاً في فاعل أو مفعول 
صريح» بل قد جاء عاملاً بحرف الجر لحو : إلا يُحِبُ الله الْجَهْرَ بالشوء» !". 

(قَإِنْ كَانَ أي: المصدر (مَفْعْولاً مُطْلَق صرفاً من غير اعتبار إبداله من الفعل 
(َالْعَمَلُ لِلْفِغل) من غير تجويز أن يكون للمصدر؛ إذ لا يجوز إعمال الضعيف مع 
وجدان القوي» سواء كان الفعل اكور نحو: «ضَرَيْتٌ ضَوياً َئْدأ»: أو ميند لوقا خير 
لازم نحو: «ضوياً 00 

(وَإِنَ كَانْ) أي: المطينر !"! معو لذ مطلقا واقها يدل مِئه) أي: من الفعل» وهو ما 
كان حذف فعله لازماً نحو: «سَقْيا لَهُه وَشُكْراً لَه وَحَمداً لّهُ» (فَالْوَجْهَانٍِ) أي: فيجوز 
فيه وجهان: عمل الفعل لالأصالة ا وعمل المصدر للنيابة. 

وقيل: عمل المصدر للمصدرية؛» وعمله للبدلية» ففى قوله: «وجهان» وجهان» 
وإنما فصل بين قسمي المصدر -أعني: ما لم يكن مفعولاً مطلقاء وما كان إياه بالجمل 
المعترضة- لبيان بعض أحكام عمل المصدر؛ لأن عمل المصدر في القسم الأول أكثر 
وأظهر» فلو أخرت عن القسمين لتوهم تعلقها بالقسمين على السواء. 


| اسم الفاعل ] 
(َأشْمٌ الْمَاعِلٍ: مَأ اشْكُقّ) أي : أسم اشتق (منْ فِغل) أ : حلرث تواشيوه) [ذ 


[1] وأيضاً قد يقع عاملًا بدون التقدير» نحو قول العرب:إذني زيد بقوله ذلك» وقول أعرابي: اللهم 
إن استغفاري مع إصراري للؤم» وإن تركي استغفارك مع علمي بسعة عفوك لعجزء كذا في شرح 
الهي: 

[6] سورة النساء: .١5/8‏ 

[] يعني: أن ضمير «كان» راجع إلى المصدرء ويد لخو بتقدن الموصضو ف وإنما لم يقل: أ المفعول 
المطلق بدلا منه رعاية لجزالة المعنى؛ لأن الكلام في المصدر وموافقة المعطوف عليه فإن الضمير 
فيه راجع إلى المصدر. 

[:] ووجوب الإضمار العارض لا أثر له في تقدير العمل. 

[5] إشارة إلى أنه يتضمن معنى الوضعء واللام صلة الوضع. ولك أن تقول في الاشتقاق معنى الوضع؛ 
لآنه وضع للنوع؛ واللام للأجل. 

02 


ذلك الاسم (ِلِمَنْ قَامَ) أي: الفعل '' (بو) أي: لذات ما !"! قام بها الفعل» ولو قال: 
«لْمَا قام به الفعل» لكان أولى؛ لآن ما جهل أمره "' يذكر بلفظة «ما»» ولعله قصد 
التعاييت: (بمَغْنى الْحُدُوث) نعني بالحدوث: تجدد وجوده لهء وقيامه به 0 
بأخد الآزمتة الغلاثة. 

قال المصنف في شرحه: قوله: «ما اشتق من فعل» يدخل فيه المحدود وغيره من 
اسم المفعول» والصفة المشبهة» وغير ذلك أ*ا» وقوله: «لمن قام به» يخرج منه ما عدا 
الصفة المشبهة؛ لأن الجميع معن لوي قام به» وقوله: «بمعنى الحدوث» يخرج الصفة 
المشبهة؛ لأن وضعها على أن تدل على معنى ثابت» والظاهر أن اسم التفضيل داخل 
في الجميع الذي حكم عليه بأنه ليس لمن قام به» والحق ذلك؛ لأن المتبادر من قوله: 
«ما اشتق لمن قام به» أن يكون موضوعاً لمن قام به» ويكون «من قام به» تمام المعنى 
الموضوع له من غير زيادة ونقصان» فلو ضم إلى أصل الفعل معنى آخر كالزيادة فيهن 
ووضع له اسم لا يصدق على هذا الاسم أنه موضوع لمن قام به الفعل» بل لمن قام 
به الفعل مع زيادة» فبقوله: «لمن قام به» خرج اسم التفضيل "1 فإنه موضوع لمن قام 
به الفعل مع الزيادة على أصل الفعل. 

وخالف أكثر الشارحين المصنف وأسندوا إخراج اسم التفضيل "! إلى قوله: 
«بمعنى الحدوث» كما أسندوا إخراج الصفة المشبهة إليه ظَاً منهم أن الاشتقاق 
لمن قام به شامل لاسم التفضيل» ولم يتنبهوا أن الاشتقاق متضمن معنى الوضع كما 
]1١[‏ بيان لمرجع الضمير لدفع توهم رجوعه إلى «من» بناء على أن الضمير «يرد» إن ثرت المذكورات. 


]١[‏ يعني: أن «من» موصوفة: وأن يعتبر في اسم الفاعل كون الذات المبهمة سوا الله لا كون الفعل 
يريا كوا هوه تقديم الفعل على «من»» فإنه لضرورة الاشتقاق. 


[*] فيه أن أمره هو كونه شاملا لمن يعلم ومن لا يعلم؛ لأن النكرة الموصوفة تعم. 

[4] لكن مقام التعريف آب عنه. 

[] من الأسماء المشتقة. 

[5] ولا يخرج عنه اسم الفاعل من باب المغالبة» نحو: كارمني فكرمته لكرمه؛ لأنه موضوع للغلبة في معنى 


الآخر في معنى المصدرء نحو: كارمني فكرمته أي: غلبته في الكرم. 
[] بناء على أنه لا يدل على الحدث مقيدا بأحد الأزمنة الثلاثة» وإن كان قد يدل على الحدوث بمعنى 


التجدد. 


علمت؛ فليس اسم التفضيل موضوعاً لمن قامءبه؛ بل له مع الزيادة. 

ويخدشه أن صيغة المبالغة على هذا التقدير تخرج من التعريفء ولا يبعد أن يلتزم 
ذلك !'أ» ويدل عليه حصره صيغ اسم الفاعل فيما حصرء وجعل أحكام صيغ المبالغة 
مثل أحكام اسم الفاعل» وفي الترجمة الشريفة الشريفية ما معناه: أن صيغة اسم الفاعل 
من الثلاثي المجرد على فاعل ك«ضارب»ء؛ وقاتل» وماش واكل»» وكل ما اشتق من 
مصادر الثلاثي لمن قام به لا على هذه الصيغة» فهو ليس باسم الفاعل» بل هو صفة 
مشبهة؛ أو أفعل التفضيل أو صيغة المبالغة ك«حَسَنء وأَخْسَنَ» ومِضرّاب». 

(وَصِيعَتُة) أي: صيغة اسم الفاعل (مِنَّ الثُادني الْمُْجَوْدٍ عَلَى) زنة «قَاعِل) وَمِنْ 
غَيْرِو) ثلائياً مزيداً فيه» أو رباعيَاً مجرداء أو مزيداً فيه (عَلَى صِيعَةٍ الْمُضَارع) المعلوم 
(بميم) أي: مع ميم (مَضْمُومَةٍ) موضوعة في موضع حرف المضارعة سواء كان حرف 
المضارعة مضمومة أو لا (3) مع (كَسْرٍ ما قَبِلَ الآخِر) وإن لم يكن فيما قبل آخر 
المضارع كسرء كما في «يتَفْعَل) وَيتَفَاعَلُ) وَيتَفَغْلل» (مفل : «مذخِلٍ)) فيما وضع الميم 
موضع حرف المضارعة المضمومة (وَ«مُسْتَعْفِرِ)) فيما وضعت موضع حرف المضارعة 
المفتوحة» ولو أقيم «متفاعل» مقام «مستغفر» لكان مثال الكسر الغير الواقع في آخر 
المضارع أيضاً مذكوراًء فكما يكون لكل من قسمي الميم مثال» يكون لكل من قسمي 
الكسر أيضا مثال. 

(وَيَعْمَلُ '") أي: اسم الفاعل (عَمَلَ فِعْلِه) فإن كان فعله لازماً يكون هو أيضاً 
لازمأء ويعمل عمل فعله اللازم» وإن كان متعدياً إلى مفعول واحد يكون هو أيضاً 
معدي إلى :فول توعد وان كان تعدا إلى 'اثنين كان هق أنفا كذلك» .وكين أن 
فعله يتعدى إلى الظرفين» والحال» والمصدرء والمفعول له» والمفعول معه» وسائر 
الفضلات كذلك يتعدى هو إليها (بِشَوْطٍ مَغْتّى الْحَالٍ أ الْاسْتَفبَالِ) أي: يعمل اسم 
الفاعل خال كونه متلبساً بشرط: أ بشيء يشترط عمله به من معنى هو زمان الحال 
أو الاستقبال» فالإضافتان بيانيتان» وإنما اشترط أحدهما؛ لأن عمله لشبه المضارع, 


]١|‏ الأولى ترك لفظ البعد» فإنه قال ابن مالك في شرح التسهيل: ولزم من تقييد اسم الفاعل بكونه 
جارياً على المضارع أي: على زمنه خروج أمثلة المبالغة» ولم يكن في ذلك ضمير؛ لأن اسم الفاعل 
غيرها. 

[؟] قيد في التسهيل بغير المصغر والموصوف خلافا للكسائي»؛ فإنه جوز عمل المصغر والموصوف. 


فيلزم ألا يخالفه في الزمان نحو: «رَيْدٌ ضَارِبٌ غُلامَهُ عَمْراً الآنَ أو غَدأ»؛ والمراد 
ذْرَاعَبَهِ ِالْوَصِيدِ» [!, فإن «باسط» ههنا وإن كان فاقيا لكن المراد به حكاية الحال؛» 
الزمان» أو يقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن. 

ول (الَاغْتمَادِ) أ : اعتماد اسم الفاعل (عَلَى صَاحِبهِ) أي: على المتصف 
بهء وهو: «المبتدأ» أو الموصولء أو الموصوفء أو ذو الحال» ليتقوى فيه جهة الفعل 
من كوقه بوذا إلى عه تعر نر بذ هارت 1 فال وإحاة الصارت انوة ركاه 
ا ضارتٌ أَبُوهُ». و«جَاءً رَيْلُ رَاكياً فَرَسَةُ). 

(3) اعتماده (عَلَى الْهَمْرَةِ) الاستفهامية ونحوها!" من ألفاظ الاستفهام (أَوْ «مَا» 
النَافِيَة ونحوها من حروف النفي "! ك«لا وإن»؛ لأن الاستفهام والنفي بالفعل أولىء 
فازداد بهما شبهه بالفعل نحو: أقَائِ رَيُذَ)) ودأَقَائِمٌ الرّيْدَانِ»» و<«مَا قَائِمٌ رَيْذٌ»» ودمًَا 
قَائِمْ الزَّيْدَانِ». 

(فإِنْ كَانَ) اسم الفاعل المتعدي 0 لِلْمَاضِى) أي : للزمان الماضى بالاستقلال أو 
في ضمن الاستمرار» وأريد ذكر مفعوله *! (وَجمَتٍ الْإِضَافَةُ 17) أي: إضافة اسم الفاعل 
إلى مفعوله (مَعْنّى) أي: إضافة معنوية!"» لفوات شرط الإضافة اللفظية مثل: «زَيْدٌ 
ضَارِبُ عَمْرو أفسش» (خلافاً لِلْكِسَائِي) فإنه ذهب إلى عدم وجوب إضافته؛ لأنه يعمل 
عنذه سواء كان بمعنى الماضى؛ أو الحال» أو الاستقبال؛ فيجوز أن يكون 000 
المفعولية» وعلى تقدير إضافته ليست إضافته معنوية؛ لأنها عنده من قبيل إضافة الصفة 
[1]) سورة الكهف: 18. 
[] يشمل مثل: هل ضارب الزيدان ملفوظاً أو مقدرأء نحو: قائم الزيدان أم قاعدان. 

[4] قيد به؛ لأن اسم الفاعل اللازم يرفع به مع كونه ماضياً. 
[ه] لأنه لو لم يذكر جاز أن لا يضاف نحو: هند ضاربة أمس. 
[»] 


بيان لحاصل المعنى. وأما التركيب النحوي فهو إما تمييز أي: من حيث المعنى أو ظرف أي: فى 
المعنى أو حال أي : ذات معنى أو مفعول مطلق أي: إضافة معنوية. 


وقد مر الجواب عن 
عل نقثره أي: انتصابه يفعل مقدر؛ لا اسم الفاعل شق اين ُقلى عفرو 
ما أمْس») ف«درهماً» منصوب ب«أعطى» المقدرء فأنه لما قيل: ((معطي عمرو» قيل: 
ما أعطاه؟ فقيل: «درهماً» ا أعطاه ذرفها. 
(فإِنْ دَخَلَتِ اللأمُ) الموصولة غلى اسم الفاعل (اسْتوّى الجَمِيعُ) أي: جميع 
الأزمنة فتقوك: : «مَرَزت بالضَارب ا ركذا الب كما اتقو ل: «مَوَوْتَ بالصضارب أثوة 
يذ الآن أو غَدأ»؛ لأنه فعل بالحقيقة حينئذء عدل عن صيعة الفعل إلى صيغة الاسم 
لكراهتهم إدخال اللام عليه 
(وَمَا وُضِعَ مِنْهُ) أي: من اسم الفاعل بتغيير صيغته إلى أخرى بحيث يخرج عن حد 
اسم الفاعل (لِلْمْبَالْعَةِ) فى الفعل المشتق منه (5«اضَداب» وَضَرُوب وَمِضرَاب»)) بمعنى: 
كثير الضرب (وَاعَلِيم») بمعنى: كثير العم (وَ«حَذِرٍ») بمعنى: كثير الحذر (مِثْلَهُ) أي: 
مثل اسم الفاعل في العمل» واشتراط ما ي* يشترط به عمله. 
لاير0 وأما إذا كانت 
داخلة فيه فمعنى هذه العبارة أن صيع اسم الفاعل إذا كانت للمبالغة ! '! مثله أي : مثل 
اسم الفاعل داح بح ريح ار («زنك ضكدات ا عَقيرا الآن أ غَدأ» و«امَوَْتٌ 
بِرَيِدِ الضُّوَابٍ عَمْراً الآ أؤ غَدأَء أؤ أمس»» وما فيه من معنى المبالغة ! "' ناب منئاب ما 
فات من المشابهة اللفظية. 
(وَالْمْتَنى) من اسم الفاعل ومما وضع منه للمبالغة (وَ) كذلك (المَجْمُوعٌ) منهما 
مصححاً كان أو مكسّراً (مِثْله أي: مثل اسم الفاعل إذا كان مفرداً في العمل. وشروطه: 
[1]) سورة الكهف: .١8‏ 
[؟] لا بد من هذا التقييد على هذا التوجيه بخلاف التوجيه الأول لما أن فيه صرف كلمة «من» عن معناها 
المتبادر أعني: التبيين والتوجيهان مطلوبان. 
[*] لأن المبالغة وصول الشيء إلى كماله» ففيها قوة معنى الحدث الذي يعمل لأجله بخلاف اسم 
التفضيلء» فإن فيه اعتبار زيادة معه. وبضمها لا يبقى معنى الفعل على حاله؛ فلذا لم يعمل اسم 


التفضيل. 


لعدم تطرق خلل إلى صيغته المفردة من حيث ذاتها بإلحاق علامتي التثنية ''! والجمع» 
تقول: «الرَّيْدَانِ ضَاربَانِ أو الرّيْدُونَ ضَارِبُون 0 الآن أو غَدأ»» و«الريْدَانِ الصَارِبَانٍ 
أو الرَّيْدُونَ الصَارِبُونَ ع الآن أو غَدا أو أمُس». 

ور 5-0 الَنُونِ) ل : نون المثنى والمجموع 9 مَعَ الْعَمَلِ) في معموله بنصبه 
على المفعولية» بخلاف ما إذا كان مضافا إليه. فإن حذفها واجب (وَمَعَ النّعْرِيف !" 
تَحْفِيفا مفعول له للحذفء أي: يجوز حذفها بوجود هذين ال لقصد مجرد 
التخفيف لطول الصلة بهاء كقراءة من قرأ : لالْمُقِيمِي الصَلاة4 !"ا بنصب «الصلاة» على 
المفعولية» وأما على تقدير التتكير مثل قوله تعالى: ظلِذَائِقُوا الْعَذَاتَ 114 بالنصبء 
فحذفها ضعيف؛ لأن اسم الفاعل لم يقع صلة اللام» والقراءة مما لا اعتماد عليه. 


[ اسم المفعول ] 


اسم الْمَمْعُولٍ '!: هُوَ مَا اشْتقٌ تق مِنْ فِغْلٍ) أي: ليك !نوها لمن وَقَمَ علد 1" 
فقا 8 
0 

الضربء واعتذار إقامة «من» مقام «ما» مر في اسم الفاعل. 

فقوله: «ما اشتق من فعل» شامل لجميع الأمور المشتقة من المصدر. 

وقوله: «لمن وقع عليه» يخرج ما عدا المحدود كاسم الفاعل» والصفة المشبهة, 
واسم التفضيل مطلقاء سواء وضع لتفضيل الفاعل أو لتفضيل المفعولء فإنه مشتق من 


[1] وأما جمع المكسر فهو فرع الجمع السالم لكونه أشرفء فيتبعه في حكمه. 

[”] أي: لام التعريف أي: ما تكون للتعريف في الجملة وإن لم تكن ههنا. 

زع] سورة الحج: 0". 

[:] سورة الحج: 6 

]٠[‏ أي: المفعول به على حذف الجارء واستتار الضمير» يقال: فعلت به الضرب أوقعته عليه» وإلا فالمفعول 

هو الحدث. 

5 سؤاة كانا متعيا قتي ا كرك لحرو كان لاون عدر مون عدر الحو :ذاة يمك ناه اليقعول 
منة . 

[0] حقيقة أو اعتباراً ليشمل أوجدت ضرباًء فهو موجد وعلمت عدم خروجك فهو معلوم؛ فإن الإيجاد 
والعلم تعلقا بالمعدوم: ولا معنى لوقوع الفعل على المعدوم حقيقة» لكن العقل يفسره واقعاً عليه 
ويعبر عنه بما يدل على الوقوع. 

0 


نعل اللموصوق بروادته عا الغير .ف ؤللكه القمان» واميم المشعز موضبوج لمن :وق 

(وَصِيعْتُهُ من الثلائم ِي الْمُجَوَدِ عَلَى) زنة 5 ل)» كَمَضْرُوبء وَمِنْ غئْره) أي: من 
غير اثلاثي المجرد (عَلى .ةاش الال" بمْنْحَ مَا قبل الاخر) لخفة الفتحة وكثرة 
المفعول (5َ«مُشْكَحَرَ ح» ب بفتح الراء. 

(وأقدة) أق: شأنه وحاله (في الْعَمَلِ) أي: عمل النصب (وَالَاشْيِرَ تِرَاطِ) أي: اشتراط 
عمله بأحد الزمانين» والاعتماد على صاحبه» أو الهمزة أو «ما» (كَأَمْرٍ اشم لْمَاعِلِ) 
أي: مثل شأنه وحاله؛ وإذا كان معرفأ باللام يعمل بمعنى الماضي أيضأء فهو يرفع ما 
يقوم مقام الفاعلء ؛ ولو كان هناك مفعول آخر يبقى على نصبه (تَخْوٌ ز: «رَيْدٌ مُغطى غلامةُ 
درهَما») الآن أو غداً أو «المعطى غلامه درهماً الآن أو غدا أو أمس». 


(الضِمَة الْمُشَّئْهَة) باسم الفاعل من حيث إنها تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث (مَا اشْئُقٌ 
مِنْ فِعْلٍ لأزِم) احترازا عن اسم الفاعل واسم المفعول المتعديين (ِلِْمَنْ) أي: لما (قَامَ به 
على فتن "العتورت) للاسحعض الشتتريف !1" السرارا عزن تبجو ا اي 
أعم من أن يكون لازما ابتداء أو عند الاشتقاق كدر حيم»» فإنه مشتق من «رَحِمْ)) بكسر 
العين بعد نققله [؟ا ال «رَحْمَ) بضمهاء فلا يقال: «(رحيم)) إلا من («(رَحَمَ) بضم الحاء 
اق صار الرحم طبيعة له كدكرُءَ» بمعنى: صار الكرم طبيعة له. 

والمراد بكونه بمعنى الثبوت: أنه يكون كذلك بحسب أصل الوضع» فيخرج عنه 
نحو: «ضامر وطالق»؛ لأنهما بحسب أصل الوضع للحدوث» ثم عرض لهما الثبوت 
]1١[‏ وقل شد نحو: أضعف فهو مضعوف» وأزكم فهو مزكوم, وأحم فهو محموم, وأحزن فهو محزون؛ 

وأحب فهو محبوب. 
["] بالمعنى الذي مر في تعريف اسم الفاعل. 
ولذا قالوا: أن فعيلا من فعّل بفتح العين كقدير ونصيرء ومن فعُل بضم العين صفة مشبهة. 


دوو 


ك2 


(وَصِيعَتُهَا (') أي: صيغة الصفة المشبهة مع اختلاف أنواعها (مُحَالِمَةَ لِصِيعَةٍِ اشم 
الْمَاعِل ") أو لصيغة الفاعل 7" الذي هو ميزان اسم الفاعل من الثلاثي المجرد؛ فلا 
تجيء صيغة من صيغها على هذا الوزن قطعا (عَلَى حَسَبٍ السُمَاع) أي: كائنة على 
قدره بحيث لا يتجاوزه؛ فالظرف منصوب على أنه حال من المستكن فى «مخالفة»؛ 
أو صفة لمصدر محذوف أي: مخالفة كائنة على قدر ما يسمع» وخص مخالفتها 
لصيغة اسم الفاعل بالبيان مع أنها مخالفة لصيغة اسم المفعول أيضاًء لزيادة اخغتصاص 
لها باسم الفاعل» لكونها مشبهة به» ولكون عملها لمشابهتها إياه فيما ذكر (ك(احَسَنء 
000 ا 
معنى لإا ا وَأمنا | را لضا تحبر ها لأ لاد على موسو 
لا يتادى فيها؛ لآن 0 ال 00 بالاتفاق كا 
مسألة؛ أنه أنه يسأل عن حكمه ويبحث عن أ تون لصَِة متلبسة (باللأم أو شجوة؛ 
عَنْهَا ق على كل من التقديرين (مَعْمُولَّا إِمَا مُضَافٌ أؤ) متلبس «باللأم أؤ مُجَوْدٌ عَنْهُمَا 
أي: عن اللام والإضافة (قَهَذِهِ الأَقْسَامُ سِنَّه حاصلة من ضرب الاثنين في الثلاثة. 
(وَالْمَعْمُول) أي: معمول الصفة المشبهة (فِي كل وَاحِدٍ مِنّْهَا) أي: من هذه الأقسام 
الستة (مَوْفُوعٌ) تارة» (وَمَنْصْوبٌ) تارة » (وَمَجْوُونُ تارة أخرى فعلى هذا (صَارَت) 
أقسام مسائلها (ثّمَانيَةَ عَشَّرَ سمأ حاصلة من ضرب الأقسام الثلاثة التي للمعمول من 
حيث الإعراب في الأقسام الحاصلة من قبل. 
[1] أي: الصيغ المختصة بهاء فلا ينافي ما في التسهيل من أن الصفة المشبهة من غير الثلاثي المجرد تجيء 
على وزن اسم الفاعل منه قياساً مطرداء فإنها مشتركة بينهما. 
[؟] على حذف المضافء وليس اسم الفاعل علمأ حتى يلزم حذف شطر العلم؛ بل هو اسم جنس نقل من 
مركب إضافي إلى معنى مخصوص قد يراعى فيه حاله السابق» وهو كونه كلمتين بدليل اسمي الفاعل 
[*] فالمراد من الفاعل لفظه» وحينئذ تكون اللام فيه اللام الزائدة؛ لأن الأوزان إذا أريد بها نفسها كانت 


أعلاماًء ولكون كل من التوجيهين خلاف الظاهر سوى بينهما. 
[:]) بخللاف اللام الداخلة على اسم الفاعل» فإنه عند المازني للتعريف. 


(فَالرَفعٌ) في المعمول: زعلى الْمَاعِلئَة) أي فاعليته للصفة. 

(وَالئْضبٌ عَلَى التَشْبِيه أي: تشبيه معمول الصفة!"! «ِالْمَفْمُولٍ فِي) المعمول 
الْمَعْرِفَةء وَعَلَى التّمْيز) أي: جعل يخموك الفينة تمييرا (في) المعمول «التْكِرَة). هذا 
عند البصريين. 

وقال الكوفيون: بل هو على التمييز في الجميع؛ لأنهم يجوزون تعريف المميز. 

وقال بعض النحاة: على التشبيه بالمفعول في الجميع. 

وقال الشارح الرضي: والأولى التفصيل. 

(وَالْجَقُ) في المعمول (عَلَى الْإِضَافَة) أي: إضافة الصفة إليه. 

(وَتَفْصِيلَّهَا) أي: تفصيل هذه الأقسام في ضمن أمثلة جزتية؛ قولنا: (حَسَنٌ وَجْهُهُ) 
بتنوين الصفة» ورفع «وجهه» بالفاعلية» أو نصبه على التشبيه بالمفعول» أو بحذف 
التنوين وجر «وجهه» بالإضافة» فهذا التركيب !"! (ِمَلَانَة أي: ثلاثة أمثلة من الأمثلة 
المقصودة؛ ذكرها لتوضيح الأقسام باعتبار اختلاف معمول الصفة رفعاً ونصباً وجرًا. 

(وَكَذَلِكَ) أي: مثل هذا التركيب في كونه أمثلة ثلاثة (حَسَنٌ الْوَجْو بالوجوه 
المذكورة (وَحَسَنُ وُجه) عطف على «حسن الوجه» أ فو افيا بالوجوه المذكورة 
أمثلة ثلاثة (الْحَسَنُ وَجْْهُه) بإدخال اللام على الصفة» ورفع «وجهه» بالفاعلية» أو نصبه 
بالتشبيه بالمفعول» أو جره بالإضافة» وإنما غير الأسلوب بترك العاطفء إشارة إلى 
أنه شروع في قسم آخر من الصفة المشبهة؛ لأن الأمثلة السابقة كانت للصفة المجردة 
عن اللام» وهذه الصفة ذات اللام «الحَسَنٌ الْوَجْه) بالوجوه الثلاثة (الحَسَنُ وَجْه) 
[1] وجه تشبيهه به أنهم لما قصدوا التخفيف في الصفة بالإضافة» ولا يمكن إضافتها إلى الفاعل؛ لأنه يلزم 

إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الصفة عين الفاعل شبهوا مرفوعا بالمفعول» فنصبوه لتصح الإضافة إليه؛ 

لأن المفعول غير الصفة» وجعلوا الصفة في اللفظ لغيره» وأضمروا فيها الضمير إذا كانت في اللفظ 

جارية على غير المعمول خبراً أو نعتاً أو حالاً» وفي المعنى دلالة على صفة له في نفسه سواء كانت 

هي الصفة المذكورة نحو: زيد حسن الوجه؛ فإنه يحسن بحسن وجهه أو لا نحو: زيد غليظ الساقين» 

أي: قبيح» فإن لم تجر في اللفظ عليه نحو: زيد وجهه حسنء أو جرت عليه لكنها لم تدل على صفة 

له في نفسه لم يجز استتار الضمير فيهاء فيقبح زيد أبيض الثوب. 
["] يعني: أن ثلاثة وقع خبرا لحسن وجهه بتأويل هذا التركيب مع قطع النظر عن إعراب وجهه؛ وإلا فهو 

مثال واحد» وليس مراده أن ثلاثة خبر مبتدأ محذوفء كما قاله الفاضل الهندي؛ لأنه لا يصلح أن يكون 

حسن وجهه مقول القول لكونه مفردا. 

ناك 


أيضاً بهذه الوجوه. وإنما قدم الصفة الكائنة باللام في أول تقسيم المسائل على الصفة 
المجردة عن اللام؛ لآن مفهوم الأول وجودي والثاني عدمي» وعكس الترتيب في 
تفصيلها؛ لأن أقسام الصفة المجردة أشرف؛ لأن قسماً واحداً منها مختلف فيه وسائر 
الأقسام صحيح بخلاف أقسام ذات اللام. 

فإن قسمين منها ممتنع كما قال (اثْنَانٍ مِنْهَا) أي: من تلك الأقسام (مُمْتَنِعَانِ): 

أحدهما: الصفة باللام! مضافة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الموصوف 
بواسطة أو غير واسطة. (مكل : الْحَسَنُّ وَجْههِ) و«الحسن وجه غلامه». لعدم إفادة 
الإضافة فيه خفة؛ لأن الخفة في الصفة المشبهة: إما بحذف التنوين أو النون كدحسن 
وجهه» بالإضافة» أو بحذف ضمير الموصوف من فاعل الصفة» أو مما أضيف إليه 
الفاعل» واستتاره في الصفة مثل: «الْحَسَنُ الْوَجَهُ» و«الحَسَنْ وَجَْهُ الغلام» أو بحذفهما 
عا و للا حقة وير سني 1 

وثانيهما: أن تكون الصفة باللام مضافة إلى معمولها المجرد عن اللام؛ (مِكْلُ: 
«الحَسَنُ وَجْهِ)) أو («(وجه غلام»؛ لآن إضافة «الحسن» إلى «وجه» وإن أفادت التتخفيف 
بحذف الضمير واستتاره في الصفة» لكنهم لم يجوزوها؛ لأن إضافة المعرفة إلى 
النكرة وإن كانت لفظية مفيدة للتخفيف, لكنها في الصورة تشبه عكس المعهود من 
الإضافة ا". 

(وَاخْتُلِف فِي) صورة كانت الصفة فيها مجردة عن اللام مضافة إلى معمولها 
المضاف إلى ضمير الموصوف (مثْلَُ: «حَسَنٌ وَجه)) فسيبويه وجميع البصريين 
يجوزونها على قبح في ضرورة الشعر» والكوفيون يجوزونها بلا قبح في السعة. 

وجه الاستقباح: أنهم إنما ارتكبوا الإضافة لقصد التخفيف» فيقتضي الحال أن 
يبلغ إلى أقصى ما يمكن منه» ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين» أعني: حذف 
[1] أي: المفردة بدليل أن جميع الأمثلة من المفردات. وأما المثنى نحو: الزيدان حسنا وجهاهماء 

والمجموع نحو الزيدون حسنوا وجوههم.ء فهو مما اختلفوا فيه كما في حسن وجهه. كما يجيء في 

الرضي. 
[؟] لأن التنوين سقط باللام؛ والضمير في وجهه موجود. 


[*] أي: الإضافة المعنوية» فإن المعهود فيها إضافة المعرفة إلى النكرة؛ إذ لا تفيد فيهاء فكذا الإضافة 


التنوين» ولا يتعرض لاعظمهما مع إمكانه. وهو حذف الضمير مع الاستغناء عنه بما 
استكن في الصفة» والذي أجازها بلا قبح النظر إلى حصول شيء من التخفيف في 
الجملة. وهو حذف التنوية» 
(وَالْبَوَانِي) من الأقسام الثمانية عشر التى خرجت منها الأقسام الثلاثة المذكورة: 
وهي خمسة عشر قسماً (ما كَانَ فيه ضَمِيرٌ وَاحِدٌ مِنْهَا أي: من تلك البواقي: 
إما في الصفة؛ وهو سبعة أقسام: «الحَسَنٌ الْوَجْة» بنصب المعمولء و«الحَسَنُ 
الْوَجه) بجره» و(ا(حَسَنٌ الْوَجْة) بنصيه» و(احَسَنْ الْوَجْه) بجره» و«الحَسَنْ يا 
و«(حَسَنٌ ها بنصبه» و(احَسَنْ وَجَهِ)) بجره. 
وإمافى المعمول مثل: «الْحَسَنْ وَجْهَهُء وحَسَنٌ وَجْهُهُ» برفعه فيهماء وهما قسمان» 
والمجموع تسعة (أَحْسَنُ)؛ لأن الضمير فيه بقدر الحاجة من غير زيادة ولا نقصان. 
(وَمَا فيه ضَمِيرَانٍ مِنْهَا» أحدهما: فى الصفة» والآخر فى المعمول» مثل: «حَسَنٌّ 
ويك والمككرة: أوسقة) وتضية الما كيو مناه بخص :+ لافشمالة فلي الضهير 
المحتاج إليه» وغير أحسن لاشتمال على ضمير زائد '! على قدر الحاجة. 
(وَمَا لآ ضَمِيرَ فيه مِنْهَا وهو أربعة أقسام: «الحَسَنُ الْوَجُْ وحَسَنٌ الْوَجُْ وحَسَنٌ 
وَجَة) والحَسَنْ وَجَة) برفعه فيها (قَبِيحٌ) لعدم الرابطة !"ا بالموصوف مكلا . 
ولما كان وجود الضمير غير ظاهر في الصفة !"! مثل ظهوره !*! في المعمول احتيح 
إلى قاعدة يظهر بها وجوده وعدمه» فقال: (وَمَتَى رَفْعْتَ) معمول الصفة (بهَا فلآ ضَهِيرَ 
[1] يعني: أن الضمير فيه ليس إلا للربط بدليل جواز الحسن الوجه بالجرء والحسن وجهه بالرفع. وقد 
ومن الآخر تعيين المضاف نحو: زيد أحسن ضربه من ضرب أبيه في داره. 
[*] وليس اللام في الحسن الوجه وحسن وجه رابطة؛ لأن إبدال اللام من الضمير فيما يشترط فيه الضمير 
قبيح عند البصريين كما في الرضي. ومن هذا ظهر الفرق بينهما وبين: نعم الرجل زيد؛ لأن اللام فيه 
رابطة» وليست بدلا من الضمير. 
“| لكونه مسثتراً. 
[4] لكونه بارزا. 
[ه] أي: حين رفعت المعمول بها فاعلًا لها؛ إذ لا وجه لرفعها غير الفاعلية» فلو كان فيها ضمير يكون 
فاعلاً لعدم جواز استتار غير الفاعل للزم تعدداً الفاعل فما قيل: إنه يجوز أن يكون المعمول بدلاً من 


الفاعل (قَهِي) أي: تلك الصفة حينئذ (كَالْفِعْلِ) فكما أن الفعل لا يثنى ولا يجمع بتثنية 
فاعله الظاهر وجمعهء كذلك تلك الصفة لا تثنى ولا تجمع بتثنية معمولها وجمعه 
(وَإلا) أي: وإن لم ترفع معمول الصفة بهاء بل تنصب أو تجر (قَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَؤْضوفٍ) 
ليكون فاعلاً لها (ُتوَنَثُ) أي: أنث الصفة بتأنيث الموصوفء فتقول: «مِنْدٌ حَسَنَة وَجْهِ 
أو حَسَئَُ وَجْها) (وَتكنّى اد الصفة إذا كان الموصوف تثنية مثل: «الزَّيْدَانِ حَسَنًا وَجْهِ) 
أؤ حَسَنَانِ وَجهأ) (وتجْمَعُ) أيضاً الصفة إذا كان الموصوف جمعاً مثل: «الزَيْدُونَ حَسَئُو 
وَجْهِ وحَسَنُونَ هاا (أشما لْمَاعِلٍ وَالْمَفْعُول غَيْرُ الْمتَعَدَيَْنِ) أ اسم الفاعل الغير 
المتعدي إلى مفعول» واسم المفعول الغير المتعدي أيضاً إلى مفعول؛ لاشتقاقه من 
الفعل المتعدي إلى مفعول واحدء فإذا بني اسم المفعول منه أقيم ذلك المفعول مقام 
الفاعل» فبقي غير متعد إلى مفعول (مِثْلَ الصِفَةٍ !'! الْمْسَبِهَةٍ في ذَلِكَ) أي: فيما ذكر من 
الأقسام الثمانية عشرء فيرفعان الفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله» وينصبانهماء ويضافان 
إليهماء تقول: «زرَيْدٌ قائم الأب ومَصْرُوب الأب» برفع الأب ونصبه وجره. وإذا كانا 
متعديين لا يجوز إضافتهما إليهماء ولا نصبهما لئلا يلزم الالتباس بالمفعولء فإذا قلنا 
مثا : «رَيْدٌ ضارب أباه» وَزَيْدٌ مُعْطٍ أباه» لم يعلم أن «أباه» في المثال الأول مفعول 
الضارب أو فاعل له؛ نصب تشبيهاً بالمفعول؛ وفي المثال الثاني أنه مفعول ثانٍ لمعطء 
أو مفعول أول أقيم مقام الفاعل» ونصب تشبيهاً بالمفعول» والمفعول الثاني محذوف. 

(وَكَذَلِكَ) مثل الصفة المشبهة رالعنشوت:! "') تقول: «رَيْدَ تَمِيمِيٌ الأب» ف راغا 
ومنصوبأء ومجروراً. 


[ اسم التفضيل ] 
(اشْمُ التمُضِيل: 0 اسم اشتق (مِنْ فِعْلٍ) أي: حدث ا" (لِمَؤْصوف) 
قام به الفعل'! أو وقع عليه» والتعميم لقصد شمول قسمي اسم التفضيل» أعني: ما 


[1] فيما ذكر من رفع المعمول ونصبه وجره من غير اشتراط زمان الحال أو الاستقبال. 

غير المسوف أبضا من الأسناء التعامكة الى أحريت مكدر الضفات المشيهة تحر هن اشيفس 
الوجه أي: حسن الوجه وهو قليل. 

[*] أي: دل على حدث بإقامة المدلول مقام الدال» وهو المصدرء ولم يفسره بالفعل المصطلح؛ لأن 
الاشتقاق من المصدر عند البصريين» ولرعاية المطابقة بما سبق. 

[4] يعني: اختار "الموصوف" على "لمن قام". أو لمن وقع قصد التعميم والتعميم شموله للقسمين. 


جاء للفاعل» وما جاء للمفعول (بزِيَادَةٍ عَلَى غَيْرِه في أصل ذلك الفعل» والباء في 
قوله: «بزيادة» إما ظرف لغو1'! للموصوف أ لذات متصفة بتلك الزيادة» أو ظرف 
مستقر ["! أ : لموصوف متلبس بتلك الزيادة. 

فقوله: «ما اشتق من فعل» شامل لجميع المشتقات. 

وقوله: «لموصوف» يخرج أسماء الزمان والمكان والآلة؛ لآن المراد بالموصوف 
ذات مبهمة» ولا إبهام في تلك الأسماء !"ا. 

وقوله: «بزيادة على غيره» يخرج اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة !"ا. 

(وَهُى أي: اسم التفضيل» من حيث صيغته *! (أَفْعَلُ) للمذكر (وَفُعْلَى) للمؤنث [, 

إن كان بحسب أصل الوضع» فيدخل فيه «خَيْرْ وَشَّدْ) !'! لكونهما في الأصل «أَخْير 


م 


وأَشَّدُ»» فخففتا بالحذفء لكثرة الاستعمال» وقد يستعملان على الأصل. 
ا ا : 1 
(وَشَوْطَه: أن يبتى) أي: اسم التفضيل (مِنَ) حدث أ" (ثلاثي) لا رباعي (مُجَرَّدِ) 


[1] أي: صلة مفعول له بالواسطة. 

[] وموصوف مقطوع عن المفعول بالواسطة لعدم تعلق الغرض به كما يدل عليه قوله: أي: الموصوف 
متلبس بتلك الزيادة» ويقدر مفعوله أي: الموصوف به أي: بالفعل كما في الحواشي الهندية. 

[*] لأنها تدل على المكان والزمان دلالة ماء ففيها نوع تعيين. وما قيل: إنه لا حاجة في الإخراج إلى حمل 
الموصوف على ذلك؛ لأن تلك الأسماء لم توضع لمكان أو زمان أول موصوفء ففيه أن اسم التفضيل 
الذي جاء للمفعول موضوع لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل كذلك تلك الأسماء موضوعة 
لموصوف بمعنى ما وقع عليه الفعل؛ أو وقع به الفعل. 

[4] لعدم دلالتها على الزيادة على الغير كصيغ المبالغة» أو لعدم دلالتها على الزيادة في ذلك الفعل كفاضل 
وطائل» أو لعدم دلالتها على الزيادة في أصل الفعل» بل في خلقتها كصيغ الصفة الشبهة الدالة على 
الدوام والاستمرار. 

[ه] أ هيئته لاا من حيث مادته» فإنه غير منحصر بهذا الاعتبار في «أفعل». 

[5] إنما تعرض لبيان صيغة المؤنث دفعاً لتوهم استواء المذكر والمؤنث في «أفعل» مطلقاً. 

[0] أي: أخير وأشر المستعملين ب«من» المستوى فيهما المذكر والمؤنث» فحذف الهمزة» ونقل فتحة الياء 
والراء إلى الخاء والشين» وأدغم الراء في الراء. 

[4] قدر بقرينة التعريض» فلا يبنى من اسم جامدء وأقل الناس شاذ؛ لأنه من غير متصرف»ء ولا من فعل 
لازم النفي نحو: ما نبس بكلمة أي: تكلم لعدم المصدر له من حيث لزوم النفي. وأما الأفعال الناقصة. 
فإن قلنا: إنها لا تدل على الحدث بل على الزمان فقط كما قيل فظاهر. وإن قلنا: إنها دالة على الحدث 
وهو الحقء فالظاهر جواز البناء منها قياساً؛ إذ لا مانع من أن يقال: زيد أصير من عمرو غنياً؛ إذ لم 
يستعمل. فقوله: من حدث مشتمل على الشروط الثلاثة. وأما اشتراط كون الحدث مما لا يقبل الزيادة 


لا مزيد فيه (ليُمْكِنَّ بنَاءٌ «أفْعَلَ» وَ«فْعْلَى» مِنْهُ)؛ إذ البناء من الرباعي والثلاني المزيد 
فيه من المحافظة على تمام حروفه متعذر؛ لآن هذه الصيغة لا تتسع الزيادة على 
ثلاثة أحرف» ومع إسقاط بعضها يلزم الالتباس» فإنه لا يعلم أنه مشتق من الرباعي» 
أو الثلاثي المجردء أو المزيد فيه» فإن هذه الحروف الثلاثة تحتمل أن تكون تمام 
حروف ثلاثي مجرد: أو بعض حروف رباعي مجرد كلها أصولء أو تكون من 
حروف المزيد فيه إما من أصولهء أو من زوائتده» أو ممتزجاً منهماء فلا يتبين ما هو 
ار منهء فلا يتعين المعنى (ِلَبْسَ بِلَوْنِ) أي: من ثلاثي مجرد ليس بلون (وَلآ 
4 '"') ظاهري (لأن منْهُمَا) اشتر شتق ««أفْعَل» لِغْئْرِهِ) أي لغير اسم التفضيل وا 
ل فلو اشتق اسم التفضيل 8 منهما لالس أن المراد: ذو بحمرة وعو. " 
أو زائدة الحمرة أو العورء وهذا التعليل إنما يتم إذا بين أن «أفعل الصفة» مقدم 
بناؤه على «أفعل التفضيل»؛ وهو كذلك؛ لأن ما يدل على ثبوت مطلق الصفة مقدم 
بالطبع على ما يدل على زيادة على الآخر في الصفة؛ والأولى موافقة الوضع الطبع 
(مكل : («(وَيْكٌ أَفُْضصَلٌُ الثايى»)»: فإن الأفضل اشتق من ثلاثي مجرد ليس بلون ولا عيب» 
وهو الفضل. 
(فْإِنْ قصِدَ غَيْرْهُ أي: غير الثلاثي المجرد ا" بأن يراد أن يدل على أن لأحد زيادة 
فيه على غير 0 إِلَيه) أ إلى غير الثلاثي المجرد (با«أَشَد) وَنَحْوه مكل : «هُوّ 
أَشَدُ منة ا” سْتِخْوَاجاً») مثال للثلاثي المزيد فيه (وَ«يَيَاضا») مثال للون (وَعَمَى) مثال 
للعيب» وحيث قيدنا سو لما الخو وام ولكن يرد أنه صح 
على هذا التقدير اشتقاق (أ : حْمّق» على معنى التفضيلء فإنه لا فرق بين الجهل والبلادة 
والنقصانء فلا يقال: الشمس أغرب وأطلع اليوم فمستغنى عنه بقوله: بزيادة على غيره؛ فإن الزيادة إنما 
]١[‏ ينبغي أن يقول: ولا حلية؛ لأنه لا يشتق من البلج بمعنى كون الحاجبين غير متصلين أبلج للتفضيل بل 
للصفة. قال الكوفيون: يجيء من البياض والسواد اللذين هما أصل الآلوان. وقال البصريون: ما جاء 
بديها كناذ: 
['] في القاموس: العور: كالفرس ذهاب حسن إحدى العينين. 


م هد أي: غير الثلاثي المجرد المعهود أي: الموصوف بما ليس بلون ولا عيبء فلا يرد أن 
مرجع الضمير ليس مجرد الثلاثي المجرد بل أخص منه. 


لكيه 


والحوق ! ''» ولكنهم حكموا بشذوذه في نحؤ: «أَخمنٌ مِنْ ابن مَبتَقَة» | "ا 

والجوات: بان الدراه ع الحمق: ما يبدو من أثر البلادة في الظاهرء كما حكمي عن 
ابن هبنقة من تعليق خَرَرَاتِ وعِظام وخيوط على عنقه» وهو ذو لحية طويلة» فسئل عن 
ذلك» فقال: لأعرف بها نفسي ولا أضلء وتقلّد ذات ليلة أخوه بقلادته» فلما أصبح قال: 
ايا أخي أنت أناء فمن أنا؟» ففيه شائبة ااه حمق ابره هنقة) فإنه يقتضي جواز اشتقاق 
«(أحمق» من حمق لا يكون بهذا الظهور 56 وأن يكون اشتقاق «أجهل وأبلد» لمن 
يكون آثار جهله وبلادته ظاهرة على سبيل الشذوذء ولا يقول بذلك عاقل. 

والشارح الرضي عد «أحمق» من 2 «أبلد» حيث قال: وينبغي أن يقال من 
الألوان والعيوب الظاهرة؛ فإن الباطنة يُبِنَى منها أفعل التفضيل» نحو: «فلآن أَبْلَدُ مِنْ 
فَلآنٍ راخف ): 

(وَقِيَاسَهُ) أي: القياس الواقع !؟! في اسم التفضيل اشتقاقه (لِلْمَاعِلِ لا للمفعول» 
فإنه لو اشتق “! لكل منهما قياساً مطرداً لكثر الالتباس» فاقتصروا على الأشرف ١‏ 

(وَقَلْ جاءَ ِلْمَفْعُولِ) على خلاف القياس في مواضع قليلة (نَخوٌ: ادم 
أشيك قعل وده (وَ«أَلْوَهُ») لم هو أشد ملومية (3) على هذا القياس («أَشْعَل» وَ«أَشْهَدِ 
وَدأَعْرَفُ»). 

(وَيُسْتَعْمَلُ) أي: اسم التفضيل (عَلَى أَحَبٍ كَلَكةٍ 3 أَوجه ا" وهي: استعماله "ا 


]١[‏ فإن معناه: قلة العقل» فهو من العيوب الباطنة كالجهل. 

[5] الصواب: من هبئقة بإسقاط الابن كما في المفصل وشرح التسهيل والحواشي الهندية والقاموس 
والصحاح وشمس العلوم. والودق تلهس لالم والتصير وعييقة لتنا يريك بين ثروان القيسي 
يضرب به المثل في الحمق من تعليق خرزات» ولذا يقال له: ذو الودعات» فإن الودع متحركة خرزة 
بيضاء تخرج من البحر تعلق في عنق الصبيان لدفع العين. 

[*] خبر لقوله: والجواب المذكور أي: شائبة حمق صاحبه» والفاء إما زائدة كما هو مذهب الأخفشء أو 

على تقدير أما. ذكر الشارح رحمه الله بيان لقبه المذكور في حواشي يي الهندية بعد هذا الجواب لا شنيع 

كما وهم. 

[:] قدره بقرينة قوله: وقد جاء للمفعول. 

[ه] بخلاف الألفاظ المشتركة» فإنها مقصورة على السماعء فالالتباس فيها قليل. 

[ة] والأكثر فإن المفعول لا بد له من فاعل بخلاف الفاعل. 

[] إذلم يكن معدولاء نحو: آخر أو اسماً نحو: الدنياء أو مخرجاً عن المعنى التفضيلي نحو: آخر بمعنى غير. 

[4] يعنى: أن الأوجه الثلاثة عبارة عن الاستعمالات الثلاثة. فقوله: على أحد الوجوه الثلاثة حال من 

تمر «(يستعمل)» أي: كائناً على أحد الاستعمالات الثلاثة. 


بالإضافة» أو «من»» أو اللام على سبيل الانفصال الحقيقي. 

فلا بد من واحد منها؛ لأن وضعه لتفضيل الشيء على غيره؛ فلا بد فيه من ذكر 
الغير الذي هو المفضل عليه» وذكره مع «من») والإضافة ظاهر. وأما مع «اللام». فهو 
في حكم المذكور ظاهرا؛ لأنه يشار باللام إلى معين بتعيين المفضل عليه مذكور 
قبله ل أو حكن كما إذا طلب لبقا أفضل من زيد قلت: «عَمْرُو الأَفضَلُ» أي : 
الشخص الذي قلنا: إنه أفضل من زيد» فعلى هذا لا يكون اللام ة في أفعل التفضيل إلا 
للعهد» فيجب أن يستعمل: 

١‏ -(إِمَا ضاف )١1‏ نيحو (ار يل أفُضَلٌ الحاهئ)ا: 

١-(أو‏ ب«من»2) نحو : «رَيْلَ 0 منْ عمرو». 

0 -أز مُعتَ فأ باللأم) : نحو: (رَيدَ الأَمضَلٌ». 

يجو الجمع , بين الاثنين منها («رَيْدٌ الأَفْضْلُ مِنْ عَمْرِو»»» والا يكون ذكر أ" 

0 أو («من» 06 "أء وأما قوله: 


وَلَستَ بالأكثر “] مِنْهُغْ حَصَ وَإِنّمَا الْعِرّةُ لِلْكَائِر 
فقيل : ((من)) فيه لبسيية تفضيلية: بل للتبعيض»؛ اع : لست من بينهم بالأكثر 
حصى. 
ل مجونم شاوه 5 أيضاء لفوات الغرض» نحو: («زَيُدْ أَفُضَلٌ» إلا أن 
يُعْلْمَ *) المفضل عليه !"أ مثل: «الله أكبر»» ويجوز أن يقال في مثله: أن المحذوف 7" 


[1] +ندل غنه. وأشبار إليه بإعادة «يستعمل» في قوله: فيجب أن يستعملء فإن البدل في حكم تكرار العامل. 
وأورد الفاء الدالة على كونه قريباً على ما تقدم لكونه تفصيلاً له إشارة إلى فاتدة البدل» وهو إفادة العلم 
التفصيلي بعد العلم الإجماليء وزاد الوجوب ليترتب عليه قوله: فلا يجوز. 

أى؟ كونهمذكورا. 

] لحصول الغرضء وهو تعيين المفضل عليه بأحدهماء وليس المقام مقام التأكيد. 

] على صيغة الخطاب والكاثر للمبالغة أي: العزة للغالب في الأكثرية. 

4] استثناء منقطع؛ لأنه حينئذ يكون المفضل عليه محذوفأء فلا يكون اسم التفضيل خالياً عنه. 

] ومع العلم بالمفضل عليه الحذف مع الأفعال الذي خبر غالب» ومع غيره قليل. 

]| ولم يعوض عنه التنوين لكون أفعل غير منصرفء فاستبقى. وأما نحو جواز فقد ذكرنا قصدهم تعويض 
التنوين فيه» كذا في الرضي. ويجوز أن يقال: ههنا بالبناء على الضم كما في قبل؛ لأنه مختص بالغايات 


هو المضاف إليه؛ أ «أكبد كل شىء») أو إنه «من)) مع مجروره؛ أ : كيد منْ 0 

شئ ع). 
(فإِذًا أضيف) أي : اسم التفضيل (قَلَهُ مَعْنَيَانٍ): 
(أَحَذْهُمَا: وَهُوَ اكد أن يُقَصَدَ به الزيَادَة) 2 أحدهما: زيادة الموصوفة المقصود 

به (عَلّى مَنْ أَضِيفٌ 7" إِلَيِه أي: على ما أضيف اسم التفضيل إليه باعتبار تحققه في 

ضمن بعضهم أ" وإلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه» وإنما كان هذا الاستعمال أكثر؛ 

لأن وضع «أفعل» لتفضيل الشيء على غيره !"!؛ فالأولى ذكر المفضول عليه (قَيَشْكَرَطْ) 

في استعماله بهذا المعنى (أنْ يَكُونَ موصوفه بعضاً (مِنْهُعْ) داخلاً فيهم بحسب مفهوم 

اللفظء وإن كان خارجاً عنهم بحسب الإرادة؛ لأن المقصود من استعماله بهذا المعنى 

تفضيل موصوفه على مشاركيه في هذا المفهوم العام (مل : «زيلٌ أَفُضْلٌ 8 أ 

أفضل من مشاركيه في هذا النوع (فَلآ يَجُورُ) بهذا المعنى قولك: («يُو من اغية 

إِخْوَتِه) لِخْرُوجِهٍ عَنْهُمْ) أي: عن الإخوة (يِإِضَائَتهِمْ إِليو. 
(وَالعَّانِى: أنْ يُقْصَدَ زيَادَةٌ مُطْلَقَة) 4 ثاني معنييه زيادة مقصودة مطلقة غير مقيدة 

بأن يكون على المضاف إليه وحده (وَيُضَافُ) اسم التفضيل إلى ما أضيف إليه 

(للتٌوْضيح) أي: لتوضيح اسم التفضيل وتخصيصه ' "© كما يضاك شائز الضفات» تخر : 

«مصارع مِضْرَء وحَسَنٌ الْقَوْم) مما لا تفضيل فيه؛ فلا ب يشترط كونه بعض المضاف إليه 
وشبهها. 

[1] فيه إشارة إلا أن الأولى إيراد ما بدل من : إلا أنه غلب العقلاء ء على غيرهم. 

[؟] الأولى في ضمن ما عدا المفضل لثلا يتوهم أنه يصح قيد التفضيل باعتبار أي: بعض كان. 

[*] لا يخفى أن هذا الوجه يفيد وجه التزام الإضافة» ولو إلى غير الفضل عليه كما في القسم الثاني من 
الإضافة. 

[:] يوهم أن الإطلاق معناه الإطلاق على المضاف إليه» وليس كذلك بل معناه الإطلاق بمعنى الزيادة على 
جميع من سواه صرح به الرضي إلا أنه يشبه أن يكون المراد بجميع من سواه الجميع حقيقة أو عرفا 
نما ادن عرفا قفيد تنقبيلة غلية: 

[ه] زاد قوله: وتخصيصه؛ لأن الإضافة إذا كانت إلى التكرة للتخصيص» وفيه أنه لا حاجة إلى ذكره؛ 
لأن الإضافة للتوضيح يشمل التعريف والتخصيصء ولا تقابل بين الإضافة للتخصيصء والإضافة 
للتوضيح؛ ٠‏ وإنما التقابل بين الإضافة للتعريف والإضافة للتخصيص. ا 
آخره. أقول: : ونحو: محمد أفضل البشر حيث يراد أنه أفضل - جميع المخلوقات من - كنس اليشن: 


(فْيَجُوز) بهذا المعنى أن تضيفه إلى جماعة هو داخل فيهم؛ نحو قولك: «نبينا عليه 
السلام أفضل قريش» أي: أفضل الناس من بين قريشء وأن تضيفه إلى جماعة من 
جنسه ليبس داخخلا فيهم» كقولك: نوكت 50 إخوّته) فإن «يوسف» لا يدخل في 
جولة إعوةا روسقور اناتفييتة إلى عبر مجنافة قحو رردلا أغلم نداة) أئة أعلم 
مما سواهء وهو مختص ببغداد؛ لأنها منشؤه أو مسكنه. 
(وَيَجُورُ فِي) النوع «الْأَوْلِ) من نوعي اسم التفضيل المضافء وهو الذي يقصد 
به ع على من أضيف إليه (الإِفْرَادُ) أي : إفراد اسم التفضيل وإن كان توصودة 

فكو أو مجموعاً وكذا ادر وإن كان موصوفه مؤنثاً نحو: «(زَيل 0 الرَّيْدَانِ أو 
اللبذون ا عند اذ الهِنْدَانِ أو الهِنْدَاتٌ أَفُضصَلُ الئّايسن»» وهذا لأنه يشابه أفعل من 
الذي ليس فيه إلا الإفراد والتذكير في كون المفضل عليه مذكوراً معه (وَالْمُطَابَفَةُ) 
أي: مطابقة اسم التفضيل إفراداً وتثنية وجمعاء وتذكيراً وتأنيثاً (لِمَنْ هُىَ) أي: اسم 
التفضيل صفة (لَهُ) نحو: «الزيدان أفضلاً الناس» والزيدون أفضلوهم؛ وهند فَضْلَى 
النساء» والهندان فضلياهنء والهندات فضلياتهن» لمشابهته ما فيه الآلف واللام في 
كونه معرفة. 

وأا النوع (الثّاني) من نوعي اسم التفضيل «الْمُضَافُ) وهو الذي يقصد به زيادة 
مطلقة (3) القسم (الْمُعَوَفُ باللام) منه (قَلا بد فيهما (مِنَ الْمُطَابَمَة أي: مطابقة اسم 
التفضيل لموصوفه إفرادا وتثنية وجمعاء وتذكيراً وتأنيثاً للزوم مطابقة الصفة لموصوفها 
مع عدم قيام المانع» وهو امتزاجه ب«من» التفضيلية لفظا أو معنى» لعدم ذكر المفضل 
عليه بعدهما. 

)3١‏ اسم التفضيل (الّذِي استُغمل ب«مِنْ» مُفْرَدُ مُلَُكه ا غيدُ) أئ: لا غير المفرد 
المذكر لكراهتهم لحوق أداة التثنية والجمع والتأنيث المختصة بالآخر بما هو في 
حكم الوسط باعتبار امتزاجه ب«من» التفضيلية لكونها الفازقة بينه وبين باب «أحمر». 
فكأنها من تمام الكلمة ١!‏ 

]١[‏ أي: متمها. ولذا لا يفصل بينهما إلا لعموم أفعل. وذلك أيضاً قليل. وقد يفصل بينهما ب«لو» وفعلها 


(وَلآ يَعْمَل) اسم التفضيل (فِي) اسم (مُظْهَرِ) الرفع بالفاعلية !'! بقرينة الاستثناء ا'أ 
وإنما خص المظهر "؛ لآنه يعمل في المظهر بلا شرط؛ لأن العمل في المضمر 
ضعيف لا يظهر أثره في اللفظ» فلا يحتاج إلى قوة العامل» وإنما خص بالفاعل؛ لأنه 
لا ينصب المفعول به سواء كان مظهراً أو مضمراء بل إن وجد بعده ما يوهم ذلك 
ف«أفعل» دال على الفعل الناصب له؛ كقوله تعالى: ظِهُوَ أَعْلّمْ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ» “ 
أي: أعلم من كل أحد يعلم من يضلء وأما الظرف والحال والتمييزء فيعمل فيها أيضاً 
بلا شرط؛ أن لها الظرف والحال تكفيهما رائحة من الفعل نحو: «زَيُلَ الف نيوك 
اليم راكب والتمييز ينصبه ما يخلو عن معنى الفعل أيضاً نحو: «رطْل ريت وإنما لم 
يعمل الرفع بالفاعلية؛ لأن هذا العمل بالأصالة إنما هو عمل الفعل» وهو لم يعمل "ا 
عمل الفعل؛ لأنه ليس له فعل بمعناه في الزيادة ليعمل عمله» ولأنه لما كان فيما هو 


[1] يعني: أن الحكم بنفي عمله في المظهر مطلقاً لا يصح؛ لأنه يعمل في الظرف والحال والتمييز 
والمفعول به بواسطة حرف الجرء نحو: زيد أضرب لعمروء فلا بد من التقييد ليصلح قرينة على 
التقييد بالفاعل والمفعول به بلا واسطة. فقيدنا بالفاعل» فاندفع ما قيل: إنه يصلح حمله على الإطلاق 
والاستثئناء من مطلق العمل يكون متحققاً في ضمن الرفع بالفاعلية. والمعنى لا يعمل في المظهر 
مطلقا إلا في صورة الاستثناء؛ فإنه يعمل فيها بالرفع. 

[”] وجه كون الاستثناء قرينة أن العمل في المستثنى بالرفع على الفاعلية» وفيه بحث لأنه يصح الاستثناء 
مع بقاء العمل على عمومه يعني: لا يعمل أصلاً في مضمر إلا في مظهرء كذا غايته أن العمل في هذا 
المظهر لا يتصور إلا بالفاعلية. 

[*] في المغنى في باب الظرف: ومن المشكل قوله: فخير نحن عند الناس منكم لأن قوله: «نحن» إن قدر 
فاعلاً لزم إعمال الوصف غير معتمد» ولم يثبت. وعمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو 
ضعيف. وإن قدر مبتدأ لزم الفصل به وهو أجنبي من أفعل ومن. وخرجه أبو علي وتبعه ابن خروف 
على أن الوصف خبر لنحن محذوفة» وقدر نحن المذكور تأكيداً للضمير في أفعل» انتهى. وعلم من 
كلامه أن المراد من المظهر شهنا ما يعم الضمير البارزء وأن المراد بالضمير المستتر على نص عليه في 
الرضيء وأن معنى قوله: لا يظهر أثره في اللفظ أنه لفظ لا أثر. 

[:] سورة الأنعام: .١١1/‏ 

[] يدفع النقض بأن هذا الاستدلال يقتضي ألا يعمل في المظهر مطلقا. وحاصل الدفع: عمل الرفع 
بالأصالة للفعل بخلاف النصبء فإنه يعم الفعل والحرف» فيعمل النصب ما هو مشابهه في الجملة 
وإن لم يكن. 

[] أي: اسم التفضيل لم يعمل عمل الفعل أصلًا؛ لأنه ليس له فعل بمعناه؛ فلذا لم يعمل الرفع؛ فلا 


مصادرة. 


الأصل فيه وهو استعماله ب«من» لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث بعد مشابهته عن اسم 

(إلاً إِذا كَانَ) اسم التفضيل (صِفَة) ا وا سيا 7 هو في اللفظ شيم معكمداً 
اا ا 1 
ف ذلك الشيء وبين غيره " «مُفَصلٍ) ذلك المسفة (باغتبار أ '' الأَوَلٍ) أ باعتبار 
تقييده بذلك الشيء الذي اعتبر أوّلاً (عَلَى نَفْسِه أي: على نفس ذلك المسبب (ياغْيِبَارٍ 
غَيْرِه) أي: باعتبار تقييده بغيره أي: غير ذلك الأولء فيكون باعتبار الأول مفضلاء 
وباعتبار الثانى مفضلاً عليه (مَنْفِيَا خبر بعد خبر ل«كان»؛ أو حال عن اسمه؛ أو صفة 
لمصدر مخذوف أي: تفضيلاً منفيّا «مثل: «ما رَأَيْتُ رَجْلهُ أَحْسَنٌّ 0 فِي عَبِنِهِ الكُخل مِنْه 
في عَبْنِ زَيْدِ)). 

ف«رجلا» هو الشيء بايا التفضيل في اللفظ. 

و«الكحل» مسبب مشترك عين الرجل وبين عين زيد مفضل باعتبار عين 
الرجل» ع وإنما ام شترط أذ يكون في الفظ ثب لشي" 
الصاحب حتى يتيسر عمله فيه كالصفة المشبهة "!؛ لانحطاط رتبتهما عن رتبة اسم 
[١1أ]‏ بيان لحاصل قوله: صفة» وهو في المعنى سببء» وإشارة إلى أن المجموع شرط واحد» فشروط العمل 


ثلاثة كما صرحوا به» ولم يقل صفة سببية؛ إذ الاصطلاح الوصف السببي وغير السببي» كما في 
المفتاح والتلخيص لا الصفة السببية وغير السببية. 

['] ولذا لم يقل لمسببه بالإضافة الموهمة للاختصاص. نقل عنه المشهور في اصطلاحهم أن يطلق على 
المتعلق اسم السبب دون المسببء ولا مناقشة فيه. ولعله سماه مسبباً؛ لأن الكحل في هذا المثال 
مسبب عين الرجل وعين زيد؛ لأن عينهما سبب الكحل وهو مسبب لهما. 

[*] على ما حمل قول المصنف يخرج عنه نحو: «ما رأيت زيداً أحسن في عينه الكحل اليوم منه في عينه 
أمس» فينببغي أن يطلق المسبب ولا يفسر غيره في قوله: باعتبار غيره بغير الأول؛ بل يفسر بغير تقييله 
السنابق بالاول: 

[:] أي: بالنظر يقال: اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ورغبت في حاله. وهو حال من الضمير المرفوع في 
المفضلء أي: متلبسا به. وكذا الثاني حال من نفسه؛ وليسا متعلقين بمفضل حتى يلزم تعدية شبه الفعل 
بحرفي جر متفقين لفظأ ومعنى» وهو خلاف ما اتفقوا عليه» كذا في الرضي. 

[ه] بالنصب عطف على يحصل الأولء» وهما متعلقان بأن يكون على ترتيب اللف والنشر. 

[5] فإنه أيضاً لا بد لعمله من موصوف في اللفظء ومتعلق مسبب لذلك الموصوف ليعمل فيه. 


الفاعل» فإنه يعمل في مظهر بعده» سواء كان من متعلقات الموصوف أو لم يكن مثل : 
(«زَيْلٌ ضَاربٌ عَمْراً) وَإِنَمَا اشترط أن يكون ذلك المسمه م مشتركاً مفضلاً من وجه 
مفضلاً عليه من وجه آخر بعد اتحادهما بالذات؛ ليخرج !'! عنه مثل قولك: «مَا رَأَيْتُ 
رَجُلاً أَخْسَنَ كخل عَيْنِهِ مِنْ كُخْلٍ عَيْنِ رَيْل»» فإنهما مختلفان بالذات» بخلاف الكحل 
اللملفخو فل وطاق الشقيك قار ويلا بقار لاك لديو اتعلة ,وا لت امت تداق دنا مداه 
ولئلا!"! يبقى على ما هو الأصل في اسم التفضيلء وهو التغاير بحسب الذات بين 
المفضل والمفضل عليه؛ ليسهل !"! إخراجه عن المعنى التفضيلي بالنفي كما سيتضح 
فائدته» وإنما اشترط أن يكون اسم التفضيل منفيّاً؛ إذ عند كونه منفيّاً يكون بمعنى الفعل 
ويعمل عمله» وإنما قلنا: إنه عند كونه منفيّاً يكون بمعنى الفعل (لأنّه) أي : ((أحسن)) 
في هذا المثال (بمَغْنى : (خسن)») وكذا كل «أفعل» ة في المواد الآخر بمعنى: بمعنى: «فَعْل». 
وهذه ل ل 

أحدهما: أن يكون «أخسن» مثلاً بعد النفي , بمعنى «حَسُنَ»؛ لأنه إذا استولى النفي 
على اسم التفضيل توجه النفي إلى قيده / “) الذي هو الزيادة» فيفيد أنه ليس حسن كحل 
عين رجل زائداً على كحل عين زيد» فيبقى أصل حسن كحل عين رجل مقيساً إلى 
زيد إما بأن يساويه» أو بأن يكون دونه» والمساواة يأباها مقام المدح *أ» فيرجع المعنى 
إلى أنه حسن في عين كل أحد الكحل دون حسنه في عين زيد» فيكون «أخْسَن» مع 
النفي بمعنى: «(حَسَنَّ). 


][ مرتبة على الاشتراط المذكور. 

] علة باعثة عليه. 

*] متعلق بقوله: لثلا. 

] لما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن كل كلام فيه قيد زائد على النفي والإثبات يكون ذلك القيد محط 
الفائدة. 

[ه] هذا البيان يخص مثالا يكون المقصود منه المدح وعمل اسم التفضيل المذكور لا يخص بمقام 
المدح؛ فربما يكون النفي نفياً للزيادة مع بقاء إفادة أصل الفعل سواء كان على وجه المساواة أو على 
وجه يكون دون حسن المفضل فى المعنى. وعلى هذا عرفت أن المعتمد هو هذا الوجه ذو الثانى 
لعدم اطراده في تركيب ليس في مقام المدح بخلاف هذا الوجهء فإن أصل بيانه يجري في الجميع؛ 
وألا يجري بعض ما ذكره الشارح» ولا يتوقف عليه أصل البيان» فتأمل. 


وثانيهما: أن يجعل «أحسن» قبل تسلط النفي عليه مجرداً عن الزيادة عرفا ['ا؛ لآن 
نفي الزيادة لا يلائم المدح» فبقي أصل الحسن وتوجه النفي الى عين وعدا كتنيما 
إلى حسن زيد؛ إما بالمساواة» أو بكونه دونه» والقياس بكونه دونه لا يناسب المقام 
فرجع المعنى إلى: «ما رَأَيْتُ رَجْلاً حَمْنَ في عَْنِهِ الْكْخْلُ حشنه في عَيِنِ زَيِ»» فانتفى 
المساواة والزيادة بالطريق الأولى لما اقتضاه المقام» ولا يبعد أن يقصد بنفي المساواة 
نفي الزيادة أيضاً؛ لأن الزائد على شيء ما يساويه مع زيادة» فيصح أن يقصد به عرفا 
نفي المساواة مطلقاء ولو في ضمن الزائد؛ فانتفى لزائد أيضاًء فيحصل من جميع ذلك 
أن حسن كحل كل عين رجل دون حسن كحل عين زيد؛ وذلك كمال المدح. 

فإن قلت: لو كان زوال الزيادة التفضيلية !"! بالنفي "! يقتضي جواز عمل اسم 


4 
4 
2 ع 


التفضيل في المظهر ينبغي أن يكون عمله في مثل: «ما رَأَيْثُ رَجُلا أفْضَلَ أَبُوهُ مِنْ رَيدِ) 
جائزاً كما جاز في المثال المذكور؟ 

قلنا: فرق بين المثالين» فإن المفضل والمفضل عليه في المثال المذكور متحدان 
بالذات» والأصل في اسم التفضيل أن يكون المفضل والمفضل عليه فيه مختلفين 
بالذات» ففي صورة الاتحاد ضَعْف المعنى التفضيلي» فإذا زال بالنفي زال بالكلية؛ ولم 


2 م أ 


يبقّ له قوة أن يعود حكمه بعد الزوال» بخلاف: «مَا رَأَئْتُ رجلا فُضصَلَ 00 
فإن المفضل والمفضل عليه فيه مختلفان بالذات» فلا ضعف في معناه التفضيلي» فله 
قوة أن يعود حكمه بعد الزوال» وهو عدم جواز عمله في المظهر (مَعَ أنهُع لو رَفَعُوا) 
((أحسن)) بالخبرية» والكحل بالابتداء لَمَصَلُوا بَيِنْهُ) ل 55 خض (وَبَئْنَ مَعْمُولِهِ) 
أى: ما عمل فيه «أحسن» من حيث إنه كا اسم تفضيل 


]1١[‏ لا يخفى أنه لا يتأتى ذلك مع وجود «من» التفضيلية؛ إذ لا يبقى وجه لذكرها. 

[] فإن قلت: هذا السؤال لا يخص زوال الزيادة التفضيلية بالنفي» بل يتوجه على زوال الزيادة التفضيلية 
سواء كان برجوع النفي إلى الزيادة أو بوجه آخر؟ قلت: نعمء لكن تأول عبارة الشارح بجعل الباء في 
قوله: بالنفي , بمعنى «مع» لا للسببية حتى د يعم التوجيهين السابقين. 

8 .أى! بسبب النفي. فهذا الاعتراض مختص بالمعنى الأول؛ لأن العرف على التجريد عن الزيادة إنما 
جرى فيما يكون التغاير بين المفضل والمفضل عليه فيما يكونان متغايرين بالذات» فلا يجوز أن يكون 
الباء بمعنى «مع» كما وهم فإن قوله: «في الجواس»» فإذا أزال بالنفي ينادي على فساده. 

[:] لا من حيث إن فيه معنى الزيادة» فإنه يعمل بهذه الحيثية في المفضل عليه. 


فيه معنى الفعلية» وذلك المعمول قوله: «منه في عين زيد» (بِأَجْتَبيَ ع 'اء وَهْوَ 
الكُخلُ)؛ إذ كل ما ليس معمولاً له من هذه الحيثية ا فهو أجنبي له من هذه الحيثية: 
لا يجوز تخلله بينه وبين معمولاته من هذه الحيثية» ولا يخرجه عن هذه الأجنبية 
ما عرض له من معنى .الابتداء» العامل في المبتدأ والخبر؛ إذ العامل في الحقيقة 
حينئذ معنى الابتداء لا اسم التفضيل» بخلاف ما إذا عمل في الكحل بالفاعلية» فإنه 
دي عاج رون ب امن مسا بحر ار وه 
ا 
إنه اسم تفضيل» ولكن في معناه تعقيد ركيك "» وكذا لو قيل بهذه العبارة: «مَا 
رَأَيِتُ رَجْلاُ أحسن من الكحل فى عيثة هو -أي: الكحل- في عين زيد» لا يخلو 
عن ركاكة وتعقيد أيضأء مع أنهما ليسا من قبيل العبارة المشهورة!' الواردة في أداء 
مثل هذا المقصود والكلام فيهاء ولما قرر مسألة الكحل !"أ وبين شرائطها "أ» وما 


]١[‏ لم يقل: لفصلوا بين العامل ومعموله بأجنبي؛ لأن الفصل بين العامل والمعمول لا يمتنع بل بين أفعل 
ومعموله لضعف عمله» فيجوز زيداً كان عمرو ضاربأء نص عليه الرضي. 

[] أي: من حيث إنه اسم تفضيل فيه معنى الفعلية سواء كان معمولًا له باعتبار الزيادة؛ أو باعتبار معنى الفعل. 

[*] بأن يقال: رأيته رجلا أحسن في عينه منه الكحل في عين زيد. 

[؛] إشارة إلى شبهة نقلت عن المصنف من أنه فليقدم منه على الكحل حتى لا يلزم الفصل بين العامل 
والمعمولء ولم يلتفت إلى جواب نقل عنه» وهو أنه لو قدم لزم عود الضمير إلى ما لم يذكر؛ لأنه رده 
الهندي بأنه لا فساد في رجع الضمير إلى ما لم يذكر لفظأء وهو مذكور رتبة» كما في هذا المثال؛ لأن 
الكحل المؤخر لكونه مبتدأ مقدم رتبة. رجاب بأنه سوروت تر سابع مضه ا 
ويمكن أن يجعل ما ذكره المصنف راجعا إلى ما ذكره؛ يعني: يلزم رجع الضمير إلى ما لم يذكر لفظاء 
فيكون فيه تعقيد» ويمكن أن يجعل جوابه تحريرا لما ذكره المصنفء فانظر أطراف الكلام؛ لئلا تكون 
بالتقصير الملام على فوت المرام. 

[ه] لأن فيه ذكر اسم التفضيل والمفضل عليه قبل ذكر المفضل» وهو يوجب التعقيد في اللفظ» والركاكة 
في المعنى. 

[7] يعني: أن المدعى أن العبارة المشهورة فيها إعمال اسم التفضيل في المظهر؛ إذ لو لم يعمل في المظهر 
يلزم الفصل بين اسم التفضيل ومعموله بالأجنبي» لا في كل عبارة تؤدي معناه» فتدبر. فإنه مع وضوحه 
قد خفي على البعض»ء فقال ما قال. 

[] أي: مسألة عمل اسم التفضيل الرفع في المظهرء فالإضافة لأدنى ملابسة. 

[4]ا الثلاث؛» وهو أن يكون الوصف سبباء والتغاير بين المفضل والمفضل عليه اعتباريّاء وكونه منفيّا. 


عبر به عنها "| على وجه يطابق المقصود بلا زيادة ولا نقصانء أراد أن ينبه على أن 
التعبير عنها غير منحصر فيما ذكرء بل يمكن أن يعبر عنها بعبارة أخصر منه» وعلى 
ترتيب غير ترتيبه» وينتقل ''! بهذا التقريب إلى ما أنشده سيبويه» واستشهد به في 
تناع هده لبا لاه راق يعقى بهذم لقوق عله اننا ل رولك أن تقول ترقا رايت 

جلا أختن في عبن الخ من حَينٍ َل بإقامة «من عين زيد» مقام «منه في عين 
زيد»» وهو أخصر منه بمقدار "ا ضمير «منه»: وكلمة «في». ولو رفع لفظ العين من 
البين» واكتفى ب«من زيد» كان أخصرء مع ظهور المعنى المقصود/"“ا. وعلى كلا 
التقديرين فالمعنى على ما كان عليه قبل هذا التغبير؛ لأن أصله *! «من كحل عين 
زيد»» والمعنى على حذف المضافء فإنه لو كان كذلك لا يكون من قبيل تفضيل 
الشيء '! على نفسه؛ إذ يتعدد الكحل حينتئذ. 

(فَإِنَ قَدّفْتَ) على اسم التفضيل (ذْكْرَ الْعَئْنِ) التي كان الكحل فيها مفضلاً عليه 
(قَلْتَ: («(مَا رَأَْتُ كَعَيْنِ رَيْدٍ أخ خْسَنَ فِيهًا الْكُحْلُ») كان أصله: اواك هنا اخففها 
الكخل مِنْهُ في عَيْنِ زَ: د» فلما ذكر «عين زيد» مقدماً عليه استغنى عن ذكره ! ثاقياء 
وتقديره: «ما رأيت ! “' عيناً ماثلة لعين زيد في أصل التكحل أحسن فيها الكحل من 


[1] في استعمالاتهم. وهو قوله: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. 

[] عطف على أن ينبه. وقوله: تطبيق إلى آخره عطف على ما أنشده. والإشارة إلى التطبيق حاصل لجعل 
ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل مثل لا أرى إلى آخره. 

[*] أشار بزيادة لفظ المقدار إلى أن الاختصاص هنا ليس بطريق الحذفء بل بطريق التسامح لظهور 
المقصود؛ فلا يرد أن حذف المجرور وإبقاء الجار» وحذف كلمة «في» مع إبقاء مدخوله على الجر لا 
نظير له في كلام العرب. 

[غ] لآن المفضل لا بد أن يكون من جنس المفضل عليه. 

[ه]) حيث قال: وهو على حذف المضاف أي: من كحل عين زيد؛ لأنه لتفضيل الكحل على الكحل لا 
الكحل على العين» و«من» التفضيلية تدخل على المفضول. 

[5] والحال أن عمل اسم التفضيل في المظهر مشروط بذلك عندهم. 

[] لدلالة قولك كعين زيد عليه؛ لآن معناه كل عين دونها فى حسن الكحل فيها. وهذا هو المستفاد من 
ذكر عين زيد بعده» كذا في الرضي. ْ 

[4] رد على الرضي حيث قال: لا يجوز أن يكون أحسن فيها الكحل صفة لقولك كعين زيد؛ لأنه يكون 
المعنى: ما رأيت مثل عين زيد في حسن الكحل فيها زائدة عليها في حسن الكحل فيهاء وكيف يكون 
مثل الشيء في الوصف زائدا عليه في ذلك الوصف في حالة واحدة. 


عين زيد»» أو تقول معناه: «ما رأيت عيّناً كعين زيد في كونها أحسن فيها الكحل منه 
في غيرها»» ويلزم من هذا على أبلغ وجه!'! أن للكحل في عين زيد حسناً ليس في 
عين غيره؛ وإنما جازت هذه الصورة وإن لم يكن فيها فصل ظاهر لو رفعت «أفعل» 
بالابتداء؛ لآنها فرع. الأولى, ولآن «من» التفضيلية مع مجرورها مقدرة فيها اها كما 
ذكرنا (مِكْل : «وّلاً أّى») منصوب على أنه صفة مصدر محذوف أ قلع فا رايت 
كعين زيد إلى آخره قولاً يمائل قول الشاعرء وإنما ترك صدر البيت ليكون مبتدأ بما هو 
في مبدأ للمماثلة؛ وترك موصوف «أحسن» في المثال وإن كانت المماثلة الكاملة في 
ذكره؛ إذ هو في مقابلة قوله: «وَادياً» وهو مذكور؛ لأنه كان في مقام بيان الاختصار ["ا 
في المثال المذكور أوّلأء وتمام البيت مع ما يليه: 


مَرَرْتُ عَلَى وَادِي السْبَاع وَلا أرَى كَوَادِي البَاعَ حِينَ يُظَلِمْ وَادٍ ديا 
كل مفسويقة لزه اع راخوق إلا قا وى سانا 


كان أصله: «لا أرى وادياً أقل به ركب منهم فى وادي السباع», فقدم «وادي السباع» 


عضن د كر كان الركب: اسم جماعة الركبان ا". وهو مخصوص براكبي الإبل» 
أو أ 


سوا و أىٌّ» كالتحية من: «حَبِي أَوْ حَيَ)) وهو: المكث والتأني» وسارياً من 
برالشوف اوهو السير فى الليل. 
فقوله: «لا أرى» إما من رؤية البصر» أو من رؤية القلي ٠‏ 


[1] لكونه معلوماً بطريق الكناية؛ لأن نفي عين مماثلة لعين زيد في الأحسنية لازم لأحسنية كحل عين زيد» 
ووجود اللازم يدل على الملزوم؛ فيكون كدعوى الشيء بالبينة. 

[؟] وما ذكره أوفق بالمقام والأحسن أن يقال: نبه بذكر المثال والتمثيل بالشعر على جواز حذف الموصول 
وذكره. 

[] يعني: ليس بجمع. نبه على ذلك ليصح منه ما سيأتي من جعل سارياً صفة ركبان؛ لأن اسم الجمع لا 
يجب تأنيث المسند إلى ضميره» ولا جمع صفته بخلاف الجمع. 

[:] واحتمال جعله من السراية على أن يكون صفة مصدر محذوف أي: أخوف خوفا ساريا إلى الهلاك 
على ما قيل ضعيف؛ لأن حقه التقديم على المستثنى حينئذ» فلذا لم يلتفت إليه. 

[ه] وهناك احتمال ثالث أبلغ بحسب المعنى» وهو جعل أرى مجهولا أي: أظن. ونفي الظن أبلغ من نفي 
الرؤية البصرية والعلمية» فتبصرء واعلم. 

02 


فعلى الأول: «وادياً» مفعوله» و«كوادي السباع» حال منه قدم عليه. 

وعلى الثاني : «وادياً» مفعوله الأول» و«كوادي السباع» مفعوله الثاني. 

وعلى التقديرين «حين يظلم» ظرف التشبيه المستفاد من الكاف» والواو في دولا 
أرى» إما اعتراضية !'!» أو حالية؛ و«أقل» صفة «واديا»» والجار في «به» !"! متعلق 
ب«أقل»؛ والمجرور عائد إلى «واديا». و«ركب» فاعل «أقل». وجملة «أتوه» صفة له 
و«تأية» تمييز عن نسبة «أقل» إلى «ركب»» أو منصوب على المصدرية أ انا تان 
و«أخوف» عطف على «أقل». وهو بمعنى المفعول [" أسند إلى ضمير واذيا والمعنى: 
وأأقنا أقل به ركب منهم بوادى السباع وأخوف منه» و«مأ» في «ما وفى الله» مصدرية: 
007 أ وك 5 مفعول «وقى»» والمستثنى مفرع أ وادياً أقل وأخوف في 
كل وقت إلا في وقت وقاية الله تعالى سارياًء تقول '1: «مَرَرْتُ على وادي منسوب إلى 
السباع؛ لكثرتها فيها *!» والحال أني لا أرى "'! مثل وادي السباع حين أحاط به الظلام 
وادياً يكون توقف الركب به أقل من توقفهم بوادي السباع» ويكون ذلك الوادي أخوف 
من وادي السباع في كل وقتء إلا في وقت وقاية الله سبحانه راكباً سارياً بالليل فيه 
عن الآفات ا" والمخافات»» ولو عبرت بالعبارة اللأولى لقلت: «ولا أرى وادياً أقل به 
ركب أتوه منه بوادي السباع» ولو عبرت بالعبارة الثانية لقلت: «ولا أرى وادياً أقل به 
ركب أتوه منه بوادي السباع». 
]١[‏ لعل القول بالاعتراض بناء على أن بعد البيت شيئاً متعلقاً مررتء فإن الاعتراض لا يكون إلا بين كلام 

أو كلامين متصلين معنى عند الجمهور لنكتة» وهي ههنا تفظيع شأن واد السباع. 


[؟] والباء بمعنى «في». 

["] فإن الوادي مخوف فيه لا خائف إلا على الإسناد المجازي. 

[:] نقل عنه حاصل معنى الشعر من أن توقف الركب في وادي السباع أقل من توقفهم في سائر الأودية 
وأن وادي السباع أخوف من كل واد إلا وقت وقاية الله تعالى الساري في وادي السباع. 

[ه] المراد بالسباع إما حقيقتهاء أو شرار الناس وقطاع الطريق. 

[3] جعل الواو حالية. وقيل: اعتراضية. وما ذكره أظهر. وإنما قال: ولا أرى. ومقتضى السياق أن يقول: 
وما رأيت ليفيد أنه ما أرى» ولا يرى قط؛ لأنه لو أرى مثله لم يتأت منه الحكم بأنه لا يرى قطء 
فتأمل. 

[] متعلق بوقاية الله تعالى جل جلاله وعظمٌ شأنه. 


[ الفعل ] 


ولما قسم المصنف الكلمة !'! إلى أقسامها الثلاثة ا" على وجو" عُلِمَ من دليل 
الأحصا د ب كل واحدٍا“ا منها ا ولم يكتف ! بذلك القدرء بل صدر مباحث 
الاسم بتعريفه. 

فلمًا وصلت النوبة إلى مباحث الفعل» سلك تلك الطريقة "أ وصدرها بتعريفه؛ 
فقال: (الْفِعْلُ: مَا دَلَّ) أي: كلمة ! دلت (ِعَلَى مَعْئّى) كائن '! (فِي نَفْسِو أي: في نفس 
ما 0 يعني : الكلمة. 


والمراد بكون المعنى '''! في نفس الكلمة: دلالتها عليه !''! من غير حاجة إلى 


]١[‏ في صدر الكتاب. 

[؟] أي: الاسم 0-0 والحرف. 

[؟] «على» بمعنى «في» كما في قوله تعالى: «حَقِينٌ عَلَى أنْ لا أَقُولَ4 (الأعراف: 00 أي: في تقسيم 
علم من دليل انحصاره. فاللام عوض عن الضميرء فلا يلزم خلو الجملة الصفتية عن الضميرء والصفة 
وإن كانت كافية في معلومية حدود ذات تلك الأقسام» لكن معلوميتها من حيث إنها حدود لأقسام 
الكلمة موقوفة على التقسيم» فلا يرد ألا مدخل للتقسيم في معلومية الحدود. 

[:] أي : من الأقسام الثلاثة. 

[5] بعد تكميل مباحث الاسم. 

[5]) المصنف. 

[7] أي : هو بصدد بيان الأقسام على طريقة واحدة؛ مما يدل على أنه بصدد ذلك أنه ذكر بعد تعريف الفعل 
بعض خواصه. كما فعل ذلك في قسم الاسمء والله أعلم.قال عبد الحكيم: أي: عدم الاكتفاء بمعلومية 
تعريفه عن الدليل» فلا يلزم التخصيص بلا مخصص لاستواء الكل في كونها أقساما للكلمة معلومة 


تعريفاتها من الدليل. 
13 جَمَعَ ما بين «ما دل» و«الكلمة» في التفسير إشارة معرفة وجه تذكير الضمير» وهو أنه باعتبار لفظ «مأ 
دل» دون معناه. 


[ه] إشارة إلى أن قوله: «في نفسه» ظرف مستقر صفة ل«معنى»» ولم يجعله حالًا؛ إذ ليس المعنى على 
التقييد ولا متعلقا ب«دل» لاحتياجه إلى جعل «في» بمعنى الباء. 

١]أي:‏ المقصود به. والحاصل منه ذلك لأنه مفسر به حتى يراد أن صيغة المعنى كيف تفسر بصفة اللفظ» 
وأنه يصير المعنى ما دل على معنى دلت عليه الكلمة بالاستقلال» ويحتاج إلى تكلفات باردة تمجها 
الأسماع. 

]1١[‏ فالكلمة محيطة بالمعنى إحاطة الظرف بالمظروف من حيث إنه لا يخرج فهم المعنى عنها. 


ضم كلمة أخخوى: إليها: لامجتلاله !نا بالمفهومية. ويمكن إرجاع الضمير «في نفسه» 
إلى المعنى» وحينئذ يكون المراد!" بكون المعنى في نفسه: استقلاله بالمفهومية؛ 
فمرجع !"! كون المعنى في نفسه؛ وكونه في نفس الكلمة إلى أمر واحدء وهو استقلاله 
بالمفهومية: ل المطابق لما ذكر فى وجه الحصر إرجاع الضمير إلى «ما دل»؛ كما 
لا يخفى. 


اعلم أن الفعل مشتمل على ثلاثة معان !“ا: 

أحدها: الحدث الذي هو بمعنى المصدر. 

وثانيها: الزمان. 

وثالثها: النسبة إلى فاعل ما. 

ولا شك أن النسبة إلى فاعل ما معنى حرفي» هو آلة لملاحظة طرفيهاء فلا يستقل 


فالمراد ب«معنى فى نفسه» ليس تلك النسبة. 
ولما وصف ذلك المعنى بالاقتران بالزمان تَعَيّنَ أن يكون المراد به الحدث !". 


فالمراد بالمعنى: 55 معنأه المطابقى خا بل أعه لخ لكر لا يتحفق إلا 5 


3 1 | ني. 

[1] لكونه حاصلًا في الذهن منفرداً لعدم كونه آلة لملاحظة الغير» ومرآة لتعرف حاله. 

[؟١]‏ لآن كون الشيء في نفسه كناية عن استقلاله؛ وعدم احتياجه إلن الغير» ولما وصف المعنى أئ: 

[*]) مصدر ميمي لكون خبره الجار والمجرور. 
الثاني. 

[5] هذا هو المشهور فيما بين القوم. والتحقيق أنه مشتمل على أربعة معان: رابعها: تقييد الحدث» أو 
النسبة بالزمان» وهو أيضا معنى حرفي غير مستقل. 

[كا إذ لا تفهم النسبة ما لم تفهم الذات المنسوب إليها الحدث. 

[] إذ لا يمكن إرادة الزمان؛ إذ لا معنى لاقتران الشىء بنفسه؛» والمراد بضمير «به» لفظ المعنى بدون 
الوصفين. 

[4] لعدم الاستقلال بالمفهومية لكون جزئه» وهو النسبة غير مستقلة» فتوصيفه بقوله: في نفسه مانع عن 
إرادته» وإن كان المتبادر المعنى المطابقى. 

[4] إذ لا قرينة على الخصوصء وليكون لفظ المعنى في تعاريف الأقسام الثلاثة على نسق واحد. 


7 وذ القن البعيت: أنه لبى عقا بالجفهيومة: 
شفتَرنٍ) يع أ (بأحدٍ لزه مِئَة العلائّة) ذ في الفهم من لفظه الدال عليه» فهو صفة ١!‏ 

ا مدا ا 

وبقولنا: 00 يخرج أسماء الأفعال؛ لأن جميعها منقولة: إما عن المصادر أو 
غيرها كما سبق. 

ودخل فيه !"! الأفعال المنسلخة عن الزمان» نحو: «عسى وكاد» لاقتران معناها به 
0 ويصدق على المضارع أنه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» لوجود الأحد 
في الاثنين ! ''؛ ولأنه مقترن بحسب كل وضع بواحد وإن عرض الا: شتراك من تعدد 
الوضع. 


[ خواص الفعل | 


(وَمِنْ خحَوَاضِه) أي: خواص الفعل: 

اكز ة حول («قذُ»)؛ لأنها إنما تستعمل لتقريب الماضى إلى الحال» أو لتقليل 
الفعل !؛أ» أو تحقيقه؛ وشىء من ذلك لا يتحقق إلا فى الفعل. 

؟-(3) دخول («السينِ» ا وَّ«سَؤْف») لدلالة الأول على الاستقبال القريب» والثاني 
على الاستقبال البعيد. 

*-() دخول الْجَوَازِم)؛ لأنها وضعت ""ا: إما لنفي الفعل كدلم» و«لما»» أو لطلبه 
كردلا م الأمر» أو للنهي عنه ك«لاء النهي». أ لتعليق الشيء بالفعل ك«أدوات الشرط». 
وكل من هذه المعاني لا يتصور إلا في الفعل. 


[1] الفاء لمجرد التراخي في الذكرء فإن بيان فوائد القيود متأخر عن ذكرها. 

[] عطف على قوله: خرج. وإنما أفاد التقييد في الإثبات الدخول؛ لأنه في الحقيقة تعميم لقوله: مقترن؛ 
لأنافعق قزل وفعا منواء كان مقيرنا استعيالا أل 

[] فالمراد بأحد الأزمنة أحدها مطلقاً لا أحدها فقط. 

[4] فإن قلت: المراد بالفعل الحدث؛ إذ لا معنى لتقليل الفعل الاصطلاحي أو تحقيقه» فلا يصح قوله: 
وشيء من ذلك لا يتحقق إلا في الفعل؟ قلت: كأنه أراد الفعل الاصطلاحي. وأراده بقوله: لتقليل 
الفعل مدلول الفعل إلا أن الظاهر حينئذ أن يقول: شيء من ذلك لا يتحقق إلا فيه بالضمير» فتأمل. 

[ه] اللام للعهد أي : سين الاستقبال دون سائر السينات. 

[+] ولأن الشيء ما لم يخص الشيء لم يعمل فيه. 


0005 تَاءِ الئأنيث) عطف على «دخول قد». وإنما خص به لحوق تاء التأنيث؛ 
لأنها تدل على تأنيث الفاعل» ولا تلحق إلا بمًا لَهُ فاعل» والصفات استغنت عنها بما 
لحقها من تاء المتحركة الدالة على تأنيثهاء وتأنيث فاعلهاء فلا جرم اختصت بالفعل» 
(سَاكِئَة حال عن «تاء التأنيث» !'أ احترازٌ عن المتحركة لاختصاصها بالاسم. 

ه-(2) لحوق (تخو: نَاءِ «فَعَلْتُ») أراد ب«نحو: تاء فعلتٌ» الضمائر المتصلة البارزة 
المتحركة المرفوعة. 

فيدخل فيه أيضاً نون «فعلن» أيضاء وذلك لأن ضمير الفاعل لا يلحق إلا بما له 
فاعل؛ والفاعل إنما يكون للفعل وفروعه؛ د فروعه عنه بمنع أحد نوعي الضمير 
تحرزأ عن لزوم تساوي الفرع والأصل. وخص البارز بالمنع؛ لأن المستكن أخف 
وأخصرء فهو بالتعميم أليق وأجدر. 


(الْمَاضِي: ما دَلّ) أي: فعل دل بحسب أصل الوضع. فإنه المتبادر من الدلالة 
(عَلَى زَمَانٍ قَبِلَ زَمَانِكِ) الحاضر الذي أنت فيه قبلية ذاتية يكون بين أجزاء الزمان» فإن 
تقدم بعض أجزاء الزمان على بعضء إنما يكون بحسب الذات لا بحسب الزمان» فلا 
يلزم أن يكون للزمان زمان. 

فقوله: «ما دل على زمان» شامل لجميع الأفعال. 

وقوله: «قبل زمانك» يخرج ما عداه. والمراد بالموصول «الفعل»؛ فلا ينتقض منع 
الحد بمثل: «أمس»» وبالدلالة ما هو بحسب الوضعء فلا ينتقض منعه ب«لم يضرب»». 
وجمعه بان ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ». 

(مَئنقٌ عَلَى الْمَنْح 53ل كقبو الميقدا دوف 1" أ هو يعني: الماضي مبني على 
]١[‏ وفيه إشارة إلى أنها في الأصل متحركة أسكنت للفرق بين تأنيث الاسم والفعل؛ كما في الرضي؛ وفي 

بعض النسخ: الساكنة باللام. 
['] أشار إلى بيان بعض خواصه بعد تعريفه كما هو عادته. 


لعدم كون الحكم مقصوداً كما تقرر في موضعه؛ ومن جوز كونه خبراً بعد خبر نظراً إلى جانب اللفظء 


فقد سها. 


الفتح 0 نحو: «ضَرّت»» أو تقديرا ١!‏ نحو: «رَمّى». 

وأما البناء '"! على الحركة دون السكون الذي هو الأصل في المبني» فلمشابهته 
المضارع في وقوعه !"ا موقع الاسمء نحو: «زَيْلٌ ضوّبت» 5 موقعه «زَيْلُ ضَارِبٌ»». 
وشيرظ ونعه ا 112 تقول: «إنْ ضَرَبْئَني ضَرَبْدُكَ» في موقع «إنْ تَصْربُنِي أَضْرِبِكَ». 

وأما الفتح فلكونه أخف الحركات. 

(مَعَ غْيْرِ الضَمير أ" الْمَوفُوع الْمتَحَرْكِ) فإنه مبني على السكون معه» نحو: «ضرَيْنَ 
إلى ضَرَبْنَاه كراهة اجتماع 1 أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة» لشدة اتصال 
الفاعل شعلة انها نين المي المرفوع بالمتحرك احترازأ عن كا لظا «ضرّيًا)؛ 
فإنه أ مبني على الفتح. 

(3) مع غير دالْوَاو) فإنه يضم معها لمجانستها لفظاأً ك«ضَرَبُوا» أو تقديراً 
كد«رَمُوا». 


(الْمُضَارعٌ مَا أَشْبَه) أي: فعل أشبه (الاشمَ أحَدٍ روف «تأَيْتٌ») أي: حال 


]١[‏ فإنه يمكنه تقدير الفتحة في آخر "رمى" وإن لم تظهر للتعذر» بخلاف "ضربن وضربوا"”» فإنه لا يمكن 

تقدير الفتحة على ما قبل النون والواوء فلذا كانا مبنيين على السكون والضم. 

[؟أ فلعدم اعتوار البناء عليه. 

[*] أي: لوقوعه؛ لأن وقوع الماضي موقع الاسم ليس وجه المشابهة. 

[:] عطف على قوله: موقع أو وقوعه بتقدير وقوعه. 

[] سواء لم يكن معه ضمير أصِلًّا نحو: "ضرب زيد"؛ أو يكون معه ضمير منصوب نحو: ضربك أو مرفوع 

ساكن نحو: ضريا. 

[5] فلذا قالوا: أصل علبط وهدبد: علابط وهدذابد. 

[] أي: الضمير بفعله لكونه متصلًا لفظأ ومعنى بخلاف نحو حركة وتركة» فإن اتصال التاء فيه لفظي 
فقط على أن اجتماع الحركات فيما ذكر ليس في البناء؛ لأن وضع الكلمات على الوقف بخلاف 
ضربن . 

[4] عن مثل خروجه عن الحكم المذكورء فإنه أيضاً مبني على الفتح» ولا معنى للفتحة التقديرية فيه؛ 
لأنه إنما يصار إليه للتعذر لفظأء ولا تعذر ههنا؛ لأن اتصال الضمير فيه بعد صيغة الماضي بخلاف 
'غلامي"؛ فإن الإضافة فيه مقدمة على تركيبه بالفعل» فافهم ولا تخبط. 


كونه ١1‏ متليساً بأحد حروف «أتَيْنَ» "ا فى أوائله "أ يعنى: الحروف التى جمَعَتْهَا 

كلمة «نأيت» كا. 
هذه لمكن بفلة | نما تكون ]لز فووعه 4) أي ا 

والاستقبال على الصحيح.: كوفوع الاسم م” مشتركاً بين المعاني المتغددة ك«العين». 
(وَتَخْصِيصِه) بالجر عطف على قوله: «وقوعه»: أ وتلك المشابهة إنما تكون 

لوقوع الفعل م مشت ركأء ولتخصيصه ! “| بواحد من زماني الحال والاستقبال. 
(ب«السّين») فإنه للاستقبال القريب وياد فإنه للاستقبال البعيد كما مر» كما 
وإنما عَوَف المضارعَ بمشابهته الاسم؛ لأنه لم يسم مضارعاء إلا بهذا المعنى؛ إذ 

معنى المضارعة فى اللغة: «المشابهة» مشتقة من «الضرع»؛ كأن كلا الشبيهين ارتضعا 

من ضرع واحدء فهما أخوان رضاعا. 
(فَالْهَمْرَةُ "0 من تلك الحروف الأربعة (ِلِلْمْتَكَلّم مُفْرَدُ مذكراً كان أو مؤنثاً مثل: 

«(أضرثُ». 
(وَالْنُونُ لَه ا للمتكلم المفرد» إذا كان (مَعَ غَيْرِهِ) واحذا كان ذلك الغير أو 

أكثر لثاء مثل: «نَضْربُ»» وكأنهما مأخوذان من «أنا» و«نَحْنٌّ». 

]١[‏ يعني: أن الباء ليست صلة ل«أشبه»؛ إذ لبس الحروف مشابهاً بها ولا باء السببية» بل ظرف مستقر واقع 
موقع الحالء وإنما لم يجعلها للسببية لأصالة الملابسة بالاتفاق» ولأن سببية الحروف للمشابهة بسبب 
أن زيادتهما في أول الماضي مع تفسير بعض الإمركات سبب محصل لجهة مشابهة المضارع الاسم 
وهي وقوعه مشتركاء فتكون سببيتها بالواسطة؛ ولآن سبب المشابهة مبين بقوله: لوقوعه فيحتاج إلى 
تكلف في اعتبار سببية الحروف. 

]| على صيغة جمع المؤنث من الإتيان» أو جئن بيان لوجه الملابسة. 

[*] الظاهر في أوله إلا أنه اختار لفظ المجمع للإشارة إلى امتناع اجتماعهاء والظرفية من قبيل ظرفية الجزء 
للكل» كأنه قيل بأحد حروف هي أوائله. 

[:] إشارة إلى وجه إضافة حروف إلى «نأيت»» وأن الفرق بين المضاف والمضاف إليه بالإفراد 

] أعاد اللام تنصيصاً للعطفء وإشارة إلى كون كل من الأمرين وجه المشابهة. 

[*] أشار بصيغة الجمع إلى أنه يجوز أن يكون مخصص معنى واحد قرائن كثيرة وإلى كثرة الموارد. 

| لم يراع في البيان ترتيب حروف «نأيت» بل راعى قاعدة تصريف الفعل» فإنه يبتدأ من المتكلم الواحد 


وينتهي إلى الغائب. 
]| «فذكرا كات أو مونعا أن مختلطا. 


(وَالتَاءٌ لِلْمُخَاطب) مظلفا: اكد كاوراأى ميق أو .عشهويفاء مذكر ا كان أو 
مؤنثاً 1'!. 

وَلِلْمُوَنَثِ) الواحدة (وَلِلْمُوَّنئِينَ غَتيَة أي: حال كون المؤنث ''! والمنؤنثين غائبات 
أو ذوي غيبة. 

(وَالْيَاءُ لِلْغَائِبٍ غَيْرِهِمَا) أي: غير القسمين المذكورين؛ وهما واحد المؤنث الغائبة؛ 
ومثتاه. 

فقوله: «غيرهما» بالجر على البدلية من الغائب؛ لأنه وإن لم يصر بالإضافة معرفة 
لكنه خرجت بها عن النكارة الصرفة» فهو في قوة النكرة الموصوفة» أو بالنصب حالء 
وهو الأولى لموافقة السابق. 

(وَحُوُوفُ الْمُضَارَعَةٍ مَضْمُومَةٌ!”' فِي الوْبَاعِي) أي: فيما ماضيه على أربعة أحرف 
أصلية اي أو للا كليحر خ». 1 

(وَمَمُْوحَةَ !'! فِيمَا سِوَاُ) أي: فيما سوى ما ماضيه على أربعة أحرفء مثل: 
(«يَتَدَّخْرَّح») و((يَسْتَحَرخ» ونحوهما. 

(وَلا يُعْوَتُ مِنّ الْفِعلٍ غَيْدَةُ) أ غير المضارع؛ لعدم علة الإعراب فيه أ" 

ولما كان هذا الكلام في قوة قولنا: «وإنما يعرب المضارع» صح أن يتعلق به قوله: 
(إِذَا َم يَنْصِلٌ به نُونُ تأَكِيد) ثقيلة كانت أو خفيفة (وَلا نون جَمْع المُوَّنْثْ)؛ لأنه إذا 
انقي اله عد اهما يكورة منها "1 لكنةاثون الناكيد 'لشدة الاتضال 1 جزء الكلمة: 


]1١[‏ فالمراد بالمفرد: ما اتصف بالإفراد» وليس من باب التغليب؛ إذ لم يرد به كلاهما. 

رسكو عقا لغيه سصودر ا ينا ل أن دايا ل ادعب رينظا نرهاة بولى "قال المضنفه ,والقاقة 
والغائبتين لكان أظهر وأخصر. 

[] لآنه لما فتح أول الماضي ينبغي أن يخالفه أول المضارع لمكان التباين بينهما. 

[؛] فيما سواه للتخفيف الذي استدعاه كثرة الاستعمال كما في الثلاثي أو كثرة الحروف كما فيما عداه. 
وأما إهراق يهريق واسطاع يسطيعء فرباعي زيدّ فيه الهاء والسين على غير القياس. 

[5] وهو توارد المعاني المختلفة كما في الاسم أو المشابهة التامة به ولم يذكن دلبل الحكم البوتي 
المستفاد من الحصر؛ لأنه سيبينه في قوله: ويرتفع إلى آخره مفصّلاً. 

[7] وقيل: إنه معرب تقديراً لثقل محل الإعراب بالحركة كما في" غلامي". ولا يخفى عليك الفرق بينهما 
وبين غلامي» فإنهما لشدة الاتصال صارتا كالجزء منه؛ فلم يبق ما قبلهما محل الإعراب أصلاً بخلاف 


'غلامى . 


فلو دخل الإعراب قبلها يلزم دخوله في وسط الكلمة. ولو دخل عليها لزم دخوله على 
كلمة أخرى حقيقة» ولأن نون جمع المؤنث في المضارع يقتضي أن يكون ما قبلها 
ساكنا لمشابهتها نون جمع المؤنث في الماضيء فلا يقبل الإعراب. 

(وَإِغْرَابُُ: رَفْعٌ» وَنَضْبٌ) يشارك الاسم فيهما (وَجَرْمٌ) يختص به كالجر بالاسم. 

(فَالصَحِيحٌ) 007 وهو عند النبحاة !"!: «ما لم يكن حرفه الأخير حرف علة» 
الْمُجَوّدُ عَنْ ضَمِيرٍ بَارِزْ مَؤفوع) متصل به (ِلِلئَدْيَةِ 1" مذكرا كان أو مؤنثاء مثل: 
«يَضربَان) وتّضربان». 

(وَالْجَمْع) الْمُذَكْرِ مثل: «يَضْرِبُونَ وتَصْرِبُونَ». 

وَالمْر يت 0 مثل : («يَضربنَ وتَضربْنَ». 

(وَالْمُخَاطَتُ الْمُوَنْْ) مثل : («تَضربينَ)). 

فهذه أربع صيغ «يَصْرِبُ» في الواحد الغائب المذكر» و«تَصْرِبُ» في الموضعين: 
في الواحد الغائب المؤنث؛ والواحد المذكر المخاطب» و«أضْربُ» في المتكلم 
الواحد» و«تَضْرِبُ» في المتكلم مع الغير (بِالصّمّة في حال الرفع (وَالْمَنْحَة في حال 
النصب (لفْظ امام أي : حال كون الضمة؛ والفتحة لفمطيتينة : 

(وَالشَْكُونُ) فى حال الجزم. (مِكْل : «تضرثُ») لحأي و«لَنْ يتضرب»): و«لَم يَضرث». 
(3) المضارع (الْمتصِل به !" ذَلِكَ) أي: ذلك الضمير البارز المرفوع» وذلك في خمسة 


]١[‏ أي: من المضارع المعرب: وهو ما لم يتصل به نون تأكيد ولا نون جمع مؤنث. 

[؟] احتراز عما هو أهل التصريف» وهو مستغن عن التعريف. وإنما قال: «حرفه الأخير»: ولم يقل: «لامه» 

[*] لا حاجة إلى ذكر هذه القيود؛ لأنه ليس ضمير بارز مرفوع متصل إلا للتثنية والجمع والمخاطب. 

[:] فيه أن الضمير البارز في الصحيح المعرب لا يكون لجمع المؤنث؛ فالجمع المطلق في هذا المقام 
إليه بذلك شاملاً لضمير جمع المؤنث لانتقض الحكم لجمع المؤنث. 

[ه] حقيقة أو حكماأء فإن الضمة والفتحة في حالة الوقف في حكم الملفوظه ولذا يكون الوقف بالإشمام 

[5] مثال للصحيح المجرد عن ضمير بارز مرفوع لا لإعرابه حتى يكون قاصرا. والمتبادر من كلام الشارح 
أنه جسله مثالا للاغر انب اقائمة يها الحى ههه 

[] لا يخفى أن الظاهر من سياق كلام المصنف أن قوله: والمتصل معطوف على المجردء وهو مع ما 


مواضع: (بالنُونِ) حالة الرفع («وَحَذْفِهَا أي: بحذف النون حالتي الجزم والنصبء 
فإن النصب فيه تابع للجزم» كما في الأسماء تابع للجر. (مِثْل: «يَضْرِبَانِء وتَضْرِبَانِ 
(وَيَضْرِبُونَ» وتَضْرِبُون وَنَضْرِبِينَ») و«لْم يَضْربَاء وَلَنْ يَضْرِبَا» إلى آخره. 

(ق) المضارع («الْمُغتَلُ) الآخر (ِالْوَاوِ وَالْيَاءِ ِالضّعَةٍ تقُدِير في حال الرفع؛ لآن 
الضمة على الواو والياء ثقيلة» تقول: «يَدْعُو وَيَزِمِي» (وَالْمَمْحَةٍ لَفْظأ) في حال النصب 
لخفة الفتحة نحو: «لَنْ يَدْعُوَ وَلَنْ يَرِمِي) (وَالْحَذْف) أي: بحذف الواو والياء في حال 
الجزم؛ لأن الجازم لما لم يجد حركة» أسقط الحرف المناسب !! لهاء نحو: «لَمْ يَغْرْ 
وَلَمْ يَْم)». 

(3) المضارع «الْمُعْتَلُ) الآخر ا" (بالأَلِف بالضّمَةٍ وَالْمَئْحَةٍ تَقْدِيرا؛ لأن الألف 
لا تقبل الحركة» تقول: «يَدْضى وَلْنْ يَرْضى) (وَالْحذّف) أي بحذف الألف في حال 
الجزم تقول: دم يؤؤض)»). 

(وَيَوْتَفِعٌ) المضارع (إِذا تَجَددَ عَنِ الَتْاصِبٍ وَالْجَازِم نَحْو: «يَقُومُ رَيُذٌ») سواء كان 
العامل فيه هذا التجرد» كما هو المتبادر من عبارته» وذلك مذهب الكوفيين» وسواء 
كان العامل فيه وقوعه موقع الاسمء كما في «زَيْذٌ يَصْرِبُ»!" أي: ضَارِبٌء أو «مَرَرْتُ 
برَجُل يَضْرِبُ»» أو «رَأَئْتُ وخ يَضْرِبُ». 

وإنما ارتفع لوقوعه موقع الاسم؛ لأنه إذن يكون كالاسمء فأعطي أسبق إعراب 
الاسم "! وأقواه» وهو الرفع» وذلك مذهب البصريين. 

وأورد عليه: أنه يرتفع في مواضع لا يقع فيها موقع الاسم» كما في الصلة» نحو: 
«الّذِي يَضْرِبُ» 0 وفي نحو: «سَيَقُوم) ركاف يَعُومُ)) وفي خبر كاد نحو: («كَادَ َيِل 

عليه بقوله: والمضارع المتصلء ولو مثل المصنف بقولنا: "يدعوان وتدعوان" إلى آخره بدل "يضربان" 

لكان واضحا. 

[1] لأن حرف العلة مناسب للحركة في كونهما قابلين للسقوط. 
[؟] المعتل عندهم: ما يقابل الصحيح؛ وهو ما كان آخره حرف علة؛ لكن المتبادر من كلام الشارح أن 

المعتل عام أريد به الخاص. 
[*] أي: يقع موقع الاسم المرفوع المجرور والمنصوب. 
[:] لكونه إعراب أسبق المعمولات وأقواه لكونه إعراب العمد. 

]٠[‏ فإنه لا يقع اسم الفاعل موقعه لوجوب كون الصلة جملة» ولا يدخل السين وسوف على الاسم» وخبر 

«كاد» يجب أن يكون فعلاً» وفي يقوم الزيدان يلزم عمل اسم الفاعل بدون الاعتماد. 


يَقُومُ») وفي نحو: «ِيَقُومُ الرَّيْدَانِ». 

وايي هه هر «الّذِي يَضْرِبُ) وَيَقُومُ الزّيْدَانِ): بأنه واقع موقعه؛ لآنك تقول: 
«الّذِي ضَاربٌ هو علي أن «ضاربس» خبر مبتدأ مقدم عليه» وكذا «قَائِمَانِ الرَّيْدَانِ»؛ 
ويكففينا !”| وقوعه موقع الاسم وإن كان الإعراب ا" مع تقديره اسمأ غير الإعراب مع 

وعن نحو: (سَيَقُومُ)): أن ((اسيقوم)) مع «السين») وافع موقع الاسم د يقوم وحده؛ 
و«السين» ”ا صار كأحد أجزاء الكلمة: واسوف» في حكم الشع: 

وعن نحو: «كَادَ ريد يَقُومُ): أن الأصل فيه الاسمء وإنما عدل عن الأصل لما 
يجيء في باب أفعال المقاربة إن شاء الله تعالى. 


(ب«آن») ملفوظة. 
(وَ«لَنْ») قال الفراء: أصله «لا» أبدل الألف 1 


وقال الخليل: أصله «لا أن»» فقصر كدأيْش» فى « 
وَ«إذْنْ») قيل : أصله «إذ أنْ» فخفف. 


وقيل: أصله («إِذ» الظرفية 00 فلون غوف عن المضاف إليه ذا 


[1] أي: في ارتفاعه. 

[؟] يعني: وإن كان إعراب ما بعده مع تقديره أي: الواقع اسماً غير إعرابه مع تقديره فعلًا؛ إذ هو مع تقدير 
الاسم مبتدأء ومع تقدير الفعل فاعل» وليس المراد أن إعراب المضارع مع التقدير الأول غير إعرابه 
مع التقدير الثاني؛ لأن ذلك التغاير متحقق في جميع المواد؛ إذ العامل على تقدير الاسم لفظي» وعلى 
تقدير الفعل معنويء فلا معنى ل«إن» الوصلية. 

] دفع لما يقال: فحينئذ لم يقع المضارع موقع الاسم بل مع حرف التنفيس. 

4] فيه أنه لا مناسبة بين الألف والنون إلا أن يقال: النون الخفيفة تقلب في الوقف ألفاء وكذا التنوين. 

| في الرضي: وإنما حملني على ذلك ظهور معنى الزمان فيها في جميع الاستعمالات كما في «إذ». 

]| في الرضي: وذلك أنهم أرادوا الإشارة إلى زمان فعل مذكورء فقصدوا إلى لفظ «إذ» الذي هو بمعنى 
مطلق الوقت لخفة لفظه» وجردوه عن معنى الماضي» وجعلوه صالحا للأزمنة بالثلاثة» وحذفوا منه 
الجملة المضاف هو إليها لدلالة الفعل الساوق عليها كما يقول لك شخص: أنا أزوركك» فتقول: إذن 


(و«كن)» وَب«أن» مُقَدَرَة بَعْدَ «حَتّى)) نحو: «سوثُ حَنَّى عَنَّى أذخلهًا». 

(3) بعد («لأع» كَن) نحو: (سداتٌ لأَدْخُلهَا». 

(3) بعد («لأم» الْجْحُودِ) وهى اللام الجارة !ا الزائدة فى خبر «كان» المنفى» نحو 
قوله تعالى: وما كَانَ الله لِيَعَذْبَهُه4 !"؛ لأن هذه الثلاثة جوارء فيمتنع دخولها على 
الفعل» إلا بجعلها ندرا بتقدير («أنْ» المصدرية. 

(3) بعد (الْفَاي نحو : «رْنِي فَأَكْرَمَكَ»). 

رق عد الواق تحور أكلٍ السَمَكَ وَتَهْرَب اللَّبَنَ»؛ فإن الفاء والواو عاطفتان 
واقعتان بعد الإنشاء» وقد امتنع عطف الخبر على الإنشاءء فجعل مفرداً ليكون من 
قبيل عطف المفرد على المفرد المفهوم من ذلك الإنشاء» فيكون المعنى في «زُرْنِي 
فَأَكْرمَكَ»؛ ليكن زيارة منك فإكرام مني إياك» وفي «لاً أكلٍ اوهو شوت الك 
لذكن مكلف أكل اسلف وشويي اللبرة عه 

(3) بعد وأى) نحو : «لأَلْرِمَئَكَ أو تَعْطِيَني حَقَي ). 

(فْدأث») الت “ينقضيي: ها المضارع (مِكْلٌ : «أريدٌ أنْ تَخْبيسنّ إِلى» مثال النصب 
بالفتحة. 

(3) مثل: (لإوَأَنْ تَضومُوا خَيْرْ لَحُّم4) !"1؛ مثال النصب بحذف النون. 

(2) كلمة «أن» (التي تَقَعْ تَفَعُ بَعْدَ بعد الْعِلّم) إذا لم كن يع ال (هِي) («أن» 

أكرمك أي: إذ تزورني أكرمك أي: وقت زيارتك أكرمك؛ وعوض التنوين عن المضاف إليه؛ لأنه 

وضع في الأصل لازم الإضافة. 

]١[‏ عند البصريين فإنهم قالوا: إنه حرف جر متعلق بخبر «كان» المحذوفء والأصل ما كان قاصداً للفعل. 
وأما عند الكفويين؛ فحرف زائد لتأكيد النفي كالباء ١‏ في لأها زيند فاتي)» 'ناضب لم يتعلق رشوي ع جد في 
معنى اللبيب. فإن قلت: إذا كان للتعدية؛ فكيف يصح قوله: الزائدة؟ قلت: كثيراً ما يطلق لقول بزيادته 
لاطراد صحة إسقاطهاء كذا في التحفة. 

[5] سورة الأنفال: 87. 

|[ سورة البقرة: .١185‏ 


[:] هذا يشعر بأن العلم جاء بمعنى الظن» والمشهور أنه لا يستعمل إلا في اليقين. ولو سلم فالمراد ليس 
لفظ العلم» حتى يصح تقييده بهذاء بل ما يدل على اليقين سواء كان لفظ العلم أو الرؤية أو الوجدان 


أو الظن أو غير ذلك. 


(الْمُحَمْمَةَ ' من الْمُتَقَلَة؛ِ لأن المخففة للتحقيق» فتناسب العلمء بخلاف الناصبة» فإنها 
للرجاء والطمع؛ فلا تناسبه !' 
(وَلَئِسَتُ) ا : («أنْ» ا بعل م (هَذْة) اع «أنْ» الناصبة (ِنَحوٌ: «عَلِمْتٌ أنْ 
يدو م وَأ يَقُو و «أنْ» التي تَمَع تَفَعُ بَعْدَ بعْدَ الظّنْ قَفِيهًا الْوَجْهَانِ)؛ لأن الظن باعتبار 
دلالته على غلبة الوقوع أ "يلاكم م 0 الدالة على التحقيق» وباعتبار عدم العف 
يلاثم «أن» المصدرية: فيصح وقوع كليهماء فيجرى فى «أنْ» التى بعده الوجهان. 
(وَ«لَنْ» مكل : «لَنْ أَبْرَحَ)» وَمَعْنَاهَا) اق معنى «لن» (نَمَيْ |إأغره تقْبَلِ) م مؤكداً لا 
ا 3 ال 1و كور د ولك ةك ره 462مع 5 
مؤبدا كا ا ا 
تناقض؛ لأن «لن» تقتضى التأبيد» و«حتى» تقتضي الانتهاء. 
(وَهِإِذْنْ») 0 المضارع (إِذا لم يَعْتَمِذْ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا) أ : لم 
يكن ما يحدها مخمر لا لما لها فانه إذا عمد ! '' ما بعدها على ما قبلها لا ينتتصب؛ 
لأنها لضعفها لا تقدر أن تعمل فيما اعتمد على ما قبلهاء فصار كأنه سبقها حكما 
(وَكَانَ عطف على «لم يعتمد)) أ ينتتصب بها المضارع إذا لم يعتمد ما بعدها على 
ما قبلهاء وإذا كان «الْفِعْلُ) المذكور بعدها!" (مُسْكَفْبَلُ لكونها "! جواباً وجزاءً» وهما 
لا يمكنان إلا في الاستقبال؛» فإن فقد أحد الشرطين» نحو: «أنَا إِذَّنْ أخْسِنٌ إِلَيِكَ») 
[1] صيغة الفصل ههنا للحصر أي: هي المخففة لا غيرء وبه صار مقابلا لقوله: والتي تقع بعد الظن» 
وقوله: من المثقلة متعلق بالأخذء أي: المخففة المأخوذة من المثقلة. 
[5] فكذا الداخل على الماضي. ولا يبعد أن يقال: هي الناصبة ألغيت لخروجها عن مقتضى وضعهاء وهي 
أخف من المخففة الموجبة لحذف ضمير الشأن. وقوله: وليست هذه تأكيد للحصر. 
[*] أي: كون جانب الوقوع غالباً على عدمه؛ وليس المراد بغلبة الوقوع كثرته» كما هو المتبادر. 
[؛] مطلقاً كما قيل: ولا مؤبداً في الدنيا كما قيل: هو الحق. 
[ها سورة يوسف: ٠قم.‏ 
[] حاصله: أن «إذن» لكونه حرفا ضعيف العمل لا يعمل فيما هو مقدم عليه حكماء وترك الدليل المشهور 
الذي ذكره من فسر الاعتماد بكونه معمولآء وهو أنه يلزم توارد.العاملين؛ أعني: إذن وما قبلها؛ لأن 
توارد العاملين جائز إذا كان عمل أحدهما لفظيّاء وعمل الآخر محليَا نحو: إن زيداً قائم وعمرو. 
[] أي: متصلًا كما هو المتبادر» ففيه إشارة إلى اشتراط الاتصال أيضاء فإنها لا تعمل بالفصل إلا إذا كان 
بالقسم أو بلا النافية» نص عليه في المغني. 
53 أ : في الأصل باعتبار مدخولها جنواناً لكلام مقدم صدر عن ذلك المتكلم نحو: إن جئتني إذن 
أكرمك» أو من متكلم آخر كما في مثال' المتن» وجزاء لشرط مذكور أو مقدر. 


وكقولك لمن يحدثك: «إِذن أ نك كَاذْباً) وجب القع 

ما قوللف: لمن افان ايت" (إِذَنْ تَدْخْلَ لعثة مَكْلَّ بمثال لا يحتمل إلا 
الاستقبال. 

فقوله: «إذن» مبتدأء وقوله: «إذا لم يعتمد» ظرف للانتصاب الملحوظ معهاء كما 
أشرنا إليه '' 

وقوله مثل: «إذن تدخل الجنة» خبر المبتدأء فتمثيل «إذن» بهذا المثال على طريقة 
تمثيلات أخواتهاء إلا أنه لما كان انتتصاب المضارع بها مشروطاً بشرطين أشار إليهما 
فيما بين المبتدأ والخبر. 

(وَإِذًا وَقَعَتْ) أي: «إذن» (َبَعْدَ الْوَاوِ وَالْمَاءِ فَالْوَجْهَانِ) جائزان: 

١-«النصب»‏ بناءً على ضعف الاعتماد! بالعطف؛ لاستقلال المعطوف؛ لأنه 

؟"-و«الرفع» باعتبار الاعتماد بالعطف وإن ضعف. 

(وَ«كَئٍ») التي ينتصب بها المضارع (مثْل: «أَسلَفتٌ كَئْ أَدْخُلَ الْجَنَّة». وَمَعْنَاهَا: 
الشيرية أي : سببية ما قبلها لما بعدهاء كسببية الإسلام لدخول الجنة في المثال 
المذكور. 

(3َ«خنى»)) التي ينتصب بها المضارع بعدها بتقدير «أن» (إِذَا كَانَ) أ المضارع 
مُسْتَفْبَلاً بالنّظر إِلَى مَا قَبْلّهَا وإن كان بالنظر إلى زمان المتكلم!'! ماضياء أو 
نا ل أو مستقبلا (بمَغْنى : («كئٍ») أ حال كون «حتى» 9 بمعنى «كي» للفينة!! 


]1١[‏ فى بعض الصورهء فإن المقصود بيان فائدة الاشتراط لا استيفاء إعراب صور الفقدان» فلا يرد أن فى 
صور تقديم الشرط يجب الجزم, فالواجب أن يقول: وجب الرفع والجزم. 

[؟] أي: إلى كونه ظرفا للانتتصاب حيث قدر الموصول التى صلتها يتتصب. 

[*] لأن حروف العطف لكونها أصلًا في عطف المفردات يقتضي أن يكون المعطوف كالمعمول لما قبله. 

[] الآولى سواء كان أو ترك المستقبل فتدبر. 

[5] إشارة إلى أن قوله: بمعنى كي ظرف مستقر واقع موقع الحالء وفائدته الإشارة إلى أنه لا يكون حتى 
حينئذ بمعناه الحقيقي؛ أعني: انتهاء الغاية بشرط كون ما بعدها جزاء لما قبلها ضعيفا أو قويا في تعلق 


الفعل السابق. 
|5] لا فائدة لتقيبد كي بقوله: ا ا ل ا ا 
الغاية للاحتراز عن «إلى» بمعنى «مع». فإن قلت: «حتى» أيضاً , بمعنى انتهاء الغاية فلم قال بمعنى 


«إلى» ولم يقل: إذا كان بمعناها أو معنى كى؟ قلت: كأنه أراد أنه لا يشترط فى حتى هذه أن 00 


مجروره آخر جزء منه. 


0 «إلى») لانتهاء الغاية (مكل : «أَُسلَّمْتٌ حَنَّى خخ الْجَنَة) مثال ل«حتى») بمعنى: 
«كي»» ولاستقبال المضارع بالنظر إلى ما قبله» وبالنظر إلى زمان التكلم أيضاً (وَ«كُنْتُ 
سزث حَنّى 8 لكل مثال 0 بمعنى التي و الى 0 0 
مستقياة [']. 


(3«أسيد حَتّى تعيب الشُمْش») مثال ل«حتى» بمعنى «إلى»» ولاستقبال ما بعدها 
مه نه 07 


هجو 


(فإن أَرَدْتَ) بالفعل الذي دخله «حتى» (الْحَال) يعني : : زمان الحال (تخقيقاً) أى: 
بطريق التحقيق» بأن يكون هي زمان التكلم بعينه» وسيجيء مثاله (أَؤْ حِكَايَة أي 
بطريق الحكاية» كما تقول: «كُنْتُ سِوْتٌ أفيس حَنَّى أَدْخْلَ الْبَلَدَ»» ف«أدخل» فى هذ 
الموضع حكاية الحال الماضية» كأنك كنت في زمان الدخول هيئة هذه العبارة!" 
وتحكيها فى زمان التكلم على ما كنت هيئته» وكان ما بعد «حتى» فى هذه العبارة 
مرفوعاًء فأبقيته على ما كان عليه وحكيته» ففي - الحكاية أيضاً يكون مرفوعا؛ إذ 
لا يمكن ا" حينئذ تقدير «أن»؛ لأنها علم الاستقبال !ا 

(كائنث) أ : ((حتى)) عند هذه الإرادة (ححوف ابْتِدَاءِ) لا جارة “!ا ولا عاطفة. ومعنى 
كونها حرف ابتداء: أن يبتدأ بها كلام مستأنف لا أن يقدر بعدها مبتدأ يكون الفعل 
خبره» لتكون «حتى» داخلة على اسم كما توهمه بعضهم 7 (فْيَرْفْعٌ) أ ما بعد «حتى)) 
لعدم الناصب والجازم (وَيَجَبُ السَبَيْةُ أي: كون ما قبلها سبباً لما بعدهاء ليحصل 
الاتصال المعنوي» وإن فات الاتصال اللفظى (مِكْل : امرض فلآنْ حَنّى لآ يَرْجُوئَهُ») 
]1١[‏ لا يحتمل الاستقبال كما لا يخفى. 

[5] جعل حكاية الحال بمعنى حكاية اللفظ الدال على الحال» وهو خلاف عبارة المصنفء والأظهر أن 

المراد زمان الحال المحكي به من حيث إنه حال بأن تبرزه في نظر السامع في معرض الحال. 
[*] دليل لقوله: فأبقيته يعني: إن إبقاءه على الرفع الذي كان عليه لامتناع نصبه؛ إذ لا يمكن تقدير «أن». 
[:] فيه أنها علم الاستقبال حقيقة أو بالنظر إلى ما قبله؛ وهو لا ينافي الحال إلا أن يقال: ينافي إفادة الحال» 

فلا يصح ذكره في مقام إفادته. 

[5] لأنها لااختصاصها بالاسم له تدخل على الفعل إلا بتعدير «(أن»» وقد امتنع ههنا؛ لأنه علم الاستقبال» 
[3] وجه التوهم أنهم يقولون: إنها حرف ابتداءء ويريدون لزوم المبتدأ بعدها. 
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الآنء مثال لما أريد به الحال تحقيقاًء فإنه قصد به نفي الرجاء في زمان التكلم. 

(وَمِنْ 0 أي : ومن أجل هذين الأمرين؛ أي : كون «حتى» عند إرادة الحال حرف 
ابتداء» ووجوب سببية ما قبلها لما بعدها (امتَ تئع) نظرأ إلى الأمر الأول !'! تت أ 
رفع ما بعد «حتى» (في) قولك: («كَانَ سَيْرِي حَتَى أَدْخُلّهَا» فِي) وقت حصول |" رِكَانَ 
النّاقِصَةٌ) في هذا القول بأن يجعل «كان» فيه ناقصة لا تامة؛ لأنها لما كانت حرف ابتداء 
ابا يي سبي مسي ع ب 
تامة؛ لأنها لا تقتضي الخبر. 

(3) امتنع الرفع نظراً إلى الأمر الثاني (فِي) قولك: («أسِوتَ حَبَّى تَدْحُلَهَا؟))؛ لأنه 
حينئذ يكون ما بعدها خبراً مستأنفاً مقطوعا بوقوعه 7» وما قبلها سببا لما بعدهاء وهو 
مشكوك فيه؛ لوجود حرف الاستفهام»؛ فيلزم الحكم بوقوع المسبب مع الشك في 
وقوع السبب» وهو محال. 

(وَجَارَ في) وقت حصول «كان» (التَّامَةِ: «كَانَ سَيْرِي - عت اللي فإن معناه: 
ثبت سيري فأما أدخل الآن» ولا فساد فيه (3) جاز ميم سَارَ حَتّى يَدْخُلْهَا») بالرفع؛ 
لأن لسير في هذا المقام محقق» والشك إنما هو في تعيين الفاعل» فيجوز أن يكون 
المسبب متحقق الحصول. 

م «أيهم» عطف 0 «جاز» على «جاز في التامة» لاا على («كَانَ سَيْرِي 0 
ِ عَبَّى أَدْخْلّهَا؛ لعدم صلاحية : حب عرد : «في التامة» كالمعطوف عليه وفي بعض 
النسخ هكذا: «وجاز في كَانَ سَيْرِي حَنَى 2 خَن أذخلهًا في التامة» أ جاز الرفع في هذا 
التوكني في وقت حصول كان التامة» فعلى هذا قوله: «أَيُهم سار» عطف على «كان 
[1] لا بالنظر إلى الأمر الثاني» فإن كينونة السير على صفة:» أو في نفسه سبب الدخول. وأما احتمال تقدير 

الجر متتفياً فمناف لما هو مدلول كانء أو لاعتبار أن الانتفاء صفة حصل السير عليهاء وهو تكلف. 
[5] على حذف ثلاثة مضافات. قال الرضي: وقد يحذف مضاف ما بعدها وهلم جرّاً لقيام المضاف إليه 

الأخير مقامه. 
[*] أي: بوقوع مدلوله بالنظر إلى الخبر» وإن احتمل عند العقل عدم الوقوع. 

[4] أشار إلى أن المقصود بتقدير جاز ليس تعيين هذا الطريق» بل نفي عطفه على كان سيري» فيجوز ألا 

يقدر جاز» فيكون عطفا على كان سيري بعد اعتبار تقييده بقوله: في التامة» لكنه خلاف الظاهر. 

[5] مع أن تقديم القيد على المعطوف عليه يقتضي المشاركة فيه» بخلاف ما إذا تأخرء فإنه يحتمل 

المشاركة وعدمها هذا ما قالواء وهو الظاهر السابق إلى الفهم. 


سيري» ولا فساد فيه. 

(و«لأم» كق الت قعصي المضارع بعدها بتقدير: «أنْ» (مكل : «أَسَلَفتٌ لأَدخْل 
المخنة )هي | نهنا يقني :رأن )عله : آنا ها ره 

(و«لآم» الْجُهُو د) التي يتتصب بها المضارع (مِي لآم تَأَكِيدٍ ') للنفي (بَعْدَ النّمي 
ل«كَانَ» لفظأ (مكل : وما كَانَ الله ليَعَذبَهُمْ 4 آى سعى الع : ادلم يَكُنْ لِيفْعلٌ»). وهي 
انا عاق و ليك رقدو عدف 01 

فإن قيل '": إذا صار الفعل بمعنى المصدر ب«أن» المقدرة فكيف يصح الحمل؟ 

قيل: على حذف المضاف من الاسم أي: ما كان صفةٌ الله تعذيبّهم» أو من الخبر 
أي: ما كان الله ذا تعذيبهم, أو على تأويل المصدر باسم الفاعل أي: ما كان الله 

(وَالفاءٌ) التي ينتتصب المضارع بعدها بتقدير «أن»» فتقدير «أن» بعدها لانتصاب 
المضارع مشروط (بشَرْطَيْنِ): 

(أحَدُهُمَا: السَبَبيِة أي: سببية ما قبلها لما بعدها؛ لأن العدول عن الرفع إلى 
النصب للتنصيص على السببية ! حيث يدل تغيير اللفظ *! على تغيير المعنى» فإذا لم 
يقصد السببية لا يحتاج إلى الدلالة عليها. 

(وَالثَانِي: أنْ يَكُونَ قَبِلّهَا) أي: قبل الفاء» أحد الأشياء الستة: ليبعد بتقديم الإنشاء ل" 
أو ما في معناه من النفي المستدعي جواباً "ا عن توهم "ا كون ما بعدها جملة معطوفة 


]١[‏ خبر مبتدأ محذوفء والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر. 

(8] الأثفال م 

[*] لا ورود لهذا السؤال؛ لأن اللام عند الكوفيين زائدة لمجرد تأكيد النفي؛ وعند البصريين صلة لخبر 
محذوف أعني: قاصدا. 

[؛] أي: كون الفاء سببية لا عاطفة للجملة على الجملة» فلا ينافي كونها لعطف المفرد على المفرد. 

[ه] من الرفع الذي هو الأصل في جميع الأفعال الخالية من النواصب والجوازم إلى النصب لا تغيير اللفظ 
في نفسه» حتى يرد أن تغيير الإعراب لا يقال له تغيير اللفظ. 

[5] لأن تقديم الإنشاء على ما يصح أن يكون جواباً يدل على أنه خالٍ عن الطلب الذي هو مدلول الإنشاءء 
فيكون جواباء والجواب لا يعطف. 

[] صفة للنفي مبينة لكونه في معنى الإنشاء. 

[4] إنما قال: توهم لأن دفع احتمال عطف الجملة على الجملة حصل بنصب المضارع إلا أن توهمه باق 
باعتبار غفلة السامع عن النصب. 
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على الجملة السابقة / 
١-(أمو)‏ نحو: «زْرْني م أي : ليكن منك زيارة فإكرام ل 
؟-(أق نَهْي) نحو: برلا نَسْتَمنِي فَأُضْرِبَكَ» أ لا يكن منك شنم فُضِدتٌ مني » 


باج ب 000 م اغفِز لِي فَأفُورَ وَلَا نو اخِذْنِي فَأَهْلَكَ». 
*-رأو اسْتِفْهَامُ) نحو: «هَلُ عِنْدَكُمْ مَاءٌ فأ شْرَبَهًا؟) أي : هل يكون منكم ماءٌ فشُوْبٌ 
مني؟ 


4 رأ ي) ' نك 0 د ا 0 ا مناء ويندرج 

0 0 نحو: «لَيْتَ لِي مالا َأَنَفْفَةه أعن: ليت لي ثبوتَ مالٍ فإنفاق مني» 
ويدخل فيه '' اما وقع على صيغة الترجي نحو: لِلَعَلّي أَبْلُ الأسبَات أَسْيَاتِ السَمَاوَاتِ 
َأَطَّلِعَ» ! الع ان ا مي 

1 -(أ عزض ”" ١‏ تو «ألا تَنْزِلُ قَْصِيب حيرأ أي: ألا يكون منك تزول اذا قا 

ففي جملة هذه المواضع معنى السببية مقصودء والفاء تدل عليهاء وما بعدها الفاء 
في تأويل مصدر معطوف على مصدر آخر مفهوم مما قبل الفاء. 


وأما نحو : 
َأََكُ منزلي لني تَمِيم وَألْحَقُ بالْحِجَازٍ فَاسْئرِيسَا 


بدون تقديم أحد الأشياء الستة» فمحمول على ضرورة الشعر. 


]١[‏ أي: المراد بالأمر والنهي مصطلح النحاة لا مصطلح الأصول. وعند الكسائي: ما مدلوله الأمر نحو: 
اتق الله مرؤ وفعل فيئاب عليه» أو اسم فعل نحو: نزال وقرقارء أو يكون الأمر فيه مقدراً نحو: الأسد 
الأسدء فهو جار مجرى الصريح. 

./ سورة الفرقان:‎ )]١[ 

[*] لأن المراد بالنفي أعم من أن يكون صريحاً أو ضمنا. 

[:] لأن المراد ما فيه معنى التمني إما بصيغة أو بغير صيغة. 

[5]) سورة غافر: 75-/717. 

[] والعرض وإن كان من الاستفهام» لكن لم يبق فيه معنى الاستفهام» وصار معنى آخر برأسه» فلذا لم 


يدرجه فيه. 


(وَالْوَاقُ التي ينتصب بعدها المضارع بتقدير «أن» بعدها مشروط (بشَرْطين): 
أحدهما: (الْجَمْعِيَة) ع مصاحبة ما قبلها لما بعدهاء وإلا فالواو!! للجمع 


و 


دائما. 

(3) ثانيهما: (أنْ يَكُونَ قَبِلْهَا) أي: قبل الواو (مثْل ذَلِكَ) أي: ما يماثل الواقع قبل 
الفاء فى كونه أحد الأشياء الستة المذكورة» وأمثلتها أمثلة الفاء بعينها بإبدال الفاء 
بالواو كما تقول مثا: («رُرْنى وَأَكْرمَكَ» اع ليجتمع القيادة والإكرامُ "ا وررلا تأكل 
التبمك والشويت اللمَنَ») أي: لا يجتمع منك أكل السمك مع شرب اللبن» وعلى هذا 
القياس. 

33١‏ 5 التق ينقضبن !1" لمضارع بعدها بتقدير «أن» (بشؤط مَعْ مَعْنَى «إِلى أنْ»: أو 

دالا إلا أن أي : ا أن تكون!!؟! بمعنى «إلى» أو «إل» الداخلتين علي «أنْ» المقدرة 
بعدهاء 1 0 «أن» أيضاً 0 في ويا وإلا يلزم من تقدير «أنْ» بعدها تكرارء 
فسيبويه ا 20 تقدير مضاف أى: لياف إلا وفت أن تعطينى حقى) وغيره 
يقدرها ب«إلى» بتأويل مصدر مجرور ب«أو» التى بمعنى «إلى» أئ: لالزفلك: إل 
(وَالْعَاطِفَة) أي: الحروف العاطفة مطلقاً سواء كانت من الحروف العاطفة المذكورة 

أو لا كلاثم»؛ وإذا كانت منها فمن غير اشتراط اذك عن ا لقبرومل لمعف اللاي 00 
بعدهأ ق 1 ينتصب المضارع بها بتقدير «أَن» (إِذَا كَانَ الْمَعْطْوفف عَلْيْهُ اشماً طيخا ): 


[] أي: إلا ترد الجمعية بمعنى المصاحبة» بل مطلق الجمع كما هو المتبادر» فالواو للجمع المطلق دائماً 
فلا معنى لاشتراطه في الانتصابء فالاشتراك قريئة على التخصيص. 

[*] فالواو للمصاحبة مع عطف المصدر على المصدر. وهذا أولى من تقديرهم: ليكن زيادة منك وإكرام 
مني» فإنه لا يدل على المصاحبة. وقال الشارح الرضي: إن هذه الواو إما للحال والمضارع بتأويل 
المصدر مبتدأ محذوف الخبرء فمعنى: قم وأقوم قم وقيامي ثابت أي: في حال ثبوت قيامي» أو 
معنى مع أي: قم مع قيامي؛ لأن كون واو العطف للجمعية قليل» ولانتفاء المنصوصية على المعنى 
المقصودء وفيه مثل ما عرفت. 

[] لم ينص ههنا على كون قوله: بشرط خبراً وإن الشرط لتقدير «إن» اكتفاء بما بعد. 

[] فقوله: إلى أنء أو إلا أن تركيب إضافي بملابسة الدخول والامتزاج حتى يلزم أن يكون الجموع معنى, 
أو فما قيل: إنه تكلف تكلف. 
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نحو: «أغجَبني ضَرْبُكَ رَيدا وده فك آر كنت ار ل شع دَثْ نشتم»» ف<اثم» ليست من الحروف 
المذكورة. و و بالشروط المذكورة فيهما. 

فقوله: «والعاطفة إذا كان مرفوعاً» فهو معطوف على أول المعدودات الناصبة 
بتقدير «أنْ» أعني قوله: «حتى إذا كان مستقبلة»» أو على آخرها وهو: «أو بشرط معنى: 
إل أن». 

وقيل: هو مجرور معطوف على «حتى» في قوله: «وبأن مقدرة بعد حتى»» وظاهر 
أن هذا وإن كان أبعد بحسب اللفظ !'أ» لكنه أقرب بحسب المعنى؛ لأنه على التقدير 
الأول إن جعل العاطفة أعم مما ذكر -كما ذكرنا- يلزم!! أن يذكر في التفصيل ما 
لم يكن في الإجمال» وإن خصت به يلزم تخصيص الحكم به وليس في الواقع 
مخصوصاً به لما سبق من جريانه في «ثم» أيضاً. 

ويرد عليه: أنه كان المناسب حينئذ ذكرها مرتين: مرة في الإجمال» ومرة في 
التفصيل» كسائر ما ذكرناه. 

(وَيَجُورٌ إِظْهَارُ «أنْ» 6 مع الم كن نحو: «جِنتّكَ أن تر مَني»» (وَمَعَ مَأ ألْحِنّ بهَا) 
نون اللام الزائدة» نحو: «أَرَدْتٌ أن تَقُومَ». 

6 مع الحروف (الْعَاطِفَةٌ ! )تبجو : «أغجَبّني قِيَامُكَ ! ل تَذْهَبَ»؛ لأن هذه 
الثلاثة تدخل على اسم 3 نحو: «جِنْتّك ِلْوِكْرَام وَأَعْجَبَنِي ضدًبُ زَيْلٍ وَعْضبَة؛ 
ووفك لِضْوْيك», فجاز «أنْ» يظهر معها ما يقلب الفعل إلى اسم صريح» وهو «أنْ» 
المصدرية. 

وأما «لام» الجحود: فلما لم يدخل على الاسم الصريح لم يظهر بعدها «أنْ» 
وكذا «حتى»؛ لآن الأغلب فيها أن تستعمل بمعنى «كي» وهي بهذا المعنى لا تدخل 
[] للزوم الفصل بتفصيل الحروف السابقة وإن لم يكن أجنبيًاً. 
[] لا خير في كون التفصيل مشتملا على معنى زائد على الإجمال إنما الضرر في كونه قاصرا عن إفادة 

التفصيل لما أجمل. 
[*] أي: مع العاطفة مطلقاً إذا قدر أن بعدها بالشرط المشترك بين الكل بخلاف العاطفة المقدر أن بعدها 

بشرط مخصوص كما فصل في «حتى» وأخواتهاء وهو المتبادر من قوله: والعاطفة؛ لأن هذه الحروف 


ذكرت بهذه العبارة حين بيان الشرط المشترك , بن الكل 
[] أشار بالمثال إلى أن المراد العاطفة المذكورة سابقاًء وهي ما يكون قبلها اسم صريح. 


على اسم صريح» وحمل عليها حتى التي بمعنى «إلى»؛ لأآن المعنى الأول أغلب 
في التي يليها المضارع؛ وأما «الواو والفاء وأو» فلأنها لما اقتضت نصب ما بعدها 
لمم على وى الا ع الف ل رك بر ل لوه 
الناصب بعدها. ظ 

(وَيَجبٌ) أي : إظهار «أَنْ» (مَعَ «لأ») الداخلة على المضارع المنصوب بها (في) 
صورة دخول (اللأم) , بمعنى «كي» (عليها) أ على «أَن» عير اللامين المتواليين؛ 
لآم «كي» ولام «لا» نحو قوله تعالى: لَه يَعْلَمَ أَهْلٌ الكِتاب» "١1‏ 

واعلم أن «أَنْ» الناصبة تضمر في غير المواضع المذكورة كثيراً من غير عمل؛ 
لضعفها نحو قولهم: «تَسْمَعُ بِالْمعَئِدِي خَيْرٌ مِنْ أَنْ ثَرَاهُ» ومع عمل مع الشذوذ 
كقوله: 

ألا أبُهَذَا اللأيمي أَخْضّر الْوَعْى 50 


في رواية النصب» ولكن ليس بقياس كما في تلك المواضعء ولذلك لم يذكرها. 


(وَيَنْجَرْمْ) أي" المضارع (ب«لي» وَ«لَمَا»؛ وَ«الآم» الْأَمْر وَدلا») المستعملة (في) 
معنى (النّهْي) احترازاً عما استعمل في معنى النفي؛ وهذه الكلمات تجزم فعلاً واحداء 
(وَكَلِم الْمْجَادَاة م وينجزم المضارع بكلم المجازاة» أي: كلمات الشرط والجزاء 
التي بعضها من الأسماء وبعضها من الحروفء ولهذا اختار لفظ الكلم» والمجزوم بها 
فعلان (وهي) أي كلم المجازاة: («إن»؛ وَ(امَهُمَا)) وَهإِذْمَا»» وَ«حَيُِمَا)) فد وَحَشِتُ) 
يجزمان المصارم 8 «ما»» وأما بدونها فلا. 

(وَ«أَينَ») وَ(امَعَى») وم 0 المضارع طلقا سواء كانا مع «ما» أو لا. 

(وَ«ما)ء وَ«امَنْ») وَ«أَيُ»» وَ«أَنَى»). 
)]1١[‏ سورة الحديد: 59. 


[0] أي: كلمات تدل على كون إحدى الجملتين جزاء للأخرى. فالمجازاة بمعنى الجزاء على ما في 
الصراخ جزيته وجازيته بمعنى: اختارها غليه؛ لأن الجزاء يستعمل بمعنى الجملة الجزائية كثيراً. 


: 0 يد 
(وَأَمَا) انجزام المضارع (مَعَ «كيفما» و«إذا» فشاذ) لم يجىء ١1‏ في كلامهم على 
وحه الاطراد. 
أما مع «كيفما»: فلآن معناه عموم الأحوال؛ فإذا قلت:« كَيِفُمَا 3 تَقَرَأُ أقرَأ» كان 
معنأه: «(على أي عضا ل وكيفية تقرأ أنت أنا أنشيا أقرأ عليها», ومن المتعذر ! ") استواء 
قراءة قارئين في جميع الأحوال والكيفيات. 
وأما مع «إذا» فلأنَ كلمات الشرط إنما تجزم لتضمنها مع (إِنْ» التي هي موضوعة 
لالوبهام. و«إذا» موضوعة للأمر المقطوع به. 
(وَب«إن» مَقَذَّرَةٌ) عطف على قوله ب«له» اق وينجزم المضارع ب«إن» مقدرة. 
وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. 
(فَ«لم» لِقَلْب ب الْمُضَارِع مَاضِياً وَنَمَيه) أي نفي المضارع؛ ولا يبعدا" لو جعل 
الضمير عائدا إلى ما هو أقرب أعني : 7 55 
5 متْلْهَا اق مثل «لم» في هذا القلب والنفي. 
(وَتَخْنَضٌُْ) أ «لما» (بالاسْتِعرَ مُوَاق نا أئ: استغراق أزمنة الماضي من وقت 
الانتفاء إلىى وقفت التكلم الما ” تقول: : «نَدِمَ فلن وَلَم يَنْفْعْهُ ؛ النّدمُ» أي: عقيب ندمه. 
ولا يلزم استمرار انتفاء انتفاع الندم إلى وقت التكلم بهاء وإذا قلت: (نيِمَ فلآنُ وَلَمَا 
يَنْمْعْهُ النَدَمُ» أفاد استمرار ذلك إلى وقت التكلم بها. 
[] أي: ليس معنى الشاذ مخالف القياس ولا مخالف الاستعمال الفصيح؛ لآنهما إذا تضمنا معنى الشرط» 
فانجزام المضارع بعدهما قياسي واقع في استعمال الفصحاءء بل معناه أن الجزم بعدهما مع إرادة 
بعتن القتوظ قلبل للم سيمع فى البيعة. 
[؟] فإن تعذر الاستواء تعذر اعتبار معنى الشرط فيه» فلا تكون مضتمنة لمعنى «إن» فلا تجزم. وأما ما جاء 
في الشعر فللضرورة بإجرائه مجرى الشرط لكونه في صورته؛ أو باعتبار عدم الاعتداد ببعض الأحوال 
والكيفيات»؛ واعتبار استوائها في البعضء وبذلك ضعفت الشرطية فلم تجزم. 
[*] أي: من حيث المعنى؛ وفيه إشارة إلى بعده في الجملة. وذلك لآن لم يدخل على المضارع: ويؤثر 
في القلب والنفي معاء وكونه لنفي الماضي إنما يصح لو اعتبر النفي بعد القلب» وهو خلاف الظاهر, 
ولذا زاد كلمة «لو». وإلا فالظاهر ولا يبعد لو جعل الضمير إلى آخره؛ نعم يصح لو قيل: لقلب 
الماضي مضارعاًء ونفيه على ما ذهب إليه بعضهم من أن «لم» دخل على الماضي» فقلب لفظه إلى 
لفظ المضارع؛ ولكمة «لو» شرطية دل على جوابه ما قبله. 
[؛] ولا يبعد أن يستفاد ذلك من تأكيد لم بما النافية» فيكون تركيب لما من كلمة لم وما. 


(وَجوَازِ حَذّْف الْفغْل) اع وتختص 6 «لمًا» بجواز حذف الفعل المنفي بها إن 
دل عليه دليل نحو: اشارلك المقية وَلكا) أي : ولما أدخلها. 

وتختص أيضاً بعدم دخول أدوات الشرط عليهاء فلا تقول: «إِنْ لَمَا يَضْرِبْء وَمَنْ 
لَمَا يَضْرِثْ» كما تقول: ا وَمَنْ لم يَضْرِبْ»» وكان ذلك لكونها فاصلة 
قوية بين العامل ومعموله!"' 

وتختص أيضاً باستعمالها غالباً في المتوقع أي: ينفي بها فعل مترقب متوقع» تقول 
لمن يتوقع ركوب الأمير: «لَّمَا يركب الأميز». وقد تستعمل في غير المتوقع أيضاً نحو: 
(نْدِمَ زَيْكَ وَلما يَنْفْعْهُ النّدَمُ». 

(و«لآم» الأ هي اللام «الْمَطْلُوبُ بِهَا الْفِعْلُ وتدخل فيها لام الدعاء نحو: 
«لِيغْفِز لَنَا اللّه» وهي مكسورة: وافتهيا لخر فد تسكن بعد الواو والفاء وثم نحو: 
هوَلْتأتِ طَائِفةٌ أخرى لَم يُصَلُوا َليِصَنُوا4 ا" «ثع لَيفْضُوا» . 

(َ«لة» لِلنْهَى أ؛ أ) هي ((لا» الْمَطْلُوتُ بها الدّولهُ) أ ترك الفعل. 

وفي بعض ا «ولا النهي ضدها»؛ أ ((لا» النهي التي هي ضد لام الأمرء 
وهي التي يطلب بها ترك الفعل» وهي تدخل على جميع أنواع المضارع المبني للفاعل 
والنقعر يفاط كاف او مكلا 

(وَكَلِمٍ الْمُجَارَاق المذكورة من قبل (تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَين لسَبيئة) الفعل * (الْأَوَلٍ 
وَمْسَكَرئَةٌ مُسَبِبُة) الفعل (الثّاني) أ لجعل الفعل الأول 6 والثاني مسببا 

وفي شرح المصنف: وكلم المجازاة ما تدخل على شيئين 55 الأول تنبا 
للثاني. ولا شك أن كلم المجازاة لا تجعل الشيء سببا لشيء» فالمراد بجعلها الشيء 
[1] فيه بحث؛ لأن «إن» في «إن لم أضرب» ليس عاملًا في «أضرب»؛ لأنه مدخول «لم» ومعموله؛ وإنما 


مدخول «إن لم أضرب». 

.٠١؟ سورة النساء:‎ )]١[ 
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[:] لا يصح إضافة العلم» وكأنه نكرهاء أو جعل النهي مرفوعا صفة لكلمة «لا» بمعنى لا الناهية. 

[] لا يخفى أن السببية بمعنى كون الشيء سببأ لا بمعنى جعله سبباًء فاللائق أن يفسر الكلام بإفادة سببية 
الأول ومسببية الثاني» فكان المصنف أراد بجعله سببا جعله سببا في نظر المخاطبء وذلك ليس 
إلا بالإفادة» فمآله أن المراد لإفادة سببية الأول» وكان الشارح أيضاً أراد هذا المعنى إلا أنه بعد عن 


التنقيح. 


سبباً أن المتكلم اعتبر سببية شيء لشيء؛ بل ملؤومية شيء لشيء» وجعل كلم المجازاة 
دالة عليهاء ولا يلزم أن يكون الفعل الأول سببا حقيقياً للثاني لا خارجاً ولا ذهناًء بل 
يبعي أن يعبر المتكلم بينهما شبة يضح بها أنتيوردهها في قنورة السب والمسبب” 
بل الملزوم واللازم. كقولك: ((إن تشوف ا ي أَكْرِملكَ»: فا 0 ليس سبباً حقيقياً للإكرام» 
والإكرام مسبباً حقيقيّاً له لا ذهناً ولا اكه لك المتكلم اغتير تلك النسبة ميتهنها 
إظهاراً لمكارم الأخلاق» يعني: أنه منها بمكان يصير الشتم الذي هو سبب الإهانة عند 
الناس سبب الإكرام عنده. 

(وَيُسَمِيَانِ) أي: هذان الفعلان أو لهما (شَؤْطاً)؛ لأنه شرط لتحقق الثاني (3) ثانيهما 
(جَرَاء من حيث إنه يبتني على الأول ابتناء الجزاء على الفعل. 

(فإِنَ كَانَا) أ الشرط والجزاء (مُضارِعَئْنِ) نحو: «إن ردصي أَرّدكَ» أو الأَوْل) 
فقط (مُضَارعاً) نحو: (إِنْ تَرُرْنِي فَقَدْ زُرْنُكَ» (قَالْجَرْم) واجب في المضارع؛» لدخول 
الجازم, وهو «إن» أو ما يتضمنها مع صلاحية المحل. 

(وَإِنْ كَانَ الدَانِي) مضارعاً (فَالْوَجْهَان) أي: ففيه الوجهان: الجزم لتعلقه بالجازم: 
وهو أداة الشرط». والرفع لضعف التعلق لحيلولة الماضي والفصل بغير المعمول نحو: 
«إِنْ أتَانِي رَيِل أنه أو آتيه)»). 

(وَإِذَا كان الهزاة قاضيا بَغْيْرِ «قد» لَفْظأً) تفصيل للماضي نحو: «إِنْ خَرَجْتَ 
خرّجت» 0 مَعْنّْى) نحو: «إنْ خَرَّجْتَ ل أخرج». 

ويحتمل أن يكون تفصيلاً ل«قد» أ لم يقترن ب«قد» سواء كان «قد» فلفوظا 
كتوله تعالى: لإ شر قذ رق َع له من ب ١‏ أو معنو كقوه تعالى: لإا كا 

قَمِيضْهُ قُدّ مِنْ قُبْلٍ فَصَدَقَثْ4 " أي: فقد صدقت (لَمْ يَجُزْ الْمَاهُ في الْجَرَاي لتحقق 
تأثير حرف عن انو إل ستيان فاستغنوا فيه عن الرابطة كقولك: 
«إِنْ أكْر ني أَكْرَ مْتُكَ» و(«إِن أكْر يني 3 أكْرنكَ»: وإنما قال: «بغير قد»؛ ليخرج عنه 
الماضي المحقق الذي لا يستقيم أن يكون للشرط تأثير فيه كقولك: «إنْ أكْرَمْتَنِي الوم 
فق انلك امون تكرت شرل الناد مان 


[1] سورة يوسف: /الا. 


[؟أ سورة يوسف: ا 


دوَإنْ كَانَ) أ الجزاء (فشبارها متا أو مَنْفِيَا ب(«لة») احتراز عما إذا كان منفياً 
ب«لم»» فإنه مندرج فيما سبق؟ لكونه 5 معنى» أو ب«لن» حيث يجب فيه الفاء» لعدم 
تانيز أداة الشرط فيه معنى قَالْوَجْهَان) الإتيان بالفاء وتركها؛ لآن أداة الشرط لم تؤ تؤثر 
في تغيير معناه كما تؤثر في الماضي»؛ فبوّتى بالفاءعء واثريت فى تغيير المعنى بحيث 
خلصت لمعنى الاستقبال !'/» فيترك الفاء» لوجود التأثير فيه من وجه وإن لم يكن قويّا 
5 5 0 . رع ؟ رصت فى 418 ماو 40 ؟ راسد ها سموص هم قضتمسصس و هو .ع 
نحو قوله تعالى: «وَإِنْ يكن مِنْكُم ألم يَخْلِبُوا ألْقَيْنِ4 "أ ظوَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمْ الله مئة» !"ا 
(وَإِلأ) أي: وإن لم يكن الجزاء الماضي أو المضارع المذكو ووه 1" زنالناق لأرمةا فيه 
لأن الجزاء حينتذ إما ماض نارقة) لفقلا كما ” تقول: «إِنْ أكْر مني الْيَوْمَ فَقَدْ أَكْرَتُكَ 
أنْيس» أو قوير كما د تقول: «إنْ أفرمتني ني اليو 6 أنيس» بتعدير: قفقكل يهم 
جملة أسمية أو أمر أو نهى أو دعاء أو استفهام أو مضارع منهى ب«مَا أو 93 أو لَنْ» 
إلى غير ذلك كالتمني والعرض»ء وفي جميع هذه المواضع لا تأثير لحرف الشرط في 

(وَيَجِيءٌ «إِذا») التي للمفاخأة 3 الْجْمْلَةٍ الاشمئة) لني ١‏ وقعت 0 (مَوْضِعٌ 
معنى الفاء التعقيبية» ولكن الفاء أكثرء وإنما اشترط اسمية الجملة الجزائية لاختصاصها 
بها؛ لآن «إذا» الشرطية مختصة بالفعلية» فاختصت هذه بالجملة الاسمية فرقاً بينهماء 
كقوله تعالى: «وَإِنَ تْصِبِهُمْ سَيَنَة بمَا قَدَّمَتْ أُيْدِيهِم إذا هُمْ يَفْنَطونَ»# " أي: فهم 
يقنطون. 

(ق«إن») التي ينجزم بها المضارع حال كونها (مُقَدَّرَ وإنما كانت مقدرة: 


[] لأن المضارع المثبت والمنفي بلا كان محتملًا للحال والاستقبال قبل دخول الأداة. 

1 “نوو الانفال 55 

[*]| سورة المائدة: 66. 

[:] أي: الماضي بغير قدء ونحوه بعرم المحققة للماضي لفظأ أو معنى؛ أو المضارع المجرد عن 
دخول شيء من الحروف مثبتا أو منفيا : منفياً دلا». 


[ه] سورة الروم: 01 


0: 


بعد الأفر !) نحو: «زرني أكْركَ» أي : إن تزرني أكرمك. 

(وَالئهْي) نحو: «لآ تَفْعَلٍ الشّرّ يَكُنْ حيرا لَكَ» أي : إن لم تفعله يكن خيراً لك. 

(وَالاسْيِفَهَام) نحو: «مل عِنْدَكُمْ ماع أَشْرَبْهُ»؛ لآن المعنى: إن يكن عندكم ماء 
لون 

(وَالئْمَني) نحو: «لَيتَ ب مَالا أَنُفَقُة»؛ لآن المعنى: إن يكن لي مال أنفقه. 

(وَالْعَوْضٍ) نحو: رلا 0 تُصِثْ خَتراً» أي : إن" تتز ل تصبب ين إِذَا) كان 
المضارع الواقع بعد هذه الأشياء الخمسة صالحاً لأن يكون مسبباً لما تقدم و(قُصِدَ 
الصببئة) أي: سببية ما تقدم له» فحينئذ يقدر «إن» مع مضارع يؤخذ مما تقدم» ويجعل 
المضارع الواقع بعد هذه الأشياء مجزوما به» وإنما اختص تقدير «إن» بما بعد هذه 
الأشياء؛ لأنها تدل على الطلب»؛ والطلب غالباً يتعلق بمطلوب يترتب عليه فائدة يكون 
ذلك المطلوب سبباً لها" وهي مسببة له فإذا كان المضارع الواقع بعدها تلك الفائدة 
وقصد سببية الفعل المطلوب بتلك الأشياء لها قدر (إِنْ» مع ذلك الفعل ويجعل 
المضارع الواقع بعدها جزاء فينجزم بها (نَحْوُ: «أَسْلِم تَدْخُْلٍ الْجَنّة» فإن المطلوب 
ب«أسلم» هو الإسلام, وهو مطلوب فائدته دخول الجنة» فهو سبب لهاء وقصد أداء 
تلك السببية» فقدر «إن» مع الفعل المأخوذ من «أسلم» وجعل «تدخل الجنة» جزاء 
له فقيل: «إن تسلم تدخل الجنة» (و) نحو: («لآ تَكْفو تَدْحَلٍ الْجَنّة) أي: «إن لا تكفر 
تدخل الجنة»؛ لآن النهي قرينة للفعل المنفي لا المثبت. 

(وَلِهَذَا اهْتَنْعَ دلا مفو تَدْخَلٍ التْارَ») عند الجمهور (خلافاً ِلْكِسَائِيَ) فإنه لا يمتنع 
ذلك عنده.؛ فامتناعه عند الجمهور أن التفويو هلها عرفت 0 («إِنْ لا تَكفر تذخل 
النارَ وهو ظاهر الفسادء وأما عدم امتناعه عند الكسائي. فلأنه يقول: معناه بحسب 
العرف: «إن تكفر تدخل النار»» فالعرف في هذه المواضع قرينة الشرط المثبت» 
والعرف قرينة قوية. 

هذا إذا قصدت السببية. وأما إذا لم تقصد لم يجز الجزم قطعاء بل يجب أن يرفع 
[] اعلم أن كل ما يجاب بالفاء» فيتتصب المضارع بعدها يصح أن يجاب بمضارع مجزوم إلا النفي. 
[9]: لسحقق مح الشوط. 


[:] أي: يجب أن يكون المقدر مثل المظهر إثباتاً ونفياً. وأما قولهم في العرض: ألا تنزل بنا تصب خيراً 
أي: إن تنزل فلأن كلمة العرض همزة إنكارية دخلت على حرف النفى» فتفيد الإثبات. 


إما بالصفة إن كان صالحاً للوصفية» كقوله تعالى: «قَهَثِ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيَا يَردْنِي» !ا 
فيمن قرأ مرفوعاً أي: وليّا وارثاًء أو بالحال كذلك كقوله تعالى: 9وَنَذَرْهُمْ فِي طُخْيَانِهِمْ 
يَعْمَهُونَ4 لكأ أ عمهين) أو بالاستئناف كقول الشاعر: 


وَقَال رَائِدُهُمْ أزشوا نُرَاوِلََا فَكُْلَ حَنْف امْرِيْ يَجْرِي بِوِقدَارِ 


[ فعل الأمر ] 


وفى بعضها: «مثال الآمر»» وكان المراد به صيغة الآمر فإنهم يطلقون أمثلة 

الماضي "ا وأمثلة المضارع ويريدون صيغهما. 
وفى بعض الشروح: إنما قال «مثال الأمر»؛ لآن الأمر كما اشتهر في هذا النوع من 

الأفعال اشتهر فى المعنى المصدري [ة] ا فأراد النص على المقصود فا وهو [1] 

فى اصطلاح النحويين والاصوليين مخصوص " بالآمر بالصيغة» كذا ذكره المصنف 
(صِيعَة يُطْلَبُ يها الْفِغل) شامل لكل أمر غائباً كان أو مخاطبا أو متكلما معلوما أو 

مجهولاً (مِنَ الْمَاعِل) احترازٌ عن المجهول مطلقاًء فإنه يطلب به الفعل عن المفعول لا 
عن الفاعل (الْمُخَاطّب) احترازٌ عن الغائب والمتكلم (بِحَذْفٍ حَرْفٍ الْمُضَارَعَةٍ) احترازٌ 

.1-6 سورة مريم:‎ ]1١[ 

[؟]) سورة الأنعام: .١1٠١١‏ 

[*] أقوى الشاهد على إرادة الصيغة أنهم يقولون لهذا الأمر: الأمر بالصيغة. فقوله: مثال الأمر بمنزلة 
قولهم: الأمر بالصيغة. 

[:] الذي يشتق منه الماضي والمضارع وغيرهما. 

[ه] من أول الأمرء فلا يرد أن الأمر المعرف بصيغة لا يحتمل المعنى المصدريء فزيادة لفظ المثال لدفع 
توهم إرادته توهم بعيد» وإنما أفاد النص؛ لأن إضافة الصيغة إلى ما بعده للبيان» كما في صيغة الماضي 
والمضارع وغيرهماء فلا يرد أنه يجوز أن يكون الأمر بالمعنى المصدري حيتئذ أيضا أي: صيغة الأمر 
كما يقال لام الأمر. 

[5] أي: الآمر المطلق. 


عن مثل قوله تعالى: طفَبِذَلِكٌ فَلْيَمْرَحُوا» !' فيمن قرأ على صيغة الخطاب»؛ وعن مثل: 
«(ضة وَرُوَيئِدٌ». 

(وَحُْكْمُْ آخرو) أي: آخر الآمر في الحقيقة عند البصريين الوقف والبناء على 
السكونء لانتفاء ما يقتضي إعرابه» وهو حرف المضارعة؛ لأن مشابهته للاسم المقتضية 
للإعراب إنما هي بسببه» وفي الصورة (ِحُكُْمُ الْمَجْرُوم) أي: مثل حكم المضارع 
المجزوم في إسكان الصحيح وسقوط نون الإعراب وحرف العلة؛ لأنه لما شابه ما 
فيه اللام من المجزوم معنى» أعطي له حكمه تقول: «اضربء اضرباء اضربواء وَاخَشٌ» 
وَاغْزُ وَارْمِ» كما تقول: «لم يَصْرِبء لم يَضرباء لم يَضْرِبُوا وَلْمْ يَحْش» ول يعر وَلمْ 
يَرّْع)) وذهب الكوفيون إلى أنه معرب مجزوم بلام مقدرة. 

(فَإِنْ كَانَ بَعْذَةُ) أ بعل حرف المضارعة أو بعل حدلفه متحرك) أسكن آخره 
وجعل ما بقي أمرأء تقول في «تَجِدُ): عِذْء وفي «تَصَارِبُ»: ضَارِبء ولم يذكر المصنف 
هذا القسم لظهوره. 

وإن كان بعده حرف (سَاكِنٌ وَلئِس) المضارع (بِرْبَاعَيَ) والمراد بالرباعي ههنا: 
«ما يكون ماضيه على أربعة أحرف من المزيد فيه !»»؛ وإنما هو باب الإفعال لا غير 
زِدْتَ هَمْرَّة وَضلٍ) على ما بقي بعد حذف حرف المضارعة؛ ليتوصل بها إلى النطق 
بالساكن حال كون تلك الهمزة !" (مَضْمُومَة إِنْ كَانَ 9! بَعْدَمُ) أي: بعد الساكن (ضَعَةً) 
دفعا للالتباس بالمضارع المتكلم المعلوم على تقدير الفتح» وتحرزا عن الخروج من 
الكسرة إلى الضمة على تقدير الكسرة» فإنه إذا قيل فى: «أَقِتِلٌ» بكسر التاء (وَمَكْسُورَةٌ 
فيمَا سِوَاهُ) أي: فيما سوى ساكن بعده ضمه سواء كان بعده كسرة أو فتحة» فإنه لو 
ضم في مثل: «أَضرِب» التبس بالماضي المجهول من الإضرابء ولو فتح لالتبس 
بالأمر منه ولو ضم في «أعَلَّمَ» لالتبس بالمضارع المجهول المتكلم» ولو فتح لالتبس 
بالماضى الرباعى (تَحْوٌ: «أفتُل») مثال لما يكون بعد الساكن ضمة (وَ«اضرث») مثال 
[1] سورة يودس: 6 . 
[] زائد لا طائل تحته؛ إذ الرباعي المجرد خرج بقوله: إن كان بعده ساكن. 
[*] اختار الحال؛ لأن اللازم ضم الهمزة وقت الزيادة» وفي الصفة يتبادر سبق ضمها على الزيادة على ما 

مر في تعريف الكلمة» وجاز تأخير الحال لكون صاحبها نكرة مخصوصة بالإضافة. 
[] شرط يدل على جوابه ما قبله. 


لما يكون بعده كسرة (وَ«اغلّم») مثال لما يكون بعده فتحة. 
(وَإِنَ كَانَ رُيَاعِيَا فَمَفْتُوحة) ا فالهمزة مفتوحة؛ لأنها همزة أصل ردت لارتفاع 
موجب حذفهاء وهو اجتماع همزتين في المتكلم الواحد لا همزة وصل (مَفَطوعَة) 


لذلك بعينه. 

(فغل ما لَم يُسَمْ فَاعِلَه) أن : فعل المفعول أ '' الذي لم يذكر فاعله» وإضافة الفاعل 
إليه لأدنى ملابسة»؛ أو على حذف مضاف أي: فاعل فعله الواقع عليه ولا يبعد أن يراد 
بور ا ال حر محر و اباو وتران لمعل ايه و 

(هُوَ مَا خُذِفٌ فَاعِلّْهُ) وأق قيم المفعول مقامه» ولم يذكر هذا القيد ههنا اكتفاءً بذكره 
0-0-6 

(فَإِنَ كَانَ) الفعل الذي أريد حذف فاعله وإقامة المفعول مقامه (مَاضِياً) غيرت 
صيغته 1" | دفعاً لللبس (ضُع أَوَلَهُ وَكُسِرَ مَا قبل آخرهو) مثل: (١ضربت»‏ ودُخْرج» و وَأعْلِمَ 
وا ختِيرٌ»» هذا النوع من التغير؛ لأن معناه غريب أ "'» فاختير له وزن غريب لم يوجد في 
الأوزان؛ لخروج الضمة إلى الكسرة» ووزن فعل بالخروج من الكسرة إلى الضمة» وإن 
كان غريباً يدل على غرابة المعنى أيضاًء لكن الخروج من الكسرة إلى الضمة أثقل “ا 
فلا ضرورة في اختياره بعد حصول المقصود بأخف منه (وَيْضْمُ الثَالِثُ مَعَ هَمْرَةٍ 
الْوَضْلٍ 8]) زيح : «أَنُطُلقَ وَأَقَتّدنَ واشتُخرج» لا ول 0 في الدرج باللأمر من ذلك 
الباب (3) يضم «الثَّانِي مَعَْ النّاءِ) مثل: «تُعْلم وتُجُوهِل» وتُدُخْرجَ» لئلا يلتبس بصيغة 
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[1] إنما أضيف الفعل إلى المفعول؛ لأنه مبني له كذا في الرضي. فعلم أن إضافة الفعل إلى ما ليست لأدنى 
ملابسة؛ كما وهم. 

['] فيه إشارة إلى ما تقرر من أن المجهول فرع المعلوم؛ لأن الأصل الإسناد إلى الفاعل. 

[؟] إذ الفعل من ضرورة معناه ما يقوم به» فلما حذف منه ذلك خيف أن يلحق في أول وهلة النظر بقسم 
الأسماءء فجعل على وزن لا يكون في الأسماء. 

[؛] من خروج الضمة إلى الكسرة؛ لأن الأول خروج من أثقل إلى ثقيل بخلاف الثاني. 

[5] ظرف مستقر لا لغو؛ لأن ضمة الهمزة علم من قوله: ضم أوله وكذا مع التاء. 

[5] قدم العلة مع أنه تفسير لقوله: خوف اللبس ليكون كل حكم مقروناً مع علته» وأشار إلى كونه تفسيراً 
له بقوله: هذا علة لقوله: ويضم الثالث والثاني. 


مضارع «علعث. ال وَدَحْرَجَث» (خؤف اللّبييس) هذا علة لقوله: «ويضم الثالث 
والثاني» (وَمَ: الْعئْن) أي: ما يكون عينه فقط معتلا؛ لئلا يرد عليه مثل: «طُويَء 
ورُوِيَ» من اللفيف» فإنه لا يعل عينه؛ لئلا يفضي إلى احتماع إعلالين في ايُروَى؛ 
ويُطْوّى».قيل: الأصوب أن يقال: معتل العين المنقلبة عينه ألفاأ؛ لئلا يرد عليه مثل: 
«غُورَ وضيد» وإنما خص معتل العين بالذكرء لزيادة غموض واختلاف في المبني 
للمفعول من ماضيه كما ذكر وبتبعية ذكر معتل العين في المبني للمفعول من مضارعه 
وإن لمكن فية انكر ظ 

الْأَفْصَحُ فيه : «قيل»» وَ(ابِيعَ ») أصلهما: «شول وبيعٌ») نقل الكسرة من العين إلى ما 
قبلها بعد حذف حركته» فصارا ابيع وقول» فأبدل واو «قول» ياء. لسكونها وانكسار ما 
قبلها» فصار «قيل») (وَجَاءَ الإِشْمَامُ) وهو فصيح في نحو: «قيل وبيع). 

وفي شرح الرضي: حقيقة هذا الإشمام أن تنحو بكسرة فاء الفعل نحو الضمة 
فتميل الياء الساكنة بعدها نحو الواو قليلاآً؛ إذ هي تابعة لحركة ما قبلهاء هذا مراد النحاة 
والقراء بالإشمام في هذا الموضع. 

وقال بعضهم: الإشمام ههنا كالإشمام حالة الوقف, أعني: ضم الشفتين فقط مع 
كسر الفاء خالصاء وهذا خلاف المشهور عند الفريقين. 

وقال بعضهم: هو أن تأتي بضمة خالصة بعدها ياء ساكنة» وهذا أيضاً غير مشهور 
عندهم» والغرض من الإشمام الإيذان بأن الأصل الضم في أوائل هذه الحروف. 

(3) جاء «الْوَاُ أيضاً على ضعفه فقيل: «قُولٌ» وبُوعٌَ» بالإسكان بلا نقل» وجعل 
الياء واوأء لسكونها وانضمام ما قبلها. 

(وَمِكْلُه) أي: مثل باب الماضي المجهول من معتل العين من الثلاثي المجرد 
(يَابُ) الماضي المجهول من معتل العين من باب «الافتعال والانفعال» نحو: («اختيرً)) 
وَ«انْقَيدٌ») في مجيء اللغات الثلاثة فيه؛ إذ «تِيرَ وقيد» فيهما مثل: «قيل وبِيعَ» بلا 
تفاوت (دُونَ «اسْتٌخجير) وَ«أقيم»»؛ إذ لسن ذلك مثل: «قيل وبِيعّ» لسكون ما قبل 
حرف العلة فيهما في الأصل؛ إذ أصلهما «اسْتّحْينَ وأَقْوءَ) بالياء والواو المكسورتين؛ 
والقياس فيهما إذا سكن ما قبلهما أن تنقل حركتهما إليهء وتقلب العين ياء إذا كانت 
ااه فيقال: «استخير وأقِيه» لغة واحدة. 


(وَإِنْ كَانَ أي: الفعل الذي أريد حذف فاعله» وإقامة المفعول مقامه (مُضَارِعاً ضع 
وَل وهو حرف المضارعة نحو: «يُضْرَبُء وَيكْرَهُ ويْلَْرَمُ ويشتخْرجء وبْتَدَخْرَجٌ» 
(وَفْتِحَ مَا قبل آخره) لخفة الفتحة وثقل المضارع بالزيادة (وَمَعْكَلٌ الْعَئْنِ) المبني 
للمفعول (ِنْقَلِبُ) العين فيه ألا ياء كانت أو واوأء نحو: (ُقَالُ وَيُبَاعٌ» وَيُحَتَارُ 
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وَيُنْقَادُ وَيُستَجَارٌ وَيُقَامُ» لتحركها حقيقة أو حكماء وانفتاح ما قبلها. 


(الْمُتَعَدِّي وَغَيْرْ الْمْتَعَدَي [). 

(فَالْمْتَعَدّي) من الفعل !' (مَا يَتَوَقف فَهْمُهُ عَلى مُتَعَلَق) أي: أمر غير الفاعل يتعلق 
الفعل به ويتوقف فهمه عليه» فإن كل فعل لا بد له من فاعل وفهمه موقوف على فهمه؛. 
لكن نسبة الفعل إلى الفاعل بطريق الصدور والقيام والإسناد» فيقال: هذا الفعل صادر 
نسبة الفعل إلى غير الفاعل؛ فالحاصل أن فهم الفعل إن كان موقوفاً على فهم غير 
الفاعل فهو المتعدي (5«ضرّبَ») فإن فهمه موقوف على تعقل المضروب؛ إذ لا يمكن 
تعقله إلا بعد تعقله» بخلاف الزمان والمكان والغاية وهيئة الفاعل والمفعول !"ء فإن 
فهم الفعل وتعقله بدون هذه الأمور ممكن. 

(وَعْيْدْ الْمْتَعَدي بخلافه) ا بخلااف المتعدي. يعنى: لا يتوقف فهمه على فهم 
أمر غير الفاعل (5َ«قَعَدَ») فإنه وإن كان له تعلق لكل واحد من الزمان والمكان والغاية 
[1] هذان قيدان لقسمي الفعل لا قسمانء فإن المتعدي أعم من الفعل وشبهه. وكذا غير المتعدي إلا أن 
المتعدي مطلقاً لا يمكن تعريفه بما يتوقف فهمه على متعلق؛ فإن المصدر لا يتوقف على شيء فضلاً 
عن المفعول. ولذا جاز حذف فاعله والسر في ذلك أن النسبة إلى الفاعل والتعلق بالمفعول به جزآن 
من معنى الفعل» وما سوى المصدر مما يشبهه فنقول: المصدر المتعدي ما اشتق منه الفعل المتعدي؛ 
فالمتعدي المطلق ما يتوقف فهمه على متعلق» أو يتوقف فهم ما يشتق هو منه عليه» وكأنه لذلك قال: 
المتعدي من الفعل. 
دون اسم الفاعل والمفعول والمصدرء فإنها غير متعدية بهذا المعنى لعدم توقف فهمها عليه. ولذا جاز 
ترك مفعولها. 
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وهيئة الفاعل 1" لكن فهمه مع الغفلة عن هذه المتعلقات جائز. 

وغير المتعدي نضيو فتعاذيا ‏ ناتنا لعو جد «أَذْهَنتُ رَئْدأ» أو بتضعيف العين 
نحو: «فكخحختثٌ ندا أو بألف المفاعلة نحو: «مَاشَّيتُةُ») أو بسين الاستفعال نحو: 
«اسْتَخْر جْنُةُ)» أو بحرف الجر نحو: «ذْهَنْتٌ بِرَيْلِ). 

(وَالْمْتَعَدّي قَدْ يَكُون) متعدياً: 

١‏ -(إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدِ: 5«اضرّت») وهذا في الكلام ل 

١‏ -(وَإِلَى ائْئينِ) انيما عي لأ ررك اغطى )إلى اتنيوه تانهمااقية الاوك قنها 
صدق عليه نحو: (عَلِمَ). 

*-<وَإِلَى) مفاعيل (ثَلاثة : كَغْلَم» وَدأَرَى») بمعنى: «أَغلّم»» وهما أصلان في 
هذا القسمء فإنهما كانا قبل إدخال الهمزة متعديين إلى مفعولين؛ فلما أدخلت عليهما 
الهمزة زاد مفعول آخر يقال له: المفعول الأول. 

وأما الأفعال الأآخر (و) هي: 55 وَ«كل وَّ«خكرَ)ء وَ«أَخين» وَ«َحَدَتٌ») 
فليست أصلاً في التعدية إلى ثلاثة» بل تعديتها إليها إنما هي بواسطة اشتمالها على 
معنى الإعلام. 

(وَهَذِو الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل (مَفْعُولُهَا الْأَوْلُ كَمَفْعُولٍ بَاب: أغطّيتٌ) 
في جواز الاقتصار عليه كقولك: «أغلّفتٌ ركد والاستغناء عنه كقولك: «أَغْلَفتٌ 
عَمْراً مُنْطَلِقاً» (وَالثَاني وَالَالِثُ) من مفعوليها (كَمَفْعُولَيٍ «عَلِمْتٌ») في وجوب ذكر 
اهيا ضدك ذ كر :الاح وعر |1 كهها اميعا. 


[ أفعال القلوب ] 


(أفْعَالُ الْقُنُوبٍ) وتسمى أفعال الشك واليقين أيضاًء وكأنهم أرادوا بالشك الظن» 
وإلا فلا شيء من هذه الأفعال بمعنى الشك المقتضي تساوي الطرفين !"أ (وَهِي: 
[1] قد حقق أن المفعول الذي يبين الحال هيئة أعم من المفعول به فلا وجه لترك هيئة المفعول في هذا 
[؟] أي : وقوع الخبر وعدم وقوعه. 


«ظَئَنْتُ»» وَ«حَسِبِتٌ»» وَ«خلْتٌ») وهذه الثلاثة للظن !". 

(وَ«زَعَمْتٌ)) وهي تكون تارة للظن وتارة للعلم !'!. 

(قَ«عَلِمْتٌ»)) وَارَأَيْتُ): وَ«وَجَذَتٌ») وهذه الثلاثة للعلم. 

(تذخل) ا هذه الأفعال (عَلَى الْجمْلَةٍ الاشويّة؛ لِبَيَانِ مَا هِي) أي: تلك الجملة 
من حيث الإخبار بها ناشئة (عَنْهُ من الظطن والعلم كما إذا قلت: «عَلِمْتٌ نا قائمأ». 
فقولك: «عَلِمْتٌ» لبيان أن ما نشأت هذه الجملة عنه حين تكلمت بها وأخبرت بها 
عن قيام زيد» إنما هو العلم» وإذا قلت: «ظَبَنْتٌ ريدأ قَائِما)» فقولك: «ظْتَنْتٌ» لبيان أن 
منشأ الإخبار بهذه الجملة هو الظن» وكذلك بواقي الأفعال. 

(فَتَنْصٌ) أي : هذه الأفعال الْجَرْأَين) أ جزئي الجملة الاسمية المسند والمسند 
المع اهما ستول لي 

(وَمِنْ خصَائِصهًا) هي جمع «خصيصة»» وهي: ما يختص بالشيء ولا يوجد في 
غيره» أي: ومن خصائص أفعال القلوب (أنّهُ إذَا ذكِرَ أَحَدُهُمَا ذُكِرَ الآخَنُ فلا يقتصر 
على أحد مفعوليهاء وسبب ذلك مع كونهما في الأصل مبتدأ وخبرأء وحذف المبتداً 
والخبر غير قليل أن المفعولين معأ بمنزلة اسم واحد؛ لأن مضمونهما معاً هو المفعول 
به في الحقيقة !“أ فلو حذف أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة» ومع 
هذا !فا فقد ورد ذلك مع القرينة على قلة [". 


]١[‏ استعمالا شائعاً وقليلًا ما يستعمل على خلاف الأصل لفظ الظن في العلم؛ وأقل منه لفظ الحسبان 
والخيلة. ومن هذا النوع حجا يحجو للظن فقط» وهب غير متصرف بمعنى احسب وأرى المجهول 

["] وهو كثير وإن كان بالنسبة إلى الظن قليلا. 

[*] أي: كل واحد منهما أو مجموعهما مفعول واحد لها من حيث المعنى» فإن علمت زيداً قائمأ معناه: 

[4] والفعل المتعدي إليهما متعد إلى مفعول واحد في الحقيقة» وهو المصدر المأخوذ من المفعول الثاني 
الفضاف إلى المفعول الأوله وإ كان حامداء نان معش عملى هذا زيداء علمدف زندزة هذا 

8 أي: مع وجود الدليل المانع من الحذف مطلقاً وجد في استعمال حذف أحدهما مع القرينة» فلذا قلنا: 
إنه لا يجوز الاقتصار. 

[5] أي: مع بقائه على المفعولية» وأما إذا حذف الفاعل وأقيم المفعول الأول مقامه» فهو واقع على كثرة 


ذا حلاف المعو الأول» فكما في قوله تعالى: «ولاً يَحْسَبَنٌ الّذِينَ يَنِخَلُونَ بمَا 
آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيراً لَهُمْ4 'ا على قراءة «ولا يحسبن» بالياء المنقوطة من 
تحت بنقطتين أي: لا يحسبن هؤلاء بخلهم هو خيراً لهم؛ فحذف «بخلهم» الذي هو 
المفعول الأول. 
وأما حذف الثاني» فكما في قول الشاعر: 
لآ نَخَلْنَا عَلَى غَرَاتِكَ إن طَالَ مَا قَدْ وَشَّى بنَا الأغدَاءً 


ف لآ تخلنا جازعين» فحذف «جازعين» الذي هو المفعول الثاني (بخلاف اب 
«أَغطّيتُ»): فإنه يجوز فيه الاقتصار على احدهنا طلقا يقال: «فلان يعطي الدنانيوَ)» 
من غير ذكر المعطى لهء أو «يعطى الفقراء» من غير ذكر المعطى. 

وقد يحذفان معاً كقولك: «فلانٌ يُعْطِي ويَكْسو)»؛ إذ يستفاد من مثله فائدة بدون 
المفعولين» بخلاف مفعولي باب (قلقة» فاتك ل تحدفيها نهنا عستا فلا تقول: 
«عَلِمَتَ وَظْئَنْتُ») لعدم الفائدة؛ إذ من المعلوم أن الإنسان لا يخلو من علم وظن. 
وأما مع قيام القرينة» فلا بأس بحذفهما نحو: «مَنْ يَسْمَعْ يَخَل) أئ: يخل مسموعة 


صادقا. 
زقجنها اومن خصاتدى اتفال العلوث رو الما ) أي: إبطال عملها !" (إِذَا 
1 )ابي :لقعو لبها تتح : «رَئِدٌ ظئَنْتٌ قاء لاجر الخبيل عروا سر «رَيْدّ قَائِمٌ 


يكونا مبتدا وتفيرا أو مفعوليه» [4! لها وكلاما اها ناما /0]) على تعدير الإلغاء لكأي وجعلهما 
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[؟أا لفظا ومعق» 

[*] بخلاف باب «أعطيت»؛ لأن مفعوليه ليسا بمستقلين لعدم صحة الحمل» فلا يجوز الإلغاء إذا توسطت 
أو تأخرت. 

[:] الظاهر الواو إلا أنه اختار» أو للتنبيه على أن صلاحيتهما للأمرين المذكورين على البدلية. 

[6]: فال أو تمي 

[5] من غير ضم الفعل إليه» فيمتنعان عن التأثر عند ضعف العامل بالتأخير عن كليهما أو عن أحدهما. 
[7] لكونهما حينئذ في معنى الظرف بخلاف تقدير العمل» فإنهما ليسا كلاما تامّا؛ إذ المقصود نسبة الفعل 
إليهما بطريق الوقوع عليهما. 


مبتدأ وخبراً مع ضعف عملها بالتوسط أو التأخر» وقد نقل الإلغاء عند التقديم !'" أيضاً 
بحو : «ظََنْتٌ زَيْلُ قاكة) لكن الجمهور علن أنه لا بعد 1 اث وهذله الأفعال على تقدير 
إلغائها في معنى الظروفء فمعنى «زَيْد قَائِمٌ ظئَنْتٌ»): زيد فائم في ظني. 
وف :قولةة برتعوان الإلقاتم إشارة إلى عطواق إعماليا ابشا كلى نقلي القوسيفا 
وفي بعضها: أنهما بيدا وان !؟! والإلغاء أولى على تقدير التأخر. 
وقد يقع الإلغاء فيها إذا توسطت بين الفعل ومرفوعه نحو: «ضَرّب أَخْسَبُ زَيْذ) 
وبين اسم الفاعل ومعموله نحو: «لَسْتُ بِمُكْرم أَحْسَبٌ زرَيْدا» وبين معمولي (إِنَّ) نحو: 
إن زَقدَا الحية قَائِمْ», وبين «سوف») ومصحوبها نحو: «سَوْف أَخْسَتُ يَقُومُ رَيذَ)2 
وبين المعطوف والمعطوف عليه نحو: «جَاءَنى زَيْدٌ وَأَحْسَبُ عَمْدو»» ولا شك أن 
إلغاءها فى هذه الصور واجبء فلهذا قيد ؛! جوازه المنبىء "! عن جواز الإعمال أيضاً 
بقوله: «إذا توسطت حيعنى: بين معموليها- أو تأخرت يعنى: عنهما» وإنما خص هذه 
الإلغاء الخاص بالذكر مع أن مطلقه أيضاً من خصائصها لشيوعه وكثرة وقوعه. 
(وَمِنْهَا أي: من خصائص أفعال القلوب (<أنهَا تَعَلقُ) وتعليقها وجوب إبطال 
عملها لفظا دون معنى بسبب وقوعها (قبل) معنى (الاسْتِفهَام ) بلا واسطة -كما 
[1] لأن أفعال القلوب ضعيفة؛ إذ ليس تأثيرها كالعلاج» وأيضاً معمولها في الحقيقة مضمون الجماة لا 
الجملة. 
[] لأن عامل الرفع معنوي عند النحاة» وعامل لنصب لفظي» فمع تقدمها يغلب اللفظي المعنوي. 
[*] لأن العامل القوي أعني: فعل القلب تقدم على أحدهما وتأخر عن الآخر. 
[] تقديم الجار والمجرور لمجرد الاهتمام والاعتناء بشأن العلة لا للحصر أي: لأجل إخراج هذه الصور 
قيد الجواز بالتوسط المخصوص أعني: بين المفعولين. وأما التقييد بمطلق التوسط فلإخراج صورة 
التقدم. فإن قلت: إن المصنف لم يقيد التوسط بكونه بين المفعولين والتأخر بكونه عنهما؟ 
قلت: ذلك مستفاد من السوق؛ لأن كلامنا في المفعولين. 
[ه] بناء على المعنى المتبادر منه» وإنما قال: المنبئع لجواز حمل الجواز على ما يشمل الوجوب وترك 
التوسط والتأخر على العموم. 1 1 
[5] سواء كان في قالب الحرف أو في قالب الاسمء نحو قوله تعالى: طلِتَعْلَم أي الْجِرْبَين أخصضى» 
(الكهف:؟١)‏ وللتنبيه على العموم زاد لفظ الممعنى. 


يجيء مثاله- أو بواسطة كما إذا كان قبل المضاف إلى ما فيه معنى الاستفهام : 
«عَلمْت عَلاَمُ 0 ؛ أَنْتَ؟ (3) قبل (التمي) الداخل على معمولها '" ١‏ (وَ) قبل (اللام) أ 
لام الابتداء الداخلة على معموليها مَل : («عَلِفت أَذَيِدٌ عِنْدَكٌ 3 عَمْوُو)؟) مثال للتعليق 
بالاستفهام» وترك مثال أخويه بالمقايسة» فمثال النفي: (إعلفث :قا ريد في الذار». ومثال 
اللام: «عَلمْتٌ َرَيْلٌ مُنْطْلقٌ»: وإنما تعلق قبل هذه الثلاثة؛ لآن هذه الثلاثة تقع في صدر 
العولة وضيعا] "الباق فتضيك رقاء صيورة | التسولةة وهاو:لاأفعا ل توصي تل ها يت 
جزأيهاء فوجب التوفيق باعتبار أحدهما لفظأ والآخر معنى؛ فمن حيث اللفظ "١‏ روعي 
الاستفهام والنفي ولام الابتداء» ومن حيث المعنى روعيت هذه الأفعال» والتعليق 
مأخوذ من قولهم: «امرأة علق أ مفقودة الزوج. تكون كالشيء المعلق لا مع 
الزوج لفقدانه» ولا بلا زوج؛ لتجويزها وجوده.؛ فلا تقدر على التزويج» فالفعل المعلق 
ممنوع من العمل لفظا عامل معنى وتقدوراء لآن متعيى «علفث لرَيِد قاكة: علميث 
قيام زيدء كما كان كذلك عند انتصاب الجزأين, ومن ثم جاز عطف الجملة المنصوبة 
جزآها على الجملة التعليقية نحو: «عَلِمْتُ لَرَيْدٌ قَائِمٌ وَيَكْراً قَاعدأ». 

والفرق “! بين الإلغاء والتعليق من وجهين: 

أحدهما: أن الإلغاء جائز لا واجب»ء والتعليق واجب ١‏ 

والثاني: أن الإلغاء إيطال العمل في اللفظ والمعنى» والتعليق إبطال العمل في 


[1] قيد النفي بالداخلة على المعمولين» وكذا لام الابتداء؛ لأنه إذا تقدم أحد الأشياء الثلاثة على المفعول 
الثاني فقد لا يوجب التعليق في الأول نحو: علمت زيداً من هوء أو ما قائم أو لقائم. وجوز بعضهم 
تعليقه عن المفعولين في هذه الصور أيضا. وإنما لم يقيد الاستفهام بذلك؛ لأنه قد يكون المفعول 
الأول متضمنا للاستفهام. 

[؟] قيد بذلك؛ لأن لام الابتداء قد تدخل على الخبر نحو: إن زيد لقائم احترازاً عن اجتماع التي للتأكيد؛ 
لكنه خلاف الوضع. 

[*] ولا يجوز العكس؛ لأنه لا يعلم حينئذ أن المعنوي يكون عاملًا أو لا 

[:] مع اشتراكهما في إبطال العمل. والمراد الإلغاء المذكور منها لتخرج الصور الواجبة المذكورة سابقاء 
وأما الفرق بين مطلق الإلغاء والتعليق فبالوجه الثاني فقط. 

[ه] فيه بحث لأنه لو كان الإلغاء جائزاً لكان في قوله: ومنها جواز الإلغاء استدراك. ولما صح ما تقدم من 
أن الإلغاء واجب في الصورة المفصلة» وغاية ما يمكن أن يقال: إنه لم يرد الفرق بين معنى الإلغاء 
والتعليق» بل أراد الفرق بين خصيصتي الإلغاء والتعليق في هذا الباب بأن الإلغاء جائز. ولهذا قيده 
بالجواز والتعليق واجب. ولذا لم يقيده بالجوازء بل سياق الكلام فيه بحث يفيد الوجوبء فتدبر. 


اللفظ لا في المعنى. 

مها أي: ومن خصائص أفعال القلوب (أَنهُ ِ ور أن يَكُونَ فَاعِلّهَا أي: فاعل 
أفعال القلوب (وَمَفْعُولََا ضبِيرَيْنِ " مُتُصِلِيْنِ لِشَئْء وَاحِدٍ) وإنما قلنا: «متصلين»؛ لآنه 
إذا كان أحدهما منفصلاً لم يختص جوازاً اجتماعهما بفعل دون الآخر نحو: (إِيّاكَ 
ظَلَمَتَ» (مِكْل : «عَلِمْتْنَى مُنْطّلِقا») و«عَلِمْتّكَ متطلقا»: ولا يجوز ذلك في سائر الأفعال؛ 


#01 


تقر 
مو © جه 


فلا يقال: ((ضرَبْدنِي وَشْتَمْتنِي»» بل يقال: 0 وَكَتَقِت نّعيسي»» وذلك لآن 

أضل الفاعل أن يكوث مؤثراء والمفعول به متائرا ! ''» وأصل المؤثر أن يغاير المتأثر» فإن 

اتحدا معنى كره اتفاقهما لفظأًء فقصد فقصد -مع اتحادهما معنى- تغايرهما لفظأ بقدر الامكان. 

فمن ثمة قالوا: «ضرَبِتٌ نمسي ولم يقولوا: (ضرَبْئّنِي»)» فإن الفاعل والمفعول فيه ليسا 

بمتغايرين بقدر الإمكان؛ لاتفاقهما من حيث!"! كون كل واحد منهما ضميراً متصلًا. 

بخلاف: «ضرَئت فين فإن النفس بإضافتها إلى ضمير المتكلم صار كأنها غيره؛ لغلبة 

مغايرة المضاف للمضاف إليه» فصار الفاعل والمفعول فيه متغايرين بقدر الإمكان. 
وأما أفعال القلوب فإن المفعول به فيها ليس المنصوب الأول في الحقيقة» بل 

مضمون الجملة؛ فجاز اتفاقهما لفظأ؛ لأنهما ليسا في الحقيقة فاعلاً ومفعولاً به 

ومما أجري مجرى أفعال القلوب: «فمَذْدُنِي) وَعَدِمْئَنِي»؛ لأنهما نقيضا «وَجَدْتَنِي» لعا 

فحملا عليه حمل النقيض على النقيض» وكذلك أجري رأي البصرية ل* والحلمية ١‏ 

على رأي القلبية» فجوز فيهما ما جوز فيه من كون فاعلهما ومفعولهما ضميرين 

لشيء واحدء كقول الشاعر: 

]١[‏ أما إن كان أحدهما ضميراً متصلًا والآخر ظاهراً نحو: زيد أظن قائماًء وأظنه زيد قائماً لم يجز المثال 
الأول مطلقاء وجاز الثاني في أفعال القلوب خاصة:؛ وإن كان الضمير منفصلاً جاتز مطلقاء كذا في 
الرضي. ْ ْ 

[؟] من قبيل العطف على معمولي عاملين» والمجرور مقدم. 


[*] إن اختلفا من حيث كون أحدهما مرفوعاً والآخر منصوبأء فإن الواجب رعاية تغايرهما بقدر 
الإمكان. ش 

[:] ا في أصل 0 فإن «وجد» بمعنى «(أصاب»»؛ ثم استعمل بمعنى علم. 

[ه] أي: رأى ؛ كن هر والحلمية الحلم هو النوم. 

[5] أ أجرى التي ؛ بمعنى «أبصر»» والتي تمع برا في المنام مجرى «رأى» التي بمعنى علم للتشادك 
اللفظي» وإن كان منصوباً يتعلق الفعل به حقيقة. في القاموس: الحلم بالضم وبضمتين: الرؤيا. 


وَلَقَدُ أَرَاني لِلرَمَاحَ '"' دَرِيئّة'" من عَنْ يَمِينِي تَارَةَ وَأَمَامي 


وكقوله تعالى: «إِنِي أَرَانِي أغصِرٌ مراف !". 
(وَلَعْضهًا) اع لبعض أفعال القلوب ما عدا (احَسيتٌ لآ ولت وَرعْمْتٌ) (مَعْنَّى 
المعنى أيضاً متعدٌ إلى مفعولين» وإنما قيدنا بذلك !*! لثئلا يقال: لا وجه للتخصيص 
بالبعض ""ا؛ لأن لكل واحد معنى آخرء فإن «خلْتٌ») عحاء يمسق :فيرف الال" 
و«حَسئت» بمعنى: صرت ذا حسبء و«زْعَمْتٌ») بمعنى: كفلت (ِيُتَعَذّى .4 أي" بذلك 
المعنى الآخر (إلى) مفعول (وَاحِدٍ) لا اثنين (فَ«ظئَنْتُ» بِمَغْنّى ته نَهَمْتٌ)) من الظءة ا*ا 
بمعنى: التهمة: َ«ظئَنْتٌ كاي بمعنى: اتهمته أ أخذته مكانا لوهمي» ٠‏ والوهم نوع 
من من العلم: ومنه قوله تعالى: ِوَمَا هُوَ عَلَى الْغَيبِ بِضَنِينٍ 4 / آي بمتهم (وَ«عَلِمْت») 
بِمَعْنَى: «عَرَفْتٌ») تقول: «عَلِمْتَ رَئْدا» بمعنى: ١اعرفت‏ شخصه»)» وهو العلم بنشس 


شيء من غير حكم عليه (وَرَأَئْثُ» به بِمَعْنى: آَم ُصوتث») ومعنى «أَبْصِدِتُ» قريب من 


[0] اللام للابتداء أو جواب القسمء وأراني أي: أبصر للرماح جمع رمح دريئة على وزن فعيلة 
بالهمزة الحلقة التي يتعلم الطعن» والرمي عليهاء اللي ص ادم وهو القرينة 
على أنه من الرؤية البصرية دون القلبية؛ إذ لا تعلق للعلم بالجهة. وعن اسم ب بمعنى الجانب 
لدخول من عليه. 

[؟] أي : أبصر نفسي حلقه؛ ؛ هي هدف الرماح» ولكون «أرى» , بمعنى العلم مساغ. فيكون دريئة مفعوله 

الثاني» وعلى ما ذكره هي حال. 

[]) سورة يوسف: 5". 

[:] بدل من البعضء فائدته تعيين ذلك البعض قبل البيان. 

[ه] أي: بقوله: قريب من معاينها الأول. 

[] ولثلا يقال: لا وجه لتخصيص بيان هذا البعض من المعاني الأخر» فإن لكل منها معاني أخر. 

قال عبد الحكيم: أي: لتخصيص الذكر بالبعض»ء أو لتخصيص البعض بالحكم المذكور؛ إذ كما 

أن لهذا البعض معنى يتعدى به إلى مفعول واحد كذلك للبعض الآخرء ولذلك البعض معاني لا 

يتعدى بها. 

[9] الخال والخيلاء التكبر» والأحسب من الناس الذي في شعر رأسه شقرة. 

[4] بكسر الظاء: التهمة كهمزة أصله» وهمة قلبت الواو تاء كما في وكل. 


[ة] سورة التكوير: : ؟. 


و 7 0 و 3 .4 أ م ا م 
معنى «عَلِمْتٌ» بالحاسة» ومنه قوله تعالى: #فانظز مَاذا تَرَى © ('! (وَ«ِوَجَذْتٌ» بِمَعْنّى: 
«أصَيْتٌ») تقول: وجدت الضالة أى: أصبتها وعلمتها بالحاسة» ولما كان مراده أن لها 
معانٍ آخر قريبة من معنى العلم والظنء لم يتعرض ل«عَلِمَ» بمعنى: صار مشقوق الشفة 
العلياء ول«وَجَدْتٌ جِدَةً» و«وَجَدْتٌ مَوْجِدَة» و«وَجَدْتٌ وَجدا» أى: استغنيثٌ وغضبتٌ 


وحزنت؛ لأنها ليست بمعنى العلم والظن. 


[ الأفعال الناقصة ]| 


الأفْعَالُ النَاقِصَةُ) إنما سميت ناقصة؛ لأنها لا يتم بمرفوعها ! كالأفعال الغير 
الناقصة (مَا وُضِعَ) أي: أفعال وضعت (ِلِتَقْرِيرِ الْمَاعِلِ عَلَى صِفَةِ) أي: العمدة فيما 
وضعت له هذه الآفعال هو تقرير الفاعل ا"! على صفة؛ ولا شك أن هذه الصفة خارجة 
عن ذلك التقرير الذي هو العمدة في الموضوع له؛ لآن ذلك التقرير “ا نسبة بين الفاعل 
والصفة» فكل من طرفيها خارج عنهاء فخرج عن الحد الأفعال التامة؛ لأنها موضوعة 
لصفة *! وتقرير الفاعل عليهاء فكل من الصفة '! والتقرير عمدة فيما وضعت له لا 
التقرير وحده؛ وإنما جعلنا التقرير المذكور عمدة الموضوع له في الأفعال الناقصة لا 
تمامه لاشتمالها على معان زائدة على ذلك التقرير كالزمان في الكل والانتقال والدوام 


.٠١٠١؟:تافاصلا سورة‎ )]1١[ 
[؟] وقيل: لنقصان مدلولها عن مدلول التامة بالحدث الداخل في التامة دونها. وفيه نظر لأنهم لا يسمون‎ 
أفعال المدح والذم ناقصة مع نقصان مدلولها عن غيرها بالزمان. ولك أن تقول: سميت بها لنقصان‎ 

عددها بالنسبة إلى الأفعال التي تتم بمرفوعهاء وفيه ما فيه. 

[*] اعلم أن مدلول «كان» نسبة الصفة إلى فاعله» والزمان والنسبة هي ثبوت الصفة للفاعل» وفرق بينها؛ 
وبين التقرير الذي هو صفة المتكلم إن كان مصدراً مبنياً للفاعل كما هو الظاهرء وبين التقرير الذي هو 
صفة الفاعل إن كان مبنيًّا للمفعولء فإرادة ثبوت الصفة للفاعل مسامحة لا تليق بمقام التعريف. 

[:] أي: التقرير المقيد» والتقييد لا يخرجه عن كونه نسبة بين الفاعل والصفة» كما توهم. 

[ه] يعني: الحدث والنسبة إلى الفاعل المعين» ولم يتعرض للزمان لاشتراكه في التامة والناقصة. 

[5] يعني: كلاهما مستويان بالنظر إلى الموضوع له ليس لأحدهما مزية على الآخر بحيث يمكن أن يقال: 
إنه الموضوع له فلا يصدق على الأفعال التامة أنها وضعت للتقرير باعتبار أنه عمدة بالقياس إلى 
الحدث والزمان» فلا يرد ما قيل: إنه إذا كان كل منهما عمدة فيها يصدق أن التقرير عمدة فيما وضعت 
له فلا يخرج عن التعريف إلا أن يعتبر قيد فقط» واللفظ لا يساعده. 


والاستمرار في بعضهاء ولو جعل "ا الموضوع لهأ" جزئيات ذلك التقرير فيقال: صار 
مثلاً موضوع التقرير الفاعل على صفة على وجه الانتقال إليه في الزمان الماضيء وكذا 
له والصفة خارجة عنهء فخرج الأفعال التامة عنهاء ولا يبعد ا" أن يجعل اللام في 
قوله: «لتقرير الفاعل» للغرض لا صلة للوضع. ولاشك أن الغرض من وضع الأفعال 
الناقصة هو التقرير المذكور لا الصفات» بخلاف الأفعال التامة» فإن الغرض من 
وضعها مجموعها لا التقرير فحسب كما عرفت» فخرجت عن حدهاء فظهر بما ذكرنا 
أن هذا الحد لا يحتاج إلى قيد زائد'! لإخراج الأفعال التامة أصلًا. 
(وهي) اق الأفعال الناقصة («كَانَ»»؛ وَ«اصَارٌَ)) وَ«أَْضبَحٌ». وَ«أَمْسَى»» وَ«أضحَى»): 
وَ«ظَلٌ»: وَ«ايَاتَ») وَ«آض» وَ«عَادَ»» وَ«غَدَا»» وَ(رَاحَ»)) وَ«مَا زَال»» وَّامَا انْمَلفُ»» وَامَا 
فتوعَ)) بالهمزة» وقيل: بالباء [6ا (وَ«مَا يَرح»» و«مَا دَامَ»» وَ«لَئسَ») ولم يذكر سيبويه 
منها سوى «كان» وصارء وما دام, ولممو ان ثم قال: «وما كان نحوهن من الفعل مما 
لا يستغنى عن الخبر»» والظاهر أنها غير محصورة. وقل البو اكور 3١‏ من الأفعال 
]١[‏ فيكون المعنى ما وضع لها يصدق عليه التقرير المذكورء وعلى هذا التوجيه لا حاجة إلى اعتبار قيد 
العمدة) واللام صلة للوضعء كما هو الظاهر. 
[”] إشارة إلى تصحيح الحد بالتصرف في معاني الأفعال الناقصة» وجعلها مجرد التقرير بدعوى خروج 
ما زاد على التقرير عن معناها وكونها قيوداً له. ولا يخفى أنه مع ذلك أيضاً لا يكون تمام الموضوع 
له التقرير» بل التقرير والتقييد على أن جعل الزمان خارجاً عن هذه الأفعال داخلاً في الأفعال التامة 
تكلق واتيحك. 
[*] فيه إشارة إلى بعده في الجملة؛ لأن المتبادر كون اللام صلة الوضع. 


[:] كأنه إشارة إلى قيد ذكره المحقق الشريف أن المراد صفة خارجة عن مدلولها ترك ذكره لتبادره من 
العبارة. 

[ه] لم يوجد هذا في الكتب المشهورة من اللغة والنحو» ولذا قال صاحب غاية التحقيق: دون الياء. 

[5] قال المحقق التفتازاني في شرح الكشاف: حقيقة التضمين: أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع فعل 
آخر يناسبه» وله طرق أشهرها جعل الفعل المذكور حالاً أو عكسه وههنا طريق آخر نحو: أحمد إليك 
أي: انتهى إليك حمدي » انتهى. فعلم أنه ليس يتعين له طريق الحالية» فجعل تامة كاملة صفة» كما 
تقتضيه سلامة الطبع أولى من جعلها حالا. 

[0] التضمن: ملاحظة معنى فعل لازم بمعنى فعل مع ملاحظة معناه وإعماله عمله بهذه الملاحظة. 
ولإبرازه في مقام التفسير طريقان: جعل الأصل ابتاء والمضمن حالا. ويقال في تفسير يتم التسعة 


التامة معنى الناقصة كما تقول: تتم التسعة بهذا عشرة أي: تصير عشرة تامة» و«كَمُل 
رَيِدُ عَالِماً» أ ضاواقه غالف كاي 

(وَقَلْ ججاء) «جاء» في قولهم: («مَا جاءث حَاجَتك» تاقصة) ضميرها اسمهاء 
و«حاجّتك» خبرها: إما بأن يكون «ما» نافية» و«جاءت» بمعنى: «كانت» !'أ» وفيها 
ضمير لما تقدم من الغرارة !"ا ونحوها أي: لم تكن هذه على قدر ما يحتاج إليه» أو 
استفهامية» والضمير في «جاءت» يعود إليهاء وإنما أنث باعتبار خبرها كما في «مَنْ 
كَائَتْ أَتُكَ؟ى ومعتاه* أية ححاجة !'! ضازت :خاحهدك؟ 

وعاء ابقها ققدت ناقصة في قولهم: فقت شَفْرَتَةُ) ؛ (حَنّى فَعَدَتْ) ف 
صارت الشفرة (كأَنّهَا حَزيَة») أي رمح قصير. 

قال الأندلسي: لا يتجاوز «جاء 06 0 الموضع الذي استعملها العرب فيه 
خلافاً للفراء. 

وَتَدْخْلُ) هذه الأفعال وما كان نحوهن (عَلَى الْجمْلَةِ الاشويئّة) المركبة من المبتدأً 
والخبر '! (لإِغطَاءٍ الْخَب أي: لأجل إعطائها الخبر (حُْمَ مَعْنَاهَا) أي: معنى هذه 
الأفعال؛ يعني : أثره المتر نيع عليه مثل : «صَارَ ريد غَِيَا)) فمعنى «صار» الانتقال» 


بهذا عشرة يتم التسعة بهذا صائرة عشرة. وثانيهما: عكس هذا كما ذكره الشارح. فقوله: تامة وكاملاً 
حالان لا صفتان كما توهم العبارة. 

[1] في المفصل: بمعنى صارت. 

[؟] وهي الغفلة» فإن التركيب حدث من الخوارج حين أرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس رضي 
الله عنه أي: ما جاءت غفلتنا حاجتك» أي: لم تجدنا غافلين كما تريدنا. 

[*] والاستفهام إنكاري أي: لم تصر حاجة بين الحاجات متصفة بوصف كونها حاجة لك» وروى برفع 
حاجتك» فخبره ما تقدم لتضمنه معنى الاستفهام. 

[:] في الصحاح: أرهفت سيفي أي: رققته والشفرة بالفتح السكين العظيمء وما قيل: إنه في القاموس 
بالضم سهو. 

[] ولهذا جاء المصنف بالتركيبين اللذين هما وقعا فيهماء لكنه قال في بعض تصانيفه: الحق في جاء 
الاطراد» فإنه يقال: جاء البر قفيزين. وقيل: في ضبط مواضع استعمال «قعد» أن يكون الخبر كأنه 
كذا. 

[3] كأنه احترز بتقييد الجملة الاسمية عن مثل: أقائم زيد» وما قائم زيدء فإنهما جملتان اسميتان مركبتان 
من المبتدأ والفاعل. 

[0] إشارة إلى أن إضافة الحكم لامية لا بيانية على ما وهم. 


وحكم معناه أي: أثره المترتب عليه كون الخبر منتقلاً إليه» فلما دخل على الجملة 
الاسمية أعني : («رَيْكٌ مق وأفاد حكم معناه الذي هو الانتقال» أعطي الخبر وهو 
«(غني») أثر ذلك الانتقال» وهو كون الغني منتقلاً إليه. 

(قتَوْفَعُ) هذه الأفعال الجزء (الْأَوْلَ) لكونه فاعلا 7! (وَتَنْصِبُ) الجزء (النَاني) لشبهه 
بالمفعول به في توقف الفعل عليه !"ا (مِكْلُ : «كَانَ رَيْدُ قَائما»). 

(فَ«كَانَ» تَكُون نَاقِصَة لم كائنة لوت خبَرهًا [4] لاشمهًا) و زقافيا 0 
أي: كاثناً في الزمان الماضي («دَائِما من غير دلالة على عدم سابق أو انقطاع لاحق 
نحو: «كَانَ رَيِدٌ فاضلاً» أو مقط 4 نحو: «كَان زَيْلَ غَنتَا فَافتَقَرَ) (وَيمَعْنَى «صَارَ») 
عطف على قوله: «لثبوت خبرها» أ كان يكون ناقصة كائنة بمعنى: صارء فهو من 
قبيل عطف أحد القسمين على الآخر لا على ما هو قسم منه» كقوله الشاعر: 

بيهَاء قَفْر ا وَالْمَطِيُ كَأَنّهَا وااله رن تل كانت راض مها 


أي: صارت فراخاً بيوضهاء فإن بيوضها لم تكن فراخاء بل صارت !" فراخاً (وَيَكُونٌ 
فيهًا ضَمِيدُ الشأن) هذا أيضاً عطف على قوله: «لثبوت» ع «كان» تكون ناقصة يكون 
فيا فهو الغا ذاهها لياه و الحؤلة الواقعة عدها خخيرا لياسقييرا [لشبعي فقول 


[1] أي: اصطلاحيّاً بناء على أن الفعل لا بد له من فاعل لفظيء ولذا لم يعد المصنف اسمها في المرفوعات 
على حدة. 

[؟] يعني: كما أن الفعل المتعدي لا يتم معناه بدون المفعول به لا تتم معاني هذه الأفعال بدون أخبارها. 

[*] تفصيل لبيان المعانى التى يمتاز بها بعض هذه الأفعال عن بعض بعد ما ذكر القدر المشترك بينها 
اعد ما تن ا ١‏ 

[:] جعل الجار والمجرور ظرفاً مستقرًاً ليصح عطف قوله: ويكون فيها ضمير الشأن عليه» وهو حال كما 
يقتضيه الذوق السليم. ويجوز أن يكون صفة» وأن يكون خبرا بعد خبر. 

[ه] الأولى جعل ماضياً مفعولا فيه أي: في زمان ماضء وتنكيره لبيان أنه ليس لزمان معين من الماضي. 

[5] التيهاء: المفازة التي لا يهتدي فيها من التيه بمعنى الضلالة. والقفر: المكان الخالي يصف المطي 
بسرعة سيرهاء فإنها بمنزلة قطا تركت بيوضاً صارت فراخاًء فهي تمشي بسرعة إلى فراخهاء كذا في 
العبات: 

[0] أي: انتقلت إلى الفراخة من البيوضة» وهو معنى مقصود من الكلام» فتكون بمعنى صار لا زائدة» ومن 


لم يتدبر توهم أن البيان ناقص. 


8 ُ 7 3 06 0 و 2 8 0 وى و د 
إذا مت كان الثاش صِنْفَانٍ شامت وَاخْرُ مُثن بالذي كنت اضنع 


(وَنَكُونُ نائَة) عطف على قوله: «تكون ناقصة» أي : «كان» تكون تامة يتم بالمرفوع 
من غير حاجة إلى المنصوب (بِمَعْنّى: (وِتَ ُبَتَ») ووقع كقولهم: كانت الكائنة والمقدر 
كائن؛ وكقوله تعالى: لكُنْ فيَكُونْ "41١‏ 

(3) تكون (زَائِدَةَ!') وهي التى وجودها وعدمها لا يخل بالمعنى الأصلي» كقوله 
تعالى: كيف نُكَلِْمْ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَا4'! أي: كيف نكلم من هو في المهد 
حال كونه صبيّا؟ ف«كان» زائدة لتحسين اللفظ؛ إذ ليس المعنى على المضيء وإنما ذكر 
هذين القسمين مع كونهما غير ناقصة استيفاءً لجميع استعمالاتها. 

(وَ«صَارَ» لِلانْتِقَالِ إما من صفة إلى صفة» نحو: «صَارَ زَيْدٌ عَالِما)» أو من حقيقة 
إلن. تتحقيقة تعوة (أضناز الطيرة + 403 زو تون "ثاقفة) مع الاتقال: من مكان: إلى 
مكان» أو من ذات إلى ذات» ويتعدى ب«إلى») نحو: ضار رتك منْ لد إل بَلْد كَذَاء أو 
من كر إلى عَمْرِو)) ويلحق ب«صار» مثل: «آل» وَرَجَعَ) وَاسْتَحَال؛ 5 وَارْتَدٌ»؛ 
قال الله تعالى: قَازْئَدٌ بَصِيرأً» *!. وقال الشاعر: 


0 و هوم 0 2 
ووفةامة ثوةة نو ةم م ةق مامه فيَا لك مِنْ نغمَّى تحَوّلنَ أبوسا 


(ق«أضبح»» وَ«أفسَى»» وَ«أضحى» لِإقْتِرَانِ مَضْمُونِ الجَمْلَةِ بِأَوْقَاتِهَا المدلول 
عليها بموادها لا بصورها مثل: «أضبَحَ زيل قائما» ارقت زيل مَسْدٌورا»: و«أضحى 
رَيْدُ حرينا». 


[1] الأظهر أن قوله تعالى: كن في موقع الإيجاد؛ بمعنى ثبتء وفي موقع جعل شيء. موصوفأ بشيء بمعنى 
كن كذاء بل يحتمل أن يكون في الجميع ناقصة» ويكون في مقام الإيجاد وأيضاً بمعنى كن موجوداً. 

[5] سورة البقرة: »١١1/‏ سورة آل عمران: /ا4» 209 سورة الأنعام: “الاء سورة النحل: 24٠‏ سورة مريم: 
5 سورة يس: 287 سورة غافر: /5. 

[؟] هذه مختصة بلفظ «كان» بخلاف ما سبقء فإنها شاملة لجميع تصاريفها 

[:] سورة مريم:79. 

[45] سورة يوسف:45. 


فالمثال الأول يدل على اقتران مضمون الجملة» وهو قيام زيد بوقت الصباح» 
وعلى هذا القياس المثالان الأخيران. 

(3) تكون (بِمَعْنّى «صَارَ)) نحو: (لأصبح -أو أمسىء» أو أضحى- رَيْدٌ غَتَاً) أي : 
صارء ولبين المراد أنه صار في الصباح أو المساء أو الضحى على هذه الصفة. 

(3) تكون زثامة) بمعنى الدخول فى هذه الأوقات» تقول: «أضبَحَ رَيْد» إذا دخل 
في الصباح. 

(وَ«ظل» وَدبَاتَ» ['ا لِإقْتَرَانِ مَضْمُونِ الْجْمْلَةِ بِوَقتَيِهِمَا) فإذا قلت: «ظَلَ ربك سَائِراً» 
فمعناه: ثبت له ذلك في جميع نهاره !'أء وإذا قلت: «باتٌ زُيْلَ اير ا فمعناه: ثبت له 

(وَيِمَعْنَى «صَارٌ»)) نحو: «ظَلَ ركد غَنْتا)) و«ات عَمْرُو فُقيراً» 5 صار. 
تامتين» وفصلهما عن الأفعال الثلاثة السابقة. 

و«آضء وَعَذَاء وَعَادَه وَرَاحَ» فهذه الأفعال!" الأربعة ناقصة إذا كانت بمعنى: 
«صار»ء وتامة في مثل قولك: «آض -أو عاد- زَيْدٌ منْ سَمْرٍِ» ا رجع» و«غَدًا» 
إدا مشى في وفت الغداة» و«راح» إذا مشّى في وفت الرواح, وهو ما بعد الزورا لك لون 
الليل. 

وأسقط المصنف ذكر هذه الأفعال الأربعة من البين في مقام التفصيل مع ذكرها 
ف مقام الإجمال» وكان الوجه و ذلك أنها من الملحقات» ولذا لم يذكرها صاحب 
المفصل. وقال صاحب اللياي: والكق بها «آض» وَعَادَ) وَعَذَاء وَرَاحَ»؛ فأسقطها عن 
[1] مضارع «بات يبيت ويبات بيات ومبيتاً وبيتوتة» بمعنى الكون في جميع الليل» ومضارع «ظل يظل» بفتح 

العين «ظلاً وظلولة» بمعنى: الكون في جميع النهار. 
[”] أي: في الزمان الماضي تركه؛ لأن الكلام في المعاني المخصوصة. 
[*] الظاهر ترك الفاء» ولعله بتقدير إما لتفصيل ما أجمله سابقاً في المتن؛ وإما إعادة هذه الأفعال الأربعة 

فلتأكيد كون كل واحد منها بمعنى صار. 


البين إشارة إلى عدم الاعتداد بها !'!؛ لأنها من الملحقات. 

(3«مَا دَال») من («دَال يَرَالُ» لا من ران يول فإنها تامة. 

(3َ«مَا بَرحَ») بمعناه من «بَرِح») أ زال» ومنه: «المارحة لليلة الماضية» ["ا. 

(3َ«مَا فتِوعَّ)) الفا بمعناه (وَ«مَا انْقَكُ») أ ما انفصل (لِاسْتمْرَارِ خَبَرِهَا) أى: خبر 
تلك الأفعال (ِلِفَاعِلِهَاا قيل: سمي اسمها فاعلاً!" تنبيهاً على أن اسمها ليس بقسم 
على حدة من المرفوعات؛ كما أن خبرها قسم على حدة من المنصوبات (مُذٌ قَبِلَهُ) 
أى اقل فاعلها كبيها أى هن .رقت يمك أن قله عاذة تمع :ذا زال رلك أميواء 
استمرار إمارته من زمان قابليته وصلاحيته للإمارة. إما دلالتها على الاستمرار» فلأن 
النفي مأخوذ في معاني هذه الأفعال» فإذا دخلت أدوات النفي عليها كانت معانيها نفي 
النفي» ونفي النفي استمرار الثبوت واعتبار الصلاحية والقابلية معلوم عقلاً 

(وَيَلْرّمُهَا أي: هذه الأفعال الأربعة إذا أريد بها استمرار الثبوت (النّفْْ) بدخول 
أدواته عليها لفظأء وهو ظاهرء أو تقديراً“! كقوله تعالى "!: طثالله تَفْكَاَ َذْكُرْ يُوسْفٌ» 1" 
أي: لا تفتؤء فإنه لو لم تدخل أدوات النفي عليها لم يلزم نفي النفي المستلزم للاستمرار 
المقصود منها. 

وما دام»: لِتَوْقِيتِ أمر) أي: تعيينه (بِمُدَّةٍ تُبُوتِ حَبَرِهَا لِفَاعِلَِا) بأن جعلت تلك 
المدة ظرف زمان لهء وذلك لأن لفظة «ما» مصدرية» فهي مع ما بعدها في تأويل 
المصدرء وتقدير الزمان قبل المصادر كثير» وإذا قدر الزمان قبله فلا بد هناك من 


ووو 
صمل 
لكآ 


فالذكر في الإجمال لكونها ناقصة في الجملة» وعدم الذكر في التفضيل إشارة إلى عدم الاعتداد. 

[] بلا فصل على ما في القاموس: البارحة أقرب ليلة مضت. 

قد فات هذا القائل هذا التنبيه في محله» وهو قوله: ما وضع لتقرير الفاعل على صفة. ولا يخفى أن 

هذا التنبيه ليس في مرتبة لاختصاص الإطلاق ببعض الأفعال. ونحن نقول: نبه في هذا الكلام بجميع 

الخبر مع الفاعل على أن الاصطلاح على التسمية بالفاعل بجامع الاصطلاح على التسمية بالخبر» 

واسما كما أنه يسمى الخبر مفعولا وخبرا. 

[:] في الرضي: وحذفها لم يسمع إلا في مضارعاتهاء وإنما جاز حذفها لعدم اللبس؛ إذ قد تقرر أنها لا 
تكون ناقصة إلا معهاء ويحذف مع القسم كثيراً. 

أه] وللتعميم قال: ويلزمها النفي» ولم يقل: ويلزمها كلمة النفي. 


3 
لك 


حصول كلام يفيد فائدة تامة» وإلى هذا أشار بقوله: (وَمِنْ ثَمّة) أي: ومن أجل أنه 
لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها (اخْتّاج إِلَى) وجود (كَّلاَمِ /) مستقل بالإفادة 
ع 0 هو 

(لأنّهُ) حينتذ مع اسمه وخبره (ظؤف) والظرف فضلة غير مستقل بالإفادة» مثل: «اجلس 

مَا دَامَ َيْنٌ جَالِساً» أي: اجلس مدة دوام جلوس زيدء فما دام لم يشفع ما دام ب«اجليس» 

ولم يحصل من المجموع كلام لا يفيد فائدة تامة» بخلاف الأفعال المصدرة بحرف 

النفي؛ فإنها مع اسمائها وأخبارها كلام مستقل بالإفادة: فللا حاجة إلض وجود كلام 

ورائها. 
(َ(لئس» لِنَفَى مم مَضْمُونِ ا لخهلة حالةُ) أى : فى زمان الحال» مثل: 2 زيل قَائماً» 
(وَقيل) هى لنفى مظيميون التغيلة رقطلقا ولذلك تقيد !'! تارة بزمان الحال» كما 

تقول: 0 كل قَائماً الآن»: جار بزمان الماضى» نحو: 43 0 الله كال مثْلَةُ» 
٠ 2 7 5 0 2‏ 

وتارة بزمان المستقبل» نحو قوله تعالى !!: ألا يَوْمَ يَأتِيهغ ليس مَضروفا عَنْهُمِيُ انا 
(وَيجُورُ تَقْدِيمْ أخْبَارِهَا) أي: أخبار الأفعال الناقصة (كُلّهَا "ا عَلَى أَسْمَائِهًَا)؛ إذ 

[1] سوى ما دخل عليه؛ لآنه مشترك بينه وبين سائر الأفعال الناقصة» وقد نبه بقوله: لأنه ظرف على أنه لا 
بد لهذا الكلام من اشتمال على ما ينصب الظرف. 

[] فإنه لو كان لنفي الحال يكون التقييد بزمان الحال تأكيداء والتقييد بزمان الماضي والاستقبال محتاج 
إلى التجريد» وكلاهما خلاف الأصل. قال الأندلسي: ليس بين القولين تناقض؛ لأن خبر ليس إن لم 
يقيد بزمان يحمل على الحال كما يحمل الإيجاب عليه في نحو: زيد قائم» وإذا قيد بزمان من الأزمنة: 
فهو على ما قيد بهء كذا في الرضي هذا إذا كان الاختلاف بينهم في الاستعمال» كما يشير إليه قوله: 
يحمل لكن الظاهر أن الاختلاف المذكور في الوضعء فالتناقض بين المذهبين باق» ودليل المذهب 
الثاني راجح؛ لآن الاستعمال بتقييده بالأزمنة الثلاثة يدل على أنه موضوع للقدر المشترك لثلا يلزم 
القول بالاشتراك أو بالحقيقة والمجازء والأصل ينفيهما. 

[؟] فإن («يأتيهم» دليل على أن "ليس" للاستقبال. 


[:]) سورة هود: 8. 
[0] “إما تأكيد للمضاك أو للمقياف إليهه الكن عله تأكيدا للمقناف: أولى؛ لأنة الشائع ولعدم الاعتداد 


بقول من قال: إنه لا يجوز تقديم خبر ما دام لكونه مخالفاً للنص» والقياس والإجماع على ما في شرح 


التسهيل. 


ليس فيها!! إلا تقديم المنصوب على المرفوع فيما عامله فعل» فإن أريد بجواز 
التقديم / '' نفي الضرورة عن جانبي وجوده وعدمه؛ فينبغي أن يقيدا ""رتمقل قولنا: «ماأ 
لم يعرض ما يقتضي تقديمها عليها» نحو: «كمْ كَانَ مَالْكَ؟)! “أ» أو تأخيرها عنها نحو : 
«صار عدوي صديقي»» وإن أريد به نفي الضرورة عن جانب العدم فقط» فينبغي أن 
يقيد بمثل قولنا: «إذا لم يمنع مانع من التقديم»؛ وحينئذ يجوز أن يكون واجباً كالمثال 
المذكور. 

(وَهِي) أي: الأفعال الناقصة '*! (فِي تَقُدِيِوِهَا) أي: تقديم أخبارها (عَلَيِهَا) أي: على 
واي تَلادمَةِ أَقْسَا فسَام): 


-(قَسْمٌ يجو َ يَجُوزُ) تقديم يه عليها (وَهُوَ منْ «كان» إلى «رَاحَ») لكام وهو أن عشر 
ققاذالكوتها انعا را دوعر ذ1"! تقديم التتصرب كان المرفوم فى الأقمان لخرانها 
١-(وَقِسمْ‏ لآَيَجُورُ) تقديم أخبارها عليها (وَهُّى أي: هذا القسم (ما فِي أَوَلِه كلمة 
(«ا») نافية كانت أو مصدرية. أما إذا كانت نافية فلامتناع تقديم «مأ» في حيز النفي؛ 
لأنه يقتتضي التصدر. وأما إذا كانت مصدرية فلامتناع تقديم معمول المصدر على نفس 
المصدرء ويخالف هذا الحكم (خلافا) ثابتا (لابْنِ كَتِسَانَ ) بأن يكون هذا الخلاف 


[0] أي: في تقديم الأخبار» والتأنيث باعتبار المضاف إليه. 

[؟] يمكن أن يختار هذا الشق» ويراد أنه يجوز تقديم أخبارها على أسمائها بمعنى أنها لا تمنع من هذا 
التقديم» والموانع العارضة قد علم حكمهاء فلا حاجة إلى التعرض لها هنا. 

[*] والتقييد إما بأن يكون الإطلاق قرينة التجريد عما سواه؛ أو باشتهار أن عدم المانع معتبر في حصول 
كل شيء. 

[:] الظاهر أن هذا بمعزل عما هو فيه؛ إذ الكلام في تقديم الخبر على مجرد الاسم» وهذا المثال داخل في 
تقديم الخبر على نفس الفعل. نعم هذا يتجه على قوله: قسم يجوز. 

[ه] الأنسب لسياق الكلام أن هي راجعة إلى الأخبار إلا أنه صرفة إلى الأفعال الناقصة لاقتضاء ظاهر قوله: 
وهو من «كان» إلى «راح» وأخواته ذلك. 

[] أي: في التركيب الذي ذكره المصنف. وغايته داخلة في المغيا بقرينة المقام. 

[0] لم يعد اللام إشارة إلى أن المجموع دليل واحدء فالجزء الأول لإثبات أنه لا مانع من جانب العامل» 
والجزء الثاني لإثبات أنه لا مانع من جانب المرفوع فمن قال: إنه سهو من طغيان القلم. والصواب: 
وجواز تقديم المنصوب على الأفعال؛ فقد سها. 

[+] الخلاف في الأفعال الأربعة مختص بابن كيسان» والكوفيون يجوزون تقديم معمول ما في حيز ما 
مطلقاً لعدم قولهم بتقدير "ما" على ما في شرح التسهيل ناقلاً عن ابن مالك» فما قيل: الخلاف لا 


واقعاً ظاهراً من جانبه لا من جانب الجمهور -كما يقتضيه باب المفاعلة !'!- لتقدمهم 
فكأنه لا مخالفة منهم !"أ وذلك الخلاف منه (فِي غَيْرِ «مَا دَامَ»)؛ لأن أداة النفي لما 
دخلت على الفعل الذي معناه النفي أفادت الثبوت» فصار بمنزلة «كان»» فلا يلزم 

قش مختلف مختلف فيه) ظهر فيه الخلااف من الجمهور من بعضهم مع بعض» 
فإن «الافتعال» ههنا بمعنى «التفاعل» المقتضى لمشاركة أمرين فى أصل الفعل 
007 (وَهوّ) أي : القسم المختلف فيه كلمة («لنس») فالمبرد والكوفيون وابن 
السراج والجرجاني على أنه لا يجوز مراعاة للنفي؛ إذ يمتنع تقديم معمول النفي عليه 
والبصريون وسيبويه والسيرافي والفارسي على أنه يجوز بناءً على أنه فعل» وجواز 
تقديم معمول الفعل عليه» وبين ٠‏ الطاكة تفتين في حكم هذا القسم معارضة ومجادلة. 
وبهذا اندفع ما قيل: كان !"ا من الواجب على المصنف أن يجعل ما في أوله «ما» النافية 
من القسم المختلف فيه؛ لوقوع الخلاف فيها من ابن كيسان. 


يخصه بل الكوفويون أيضاً خالفوا في ذلك ما عدا الفراء وهم. 

“فين كوق حك التجادية «فاعاة صوييهاء بالا خر مقعو لا :ضيعم . 

[] ولا يتحقق التخالف المقتضي للمشاركة في أصل الفعل صريحاًء فلا يندرج القسم الثاني في القسم 
القالية» 

[*] وجه الدفع: أن المراد بالخلاف عدم اجتماع المخالفين» وتأخر المخالف. والمراد بالاختلاف كون 
المخالفين معاصرين منازعين دل عليه قوله: بأن يكون هذا الخلاف واقعا ظاهرا من جانبه لا من 
جانب الجمهورء كما يقتضيه باب المفاعلة لتقدمهم. وحاصل الكلام: ضعف جانب المخالف في 
الخلاف» فإنه كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانب في الاختلاف؛ لأنه ليس فيه خلاف ما تقرر. 
ويمكن وجهان آخران ليميز "ليس" عن الآفعال المنفية: 
أحدهما: أن المراد بالمختلف فيه ما اختلف فيه اللغات لا ما اختلف فيه النحاة» فجعل المصنف 
اختلاف النحاة في "ليس" من قبيل اختلاف اللغات» ودفع الاختلاف بينهم بخلاف مخالفة ابن كيسان 
فإنه للخطأ في اللغة. 
وثانيهما: أنه لم يتعين المخالفون عند المصنف في "ليس" بخلاف الأفعال المنفية. 
قال عبد الم حاصله الفرق بين الاختاللاف والخاوفت فإن الأولى لمشاركة أمرين في أصل 
الفعل صريحاء فيقتضي وقوع الفعل من الجانبين معأء والثاني يقتضي وقوع الفعل من أحد الجانبين 


صريحا. 


[ أفعال المقاربة | 

(أفعال المقاربة: ما وضع) أي: فعل وضع (لدنو الخبر) أي : للدلالة على قرب 
حصوله للفاعل ( رجاء » منصوب على المصدرية بتقدير مضافء أي دنوٌ رجاءء بأن 
يكون ذلك الدنو بحسب رجاء المتكلم» وطمعه حصول الخبر له» لا بجزمه به. فعسى 
في قولك: عسى زيد أن يخرج يدل على قرب حصول الخروج لزيد بسبب أنك ترجو 
ذلك وتطمعه؛ لا أنك جازم به. 
إخبار المتكلم بذلك الدنو لإشراف الخبر على حصوله للفاعل» ف«كاد» في قولك: 
«كَادَ زَيْدٌ أَنْ يَحْوْجَ» تدل على قرب حصول الخروج لزيد لجزمك بقرب حصوله. 
الخبر» بأن يكون ذلك الدنو بسبب جزم المتكلم بشروع الفاعل في الخبر بالتصدي 
لما يفضى إليه؛ ف«طفِقٌ» في قولك: «طفِقٌ رَيِدٌ يَحْوِْجُ» يدل على قرب حصول الخروج 
لزيد بسبب جزم المتكلم بشروعه فيما يفضي إليه. 

(قالأول) أ ما وضع لدنو الخبر رجاءً («عَسَى») قال سيبويه: «عسى» طمع 
وإشفاق لحا فالطمع 2 المحبوب» والإشفاق فى المكروه: لحو : اعَنتنتت أنْ أمُوتَ». 
ومعنى الإشفاق: الخوف (وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَدَف) حيث لا يجيء أ" منه مضارع» ومجهول, 
وأمر» ونهى»؛ إلى غير ذلك من الأمثلة: وإنما لم يتصرف في «عسى» لتضمنه إنشاء 
الطمع والرجاء !"ا كلعل والإنشآات فى الأغلب 0 من معانى الحروف» والحروف 
لا يتصرف فيها. 

رتقُول على لحيل استعماليه («عَسَى رَئِدٌ أن يَحْرْحَ)) وهو أن يكون بعده اسم؛ ثم 
فعل مضارع مصدر ب«أنْ» الاستقبالية تقوية لمعنى الترجي الذي هو توقع وجود الفعل 
[1] فيخرج عن تعريف أفعال المقاربة «عسى» للإشفاق» فينبغي أن يقول: رجاء أو إشفاق» لا تقول: عسى 

الاشفاقة سرضوغة: لزقو لشير نريحاءة آنا تقو ل1 قنك اللحيعنة عراف و كنت لخدو فال المقازية بكرن 

لبعضها معنى لا يكون باعتباره منها. 
[؟] أو الإشفاق. 
[:] إنما قال: في الأغلب: لأن أمثال «اضرب» إنشاء لكنها مع كثرتها مغلوبة للحروف الإنشائية. 


فى الاستقبال» ف«ازيد» اسم «عسى», ونان يحرج فى محل النصب بالخبرية أ : 
عسى زيد الخروج» بتقدير مضاف ا إما فى جانب الاسم [؟ نحو: «(عسَى ان رَيِْ 
الْحْوُوجَ»» أو فى جانب الخبر 5 ((عَسَى ريد ذا الْحوُوج»؛ لوجوب "ا صدق الخبر 
على الاسمء وعلى هذا «عَسّى» ناقصة [4ا. 

وقيل: المضارع مع «أن» مشبه بالمفعول وليس بخبر؛ لعدم صدقه على الاسمء 
وتقدير المضاف تكلفء وذلك لأن المعنى الأصلى !*!: «قارّب زَيْدٌ أن يَحْرّْج» أ 
في صورة الإنشاء لثل فهو مشبه بالمفعول الذي كان في صورة الخبرء فانتصب لشبهه 
بالمفعول» و«عَسّى» على هذا تامة. 

وقال الكوفيون: «أن يَمْعَلَ) فى محل الرفع بدلا مننا قبله بدل الاشتمال؛ لأن فيه 
إجمالاً ثم تفصيلاًء وفي إبهام الشيء ثم تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس. 

(3) تقول على الاستعمال الآخر: («(عَسَى أنْ بَحْوْجَّ زَيْد») يَأ نلكو مرفوع فقط 
-وهو ما كان منصوباً في الاستعمال الأول- فاستغنى عن الخبر؛ لاشتمال الاسم على 
الوتسوييه والمسوت إلةة كما امكدس. .فى “رعلفت 93 نذا قَائَمٌ» عن المفعول الآخرء 
فأقيم مقامهماء فهي في هذا الاستعمال ناقصة. 
قرب خروج زيد»» فهى تامة. 
]١[‏ وقيل: إنه من قبيل رجل عدل. وقيل: إن زائدة. 
[؟] يزيغه ما جاء في كلامهم من قولهم: عسيت صائماً ويرجح تأويل الخبر باسم الفاعل. 


[*] متعلق بتقدير مضاف أي: لوجوب صدق الخبر على الاسم لكونهما في الأصل مبتدأ وخبراًء والحدث 
لا يصدق على الجثة. 

[] بمعنى أنها لا تتم بالمرفوع لا بمعنى تقرير الفاعل على صفة. 

[ه] أي: الوضعي إلى آخره. في المغني: أنها فعل متعد بمنزلة قارب عملا ومعنى أو قاصر بمنزلة قرب 
من أن يفعل حذف الجار توسعاء وهذا مذهب سيبويه والمبرد. في الرضي: فيه بحث؛ إذ لم يثبت في" 
عنعن المقارنة لاوفيها ولا امتهيال. 

[5] الأولى أن يجعل منصوباً على المفعولية باعتبار الأصل. ويرده أيضاً عسيت صائماً. 


وههنا احتمال آخرء وهو أن يكون لأريد) فرفوغا بأنه اسم (اعسى)؛ وفي «يَحرْجَ» ١‏ 
ضمير يعود إلى لأؤقك) )هادان يَحَوْج» فى محل النصب بأنه خبر (اعسى». 

وآخر: وهو أن يجعل 1 لل م الت التنازع بين «(عسى) و«يَحرٌجَ» فى «زيد»: 
فإن أعمل الآاول كان «زيد» اسم «عسى»» و«أن يَحَرْجَّ» خبرا له مقدما عليه؛ وإن اعمل 
الثانى "ا كان اسم «(عسى» ما استكن فيه من ضمير «زيد)» وخبره «أنْ يحرج ريد 
فى على عذين الاخجمالين ناقضة أيضا. 

(وَقَلُ تخذف («أنْ») عن الفعل المضارع '' 5 الاستعمال الأول تشنبيها لها ب«كاد», 
فكما أن «كادَ ريد يَحَرْحَ» لم يذكر فيه «أن» كذلك «عَسَى زَيْدَ يحرج لا يذكر فيه «أنْ» 
كقولهم: 

عَسَى الْهَمُ الذي أَمْسَيْتٌ فيه يَكُونٌ وَرَاءَهُ فَرَجّ قَرِيبٌ 

كان الأصل: «(أن يكون وراءه»» فحذف «أن» دون الاستعمال الثانى؛ لعدم مشابهة 
قولك لكا: (عسّى أن يحرج زَيُد» بقولك: «كاد زيّد يَحرّح). ' 

(وَالعَانِى) أى: ما وضع لدنو الخبر دنو حصول «كا3)) تَقُول: («كَادَ زيل بَجىغ)) 
فتخبر عن دنو الخبر؛ لعلمك بإشرافه على الحصول للفاعل في الحال» ففاعله اسم 


محض "ا -كما هو الأصل- وخبره فعل مضارع؛ نيدل على قفرب حصول الخبر من 
الحال باعتبار أحد معنييه من غير «أنْ» لدلالته على الاستقبال "ا المنافى للحال. 


]١[‏ وحينئذ يكون بعينه الاستعمال الأول معنى إلا أنه قدم الخبر على الاسم. فلا التباس لاتحاد المعنى» 
بل هو تعدد وجوه الاستعمال بخلاف "زيد قام'"”» فإنه لو قدم قام يفوت التقوي ففيه الالتباس. 

["] يتوقف صحة هذا التوجيه على أن يثبت في الاستعمال عسيا أن يخرج الزيدان» ولو كان الاستعمال 
عسى أن يخرج الزيدان» فلا شيء على مذهب البصريين من اختيار إعمال الثاني. 

[*] فنقول في اختيار البصريين: عسى أن يخرج الزيدان» وعلى اختيار الكوفيين: عسى أن يخرجا الزيدان» 
وعلى هذا القياس الجمع والمؤنث. 

[؛] فالأولى أن يقول المصنف: تقول: عسى زيد أن يخرج. وقد يحذف «أن» وعسى أن يخرج زيد. 

[ه] هذا واضح على تقدير أن يكون «زيد» فاعل 00 إما 1 كان اسم «عسى» وأن يخرج خبره؛ أو 
يكون اسم «عسى») ضمير «زيد» كما جوزه؛ فالمشابهة متحققة كما كانت في الاستعمال الأول. 

[5] لا ما دل عليه كما في الاستعمال الثاني ل«(عسى». 

[] أي: لدلالة أن على زمان الاستقبال المنافي للحالء فلا يناسب ذكره مع «كاد» الذي مدلوله الإشراف 
على الحصول وقربه منه غاية القرب. 
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(وَقَلُ تذخل «أنْ») على خبر «كاد» تشبيها له ب«عسى»!'! كما أنه يحذف «أن» عن 
خبر «عسى» تشبيها له ب«كاد»؛ كقولهم: 


سمي الي طون اد نضيكاة 


فلما كان كل واحد منهما مشابهاً للآخرء أعطي لكل واحد منهما حكم الآخر من 
وجة. 

(وَإِذَا دَحَلٌ النمَيْ عَلَى «كَادَ»» قَهُى) أي: «كاد» (كَالأفْعَالٍ) أي: كسائر الأفعال "انين 
إفادة أدوات النفي نفي مضمونها (ِعَلَى) القول (الْأُصَمّ) ماضياً كان أو مستقبلاً. 

(وقيل نفيه) أي : نفي (كاد» يَكُون لِلإِْبَاتِ طلقا نافيا كان أو مستقبلا أما 
في الماضيء فكقوله تعالى: لإوَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 “!؛ فإن المراد إثبات الفعل لا نفيه؛ 
بدليل: طَدْبَحُوهًا !4 "!. وأما المضارعء؛ فلتخطتئة الشعراء قول ذي الرمّة. 


0700ظظ لم يَكد اليد الْهَوَى مِنْ حُبْ مَيّةَ يَبْرَحْ 


بأنه يدل على زوال رسيس الهوى ولتسليمه تخطتتهم وتغييره قوله: «لَمْ يَكَذْ) 
بقوله: «لَمْ أجذ». فلولا كان نفي «كاد» للإثبات لما خطأه لما غيره تحط دي. 

وأجيب عن الأول: بأن قوله تعالى: وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4 1" يدل على انتفاء الذبح 
وانتفاء القرب منه في وقت ماء وقوله: ظقَدْبَحُوهَا»" قرينة تدل على ثبوت الذبح 
بعد انتفائه وانتفاء القرب منه؛ ولا تناقض بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في وقت 


[كأ عند من قال هو خبر. وأما عند الكوفيين فيقدر «أن» بدلا من الفاعل. 

[؟] مصح بمعنى: ذهب وانقطع. 

[*] أي: الكلام على حذف المضاف بقرينة المقام. 

[:] سورة البقرة:١.‏ 

[ه] فإنه يدل على حصول الذبح» فلو كان المراد من قوله تعالى: لوم كَادُوا يَفْعَلُونَ4 (البقرة:١/07‏ نفي 
القرب عن الذبح الذي يستلزم انتفاء الذبح على وجه أبلغ لزم التناقض. 

[5] سورة البقرة:١ل.‏ 

[0) سورة البقرة:١/.‏ 

[4] سورة البقرة:١ل.‏ 


وعن الثاني: فلتخطئة بعض الفصحاء مخطئ ذي الرمّة وذا الرمّة في تسليم تخطئته؛ 
روي عن عتْبَة أنه قال: قدم ذو الرمّة الكوفة» واعترض عليه ابن شُبْوْمَة» فغيره قال: عَتبَة 
حدثت أبي بذلكء فقال: أخطأ ابن شَبِوُْمة في إنكاره عليه» وأخطأ ذو الرمة حين غيره؛ 

وإنما هو كقوله تعالى: للم يَكَدْ يَرَاهَا» ['أ» وإنما («هو لم يرها». 

(وَقِيل: يَكُونُ) أي : النفي الداخل على «كاد» وما يشتق منه (فِي الْمَاضِي لِلْإنَْاتِ 
وَفِي الْمُسْتقْبَلٍ كَالْأَفْعَالِ أي: كسائر الأفعال في إفادة النفي نفي مضمونه (تمشكاً) 
في الدعوى الأولى (بِقَوْلِهِ تكالي: وما كَادُوا يَفُعَلُونَ4 ا" وقد عرفت وجه التمسك 
والجواب عنه (3) في الدعوى الثانية (وَبِقَوْلٍ ذِي الوٌمَةٍ: إِذَا غَيْرَ الْمَجْرُ الْمْحِبِينَ لم يَكَدْ 
رَسيشس الْمَوَى 0 خب مَكَدَ يَبْرَحْ) حين أراد بالنفي الداخل على «يكاد» انتفاء قرب 
رسيس الهوى !" عن البراح أي: الزوال» فالنفي الداخل على «يكاد» كالنفي الداخل 
وا لعولا ا #الكن 0 كنت يثبت مدعاه بمجرد ذلك ما لم يثبت يثبت دعواه 
الأولى ؛أ» وقد عرفت وجه القدح فيه ا وفي تمسكه عليها. 

(وَالثَالِثُ:) وهو ما وضع لدنو الخبر وقرب ثبوته للفاعل دنو أخذ وشروع في ء. 
الخبر («طفقٌ») , بمعنى «أخل) أ'ا في الفعل» يقال: «طفِقَ ل العو ا - طَمّقا 
وَطُْفُوقاً». وقد جاء «طمَقّ يَطفقٌ) كضرب بضرب (ِو«كَرَبَ») بفتح الراء بمعنى «قَبت»: 
يقال: «كَرَبَتَ الكش إذا دَنْتْ للغروب (وَ«جَعَل») بمعنى : «طفْقّ» زوَ«أخَذَ»ه 0 
(«شُرّعَ» (وَهِيَ) أي : هذه الأفعال الاربعة في الاستعمال (مكل : «كاد») في كون خبرها ل" 
المضارع بغير «أنْ» : تقول: «طفِقّ دَيِدٌ -أو أَخَدَ أو كَرَبت- يَفْعل» و«جَعَلٌ و وقال 


.5 ٠١ سورة النور:‎ )]1١[ 

[؟] البقرة:١ل.‏ 

["] المستلزم لانتفاء الزوال بوجه أبلغ كما في قوله تعالى: الم يَكَدْ يَرِيهَا» (النور:٠‏ 5). 

[:] وفيه أن ما سبق بدل على أنه جعل قوله: وقيل: يكون في الماضي للإثبات» وفي المستقبل كالآفعال 

فغومع» وحم التمساك شر انفرتيا: وقد قدح في التمسك الأول؛ فلا فائدة لهذا الكلام إلا الإطالة. 

وفي قوله: لا يثبت بمجرد ذلك ما لم يثبت مؤاخذة يعرفها الفطن» فتفطن. 

[ه] أي: في ثبوت الدعوى بأنه لم يثبت بالتمسك المذكور في تمسكه عليها بأنه لم يثبتها. 

[3] أشار بتفسيره ب«أخذ» إلى أن الدنو الذي سببه الأخذء وإن كان مغايرا له بحسب المفهوم, لكنه عينه 
بحسب الوجودهء فلذا فسروه به. 

[0] وهي بذلك أولى من «كاد»؛ لأن أخبارها حاصلة بمضمونها بخلاف خبر «كاد». 
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الله تعالى: لوَطْفْقًا يَخْصِفَانِ» 1'ل (وَ«أَؤْسَكَ» بمعنى : «أشْرَعٌ» عطف على «طفْقّ» 
(وَهِي) أي : «أَؤْسَكَ» (مل : («عَسَّى» وَ«كَادَ)) في الاسْتِغمّالٍ ") فتارة يستعمل استعمال 
(اعسى)) على وجهيه») نحو: «أُوْسَكَ زَيَلَ أن يَجى2)) و«أَوْشَكَ أَنْ يَجىء ريد كاه 
يستعمل استعمال «كاد» بدون «أنْ» نحو: «أُوْسَكَ زيل يجي 2). 


0 


احلياح 


[ فعل التعجب ] 


(فغل التَعَجّب: مَأ وضع لإْنْشَاءِ التّعَجُّب) وفى بعض النسخ: «أفعال التعجب». 
وفي أكثر النسخ: «فعلا التعجب» بصيغة التثنية» فإفراد الفعل بالنظر إلى أن التعريف 
للجنس» وجمعه بالنظر إلى كثرة أفراده: ونثنيته بالنظر إلى لوعى صيغته كا وعلى كل 
تقدير فالتعريف للجنس المفهوم فى ضمن التثنية والجمع أيضا كا فهو «مأ وضع» 
أ «فعل وضع»؛ أن الكلام فى فسم الأفعال؛ فلا يتتقض الحد بمثل: («لله دَرَهُ فارساً» 
و«واهاً لَهُ)» لكن ينتقض بنحو: «قَائَلَهُ له مِنْ شَاعِرٍ) و«لآ شل عَشْرْة) فإنه فعل وضع 
لإنشاء التعجب وليس بمحض الدعاء 8*أ» إلا أن يقال: هذه الأفعال ليست موضوعة 
للتعجبء بل استعملت لذلك بعد الوضعء أو المراد: ما وضع لإنشاء التعجب فحسب 
بحيث لا يستعمل فى غيره؛ وما ذكر من مواد النقض فكثيراً ما يستعمل فى الدعاء. 
إحداهما: صيغة الفعل الذي تضمنه تركيب (مَا أَفْعَلَُ). 
(3) أخراهما: صيغة الفعل الذي تضمنه تركيب (وَأفْعِلُ به) بشرط أن يكونا في 
هذين التركيبين. 
]1١[‏ سورة الأعراف:؟27 سورة طه: ١؟١.‏ 
؟] لا في المعنى. وفيه إشارة إلى أن الاستعمالين شائعان بخللاف «طفق» وكرب» وجعل» وأخلذ». فإن 
الشائع فيها التجريد؛ وإن جاءت مع «أن» على قلة. 
[*] وللتنبيه على أن الموجود من هذا المفهوم الأعم ليس إلا النوعين. 
[؛:] متعلق بقوله: للجنس» أ كما كان في تقدير الإفراد. 
[8] يمكن أن يجاب: بأن المراد ما وضع لإنشاء التعجب في نفس مصدر هذا الفعل»؛ وقاتله الله من شاعر 
والأشل عشرة ليس كذلك. 


(وَهُمَا) أي: فعلا التعجب ' (ِغَيرُ مُمَصَرَفَينِ) فلا يتغيران إلى مضارع ومجهول 
وتانيك: 

وفي بعض النسخ: : «وهي اي أفعال التعجب- غير متصرفة». 

(مِكْل : اما ا سد" خض انداة وراخهة بَرَيْكِ)). 

رولا يبان أي: فعلا التعجب (إلا مما يبتى مه أَْعلُ الفْضِيل لِمْشَابهَتهِمَا لَه من 
حيث إن كلا منهما للمبالغة والتأكيد!"؛ وكذا لا يبنيان إلا للفاعل كأفعل التفضيل؛ 
وقد شذل: «مَا 8 الطّعَام» 1" اء و«مَا أَمْقَتَ الْكَذبَ». 

(وَيُكَوَصْلٌ فِي) الفعل (الْمُمتَنع) بناء صيغتي التعجب منه من رباعي أو ااتي» 
رياد ايه أي الاي سرد هنا الإدارة ررب واي «مَا أَشَّ اش ستِخرًا جَه)؛ وَ«أَشْدِدْ 
باش سْتِخْرَاجِهِ») أ يتوصل ببنائهما من فعل لا د يمتنع بناؤهما منه ا “! الممتنع 
06 أو مجرورا بالياء. 

(وَلة يتصكف فيهمَا) أي : في صيغتي التعجب (يتَقَدِيم) أي: تقديم جائز فيما عدا 
صيغتي التعجب» كتقديم المفعول أو الجار والمجرور على الفعل (وَتَأَخيرِ) أي: تأخير 
جائز فيما عداهما كتأخير الفعل منهماء وإنما قيدنا التقديم والتأخير بما قيدنا؛ ليكون 
عدم التصرف بهما من خواص صيغتي التعجب؛» فإن المقام يقتضي بيان الأحكام 
الخاصة بهماء فلا يقال: «مَا 0 أَخْسَنَ»: ولا «بِريْدٍ اي لآنهما بعد النقل إلى 
التعجب جرياً مجرى الأمثال؛ فلا يتغيران كما لا تتغير الأمثال 1 

قيل: عدم التصرف بالتقديم يستلزم عدم التصرف بالتأخير وبالعكس؛ لأن تقديم 
الشيء يستلزم تأخير غيره» وكذا تأخيره يستلزم تقديم غيره» فلو اكتفى بأحدهما 
لكفى 
[1] أشار إلى أن رجوع الضمير المذكور إلى صيغتين مبني على تأويلهما بالفعلين» ولعدم الاحتياج إلى 

التأويل فسر الضمير المجرور في قوله: فيهما بصيغتي التعجب. 
['] فإن المقصود من إنشاء التعجب في قولنا: «ما أحسن زيد» إثبات الحسن له على وجه الكمال والتقرير» 

وكذا المقصود من «زيد أفضل القوم» كما له في الفضل تحققه. 
[*] في القاموس: شهيه كرضيه أحبه» ورغب فيه» ومقته أبغضه. 
[] بصيغة المصدر عطف على «بنائهما»» وإنما جعل الممتنع ههنا مفعولاء وفي «أفعل» التفضيل تمييزا؛ 

لأن اسم التفضيل لا يعمل في الفاعل والمفعول به الظاهرين» بخلاف فعل التعجب. 
[ه] في الكشاف: «المثل» في الأصل ع 0 والنظير. ثم قيل: للقول السائر الممثل مضربه بمورده 

ولم يضربوا مثلاً إلا قولاً فيه غرابة من بعض' الوجوه» ومن ثم حفظ من التغير. 


وأجيب !'ا: بأن ذكر التأخير إنما هو للتأكيد» لا للتأسيس على أن كل واحد منهما 
وإن لم ينفصل عن الآخر بالوجود, لكنه ينفصل عنه بالقصدء فكأنه ل 0 

(وَلآ) يتصرف فيهما بإيقاع (فضلٍ) من الغافل والمعمول !"ادو ها خض فى 
الدَّارٍ دَئْدأ): و«أكر: م الْمَوْمَ برَئْدِ) لاج انيما فحزي الاتثال» كما سق : 

(وَأجَازَ الْمَازِنئُ الْمَضْلَ بالظّزف) لما سمع من العرب قولهم: 36 خْسَن بالوّجْلٍ 
أنْ يُصَدق». وأجاز الأكثرون الفصل بكلمة «كان»! "ملل «مَا كَانَ أخقية قدا 


ومعناه: أنه كان له في الماضي حسن واقع ائم إلا أنه لم يتصل بزمان التكلمء بل كان 
دائماً قبله. 

(3«مَا» انتداءً) أي : مبتدأ على أن يكون المصدر بمعنى اسم المفعولء أو ذو ابتداء 
بتقدير المضاف. 


وفي بعض النسخ: «وما ابتدائية» ومعناه ظاهر (لكرَة) بمعنى: (اشيء»؛ لآن النكارة 
تناسب التعجب؛ لأنه د فيما خفي سببه (عِنْدَ سِيبَوَيْه» وَمَا بَعْدَّهَا) أي: ما بعد «مأ» 
الْحَيد) من بان اش 03 ذا تَاب» مق يو لة) أ «ما» موصولة (عِنْدَ الأَخْفْش 
وَالْكَبَوْ مَخذُوف) أي: «الَّذِي 56 رَيْدا -أي: جعله ذا حسن- شَيْءٌ عَظِيمٌ). 

وقال الفراء: «ما» استفهامية» ما بعدها خبرها. 

فال الشارح الرضي: وهو قوي من حيث المعنى؛ لآنه كان جهل سبب حسنه 
فاستفهم عنه» وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب نحو: لوَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ 
الدّين» !". وأما رخو برَيْدِ), د أَفْعِلُ» صورته أمر ومعناه الماضي؛ من «أَفْعلَ» 
بمعنى: «صار ذا فعل»؛ كدألْحَم» أ «صار ذا لحم»). 

وو«به») أ مجروره [ه] (فَاعِل) لهذا الفعل (عِنْدَ سِيبَوَيْهِ) والباء زائدة لازمة إلا إذا 


]١[‏ نقل عن الشارح. وأجاب بعضهم: بأنه يجوز أن يكون المراد تقديمه على شيء» وتأخيره بالنسبة إلى 
شيء آخر. 

[؟] بقرينة قوله: بالظرفء وإنما قيد بذلك؛ لأنه أجاز الأكثرون الفصل بكلمة «كان» بين «ما» والفعل. 

[*] فقطء وهي زائدة للدلالة على ثبوت الحكم في الزمان الماضي؛ وانقطاعه في الحال كما بينه 
الشارح. 

[:]) سورة الانفطار:/ا١.‏ 

[5] التسامح شائع في كلامهم لشدة الاتصال بين الجار والمجرور. 


كان المتعجب منه «أن» مع صلتها نحو: م أن : يَقُول» أ بأن يقول» على ما هو 
القياس (فلآ ضَجِيرً) عند سيبويه (في «أفجل»» لأن الفاعل واحد 8 إلا. 

(وَ(«ابهِ») 2 مجروره كول عِنْد الأَخمَش) رخو افق : «(صر ذا حسن)) 
على أن يكون همزة الفعل للصيرورة (َالْبَءُ لِلنعْدِيَة) أي: لجعل اللازم متعدياء فالمعنى: 
ااصييرة ذا حسن» (أف) الباء (ذَائَدَة) على أن يكون «أَخْسن» 1010 بنفسه) 'ويكون 0 
«أَخسسئ» للتعدية ك«أخرج» (ففِيه) أ في اقل (ضمية هُوَ قَاعِلّه) أ حم أَنْتَ 1 
بَرَيْدٍ أو 01 أ اجعله 0 بمعنى : صفه به. 

وقال الفراء وتبعه الرمخشري: إن «أَخْبيسن)) أمر لكل واحد بأن يجعل ا يا 

وإنما يجعله كذلك بأن يصفه بالحسن فكأنه قيل: صفه بالحسن كيف شئتء فإن فيه 

من جهات الحسن كل ما يمكن أن يكون في شخص. 


[ أفعال المدح والذم ] 


إحداهما: «فَعل» بفتح الفاء وكسر العين» وهي الأصل. 
والثانية: «فغل» بإسكان العين مع فتح الفاء. 
والثالثة: إسكان العين مع كسر الفاء. 
المموسيي اياي و وس د 
وديا 40 أي: شرط «نِعْمَ وَبِنْس » (أَنْ يَكُونَ الْمَاعِلُ مُعَدَفاً باللام) للعهد 
الذهني» وهي لواحد غير معين ابتداعء ضير فعا بذكر المخصوص بعذله» ويكون 
في الكلام تفصيل بعد الإجمال؛ ليكون أوقع ا" في النفس نحو: (نِعْمَ الوَجُل رَيِدٌ» (أى) 
[1] الخطاب لمن يتوجه إليه الكلام بتأويل المخاطبء ولذا لا يتصرف فيه بتأنيث الفعل وتثنيته وجمعه. 
[؟] أشار إلى أن ورود فاعلهما نكرة» نحو: نعم رجل زيدء أو مضافاً إلى النكرة» نحو: نعم صاحب قوم لا 
سلاح لهم قليل ملحق بالعدم. 
[*] أي: إنما اختير التفصيل بعد الإبهام» ولم يفصل ابتداء ليكون أوقع لشوق النفس إلى معرفة المبهم؛ 
ولصيرورته مذكوراً مرتين؛ والمقام يقتضي الأوقعية؛ لأن المدح العام مما يستبعد وقوعه» وهذا ظاهر 
إلا أن هذا غير مختص بالفاعل المعرف باللام. 


يكون (مُضَافاً إِلَى الْمُعَوْفٍ بِهَا) أي: باللام» إما بغير واسطة نحو: «نِعْمَ صَاحِبُ الوّجُلٍ 
رَيذٌ»» أو بواسطة نحو: (نِْعْمَ رن علا الوّجْلِ) أو (نِعْمَ وَجَهُ فَرَصس عَلام الْوّجْلٍِ», 
وهلم جِرَاً (أ يكون (مُضمراً ممُميراً كيرا كر مَنْصُوبَةٍ مُفْرَدَةِ ]) أو مضافة إلى نكرة أو 
معرفة إضافة لفظية نحؤ: «نِعم رَجُلا أو ضَارِب رَجُل أو رَئِدٍ أو حَسَنَ الْوَجْه أَنْتَ)» 
قف مقيزا (بِمَا) بمعنى: شيء؛ منصوب المحل على التمييز (مثل «فْنِعمًا هِيَ)) أي : 
((نعم شيئاً هي»). 

وقال الفراء وأبو علي : هي موصولة بمعنى «الذي»؛ فاعل ل«ِنِعْمَ». ويكون !' 
الصلة بأجمعها في «فنعما هي» محذوفة؛ لآن «اهي)) مخصوصة أي : نعم الذي فعله 
هي أي: الصدقات. 

وقال سيبويه والكسائي: (ما» معرفة تامة بمعنى الشيء» فمعنى: مفْيِعِمًا هي 4 ؟ 
((نعم الشيء هي»). ف«ما» هو الفاعل؛ لكونه بمعنى ذي اللام, وهي مخصوصة. 

(وَبَعْدَ ذْلِكَ) الفاعل (الْمَخْضْوصٌ) بالمدح أو الذم» وبعديته إنما هى بحسب 
الغالب؛ لأنه قد يقدم المتصو م فيقال: «زَيْدٌ نِعْمَ الوَجُل» صرح به في المفتاح. 

(وَهُوَ) أي: المخصوص (ميكداً مَا قَبِلَهُ) أي: الجملة الواقعة قله اغالا و 0 
او الجملة الواقعة خبراً إلى ضمير المبتدأً؛ لقيام لام التعريف العهدي 
أو 0 7 مُبِتَدَأ مُبكَدَأ مخذوف) وهو (مكل : («نِغم لجل رَيذّ») فازيد في هذا المثال: ! 


[1] في الرضي: ذهب الجزولي ومن تبعه إلى لزوم إفراد تمييز هذا الضميرء والظاهر أنه وهم منهء بل 
يجب مطابقته لما قصد عند أهل المصريين. وقد صرح المصنف وابن مالك بمطابقته لما قصدء وهو 
الحق. 

[] فيه إشارة إلى تضعيفه؛ لأن حذف الصلة بأجمعها قليل» وكذا يضعفه قلة وقوع الذي مصرحاً به فاعلًا 
ل«نعم وبئس». 

[*] سورة البقرة:١/ا؟.‏ 

[:] أي: العهد الذهني ليلائم ما سبق. ولا يخفى أنه إذا كان زيد مبتدأً يبعد أن يكون اللام للعهد الذهني؛ 
لأنه عبارة عن زيد. وكذا لا يظهر على هذا التقدير كون الضمير في «نعم رجلا زيد» مبهماء بل الظاهر 
أنه راجع إلى زيد. ورجلا تمييز عن النسبة إلا أنهم حكموا بأنه ضمير مبهم للزوم إفراده» فالعائد 

في «نعم رجلا زيد» ليس الضمير بل الضمير مع تمييزه صار بمنزلة : نعم الرجل وصار الخبر مرتبطاً 
بالمبتدأ بهذا الاعتبار» ولولا أن المخصوص قد تقدم على الجملة لكان الأنسب جعله عطف بيان» 
وهذا هو المرجح لكونه مبتدأً؛ لأنه لا يحسن تقديم التفسير على الإبهام. 


مبتدأ و(انِعْمَ التججل» لقوق قله ير وإما خبر مبتدأً محذوف على تقدير سؤالء فإنه 
لما قيل: «نِعْمَ الكجُل». فكأنه سئل: «مَنْ هُوَ؟» فقيل: «زَيُذَ) ع هو زيدء فعلى الوجه 
الأول: 0 الوَجُل رَيْدُ» جملة واحدة» وعلى الوجه الثاني جملتان. 

(وَشَوْطُة) أي: شرط المخصوصء يعني: شرط صحة وقوعه مخصوصاً - 
الْمَاعِلِ) أي: مطابقته الفاعل "» أو مطابقة الفاعل إياه في الجنس حقيقة أو تأويلًا " 
في الإفراد والتثنية والجمع الكو وفيت كوه ضار عه الفاعل ف لمعت 

بحو (انقله وجل يده وَنِعم الوَجُلآنٍ الرّيْدَانءِ وَنِعمَ الَجَالُ الرّئدُونَ» وَينْسَتٍ الْمرأةٌ 
هِنْدٌ؛ وَبِنْسَتِ بعْمَتِ الْمَأتَانٍ الهنْدَانء وَيمْسَتٍ البِّسَاءُ الْهنْدَاتُ»» ويجوز أن يقال: «نِغْع الْمَرأةٌ 
هِنْدٌ وَينس الْمَوْأَةٌ هنْد»؛ لأنهما لما كانا غير متصرفين أشبها الحرف» فلم يجب إلحاق 
العلامة بهما. 

(3) قوله تعالى: («إبئس مَثَلُ الْقَوْم الَّذِينَ كَذْبُوا بآيَاتٍ الله4 1 جواب سؤال 
حيث وقع المخصوص -أعني «الَّذِينَ كَذَّبُوا)- جمعاً مع إفراد الفاعل -وهو «مَثَلُ 
لْقَوْم)- (وَشْبْهَةُ) مما لا يطابق الفاعل المخصوص مكأولٌ) بتقدير: «مثل الذين كذبوا» 
أو بجعل «الذين» صفة للقوم» وحذف المخصوص أ (بشس مَك الْمَوْمِ الْمُكَذَْبِينَ 
مثلهم». 

(وَقَدْ يُخَّف الْمخْضوض إِذَا عُلِمَ) بالقرينة (مِْلُ) قوله تعالى: لنِغم الْعَبِدُ» أي: 
«أيوب» بقرينة أن ذلك في قصته (و) قوله تعالى: لفْنِعْمَ الْمَاهِدُونَ» أي : نحن . 

(وَ«صَاءَ» مِقْلُ «بنس») في إفادة الذم والشرائط والأحكام. 

(وَمنْهَا) أي : من أفعال المدح 3 «(حب» في («حككذا»» وَهُوّ) 6 «حكذا» 
(موَكّتٌ) من «حَبٌ الشَئْءُ» أو «حَت» !*! إذا صار يحيو ومن «ذا» (وَفَاعِلّه) أن 
[1] يعني: الفاعل يحتمل أن يكون فاعلاء ويحتمل أن يكون مفعولا. وظني أن الملتبس بالفاعل يتعين 

للفاعل» كما إذا التبس فاعل الفعل بالمفعول يتعين المقدم للفاعل. 


[؟] لا يخص التعميم المطابقة في الجنسء بل يجري في المطابقة في غيره أيضاًء فالأنسب تأخيره. 

[؟] الجمعة:ه. 

[:] يريد أن في «حب» لغتين: «حَبٍّ» بفتح الحاء كما هو القياس» وحُبٌ بضمها بنقل الضمة إلى الحاء؛ 
ثم الإدغام؛ إد أصله ((حبب)) على وز حسن. وفي الصحاح تفصيله. وعلدل صاحب القاموس: «حتٌ) 
اسم بمعنى الحبيب» و«ذا» فاعله أ هو حبيب. 


فاعل هذا الفعل («13)؛ وَلا يَكَحَّد [']) أي : «حتكذا». أو فاعله» أو «ذا» عما هو عليه» فلا 
يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إذا كان الممخصضودى فت اديه أن مو نناء لجريها مجرى 
الأمثال ! "الت لا تتغير: فيقال: «حَكذا الرّيْدَان وَحَكِذا الرَّيْدُونَ وَحََذَا هِنْدٌ». 

(وَبَغْذَهْ) أق 1 بعل «كتذا» المتضوض: وَإِعْرَابُةُ) اق إعراب مميخصوص «حكذا» 
كإِغْرَابٍ مَخُضُوصٍ «نشم») على الوجهين المذكورين. 

(وَيَجُورٌ أنْ يَقَعَ قَبِلَ الْمَخْصُوضٍ) أي: مخصوص «حَبدَا» (أؤ بَعْدَّهُ) أي: بعد 
مخصوصه ١تَمْييزٌ‏ أقِ كال 1 على وَفْقٍ مَخْصْوصِه) في الإفراد والتثنية والجمع 
والتذكير والتأنيث» نحو: «حَيذَا رَجُلاَ زَيْدّه وحَيِذًا رَيْذٌ رَجُلاَء وحَيذًا رَاكباً رَيْدّه وَحَِذَا 
رَيِدُ رَاكِبَ وَحَبدَا رَجُلَئْنِ أو رَاكِييْنِ الزّئدانِِ وَحَبدَا الرّدَانِرَجْلَيْنِ أو رَاكِبِينِ وَحَيْدَ 
امرَأةٌ هنل وَحَكَذَا هيل امْرَأةٌ». 1 ْ 

والعامل في التمييز أو الحال ما في «حكذا» من الفعلية ؟!. وذو الحال هو «ذا» لا 
«زيد»؛ لأن نذا محتصوضن) والمخصوص لا يجيء إلا بعد تمام المدح والركوب من 
تمامه» فالراكب حال من الفاعل لا من المخصوص ". 


[ الحرف ] 


(الحؤف: ما دل عَلَى مَعْنى فِي غَيْرِه) أي: كلمة دلت على معنى حاصل في غيرها 


[1] ومن هذا الباب زعم بعض أنه بعد التركيب صار اسماً بمعنى «حبيب» خبر لما بعده» فمعنى حبذا 
الأمير هو حبيب» واختاره أبو على وصاحب القاموسء أو مبتداً خبره ما بعده» وإليه ذهب المبرد. 
["] كأنهم عاملوها معاملة المضمر في أنه لا يختلف باختلاف الممدوح مثنى ومجموعاً ومؤنثاً وشبهه 
بالمضمر في نحو: نعم رجلا أقوى منه بالظاهر في «نعم الرجل زيد»» لزيادة إبهامه وعدم كونه اسما 
ظاهرا. 

[*] فإن قصد تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان المنصوب حالا نحو: «حبذا هند» مواصلة 
أي: في حال مواصلتهاء وإن قصد بيان جنس المبالغة في مدحه كان تمييزا نحو: «حبذا زيدا راكباء 
وحبذا زيد رجلا» ولا يلزم الفصل بالأجنبي؛ لأن المخصوص ليس بأجنبي لاتحاده بالفاعل. 

[:] الأولى من الفعل؛ لأن العامل هو حب؛ لأنه فعل» وعلى هذا القياس العامل في التمييز في «نعم 
رجلا » نعم والظاهر أن العامل في التمييز عن الذات المذكورة المبهمة كما في «رطل زيتا»» فالعامل 
كلمة «ذا»» أو الضمير المبهم كما في «ربه رجلة». 

[5] فيه مصادرة؛ لأن المدعى أن «ذا» ذو الحال لا زيد» وهو بعينه أن الراكب حال عن الفاعل لا عن 
المخصوص.ء فالصحيح فالراكب حال عن الفاعل لا عن المخصوصء كما في بعض النسخ. 


متعقل بالنسبة إليه ''!» أي: لا يكون مستقلًا بالمفهومية بحيث لا يصلح لِأَنْ يحكم عليه 
أو به» بل لا بد له في ذلك من انضمام أمر آخر إليه. 

(وَمِنْ ثمة) أي: لأجل أنه مح ع ا 0 
ركناً كان أو غيره (إِلَى اشي) يتعقل معناه!! بالنسبة إليه» نحو: «مِنَ الْبَضْرَة» (أؤ 


فغل غلم كذلك نحو: («قَل 0 


[ حروف الجر ] 


(حُووف الْجَد: مَا وضع لِلْإِفْضَاءِ بفِغلٍ) أي : إيصاله. 

فإن معنى الإفضاء الوصول» ولما عدي بالباء صار معناه الإيصال. 

(أؤ مَعْنَاةُ) أي: معنى الفعل» وهو كل شيء استنبط منه معنى الفعل؛ كاسمي 
الفاعل؛ والمفعول؛ والصفة المشبهة: والمصدرء والظرف» والجار والمجرورء وعير 
ذلك. 

(إلى الي سا 

وسميتثت هذه الحروف ١1‏ «(حروف بويد افيا عو أو معناه 
إلى ما يليه» و«حروف الجر»: لأنها تجر معاني الأفعال إلى ما يليه» أو لآن أثرها ' 


1 


]1١[‏ صفة كاشفة ل«حاصل فى غيرها»؛ فإن حصول المعنى فى غير الكلمة يحتمل أن يكون باعتبار اتصاف 
الغيرية» وأن يكون باعتبار دلالته عليه» وأن يكون باعتبار تعقله بالنسية إليه. 

[؟] بخللاف الاسم والفعل؛ فإنه لا يحتاج أحدهما إن الآخرة في الجزئية» بل في تأتي الكلام. ومن هذا 
تير وه التتتضيضي الكاقهوالنات فا اقل #الآرنى أتايقال قن تعرفيت لجاينازيه شر كننا كانا أن 
فرك ثافض]. 

زعأ قيد الاسم والفعل بهذا القيد بقرينة المقام» لئلا يرد الموصولات» فإنها محتاجة في الجزئية إلى اسم 
أو فعل» لكن ليس ذلك مما يتعقل معناها بالنسبة إليه» لكون معانيها مستقلة بالمفهومية. 
النفى والاستفهام والشرط» وقد يحذف المحتاج إليه في «نعم») و«لا» و«كأن» «قد» خرجت و«لما». 

[ه] سورة التوبة: .١١4‏ 

[5] قدمها على بيان وجه التسمية بحرف الجرء وإن كان الظاهر يقتضي تأخيرها؛ لآن العلم بالاسم أهم 
بالنسبة إلى المتعلم في العلم بوجه التسمية. 

[/ا] الجر اسم للؤعراب المخصوص اصطلاحا كما في قولهم: حروف النصب وحروف الجزم. 


فيما يليه الجر. 
٠ 5 ّ 7‏ 0 2 2 سال را اه 0 ٠ ٠‏ 
(وهي) أي : حروف الجر («من» وَإِلَىء و حتى ») وَغي2) دكر هذه الحروف على 

سبيل الحكاية؛ لأنها ليس لها أسماء خاصة يعبر بها عنها. 

١ 2‏ و + سا . 
(«وَالْبَاءٌ وَاللامُ») ذكرهما باسميهما لوجودهماء وكذلك ذكر الواو والتاء والكاف 
(«وَرَتَ وَوَاؤُهَا») أ : الواو التي تقدر بعدها (ارس»؛ وفي عدّها ١!‏ من حروف 
: [؟] 

الجر تسامح '"". 
(3َ«وَاقَ 3 لْقَسَمْ؛ وَتَاوّةُ وَيَاؤّهُ وَعَنْ ) وَعَلَىء وَالْكَافء 5 وَمُنْل) وَخخلا وَعَذَاء 

وَحَاشًا)).فالعشرة الأوّل لا تكون إلا حرفا. 
والخمسة التي تليها تكون حرفا واسما. 
والثلاثة البواقى تكون فغلاً وحرفا. 

[من] 
١‏ -(ف«مئ» للائتداي) أى: لابتداء الغاية ل"ا. 
والمراد بالغاية: المسافة إطلاقا لاسم الجزء على الكل؛ إذ لا معنى لابتداء 

النهاية. 
وقيل: كثيرا ما يطلقون الغاية “أ» ويريدون بها الغرض والمقصود. 
فالمراد بها الفعل؛ لأنه غرض الفاعل ومقصوده. 
وهذا الابتداء إما من المكان نحو: «سزت منّ الْبَضْرَة» أو من الزمان» نحو: «صمتٌ 

[1] أي: على مذهب سيبويه. وأما على مذهب الأخفش والكوفيين فهى بمعنى «رب» جارة بنفسها. 

]١[‏ ولذا لم يجمع واو القسم معهاء كما جمع باؤه مع الباآت فرقاً بين المعدود مسامحة والمعدود حقيقة. 
والأظهر أنه اختار مذهب الكوفيين؛ ولم يجمعها بع واو القسم للتصريح بأنها جارة عنذده» ولذا لم 
يذكر الفاء؛ وبل مع أن «رب» مضمر بعدها أيضاً. ولا يضمر بدون هذه الأحرف الثلاثة في الشعر أيضاً 
إلا شاذًا. 

[*] فاللام للعهدء أو عوض عن المضاف إليه على اختلاف الرأيين. 

[4] فيه أنه يلزم أن يخص من الابتدائية بالأفعال الاختيارية التي لها غرضء ولا يصح على القدر من أول 
النهار إلى آخره. والأحسن أن المراد بالغاية النهاية أي: الابتداء له نهاية؛ ولا يستعمل فى الابتداء لا 
نهانة له كالأهون الأنيةة راف تسر الغاية نمعتن المقافة فتوجي أذركون استعماله تن الوفا ن جار 
إلا أن يراد بالمسافة الحقيقية أو التنزيلية. 


مِنْ يَوْم الخيعة: 

وعلامة «من» الابتدائية صحة إيراد «إلى» أو «ما يفيد فائدتها» في مقابلتها نحو: 
0 الْمَضْرَةِ إلى الْكُوفَةِ»» ونحو: («أَعُودُ بالله من الشَيِطَّانَ الوّجِيمِ»)؛ لأن معنى 
أعوذ به: ألتجئ إليه. 

؟- (وَالمَِينِ) بالجر عَظفا على «الابتداء» ['ا أ : ويجيء «من» للتبيين أَيْضَا؛ أى: 
لإظهار المقصود من أمر مبهم. 

وعلامته: صحة وضع الموصول في موضعه '' أء مثل: قا جْتَيْبُوا الرّجْسَ مِنّ 
الأونَان4 !"ا فإنك لو قلت: «فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان» استقام المعنى. 

*'-(وَالتنْعيضٍ) 6 وقل يجيء 0 «من» للتبعيض. 

وعلامة صحة وضع «بعض» مكانه نحو: «أَحَذْتٌ مِنّ الذَّرَاهِمِ» أ بعض 
الدراهم. 

؛ -(وَزَائَِدَةٌ) عطف على قوله: «للابتداء»» فإنه مرفوع بالخبرية. 

وزيادتها لاا يكون إلا (في غَئْرِ) الكلام الْمُوجَب) نحو: «مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدِ» 1 
و«هَل جَاءَكَ منْ أحَد؟» ودلا تَضْرث منْ 0006 (خلافاً لِلْكُوفِيِينَ وَالَأَخْفْض)» فإنهم 
يجوّزون زيادتها : في الموجب أيضاً مستدلين بقولهم: «قَدُ كَانَ مِنْ مَطر». 

فأجاب عن استدلالهم بقوله: («وَقَلُ كَانَ مِنْ غ مطر» وَشْبْهُةُ) مما يتوهم منه زيادة 
«من» في الكلام الموجب (معَأَولٌ) بكونها للتبعيض 0 اميك أ «وقد كان بعض 
[1] أشار بذلك إلى أن ما وقع في بعض النسخ وللتبيين بإعادة الجار غلط؛ إذ لا معنى لإعادة الجار ههناء 

وتركه في قوله: للتبعيض. 
["] لايقال: لا يصح وضع الموصول موضع «من» في «قد كان من مطر» أي: شيء من مطر مع أنه جعل 

«من» بيانية؛ لأنه يلزم وصف النكرة بالمعرفة» ويلزم جعل المفرد أي: مطر صلة؛ لأنا نقول: المراد 

رمع الموصرل موس كدهع إبزادسنتضيات المرصرل: 
["] سورة الحج: ."٠١‏ ٍ 
[:] أشار إلى أن مجيئه للتبعيض قليل بالنسبة إلى المعنيين السابقين» وإلى أنه يجوز أن يكون موضوعا له؛ 


وأن يكون راجعاً إلى الابتداء» كما ذهب إليه المبرد وعبد القاهر والزمخشري؛ لأن الدراهم في قولك: 
(أخذت من الدراهم» مبدأ الأخذ. 

[ه] والدليل على زيادتها دخولها على ما يوصل الفعل إليه» أعني: الفاعل» وأورد مثال النفي لأصالته 
والنهي والاستفهام شبهه. وأورد مثال الاستفهام إشارة إلى اختصاص الحكم ب"هل". 


مطرء أو شيء من مطر»؛ أو هو وارد على الحكاية !"أ كَأنّ قَائَل قال: («قل كَانَ مِنْ 
مَطَر؟» 
فأجاب: بأنه «قَنْ كَانَ مِنْ مَطر». 
[إلى] 

١‏ -(وَإِلَى للانْتهَاي أي : لانتهاء الغاية. فهى بهذا المعنى مقابلة ل«من»!"ا سواء 
كان فى المكانء نحو: «خَرَجْتٌ إلى الشُوق» أو الزمان» نحو: ظأيِمُوا الصِيَامَ إلى 
اللَّبلِ» "أ أو غيرهما نحو: «قَلْبِي إِلَيِكَ»»؛ فإن قلب المخاطب !؛! منته إليه» باعتبار 
الشوق والميل. 

١-(وَيِمَعْنَى‏ مَعَْ قلِيلا) كقوله تعالى: ولا تأكُلُوا أ: مُوَالْهُمْ إِلَى أنْوَالكُو» ءا 

[حتى] 

١‏ -(وَحَتَىَ كَذْلِكَ) أئ: مثل «إلى» فى كونها لانتهاء الغاية. 

١‏ -(وَيِمَعْنَى ((مَعَْ) كَثيراً) ولم يكتف فى كونها بمعنى «مع») تشبيهها ب«إلى» كما 
اي لانتهاء الغاية به للتفاوت الواقع بينهما بالقلة والكثرة. 

(وَتَخْمَضُ) أي : «حتى)) (بالظاهِر) ك2 بالاسم الظاهرء فلا يقال: «حَنَّاةُ» كما 
[1] ا كونه فيه في الحال أو في الأصل. لما تقرر من أن المحكي يبقى 

على حاله. 
[؟اآ أي: في الجملة» فإن «من»: 

إما للابتداء من المكان. 

أو للابتداء من الزمان. 

وإلى قد يكون للانتهاء في غيرهما. 
[*] سورة البقرة: .١81/‏ 

[4] الظاهر فإن قلب المتكلم منتهي إليه» وغاية التكلف أن يقرأ المخاطب على صيغة اسم الفاعل» وضمير 

الغيبة قائم مقام الخطاب. 

يبه فائم مقام ء: 
زه سورة النساء: ”. 


31 ] أي : الجارة. أما إذا كانت عاطفة جاز دخولها على المضمرء نحو: «جاءنى القوم حتى أنت»» و«رأيت 
القوم حتى إياك», و«مررت بالقوم حتى بك». 


يقال: «إِليِه» (!؛ لأنها لو دخلت على المضمر لالتبس الضمير المجرور بالمنصوب 
لجواز وقوعهما بعدهاء أي : بعد «(حتى». 
(خلافاً لِلْمبَره فإنه جوّز دخوله على المضمر مستدلاً بما وقع في بعض أشعار 
العراى على شعي القدوة 1 . 
والجمهور يحكمون بشذوذهء فلا يجوّزونه قياساً. 
[في] 
روَفِي): 
١‏ -(لِلظّر فئة) فيَةٍ) أي : لظرفية مدخوله لشيء حقيقة» نحو: «الْمَاعُ في الككُوزِ»» أو ميجازاء 
: نحو: «النْجَاة في الصَذْق». 
-(ويمغئَ بِمَعْئّى «عَلَى») قليلاً) كقوله تعالى: «وَلَأْصَلْبتَكُْ في جْذُوعِ النْخلٍ عاك ادا 
3 على : 5 النخل. 
[الباء] 
(وَالْبَاءُ): 
١‏ -(لِلْإِلْصَاقٍ) أ لإفادة لصوق أمر إلى مجرور الباء» هذه كما ترى في: «مَوَرْتٌ 
ِرَيْكِ»» فإن الباء فيه يفيد لصوق مرورك بزيد» أي: بمكان يقرب منه. 
” -(وَالاسْتِعَانَة) أي : استعانة الفاعل في صدور الفعل عنه بمجروره» نحو: («كتَئْت 
ِالْمَلّم». 
*-(وَالْمُْصَاحَبَةٍ 4« نحو: راث ا اموت بِسَرْجِه) أي : مع سرجه» فمعناه: 
مصاحبة السرج واشتراكه مع الفرس في الاشتراء» ولا يلزم أن يكون السرج حال 
[1] ومعه وليس اختصاصه بالظاهر في مجرد كونه بمعنى «إلى». 
["] أي: القلة» فيه إشارة إلى ضعف استدلاله» فإن القليل في حكم العدم فلا يقاس. 
[*] أي: بكونه على خلاف الاستعمال الفصيح للضرورة. فهذا جواب غير ما يستفاد من قوله: على سبيل 
الندرة. 
[:] الجذع: الساق. 
[5] سورة طه: .١‏ 


[5] قد تفنن فى التعبير عن المصاحبة تارة بمعنى «مع», وتارة بالمصاحبة. 


اشتراء الفرس ملصقاً به» فالإلصاق يستلزم المصاحبة !'! من غير عكس. 

-(وَالْمْقَابَلٌة أ لإفادة !"ا وقوع مجروره في مقابلة شيء آخرء نحو: (ابغتٌ هَذا 
بذَاكَ». 

ه-(وَالتَعْدِيَة أي: جعل الفعل اللازم متعدياً لتضمنه معنى التصبير» بإدخال الباء 
على فاعله» فإن معنى «ذَهَبَ رَيْدٌّ» صدور الذهاب عنه» ومعنى «ذَُهَئْتُ بِرَيْدِ» صَيَد نه 
ذاه !1 

والتعدية بهذا المعنى مختصة بالباء 4. 

وأما التعدية بمعنى إيصال معنى الفعل إلى معموله بواسطة حرف الجر فالحروف 
الجارة كلها فيها سواء» لا اختصاص لها بحرف دون حرف. 

-(وَالغلّر فئة) نحو : ليث ِالْمسْجِدٍ» أ في المسجد. 

/ا-(وَزَايِدَةٌ في الْخَمَ رفي الاسْتَفهَام) ب«هل) ل مظلقا نحو: («قل رَبك بِقَائِم؟» فلا 
يقال: («أََيْدُ ِقَائِم؟». ظ 

(وَالئمي) ا«لَي )2 تحو: 43 زَيْلُ برَاكب». 

وب«اما» نحو: «مَا زَيْلَ برَاكب». 

فهي تزاد في الخبر في هذه الصور. 

(قيئاساًء وَفِي غَبْرِه) أي: غير الخبر الواقع في الاستفهام والنفي (سَمَاعاً 0) سواء 

في الاشتراء. 


[] خص هذا المعنى بتذكير ما سبق لكونه وسط المعاني المذكورة. 

[*] سواء ذهب معه. أو لاء فمعنى ذهبت بزيد وأذهبته واحدء كذا قال سيبويه. وعند المبرد: يجب فيه 
مصاحبة الفاعل للمفعول به؛ لأن الباء المتعدية عنده بمعنى «مع» فقوله تعالى: «لَذَّهَتَ بِسَمْعِهغ 4 
(البقرة: ٠‏ 7)» الباء فيه للتأكيد عند المبردء لا أنه سبحانه ذهب معهء كذا في الرضي. 

[غ] وما وقع في عبارة الصرفيين أن تعدية اللازم بحرف الجر في الكل» أي: في الثلاثي المجرد وغيره؛ 
فمخصوص بالباء. 

[ه] هذا يدل على أن ما يذكره من غير تقييد بالسماع قياسي» فاستعمال الباء للاستعانة أو للإلصاق لا 
يتوقف على السماعء وإلا لقيده به» وقيل: التعدية مقصورة على السماع. 


لم يح 0 (نَحوٌ: («بحشسبك رَيِذٌ))) #وَكَفَى بالله شَهِيدًا لا لكا 

(وَ«أَلْقَى ببَذو)) كلم 26 حسبك زيك» وكمى باللّه مين وألقى بيذه. 

أو كان ا ولكن لا في الاستفهام والنفي. نحو: «حَسْبُِكَ ِرَيْدِ). 

[اللام] 

(وَاللاُم “ا/: 

١‏ -(للاختصاضص 5 ويلك !4. بجو : «الْمَالُ لِرَيْدِ»» وبلا ملكية نحو: «الْجُل 
للفوين): 

١‏ -«وَالتَعْلِيلِ) أي : لبيان علة الشيء دهن : دحو . «ضرَبْتٌ للتأَدِيب» أو خانيحاء 
نحو: «خَرَجْتٌ لِمُخَافتك». 

*"'-(ِوَبِمَعْنَى ((عَنْ» مَعَْ الْقَوْلِ) نحو: («قلْتٌ لِرَيْكِ: إِنَهُ م يَفعَل الَشّكّ)ء أي : قلت 


؛ -(وَزَائَدَةً) نحو: روف لكن» اكع أ رَدِفَكُمْ. 
0 -(وَبِمَعْنَى لواو في الفكنيو !1 لِلنَعجَب) نحو: «للّه لا وه الأجل». 
وإنما سكدما 1 95 0 العظام. فلا يقال: «لله لَقَدْ طَارَ الذّبَاتُ». 


]1١[‏ قال ارجا دخلت الباء في فاعل اكلى حي بدي لاحن وقيل: فاعله مقدرء والتقدير: كفى 
الاكتفاء بالله» فحذف المصدرء وبقي مفعوله دالاً عليه» وعلى هذا لا تكون الباء زائدة. 

[9]: عوزوة القناءة: قاب 

[*] أي: نفسهء ولو كان المراد به ألقى نفسه بسبب يده لم تكن الباء زائدة. 

[4] هذه اللام مكسورة مع كل ظاهر إلا مع المستغاث المباشر ل«يا»؛ ومفتوحة مع كل مضمر إلا مع ياء 
المتكلم. 

[ه] ظاهره أنه للإثبات لشيء» والنفي عن غيره. وجرى عليه الفحول» وذكر بعض المتأخرين: إن معنى 
الاختصاص مجرد المناسبة لا الحصر؛ إذ لا يصح في «زيد أخ لعمر» وإذا كان أخا بكر أيضاً. وفيه أنه 
لا ينبغي الاختصاص الإضافي في موارد استعمالهاء فلا داعي إلى صرف الاختصاص عن الظاهر. 

]| إشارة إلى أن ما ذكروه من معاني اللام من الملك والاستحقاق كلها داخلة في الاختصاص. 

]) سورة النمل: ؟7. 

] لم يقل: بمعنى الباء في القسم مع أن الباء أصل تنبيهاً على أنه كواو القسم لا كبائه. 

] إما إشارة إلى أن المراد بالتعجب ما من شأنه أن يتعجب منه على ما فى الرضىء أو إلى فائدة زائدة لا 

بد من اعتبارها إن أريد به المعنى الظاهر. ٠‏ 1 


[رب| 


(وَرْت: للتقليا 3 5 لإنشاء التفليا .: 
() لهذا وجب لَه صَدزذ الْكَلاَم) كينا أن ((لكم» وجب لها صدر الكلام؛ لكونها 
لإنشاء 000 


ب 


مُخنَضّة بِنكِرَةٍ) 6 احتياجها إلون المعرفة !١[‏ 

(مَوْصُوفَةٍ) ل ليتحقق التقليل الذي هو مدلول «رب»؛ لأنه إذا وصف الشيء صار 

أخصٌ وأقلّ مما لم يوصف. 
شت اط !"ا كونها موصوفة إنما هو (عَلَى) المذهب (الْأصحّ). وهذا مذهب ان 

علي ومن وافقه أ" 

و لا يجب ذلك. 

والمختار عند المصنف: الوجوب. 

وهذا الذي ذكره من التقليل أصلهاء ثم يستعمل في معنى التكثير *! كالحقيقة ١‏ 
وفى التقليل كالمجاز المحتاج إلى القرينة. 

(وَففليا أ فعل «رب» يعنى: الذي تعلق به «رب» فعل (مَاضٍ الي لأنها للتقليل 


]١[‏ لا فرق بين «رب» وسائر حروف الجر حتى يمنع عن المعرفة لعدم احتياجهاء ولا يمنع غيرهاء فالوجه 
على ما بينه الرضي أنه لا يتحقق التقليل في المعرفة؛ لآنها إما للنكرة» فينافيه» وإما للواحد المعين» فلا 
يجري فيه التقليل؛ لأنه إنما يجري فيما فيه مظنة الكثرة. ولك أن تقول: إن مجرور «رب» في معنى 
المتميز عنها؛ لأنها للتقليل كما أن «كم» لل: للتكثير» ففيه شائبة العدد الطالب للمتميزء وهذا وجه وجيه؛ 
وإن خلا عن بيانهم. 

[؟] إشارة إلى أن قوله: «على الأصح» قيد لقوله: موضنوفة لا الكرة أيقيا: لآن اختصاصها بالنكرة متفق 

عليه. 

[*] أي: المبرد وابن السراج على ما في الرضي. 

[] قائله: الأخفش والفراء ومن وافقهما. 

[ه] وبقي له اه شتراط وصف مدخولهاء وإن انتفى عنه موجبه من التقليل. 

[5] فإن المجاز المشهور يلحق بالحقيقة» والحقيقة المتروكة بالمجاز. 

[0] مذهب أكثن التجوييرة: وني الخيرة والدارسي انحهنا عقا بة نر وكيا أكون نافيا وذهب 

ابن السراج إن 'أث: يكون الا ومنع أن رن مستقبلاً. وذهب بعض النحويين إلى أنه يجوز أن 

يكون ماضياً أو حالا أو مستقبلاء والمضي أكثرء وهو اختيار ابن مالك وهو الصحيحء كذا في شرح 
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المحقق» ولا يتصور ذلك إلا في الماضي؛ نحو: «رْتٌ رَجَل كَرِيم لقَيْثّهُ»» أو «رْتٌ 
رَ كَرِيم لم أفارقة». 
(مخذوف) أي: ذلك الفعل الماضى. 


(غَالِباً أ فى غالب الاستعماللات» لوجود القرائن نحو: «رْتٌ رَجَل كَرِيم» 5 


(وَقَلْ تذخل) ا «رب» (عَلَى مُضْمَرِ مَنْهَي) إلا مرجع له ]١[1‏ (ممَيْرِ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ) 
على التمييز (وَالضَّمِيرُ مُفْرَه وإن كان المميز مثنى أو مجموعاً (مُذَكٌرْ '') وإن كان 
المميز مؤنثا نحو: «رْبْهُ رَجْلاَ أو رَجُلَيْنَء أ رجالا أو انرأ أو امرأتين» أؤ نِسَاءً». 
(خلافاً لِلْكُوفِيِينَ في مُطَابَقَةٍ النّمْيبز) في الإفراد والتثنية والجمع» والتذكير والتأنيث» 
فإنهم يقولون: «رُبّهُ رَجُلاَء وَرُبّهُمَا رَجْلَيْنِ وَرُبَهُمْ رجَالاء وَرُبّهَا امْرَأة وَرُبّهُمَا اهْرَأتَينِ 
وربّهُنَ نِسَاءً». 


«مأ» (عَلَى الْجْمَلِ) نحو: هَوَرٌيَمَا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا» 0 
وَقَلْ تكن «ما» زائدة» فتدخل على الاسمء وتجره نحو: 
(وَوَاوْهَا) أ واو «(رب» في حكمها 4ا. 


[1] عند البصريين؛ إذ لو كان له مرجع لما احتاج إلى التمييز خلافاً للكوفيين» فإنهم قالوا: إن الضمير راجع 
إلى مذكور كأن قائلاً قال: هل من رجل كريمء فقيل له: ربه رجلاًء وإنما احتاج إلى التمييز لعدم كون 
المرجع مذكوراً في هذا الكلام. 

[؟] لأنه أشد إبهاماً من غيره» والقصد بهذا الضمير الإبهام؛ فما كان أشد كان أنسب مع أمن اللبس 
بالتمييز. 

[*] سورة الحجر: ”". 

[:] كأنه أشار إلى أن الأولى أن: يقول واوها في حكمهاء ولا يخص مشاركتهما بالدخول على نكرة 
موصوفة. وكان المصنف لم يقل: واوها في حكمهاء لتلا يفيد لحوق ما الكافة بالواوه ودخولها على 
الضمير. وقال: وتدخل على نكرة موصوفة تنبيهاً على أن التفاوت بينهما في مجرد اختصاص الواو 
بالنكرة الموصوفة دون الضمير» ودون الجمل لعدم لحوق ما الكافة بالواو» فلا يصح دخولها على 
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(تَدخل عَلَى نكِرَةٍ مَؤْصُوفَة) مثل: 
ذه" تكن بها اتن إِلّا اليَعَافِيدُ وَإِلّا الْعِيس 
وهذه الواو للعطف عند سيبويه؛ ولسية فعا 


فإن لم تكن في أول الكلام» فكونها للعطف ظاهرء وإن كانت في أوله فيقدر له 


معط تدعا 


وعند الكوفيون: أنها حرف عطف» ثم صارت قائمة مقام «رب» جارة وا 


لصيرورتها بمعنى «رب» أ "أ» فلا يقدرون له معطوفاً عليه» لأن ذلك تعسّشف 


اليو 


البلدة: كل قطعة من الأرض انو 7 أو 0 والائيس: الديك والمؤانس د مأنوس 
نَاضها ققرة كل ذللف من القاموس. 
بل الجارة «رب» المقدرة» ويحذف حرف الجر قياسا إذا كان «رب» بشرطين: 


: «أَفْسَفتُ 


أحدهما: أن يكون في الشعر خاصة. 


والثاني: بعد الواو» والفاء» أو بل. وأما حذفها بدون هذه الحروف فشاذ في الشعر أيضاء كذا في 
الرضي. 

بدليل أنه لا يجوز إظهار «رب» بعدها كما جاز بعد الفاء وبل» ومع ذلك لا يجوز دخول حرف العطف 
عليها في وسط لكلام اعتباراً لأصلها بخلاف واو القسم, فإنها لم تكن في الأصل واو العطفء فلذلك 
جاز دخول حرف العطف عليها نحو: فوالله» ووالله» وثم والله» كذا في الرضي. 

وجوب ارتكابه للفاء»ء وبل يسهل ذلك» ويخرجه عن كونه تعسفا. 

فالمعنى: لا يكون مستعملًا إلا عند حذف الفعل» ولا يكون مستعملا إلا لغير السؤال. فقوله: «عند 
حذف الفعل» - خبر «يكون». وقوله: «لغير السوّال» خبر ثان أو خبر لواو القسمء ولا يجوز أن يكون 
أحدهما متعلقاً ب«يكون»؛ والآخر خبراء أو كلاهما متعلق به على أنها تامة» وإلا لكان الجزء الأخير من 
الكلام مقصوراً عليه» كما تقرر في (إنما»» فيكون المعنى ما يكون عند حذف الفعل إلا لغير السؤال؛ 
وذلك غير مقصور مع أنه يوهم أنها عند عدم حذف الفعل تكون للسؤال. 

قال العصام: قوله: عند حذف الفعل خبر «تكون». وقوله: «لغير السؤال» خبر ثان» أي لا تكون إلا 
عند حذف الفعل» ولا تكون إلا لغير السؤّال» وليس أحدهما متعلقا بلاتكون): والاك سينا لفساد 
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وَاللَ)» وذلك لكثرة استعمالها فى القسم االمفهى أكثر استعمالّا قنخ أضلهاء أعتى : 
الباء. 
(لِغَئِرِ الشُوَّالٍ) يعني: لا يستعمل الواو ''! في السؤالء فلا يقال: «وَاللّه أ أَخْبَرَني؟» 
كما يقال: «بالله أَخبرن موسي الباء. 
(محختصضة دجم ةَ بالظّاهِر) د يعنى: الواو مختصة أ "ببالاضة الظاهرء سواء كان الاسم الظاهر 
اسم الله أو غيره» فلا 2 («وَكٌ لأفْعَلَنٌ», مغلا بل يقال: اللي أو «رَبٌ الْكَعْبَة). 
وذلك الاختصاص أيضاً لحط رتبته عن رتبة الأصل -وهو الباء- بتخصيصه بأحد 
القسمين» وخص الظاهر لأصالته “ا 
روك لها أي : مثل الواو في اه شتراطها *! ييحذف الفعل» وكونها لغير السؤال. 
(مختصة مفختضة م "ليبن الأسياء قاض غيةا المرابنيا من مايه ايليا 
زباء م 
[1] فإنها لكثرة الاستعمال تدل على الفعل المحذوف» وتقتضي التخفيف لطول الكلام بفعل القسمء 
والمقسم به والمقسم عليه. 
قال العصام: يعني: حذف فعل القسم لظهور الواو في القسم بخلاف الباء؛ لأن الواو أكثر استعمالاً 
وفيه نظر؛ لأن الباء يستعمل في السؤال وغيره» ومع الظاهر والمضمر فوجه الظهور أن للباء معاني 
ثيرة شائعة غير القسم بخلاف الواو. 
["] أشار بهذا التقرير إلى أنه حكم مستقل كما عرفت سابقاًء يعني: لا يكون جوابه ما يدل على الطلب 
كالأمرء والنهي؛ والاستفهام. 
[*] أشار إلى أن قوله: مختصة خبر لقوله: واو القسمء ولا يجوز أن يكور خالا من فبحين اليكن "كا 
وهم لما مر من لزوم كونه محطًا للحصر. 
[:] فإن الضمير فرع الظاهر» عبر عنه به لللاختصار» والأصل أولى بالاستعمال. 
[] لم يقل في اختصاصها بالظاهرء وإن كان مثلها شاملًا له» أيضاً لانفهامه من قوله: مختصة باسم الله 


ففي إدخاله في مثلها تكرار. 
[] من إضافة العام إلى الخاصء ولو قال: مختصة بلفظ الله لكان أوضح. 


حذف الفعل؛ وكونهما لغير السؤال!'!؛ والدخول على المظهر مطلقاء أو على اسم الله 
خاصة؛ فهي كما تكون عند حذف الفعل تكون عند ذكره» نحو: «بالله» وَأَقْسِهْ باللو». 
وكما تكون لغير السؤال تكون للسؤال ا نحو: «بالله لأَفْعَلنٌ» و«بالله ل 

وكما تدخل على المظهر تدخل على المضمر» نحو: «بالله لأَفْعَلنٌ» و«بك لأَفْعَلَنٌ», 
وفي الدخول على المظهر لا تختص باسم الله خاصة» نحو: «بالوّحْمَنٍ لأفْعَلَنَ», 
بخلافهماء فإنهما مختصان ببعض هذه الأمور» كما عرفت. 

فالمراد بالجميع: جميع ما ذكر من الأمور المختصة لا الاختصاصء فلا يرد أنه لا 
يصح "' أن يقال: «الباء توجد مع الاختصاص وبدونه» لمكان التنافي. 

(وَيِتَلَفّى) أي: يجاب !" (الْقّسَُ) الذي لغير السؤال «باللام» وَإِنَّ وَحَوْفٍ النّفْي) 
«ما» أو «لا». ْ 


صر 
1" َه - 


فاللام في الموجبة: اسمية نحو : «وَ الله ليد قَائِمٌ)) والفعلية بحو : «وَ الله لافعَلنْ 
كَذَا» و«إن» فيهاء أى : فى الاسمية» نحو: «وَ الله إن فنا لقَائِمٌ». 
و«ما» و«لا» فى المنفية اسمية كانت أو فعلية نحو: «وَاللَهِ مَا زيْدُ بِقَائِم َلآ يَقُومُ 
رَيْكُ». 
: : الي 1 وق كق له تعال : الك كنعاً عذج 
بُوشف»# ا أى: لا تفتؤ تذكر. 


]1١[‏ إشارة إلى أن اللام في قوله: القسم للعهد أي: القسم المذكور سابقاً بقوله: لغير السؤال؛ فإن المعهود 
كما يكون بلفظه يكون بغير لفظه؛ فما قيل: إنه إشارة إلى أن إطلاق المصنف القسم تقصير منه قصور 
عن فهم المراد. 

[7] لكن يراد أنه لو قال: الباء أعم من الواو لكفى. 

["] يقال: تلقيت كذاء أي: ألقى إليهء فحمل الشارح قوله: يتلقى القسم على أنه يلقى إلى القسم الجواب 
باللام إلى آخرهء فجعل القسم ملقى إليه جوابه تجوزاء فصار مآلهء ويجاب القسم. والأظهر أن المعنى 
أنه يلقى القسم إلى المخاطب مع اللام في جوابه أو أن أو حرف النفي. 

ا مع المضارع والماضي والجملة الاسمية كذا في التسهيل. وأنكر الرضي الحذف مع الماضي 
والجملة الاسمية» وكثر هذا الحذف مع المضارع المجرد عن التأكيد مع ثبوت القسمء كما في المثال 
المذكور في الشرح؛ ومع الماضي عند تقدم النفي على القسمء نحو: لا والله ضربتني» أي: لا ضربتني؛ 
وقل مع حذف القسم» وعند تقدم النفي عليه. 


زه] سورة يوسف: 060/. 


وأما قسم السؤال فلا يتلقى إلا بما فيه من معنى الطلب» نحو: «بالله أَخبَرَنِى؟») 
و«بالله هَل قَامَ ؤزيل09: 

(3) قد (ُخذف جَوَابَهُ) أي : جواب القسم ١‏ (إذا اعت ض) أي: توسط (الْقَسَمُ) بين 

7 01 ع وك 7 ع تن ل يم عه 

(أق تَعَدمَهُ) أي: القسم (مَا يَدل عَليْهِ) أي: على جوابه نحو: «زيْد وَالله قَايِمٌ», و«زيك 
قَائِم وَالله» لاستغنائه عن الجواب في هاتين الصورتين» لوجود ما يدل عليه. 

والجملة المذكورة وإن كانت جواباً للقسم بحسب المعنى؛ لكنه بحسب اللفظ 
لا يسمى إلا الدال على الجواب 1" لا الجواب !؟!» ولهذا لا يجب فيها علامة جواب 
القسم !*!. 

[عن] 

(وَعَنْ لِلْمُجَاوَرَة أي: لمجاوزة شيء وتعديته عن شيء آخرء وذلك: 

١-إما‏ بزواله عن الشيء الثاني ووصوله إل الثالية» نحو : («رَمَئِتٌ السَّهُمَ عن 
الْقَوْس إِلَى الصَّئِدِ». 

؟١-أو‏ بالوصول وحده نحو: «أَخَذْتٌ عَنْهُ الْعِلْمَ». 

+-أو بالزوال وحده لحو : «أَذَّيْتُ عَنَهُ الدَّيْنَ». 

(وَعَلَى للاه شتغلاء) أ له ستعلا"ء شىء على شىء ا نحو : («زَيْلٌ عَلَن ال لسّطّح»» 
و«عَلئِهِ دَيْنّ). 
]1١[‏ أي: الجملة التي يؤتى لأجلها بالقسم كان القسم بطلبها كالسؤال للجواب. 
[؟أ تنازع «اعترض» و«تقدم» في ما يدل عليه فأعمل تقدمء وحذف معمول «اعترض»؛ وإليه أشار 

الشارح. 
[*] لاقتضاء القسم الصدارة؛ لكونه إنشاءً. 
[:] مجامعة لا مع النفي والاستثناء» قد تقع في تراكيب المصنفين للتنصيص على المقصودء وإن لم تقع 


زه ] من الأمور المذكورة:؛ فلا يرد نقضاً على ما ذكر؛ لآأنه ليمس جواب القسم. 
[5] إما حقيقة كما فى المثال الأول؛ أو مجازاً كما فى المثال الثانى» كأنه تحمل ثقل الدين على عنقه أو 
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قَلْ يَكُونَانِ) ا : «عن»» و«على» (اشمَين 1') يعلم ذلك (بدّخولٍ («(منْ» عَلَيهِمَا) 


نحو : وه 0 من جانب يميني) 0 عَلَيْهُ) ا من فوقه. 


|[الكاف| 
وَالْكَافُ): 
١‏ -(لِلتشْبيه) نحو: «زَيلٌ كَالأُسَدِ». 
؟-(وَرَائدَة) نحو: «إليس كَمِغْله شَئْ 4 '"!؛ إذ التقدير: «ليس مثله "ا شيء»؛ على 


بعض الوجوه. 


7 -(وَقَلُ يَكُون) أ الكاف (اشماً) بمعنى «مثل» ا نحو: 
يض 4 8 [ه] عَنْ كَالْمَرَدِ الْمنْهَ 
أي: عن أسنان مثل البرد الذائب للطافته. 


بمعنى «جانب» و«فوق»»؛ فيبنيان حينئذ لكونهما على لفظ الحرفين» ومناسبين لهما معنى» فيلزم عن 
الإضافة بخلاف «على». 

سورة الشورى: .١١‏ 7 

بالنصب. وقوله: «على بعض الوجوه» إشارة إلى أن لهذا الكلام وجوهاء وليس زيادة الكاف إلا 
في وجه. وأما الباقي فمنه ما لا زيادة فيه شيء» وهو أن نفي مثل المثل كناية عن نفي المثل؛ إذ لو 
وحد الكل لكان للكل مغ وه ال تعالن ؛ الآن الممائلة من الجاتية. بوهذا'وحه تلقاة الفحوال 
بالقبول» ورجحوه بأن الكناية أبلغ من التصريح, وعدم الزيادة أحق بالترجيح» وفيه بحث» وهو أن 
نفي مثل المثل لا يستلزم نفي المثل؛ لأن الشيء ليس مثل مثله» بل المثل المشارك للشيء في صفة 
مع كون الشيء أقوى منه فيهاء وبمنزلة الأصل» والمثل بمنزلة الملحق به المتقارب منهء ما لا زيادة 
فيه للكافء؛ بل الزائد هو المثل. وكان وجهه أن الحكم بزيادة الكاف هو الحكم بالزيادة قبل الحاجة. 
بخلاف الحكم بزيادة المثل. ورجح الأول بأن الحكم بزيادة الاسم سيما إذا كان الحرف حرفا واحداء 
ويرجحه أيضاً أن الحكم بزيادة المثل يوجب دخول الكاف على الضمير في التقدير. قال الرضي: 
اعلم أنه إذا أمكن في كل حرف جر يتوهم خروجه عن أصله؛ وكونه بمعنى كلمة أخرىء وزيادته ته أن 
يبقى على أصل معناه الموضوع له؛ ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني يستقيم به الكلام؛ فهر 

الأولى بل هو الواجب فلا نقول: إن «على)» , بمعنى «من» في قوله: الل ذِينَ ! إِذا اكْتَانُوا عَلَى النّايسن» 
(المطففين: ؟)» بل يضمن «اكتالوا» معنى «تحكموا» في الاكتيال وتسلطوا. 

ولا يقع كذلك عند سيبويه والمحققين إلا في الضرورة. وقال كثير منهم الأخفس والفاسي: يجوز في 
الاختيار نحو: «زيد كالأسد» أن يكون الكاف في موضع رفعء والأسد مخفوضا بالإضافة. ويقع مثل 
هذا في كتب المعربين كثيراء كذا في المغني. 

وقبله بيض ثلاث كنعاج جمء بيض صفة محذوف أي: نساء بيض جمع بيضاء. والمراد بالنعاج ههنا: 
بقرات الوحش. وكثيراً ما يشبه بها النساء في العيون والأعناق. والجم: جمع جماء؛ وهي التي لا قرن لها. 


(وَيَخْتَضُ) أي: الكاف (بالظّاصس) أي: بالاسم الظاهر عند الجمهورء فلا يقال: «كه) 
استغناء عنه بمثل ونحوه. 

وقد يدخل في السعة على المرفوع نحو: «ما أَنَا كَأَنْتَ» (خلافاً لِلْمْبَرَدِ)» فإنه أجاز 
ذلك مطلقأء نظراً إلى ما جاء في بعض أشعارهم. 

[مذ ومنذ] 

(وَمُلُ وَمُنْذُ): 

١‏ -«لِلزَّمَانِ) الماضي أو الحاضرء فهما (ِلِلَابْتَدَاءِ في) الزمان (الْمَاضِي) يعني: إذا 
أريد بهما الزمان الماضيء فالمراد أن مبدأ زمان الفعل المثبت أو المنفي هو ذلك 
الزمان الماضي الذي أريد بهما لا جميعه؛ كا إذا قلت: «سَافَرْتٌ مِنَ الْبَلَّدِ مُذْ سَبَةٍ كَذَا 
131 رابك فلا 13 2ه 5ه مقتوظ أن كوف هله النسسدة ساضية: لذ تكوين أنه ننه 
فإن معناه حينئذ: أن مبتدأ مسافرتي» أو عدم رؤيتي كان هذه السنة وامتدٌ إلى الآن. 

١-(وَالظوْفِيَق‏ عطف على الابتداء أي: وهما للظرفية المحضة من غير !'! اعتبار 
معنى الابتداء (في) الزمان (الْحَاضِرِ) أي: الذي اعتبرته حاضراً وإن مضى بعضه. يعني : 
إذا أريد بهما الزمان الذي اعتبر حاضراأء فالمراد أن جميع زمان الفعل هو ذلك الزمان 
الحاضرء (نَخوٌ: «مَا رَأَيدُه 1 شَهْرِنَا ل يَوْمِنَا))) 2 جميع زمان انتفاء رؤيتنا هو 
هذا الشهر أو اليوم الحاضر عندنا؛ لأنهما لم ينقضيا بعد» ولم يمتد زمان الفعل إلى ما 
ورائهماء فكيف يصح اعتبارهما مبدأ لزمان الفعل؟ 

فالمثالان المذكوران كلاهما للظرفية» ويمكن أن يجعل الأول مثالاً للابتداءء كما 
يتوهم بحسب الظاهر» لكن بتقدير مضاف» أ «ما رأيته مذ دخول شهرنا». 

[وحاشا وعدا وخلا] 

(وَحَاشَاء وَعَذَاء وَخَلاً: لِلْاسْيِئْتَاء) أي: لاستثناء ما بعدها عما قبلهاء فإذا جررت 
بها ما بعدها تكون حروفاً جارة» وبهذا الاعتبار ذكرت ههناء نحو: «جَاءَنِي الْمَوْمُ حَاشًا 
زَئْدِء وَعَذَا زَيِْ وَخَلا زَيْكِ). 


وإذا نصبث تكون أفعالاً. 


[كأ تفسير للمختصة» وإشارة إلى أنه إذا اعتبر معنى الابتداء» ففيه معنى الظرفية أيضاً ضرورة وقوع الفعل 


في مدخوله. 
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[ الحروف المشبهة بالفعل ] 


(الخُروف الْمُسَبَهَةٍ بالف غل !'!) وجه شبهها به: 

أما لفظأً: فلانقسامها كالفعل إلى الثلاثي الرباعي والخماسيء ولبنائها على الفتح 
مثله. 

وأما معنى: فلأن معانيها معاني الأفعال!"؛ مثل: «أكَدْتٌ !"أ وَشَّيَهْتُ وَاسْتَدْرَحْتُ) 


وتمئيت» ونرّجيئت). 


هو 


وكان المناسب أن يعبر عنها بالأحرف المشبّهة» على صيغة جمع القلة؛ لكونها 
ستة» لكنهم لما عبروا عن الحروف الجارة والعاطفة مثلاً بصيغة جمع الكثرة لم 
يستحسنوا تغيير الأآسلوب مع شيوع استعمال كل من صيغتي جمع القلة والكثرة مع 
الأخرىء على أنها إذا لوحظت مع فروعها الحاصلة بتخفيف نوناتهاء ولغات «لَعَل» 
د و 700 

(وَهِي : ((إن» وَأَنْء وَكَأنْء وَلكِنٌ) وَلْقِتَ وَلعل») أخرهما لغ لكونهما للإنشاء. 
بخلاف الأربعة السابقة. 

لها أ لهذه الحروف (صدؤ الكلام) وجوباء ليعلم من أول الأمر لها أن 5 


]١[‏ أي: اعتبر شبهها بالفعل للإعمال» ولذا قال: وجه شبهها أي: وجه المشابهة التي اعتبرت» ولم يقل: 
يعتبر وجه شبهها. 
قال العصام: كان الأنسب تقديمها على الحروف الجارة على طبق تقديم المرفوع والمنصوب على 
المجرور إلا أنه راعى أصالة حروف الجر في عملهاء وفرعية هذه الحروف. 

[*] لكون كل منهما معاني جزئية لا باعتبار النسبة إلى الفاعل المعين في مفهوم الأفعال كالحروف. 
قال العصام: لم يرد أن هذه الأحرف بمعنى الأفعال الماضية؛ لأن الظاهر أنها إنشاء التأكيد» والتشبيه؛ 
والترجيء والتمني في الحالء فالتعبير عن معانيها بالأفعال الماضية؛ لأنها بمعنى الأفعال المقصودة 
بها الإنشاء» والشائع استعمال الماضي في الإنشاء كصيغ العقود. 

[] بصيغة الماضي المستعملة للإنشاء الدالة على تحقق معانيها لكون الحروف كذلك. 

[:] مع أن كونها ثلاثية ورباعية وخماسية» يقتضي خلاف هذا الترتيب. 

[ه] أي: يعلم السامع من أول الأمرء وهذا العلم واجب دفعاً لحيرة السامع وتوهمه أولَا معنى غير ما أفاده 


المتكلم. 
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(سِوّى أنْ») المفتوحة (فَْهِيٍ بِعَكْسِهَا) أي: بعكس باقيها على حذف المضاف !" 
بأن يقتضي عدم الصدارة؛ لأنها مع اسمها وخبرها في تأويل المفرد» فلا بد لها 
من التعلق بشىء آخر حتى يتم كلاما وحينئذ لو وفعت فى الصدر اشتبهت دن 
المكسورة في صورة الكتابة. 

وإنما حملنا العكس على اقتضاء عدم الصدارة؛ لا على عدم اقتضاء الصدارة؛ لأن 
مجرد الاستثناء ؟] يكفى فى ذلك. 

و لشفي أ هذه الحروف (مَا) الكافة قتْلُعَى لكل أي : تعزل هذه الحروف !؛! 
عن العمل لمكان «ما» الكافة كا (عَلَى الأفصح) الى على أفصح اللغات» مثل: «إنّما 


وقد تعمل على غير الأفصحء كما وقع في بعض أشعارهم "ا 
(وَتَدْخْل) هذه الحروف (حِيتيِذٍ) أ : حين إذ يلحقها «مأ» (عَلَى الْأفْعَالٍ)؛ لآن «ما» 


[1] كيلا يلزم كون أن المفتوحة بعكس نفسها لدخولها في المرجع. وإنما لم يرجع الضمير إلى ما بقي بعد 
الاستثناء رعاية للسابق واللاحقء فإن الضمير فيهما راجع إلى الحروف كلها. 
قال العصام: كأنه ارتكب حذف المضاف لحفظ مماثلة ضميري لها وعكسها في المرجعء وإلا 
فيمكن رجوع ضمير عكسها إلى ما بقي بعد استثناء أن من هذه الحروف. فإن قلت: إن أريد أن لهذه 
الحروف صدر الكلام وقعت فيه إن أيضاً كذلك» وإن أريد لها صدر الكلام المقصود لذاته» فما ذكر 

من الموجب لا يوجبه؛ إذ الدلالة على قسم من الكلام لا يوجب اموترعدني ضار جادفيه إذ لا 
يتكر صحة زيد أقائم أبوه؟ قلت: إن أريد أن لها صدر الكلام سواء كان مقصودا لذاته أو لاء واسم إن 
ا ا ا 

'] فيكون قوله: فهي بعكسها إعادة. والأصل في الكلام الإفادة» فلذلك حملناه على اقتضاء عدم 
اا 

[] على الأفصح سمع العمل في «ليتما»» وقس عليه غيره. وبعضهم جعل «ما» الكافة اسماً مبهماً كضمير 
الشأن اسم لهذه الحروف والجملة بعدها خبرأء والأصح أنها حرف زائد» كما في حالة إعمال «ليتما» 
وغيره بالاتفاق. فلو قال: فتلغى على الأفصح والأصح لكان أنفع. 

[4] صرح بالمرجع لثلا يتوهم رجوع الضمير إلى إن أو ما سوى إن. 

[ه] عند الجمهور قدر الصفة لتصح سببية لحوق ما للإلغاء» وتقييد دخولها على الفعل؛ كما يشير تعليل 
الشارح للحكمين» وما الكافة قسم من الزائد على ما في المغني: أن الزائدة نوعان أي: كافة وغير 
كافة. 

[5] يشعر بأن السماع يساعد في الجميع. وقد عرفت أنه مختص ب«ليت». 


الكافة أخرجتها عن العما "أ فلا يلزم أن يكون مدخولها صالحاً للعمل. 
لإن وأن] 
(َإِنَّ المكسورة (لا تير "' مَغئى الْجُمْلَةٍ ) ولا عير ع كري ا جي د 
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قلت: «إِنَ رَيْدا ة تَم) أفدتٌ به ما أفدت قو للك ار قَايِمْ» مع زيادة التأكيد: 

(وَأن) المفتوحة (مَعَ جمْلْيَهَا) أي: مع اسمها وخبرهاء سماها جملة باعتبار ما 
كانت عليه قبل دخولها عليهما (فِي حُكم الْمَفْرِ “ 

(وَمِنْ نَم) أي: ومن أجل الفرق المذكور (وَجَبٍ الْكَسِرُ فِي مَوْضِع الْجْمَلٍ) أي 


في موضع يقتضي الجمل (3) وجب (الْمْنْحُ في مَوْضِع الْمُفْرَدِ) أي: في موضع يقتضي 


(فكُسِرَث «إن» 01 
١‏ -(اتْتذَاءً) أي ي: في ابتداء الكلام / '"أ» لكونه موضع الجملة» نحو إن رَئْدا قَائَم» 


[1] لأنها بسبب لحوقها وصيرورتها كالجزء منها ضعفت مشابهتها بالفعل من حيث البناء على الفتح. 

[”] الفاء بيان لتفصيل الأحوال المختصة بكل واحد منهما بعد بيان الأحكام المشتركة بينهماء ولم يبين 
معنى «إن» المكسورة والمفتوحة لشهرة كونهما للتأكيد» فالمكسورة لتأكيد النسبة التامة» والمفتوحة 
لتأكيد النسبة الإضافية المسبوكة من الاسم والخبر. 

[*] قال الشيخ الرضي: أخذ في تفصيل معاني الحروف الستة. ولا يخفى عليك أنه لم يبين ل«أن وإن» 
معنى» فالأولى أخذ في تفصيل ما يتعلق بهذه الحروف. 

[:]) حيث لا يشتمل على إسناد تام يصح السكوت عليه. ٍ 

]٠[‏ يحتمل أن يكون مفعول ما لم يسم فاعله» وأن يكون مفعولا به. وكذا في قوله: وفتحت أن. والمراد 
بأن هذه الكلمة مع قطع النظر عن الكسرة والفتحة. 
قال العصام: نبه على «إن» كسرت مسندة إلى ضمير «أن» أو على أن مفعوله المحذوف «أن». والمراد 
كسر هذه المادة» فلا يلزم تحصيل الحاصل. 

[3] يحتمل ابتداء الكلام أول الكلام سواء كان وسط كلامه المتكلمء أو أوله» وعليه حمله الشارح الرضي. 
وحينئذ يتجه عليه أنه لا مقابلة بينه وبين كونه بعد القول؛ وبعد الموصولء بل هما تحت كون إن في 
ابتداء الكلام. وقد نبه عليه في شرح كلام المتن حيث قال: وكذا يكسر بعد القول. ويحتمل ابتداء كلام 
المتكلم المقابل لوسط كلامه؛ وحينئذ تقابل كونه بعد القول والموصول؛ لأنهما وسطا كلام المتكلم؛ 
ولا يرد عليه إلا عدم استيفاء مواضع الكسر؛ لأن منها كونها في الأول جملة وقعت خبراً أو حالاً أو 


جواتب قسم. 


؟-(3) كسرت أيضاً (بَعْدَ الْقَوْلِ!') وما يشتق منه؛ لأن مقول القول لا يكون إلا 


خولة تعوة تقال ريده إن ء عا 5 قَايِمٌ). 


*-(3) كسرت أيضاً (بَعْدَ) الاشي دالْمَؤْصُولٍ)؛ لأن صلة الموصول لا تكون إلا 
جملة نحو: «جَاءَنِي الَنِي إِنَّ أبَاهُ قَايمٌ»). 

(وَفتِحَت) «أن»: 

١‏ -حال كونها مع جملتها ا '! (فَاعِلَة ') نحو: ابَلَمَبِي أن 5 عَالِةٌ»» لوجوب كون 
الفاعل مفردا. 

"-() حال كونها مع جملتها (مَفْعُولَة ) نحو: «كَرهْتٌ 
كون المفعول مفردا. 

#"-زق) حال كونها مع جملتها ميم نحو: «جطيي 
المبتدأ مفرداً. 

#-(3) حال كونها مع جملتها (مُضَافاً إِلَيهَا) نحو: « 
لوجوب كون المضاف إليه مفرداً. 


فت 


ن زيّدا شاعرا»» لوجوب 


[1] والمراد بالقول: ما يحكئ به لا القول بمعنى الاعتقاد» فإنه في حكم العلم والظن. 

[] إشارة إلى أن في كلام المصنف تسامحاً حيث جعل نفس (إن» فاعلة» ومفعولة» ومبتدأء ومضافاً إليها 
باعتبار أنها المصححة لصيرورة ما بعدها كذلك. 

[] نبه على أن في كلامه مسامحة؛ لأن «أن» ليس فعلًا ولا مفعولًا ولا مبتدأ ولا مضافاً إليه» بل هي مع 
جملتها أحد هذه الأشياء. ويحتمل أن يكون مراد المصنف كونها أحد هذه الأشياء في المعنى» بمعنى 
الثبوت ومعنى: عندي أنك قائم عندي ثبوت قيامكء فالمبتدأ في التحقيق هو الثبوت الذي هو مدلول 
«أن»» وهكذا البواقي» ومفعول ما لم يسم فاعله غير معقول القول مندرج في الفاعل على اصطلاح 
غير المصنفء ومندرج في المفعول على اصطلاحه. والمراد بالمفعول غير مقول القول» ومفعول 
باب «علمت» إذا دخل في خبره لام الابتداء نحو: «علمت أن زيداً قائم»» فإنه يجب كسرها مع أنها 
مفعوله» والقياس أن يستثنى من المضاف إليه ما أضيف إليه حيث لا حاجة مع ذكر المضاف إليه إلى 
ذكر المجرور بحرف الجرء نحو: «عجبت من أنك قائم»؛ لأنه داخل في المضاف إليه عند المصنف. 
كما عرفت من تعريفه للمضاف إليه» فلم يفته ذكر المجرور بحرف الجرء كما يشعر به كلام الرضي. 

[:] أي: ما عدا مفعول القول بقرينة ما سبق؛ لأنهم يطلقون عليه المقول دون المفعول؛ ولا حاجة إلى 
تخصيصه بغير باب علمت إذا دخل في خبره لام الابتداء» نحو: علمت أن زيداً لقائم؛ لأنها مع جملتها 
ليست مفعولة» بل قائمة مقام المفعولين» وهما في الأصل جملة. 


(وَقَالُوا: «لؤلاً نك ١!‏ ) بفتح الهمزة بعد «لولا» الامتناعية؛ (لأنّه) أ ما بعد «لول"») 
الامتناعية (ميدأً) وكوك المهدا متروا واجب نحو لذلا الك تتطرة المللنت: 

وكذلك بعد «لولا» التحضيضية؛ لآنها مع اسمها وخبرها بعدها معمول للفعل '' 
الواجب دخول «لولا»!'! التحضيضية عليه» نحو: دل لا ! اد لَكَ رَعَمْتَ) أ 


إيما 
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لولا زعمت أني معاذ لك» و«لَؤلا أَنَْكَ ك ضَرَبَيْي صَدَرَ مِنْكَ» أي: لولا صدر الضرب 
منك أنك ضربتنى 

(وَكَذَلِكَ) قالوا: (لَوْ أنَكَ) بفتح الهمزة؛ (لأنّهر أي : ما بعد «لو» (قَاعِلَ) لفعل 
محذوف» ا يكون رد : لحو ةلد أَنْكَ قَايِهِ» لكا أي: لو وقع قيامك. 

(فَإِنَ جَارٌ ) في موضع (التقَدِيرَانٍ / ا تقدير المفرد وتقدير الجملة (ِجَارَ 
المران) أ الفتح والكسر في «أنّ» الفتح على تقدير جعل «أن» ابم اسمها عي 
مفارذ انو الكيير على اقنور تعدليامعهما جملة يذ : («(مَنْ بكْرِ مني فَإِئّي أَكْرمة) 
وقع بعد الفاء الجزائية. 

فإن كان المراد: «مَنْ يُكْرِمْنِي فَأنَا نَا > مُهُ» وجب الكسر؛ لأنها وقعت في موضع 
الجملة» وإن كان المراد: «مَنْ يُكْرِمُني فَجَرَاوٌهُ 5 أكْرِمُةُ أَوْ إِكْرَامِي ثَابتٌ لَه» وجب 
الفتح؛ لآنها وقعت في موضع المفردء لأنها إما مبتدأ أو خبر مبتدأ " 


]1١[‏ خص ذكر «لولا» و«لو» بالتعررض رد على المخالفء فإن المبرد والكسائى زعما أن ما بعد «لولا» 

نال نو زعم الكو فرق ادارب يك رزن الشدرظ ندا .وقد عل السيق ارش جحيك عدا كر لدروقا نرنا: 

لولا أنك جواب سؤال مقدرء وهو أنه يجب بعد «لولا» جملة اسمية» فيجب كسر «إن» ليكون الجملة 

اسمية؛ لأنه مع غاية ضعف السؤال؛ لأنه عرف سابقاً أن خبر المبتدأ بعد «لولا» محذوف قطعاء وأن 

المفتوحة لا توجب الفعلية لا يساعده قوله: ولو أنك؛ لأنه فاعل» لأنه لا سوال لدفعه. 

[؟] فاعلًا كان أو مفعولاء ولذا أورد مثالين. 

[*] لأن التحضيض إنما يكون على معانى الأفعال دون الأسماء والحروف. 

1" مامه لد انك قميت كما بتر ين فل ميك عورف لوا 

[ه] أوود القاء إشارة إلا اله متقرع »علق القاعناة المابقة«ومعى جواق التقديرين: أن اركوة كل براتحة متها 

مؤديا للمعنى المقصود من غير تفاوت. 

[5] ترجيح أحدهما بعدم تكلف الحذف لا ينافي جواب الآخرء فلا يرد أنه كيف يجوز الفتح المحتاج إلى 
الحذف في «من يكرمني فإني أكرمه»؛ ونظائره مع صحة الكسر المستغنى عن الحذف. 

[] اقتصر الرضي على الأولء والثاني من زوائد الشارح. وكان الرضي لم يلتفت إليه لاستلزامه الحذف 
قبل الحاجة» لكن في كونه مبتدأ بحث؛ لأنهم لما وجبوا تقديم الخبر لئلا يلتبس المفتوحة بالمكسورة» 
فكيف يجوز حذفه» وحذفه يوجب الالتباس كالتأخير بالجملة. قوله: وإكرامي ثابت له يوهم تقدير 
الخبر مؤخرأء وهو لا يجوز؛ لأن المقام مقام وجوب تقديم الخبر. 


(3) مثل قول الشاعر: 
000 302020 إإِذَا إِنَهُ عَبِدُ الْقَمَا وَاللَهَازِم) 
مما وقعت بعد (إذا» المفاجأة. 
فيجوز فيها الكسر على أنها مع اسمها وخبرها جملة واقعة بعد («إذا» المفاجأة, 
والفتح على أنها معهما مبتدأ محذوف الخبرء أي: إذا عبوديته للقفا واللّهازم ثابتة. 
وتمام العية: 


0 
٠ 


5 كُنْتُ أرَى رَيْدا -كُمَا قيل- سَيّدا ذا إِنَهُ عَتِدُ الْقَمَا وَاللِهَازِمِ 


إذا | 


قوله: «أرى» على صيغة المجهول» بمعنى «أظن». و«زيدا» مفعوله الثاني و«سَيّداأ» 
مفعوله الثالث» و «كما قيل» معترضة. 

ومعنى كونه «عبد القفا واللهازم»: أنه لئيم يخدم قفاه ولهازمه» أي: همته أن يأكل 
ليعظم قفاه ولهازمه. 

واللهزمتان: عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين» جمعهما بإرادة ما فوق 
الواحدء أو بإرادتهما مع حواليهما تغليباً. 

(وَشِبْهه) بالجر 1" عطف على (إذا إنه عبد القفا» إلى آخره. 

أي : مثل: «عبد القفا» ومثل شبهه. 

وما وجد ذلك في كثير من النسخ. 

فمن جملة أشباهه قولهم "!: «أول ما أقول: إني أحمد الله» فإن جعلت «ما» موصولة 


فإن قلت: خبر المبتدأً ليس موضع المفرد؛ لأن الخبر يكون جملة» ولذا لم يعده المصنف من مواقع 


المفرد» كما عد المبتدأ والمفعول؟ 
قاصر. 


[1] لا بالرفع عطف على مثل: من يكرمني إلى آخره؛ وإن كان بحسب المعنى صحيحا؛ لأنه لم يعهد ذكر 
المثال بلفظ الشبه» إنما الشائع لفظ المثل والنحو. 

[؟] أنفع أشباهه وأجدرها بالتحقيق»؛ لكثرة استعماله وخفاء أصله وحاله لا جرم قال الله تعالى: طلا جَرَمَ 
أنَّ لَّهُمْ النّارَ4 (النحل: ؟1) بالفتح» وغالب أمره الفتح» فلا رد للكلام السابق عند الخليل وزائدة» كما 
في لا أقسم عند الرضي؛ لأن في جرم معنى القسم» و«جرم» فعل ماض عند سيبويه والخليل. وفسره 
سيبويه بمعنى حق» ومصدر بمعنى القطع كالرشد عند الفراء. وروى فيه عن العرب لا جرم على وزن 


أو موصوفة كان حاصل المعنى: أو مقولاتي» تعين الكسر؛ لأن أول المقولات أني 
أحمد الله" لا المعنى المصدري. فإن المعنى المصدري أعني: الحمدء قول خاص» 
وليس من جس المقولات. وإن جعلت «ما» مصدرية كان حاصل المعنى: «أول 
أقوالي» تعين الفتح؛ لأن أول الأقوال!'! هو المعنى المصدري الذي هو معنى «أن» 
المفتوحة مع جملتهاء لا ما هو من جنس المقول. 

(وَلِدَلِكَ كلم أي : لأجل أن «إِن» المكسورة لا تغير معنى التجميلة” كأن. احهها 
المنصوب في محل الرفع؛ لأنها في حكم العدم 14 إذ فائدتها التأكيد فقط. 

(جَارَ الْعَطّف عَلَى) محل (اشم «إِن» “ا الْمَحْسُورَة) من جهة أنه في محل الرفع» 
لسر نا أؤ كما بالوْفْع) بأن تكوت المفتوحة في حكم 
المكسورة؛ كما إذا وقعت بعد «العلم» مثل: «إِنَ رَيذَا قَائِمٌ وَعَمْوُو) و«عَلِمْتٌ أن رَيْدا 
فَايِمٌْ وَعَمْدُو» ف«أن» في هذا المثال وإن كانت مفتوحة لفظاء فهي مكسورة حكماء 
حيث يكون مع ما عملت فيه بتأويل الجملة "!» فصح أن يرفع المعطوف على اسمه؛ 


الرشد فمعنى: «إلآ جَرَمَ أن لَّهُمْ النّارَ4 (النحل: ؟1) لا قطع من أن لهم النار» فهو كلا بد بمعنى لا قطع 
إلا أنه صار بمعنى القسم للتأكيد الذي فيه حتى يجاب بما يجاب به القسم» فيقال: لا جرم لآتينك؛ 
ولا جرم أنك قائم بالكسرء والفتح بعده نظرا إلى الأصل» والكسر نظرا إلى عارض القسمية. وحكى 
الكوفيون فيه تغييرات: إسقاط الميم وزيادة ذا بعد «لا» فى الحالين؛ وزيادة «أن» و«إذا». قيل: جرم. 
وتبديل همزة أن بالعين فمما يمتحن به لا عن ذا جرم أن زيداً قائم» فاحفظه. ومن جملة ما يتوهم أنه 
من أشابهه قمتء كما أنك قائم» وليس من أشباهه لتعين الفتح؛ لأن «ما» زائدة غير كافة التزموا زيادة 
(«ما» مع الكاف الجارة لتلا يشتبه ب«كأن». 

[1] أي: هذا الكلام» فيكون قد قال كلاماً أوله: إني أحمد الله ثم أخبر عن ذلك؛ ولا يكون أني أحمد الله 
معمولاً في اللفظ ل«أقول»؛ لأنه وقع خبراً عن أول؛ وإن كان مقولاً من حيث المعنى. 

[؟] فيكون فقط خبراً عن المصدر بالمصدرء ولا يكون الحمد بهذا اللفظ. 

[*] قدم العلة ليحصل الحكم معللاء فإنه أوقع في النفوس. 

[:] فهو بمنزلة الباء فى «كفى بالله». 

[ه] الظاهر فجاز ليرتبط بما قبله» وكأنه حفظ كتابة المتن» وأعرض عن الربط. واختلف عبارة النحاة جعل 


ا4 


بعضهم المعطوف عليه اسم إن» وبعضهم مجموع الاسم وكلمة إن» ورجح المصنف الأول» وتبعه 
الرضي وأوضحه. 
[5] لأنه نائب مناب مفعولين. ورد بأن مفعولي «علمت» في تأويل المفرد» فكيف يوجب كون المفتوحة 


أن المفتوحة أصلاً. 


حملاً على محله (دُونَ) «أنَّ (الْمَفْتُوحَةٍ 20 فإنه لم يجز العطف على محل اسمها 
ل ل ل ل ل ل 

52 4 يُشْكَرَطْ) في العطف على اسم «إِن» المكسورة 0 (مْضِيٌ الْخَمْرِ) 6 دك 
خبرها قبل المعطوف (لفظا) مثل : «إِنَ دَيْدَا قَائِمٌ وَعَمْدُو) (أؤ تَفُدِيرا مثل : «إِنَ 3 
0 قَايِمْ» أي: : إِنّ زيداً قائ وعمرو قائم ؛ لأنه لو لم يمض الخبر قبله لا لفظا ولا 
يا لزم اجتماع عاملين على إعراب واحدء مثل: «إِن دا شير ذَاهِبَانِ») فإنه لا 
شك أن «ذاهبان» خبر عن كل من المعطوف والمعطوف عليه. 

فمن حيث إِنّهِ خبر عن اسم «إن» يكون العامل في رفعه «إن» وين تحييفة | لاتير 

عن المعطوف على اسمه يكون العامل 0 الابتداى فلزم اجتماع عاملين: أعني : 
«إِن» والابتداء على رفعه» وهو باطل أ" و ا (خلافاً لِلْكُوفِتِينَ)» فإنهم لا يشترطون في 
صحة هذا العطف مضي الخبر» فإن «إِنّْ» عندهم لا تعمل إلا في الاسمء والخبر مرفوع 
الاكداء كما كان عل حول «إن» عليه. م المع عاملين على إعراب واحد. 

ولا كر لكوْنِه) أي : لكون اسم «إن» ! "! (مَِنيَا في جواز العطف على محل اسم 
«إن» قبل مضي الخبر عند الجمهورء فلا يجوز عندهم (إِنْكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ)؛ كما أنه لا 
يجوز «إِن زَيْدا وَعَمْدَو ذاهِبَانِ». 

فإن المحذور المذكور مشترك بينهما (خلافا لِلْمْبَرَدِ وَالْكِسَائِيَ)» فإنهما يجوّزان 

[1] خلافاً لبعض النحاة حيث جوزوا العطف في المفتوحة مطلقاً. وأما باقي التوابع فما سوى البدل 


كالمعطوف عند الجرمي والزجاج والفراء» وسكت غيرهم عنهاء والكل عن البدل أيضاء والجواز هو 
القياس: 

[] لأنه كاجتماع علتين مستقلتين على معمول واحد. 

'] قال الشيخ الرضي والكسائي مع باقي الكوفيين والفراء حكم بين الفريقين» فقال: إن كان اسم إن غير 
معرب لفظاً جاز العطف على محله؛ لأن كون شىء واحد خبراً لاسمين متغايري الإعراب تغايراً ظاهراً 
مستنكراء بخلاف كونه خبراً عن اسمين غير مخالفي الإعراب» فإنه ليس بتلك المثابة من الاستنكار, 
وليس بناء عدم الجواز في «إن زيدأ وعمرو قائمان» عنده على أنه يلزم اجتماع عاملين على معمول 
واحد في أثر واحد؛ لأن العامل في خبر إن عنده ما كان قبل دخولهاء وما ذكره المصنف مسنداً إلى 
المبرد والكسائي لا يوافق كتب النحو هذاء ولا يذهب عليك أن عبارة المصنف توهم خلاف المقصود 
حيث قال: خلافاً للمبرد والكسائي في مثل: «أنك وزيد ذاهبان»؛ لأنه يشعر بأنهما لا يخالفان في انتفاء 
أثر البناء مطلقاء بل في قسم من البناء بأن يكون المبني هو المضمرء فالواضح ترك "في" لينصرف 
الخلاف» والمثال كلاهما إلى الحكم. 


امسر 
32 
لا 


(في مِثْل : «إِنّكَ وَزيْلٌ ذَاهِبَانِ») العطف على محل اسم «(إن» بلا مضي الخبرء فإنه لما 
لم يظهر عمل «إن» في اسمه بواسطة بنائه» فكأنها لم تعمل فيه فلا يلزم المحذور 
المدكو: 

و «لَكِنٌ») في جواز العطف ١!‏ على محل اسمه (كَذَلِكَ للاشتذرَاك) أى” مثل 
«إن»؛ لأنه لا يغير معنى الجملة عما كانت عليه قبل دخوله. 

فإن معناه: الاستدراك» وهو لا ينافي المعنى الأصلي !"أ» كما أنه لا ينافيه التأكيد؛ 
فيجوز اعتبار محل اسمه وعطف شيء عليه بالرفع مثل «إن» المكسورة كما تقول: ءلم 
َخْوجْ زَيْدُ وَلَكِنّ عَمْرا خَارِجٌ وَبَكْرٌ»: ولا يجوز في سائر الحروف المشبهة بالفعل !" 
العطف على محل اسمها؛ لعدم بقاء المعنى الأصلي فيهاء فلا يعتبر محل اسمها. 

© أشنا (لِذَلِكَ) أ لأجل أن «إن» المكسورة لا تغير معنى الجملة: 
والمفتوحة تغيره 

(دَخَلَتِ اللأم) التي هي لتأكيد معنى الجملة (مَعَ الْمَحْسُورَةٍ) التي هي أيضاً لذلك 
التأكيد (دُونَهَا) أي: دون المفتوحة» لكونها بمعنى المفرد» فلا يجتمع معها ما هو 
لتأكيد معنى الجملة (عَلَى الْحَبَرِ) متعلق ب«دخلت» أ دخلت اللام مع المكسورة 
على الخبرء 5 على خبرهاء نحو: «إِن رَئْداً َقَائَمْ». 

رأ دخلت (عَلَى الاشم) أي: على اسمها (إِذَا فُصِلَ بَينَه) أي: بين الاسم (وَبَتِنَهَا) 
أي 0 «إِن» نحو: دن في الدَّارٍ لَرَيْد». 

(أ دخلت «عَلَى ما) وقع (يِينَهُمَا) أي: بين اسمها وخبرهاء نحو: «إِنَّ زَيْدا 
لَطْعَامَكَ آكِل». 

وإنما خص دخول اللام بهذه الصور؛ لأن فيما عداها يلزم توالى حرفي التأكيد 
والابتداء أعني: «إِنَّ» المكسورة واللام» وهم كرهوا ذلك؛ واختاروا تقديم «إِنَّ» دون 
اللام ترجيحاً للعامل على ما ليس بعامل. 
[1] خلافاً لبعضهم. 
[؟] لأنه راجع إلى ما قبله لا إلى ما بعله. 
[*] خلافاً للفراء. 


(3) دخول اللام (في «لكِنّ») على اسمهاء أو خبرهاء أو على ما بينهما خفن: 
لأنها وإن لم تغير معنى الجملة» لكن لا توافق اللام مثل (إِنَّ» في معناه الذي هو 
التأكيد. 


هه ضّ هه 
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(وَتُحَمُفُ) «إِنَّ» (الْمكْسُورَةٌ) لثقل التشديد وكثرة الاستعمال (فَيَلْرمُهَا) بعد التتخفيف 
(اللأمُ» وَحِيئئِذٍ يَجُورُ إِلْغَاؤّهَا أي: إبطال عملهاء وهو الغالب؛ لفوات بعض وجوه 
مشابهتها مع الفعل» كفتح الآخرء وكونها على ثلاثة أحرفء كما يجوز إعمالها على ما 
هو الأصلء ولهذا لم يذكره صريحاء واللام على كلا التقديرين لازم لها. 

أما في الإلغاء» فللفرق بين المخففة والنافية في مثل : «إِنْ رك قَائِمْ» ون رَيْكُ 


وأما فى الإعمال» فلطرد الباب؛ ولأن كثيراً من الأسماء لا يظهر فيه إعراب لفظى؛ 
لكون إعرابه ا أو لكونه مينيّاً. وهذا خلااف مذهب سيبويه وسائر النحاة. فإنهم 
قالوا: عند الإعمال «لا يلزمها اللام؛ لحصول الفرق بالعمل». 

(وَيجُورُ دُخُولّهَا) أي: دخول «إن» المخففة (عَلَى فِعْلٍ مِنْ أَفْعَالٍ الْمْبتَدَأ أي: من 
الآأفعال ا التى هى من دواخل المبتدأ والخبر للا غير مثل : («كان» وظن»: وأخواتهماء 
لأن الأصل دخولها عليهماء فإذا فات ذلك اشترط ألا يفوت دخولها على ما يقتضي 
المبتدأ والخبرء رعاية للأصل بحسب الإمكانء كقوله تعالى: ظوَإِنْ كَانَتْ لَكَبيرَةٌ» "ا 
لوَإِنْ نَظْنّْكَ لَمِنَ الْكَاذِْبِينَ» ا"ا. 

(خلافاً لِلْكُوفِتِينَ فِي الَْمِي) أي: تعميم الدخول وعدم تخصيصه بدواخل المبتداً 
والخبر» لا فى أصل الدخول على الفعل» فإنه متفق عليه. 

فالكوفيون خالفوا البصريين في تجويز دخولها على غير دواخلهما متمسكين بقول 
الشاعر: 

[1] فالإضافة في المتن لأدنى ملابسة» وهي أفعال القلوب»ء والأفعال الناقصة وأفعال المقاربة. 


[5]) سورة البقرة: .١57‏ 
[9] سورة الشعراء: .١85‏ 


كه كش ا اي 2 ةُ 20 و2 و 0 
لله ل ! حتت عفويه 
0 ع - و هه ٠‏ 00 
أ 


(وَنَخَمف الْمَمَتُوحَة) كالمكسورة (فْتَعْمَل) عند التخفيف على سبيل الوجوب (فِي 
ضَمِير شَأنِ مُقَدّر) والشنبب فى تقديره: إن مشابهة المفتوحة بالفعل أكثر !'! من مشابهته 

المكسورة بق كما سي !ا إعمال المكسورة. بعد تخفيفها في سعة الكلام واقع. 

اين : 

كقوله تعالى: 8وَإِنَ كلا لما ليُوَفِيَنْهُمْ4ا". وإعمال المفتوحة بعد تخفيفها لم يقع 

في سعة الكلام» ويلزم منه بحسب الظاهر؛! ترجيح الأضعف على الأقوى» وذلك 

غير جائر» فقدروا ضمير الشأن !"! حتى يكون اسما للمفتوحة بعد تخفيفهاء والجملة 

المفسرة لضمير الشأن خبرا لهاء فتكون عاملاً فى المبتدأ والخبر» كما كانت فى الأصل. 
فهى لا تزال عاملاًء بخلاف المكسورة: فإنها قد تكون عاملاًء وقد لا تكون. 
والعمل في الظاهر وإن كان أقوى من العمل في المقدرء لكن دوام العمل في 

المقدر يقاوم العمل في الظاهر في وقت دون وقتء فلا يلزم ترجيح الأضعف على 

الأقوى. 
(قَتَدْخْلُ) أي: المفتوحة (عَلَى الْجُْمَل) الصالحة لأن تكون مفسرة لضمير الشأن 

(مُطْلّقا): سواعء كانت اسمية أو فعلية لكأ راكاد فعلها على المتدا والخبر أو عير 

داخل. 

[1] قال المصنف في أمالي المسائل المتفرقة: التشبيه في أن المفتوحة من حيث اللفظ والمعنى 
والاستعمال. أما اللفظ فلأنها مفتوحة الأول كالماضي. وأما المعنى: فلأنها تغير معنى الجملة كالفعل. 
وأما الاستعمال فهو أن العرب عطفت على محل اسم "إن" المكسورة؛ ولم تعطف على محل اسم 
المفتوحة كما لا : تعطف على معمول الفعل. 

['] في بحث ضمير الشأن» لكن المذكور فيه أن المفتوحة أقوى مشابهة من المكسورة:» ولم يذكر فيه 
دليله» فالحوالة لا طائل تحتها. 

[*] سورة هود: .١١١‏ 

[»] وأما بحسب الحقيقة» فلا ترجيح للأضعف على الأقوى؛ لآن الأقوى مغير للمعنى دون الأضعف. 

[ه] لأنه بحسب تقدير المعمول تكون الجملة بعد تقديره كما كانت قبله» وما ذلك إلا ضمير الشأن. وقيل: 
لا يلزم كون اسمها ضمير الشأن. 

[1] إذا لم يدخل عليها نواسخ المبتدأء فلا بد أن تكون جملة اسمية؛ وإذا دخلت عليها جاز كونها فعلية 


أنفا: 
لت 


(وَشَلُ إِغْمَالّهَا) أي : إعمال المفتوحة المخففة (فِي غَيْرِه) أ في غير ضمير 
الشأن» ولكنه قد حكى بعض أهل اللغة إعمالها في المضمر في السعة نحو قولهم: 
د«أَضُُ أَنْكَ قَايِمْ» وراعفيك 5 ذاهتٌ». 

وهذه رواية شاذة غير معروفة. 

وأما في الضرورة» فجاء في المضمر فقط. 

قال الشاعر: 


(وَيلْرّمُهَاا أي: المفتوحة المخففة حال كونها مقرونة (مَعَ الْفِعْلِ) أي: الفعل 
ا لمتصرم ف ببخلااف غير أ لمتصرم ف مثل طوَأن من لِْإِنْسَانٍ إلا ما سَعى # ١!‏ طوَأن 
عَسَى أنْ يَكُونَ قَدِ ارب أجَلّهُه»4 !". 
(اليين) نحو: عَلِم أن سيكُونُ كم مؤضى) 1". 
أو «صؤف») كقول الشاعر: 
وَاغلَع قَعِلْمُ الْمَءِ يَنْفَعْة أَنْ سَوْفٌ يَأتِي كُلُ ما قرا 


07 «قَذْ)) نحو: للِيَعْلَمَ أنْ قَدُ أَبِلَمُوا رِسَالَاتِ رَتَهِمْ # ا" 
ولزوم هذه الأمور الثلاثة للفرق بين المخففة وبين «أنْ» المصدرية الناصبة؛ 
وليكون كالعوض من النون المحذوفة. 
(أو حَزف النَفّي 0 نحو: «أقَلا يرؤنَ آلا يرج إِلَيهِم قَوْلَاي [0. 
وليس لزوم حرف النفي إلا ليكون كالعوض من النون المحذوفة. 
سورة النجم: 5"9. 


]1١[ 

[؟] سورة الأعراف: 186. 
[؟] سورة المزمل: .٠١‏ 
[4] 
[زه] 
[1] 


١ 


3 


سورة الجن: . 


نحو: علمت أن لم يقمء ولن يقوم, ولا يقوم, وما قام) وما يقوم. 


سورة طه: 89. 


0 


7 


فإنه لا يحصل بمجرده الفرق بين المخففة والمصدرية» فإنه يجتمع مع كل 
منهما. 

فالفارق بينهما: 

إِمَا من حيث المعنى؛ لأنه إن عُنْيَ به الاستقبال» فهي المخففة وإلا فهي 
المصدرية !'!. 

وإما من حيث اللفظ؛ لأنه إن كان الفعل المنفي منصوباً؛ فهي المصدرية وإلا فهي 
المخففة. 

[كأن] 

(وَكَأَنٌ لِلنْشْبِيه) أي : لإنشائه. 

وهي حرف برأسه على الصحيح حملاً على أخواتهاء ولأنّ الأصل عدم التركيب؛ 
ومتهي لخر !0" آنا موقن عن :كاف ون «المكسورة ابر صل تاكان ر قدا الأفدل2 
دن رَئْدا كَالأسَد» قدمت الكاف؛ ليعلم إنشاء التشبيه من أول الأمرء وفتحت الهمزة؛ 
لأن الكاف في الأصل جارة» وإن خرجت عن حكم الجارة. 

والجارة إنما تدخل على المفرد» فراعوا الصورة» وفتحوا الهمزة» وإن كان المعنى 
على الكسر. [! 

0 0 «كَأن» (قَتُلْعَى) عن العمل (عَلَى) الاستعمال (الأفصح) لخروجها 
عن المشابهة؛ لفوات فتحة الآخرء كقول الشاعر: 1 


وَنخر مُشرق اللؤنٍ كأن ثُلَيَاهُ حفان 


وإن أعملتها قلت: «كَأَنْ ثدييه»» لكنه على الاستعمال الغير الأفصح. لما عرفت. 
وإذا لم تعملها لفظاء ففيها ضمير الشأن مقدر عندهمء كما في أنْ المخففة. ويجوز 
أن يقال !"!: غير مقدر بعدها الضميرء لعدم الداعي إليه؛ كما كان في أنْ المخففة. 


]١[‏ هكذا في النسخ رأيناهاء والصواب إن عني به الاستقبال» فهي المصدرية» وإلا فهي المخففة؛ لأن 
المصدرية تخلص المضارع للاستقبال دون المخففة. 

["] فهي غئذه للتشبية والتأكيك: في المغني: أنه مذهب الأكثر حتى قيل: إنه كالمجمع عليه. 

[*] وهو الموافق لعبارة المتن هنا حيث قال ههنا: وتخفف فتعمل في ضمير شأن مقدرء وهنا وتخفف 
فتلغي على الأفصحء ولعبارته في بحث ضمير الشأن حيث قال: وحذفه منصوباً ضعيف إلا مع أن إذا 


[لكن] 

(وَلَكِنٌ) وهي عند البصريين مفردة. 

وقال الكوفيون !']: وهى مركبة من «لا وإِنْ المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة»: 
وأصله: «لا كإن»» فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف ['!, وحذفت الهمزة» فكلمة «لا» 
قن :دا مدعا للد كلها لاما عو نكا لنت لها نقد ونان وكلمة «إِنّ» تحقق 
مضمون ما بعدها. 

(للاسْتِدْرَاك) ومعنى الاستدراك: رفع توهم يتولد من الكلام المتقدم. فإذا قلت: 
«جَاءَنِي زَيْدُ»: فكأنه توهم أن عمراً أيضاً جاءك» لما بينهما من الألفة» فرفعت ذلك 
التوهم بقولك: «لكِنّ عَمْرا لم يَجيء». 

(كَوَسَط) أي: «لكنّ» (بِيْنَ كلمن مُتَغَابِرَئْنِ) نفياً وإثباتاً «مغئى) أي: تغايراً 
معنو يا [". ' ْ 

والضروري هو المعنويء ولهذا اقتصر عليه. 

واللفظي قد يكون النفي سنا ا («جَاءَنِي رَيْدُ لَكِنّ عَمْراً لَمْ يَجي». 

وقد لا يكونء» نحو: (زَيْدَ حَاضِد لكِنّ عَمْرا غَائَتٌ». 

ويم أي «لكن» (قَتُلْغَى) عن العمل؛ لخروجها عن المتنافوة» .و اتيت 
العاطظفة لفظا ومعنى» فأجريت مجراهاء بخلاف (إِنْ» وأن» المخففتين» فإنه ليس لهما 
ما أجريتا عليه. 

وفيى بعض النسخ: «(على الأكثر». وكأنه إشارة إلى ما جاء عن يونس والأخفش 
فين انة هوق إغمالها فاضا على أخواتها اليضننة: 

وقال الشارح الرضي: «ولا أعرف له شاهدأ». 

(وَيجُوزُ مَعَهَا) مشددة ومخففة (الْوَاقُ)»؛ وهي إمنا لعطف الجملة على الجملة» وإمّا 
اعتراضية. ١‏ 

وجعل الشارح الرضي: الأخير أظهر. 


023 
]1١[‏ فى الرضى: ولا يخفى أثر التكلف فيما قالوه» وفيه نقل الحركة إلى المتحرك» والأصل عدم التركيب» 
انتهى. 


[”] قال الرضى: فيه نقل الحركة إلى المتحرك. 


[ليت] 

(وَلَبِتَ لِلتمَنّى) أي : لإنشائه» فيدخل: 

على الممكن؛ 50-0 رَئْداً قَائِم». 

وعلى المستحيل نحو: «لَبْتَ الشنات يَعْودُ 0 

(وَأجَارَ الْمَدَاءُ: لَيِتَ لَيِتَ دَئداً قَائماً) بنصب المعمولين بناء على أن «ليت» للتمنى؛» 
فكأنه فيل : اله زيدا 0000 أي : اتمكأة كائناً على صفة القيام | 

فالجزآن منصوبان على المفعولين بمعنى «ليت». 

وَأخَاز الكسائى نضبي الجزغ الثاتى ‏ يتقدير «اكان» ومتمسكها قول الشاعر: 


ا لَيِتَ أَيّامَ الضّبًا رَوَاجعاً 


فالفراء يقول: معناه: «أتمنى أيام الصباح رواجعا»» والكسائي يقول: ا («يا ليت 
أيام الصبى كانت وو افا 

فالمحققون: على أن 00 منضيوب على أنة.حعال افع الضمير المسشكره في 
خبرها المحذوف» أي : ((ليت أيام الضين: لنا كاكزة !"تحال كوتها والضدة)»: 

[لعل] 

(وَلَّعلٌ لِلئّرَجِي) أي: لإنشائه. ولا يدخل على المستحيل. 

ومعناه: 3 أمر مرجوء أو مخوفء كقوله تعالى: للَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ4 “1. وللَعَلٌ 
السَاعَة و قَرِيبٌ4 ا "أ. والغالب هو الأول. 

(وَشَلُ الج بهَا) أعن: بكلمة «لعل» كما جاء في اللغة العقيلية 1 !4نو أنشد السيرافي 


في ذلك: 

[1] وهو متعد إلى مفعولين» كذا في الحواشي الهندية. 

[؟] يعت امع انلق كود زيند ذا وان مستعرك فق لقنم له 

[*] كائنة بدل من «لنا» أشار إلى نيابة الجار والمجرور المحذوف عن عامله» وتحتمل الضمير. 
[؛] سورة البقرة: .١89‏ 

[4] سورة الشورى: .١7‏ 

[1] على صيغة التصغير» في القاموس عقيل كزبير أبو 


٠ ٠ ٠ 


وَدَاعٍ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إلى النّْدَى فلم يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذاك مُجِيبٌ 


و و 
ع 


فَقَلْثُ أدْعٌ أخرى وَارْفَع الصَوْتَ دَعْوَةَ لَعَل أبي الْمِغْوَارٍ مِنْكَ قَرِيبُ 


وأجيب عنه: بأنه يحتمل أن يكون على سبيل الحكاية» كذا قال المصنف في 
شرحه؛ يعني : أنه وقع مجروراً في موضع آخرء فالشاعر حكاه على ما كان عليه؛ أو 
كان اشتهر ذلك الرجل بأبي المغوار بالياء. 

فيجب أن يحكى في الأحوال الثلاث بالياء. 

ولعل مراد المصنف بما ذكر من التأويل: أن هذا البيت يحتمل ألا يكون من قبيل 
هذه اللغة الشاذة» وإلا فلا حاجة إلى التأويل بعد ما جزم فيه بوجود الجر بهما !" 


[ الحروف العاطفة ] 


الْحُوُوفْ الْعَاطِفَة العطف في اللغة: الإمالة. 

ولما كانت هذه 0 المعطوف عليه سميت عاطفة. 

(وهي: «الْوَاوُ وَالَْاكُ وَدُعْ» وَحَتَّىء وَأ وَإِمًا») بكسر الهمزة (و«أم؛ وَلآَ وَبَلْ 
وَلْكِنْ»). 

وعد بعضهم «أي» المفشرة:هدها. 

وعند الأكثرين: أنْ ما بعدها عطف بيان لما قبلهاء كما ذهب بعض آخر إلى أن 
«بل» 0 التي بعدها مفرد» نحو: («(جَاءَنِي 5 بل عَمْرُو وَمَا جَاءَنِي ريك بل عَمْدُو) ليست 
منها؛ لآن ما بعدها بدل غلط مما قبلها. 

وبدل الغلط بدونها غير فصيح. وأما معهاء ففصيح مطرد في كلامهم؛ لأنها 
موضوعة لتدارك مثل هذا الغلط. 
[1] الجزم بوجود الجر لبعد هذا التأويل» والحاجة إلى التأويل لتلا يقال: بجر «لعل» للإشكال فيه مع أنه 


لا سند له إلا هذا البيت الواقع من عقيلي. 
[؟] قال العصام: ما هو المثبت في الكتب أن بعض النحاة ذهب إليه أما أنهم بعض آخر فلم نعثر عليه. 


(قَالاَريَعَةٌ الْقُوَلُ ! '' لِلْجَمْع ") أئ : جمع المعطوف والمعطوف عليه 55 حكم 


واحد» وهو أعم من أن يكون مطلقاً!" أو مع ترتيب. 


ومراد النحاة بالجمع ههنا: ألا يكون لأحد الشيئين أو الأشياء كما كانت «أو 


وأمًا»» وليس المراد اجتماع المعطوف ا ولسسدر اك فكي الجن بي انار 
مكان. فقولك: «جَاءَنِي ريد وَعَمْرُو أو فَعَمْدو: أؤ ثم عَمْوو) أي : حصل الفعل من 
كليهماء لا من أحدهما دون الآخر. 


باعي اانا تريب إبون كر «لا ترتيب فيها» بيا ن لإطلاقهاء أي: 
فيها بين المعطوف والمعطوف عليه؛ بمعنى أنه لا يفهم هذا الترتيب منها 


وجودا وعدما. 


(وَالْمَاءُ لِلتّوتِيبٍ) أي: للجمع مع الترتيب بغير مهلة أ" 
(و«دُم» مِثْلّهَا أي: مثل الفاء في مطلق الترتيب مقرونة (بِمُهْلَةِ 0). 
(3َ«حَبَنى) مثْلْهَا أ مثل «ثُم» في فى الترتيب بمهلة» غير أن المهلة في حتى أقل منها 


في «ثم»» فهي متوسطة بين الفاء التي لا مهلة فيها وبين «ثم» المفيدة للمهلة. 


١ 


]| فالفاء للتفسيرء أي: الحروف العشرة بعد اشتراكها في التشريك ثلاثة أقسام بالحصول الحكمي: 
قسم يثبت به الحكم للتابع والمتبوع جميعا وهي الأربعة الآول. 

وقسم يثبت به الحكم لأحدهما لا بعينه وهو أو وإما. 

وقسم يثبت به الحكم لأحدهما بعينه» وهو لا وبل ولكن. 

ثم إن أحاد كل قسم تقترن باختصاص كل منهما بمعنى لا يوجد في الآخر. 

فالمعنى لإفادة الجمع؛ لأن موضوعها الجمع؛ لأنه ليس إلا موضوع الواوء» وجزء من موضوعات 
البواقي. 

أي: لا يفهم منه الترتيب» أو يفهم منه الترتيب» فالأربعة للتشريك في مطلق الجمعء والواو للجمع 
المطلق. 

ولا اجتماعهما في كونهما مقصودين بالنسبة لاستواء الجميع في ذلك. وقوله: في الفعل الأولى فيه 
أي: في الحكم ليشمل زيد وعمر إنسانان. 

أي: بشرط عدم المهلة؛ فإنه المتبادر عند الإطلاق؛ لأنه الكامل» فلا حاجة إلى التصريح. 

اعلم أن الفاء وثم قد يصلحان لتركيب واحد بأن يكون المعطوف أمرا ممتدّاً كان انتهاؤه متراخياً عن 
المعطوف عليه» وابتداؤه عقيبه بلا مهملة» فلك أن تعطف بالفاء نظرا إلى اتصال ابتداته بالمعطوف 
عليه؛ وأن تعطف ب«ثم» نظرأ إلى بعد انتهائه وتراخيه عنه. 


(وَمَعْطُوفُهًا) أ المعطوف باحتى) بحسب ما اقتضاه وضعها ١!‏ (جرْءٌ) قوي 3 
ضعيف من حيث إِنَّه قويّ | '' أو ضعيف. (مِنْ مَتْبُوعِهِ) أي: متبوع معطوفها (لِيُفِيدٌ) أي: 
العطف بها (قُوَّة في المعطوف ال عفنا نه أي: ليدل عليهما!"! حتى يتميز الجزء 
بالقوة والضعف عن الكلء فصار كأنه غيره» فصلح لأَنْ تجعل غاية وانتهاء للفعل 
المتعلق بالكل» ودل انتهاء الفعل “ا ل لا الكل» نحو: «مَات 
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الباق مدي الَنبيَاء»» و(اقدِمَ الْحَاحٌ حت الْمْشَاةٌ). 

والفرق بين «دُمّ» و«احتى» بعد اث شتراكهما في الترتيب مع المهلة. من وجهين أ 

أحدهما: اذ تراط كون التعظل فراع امسطوها شر عرو عه لد يشترط ذلك في 
((ثم»). 

وثانيفيها أن المهلة المعصرة في «ثم) إنما هي بحسب الخارج نحو: «اجَاءَنِي 
رلك عَمْرّو) وفي «حتى» بحسب الذهنء فإن المناسب بحسب الذهن أن يتعلق 
الموت أوَّلاً بغير الأنبياء» ويتعلق بعد التعلق بهم بالأنبياء؛ إن كان موت الأنبياء بحسب 
الخارج في أثناء سائر الناس» وهكذا المناسب في الذهن تقدم قدوم رُكبان الحاجٌ على 
رجالتهم "أ وإن كان في بعض الأوقات على عكس ذلكء ومع هذا يصح أن يقال: 
(«قَدِمَ الْحَاجُ حَتَّى الْمُشَّاة). 

واعلم أن الانتهاء بالجزء الأقوى أو الأضعفء كما يفيد عموم الفعل جميع أجزاء 
الشيء كذلك الانتهاء بالملاقي للجزء الأخير يفيد ذلك العموم؛ كقولك: «نِمْتُ الْبَارِحَةَ 
حَنَّى الصّبا فإنه يفيد شمول النوم لجميع أجزاء الليلة» ولذلك استعملت «حتى» 
الجارة في المعنيين جميعاًء إلا أنه لم يأت في العاطفة ما يلاقي الجزء الأخير» فإن 
]١[‏ فإنها موضوعة للتدريج الذهني. 
[؟] قيد بذلك ليترتب عليه قوله: ليفيد قوة أو ضعفاًء فإن ليفيد متعلق بمفهوم الكلام؛ فكأنه قال: يعطف 
بها جزء من المعطوف ليفيد إلى آخره. 
[*] أي: ليس المراد بالإفادة في الخارج في الذهن. 
[؛] فيصير معنى الكلام نضًا في الشمول» بخلاف ما إذا لم يذكر حتى نحو: قدم الحجاج. 
[ه] بل من ثلاثة أوجهء ثالثها: ما تقدم من أن المهملة في «حتى» أقل. 
[5] الراجل خلاف الفارس؛ والجمع رجل نحو: صاحب وصحب ورجال ورجالة» كذا في الصحاح؛ 
والمشاة جمع ماش. 


أصل «حتى» أن تكون جارة؛ لكثرة استعمالهاء فتكون العاطفة محمولة عندهم على 
الجارة» وإذا كانت محمولة عليها لم يستعملوها في معنييها جميعاً؛ ليبقى للأصل على 
الفرع مزية» وإنما استعملوها في أظهر معنييهاء وهو كون مدخولها جزءاً؛ لأن اتحاد 
الأجزاء في تعلق الحكم أعرف في العقل؛ وأكثر في الوجود من اتحاد المتجاورين. 
متبوعه؛ وعدم الحاجة إلا أن يقال: الجزء أعم من أن يكون حقيقة أو حكماًء ليشتمل 
المجاور أيضاء كما وقع في بعض الحواشي. 

(3َ«أؤْ وَإِمَاء وَأْ») كل من هذه الحروف الثلاثة الخد الأرَئن 4 أي : للدلالة على 
أعن الأمرين أو الأموو حال كون ذلك الأحد زتبهما أي: غير معين عند المتكلم !"". 

ولا سورهم أن «أو» في مثل قوله تعالى: «ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِما أؤ كفورا» ا" لكل 
من الأمرين أ“ا؛ لأنها مستعملة لأحد الأمرين على ما هو الأصل فيهاء والعموم مستفاد 
من وقوع الأحد المبهم في سياق النفي لا من كلمة «أو». 

(وَأَمْ المتّصِلة "! لازمة لِهَمْرَّةِ الاسْتِفهَام) أي غير مستعملة '"! بدونها (يَلِيهَا) أي: 
]1١[‏ اكتفى المصنف في هذا المقام بأقل ما لا بد منه فلم يقل: أو الأمورء وله غير نظير في هذا الكتاب قال: 

الكلام ما تضمن كلمتين؛ وإذا تنازع الفعلان. 
['] بناء على أن الألفاظ لإفادة ما في الأذهان. 

قال العصام: هذا في «أو» للشك. أما «لو» للتفصيل كما في التقسيمات» و«أو» للوبهام» فهو لمعين عند 

المتكلم» إلا أن يقال: إنه أراد بيان المعنى المشترك بين الثلاثة ومعنى التفصيل والإبهام لا يجري في 

(«(أم». وبهذا اندفع أنها في : ولا تطغ منْهُمْ آئما أو كَفُورا» (الإنسان: 5 )١‏ لكلا الأمرين؛ لآنه لو سلمء 

فالكلام في المعنى المشترك بين الثلاثة؛ وهذا غير جار في أم وأما ما أجاب به عنه» فلا يدفع الاشتباه؛ 


*] سورة الإنسان: 5؟. 
]| إذ لا يجوز أن يراد لا تطع واحداً منهماء وأطع الآخر بقرينة الإثم والكفر. 
5] أراد أن يبين الفرق بين الثلاثة وبدأ من القريب. 
5] يعني: أن اللازم بالمعنى اللغوي» وليس بالمعنى المصطلح بين أرباب المعقول المفسر بما يمتنع 
انفكاكه عن الشيء حتى يرد أن الصواب» وأم المتصلة ملزومة لهمزة الاستفهام؛ لأنه حيث استعملت 
أم المتصلة استعملت دون العكس. 
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يذكر بعدها بلا فاصلة (أَحَد الْمُسْتَوِيَيْنِ () والمستوى (الْآخَرُ) يلي (الْهَمْرَّة) أي: همزة 
الاستفهام (يَغْلَ #نوات أحَدِهِمَا) أي: أحد المستويين عند المتكلم !" (لطلب التّعبين) 
ديه مسري ببشم رو رن دراي ارت ا بعري ل 
المصنف. والمنقول عن سيبويه: اإلححد مار سن فصي ' و«أرَئِدا وََيْتَ أ عَمْرأ؟» 
البا براسم وحينئذ يكون تركيب «أَرَأَئْتَ زَيْدا أم عَمْرأً؟» خين وفصيييف: ٠‏ وإن لم 

وفي الترجمة الشريفة الشريفية: أنه وجد في بعض نسخ الكافية المقروءة على 
المصنفء وعليه خطه هكذا: «يليها أحد المستويين والآخر الهمزة على الأفصحء» ومن 
ثم ضعف: (أَرَأ: م عَمْرأ». 

ولا يخفى أن الحكم بضعفه لتنزيله عن مرتبة الأفصحية إلى الفصيحية غير مناسب؛ 
لآن ها كان ينا تضبيحا لأا تفل قضينا 1 

وبالجملة فكلام المصنف ههنا لا يخلو عن اضطراب» والحق ما نقل عن 
م د 

(3) أيضا (مِنْ تَمْ) أي: من أجل ما ذكر بعينه (كَانَ جَوَابُهَا) أي: جواب أم المتصلة 
(بَالتّعيبِنِ) بع ا الأمرين؛ لأن السؤال عنه (دُونَ «نَعَمْ 4 أو ل لأنهما لا 
يفيدان التعوي: 0 أء بيخلاف «أو وإمًا» مع الهمزة» كما إذا قلت: «أجَاءَكَ زَيْذٌ غنيك 
أو «أجَاءَكَ إِمّا رفك وَإِمّا عَمْرّو؟». فإنه لا يصح جوابهما ب«لا و نعم»؛ لآن المقصود اه 


١[ 


ا 


نت تك ؤئدا 
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والآخر الهمزة ليكون أم مع الهمزة بتأويل أي: والمفرد أن بعدهما بتأويل المضاف إليه لأي نحو: أزيد 

عندك أم عمرو؟ أي: أيهما عندك؟ وأفي الدار زيد أم في السوق؟ أي: في أي الموضعين. 

["] نبه بقوله: عند المتكلم على أن المراد بالاستواء الاستواء في علم المتكلم؛ وربما بما يتوهم أن الأقرب 
أن يراد الاستواء في الإعراب أو الإسناد ولا يستقيم؛ لأنه ينتقض بمثل: أقام زيد أم قام عمرو. 

[] لا كلام في عدم عده ضعيفاً مطلقا ما في عدم عده ضعيفاً بالإضافة إلى الأفصح فنظر. 

[4] لأن نعم لتقرير ما سبق» ولا لرده وما سبق ههنا ثبوت أحدهما غير معين» فلا يستفاد منه التعيين. 

[5] فالسؤال عن أصل النسبة» فيصح الجواب بنعم ولاء لدلالتهما على ثبوت النسبة أو نفيها. 


وقد يجاب بنفي كليهما؛ لاحتمال الخطأ في اعتقاد المتكلم بوجود أحدهما. 
فالمشار إلبه 1'! ب«ثم») ففى الموضعين أمر واعن: لكنة لذا: كان معتمد على 


شرطين !"ا لصحة وقوع أم المتصلة؛ فرّع عليه باعتبار كل واحد منهما حكماً آخر 
وجعلها إشارة في كل موضع إلى شرط آخر لا يخلو عن سماجة!"؛ ولو اقتصر 
على قوله: «ومن ثم لم يجز» في أول الكلام» وعطف قوله: «كان جوابها بالتعيين» 
على قوله: «لم يجز»» وتعلق كل حكم بشرط على طريق اللف والنشرء لكان أخصر 
وأحسن “أ» كما لا يخفى. 


رودم الْمْتْفَطِعَةَ كَ«بَلُ») فى الإضراب عن الأول" (و) مثل (الْهَمْرَّة للشك فى 


الثاني 10 والواقع قبلها إما خبر (مِثْلُ) قولك: (ِنْهَا لّإبلٌ أَمْ شَاء؟) أي: إِنَّ القطيعة !" 
التي أراها لوبل» وهي جملة خبرية؛ فلما علمت أنها ليست ب«إبل» أعرضت عن هذه 
الإخبارء ثم شككت في أنها شاع أو شيء آخرء فاستفهمت عنها بقولك: («أم شاء؟» 


أي: 


بل أهي شاء؟ وإما استفهام كهنا تقول: (أرلك عَنْدَاكٌ أمْ عَمَدو؟» أي : بل أعمرو: حين 


يقصد الإضراب عن الاستفهام الأول بالاستفهام الثاني. 


(3َ«إما قبل الْمَعْطْوف عَلَيْهِ لارقة مَعَ «إِمًا») ىع عي نو ةعيئلة 53 إلا معهاء يعنى: 


تفريع على تفسير ثم في الموضعين بمعنى واحد. 

أحدهما: أن يكون ما يليها أحد المستويين» والآخر الهمزة» والمفرع عليه عدم جواز التركيب 
اعد كوزن: 

والثاني: لطلب التعيين» والمفرع عليه كان جوابا بالتعيين. 

لأن المذكور سابقا حكم واحد لا حكمان حتى يشار لكل منهما استقلالاء وفيه رد على الفاضل 
الهنديء لكن فيه أن إعادة اسم الإشارة يقتضي أن يكون المشار إليه بالثاني غير الأول دفعا للتكرار. 
لكن ما ذكره المصنف أظهر لعدم الاحتمال فيه على جعل كل واحد منهما إشارة إلى شرط. 

سواء كان لتدارك الغلط كما في مثال المتن أو لمجرد الانتقال من كلام إلى كلام» كما في قوله تعالى: 
لم يَقُونُونَ افْترَاُ4 (يونس:78). فلا يليها إلا الجملة: إما ظاهرة الجزأين نحو: أزيد عندك أم عمرو 
عندك؟ أو مقدرة أحدهما كما في مثال المتن. 

هذا بالنظر إلى أصل المعنى؛ لأن الهمزة المقدرة للاستفهام قد تجيء للإنكار نحو: «أم يَقُولُونَ 
افْتَرَاة» (بونس:7”8). وقد تجيء بمعنى بل وحده كقوله تعالى: جم 5 خَيْرٌ مِنْ هَذَا4 (الزخرف:0١0).؛‏ 
ونحو: لأمْ هَلْ تَسْئَوِي الظَلْمَاتُ وَالتُورُ4 (الرعد:16). 

هي الطائفة من البقر والغنم» والجمع أقاطيع على غير قياس» كأنهم جمعوا قطيعاء كذا في الصحاح. 
إما العاطفة إلا مع إما قبل المعطوف أفاد أن اللزوم بالمعنى المتعارف من حيث الاستعمال. 


إذا عطف شيء غلين أخر ب«إما» يلزم أن يصدر المعط فلي ولك ب«إما» ثم عطف 
عليه المعطوف ب«إما» نحو: («جَاءَ ني إِمَا لك وَإِمَا عَمْرٌّو»؛ ليعلم من أول الأمر أن 
الكلام مبني على الشكء (جَائِرَة مَعَ «أؤ») يعني: إذا عطف شيء على آخر ب«أو» يجوز 
أن يصدرا'! المعطوف عليه ب«إما» نحو: «جَاءَنى إِمَا رَيْدٌ أؤ عَمْوُو)؛ لكن لا يجب 
نحو: «جاءَنى 0 عَمْرُو). 
وذهب بعض النحاة إلى أن «إما» ليست من الحروف العاطفة» وإلا لم تقع قبل 
المعطوف عليه؛ وأيضاً يدخل عليها الواو العاطفة» فلو كانت هي أيضاً للعطف يلزم 
والجواب عن الأول: أن «إما» السابقة على المعطوف عليه ليست للعطفء بل 
للتنبيه على الشك في أول الكلام» كما عرفت. 
وعن الثانى: أن الواو الداخلة على «إما» الثانية "ا لعطفها على «إما» الأولى؛ و«إما» 
الثانية لعطف ما بعدها على ما بعد «إما» الأولى» فلكل منهما فائدة أخرىء فلا لغو. 
(«الاء وَيَلْء وَلْكِنْ») هذه الحروف الثلائة (الأحدهمًا مُعَكناً) أي : لنسبة الحكم إلى 
أحد من الأمرين المعطوف والمعطوف عليه على التعيين» فكلمة «لا» لنفي الحكم 
الثابت للمعطوف عليه عن المعطوف. فالحكم ههنا للمعطوف عليه لا للمعطوف !"ا 
نحو : «جَاءَنِي زَيْدُ لأعَمْوُو» فحكم المجيء فيه لزيد لا لعمرو. 
وكلمة «بل» بعد الإثبات لصرف الحكم عن المعطوف عليه إلى المعطوف نحو: 
((ججاءنى ريل بل عَمْرو) أع: بل جاءنى عمرو» فحكم المجىء فيه للمعطوف دوك 
المعطوف عليه على عكس «لا». 
[1] فمعنى الكلام أحد الشيئين. وأما مع أو» فإن تقدم إما فهو كذلك» وإن لم يتقدم جاز أن يعرض للمتكلم 
الشك أو الإبهام بعد ذلك المعطوف عليه. 
['] هذا من مخترعات الشارح أخذه من قول الأندلسي حيث قال: العاطفة كلتاهماء والواو لعطف 
إحداهما على الأخرى لتجعلهما كحرف واحد يعطف به ما بعد الثانية على ما بعد الأولى. ويتجه على 
الشارح أنه لما لم يكن إما الأولى للعطف كيف يصح عطف الثانية عليها بحرف الجمع المفيد شركة 
المعطوف والمعطوف عليه في حكم التركيب» والمشهور أن الواو زائدة لتأكيد العطفء ورفع الالتباس 
بغير العاطف حتى قيل: إلزامها فيها دون لكن للزومها مصاحبة غير عاطفة بخلاف لكن. 
[*] بل للمعطوف نفياً على خلاف لكن العاطفة على المنفي؛ فإن الحكم الثابت لما قبل إلا لا يغبت له 
بذكر لا حتى يكون لا للمعطوف عليهاء بل بذكر لا ينفى عما بعد لا» فيكون لا لما بعدها. 


ولا بعدمه» والإخبار الذي وقع منه لم يكن بطريق القصد!"!» ولهذا صرف عنه بكلمة 
«بل». 

وأما كلمة «بل» بعد النفى نحو: «مَا جَاءَنَى رَيْدٌ بل عَمْدُو»» ففيه خلاف: 

فذهب بعضهم: إلى أن كلمة «بل» لصرف حكم المنفي من المعطوف عليه إلى 
المعطوف أي: بل ما جاءني عمروء والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه !'ا. 

وبعضهم: إلى أنها تثبت الحكم المنفي !ا عن المعطوف عليه للمعطوف. 
والمعطوف عليه في حكم المسكوت عنه أو الحكم منفي عنه. 

فمعنى: «مَا جَاءَنِي رَيْدٌ بَلَ عَمْرّو): بل جاءني عمرو وزيد إما في حكم المسكوت 
عنه أو المجىء منفى عنه. 

(وَلَكِنْ لاوقة للنّمى) أي : غير مستعملة بدونه) فإن كانت لعطف المفرد على 
المفرد» فهى نقيضة «لا»» فتكون لإيجاب ما انتفى عن الأول» فتكون لازمة لنفى 
الحكم عن الأول» نحو: «مَا قَامَ زَئْدُ لكِنْ عَمْوُّو) أي: قام عمروء وإن كانت في عطف 
الجملة على الجملة فهى نظيرة «بل» فى مجيئها بعد النفى والإثبات» فبعد النفى 
لإثبات ما بعدهاء وبعد الإثبات لنفي ما بعدها نحو: «جَاءَنِي رَيْدٌ لكِنْ عَمْرُو لَمْ يَجِيءْ) 
وَمَا جَاءَنِي رَيْدٌ لكِنْ عَمْرُو قَذْ جَاءَ»» فعلى كل تقدير غير مستعملة بدون النفي. 


| حروف التنبيه | 


8 ج00 أ 
(خدوف الكثبيه “!: «ألا»؛ وَدأما»» وَدهَا») يصدر بها الجمل كلها حتى لا يغفا 
المخاطب عن شيء مما يُلقى المتكلم إليه» ولهذا سميت حروف التنبيه» نحو: «ألاً 
رلك قَايِمٌْ», وازأما ركد قَائِم», و«هًا زَيْل قَايِمُ». 


"اى: ذكره لم يكن مهما أو كان خطأ أو عمداً أو سهواء وليس المراد أنه وقع لا بطريق القصد. 

["] فهي في النفي والإثبات على طريق واحد. 

[؟] كلمة «عن» متعلقة بالمنفي واللام ب«تثبت»» قالوا: ولذا لا يجوز النصب في ما زيد قائم بل قاعد أو 
[:] الظاهر أن هذه الحروف ليس حروف المعنى» بل أصوات وضعت لغرض التنبيه» فالأليق أن تجعل من 


قبيل حروف الزيادة. 


وتدخل «هًا» خاصة من المفردات على أسماء الإشارة حتى لا يغفل المخاطب عن 
الإشارة التى لا يتعين معانيها إلا بهاء نحو: «هَذَاء وَهَانَاء وَهَذَانِء وَهَاتَانء وَهَؤُلاءِ»). 


[ حروف النداء | 


(خؤو فُ اليّدَاءِ: «يا» أَعَهْهَا) استعمالاً؛ لأنها تستعمل لنداء القريب والبعيد. 

(و«أيا» وَ«هَيَا» للتعيك؛ وَدأَيْ») بفتح الهمزة وسكون الياء. 

(وَ«الْهَمْرَةُ لِلْقَريب) وكأنه أراد بالقريب ما عدا البعيد» فيدخل فيه المتوسط أيضاً. 
فإن القريب ينقسم إلى قريب متصف بأصل القرب من غير زيادة» وله كلمة «أي». 
وإلى: أقرب متصف بزيادة القربء وله الهمزة» بخلاف البعيد» فإنه لم يذكر له مرتبتان. 
فالقريب بالمعنى المقابل للأقرب هو المتوسط بين كمال البعد وكمال القرب. 


[ حروف الإيجاب ]| 


دوف الإيجَاب: ااا وَ«يَلَى»: وَ(إِيْ») بكسر الهمزة وسكون الياء. 
رو«أجل». وَ(اجيْرَ)» وَدإِنَ)) بكسر الهمزة وفتح النون المشددة. 

ومن بيان معاني تلك الحروف يتبين وجه تسميتها بحروف الإيجاب. 

آذ مُقَوَرَةٌ لِمَا سَبَقَهَا أي: محققة لمضمونه استفهاما كان أو خبراً. فهي 


أن 
1 


في جواب: «أقامَ ز رَيُذ؟») بمعنى: قام زيدء وفي جواب: «ألّمْ يَقُعْ زَيْدُ؟4 بمعنى: لم 
يقم زيد. 

و«بلى» فى جواب: «ألْم يق رَيُذ؟» بمعنى : قام زيد. 

فمعنى «بلى» فى جواب: #ألَْتٌ برَيَكو» 1'!: أنت ربنا» ولو قيل في موضع («بلى» 
ههنا: (نعم)) لكان كفراء فإن معناه حينئل: ليت برينا. 

وقيل: يجوز استعمال ((نعم)) ههنا بجعلها تنا للإثبات المستفاد من إنكار 
النفى. وقد اشتهر هذا في العرف. فلو قال أحد: «يَا زَيْدٌ ألَبس لِي عَلَئِكَ ألف دِرْهَم؟» 
وقال زيد: («نَعَمْ), يكون إقرار ويقوم مقام («بلى») لتقرير الإثبات بعد النفى. 

(وَ«جَلَى» مُخْتِصَة بإيجَاب النَف) يعني: ينقض النفي المتقدم» ويجعله إيجاباً سواء 


[1]. سوزة الأعراف 1 110/9. 


كان ذلك النفي رادا عن الاستفهام نحو: «بلى») في جواب من قال: «ألَم يق 57 
أي: قد قام زيد» أو مقروناً به» فهي إذن لنقض النفي الذي بعد ذلك الاستفهام؛ كقوله 
تعالى: لأَلَنْتُ برد 5 قَانُوا بَلَى 4 ١!‏ أ بلى أنيعة.ويننا. 

وقد جاء على سبل الشذوذ» لتصديق الإيجاب كما تقول في جواب: «أَقَامَ رَيْدُ4): 
بلى» أعع: قام زيد. 

(وَدإِيْ» إِنْبَاتٌ بَعْدَ الَاسْيِفْهَام) ولا شك في غلبة استعمالها مسبوقة بالاستفهام. 
وذكر بعضهم: أنها تجيء لتصديق الخبر ار وذكر ابن مالك: أن «إي») بمعنى: 
(«نَعَمْ)) وهذا مخالف لما ذكره المصنف: (وَيَلَْ مُه الْقَسَمُ) أ لا تستعمل إلا مع 
القسم من غير ذكر فعل القسمء فلا يقال: (إيْ أَقْسَمْتٌ بِرَبّي»: ولا يكون المقسم به إلا 
«الرب» والله ولعمري»» تقول: «إي والله وإي وربي» وإي لعمري». 

(وَ«أَجَل», وَ«جَيْرَ))) بالكسر والفتح. 

(وَ«إن» تَصدِيقٌ لِلْمُخْبَر وني تعض المح ' تصديق للخبر كقولك: 0 أو جَيْر 
0 إن للمخبر «قَدْ أنَاكَ 0 3 يَأتلفٌ»» ا قد أتى» أو لم يأت. 

وحأت 1ن اتسعديق: التطاء أيضا» انحو فول ادن الززيين الم 'قالنة رطف اللا نافة 
حَمَلَيْنِي إِلَيِكَ»: 3 وَرَاكْبَهَاء 5 «لْعَنّ الله تِلْكَ النَّاقَةَ وَرَاكِبَهًا»). 

وجاء بعد الاستفهام أيضاً في قول الشاعر: 


أ 0 0 2 3 2 
مه 2 # 5 8 و ال ا ا حبّهرء إن اللقاءً 
سعرىق شفاءع 9 ى حبّهن | | ع 
هو 2 0 2 مه مه مس جو ٠‏ ع 2 
- - م 


| 


أ : ((نعم اللقاء شفاء للمحب»)؛ فمجيئها في هذين الموضعين خلااف ما ذكره 
المعتف نه كونها اصديف المي 


[ حروف الزيادة ] 


وف الزَّيَادَة وإنما سميت هذه الحروف زوائد؛ لأنها قد تقع زائدة؛ لا أنها لا 
تقع إلا زائدة. 
ومعنى كونها زائدة: أن أصل المعنى بدونها لا يختل؛» لا أنها لا فائدة لها أصلا 


[1] سورة الأعراف: .١77‏ 


إن لها فوائد في كلام العرب: إما معنوية وإما لفظية. 

فالمغفوية: تاكن المعنى كما في «من» الاستغراقية: و«الباء» في خبر «ما و ليس». 

وأما الفائدة اللفظية: فهي تزيين اللفظ» وكونه بزيادتها أفصحء أو كون الكلمة أو 
الكلام بسببها مهيئاً لاستقامة وزن الشعرء أو لحسن السجعء أو غير ذلك. 

ولا يجوز خلوها من الفائدتين معاء وإلا لعدت عبثاء ولا يجوز ذلك في كلام 
الفصحاءء ولا سيما في كلام الباري سبحانه وتعالى. 

(«إِن» وَدأَنْ) مخففتين (و«مَا») ودلا وَ(امِنْ») وَ«الْمَاةُ»؛ وَ«اللام»). 

١ف‏ إِن») بكسر الهمزة وسكون النون (ثُرَادُ مَعَ َم «مَا» الثافية) كثير أ لتأكيد النفي» نحو 
«مَا إن رَأَئْتُ رَئْدأ» أي : 507 ذا 

(وَقَلْتْ) أي : زيادة «إن» رمَعَْ) «ما» (الْمَصْدَرِيّة |" : نحو: «انْتَظِرْنِي مَأ إن كلمن 
الْقَاضِي)» أ : مدة جلوسهء (3) فلت: زيادتها الفا مع (لَمَا) نحو: «لمًا إن قَامَ ريل 


و 


فقت 

روَدأنْ») بفتح الهمزة وسكون النون (ثدَ اد م مَعَ «لَما)) كثيراً نحو: ظقَلمًا أنْ جَاءَ 
لبشبيز» !' 
(3) تزاد (بَيْنَ «لو» وَالْقَسَمِ) المتقدم عليه» نحو: («وَ الله أن 0 قَامَ لي 
(وَقَلْتْ) زيادتها (مَع «الْكَاف)»)) نحو: 


ظَبيَةِ تُعْطُوا إِلَى وَارِقٍ السَلَمِ 1" 


على تقدير رواية ظبية بالجر. 
(3«ما») تزاد (مَعَ «إذا») نحو: «إذا مَأ تَحْرْجٌ أخرْخ» بمعنى: إذا تخرح أخرج. 
(3) مع («مَقَى)) نحو: «مَتّى مَأ دق أذْهَث). 
[1أ] وكذا 0 تعالى: لوَلَقَدْ مَكْنَاهُمْ فِيمَا | إِنْ مَكْنَاكُمْ فيه 4 (سورة الأحقاف: ") وبعل ألا 


[*] ويروى إلى وارق السلم. العطو: التناول ورفع الرأس واليدين وظبي عطو مثلثة وكعد: يتطاول إلى 
اله لشجر ليتناول منه. والناضر: الشديد الحضرة. والوارقة: الشجرة الخضراءء كل ذلك من القاموس. 


(3) مع («أي») 0 : «آيا مَا تَلْعُ عُوا فَلَهُ الأسْمَاءً الْحْشْتَى  !١[‏ 

(3) مع ين : عر انه مَا تَجلِس حلت 

(3) مع (إِنْ) نحو: طفَإِمًا تَرينّ مِنَ الْبَسَرِ أحدأ» !"ا حال كون تلك المذكورات مع 
«ما» (شوْطأ) أي : أدواث شرط. 

سيد أب انيه الْجَرَ) نحو: «فْبِمَا + خمةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُم»! "أ وهممًا 

هم أَغْرِقُوا» ! “أ وعَمًا قييل» * أ» و«زَّيْدٌ صَدِيقِي كَمَا أن عَمْرأً أخي». 

ا زيادة (مأ» رمع الْمُضاف) : نحو: «عْضِبْتُ مِنْ غير مَا جُرْمِ)) وَظأَيِمَا الْأجَلَين 
قَضَيِتُ) 1. 

وقيل: «ما» فيها كلها نكرة» والمجرور بعدها بدل منها. 

ول أن : كلمة «لا» تزاد (م مَعَ الْوَاو) العاطفة (بَعْدَ النّي) لفلا نحو : («مَا جَاءَنِي 
كك ل عَمَرو») أو معنى؛ نحو : (ث التلشوب خَلبه و1 الصَالَْينَ# ا"ا. 

(3) تزاد (ِبَعْدَ «أنْ» الْمَصْدَريةِ) نحو قوله تعالى: آإمَا مَنَعَكَ ألا تَسجُدَ إِذْ َم موتك أ لكا 

(وَقَلْتْ) زيادة (دلة» قبل «أَقُيُ») نحو: لا فس بِيَؤْم الْقِيَامَةِ4 لكأي ولا أَقيِمُ 
بِهَذَا الْبلَدِي .١1‏ 

والسر في زيادتها التنبيه على جلاء القضية؛ بحيث تستغني عن القسم» فتبرز لذلك 
في ا 1 نفي القسم. 


وَسَدَتْ) زيادتها (مَعَ الْمُضَاف) كقوله: 


.١١١ سورة الإسراء:‎ ]1١[ 
.501 [؟] سورة مريم:‎ 

[*] سووة آل غعهران: 169. 
[؛]) سورة نوح: ه 

[ه] سورة المؤمئون: .5٠‏ 
[5]) سورة القصص: .١8‏ 
[0]) سورة الفاتحة: ل. 
1" تؤوة العافت 7 
[] سورة القيامة: .١‏ 
]٠١[‏ سورة البلد: .١‏ 


في بر للا حور سرّى » وَمَا شع مسرعا وار براك ارو ا واف ا ا 
(وَ«منْ») وَ«الْبَاةُ»: و«اللأم» َعَدَّمَ ذكْدِهَا) مشتملا 00 مواضع زيادتهاء فلا 
حاجة إلى تكرارها. 


[ حرفا التفسير ] 


> )و9 38م ار 0 د 07 
(حَوفا التَمسِير: «أيْ»: وهي عير كلٍ مُبهَجٍ م '! مِنّ الْمْفْوَدِ) نحو : : «جَاءَنِي زَ يد أي : 


ألو عند الله» (وَالْجُمْلَق كما : تقول: «قَطعَ رزقة قَهُ أئ: مَات». 


(قَ«أَنْ» وَهِيَ) أ أن مكف بها فى مقت لقوق 1ك بلعل مدرو قمعا 
القول تقرر المظروف في الظرف غير منفك عنه» فلا تقع بعد صريح نه 
فنا لبي في معنى القول. 

فهي لا تفسر في الأكثر إلا مفعولاً مقدرا للفظ غير صريح القول مود معناه نحو 
قوله تعالى: وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يا إبْرَاهِي4 "أ فقوله: «أن يا إبراهيم» تفسير لمفعول «ناديناه» 
المقدرء أي : ناديناه بلفظ هو قولنا: يا إبراهيم» وكذلك: فو لك :رركتت لبه أنْ ائنت» أي 
ككمت اليه شيئاً هو «ائت». 

فدأن» حرف دال على أن «اتت» تفسير للمفعول به المقدر ل«كتبتثٌ»» وقوله 
تعالى: هما قُلْتُ هم إلا مَا أمَوئَنِي به أن اغْبُدُوا الله أ فقوله: «أن اعبدوا اللله» تسيل 
للضمير في «به»» وفي «أمرتت» معنى القول» وليس تقسيرا للا في قوله: «ما أمرتني»»؛ 
لأنه مفعول لصريح القول. وقد يفسر بها المفعول به الظاهر كقوله تعالى: لإِذْ أَوْحَيْئا 
إِلَى َك مَا يُوحَى أن اقلْفيه» فأ فقوله: «أن اقذفيه» تفسير ل«ما يوحى» الذي هو 
[1] قال ابن مالك: الغالب فيه أن يكون تفسير الغير ما في معنى القول. 
["] إشارة إلى توجيه ظرفية المعنى للفظ بأن المعنى ظرف اعتباري يستعار له أداة الظرفء نعم اعتبار للفظ 

ظرفا للمعنى هو الشائع حتى قال الهندي: إنه على القلب» لكن جعل القلب قسما للظرفية للاعتبارات 

حيث قال: الظرفية اعتبارية أو على القلب. وفيه أن ظرفية اللفظ للمعنى أيضا اعتبارية. 
[؟] سورة الصافات: .٠١5‏ 


[:]) سورة المائدة: /ا١١.‏ 
[] سورة طه: 8/*-59. 


المفعول الظاهر ل«أوحينا». 
1 حروف المصدر ١‏ 


((حُدوف الْمَضدَر: («(مَا»» وَ«أَنْ) المفتوحة المخففة (و«أن») المفتوحة المشددة. 

(قَالأوْلآن) أي : لاما وأَنْ» المفتوحة المخففة (للفغلكة) ا للجملة الفعلية؛ 5 
تدخلان على الجملة الفعلية» فتجعلانها في تأويل المصدرء نحو قوله تعالى: «إضَاقَتٌ 
عَلَيِهُمْ الأرْضٌ يما رَحْبَِثْ» !1» أي: بؤُحبها -بضم الراء- وهو السعة» ونحو قولك: 
(أَغجَبّني أن حَرَجْتَ)» أئ: خروجكء واختصاص «ما» المصدرية بالفعلية إنما هو عند 
سيبويه؛ وجوّز غيره بعدها الاسمية. 

قال الشارح الرضي: وهو الحق وإن كان قليلاء كما وقع في نهج البلاغة» «بَقَوْا 
في الدنيا ما الدنيا باقية». 

(وَأَنّ) المفتوحة المشددة (للاشيية) أي: للجملة الاسمية خاصة: إلا إذا كفت 
ب«ما»ء فيجوز بعدها الاسمية والفعلية. 

ومعنى كونها للاسمية أنها تعمل في جزأيهاء وتجعلها في تأويل المفرد الذي هو 
مصدر خبرهاء نحو : لبحو ((أعق أَنْكَ قَايِمْ» ع1 قيامك» أو ما في معئاه حرو «أغجَبَني 


ع 


3-0 كن) | خوك أي أخوّة زيد» فإن تعذر قدرت الكون» نحو : «أغجَينى أنَّ هَذَا رَيْد) 


[| حروف التحضيض | 


وف الشتخضيض: («قلا» وَدأَلا») ل تتين (وَ(لَوْلآ»: وَ«لَوْمَا» لكاضلة3 الْكَلاَم) 
لدلالتها على أحد أنواع الكلام» فتصدر كدان من أول الأمر على أن الكلام من ذلك 
النوع. 

(وَيَلْدَ مُه الْفِغْل) وفى يعدن الضبح: ا الفعل» (لَفْظاً) نحو: («ملا غَرَيْت زَيْذَا 
وَهَلاُ تَصْرِبُ زَيْداً» (أؤ تير نحو: «مَلاً رَئْداً ضَرَبْئَهُ "ل وَهَلُا وَيِداً تَضرِبهُ». 


[1أ] سورة التوبة: .١١‏ 
[:] قال الرضي: إذا وقع الظرف بعدها فهو منصوب بفعل بعده لا.بفعل مقدر بعدها لتوسعهم في الظروف؛ 


فمعناها: إذا دخلت على الماضي التوبيخ واللوم على ترك الفعل. 

ومعناها في المضارع: الحض على الفعل» والطلب له. 

فهي في المضارع بمعنى الأمر. 

ولا يكون التحضيض في الماضي الذي قد فات إلا أنها تستعمل كثيرا في لوم 
المخاطب على أنه ترك في الماضي شيئًا يمكن تداركه في المستقبل» فكأنها من حيث 
المعنى للتحضيض على فعل مثل ما فات. 


[ حرف التوقع ] 


000 ع 3 :6 

(حؤف التوّقع وَالتَفريب: «قذ») سمي بهما لمجيئه لهما. 

وعا حت اال الى الرادى ار لبمار لكا قروا ران لمارا 
ثم أنه يضاف في , بعض المواذخ ضع إلى هذا المعنى في الماضي التقريب من الحال مع 
التوقع» أي: يكون مصدره متوقعاً للمخاطب واقعاً عن قريب؛ كما تقول لمن يتوقع 
ركوب الأمير: «قد ركب الأمير» أي: حصل عن قريب ما كانت تتوقعه. 

ومنه قول المؤذن: «قَلُ قَامَتِ الصّلآة»» ففيها إذن ثلاثة معان مجتمعة: التحقيق» 
والتوقع» والتقريب. 

وقد يكون مع التحقيق التقريب من غير توقع؛ كما تقول: «قَذُ رَكِبُ زَيْدٌ لمن لم 
يتوقع ركوبه. 

(وَهِيَ فِي الممضارع) المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس (ِلِلتّقَلِيل) أي : 
نضاف إلى التحقيق فى الأغلب: التقليز» نحو» إن الكذوت قذ يتضدف): 

م ا 1 00 ج. 0002م 7 
السَمَاءِي !ا 

ويجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقسمء نحو: «قَدُ وَالله- أَحْسَْتَ»» و«قَدُ لَعَمْرِي 
بتّ ساهرأ». 


.١55 سورة البقرة:‎ ]1١[ 


[ حرفا الاستفهام ] 


حَدفًا الاسْتِفُهَام: «الْهَمْدَةُ)؛ وَ«هَلُ)». ون الْكَلاَم وَتَدْحْلآنٍ عَلَى الاشوئة 
وَالْفِعْلئَة. 

فول في الاسمية 0 قَايِم؟» )2 في الفعلية («أَقَام 4 وَكَذْلِكَ «هل») 

تقول فيهما: «قل ويل قَايِمٍ؟ وَهَلُ قَامَ رَيْك؟»2 إلا أن الهمزة تدخل على كل اسمية؛ 
سواء كان الخبر فيها افعما و3 فعلاٌ بخلاف «هل»» فإنها لا تدخل على اسمية خبرها 
فعل» نحو: «مل لل قَام؟» إلا على شذوذء وذلك لأن أصلها أن تكون بمعنى «قل»؛ 
كما جاءت على الأصل في قوله تعالى: هَل أَنَى عَلَى الْأنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدّهْرِ» !" 
أ" قل أتى. فلما كان أصلها «قد»» وهي من لوازم الأفعال» فإن رأت فعلاً في حيزها 
تذكرت عهوداً بالحمى وحنّت إلى الألف المألوف وعانقته» وإن لم تره في حيزها 
تسلت عنه ذاهلة. 

و« الْهَمْرَّة) أَعَمْ تَصَدُف أي: التصرف فيها باعتبار استعمالها في مواضع استعمالاتها 
أكثر من التصرف في «هل». 

(تَقُولَ: رثا ضَرَيْتَ؟») بإدخال الهمزة على الاسم مع وجود الفعل» بخلاف: 
«هَل ريد حتدتكت الماعرفث: 

(3) تقول: («أَتَضْرِبُ رَئداً وَهُوَ أَخُوكَ؟) باستعمال الهمزة لإثبات ما دخلت عليه 
على وجه الإنكار دون «هَلُ تَضْرِبُ رَيْدا؟»؛ لأن المستفهم عنه في مثل هذا الموضع 
محذوف بالحقيقة؛ لآن أصله: «أَتَوْضَى بِضَرْبك دَئْدا؟ وهو غير مستحسن منك»»: 
ولذغل )»لتحيل ة اتن الانشهات قالابيدلاف تعلهاءيظلكاكف البحزرق» قإتها فويةافية: 

(3) تقول: انيد عِنْدَكَ 1 عَمْوُو؟») بجعل الهمزة معادلة ل«أم» المتصلة» فإنه 
لما قصد الاستفهام عن أحد الأمرين تعدد المستفهم عنه» فاستعمال الهمزة التي هي 
الأصل في باب الاستفهام» والأقوى فيه أنسب وأليق. 

وتقع «هل» مع («أم» المنقطعة؛ لآن المستفهم عنه فى صورة («(أم» المنقطعة لم 
يتعدد؛ لأنها للإضراب عن السؤال الأول» واستئناف سؤال آخر ب«أم» المقدرة بالهمزة» 


فإن قولك: «مل رين غلك 1 عَمْرّو؟» في تقدير: «بل أعندك عمرو؟». 

(3) تقول: أت ِذَا مَا وَقَع# !'أ, وَلأَفْمَنْ كان كا وَلِِأَوَمَنْ كَان» !") بإدخال 
الهمزة على ثم والفاء» والواو من الحروف العاطفة؛ (بخلآفٍ «مَل») لكونها فرع 
الهمزة» فلا تتصرف تصرفها. 


[ حروف الشرط ] 


دوف الَشّوْطِ: «إِن»؛ وَل وَ«أكا». لَه صَدْد الْكَلام. فَدإِنَ»: لِلاسْتِقبَالٍ؛ وَإِنْ 
دَحَل عَلَى الْمَاضِي؛ وَ«لْو» عَكْسْه) 

وفي بعض النسخ : «فإن للاستقبال ولو للماضي». 

ومعناه: أن «إن» للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي نحو: «إِنْ 
كْر مني أَكْرِمئكَ» و«إِن أكْر مني أَكْرَمْتُكَ». 

فمعنى المثال الثاني بعينه معنى المثال الآول»؛ يعني: «إن وقع منك إكرامي في 
الاستقبال وقع مني لفيا إكرامك فيه». 

وكذلك «لو» للمضي على أيهما دخلت نحو: «لؤْ ضَرَيئْتَ ضَرَيْتٌ: وَلْوْ تَضْرِبُْ 
أضرِبُ» بمعنى واحدء» ع «لو وفع منك ضربي في الماضي فقدل وفع مني ضربك 
أيضاً فيه)). 

وقد يستعمل «لو» كدإن» في المستقبل نحو قوله تعالى: «ولأمة 

واعلم أن المشهور أن «لو» لانتفاء الثاني '! لانتفاء الآأول» وهذا لازم معناهء 
فإنها موضوعة لتعليق حصول أمر في الماضيء لحصول أمر آخر مقدر فيه؛ وما كان 


مك اد 
موضهة خير ين 


[1أ] يونس:١6.‏ 
|]١[‏ هود: 8. 

[*] الأنعام: 7 . 
[4] 

]5[ 


١ 


4] سورة البقرة: .57١‏ 


ذهب المحقق التفتازانى إلى أن «لو» موضوعة لذلكء فكأنه خالفه ليكون أدوات الشرط على نحو 


واحد في الوضع. 
02 


0 


حصوله مقدراً في الماضي !'! كان منتفياً فيه قطعأء فيلزم لأجل انتفائه انتفاء ما علق 
نه" أنقيا: 

فإذا قلت مثلا: «لَو جتن لأْرنتُكَ» فقد علقت حصول الوكرام فى الماضى 
بحصول مجىء مقدر'فيه؛ فيلزم انتفاؤهما معاً وكون انتفاء الإكرام مسبباً لانتفاء المجىء 
في زعم المتكلم. واستعمال «لو» بهذا المعنى هو الكثير المتعارف. 

وقد يستعمل على قصد لزوم الثاني للآول مع انتفاء اللازم» ليستدل به على انتفاء 
الملزوم كقوله تعالى: الَو كَانَ فيهمًا آلِهَة إلا الله لَمَسَدَنَا» !"أ فإن «لو» ههنا تدل على 
لزوم الفساد» لتعدد الآلهة وعلى أن الفساد منتف)» فيعلم من ذلك انتفاء التعدد؛ ومن 
هذا الاستعمال 1؛ا توهم المصنف أن «لو» لانتفاء الأول لانتفاء الثانى؛ ول فكي 
المشهور» ولم تلن أن ما ذكره معنى يقصد إليه في مقام الاستدلال بانتفاء اللازم 
المعلوم على انتفاء الملزوم المجهولء وأن المعنى المشهور بيان سببية أحد انتفاأين 
معلومين للآخر بحسب الواقع؛ فلا يتصور هناك استدلال» فإنك إذا قلت: «لَوْ جِيْتَني 
لأَكْرَمْئُكَ» لم تقصد أن تعلم المخاطب انتفاء المجيء من انتفاء الإكرام كيف؟ وكلا 
الانتفاأين معلوم له بل قصدت إعلامه بأن انتفاء الإكرام مستند إلى انتفاء المجيء. 
النقيضين عنه كقولك: «لَوْ أَهَائَنِي لِأَكْرَمْيُهُ» لبيان استمرار وجود الإكرام؛ فإنه إذا 
استلزم الإهانة الوكرام فكيف لا يستلزم الوكرامُ الوكراة؟ 1 

(وَتَلرَمَانِ) أي : «إن»» و«لو» (الفغل لمظا) كما مر في الأمثلة (أؤ 00 نحو قوله 
تعالى: طوَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُْشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ4 !"؛ و«لؤ ند تمْلِكُونَ» !"أ أي: «وإن 


]١[‏ فيه أن التقدير لا ينافي الوجودء بل يعم الموجود والمعدوم كما حقق في محله. 

[؟] هذا إذا استلزم انتفاء الملزوم انتفاء اللازم» أو يكون سببا له وكلاهما ممنوعان. 

[6] “.سؤوة الأننياءة 9 

[:] قد صرح المصنف سبب تخطتتهم فقال: الشرط سببء والجزاء مسبب» والمسبب قد يكون أعم من 
السبب» فلا يلزم من انتفاء السبب انتفاؤه. ووافقه الرضي في الدعوىء وزيف الدليل بأن الشرط لا 
ينحصر في السبب. واستدل على دعواه بأن الشرط ملزوم؛ والجزاء لازم» واللازم قد يكون أعمء فلا 
يلزم من انتفائه انتفاؤه. 

[ه] سورة التوبة: 5. 


[>] سورة الإسراء: .١9١٠‏ 


استجارك أحدٌ»» و«لو تملكون أنتم», ف«أحد وأنتم» مرفوعان بأدهنمنا فاععلان لفعلين 
ولوقي سير قها المناهن: 

أما «أحدٌ» فظاهر. 

وأما «أنتم» فلآنه كان ضميراً متصلاً مستتر أ فلما حذف الفعل ضان مضا ارد 
وليس تأكيداً لفاعل الفعل المحذوف؛ لأن حذف الفعل والفاعل أبعد من حذف الفعل 
وحله. 

(وَمنْ تع( اف : من أجل بعدهما (قِيل) بعل («لؤ») المحذوف فعلها: («دأئك» الْمَنْح) 
لا بالكسر (لأنّه) ع أن مع معموليه (قاعل) للفعل المقدر بعد «لو»؛ والصالح لقاع 
هو «أن» المفتوحة لا المكسورة. 

() قيل : («انْطَلَقْتَ» ِالْفِغل) أ بصيغة الفعل (مَوْضِعَ «مُنْطلِق») أ في موضع 
يليق أن يقع فيه منطلق؛ لأن الأصل في خبر أَنَّ هو الإفراد (لِيَكُونَ الفعل المذكور 
موضع اسم الفاع] بركالموقي بخن لقعا لمحو قم فاق يله اللكدا لطلفة )دو 
يقال: «لَو أَنْكَ مُنْطلقٌ» وإنما قال: «كالعوض»؛ لآن الفعل المقدر لا بد له من مفسرء 
و«أن» لكونها دالة على معنى التحقيق والبوت تدل على معنى «ثبت» المقدر ههناء 
فهو عوض عنه من حيث المعنى» والفعل الواقع خبراً عوض عنه من حيث اللفظء 
فليس شيء منهما عوضاً حقيقيّاً عن الفعل المقدرء بل كالعوض. 

وهذا إذا كان الخبر مشتقًاً يمكن اشتقاق الفعل من مصدره (وَإِنْ كَانَ جَامداً) لا 
يمكن اشتقاق الفعل منه (جانٌ) وقوع ذلك الاسم الجامد خبراً (لمَعذّرِو) أي: تعذر وقوع 
الفعل في موضع الخبرء كقوله تعالى: 9وَلَوْ أَنمَا فِي الْأرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أقُلام4 !'!؛ فإن 
«الأقلام» 500 مشتقًا ليوضع فعله في موضعه. 

(وَإِذَا َعَدَّمَ الْمَسَه وَل الْكَلهَم) أي : 5 أول زمان التكلم بالكلام» فيصح ترك «في» 
لكونه ظرف زمان. واحترز به عن توسط القسم بتقدير غير الشرط (عَلَى الشّوْطِ) متعلق 
ب«تقدم») (لَزْمَةُ الْمَاضِي) أ لزم القسم أن يكون الشرط الواقع بعذه واضينا (لفظأً أو 
مَعْئّى) ليكون على وجه لا تعمل فيه أدوات الشرط (نَيَطَابِقُ) أي: الشرطٌ الجوات 
حيث يبطل عمل أدوات الشرط «فيه) أي: في الجواب. 


[1أ] سورة لقمان: 77 . 


(وَكَانَ الْجَوَابُ لِلْمَسَمِ) فقط (ِلَفْظ لا للقسم والشرط جميعاًء لأنه يلزم أن يكون 
مجزوماً وغير مجزومء وهو محال. 

وأما معنى فهو جواب للقسم؛ لكون اليمين عليه والشرط أيضاًء لكونه مشروطاً 
0 (مكل : («وَالله إن أتبتني») مثال للماضي ل (أؤ َم ا مثال للماضي معنى 
0١‏ كو فْتَكَ»)). 

(وَإِنَ تَوَصَطْ) أي: القسم بين أجزاء الكلام (بتقدِيم الشَّوْطٍ عَلَبِهِ أو غَيْرِ) أ : تقديم 

غير الشرظل كاز أن ُعْتبرَ) القسم ويلك القريط وان ُلْعغَى) القسم ويعتبر الشرط. 


ويحتمل أن يكون المعنى: «جاز أن يعتبر الشرط ويلغى القسمء وأن يلغى الشرط 
ويعتبر القسم» (كَقَوْلِكَ: «أنَا -وَاللَه- إِنْ أتَيِنِي آتِكَ) فعلى المعنى الأول هذا مثال 
لتقديم غير الشرط» وجواز إلغاء القسمء فيكون باعتبار التقديم والجوازء كليهما نشرا 
عانق غير اترتبيك اللق: 

وعلى المعنى الثاني هذا مثال لتقديم غير الشرط وجواز اعتبار الشرط» فيكون 
النشر باعتبار التقديم على غير ترتيب اللف»ء وباعتبار جوازه اعتبار الشرط على ترتيبه 
كاك تبني وَاللَه لكتَيئكٌ»). 

وإنما أورد في هذا المثال الشرط بصيغة الماضي على خلاف المثال الأول إشارة 

إلى اشتراط المضي في الشرط في صورة اعتبار القسم على تقدير توسطة؛ كاشتراطه 
على تقدير التقدم. 

فعلى المعنى 0 هذا مثال لتقديم الشرط وجواز اعتبار القسم» فهو باعتبارهما 
حييدا كدر على انيه الت 

فلن المعتن الثاني مثال لتقديم الشرط وجواز إلغاته» فالنشر باعتبار الأول على 
ترتيب اللفء وباعتبار الثاني على غير ترتيبه. 

ففي كل من المثالين يقع من حيث المعنى الثاني اختلاف بين اعتباريه» بخلاف 
المعنى الأول» فالحمل عليه أولى» وعلى تقدير الحمل عليه» وإن كان رعاية كون 
النشر على ترتيب اللف يقتضي تقديم المثال الثاني على الأول؛ لكنه أراد اتصال المثال 
بالممثل له بقدر در الإمكات: على تقدير تقدم اللفين على نشرهما من حيث مثالاهما. 


(وَتمَدِيرُ لْقَسَمِ كَاللْظِ) أي: كالتلفظ به» أو مقدره كملفوظه في صدر الكلام» فلزم 
في الشرط الذي بعده المضي وكان الجواب للقسم (نَحْوُ) قوله تعالى:(لَيِنْ وجو 
لا يَحْوْجُون 4) ١١‏ أ «والله لعن أخرجوا»» فالشرط ماضء» و«لا يخرجون» جواب 
القسمء فإنه لو كان جزاء الشرط لكان الجزم بحذف النون أولى به» أي: لا يخرجوا. 

(و) كذا قوله تعالى: (لإوَإِنْ أَطَعْتُمُوهُ إِنَكُعْ لَمُفْرِكُونَ4 "0 أي: «والله إن أطعتموهم 
إنكم لمشركون»»؛ فالشرط ماضء و«إنكم لمشركون» جواب القسم. فإنه لو كان جزاء 
الشتوط يلزم الإتيان بالفاء؛ لآن الجملة الاسمية الواقعة جزاء يجب فيها الفاء. 

و«أمنا» لِلتمَصِيلٍ) 2 تمصيل ما أجمله 5 في ادك نحو قولك: «جَاءَنِي 
ِخْوَتُكَ؛ أمَا رَئِدٌ فَأكْرَمئُه: وَأَمَا عَمْرُو فَأمَئتُهء وَأَمَا بِشْرٌ فَأَعْرَضْتُ عَنْهُ أو ما أجمله 
في الذهن ويكون وعلونا للمخاطب بواسطة القراكئن» وقد جاءت للاستئناف من غير 
أن يتقدمها إجمال» نحو «أما» الواقعة في أوائل الكتب» ومتى كانت لتفصيل المجمل 
وجب تكرارهاء وقد يكتفى بذكر قسم واحدء حيث يكون المذكور ضِدَاً لغير المذكور 
لدلالة أحد الضدين على الآخرء كقوله تعالى: قَأنًا الَّذِينَ فِي قُلُوبِه رَبِعْ فيتبعُونَ 
مَا تَشَابَة4 ["أ» فإن ما يقابل «أما» المذكورة ههنا غير مذكورء لكنه مقدرء يعني: «وأما 
الذين ليس في قلوبهم زيغ فيتبعون المحكماتء ويردون إليها المتشابهات»؛ والحكم 
بأن كلمة «أما» للشرط لزوم الفاء في جوابهاء وسببية الأول للثاني. 

(وَالْثُرِم 200 فِعْلِهًا) الذي هو الشرط (وَعْوَض بَئْنَهَا) أ 0 «أما» (وَبَيْنَ م فَائِهًا) 
الواقعة في جزائها (جرْءٌ مِمًا فِي حَيرْهَا) أ حيز فائها أو حيز «أما»؛ لأن حيز الفاء 
أبقيا حيوهاء سؤاء كان ذلك الجرع'ميرقد | انهف : اَم زَيْدٌ فَمْنْطَلِقٌ» أو معمولاً لما وقع 
بعد الفاء نحو: 57 يَوْمَ الليقة فَرَيْلٌ مُنْطلقٌ» (مُطْلقا ا 506 طلقا غير مقيد 
بحال تجويز تقديم ذلك الجزء على الفاء وعدم تجويزه. 

وهذا مذهب سيبويه فجعل سيبويه ل«أما» خاصية جواز التقديم لما يمتنع تقديمه 
]1١[‏ الحشر:؟١١.‏ 
[؟] الأنعام:١1؟1.‏ 


[*] سورة آل عمران: ". 


(وَقِيلَ) والقائل المبرد: (هُىَّ) أي: ما وقع بينها وبين فائها (مَعْمُولٌ الشَّوْطٍ الْمَحْذُوفٍ) 
عملا (مُطْلَّقَاً 1 أي : معمولية مطلقة غير مقيدة بحال تجويز التقديم وعدمه (مِثْل : «أما 
يَوْمَ الْجْمْعَدَ فَرَيْلٌ مُنْطْلِقٌ») فإن تقديره على المذهب الأول: «مهما يكن من شيء فزيد 
منطلقٌ يوم الجمعة»» حذف فعل الشرط الذي هو «يكن من شيء»» وأقيم «أما» مقام 
«مهما»» ووسط «(يوم الجمعة» بين 5 وفائها؛ لعلا يلزم توالي حرفي الشرط والجزءع. 
فصار: «أما يوم الجمعة فزيد منطلق»» كما ترى. 

وأما على المذهب الثاني فتقديره: «مهما يكن من شيء يوم الجمعة فزيدٌ منطلقٌ». 
ف(ايوم الجمعة» معمول لفعل الشرط» فلما حذف فعل الشرط صار «أما يوم الجمعة 
فزيدٌ منطلقٌ»» فهذا القائتل لم يجعل «أما» خاصية جواز التقديم أصلا. 

(وَقيل) والقائل المازني: إن كَانَ) ما يتوسط بين «أما» وفائها (جَايْرَ التَّقَدِيم) على 
الفاء مع قطع النظر عن الفاء كالمثال المذكور (فَمِنَ) قبيل القسم الأَوَلٍ) وهو أن 
يكون المتوسط جزء الجزاء قدم على الفاء (فإلةم أ وإن لم يكن جائز التقديم مع 
قطع النظر عن الفاء» بل انضم إليها مانع آخرء مثل: «أمَا يَوْمَ الْجْمْعَةِ فَإِنَ رَئْداً مُنْطَلِقٌّ» 
فإن «ما» في حيز «إِن» لا يعمل فيما قبلها (فمنّ) ق, قبيل القسم (العّاني) وهو أن يكون 
المتوسط معمول الشرط المحذوفء وهذا القائل ميّز بين ألا يكون وراء الفاء مانع آخر 
وبين أن يكون» فجعل ل«أما» قوة رفع حكم الامتناع عن الأول دون الثاني. 

هذا تقدير الكلام إذا كان ما بعد «أما» منصوبأء و«أما» إذا كان مرفوعاء نحو: «أمّا 
ركد فَمَنْطلقٌ»؛ فتقديره على المذهب الآول: «مهما يكن من شيء فزيد منطلق»؛ أقيم 
«أما» مقام «مهما»» وحذف فعل الشرط» ووسط «زيد» بين «أما» والفاء لما ذكر؛ فصار 
دما ريد فَمْنْطْلقٌ»: فارتفاع «زيد» بالابتداء كما كان 5 للا. 

وعلى المذهب الثاني : «مهما يكن يزد فمنطلق» أي : فهو منطلق» ٠‏ وأقيم «أما» 
مقام «مهما»» وحذف الفعل الشرطء فصار: دما رك فَمُنْطْلِقٌ»: ف«زيد» فاعل الفعل 
المحذوف. 

وأما تقديره على تقدير الرفع, ب«مهما»: «يُذْكْدِ زَيَذٌ فَهُوَ مُنْطلِقٌ» بصيغة الفعل 


[1] جعل مطلقاً صفة مفعولًا مطلقاً وقليق عملا يفعى عمو لية: وتقديره ظرفاً أي: زماناً مطلقاً أوضح و 
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الغائب المجهول على أن يكون «زيد» مرفوعاً بأنه فاعل الفعل المحذوف» وتقديره 
على تقدير النصب ب«مهما»: «تذكر يوم الجمعة» بصيغة الفعل المعخاطب المعلوم على 
المخاطب» وجواز: «(أما يوم الجمعة فزيل منطلق» برفع اليوم بتقدير ((يذكر» على 
صيغة المجهول الغائب» مع عدم جوازهما بلا خلاف» وإنما مكل المصنف بما يكون 
الواسطة بين أمَا وفائها منصوبة؛ لظهور أمثلة كونها مرفوعة لكثرتها. 


(حوف الوَدْعَ: «كلا») الردع: «هو الزجر والمنع». تقول لشخص: «فلانٌ نغضكٌ». 
فيقول [ا: كلدي اق ردعاً لك» أ لعو الأمر كما تقول. 

وقد يجيء بعد الطلب لنفي إجابة الطالب» كقولك لمن قال لك: «افعل كَذَا): 
«كلا» ع لا يجاب إلى ذلك. 

(وَقَذْ جَاءَ) أ كلا (بمَعْنى «حَقا») والمقصود منه تحقيق مضمون الجملة كقوله 
تعالى: كا إن الإِنْسَانَ لَيَطْعَى »4 "أ وإذا كان بمعنى «حَقا» جاز أن يقال: («(إنه اسم 
بني»؛ لكون لفظه كلفظ «كلا» الذي هق خخترف» ولهناسية معتاة لمعناة؛ لآدك تردع 
ايها طب هوا تقر له الست انه لكن النحاة حكموا بحرفيته إذا كان بمعنى «حَما» 
اضيا لما فهموا من أن المقصود به تحقيق مضمون الجملة» كالمقصود أن فلم 
يخرجه ذلك عن الحرفية. 


[ تاء التأنيث الساكنة ] 


(نَاءٌ التَأَنِيثِ السَاكِئَة) لا المتحركة؛ لأنها مختصة بالاسم. [' 
(تَلْحَقٌ) الفعل «الْمَاضِي) لتكون من أول الأمر علامة (ِلتَأَنِيثِ الْمُسْبَدٍ إِلَيِهِ () فاعلًا 


[1] هذا رد للمخبرء ونفى لخبره» وقد يكون بياناً لكون خبر أتى به المتكلم منكراً كقوله تعالى: لإوَانَّخَذُوا 
مِن ذُون الل آلِهة ليكُونُوا لهم َك (سورة مريم: 081. 

[6]) سورة العلق: 5. 

[] تحقيقاً أو تنزيلًا كما في الجموع المنزلة مّزلة المؤنث بالتاء. 


كان أو مفعول ما لم يسم فاعله. 

وإنما جعلت هذه التاء ساكنة بخلاف تاء الاسم؛ لآن أصل الاسم الإعرابء 
وأصل الفعل البناء» فنبه من أول الأمر بسكون هذه على بناء ما لحقته» وبحركة تلك 
على إعراب ما وليته؛ لآنهما كالحرف الآخير مما تلحقانه. 

(فَإِنَ كَانَ) 5 المسند إليه لامي (ظاهراً غَيْر) مؤنث (حَقِيقِيٌ فْمْخَيد) أئ: فأنت 
مخير بين إلحاق تاء التأنيث وبين عدمه؛ أو فهو أي إلحاق تاء ا 
الحذف والإيصال !"ا. 

وهذه المسألة قد تقدمت إلا أنها ذكرت !" فيما تقدم من حيث إنها من أحكام 
المؤنث» وهنا من حيث إنها من أحكام تاء التأنيث. 

(وَأمًا إِلْحَاقُ عَلاَمَةٍ الننِِيةِ وَالْجَمْعَيْن) أي: جمعي المذكر والمؤنث في مثل: «قَامَا 
الزَّيْدَانء وَقَامُوا الرَّئِدُونَ وَفْمْنَ الِّسَاءُ» (فَضَعِيف) لعدم احتياجها إلى هذه العلامات» 
مثل احتياج المسند إليه إلى علامة التأنيث؛ لأن تأنيثه قد يكون معنويّاً أو سماعيّا 
وعلامة التثنية والجمع غالباً ظاهرة غاية الظهور. 

وإذا ألحقت على ضعفهاء فليست بضمائر؛ لثلا يلزم الإضمار قبل الذكر من 
غير فائدة» بل هي حروف أتى بها للدلالة من أول الأمر على أحوال الفاعل» كتاء 

وفي شرح الرضي: هذا ما قاله النحاة» ولا منع من جعل هذه الحروف ضمائر» 
وإبدال الظاهر منها. والفائدة في مثل هذا الإبدال ما مر في بدل الكل من الكل» أو 
تكون الجملة خبر المبتدأ المؤخرء والغرض كون الخبر مُهِمَا. 


| التنوين | 


(التَنْوِينُ) في الأصل مصدر «تَوٌنْنُه أي : أدخلته نوناء فسمي ما به ينوّن الشيء - 


[1] أو المعنىء فإن كان تأنيث المسند إليه ظاهراً غير حقيقى أو المعنى» فإن كان المسند إليه المؤنث ظاهرا 
[] والأولى جعله اسم مكان. 
[*] وبهذا لا يندفع كون ذكرها مستغنى عنه» فالوجه أن يقال: المتبادر من قوله: وتلحق الوجوب»ء فاستثنى 
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أعني: النون - تنوينأء إشعاراً بحدوثه وعرضوه لما في المصدر من معنى الحدوث. 
ونا سي سردا هد د 

وهو في الاصطلاح: (نُونٌ سَاكِئَةٌ) أي: بذاتهاء فلا تضرها الحركة العارضة» مثل 
طِعَادًا الأونّى» 1". 

وهي شاملة نون «منْ» وَلَدُنْ ولَّم يَكُنْ)) وأمثالها. 

فأخرجها بقوله: (تَْبَعُ حَرَكَة الآخر) أي: آخر الكلمة» فإن هذه النونات أواخر تلك 
الكلمات لا توابع حركات أواخرها. 

وإنما قال: (اتتبع حركة الآخر» ولم يقل: «تتبع الآخر»؛ لآن المتبادر من متابعتها 
الآخر لحوقها به من غير تخلل شيء» وههنا الحركة متخللة بين آخر الكلمة 
والتنوين. 

فإن قلت: فآخر الكلمة هي الحركة» فلا حاجة إلى ذكر الحركة؟ 

قلت: المتبادر من الآخر الحرف الآخر. 

ولم يقل: «آخر الاسم». ليشمل تنوين الترنم في الفعل وله لتأكيد الْفِغْل) فخرج 
نون التأكيد الخفيفة. 

ولا ينتقض التعريف بالنون في نحو: «يَا رَجُلُ انْطَلِقُ»» فإن المراد بتبعيتها حركة 
الآخر تطفلها لها في الوجود تطفل العارض للمعروضء وليس نون «انطلق» تابعاً 
لحركة لام الرجل بهذا المعنى. 

(وَهُقَ أي: التنوين (ِلِلتّمَكّْنِ) وهو: ما يدل على أمكنية الكلمة؛ أي: كون الاسم 
لم يشبه الفعل بالوجهين المعتبرين في منع الصرف» وحينئذ لا يتصور معناه في غير 
المتصيانه. 

(وَالتَّْكِير) وهو الفارق بين المعرفة والنكرة» فهو الدال على أن مدخوله غير معين» 
نحو: ((صِهِ)) أ (لأسكث يكوا ما في وقت ما». وأما «ضة» بغير التنوين» فمعناه: 
(أسكت: السكوف الأنة 

وأما التنوين في نحو: «أحْمّد وإبراهيم» فليس للتنكير» بل هو للتمكن. 

قال الشارح الرضي: وأنا لا أرى منعاً من أن يكون تنوين واحد للتمكن والتنكير 


0 سورة النجم: 9 6. 


عا فأقول: التنوين في «رجل» يفيد التدكير أيضاًء فإذا جعلته غلم لصن تمحض 

(وَالْعَوَضٍ) وهو ما لحق الاسم عوضاً عن المضاف إليه؛ لتعاقبهما على آخر الكلمة 
ك«يَوْمَعَلُ)) أ (يَوْمَ إِذ كَانَ كَذَا»؛ فاليوم مضاف إلى «إذ». و«إذ» كانت مضافة إلى 
الجملة التي كانت بعدهاء فلما حذفت الجملة للتخفيف ألحق بها التنوين عوضاً عن 
الجملة» لئلا يبقى الكلمة ناقصة» وكذلك «حِيئَئِلِء وَسَاعَتَيِلِ وَعَامَمَكٍ)) و«جَعَلْنَا بَعْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْض) أي : فوق بعضهم» وَ«مَرَوْتٌ بَكُل قائماً» أ بكل واحدء وأمثال ذلك. 

(وَالْمْقَابَلَق وهو ما يقابل نون جمع املد السالم سات فإن «الألف 
والتاء» فيه علامة الجمع» كما أن «الواو» علامة جمع المذكر السالم». ولم يوجد فيها 
ما يقابل النون في ذلكء فزيد التنوين في آخره ليقابله. 

وتوهم بعضهم أنه للتمكن» وهو خطأ؛ لأنه إذا سميت ب«مسلمات» مثلاً امرأة 
يثبت فيها التنوين» ولو كانت للتمكن لزالت للعلتين: العلمية» والتأنيث. 

وظاهر أنه لسن تتووة التكين لوصجودة فيما كان غلما وقد فاك ولا قوين العواض 
لعدم مساعدة المعنى» ولا تنوين الترنم» لوجوده في غير أواخر الأبيات والمصاريع» 
فتعين أن يكون للمقابلة؛ لأنها معنى مناسب لحمل التنوين عليه. 

(وَالتّوَنْم وهو ما لحق آخر الأبيات والمصاريع؛ لتحسين الإنشاد؛ لأنه حرف 
يسهل به ترديد الصوت في الخيشوم. وذلك الترديد من أسباب حسن الغناء. وإنما 
اعتبروا ما لحق أواخر الأبيات والمصاريع وإن كان لحوقها بالحروف والكلمات 
الواقعة في أثنائها جائزاء بل واقعًا كما نشاهد من أصحاب الغناء؛ لأن محل التغني به 
إنما هو الآخرء لكلا يختل سلك النظم بتخلله بين كلمات الأبيات والمصاريع» ولا 

وهو إما أن يلحق القافية المطلقة» وهي ما كان رويها متحركا مستتبعا بإشباع حركته 
واحداً من الألف والواو والياء. وسميت هذه الحروف حروف الإطلاق» لإطلاق 
الصوت بامتدادها. ولحوق النون بهذه القافية إنما يكون بإبدال حروف الإطلاق به 
كما في قول الشاعر: 

8 اللو عَاذْلَ وَالْعِتَايَنْ وَقُولِي إِنْ أفقك ند اهاب 


التغني نون التتوية: 
وإما أن يلحق القافية المقيدة» وهى ما كان رويها حرفا ساكناً صحيحا كان أو غير 
صحيح» وسميت مقيدة لتقييد الصوت بها وامتناع الامتداد؛ لأنه ليس هناك حركة 
يحصل من إشباعها حرف الإطلاق؛ ليتيسر امتداد الصوت بها كقول الشاعر: 
وَقَاتِمِ الأَعْمَاقٍ خَاوِي الْمُخْتَرَفَنْ مُشْتبِِ الأغلام لماع الْحَمَنْ 


فإن روى القافية في هذا البيت القاف الساكنة» ولا يمكن مد الصوت بهاء فحركت 
عند التغني بالفتح أو الكسر وألحق بها النون؛ فقيل: «المخترقن» والخفقن»» ويسمى 
هذا القسم من التنوين «الغالي»؛ لأن الغلو هو التجاوز عند الحد» وقد تجاوز البيت 
بلحوق هذا التنوين عن حد الوزن» ولهذا يسقط عد التقطيع» ؤليس للقسم الأول اسم 
بحص 

واعلم أن تنوين الترنم ليس موضوعاً بإزاء معنى من المعاني» بل هو موضوع 
لغرض الترنم؛ لأن معناه الترنم» كما أن حرف التهجي موضوع لغرض التركيبء لا 
بإزاء معنى من المعاني» ففي عده تنوين الترنم من أقسام الحروفء التي هي من أقسام 
الكلمة المعتبرة فيها الوضع تساهل وتسامح. 

وأما التنوينات الأخرء ففي اعتبار الوضع في بعضها أيضا تأمل. 

(وَيُخدَفُ) أي: التنوين (وُجُوباً مِنَ الْعَلّم حال كونه (مؤضوفا بِائْن) حال كون 
الابن (مضَافاً إِلَى عَلم آخر) نحو: «جَاءَنِي ل بن عَمْرِو», وذلك لكثرة استعمال «ابن» 
بين علمين أحدهما موصوف به؛ والآخر مضاف إليه له» فطلب التخفيف لفظا بحذف 
التنوين من موصوفه؛ وخيطا يحذف ألف «ابن»» وكذلك قولهم: («هذا فلانُ بِنْ فلانٍ»؛ 
لأنه كناية عن العلم. 

ويعلم منه أنه إذا كان صفة لغير العلم» أو كان مضافا إلى غير العلم» نحو: «جَاءَنِي 
رَجُلٌ ابْنُ زَيْدِء وَرَيْدٌ ابْنُ كالم يجت التنوين من اللفظء وألف «ابن» من الخطء 
لقلة الاستعمال ويعلم من قوله: «موصوفا» أنه لا يحذف إذا لم يكن الابن صفة نحو: 
«زَيْدٌ ابْنُ عَمْرو» على أن يكون «ابن عمرو» خبراً عن «زيد». 

وحكم «الابنة» حكم «الابن» في جميع ما ذكرناء إل في حذف همزتهاء فإنها لا 
تحذف حيثما كانتء لئلا تلتبس ب«بنت» في مثل: «هذه هنك ابنةٍ عاصم». 


[ نون التأكيد ]| 


(ثونٌ التأكيد) قسمان: 


س جبه مر 


١‏ -(حَفِيفَة سَاكِتَةِ)؛ لأنها مبنية» والأصل في البناء السكون. 

١-(وَمُشَدَدَةٌ‏ مَفْتُوحَةٌ) لثقلها وخفة الفتح (مَعَ غَيْرِ الْأَلف) أي: غير ألف التثنية 
نحو: «اضربان» (وَأَلِفِ الْججمْع) أي: الألف الفاصل بين نون الجمع المؤنث»؛ والنون 
الميلوة تحرو (اضبرينا د نانانها لكر معهم ان اتبيه تنهما بترة العية: 

(تختَضٌ) أي: نون التأكيد (بالْفِغلٍ الْمُسْتَقْبَلٍ) الكائن (فِي) ضمن: 

(«الأمر»» نحو: «اضرِبَنْ») بالتخفيف» و«اضربَنٌ» بالتشليك: 

(وَ«النّهِي») نحو: «لا تَضريّن». 

(ق«الاشيفهام») نحو: «هل تَضريّن؟». 

(وَ«التَمَِي») نحو: «ليكتكَ تَضريّن». 

(وَ«الْعَوْضٍ») نحو: ألا تلن بنا قتُصِيبَ خَيْرأ». 

(و«الْقسَمِ)) نحو: («وَ الله لأَفُعَلّن» بالتخفيف والتشديد في جميع هذه الآمثلة. 

وإنما اختص هذه النون بهذه المذكورات الدالة على الطلب دون الماضي والحال؛ 
للك كن إلا ها كوة سطلوا: 

(وَقَلْتْ) 1 نون التأكيد (في النّفي) فلا يقال: «رَيِذٌ مَا يَقُومَنٌ إل قليلة» كلوه عن 
معنى الطلب» وإنما جاز قليلاً تشبيهاً له بالنهي. 

(وَلَزِمَتْ) أي: نون التأكيد (فِي مُنْمَتِ الْقَ ) أي: في جوابه المثبت؛ لأن القسم 
سل انتيده ايدرط | وزلتها القدل تئر باتسيل نه خوهى لقتسي عون شين 1 
يؤكدوه بما يتصل به -وهو النون- بعد صلاحيته له. 

وفي قوله: «لزمت» إشارة إلى أن زيادة نون التأكيد فيما عدا مثبت القسم غير 
لازم» بل جائز. 

(وَكعْرَتْ) 2 نون التأكيد (في مل : هما تَفعَلْنٌ») ا الشرط المؤكّد حرفه ب«ما»؛ 
فإنه لما أكد الحرف قصدوا تأكيد الفعل أيضاء لثلا ينتقض المقصود من غيره. 

(وَمَا قَبْلَهَا) أي: ما قبل نون التأكيد خفيفة -كانت أو ثقيلة- (مَعَ ضَمِيرٍ الْمُذَكّرِينَ) 


وهو الواو (مَضمُومٌ) ليدل على الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين» وإن اشترط في 
التقاء الساكنين على حده أن يكون الساكنان في كلمة واحدة؛ فإن النون المشددة كلمة 
أخرىء أو لثقل الواو بعد الضمة وقبل النون المشددة إن لم ب بشترط في التقاء الساكنين 
ما ذكر. 

(وَمَع) ضمير (الْمُخَاطْبَة وهو الياء (مَكْسُورٌ) ليدل على الياء المحذوفة لالتقاء 
الساكنين» أو لثقل الياء بعد الكسرة وقبل النون المشددة. 

(3) ما قبلها (فِيمًا عَذَا ذَلِكَ) المذكور من ضمير المذكرين وضمير المخاطبة» وهو 
الواحد المذكر -غائباً كان أو مخاطباً- والمؤنث الغائبة (مَفْقُوعٌ) طلباً للخفة. 

وظاهر أن ما عدا ذلك المذكور يشمل التثنية والجمع المؤنث» وحكمهما غير ما 
ذكر. 

فقوله: (ق تَقُولُ فِي | لمشي وَجَمْع الْمُوَّنْتِ: «اضربَانٍ») وَداضْرِبْتَان») بمنزلة الاستثناء 


فتقول فى المثنى: «اضربَان» بإثبات الألفء لثلا يشتبه بالواحد و«اضربْئَانُ» فى 
الجمع المؤنث بزيادة الألف بعد نون الجمع وقبل نون التأكيد» لئلا يجتمع ثلاث 
نونات متواليات. 
على غير حدّه (خلافاً ليُونس». فإنه يجيز التقاء الساكنين على غير حده» ويجعله مغتفراً 
كما في الوقف» وليس بمرضي عند الأكثرين. 

عد أ 0 الثقيلة 3 (في غيْرِهِمَا) أي اله نيا ينان 00 
المنفصلة» يعنيى: يجب أن يعامل اخر الفعل مع النونين معاملته مع الكلمة المنفصلة 
الأفعال المعتلة الآخر عند إلحاق النون بها. 


على ضربين: 
06 


١-إما‏ مع ضمير بارزء وهو شيئان: جمع المذكرء نحو: «أَغَزُواء وَارْمُواء وَاخْشُوا» 
والواحدة المؤّنثة نحو: «أغزي وارّمي وَاخْشَئٍ». 

١-وإما‏ مع ضمير سكن وهو الواعل المذكر تحن : «راءة وازْمَ؛ وَاخش». 

فالنون مع الضمير البارز كالكلمة المنفصلة» نحو: «أَغْدُ نُ وَارَمَنٌ يا قوم» بحذف 
الواوه كما حذفت في نحو: «أَغَرُوا الْكُفَارَ وازمُوا الْمَرَض»؛ وكذا «أعْزِنَ وارْمِنّ 
يا امرأة» بحذف الياء كما حذفت في «أغزي لكين وَارْمِي العْرّض») وتضم الواو 
المفتوح ما قبلها نحو: «اخي* ون كما ضممتها مع المنفصلة تقول: «احشْينٌ») ك«اخشي 
الوجْل». 

(قَإِنْ لم يِكُنْ) أي: الضمير البارز» وهو في الواحد المذكرء نحو: «أَغْرُ دائع؛ 
وَاخش)» (مَكَالْمْئّصِلِ) أ فالنون كالكلمة المتصلة» ويعني بها: ألف التثنية» تقول: 
«أَغْرُوَنَُ وَارْمَيَنَ وَاحْشّْيَنَّ» برد اللامات وفتحها كما قلت: «اعْرُوَاء وَارْمِيَاء وَاحْشيًا). 

(وَمِنْ نم أي: لأجل أنه مع غير الضمير البارز كالمتصلء مع الضمير البارز 
كالمنفصل (قيل : «هَل تَرَيَنَ؟)) ف «قل تََى؟» كما يقال: «تَرَيَان»» هذا مثال لغير 
البارز الذي تحركت لامُه بالفتح كما يفتح مع المتصل. 

(3) هل («تَوَوْن؟») في «قل تَرَوْنْ؟» بإسقاط نون الجمع وإلحاق نون التأكيد: وضم 
الواو كضمها في «لم تَرَوَا الْقَوْم؟» هذا مثال ما فيه ضمير بارز يضم لأجل النون. 

(3) هل («تَرَينٌ ؟») في مثل «قل تَرَيْنَ؟» بإثبات الياء وكسرها كما يقال: «لَم تَرَي 
النّاسَسى»» هذا مثال ما فيه ضمير بارز يكسر لأجل النون. 

(وَ«اغْرٌ وَن؟») عطف على «هل تَرَيَنَّ؟») لا على («تَرَينَ» أ ومن ثم قيل: «اغْرُ وَنَ» 
برد الواو المحذوفة كما يرد مع ضمير التثنية في «اغْروَا» وَداغْرنُ؟» في «اغرُوا» ببحذف 
الواو المضموم ما قبلهاء كما قيل: «اغرُوا القوم», «وَاغْزِنَ؟» ف «اغزي» بحذف الياء 
المكسور ما قبلها ك«اغزي الْقَوْمَ». 

وهذه الأمثلة وقعت على ترتيب تصريفها الواقع في كتب التصريفء بعضها لما 
هو مع الضمير البارز كالمنفصل» وبعضها لما هو مع غير الضمير البارز كالمتصل» 


كما اشيوانا إلنهه 
راك 


(3) النون الْمُحَمْفَةُ تَخَذف للسشاكن) أي : لالتقائها الساكن المذكور يعدها. 
وفى بعض النسخ: «للساكنين» أ لالتقاء السناقية:؛ كقول الشاعر: 
لذنهية المقيد غلك أن َرْكَمَ يَوْما وَالدَّهْرُ قَدْ رَفَعَة 


أي: لا تهيئئ» حذفت النون الخفيفة لالتقائها اللام الساكنة» التي بعدهاء وأبقيت 
فتحة ما قبلهاء لتدل عليهاء وإلا لكان الواجب أن يقال: «لا تهن الفقير»» ولم يحركوها 
كما يحرك التنوين فرقاً بينهما. وإنما لم يعكس حطأً لمرتبة ما يدخل الفعل عن مرتبة 
ما يدخل الاسمء لكون الاسم أصلاً والفعل فرعاً. 

(ق) تحذف أيضاً المخففة (فِي) حال (الْوَقْفِ) على ما ألحقت به تخفيفاً إذا ضم 
أو كسر ما قبلها كما يحذف التنوين لذلك. 

(فَيرَدُ مَا حُذِف !) لأجل المخففة كما إذا ألحقت المخففة ب«اغزُواء واغزي» 
وقلت: «اغْرُنْء وَاغَزِنُ» بحذف الواو والياء. 

فإذا وقفت عليهما وجب أن ترد المحذوف وقلت: «اغرُواء واغزي» بخلاف 
التنوين» فإنه لا يرد ما حذف لأجله؛ لأن التنوين لازم في الأصل» والمخففة ليست 
بلازمة» فجعل للازم مزية بإبقاء أثره على ما ليس بلازم. 

() المخففة الْمَفْعُوحُ ما قَبِلَهَا تقلّبُ ألِفا1") كقولك في «اضربِنَ»: «اضرباً» تشبيها 
لها بالتنوين. 

فإن التنوين إذا انفتح ما قبلها تقلب ألفأء وإذا انضم أو انكسر تحذفء نحو: 
«أصنتٌ خَيْرا وَأْصَابَنِي خية وَاحْتِمْ لي بِخَيْر». 

الهم ادل شتادية أموونا خيراء. ولا فلحق يتارمن تبنة شترورنا ضيرا»والععل 
نونات نقائصنا -خفيفة كانت أو ثقيلة- في مواقف الندامة منقلبة بألف آداب عبوديتك 
على نهج الاستقامة» وصل على كلمة شفاعته في محو أرقام الضلالات كافية» وعن 
[1] متفرع على الحذف في حال الوقف؛ إذ لا مجال للرد في الحذف للساكنين إلا أن يجعل الرد أعم من 

الرد في الكتابة أيضا. 
["] بناء الكتابة في الآخر على الوقت» وفي الأول على الابتداء كما تقرر في محله يوجب ألا يكتب 

الخفيفة التي لم يفتح ما قبلها ويكتب ألفا إذا انفتح ما قبلهاء فكتابتها على خلاف القياس. 


مضرة إسقام الجهالات شافية» وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم من زمرة أحبابه. 

وقد استراح من مكد الانتهاضء لنقل هذا الشرح من السواد إلى البياض» العبد 
الفقير عبد الرحمن الجامي -وفقه الله سبحانه وتعالى وظائف عبوديته للإعراض عن 
مطالبة الأعواض والأغراض- ضَحُوة السبت الحادي عشر من رمضان المعظم في 
سلك شهور سنة سبع وتسعين وثمانماثة من الهجرة النبوية» والحمد لله رب العالمين؛ 
والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. 


© » ه وه هه »© وه وه هه »٠ه‏ 


حواشى الفوائد الضيائية 0 


© © © © © © © © »© © 9ه © © »© © © »© 6ه ه © © © هه ه ه هاه ه و اه ب ه ها ه ه 


© © © ه ه © ه ©6 © ه © © © ه ه © ه »© »© ه © © © »© ©ه © »© © هو ه »© ه ه © © »© 60 ه ه6 ه ه هم ه ه © © 
© © © © © © © © © © © هم ه »© © © © ه© »© © هه »© © © ه© © © ه ه ه© © © هه ه هاه هوه ه 


© © »© هه © © © © © © © ه5 © © © »© ه© © »© ه © © © © »© © © © © © © »© » ه ه :© © هاه ه هج هاه © اه 
© © © © © © © © © © © © ه©٠‏ © © © © © © © © © © © © © © ه »© © ه »© © © © © © © ه © »© ه6 ه ه © هه هه 
©» © © © © © »© © © ه © © © © © © © © © © © © ه© © © © »© © © © © »© ©ه © هه © © © 
© © © ه © © © © ©6 © © © © ه65 ه © © © © ه © © © © © ه © © © 9ه © ه © ه106ه 
© ©ه © © © © © © © © © © © © © © © © © (ه6 © © ه © © ه © © © © © © © © © ه© © © © © © © © ه© © »© 
© © © © © © © © *© © ه © ه© © © ه © هو © ه ه © © © © هه ه ه ه هو هاه هاه 

© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© »© همه ه هه ه© © همه هه 
© © © © © © © © © © © © © 6ه © © © © ه © © © هه 
© © © © © © ه © © © © © © © © © »© © © © © هه © © ه ه هو هاه © »© 
© © © © © © © © © © © © »© © © © ه5 © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © همه © © © هه هم ه © هه »© 


© © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © ه ه ه »© © © هه ه© ه © ه هه هه © هه همه ه هه هو ه٠‏ 


© © © © 58 © © © © © © © © © ه. © © © © © © © © © © ه© © © © © © © © ه© © »© © © © © ه© ه © © © > © © ه © ه © »© © © ه© © © © © © © © © © © هه © ه © ه ه هه ه© ه© ه© هه همه ه »© ه ه »© 


© 8 © © © © © © © © © © ه © © © © © © © © »© © © © © ه © ه ه© هه © »© © ه © © © © ه© »هم ه © © © ه هاه © © © واه ه © ه© هه ه و6 هاه هبه ه هاه هاه ه وهاه 


© © © © © © © © © © © © ه © ه5 ه © ه65 ه © © ه© © © »© © © »© ه هس »© © © © © © هج ه © © © © ه »هج © ه© ه ه © ه ه © © ه © © ه© ه © © هه هس اه هاه ه هاه هاه ه هاه ه٠٠‏ 


© © © © © © © © ه6 © © ه © © © © ©5 © © © »© © ه © © ه »© © © © © © © © © ه ه © »© ه »© ه © »© ه ه © © »© © »© هبه © © ه هه ه ه ه6 © © © »© وه »© ه©ه ه © »© »© © ©ه © هه هه © © هه هه © 


© © © © © © ه © © © »© © هه ه© ه © »© © © © © © © » © © ه ه© © »© ه©ه »ه »© ه »ه هه »© »© © ه © »© © © © © هه © © © © ه © هاه و هاه © هاه هاه هه هاها اه هاه ها ها وهاه ه 


2©. © © © © © © © © © © © © © © ه © © »© © هه © ه © ه ههه ه © هاه ها واه هه 


© © © ه© © © © هه © © ه »© »© »© وه ه © » »© »© ©6 ه وه هو و ه © ههه همه هاه ه »© 


© ©» © © © ه هه © هه »© وه »ه هاه »© © ه© وهاه وه هه ه هه ه ه و هه واه 


© ©» © © »© © © ه ه »© © هو © »© © © هه © ه هه © ©ه ه ه همه ه ه هم ه هاه هه ه 


© © © ه © »© © © ه »© © ه © © © ه© © © ه© ه ١ه‏ ه © © © © © ه© © هه ه © ٠‏ 


© © © © © © © © © © © هه ه © © ه هه ه هه © هوه هه © هه هه ه ه هاه © و ه هه 


© ©» © © »© ه »© هه © »© »© »© #© © هم ه © © هه © ه ه ه ه »© و ه هوه هه هه ه هه »؟ 


© © © © © © © © ه © © © »© ه © © »© © ه »© هه © © © ه »© ه © هاه هم © ه٠٠‏ 


© © © © © © © ه© ه »© © © © © ه هم ه © © © © ه© © © »© ©6 © 9ه © ه ه ه هه 


التركيب ا 


جاب 


الألف والنون ا" 


تقديم الفاعل على المفعول 
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حذف المبتدأ والخبر اا ”ك2 


خبر إن وأخواتها ش((ظ( 


وهذا الكتناب شرح لكافية ابن الحاجب» حاول الجامي فيه أن يحل 
مشكلات الكافيف ويجمع فيه ما في شروحها التي سبقته من فوائد 
متحريا 2 ذلك الدقة وحسن التوجيه» وسهولة لامك 


ولما ]ا الشرح من عَيرّات وفوائد كانت ذات وقع ظينن - 
عر قا حا ص حو ص اا ا 
احتل ساحة المتعلمين في زمانه, وموضصع ضع اهتمام العلماء قُّ بلاد 
المشرق» ذلك 1 كرو من وضع اخواشي والتعليقات عليه فالا 


مدحه عر وشعرا خثيرا. 


و 


5-١-4 ."57-5. 5-1‏ [م 
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